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  ن الرحيم اسـم االله الرحمب

  
  
  

  تـــــؤتــــي الـمــلــك مـــن تـشـــــــاء     ـــلـــكقـــــل اللـــھـــم مـــالـــــك الـم"  
  
  

  وتعــزّ مــن تشــاء وتـذلّ مـن تشـاء       وتـنــزع الـمــلــك مـمــن تشـــاء      
  
  
  

  تـولج اللیل فـي النھار     إنّــك عـلى كـلّ شـيء قـدیـر    بیــدك الخـیـر          
  
  
  

  وتخــرج الحـيّ مـن المیّـت         ــج النھــار فــي اللیــلوتــولـ                
  
  
  

  و تـــــرزق     و تـخــــرج الــمیــّــت مــــن الحــيّ                     
           

  
  

  .   "  مــــن تشــــاء بغیــــــر حســــاب                             
  
  

ّـــه العظـيــم                                                  صــدق الل
  من سورة آل عمران  27الآية                                                     

  
  
  



  
  

  م االله الرحمان الرحيم سب

  

  ى ، ــیب المصطفــى الحبــلام علــلاة والســى ، والصــــد الله وكفــــالحم        

  . دانا لھذا ، وما كنّـا لنھتدي لولا أن ھدانا االله ـــھذي ـــال هللاد ــــمـالح       

   یت ،ـد متى رضــك الحمــــرضى ، ولـــتى تـــد حــــك الحمـــم لـــاللّـھ           

  ، اكـــــــــــــــا إیّـــــدنـــمــــى حـــــــــلــــعد ــــــــــمــــك الحــــــــل و        

         . وزدنا علما  ، و أنفعنا بما علّـمتنا ا ،ــنـعـا ینفـــا مـــنـلّـمــم عــھـاللّـ           

   وخدمة نبیلة اللّـھم إجعل ھذا العمل المتواضع خالصا لوجھك الكریم ،           

  .د ــــــیــھـــون شــلیـمــــــف الـــــصـن ـون وــــمـلیــــر الــــزائــــجــل        

  

  ـن ـــــمــیــــالـــالـــعـ بـــا رـــــن یـــیـــــآم

  

   ***عمیرش نذیر***
  

  
  
  



  إهــــــــــــداء 
  

  إلى من كافح من أجلي وعلّـمني أنّ الحیاة نضال وكفاح ،           
  إلى من لم یدخّـر جھدا من أجل تعلیمي ولم یبخل عليّ یوما ،      
  تطاع بھ إمدادي حتى أتسلح بسلاح العلم ، إلى من أمدني بكل ما إس     
  إلى من علّـمني كیف أواجھ المصاعب والمحن والشدائد ،      
  إلى قدوتي في إتقان العمل والجدّ والكدّ والصبر والمثابرة و الإجتھاد ،      
  إلیك یا من لولاك ما كنت أنا ، مصداقا لقول رسول االله صلى االله علیھ وسلـّـم ؛      

  ، "ومالك لأبیك  أنت "      
  إلیك یا صاحب القلب الكبیر والوجھ النظیر ،      
  إلیك أیھا القریب البعید ،     
  ، الذي أغتالتھ أیادي الغدر والخیانة  "علــــــــي "  أبي العزیزإلى روحك الطاھرة ؛      
  ومن خلالھ  –ه رحمھ االله وطیّب ثرا – 1997دیسمبر  01والإجرام والإرھاب یوم      
 شھداء الواجب الوطني ،      
           

  .، رحمھا االله و طیب ثراھا" فاطمة الزھراء "إلى روح أختي الطاھرة           
       

  ، الذي رحل قبل أن یشھد فرحة أكبر نجاح لي ،  الحبیـــب الغــــالي أخيإلى           
  ت والدك و أنت في سن الثالثة عشر ، ومیتة حیندإلیك یا من مات متیتان ؛ میتة حین فق     
  ،  ) 2011نوفمبر  17( فقدناك و أنت في سن السابعة والعشرین      
  خر لحظة ودعتنا إلى آ" مینو " وبقى الناس یدعونك إلیك یا أصغر الإخوة سنـّـا ، وبقینا      
  ، " مـــــد الــھـــــادي محــ "ت على جدّك رحمھ االله یا من سمّیفیھا إلى الأبد ،      
       

  إلى من واصلت مشوار أبي وحملت المشعل بعده ،           
  إلى نبع الحنان و المحبة و مثال التضحیة ،      
  ، ّـت لي كل الخیرعتني و ساندتني و دعت لي وتمنإلى التي سھرت من أجلي اللیالي وشجّ     
  و إستعجلت مناقشتي للدكتوراه ،      

  ،  أميإلى من وقف قلمي فیما أقول فیك حیاءا      
  ،  إلیك یا من كنت شمعة تحترق لتضيء لنا معالم الطریق الحافل بالعمل والأمل والرجاء     
  إلیك ما كان خفق القلب لولاك ، فاالله أردف نجواه بنجواك ،      
  نھ ، ملولاك ما فاض كلامي من مكا     
  بھ لإرضائك ، وخفق القلب لا أكتب؛ مداد القلب لا یكفي لو  بــــةأمـــــــي الحـبـیـ     
  عبیرا أفاح بعطائك ،  یجزي     
  ة التي على حبــّـھا عبدت ربّـي ، وبفضلھا سقیت لبن التوحید ، أشكر الإنسان     
    ا فعسى ربّـي أن یجزیك عنــّـ اني أن یوفّـیك حق قدرك و شكرك ،ـــز لســـعجأمــــــي      
  یتبع                                                                                                       



  الجزاء ، خیر  
  

  یھ ملحمة ، قّـك یا عمري لا توفّـي أدین لك بكل ما وصلت إلیھ ، فح، إنـّـ ي الغالیةــحبیبت     
  لا سعي ، ولا نحر ولا رمي ،  ولا عمرة ولا حجّ ، ولا طواف و    
  تاج الزمان وصدر الحنان ،  بحقّ" رحیــــمـــــة " الحاجة  أميفأنت یا     
  مك لنا و أحاطك بعنایتھ المباركـــــة ، حفظك االله وآدا    
      

  یس ، ، باد عبد العالي؛ جمال ، عزیز ،  ـواتـي الكـــرماءـــــــوتــي و أخـــــــإخـإلى           
       ،رینة  ـــة ، صبـــروز ، نبیلـــة ، فیــــ، فضیلنــــــــذیر، شـــــــریف ، عبــــد الحكیـــم      
  الذین لم یبخلوا عليّ بالدعاء والمساعدة ،   والفرح دائما بنجاحي و تفوّقي ،     
      

   لي في إعداد  اتي كانت بحق سندال - مثال الوفاء و الصفاء و النقاء  – زوجتـــــيإلى           
  برفقة عائلتھا الكریمة ،  – ھوقاتفي معظم أ - اء ـــالأبن ؤولیةــمسل ــث ، وتحمّــذا البحـھ     
  ، حفظھم االله جمیعا ، و أطال " مانیسة " والجـــدّة  ،" كــمــال " م الجدّ ــى رأسھــوعل     
  ، "سندس  "في عمرھم ، وعمر حفیدتھم المشاكسة      

  
أدعو االله أن  ، الذي "یوسف یعقوب " و  "زكریا  یحي" ،  الغالیین إبنيّإلى      
  ھ ، ویفتح لھما أبواب رحمتھ ، وواسع فضلھ ورزقھ وعلمھ ، ـــي طاعتــا فــــرھمـــــیكبّـ

  .  "رشاد " أزفّـھ إلى إبن أختي العزیز  الذي وھو نفس الرّجاء
  

  . "رتاج " الكتكوتة  إبنتھا و زوج أختي و،  زوجات إخوتي و أبنائھمإلى      
    

، الذین ما فتئوا یفرحون لفرحنا  ائھمــاتي و أبنــــوالي و عمّــــي و أخــالاتـــــخإلى      
  .  ویتحسّرون لحسرتنا 

  .، أطال االله في عمرھما "لخضر قریو"و عمي  "محند بن رقیة "إلى عمي      
  ، تشریفا لكم و للّـقب الغالي " الدكتوراه "  أھدي أعلى درجة علمیة، م جمیعا ـإلیك     

    " ــرش ـــــــــیـــمــــعـ" الذین تحملونھ ، جیلا بعد جیل 
  
  

   ***عمـیـرش نــذیــر***
      

  
  
  

  
  
  
  
  



  
  

  
  

   انـــــرفـــر وعـــــة شكــالـــرس
  
  

بعظیم الشكر والعرفان ، بدایة إلى أستاذي الكبیر التقدّم  لا یسعني في ھذا المقام ، إلاّ     
تان ، الأولى بإشرافھ على بحثي المقدّم لنیل شھادة الماجستیر سنة فني مرّشرّالذي 

ھذا المقدّم لنیل درجة الدكتوراه ، والذي  ي، والثانیة بقبولھ الإشراف على بحث 2004
ة والتربیة ، الأستاذ الدكتور الفاضل ـــون والسیاســـانــي القـــى فـــي الأعلــره مثلـــأعتب
خل علي لحظة من سعة علمھ ، ــم یبـــذي لـــ، ال "ود ــــــعـوب مســــــــھـــشی" 

وضیق وقتھ ، وثراء تجربتھ ، سوى كباحث ومرجع من مراجع القانون الإداري 
ھ و أبحاثھ ، وقد نالت ــفاتّـبمؤلة ـــة الجامعیـــرى المكتبـــالذي أث ، والمنازعات الإداریة

مجلس لجنة الشؤون القانونیة والحریات بالا وفیرا منھا ، أو كرئیس سابق لّـرسالتي حظ
  . الشعبي الوطني ونائب رئیسھ حالیا 

تقدیم خالص تقدیري وعرفاني أیضا ، إلى أساتذتي الشرفاء ، أعضاء كما أعتزّ ب          
رئیس لجنة  "رزاق ـــد الـــر عبـــــدیـــبوبن" ستاذ الدكتور لجنة المناقشة والحكم ، الأ

  رئیس المجلس العلمي ،  "د الحفیظ ــاشور عبــــط" القانون الخاص ، والأستاذ الدكتور 
  ور ــاذ الدكـتــــ، والأست "ط ـــــــــریــــــــن شـــــــــیــالأم" ور ــــــتـدكـــاذ الــــالأستو 

، " د ــــــمــــداوي محــــــزغ" ور ـــــــــتــ، و الدك "روك ــــبـــــان مــبـــضـغ" 
  .  اة و إثراءًا سیزید البحث قوّعلى كلّ ملاحظة قیّمة تقدّم لي ، ممّ

  ا لا یمكنني أبدًا أن أنسى كل من درّسني في جمیع أطوار التعلیم بدءًا بمدرسة ـــكم        
 ر ھنا ، من علّـمني حمل القلم و خط أوّل حرف بھ ، أستاذي ؛ و أخصّ بالذك" الغزالي " 
  ، وثانویة " التربیة و التعلیم " رورا بمتوسطة ــھ االله ، و مــظــحف"  اتــمــیــلـغــبول "
، ووصولا بكلیة الحقوق بجامعة منتوري بقسنطینة ، والذین صدق من " رضا حوحو " 

  . "لھ عبدا من علّـمني حرفًـا أكون " قال فیھم 
عمید كلیة  "قموح عبد المجید " ني أن أجزل شكري إلى الأستاذ الدكتور ولا یفوت       

 حسنة عبد" ، و الأستاذ الدكتور  "زعموش محمد " ونائبیھ الأستاذ الدكتور  الحقوق ،
، ورئیسة لجنة القانون  "مطمط حمودي " الصدیق للكلیة العام  الأمینو  ، "الحمید 
 عمارة" ورئیس قسم القانون العام الدكتور  ، "موسى زھیة " لأستاذة الدكتورة العام ا
رئیس مصلحة ،  "شریط عبد الحفیظ " ورئیس قسم العلوم السیاسیة الأستاذ  ، "فوزي 

رشید باي " بمجمع تیجاني ھدام السید ومسؤول الأمن  "خلیفة عبد الحفیظ"الإنخراط 
 "ا ــیــوكــي لـمـاشـالھ" ور ــــتــدكــانیة الأستاذ الورئیس تحریر مجلة العلوم الإنس" 
للعلوم  رئیس جامعة الأمیر عبد القادر" ال ــــد االله بوخلخــعب" ور ـــالدكت الأستاذو  ،

شـطـیـبــي محـمـد "  اذــــوین المتواصل الأستـــة التكـــجامع دیرـــم، و الإسلامیة 
  ام ـب العـــــ، و النائ "عمیرش محمد " المستشار  و رئیس محكمة میلة ،" الـشـریـف 
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ائغي صــ" :  ةذــتالأســا و،"جبارة عمر "دـــالسیة ــــاء قسنطینـــبمجلس قض
" راوي عبد السلام ـصح" ،" مرمول موسى" ،"عمـار ة ــوشریخـــــب "، "اركـــمب

معلم "  ،" وراس أحمـــد ـــب"  ،"انــون نعمـطبج " ،"اح محمد عليـمصب" 
بومعراف " ،" حوادق عصام" ،" رباحي مصطفى "  ،" بودلیو سلیم "  "یوسف
یتو حم" "د الصالحـابي محمـــكب"، " دـــــق محمــــرقی "،"بوقریط عمر " ، " یزید 
بولاعة "،" یظــد الحفــلاط عبــمی"،  "وقيـــزم شــــمح"، " قندولي مراد "،" ھشام
بن یسعد "  ، " شیبوتي راضیة"، "ائغي ودادـس"، " ةـــس مایـــوی"،"محمد

عبد الإلھ "  ، " أودینة حبیبة""  جنات  بومقورة "، " عیاشي دلیلة " ،  "عذراء 
                                      ..."مصاح حوریة" ةالسید،و "غربي ملیكة"،  "زھور 

  كما أتوجّـھ بالشكر الجزیل لكل الزملاء الذین أمدوني بالأحكام القضائیة و الوثائق           
" بیروزسوداني "  وضوع البحث ، وعلى رأسھم الأستاذــة بمــندات ذات الصلــو المست
   الیةــــاذة الغـــالأستو،  "بوطرفاس محمد " لأستاذ و ا،  "د ـدي رشیـحم"  اذــو الأست

لام ـــز الإعـــركــوان مــل أعــو كمحافظة مكتبة الحقوق ،  " سعاد علي خوجة" 
ة ــامســة الخـــریـــة العسكــالناحی –ي ــبــعـي الشـــنــوطـــش الــیــابع للجـــالت

اذة ـــة للمترجمین و التراجمة الرسمیین الأستة الغرفة الجھویــ، ورئیس - ة ــــینـــبقسنط
العام لمنظمة المحامین لنــاحیــة قسنـطــیــنـــــة  و الأمین،  "علوي خمیسة " 

" قویسم الزبیر" ،  " میمون محمد العربي" : ة ذتاو الأس،  "علي دمیغة" الســیـــــد
   ،" رضا دبزة" ، "سلام العایب عبد ال" ، " لبحور یحي زكریا " ، "بوریـو الطاھر" 

  جمال  " ، " جمال عبد اللطیف " ، " بورویس وحید " ،  "میلاط عبد الحفیظ "      
  "   عمیرش عبد الفتاح " ، " بوذراع      

و فـــي الختام ، أنحني بإمتنان إلى من تولـّـى إخراج ھذه الرسالة ، وتحمّـل عبء      
بمساعدة  ، "عـبـدالحكـیـم " زمیل المحامي ذلك ، جھدا و وقتا ، أخي الفاضل ال

 ،" منصف بــن یحــي"،"رـــور زھیــلع "، "  بـــیــد نجـــرادة محمــك "؛ أصدقائھ
  "  بن ستیرة رؤوف "  و" زكري خالد " ،  "موات محمد یحیا " : و الزملاء 

الذي  "لنوف"إبن أخي الذكي و  ، " عنزي عایش" و  "د القھار ـــعب رشـــعمی"  و
 .....  "فادي"برفقة إبن أخي لھ بصمتھ في إخراج ھذه الأطروحة ،

داء إللى جمیع ـر و الإھــقدیـارات التــبــــــى عــــرا أسمـــیــو أرســـل أخ      
غجاتي " ؛ وكل من قدّم لي ید المساعدة ، لاسیما رفقاء الدربو الأحباب ، الأصدقاء 
عیســـاوي " ،  "صـــــابر ســــالم " ،  "اض ـــــــیري رــــــزك" و  "محمد ولید

 الذین، " ل ــــــع نبیــــیـبورب"  و " ،  "ـادق ال الصـبوخلخ" ، " محمد جمیل 
      ." ربّ أخ لك لم تلده أمك "  ؛ القائل فیھم قول یصدق
  . المقام لذلك و لیــــسامحني الجمیع على عدم ذكر كل الأسماء ، لعدم إتّـساع             
  . فشكــــــرا و ألف شكر إلى ھؤلاء جمیعـــا     

  
  ـــوكـــــم و محترمـكـــــمأخـــ                                                

    .یحبـــّـــكـــم ویعــــــزّكــــم كــثـــیــــرًا  الذي         
                                                     

  *** رـــــذیــرش نــــــیـمـع***                                                  
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یھ لقـــد بدأت الجریمة عموما ببدء الحیاة نفسھا على المعمورة ، وتجسّدت بقتل الأخ لأخ     
ستمرار الحیاة نفسھا ، حتى أصبح الخوف من أن تنتھي ، وإستمرت بإ) قابیل وھابیل ( 

كظاھرة  –الأشخاص قدیم قدم الحیاة ، وتطوّر معھا الحیاة أیضا بالجریمة ، فالعنف بین 
عادا في صورھا وأحجامھا وأسالیب ذت بعض الجرائم التقلیدیة أبــتخوإ – اعیةــجتمإ
رتكابھا ، ومن ھذه الأنماط ما برز خلال السنوات الأخیرة من أعمال العنف الجماعي إ

وّعت الآمنین ، وأضحت ھذه الفزع ورالخوف ووالإرھاب في كثیر من دول العالم ، أحدثت 
ب فیھا المنشآت وتخرّ ؛ الأعمـــال بمثـــابة آلـــة تحصــد بھــا الأرواح والأشخاص

دیة من الجسامة ما لم تبلغھ قط في ــة والماــریــرار البشـــت الأضــات ، فبلغــوالممتلك
  .  تاریخ الإنسانیة 

ونیة والسیاسیة تلف المجالات القانالدول نفسھا أمام تحدیات في مخوعلیھ وجدت      
ردیا وجماعیا للبحث في أسبابھا ــل فّــدخـت التــدعــستوالإجتمـاعیــة والأمنیــة ، إ

اد وسائل الوقایة منھا ومعالجة آثارھا ، ثم بعد ذلك علاجھا بمكافحتھا ــوإیج ، اــارھــوأخط
  . من جھة ، وجبر الأضرار الناتجة عنھا من جھة أخرى 

جتماعیة استھدفت الكثیر من المجتمعات إ ولأنّ أعمال العنف والإرھاب أضحت ظاھرة     
إلى ما سبق ذكره الغربیة والعربیة ، ومنھا المجتمع الجزائري ، فإنّ ھذا الوضع بالإضافة 

أعلاه ، كان سببا ودافعا لنا للبحث في موضوع المسؤولیة المدنیة للدولة عن الأضرار 
  .   –دراسة مقارنة  –ل العنف والإرھاب الناتجة عن أعما

ولا شك أنّ المسؤولیة الإداریة تعد من أھم وأصعب وأعقد موضوعات القانون الإداري      
وأكثرھا حركیة وتجدّدا ، ویتجلى ذلك في مختلف مراحل نشأتھا وتطوّرھا ، فكانت البدایة 

شخصیة المالك لصیقة بشخصیة بمـــرحلة عــــدم مســؤولیة الــدولة كمبدأ ، أین كانت 
ھ إمّا إلاھا وإمّا مفوّضا تفویضا ة آنذاك أنّ الملك لا یخطئ ، لأنّـالدولة ، وكانت الفكرة السائد

، وظل مبدأ عدم المسؤولیة ) حسب النظریات الدینیة ( مباشرا أو غیر مباشر من الإلھ 
الثورة  لأخیرة في ظلّمھیمنا في ظل فكرة السیادة المطلقة ، حتى عندما أصبحت ھذه ا

عتبار أنّ الحكام ھم مفوّضین عن الأمة فقط ، یتصرّفون للملك ، بإالفرنسیة للأمة ، ولیس 
  . فیھا باسمھا ونیابة عنھا 

ھ لا یوجد ئا فشیئا ، فقال بعض الفقھاء بأنّـیتھاوى شیدأ مبدأ عدم مسؤولیة الدولة ثم ب     
خطأ الدولة  ، كما أنّ تصوّر عدمن الإقرار بمسؤولیتھا ـیة وبــدولـادة الــن سیــض بیــاقــتن

غیر صحیح ، وھكذا قرّر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولیة الدولة في بدایة الأمر  أو حكامھا
على أساس التمییز التقلیدي المعروف بین أعمال السلطة وبین أعمال التسییر ، بحیث أقرّ 

وع الثاني ، ثم أقرّ مسؤولیتھا بسبب نشاط مرفق ا عن النوع الأوّل دون النــھـؤولیتــمس
ر مسؤولیة الدولة خاصة في مجال نشاط وسیع وتطویتوالت الأحكام في اتجاه ت الشرطة ، ثم

م مسؤولیة الدولة مبدءا عاما ت الیوـحـة أن أصبــى درجـــإل ،ة ـــة التنفیذیـــالسلط
  . ستثناء ھو عدم مسؤولیتھا والإ
، أنّ موضوع مسؤولیة الدولة مدنیا عن الأضرار الناتجة عن أعمال ولا شك أیضا      

  . والإرھاب ، تكتسي أھمیة بالغة على الصعیدین النظري والعملي 
یعد ھذا النوع من المسؤولیة من التطبیقات الحدیثة  ؛ فعـــلى الصعــید النظري     

تزال محل جدل ونقاش فقھي  لاوّرة ، سواء التشریعیة منھا أو القضائیة ، وھي ـــوالمتط
تفاق بدایة حول بسبب عدم الإكبیر ، یصل في بعض الأحیان إلى درجة الخلاف الحاد ، 
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ة ھل ھي إداریة أم مدنیة من جھة ، وحول العنف والإرھاب ــة المسؤولیــم وطبیعــاھیــمف
  . من جھة ثانیة 

ى إرساء نظریة كاملة للمسؤولیة ل إلذا الوضع غیر المستقر إلى عدم التوصّــأدّى ھــف     
ا یعني بأنّ موضوع بحثنا یعد مساھمة في الجھود النظریة عن أعمال العنف والإرھاب ، ممّ

  . أو الفقھیة لبلوغ ذلك المقصد في مراحلھ المتبقیة 
الإرھاب ، وبالتبعیة حداثة العنف ووتزداد أھمیة بحثنا في الجزائر ، لحداثة ظاھرة      

ة ، والتي لم یتفاعل معھا الباحثون في مختلف ــة والقضائیـــت التشریعیاـــالتطبیق
ومن ناحیة لاسیما  القانونیة والأمنیة والسیاسیة منھا ، ھذا من ناحیة ،  ، اتھمـــتخصّص

أخرى ، جسامة الأضرار البشریة والمادیة التي خلّفتھا الأعمال الإرھابیة والتخریبیة التي 
ما یجعل ھذه و ھحسب الإحصائیات الرسمیة ، و ملیار دولار 20و بلغت مائتي ألف قتیل

 –تھا أو لنقل ندرتھا ّـرغم قل –تضاف إلى مثیلاتھا من البحوث أساسیة ة ـة لبنــالمحاول
لإثراء المكتبة القانونیة ، بموضوع فیھ إطلاع وشرح وتحلیل لمختلف التطبیقات التشریعیة 

  . بمصر ئر وأحیانا والقضائیة لھ بكل من فرنسا والجزا
بأنّ  الدكتور مسعود شیھوبوعلى الصعید العملي ؛ فإذا أسقطنا على بحثنا مقولة الأستاذ      

ع في كفة وقواعد المسؤولیة تقع ـقــون الإداري تــانــد القــواعــات وقــریــع نــظـجمـــی" 
رھاب ، یتعیّن علیھم ،  فإنّ الضحایا والمضرورین من أعمال العنف والإٍ" في كفة أخرى 
ة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن النصـــوص التشــریعیة ذات الصلّـ الإطلاع وفـــھم

ن طریق دعوى ـــع –اء ـــام القضــة الإدارة أمــاءلــح مســـال ، وإلاّ تصبــمـتلك الأع
 بدون جدوى وبدون موضوع ، وھو ما ینطبق على –) دعوى التعویض ( المسؤولیة 

، من قضاة ومحامین وغیرھم من أعوان ) العملي ( ي المجال القضائي ــن فــلیـاعــالف
  . القضاء ومساعدي العدالة 

ولا یخفى على أحد أنّ الضحایا سیجدون في مثل ھذه البحوث شروحات لنصوص      
ة تعد بحق أسلحة قانونیة في مواجھة الإدارة العامة ، لإقام ، تشریعیة ومبادئ قضائیة

زدادت فیھ المخاطر بمختلف نیـــة أو الإداریـــة علیھا ، في زمن إدــة المـــؤولیــالمس
رى ـدول الصغـــوى الــى مستــلــرى أو عـــدول الكبـوى الـــى مستـلــا ، إن عـــھـواعــأن

العنف أعمال بل وتزداد المخاطر أكثر بالنسبة لھاتھ الأخیرة ، بحكم فتوة أو النامیة ، 
انون المتمثلة في ؛ وجود والإرھاب المنتشرة بكثرة فیھا ، وبعدھا عن ضمانات قیام دولة الق

حترامھ ، ومبدأ سیادة القانون ومبدأ الفصل بین السلطات ، ومبدأ تدرج القواعد دستور وإ
حترام حقوق الإنسان وحریاتھ ائیة على أعمال الإدارة ، ومبدأ إومبدأ الرقابة القض ،القانونیة 

  . وضمان ممارستھا 
ستعانة بمحام من قبل لالھم أسرة الدفاع ، حیث أصبح الإومن خ –ھذا بالنسبة للضحایا      

ھــؤلاء الضحایا المضرورین وجوبیا أمام المحاكم الإداریة ، تحت طائلة رفض الدعوى 
  ني ، وكذا مبدأ ة للقضاة ، فإنّ مبدأ خضوعھم للقانون وللضمیر المھــا بالنسبــــوأمّ –لا ـــشك

ستقلالیة السلطة القضائیة ، یجعلھم حریصین كل الحرص على مواكبة كل الدراسات الفقھیة إ
سترشاد بھا أثناء للإوالبحوث الأكادیمیة وأحكام القانون المقارن والتطبیقات القضائیة ، 

لصلة ، ذات ا) دعاوى تجاوز السلطة ( فصلھم في دعاوى التعویض أو حتى دعاوى الإلغاء 
  . بموضوع بحثنا 
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ھا ، أن یدركوا بأنّ ازدیاد الأضرار التي یفّـوبالنسبة للإدارة العامة ، فعلى أعوانھا وموظ     
تسبّب فیھا ، یعني ببساطة ازدیاد عدد الضحایا تتتســـبّب فیھا وحتى تلك التي لا 

 ا قد یؤدي، ممّ ب علیھ المسؤولیة الإداریة عن تلك الأضرارّـوالمضرورین ، وھو ما یترت
ومیة ، وطالما أنّ قواعد مثل ھذا النوع من المسؤولیة ـة العمــزینــل الخــاھــال كـــإثق ىــإل
غیر مجمّعة في تقنین معیّن كما ھو الحال في بعض فروع  –الذي نحن بصدد البحث فیھ  –

ة إلى مثل ھذه ھم سیجدون أنفسھم بحاجوبعض فروع القانون الأخرى ، فإنّـ القانون الإداري
الأبحاث والـــدراسات ، خصـــوصا فـــي ظــل توسّع نشاط مكافحة أعمال العنف الجماعي 

زدیاد أخطاء الإدارة وحتى عدم خطئھا ، لإنتشـــار ھــذه الأخیـــرة ، ومــن ثـم إاب ـــوالإرھ
لیة لمواكبة حجم ا یستلزم تكثیف الدراسات والأبحاث التطبیقیة والعم، ممّ - نا ـا أسلفــكم –
ل ، والتي تساعد على تنویر الضحایا وتبصیر الإدارة حتى تعرف ّـذا التوسع والتدخـــھ

  . حدود وشروط مسؤولیتھا 
عن أعمال العنف  أو المسؤولیة المدنیة ضح جلیا إذن ، أنّ قضایا المسؤولیة الإداریةّـیت     

یة ، سواء أثناء معالجتھا ودیا زعات الإدارارزة في واقع المناـة بـانــل مكـــاب تحتــوالإرھ
على مستوى القضاء المختص ( ،أو قضائیا )اللجان أو الھیئات غیر القضائیة  على مستوى( 

، فیعد ھذا  )نظام الوحدة أم نظام الازدواجیة  –بحسب النظام القضائي المتبع في كل دولة 
  . الجھد تكریسا لأھمیة الموضوع وفائدتھ العملیة 

تنحصر في معرفة  –) موضوع الساعة ( یتسّم بالراھنیة  –إنّ مھمة بحثنا في موضوع      
ا ماھیة العنف والإرھاب ؟ وكذا ماھیة المسؤولیة الإداریة ؟ وأسس قیام مسؤولیة الدولة مدنی

؟ وحقوق الضحایا والمضرورین  عن الأضرار الناتجة عن مكافحة أعمال العنف والإرھاب
  . ؟  لھا یة والقضائیةتطبیقات التشریعاللرقابة القضائیة عن ذلك ؟ وطبیعة اومنھا ؟ 

ھل  الإرھاب ؟ والعنف ، ثم ماذا نقصد بفمھمة بحثنا الأولى إذن ھي معرفة ماذا نقصد ب     
ھناك تعریفا جامعا ومانعا ومتفق علیھ لھذه الكلمة الأكثر تداولا في العالم المعاصر ؟ ، وھل 

والجریمة ، ) الإجرام المنظم ( ریمة المنظمة اب وبین الجــن الإرھــز بیـــاك تمییــھن
؟  ب، وما ھي الطبیعة القانونیة للإرھا ؟ )ماعي تجالإرھاب الإ( البلطجة  الدولیة ، وجریمة

  . ومن ھو الإرھابي ؟ وھل العنف والإرھاب شيء واحد ، أم یوجد فرق بینھما ؟ 
ي إدراجھا ضمن جرائم القانون العام كغیرھا من الجرائم ثم ھل الجریمة الإرھابیة تقتض     

  . من إفرادھا بنظام عقابي وإجرائي خاص بھا ؟  ذالعادیة ؟ أم لا ب
ي معرفة طبیعة النظام القانوني لمسؤولیة الدولة ـف ، ةــانیــث الثــة البحــن مھمــوتكم     

التساؤلات ، الجزئیة والفرعیة  اب ، الذي یثیر جملة منـف والإرھــرار العنـــن أضــع
ي ؛ ھل یمكن للخطأ أن یكون الفعل المنشئ لمسؤولیة الدولة عن أعمال سلطاتھا العامة ـــوھ
؟ ، وتبعا لذلك ، ھل یمكن تقریر المسؤولیة المدنیة ) القضائیة  التشریعیة و التنفیذیة و( 

؟ وھل یمكن تقریر مسؤولیة  )المسؤولیة عن القوانین ( مال البرلمانیة ــللدولة عن الأع
الدولة مدنیا عن أعمال القضاء كمرفق حیوي واستراتیجي ؟ وفي حالة الإیجاب ، ما ھي 

ى ـــلــرھا عــریـقـتن ــكـمـل یـــــة ؟ وھــؤولیــــب للمســوجـأ المــــطـخـة الــــعـیـبــط
  . أسس أخرى ، غیر الأساس الخطئى ؟ 

ل النیابة العامة ذات الصلة بمواجھة أعمال العنف والإرھاب ثم ھل تخضع جمیع أعما     
طة العامة في مادة الشرطة الإداریة ـلـأل الســـسـل تـــة ؟ وھـــیــؤولــمسـام الــــظـــى نــإلـ
  . أساس ؟  أيأم لا ؟ وفي حالة الإیجاب ، على ) البولیس الإداري ( 
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، أي أساس أنسب للضحایا والمضرورین من أعمال التعویض أساس وبالحدیث عن      
العنف والإرھاب أو من الحوادث الواقعة أثناء مكافحتھا ؟ أو بعبارة أخرى ، أي أساس یكفل 

  . ھا ؟ ءحقة بھم جرّاویضمن جبر وإصلاح الأضرار اللاّ
لیة لمسؤو) نظریة المخاطر ، والتضامن القومي ( قت الأسس الحدیثة ذلك ، ھل وفّـوك     

ستطاعت ضمان مال التخریبیة والإرھابیة ؟ وھل إالدولة في تعویض المضرورین من الأع
  . تعویض ھؤلاء عن تلك الأعمال ؟ 

یتحمّل مسؤولیة  تكمن في من –حول ھذه المھمة  –وثارت تساؤلات فرعیة أخرى      
من یّھم أضأم البلدیة أم مناصفة ؟ وأالتعویض عن أعمال العنف الجماعي ؟ ھل الدولة 

للضحایا ؟ ، وما ھي الجھة الإداریة المسؤولة عن أضرار الإرھاب ؟ وھل ھناك حالات 
  . ؟ أو المسؤولیة المدنیة أو التخفیف منھا الإعفاء من المسؤولیة الإداریة 

عدا  –رتكاب جرائم أو مخالفات جنائیة معیّنة یمكن إقامة مسؤولیة الدولة على إ ثم ھل     
الأضرار الناتجة عن فترة  من؟ ، وما ھو موقف الدولة الجزائریة  –والإرھاب جرائم العنف 

  . ؟  1962إلى غایة سنة  1830من سنة  ستعمار الفرنسيالإ
را في ھذه الجزئیة ، ما ھي الأحكام الإجرائیة والموضوعیة للمسؤولیة الإداریة ــوأخی     

قة ّـدیة التصدّي للمنازعات المتعلعن أعمال العنف والإرھاب ؟ وھل یجوز للمحاكم العا
  . ؟ في الدول الآخذة بنظام إزدواجیة القضاء والقانون بأضرار العنف الجماعي والإرھاب 

قة بحقوق الضحایا والمضرورین والنظم الخاصة ّـوعـــن مھـــمة البحــث الثالثة المتعل     
المضرور من أعمال العنف  فأثرنا بشأنھا التساؤلات التالیة ؛ من ھو الضحیة أو، بھم 

ھتمام الذي نفس الإوالإرھاب ؟ ثم ألا یحق للضحایا والمضرورین من ھذه الأعمال أن ینالوا 
رتكاب تلك الجرائم ، من قبل الفقھ والتشریع ھمون بإّـحظــــي بـــھ المشتبھ فیھم والمت

ة بھ من تلك حقللأجنبي المطالبة بالتعویض عن الأضرار اللاّ والقضاء ؟ ، وھل یحقّ
ق بتقییم الأضرار الناتجة عن أعمال ّـكامل وشامل یتعلوالأعمال ؟ ، ثم ھل ھناك نظام عام 

العنف والإرھاب ؟ وھل التعویض النقدي في مادة المنازعات الإداریة یخضع لنفس القواعد 
  . والأسس التي یتم بمقتضاھا تقدیر التعویض في المنازعات المدنیة ؟ 

ث الواقعة أثناء یوضع قانونا مستقلا وخاصا بتعویض ضحایا الإرھاب والحواد ولماذا لم     
قة ومدرجة ضمن نصوص تشریعیة متفرّ ت الدولة الجزائریة في سنّّـقفمكافحتھ ؟ وھل و

، وھل شملت ھذه النصوص جمیع الضحایا وجمیع الأضرار ) قوانین عامة ( قوانین المالیة 
ھ ، ھل ھناك تمییز بین أنظمة المسؤولیة قبل ذلك كلّـب التعویض عنھا ؟ وّـتطلالتي ت

  . والأنظمة التعویضیة ؟ 
نا فإنّـ ،لة في إشكالیة مكافحة أعمال العنف والإرھاب ـّـوحـول المھمة الرابعة المتمث     

ة النظام العام بمختلف عناصره الأربعة ــــایة حمــدولـــب الــن واجـــل مــــاءل ؛ ھـــــسـنت
ق بین ؟ وكیف نوفّـ) ة ، والآداب العامة لأمن العام والصحة العامة ، والسكینة العاما( 

، أثناء ؟ یاتھ مقتضیات المحافظة على النظام العام ومستلزمات حمایة حقوق الإنسان وحرّ
مكافحة أعمال العنف الجماعي والإرھاب ؟ ، أي ھل ھناك معیارا كفیلا بإحداث التكامل 

تلك الأعمال على النظام  قة بالأخطار التي تنبعث منّـیات الأمنیة المتعلتحدّوالتوازن بین ال
  . مانات الدولة القانونیة الأخرى؟قة بحقوق الإنسان وضّـیات القانونیة المتعلوبین التحدّالعام ، 

یاتھ ؟ ، وبعد ذلك ، ما مدى ماذا نقصد بالنظام العام وحقوق الإنسان وحرّ، وقبل ذلك      
الأحكام الإجرائیة والموضوعیة المقرّرة لھذه المكافحة ؟ ، وما ھي سبل التعاون  نجاعة
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اء المجتمع الدولي ــق أعضـــّـل وفـــي ؟ وھـــدولــال ابـــة الإرھــواجھــي مـــي فــدولـــال
في صدّ ھذه الظاھرة دولیا ؟ وما الدور الذي لعبتھ دولة الجزائر ) دولا ومنظمات دولیة ( 

صعید مكافحة الإرھاب وفقا للآلیات الأممیة ؟ وھل بالفعل ھناك تفاعل بین أحكام  على
  . القانون الدولي والقانون الداخلي في ھذا الصدّد ؟ 

شكالیتھا تدور حول الرقابة القضائیة عن أعمال ة للمھمة الأخیرة لبحثنا ھذا ، فإوبالنسب     
بالضحایا مباشرة من أعمال العنف  حقةالعنف والإرھاب ، سواء عن الأضرار اللاّ

  . مكافحتھا ؟  حقة بھم أثناءلإرھاب ، أو اللاّوا
ة ق بمن ھي الجھة القضائیة المختصّّـفطرحنا لذلك عدّة تساؤلات فرعیة أیضا ، تتعل     

بنظر منازعات التعویض عن أضرار العنف الجماعي والإرھاب ؟ ثم لماذا أسندت صلاحیة 
ق ّـھل وفف ند إلى القضاء ؟، ولم تس) إداریة ( إلى لجان خاصة عویض النظر في طلبات الت

ي طاّـق القضاء الجزائري في التعھل وف مسلكھ ھذا ؟ و في المقابل ،وما في ـعم رّعــمشال
تطبیقھ للنصوص التشریعیة ذات الصلة بتعویض ضحایا الإرھاب  من خلالواء ـابا ســإیج

قضائیة منشأة رار مبادئ ـــي إقـــوطنیة ؟ أو فــــأساة الـــأو ضحایا مكافحتھ أو ضحایا الم
حترام قف القضاء الإداري عموما من عدم إلحالات مسؤولیة الدولة عن ذلك ؟ وأخیرا ما مو

  . ؟  عادیة وفي الظروف الإستثنائیةالإدارة العامة لمبدأ الشرعیة في الظروف ال
ویة ضمن مھمات البحث الخمس ، والتي تعد ضإنّ إجابتنا عن جمیع تلك التساؤلات المن     

نتھاج عدّة مناھج بحثنا ، كانت تقتضي إ الإشكالیات الخمس الكبرى التي یثیرھا موضوع
  . والتاریخي والمقارن  يعلمیة ، وھي المنھج الوصفي والتحلیل

منھج وصفي وتحلیلي ؛ حرصنا من خلالھ على عرض الأفكار الفقھیة والنصوص      
قة بموضوع الرسالة ، ومحاولة البحث فیھا بالدراسة ّـة والأحكام القضائیة المتعلالتشریعی

عتمدنا من خلالھ على إبراز مختلف موضوعات البحث تاریخي ؛ حیث إ والتحلیل ، ومنھج
وفقا لتسلسلھا الزمني من حیث النشأة والتطوّر ، ومنھج مقارن ؛ فرضتھ عوامل  هومحاور

ھ لا یمكن إطلاقا الحدیث عن موضوعات ذات صلة بأحكام القانون أبرزھا أنّـ كثیرة ، لعلّ
، دون التطرّق إلى النظام التشریعي والقضائي بفرنسا ، باعتبارھا صاحبة الفضل الإداري 

عبر  لا یمكن تأصیل موضوع البحث ، إلاّفي نشأة القضاء والقانون الإداریین ، ومن ثم 
ة تسبیقنا ط علّــبـو بالضــذا ھــدھا ، وھـھـي مــرت فـــا ظھـــمــة كـــد الأصـــلیـــالقـــواع

القضائیة والجھود الفقھیة بفرنسا في كل  للتطبیقات التشریعیة و  –ة ـالـن الرسـي متــف  –
سترشدنا أیضا ، بالجھود تطرّق إلى مثیلاتھا بالجزائر ، وإستأنسنا في بحثنا وإمحور ، قبل ال

، للتشابھ الكبیر الحاصل داخل الجزائر ه قضاءا ، في بعض محاور قانونا و المصریة فقھا و
ستنادھما ھما من جھة ، وكذا إومصر ، سواء من حیث فتوّة ظاھرة أعمال العنف والإرھاب ب

للتجربة الفرنسیة في مكافحتھا وتعویض المضرورین منھا من جھة ثانیة ، ولوجود تعاون 
  .جھة ثالثة وثیق بین البلدین في ھذه المجالات من 

لا عقـــدة لـــنا فـــي ذلــك التسبیق المنبثق من تلك الدراسة المقارنة بین الجزائر  و     
ستثنائیة ، أو نظریة ري ھو الذي بلور نظریة الظروف الإوفرنسا ، طالما أنّ القضاء الإدا

ا جاء كم –سلطات الحرب كما كانت تسمّى في الماضي ، والمعروف أنّ القضاء الجزائري 
حتفاظھ بذاتیتھ ، یحاول مسایرة القضاء الفرنسي في مع إ –على لسان الدكتور مراد بدران 

أخرى ، فإنّ الثابت أنّ معظم  ناحیة، ومن  ناحیةالعدید من أحكامھ ومبادئھ ، ھذا من 
قد تم نسخھا  ،ستثنائیة في الجزائرعـالجـت الظــروف الإي ـــتـة الــانونیــــوص القــالنص
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ن النصوص الفرنسیة ، وھذه مسألة بدیھیة یمكن فھمھا ، بالنظر إلى الظروف التاریخیة م
  .     التي تربط بین البلدین 

      
عتمدنا في بحثنا على مصادر ومراجع عامة ومتخصّصة ، سواء باللغة إ ترتیبا لما سبق ،     

قة بموضوع ّـفي الدراسات المتعلالفادح  ، رغم أنّنا نعترف بالنقص جنبیةالأغة لالعربیة أو بال
ستعانة بالرسائل الجامعیة نادرة جدا ، وھو ما دفعنا إلى الإھا ث مباشرة ، بل نقول أنّـالبح

التي ساعدتنا كثیرا في فھم بعض موضوعات البحث ، وكذا المقالات والبحوث المتخصّصة 
مجھود المقدّم ، بالإضافة ببعــض المجالات لاسیما الأمنیة ، التي لھا فضل كبیر على ھذا ال

الإتیان بجمیع النصوص التشریعیة بمختلف درجاتھا سعینا كلّ السعي من أجل ھ ّـإلى ذلك كل
المــواثیــق والعھـود والمعاھدات ( ام ـــدولي العــون الــانـام القــدءا بأحكــا بــاتھــویــومست
الدساتیر والقوانین والأوامر ( لداخلي اووصولا إلى أحكام القانون ، ) تفاقیات الدولیة و الإ
، ولم نغفل رنسا والجزائر ومصر ــن فــــل مــبك) لخ إ ..........ات ـــم والتنظیمــراسیــوالم

لة ببعض جزئیات اللجوء إلى مصادر التشریع الإسلامي ذات الصّ –عند الحاجة  –
النبویة الشریفة ، وكان لبعض  نةریم والسّـــرآن الكـــموضوعنا ، والتي استقیناھا من الق

ي بحثنا ، لفھم الأصول و التعاریف اللغویة لبعض المصطلحات ــره فــة أثـــویـــالمعاجم اللغ
         .  كالعنف والإرھاب 

 مختلف فروع بینعة تتأرجح وعموما ، كانت ھذه المصادر والمراجع ثریة ومتنوّ     
وبین  ، والعلوم السیاسیة)  ....والمدني والجنائي الدولي والدستوري والإداري (  القانون

فات الفقھاء بمختلف ّـمصادر التشریع الإسلامي في بعض جوانب البحث ، وبین مؤل
  . توجّھاتھم ومدارسھم وبین أحكام القضاء وقراراتھ 

     
نا فیھا كل ھ یتعـــیّن علـــینا الإشارة إلى خطة بحثنا ، التي حرصوأخیـــرا ، فـــإنّـ         

تكون واضحة وبسیطة ومتوازنة من حیث الأبواب والفصول والمباحث  على أن ،الحرص 
  . والمطالب والفروع 

لماھیة المسؤولیة الإداریة  –بھ موضوع البحث تطلّـ –حیث خصّصنا فصلا تمھیدیا         
  . والعنف والإرھاب 

         
ا في الباب الأوّل أسس مسؤولیة الدولة مدنیا عن وقسّمنا متن الرسالة إلى بابین ؛ تناولن    

أعمال العنف والإرھاب والأحكام الإجرائیة والموضوعیة للمسؤولیة الإداریة عنھا ، إذ 
  . جزّئنا ھذا العنوان إلى جزئین ، كل جزء خصّصنا لھ فصلا 

         
ة أعمال العنف وتطرّقنا في الباب الثاني إلى المسؤولیة المدنیة للدولة عن مكافح    

والإرھاب ، إذ تضمّن الفصل الأوّل ؛ أبعاد الشرعیة الدولیة والدستوریة في مكافحة أعمال 
لطات الضبط الإداري في الظروف العنف والإرھاب ، وتضمّن الفصل الثاني ؛ نطاق س

  . ستثنائیة والرقابة القضائیة علیھ ونظم التعویض عنھ الإ
        

التنا بخاتمة ، ضمّناھا حوصلة حول موضوع البحث ، والنتائج ــا رســختتمنإ و      
    .  ) قتراحا وتوصیة إ 18(  قتراحات وتوصیات، وإ) نتیجة  100( لمتوصّل إلیھا ا
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  ــديـــــــــــــــــــــــــل التمھـیــــــــــــــــــــالفص

  ـابـــــــــف والإرھـــــــــــــة والعنـــــــــــؤولیة الإداریـــــــــــة المســـــــــــماھی  
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  ة  ــــــــــــــیة الإداریــــــــــــة المسؤولـــــــــــــــــماھی:   ل المبحث الأوّ            

    
الحدیث عن ماھیة المسؤولیة الإداریة یتطلب بدایة الخوض في مفھومھا ونشأتھا  إنّ     

  ) . مطلب ثالث ( ، فأسسھا ) مطلب ثاني ( النظام القانوني لھا  ثمّ) ل مطلب أوّ( رھا وتطوّ

  ــــة ـــــالإداریـــ ــــیةـــــــوم المسؤولـــــــــمفھـــــ: المطلب الأول             

   ـــــاـــــــــــــــرھــــوّــطـوت ـھاـــــــــــــــــــأتـــونش                                

  ـــــة ـــــــــــة الإداریـــــــــــــوم المسؤولیــــــــــــمفھــــ :ل الفرع الأوّ      
مسؤولیة الإدارة العامة أو غیرھا من التسمیات ذات الصلة بمبدأ  المسؤولیة الإداریة أو إنّ     

ضمان من ضمانات وأحد تطبیقات فكرة الدولة القانونیة،  للرقابة القضائیة تعدّخضوع الإدارة 

  .قیامھا

   وجـــــــــھ عـــــــــام ـونــــــــــیة بــانـنــــــى المســـــــؤولیة القـمع :لا أوّ

ل التبعة ، أو بعبارة أخرى ، قیام شخص ما بفعل أو تحمّ المؤاخذةیة لغة تعني حالة المسؤول     

فكرة الخطأ لا عن النتائج المترتبة عنھ ، وتثیر فكرة المسؤولیة ویكون مسؤ نیّف معما أو تصرّ

ل في مجازاة فاعلھ ، فمعنى المسؤولیة مسؤولیة تفترض وقوع خطأ وتتمثّ وفكرة الجزاء ، فأيّ

  .  مرتكبھ  مؤاخذةة فعل ضار یفرض ثمّ نّإذن أ

فھا فقد عرّ) أي تلك المندرجة في نطاق القانون ( وبالرجوع إلى معنى المسؤولیة القانونیة      

ل ن أساسا من تدخّوسیلة قانونیة تتكوّ" ؛ ھا لیوھیستون تعریفا فلسفیا عاما في فلسفة القانون بأنّ

وجیا یدفع شخص مباشرة ، بفعل قوانین الطبیعة أو البیولإرادي ینقل بمقتضاه عبء الضرر الذي 

ھ الشخص الذي یجب إلى شخص آخر ینظر إلیھ على أنّ ،جتماعیةالإأو السیكولوجیا أو القوانین 

ھي حالة الشخص الذي " ؛ كما عرّفھا الدكتور سلیمان مرقص بقولھ ، (1) " بءل ھذا العأن یتحمّ

فلابذ فیھا من . فاستوجب ھو مؤاخذة القانون إیّاه على ذلك ارتكب فعلا سبّب بھ ضررا للغیر ، 

مسلك خارجي یسلكھ شخص ویترتب علیھ وقوع ضرر للمجتمع أو لأحد الأشخاص أو یكون من 

لمسلك مخالفا ولابذ أیضا أن یكون ھذا ا.  وقوع مثل ھذا الضررــــدّد بـــــــھ أن یھــــأنـــش

   (2) " .لقاعدة قانونیة
                                                

       ،  1973الدكتورة سعاد الشرقاوي ، المسؤولیة الإداریة ، القاھرة ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة ،  :راجع   –(1)
  . 99ص 

الدكتور سلیمان مرقص ، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة ، القسم الأول ، الأحكام العامة    أركان : طالع – (2)
  .ومابعدھا  02، ص  1971الضرر والخطأ والسببیة ، معھد البحوث والدراسات العربیة ، مصر ، عام :  المسؤولیة
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أو في ....... بإصلاح ضرر أحدثناه عن طریق خطأ  لتزامالإ"  ؛ھا ّـفھا كابیتان بأنعرّكما      

ن مثل حوادث ن المخاطر التي تنتج عن نشاط معیّـانون عـــدھا القدّــــالات حــــض حــــبع

قاوي شرالفتھا الدكتورة سعاد ، وعرّ (1) . " لخإ...............العمل ، والمسؤولیة في حالة الشغب 

النھائي الذي یقع نھائیا على عاتق  لتزامالإ" ......  ؛ھا ّـبأن –ذكور أدناه ـــرجعھا المــــبم –

  . " . رر أصاب شخصا آخرشخص ، بتعویض ض

ومات ن من المقأن تتكوّ المسؤولیة القانونیة في مضمونھا ومعناھا القانوني لا بدّ كما أنّ   

  ؛والعناصر والخصائص التالیة 

  . شخص المسؤول عن شخص المضرور  اختلافب ّـالمسؤولیة القانونیة تتطل – 1

 .ل عبء التعویض تحمّبنھائي  لتزامإالمسؤولیة القانونیة  – 2

  . ر علاقة سببیة بین فعل المسؤول والضرر ّـب توفّـالمسؤولیة القانونیة تتطل – 3

  (2) .المسؤول  ة شخصب عدم دخول مال في ذمّّـالمسؤولیة القانونیة تتطل – 4

  

  نــــــــى المســـــــــؤولیة الإداریــــــــــة بوجـــــــــــــھ خـــــــــــاص ـعـم:  ثانیا

ي تنعقد وتقوم في نطاق نوع من أنواع المسؤولیة القانونیة ، فھ عتبارھابإالمسؤولیة الإداریة      

  ة ـــــــبمسؤولیة الأشخاص المعنویة العام قوتتعلّ ، داري كفرع من فروع القانون العامالإالقانون 

الحالة القانونیة التي تلتزم فیھا " ؛ ق عن أعمالھا الضارة  ، وھي بمعناھا الضیّ) الإدارة العامة ( 

الدولة أو المؤسسات والمرافق والھیئات العامة الإداریة نھائیا بدفع التعویض عن الضرر أو 

ھذه الأعمال الإداریة الإداریة الضارة سواء كانت عمال بت للغیر بفعل الأتسبّ يالأضرار الت

الإداري  رفقي أو الخطأمشروعة ، وذلك على أساس الخطأ الم غیر روعة أوـــارة مشـــالض

 انوني لمسؤولیة الدولةالقلى أساس نظریة المخاطر وفي نطاق النظام ــ، وع اـــــاســــأس

   (3) . "والإدارة العامة 

  

   یةـؤولــواع المسنــــن أـرھا مـیـن غــة عـــیة الإداریـؤولـــمسـیز الــــیـتم:  ثالثا

المسؤولیة الإداریة تختلف من حیث ماھیتھا وطبیعتھا عن باقي أنواع  بدایة نشیر إلى أنّ     

   .المسؤولیة سواء أكانت أدبیة أو قانونیة مثلھا كالمسؤولیة المدنیة والجنائیة 

                                                
  . 99سعاد الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص  ةلدكتورا - (1)
  . 101إلى  99دائما ، الدكتورة سعاد الشرقاوي ، المرجع السابق ، من ص  - (2)
  . 24، ص  2007لإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، طبعة عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة ا - (3)
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أي إخلال بواجب أدبي ھو خطأ أدبي  المؤاخذةالخطأ موضع  ؤولیة الأدبیة فإنّفبالنسبة للمس     

  لاق ــعن القیام بعمل ، كمخالفة الفرد لقواعد الدین والأخ متناعالإسواء كان ذلك بالقیام بعمل أو 

ب على ھذا الخطأ ّـسوء النیة ، والجزاء المترت عیارھا حسن النیة أوم، و) والنواھي الأوامر ( 

  ي ـــــف ھيــــــالإلالمجتمع وكذا العقاب  ستھجانوإجزاء أدبي أیضا یتمثل في تأنیب الضمیر  ھو

ن من عیلوجود نو ، وقوع ضرر لأحد بالضرورةھذا النوع من المسؤولیة  يولا یقتضالآخرة ، 

 نـــیره مـــبغ سانـــــوعلاقة الإن) ات دالعبا( ة الإنسان بخالقھ من جھة علاق؛ العلاقات

 .من جھة أخرى ) المعاملات ( ر ــــالبش

 لتزامبإفي المسؤولیة الإداریة ھو خطأ قانوني یتمثل في الإخلال  المؤاخذةا موضع أمّ     

المجتمع في نظامھ العام وآدابھ العامة ، وھذه  قانوني قد یكون عقوبة إذا كان ھذا الإخلال یمسّ

یلزم بھ المسؤول عنھ إذا  إصلاحا للضرر ھي المسؤولیة الجنائیة ، وقد یكون تعویضا أو

أثر ھذا الإخلال على المساس بمصلحة الفرد ، وھذه ھي المسؤولیة المدنیة ، وقد  اقتصر

مساس القانوني  لتزامبالإب على الإخلال ّـق المسؤولیتان الجزائیة والمدنیة معا إذا ترتّـتتحق

ة ل بالنسبة لبعض الجرائم الماسّبمصلحة المجتمع والمصلحة الفردیة معا ، كما ھو الحا

   .الخ ..............حتیالوالإكجرائم العنف والإرھاب والسرقة والنصب  ، بالأشخاص والأموال

، كانت مدنیة أو إداریة أو جزائیة ق المسؤولیة القانونیة سواءّـھ لتحقوجدیر بالذكر ھنا ، أنّ    

ق ّـواء أصاب المجتمع وبھ تتحقوقوع ضرر س –یشترط على خلاف المسؤولیة الأدبیة 

الضرر لوقوع  يولا یكف - ق المسؤولیة المدنیة ّـدا وبھ تتحقأو أصاب فر ، المسؤولیة الجزائیة

ر ویعبّ ، ما یشترط إلى جانب ذلك أن یقوم الخطأ بدور السبب للضررّـوإن، المسؤولیة القانونیة 

لقیام المسؤولیة  –في بعض الحالات  - بعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر وحده عن ھذا الشرط 

یانھ القانونیة كما ھو متعارف علیھ خصوصا في مجال المسؤولیة الإداریة كما سیتم لاحقا ب

الأخیرة تبرز فیھا الإدارة العامة كطرف في العلاقة  من  لم أن ھذهـــع العـــصیل ، مــــبالتف

سیما یق من جھة ثانیة ،لاواجب التطبالقضائي والقانون ال ختصاصالإجھة ، ولذلك أثره على 

  (1) .ة القضاء والقانون كما ھو الحال بالنسبة للجزائریزدواجا بنظام تأخذفي الدول التي 

ة أنواع ، فقد تكون بدورھا إلى عدّ تتفرّع مسؤولیة الإدارة ھذا وجدیر بالذكر أیضا ، أنّ     

 المسؤولیة الإداریة عن ستقلالإلعام ھو سیاسیة أو جنائیة أو تأدیبیة أو إداریة ، والمبدأ ا

فھي معروفة بشكل خاص ؛  المسؤولیات الأخرى للإدارة ، فبالنسبة للمسؤولیة السیاسیة للإدارة
                                                

المستشــار عز الدین الدناصوري والدكتور عبد الحمید الشواربي ، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء ، دار  – (1)
  .  09إلى ص  06، من ص  1995الكتب ، مصر ، عام 
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ل الحكومة المحور الرئیسي الفعال ّـبالنظام السیاسي البرلماني ، حیث تشك تأخذفي الدول التي 

رئیس  ختصاصاتإفعلیة ، بل وحتى  تنفیذیةت ع بسلطاّـ، فھي تتمت التنفیذیةفي مجال السلطة 

ب علیھا المسؤولیة السیاسیة أمام ّـیمارسھا عن طریق الوزراء ، ومن ھذا المنطلق تترتالدولة 

  (1) . رلمان عن أعمالھا ونشاطاتھا الب

الغرامات  عتباریةالإبعض أنواع الأشخاص  لىع عقّـیمكن أن تو؛ ف المسؤولیة الجنائیة اوأمّ    

 والغراماتیة لبة للحرّع على الموظفین العمومیین العقوبات الساقّـ، كما یمكن أن توزائیة الج

ر ما یقرّ ع عادةالمشرّ ، مع العلم أنّ وظائفھم أداءنة أثناء لجرائم معیّ رتكابھمإ، بسبب  الجزائیة

ائیة لتقریر المسؤولیة الجن حترامھاإوجب إجراءات خاصة  –حمایة للموظفین العمومیین  –

ق بالمسؤولیة التأدیبیة ؛ فیقصد بھا توقیع العقوبات التأدیبیة على الموظف ّـا فیما یتعلعلیھم ، أمّ

وفقا لجسامة الخطأ المرتكب  دیبي إلاّد الجزاء التأخطأ تأدیبیا ، ولا یتحدّ كبــرتإام إذا ــــالع

 العام للموظف الخطأ التأدیبي ھنا ، إلى أنّ والمنصوص علیھ قانونا ، ومن المھم الإشارة  منھ ،

ھ ّـبأن فكیّ ا إذاأمّ ، ھ خطأ مرفقيعلى أساس أنّ فكیّي إلى تقریر مسؤولیة الإدارة إذا قد یؤدّ

ر لمسؤولیة ا النوع الأخي إلى قیام مسؤولیتھ المدنیة ، وأمّھ یمكن أن یؤدّّـفإن ، خطأ شخصي

الإدارة العامة بتعویض  لتزامإسلفنا ، وھي كما أ؛  بالمسؤولیة الإداریةالإدارة فیطلق علیھ 

الأضرار اللاحقة بالأفراد بسبب نشاطھا الإداري في تسییر المرافق العامة  وممارسة الضبط 

الإدارة بتعویض المضرور ، وعادة ما یكون  لتزامإھا تعني الإداري ، وھي مسؤولیة مدنیة ، لأنّ

ة ھي في حقیقتھا مسؤولیة مدنیة ، أي لھا المسؤولیة الإداری التعویض مقابلا مالیا ، أي أنّ

  (2). مالیة   طبیعة

    

    ادرھاـــــــصـة ومـــــــــة الإداریــیــؤولـــــف المســائـــــــــوظ:  رابعا

الوظیفة الأساسیة للمسؤولیة الإداریة ھي وظیفة تعویضیة ، بمعنى تعویض  أنّ لا شكّ     

 المرفق العام أو( سبب ممارسة الإدارة لنشاطھا الإداري لھ بالمضرور عن الأضرار الناشئة 

  ة دّــــع –ض ــــفة التعویــــمن خلال وظی –ھذه المسؤولیة الإداریة ي ، وتؤدّ) الضبط الإداري 

فالمسؤولیة الإداریة تقوم دائما بتحقیق التوازن بین مصلحة الأفراد ومصلحة " ؛ وظائف أخرى 

وتقوم المسؤولیة .  الخاطئفة الجزاء على الإدارة بسبب سلوكھا الإدارة ، وتقوم أیضا بوظی
                                                

، رسالة ماجستیر ، جامعة  1996یرش نذیر ، علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة في الجزائر في ظل دستور عم: لمزید من التفصیل ، طالع  -  (1)
  .  32م ، ص  2004منتوري قسنطینة ، الجزائر ، سنة 

(2)                 - VEDEL (Jean) et DElVOLVè ( pierre ) , droit  administratif  , presse universitaire de France ( P.U.F) , 
1992 , t 1 , p 53 .         
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ضوا لھا بسبب نشاط الإداریة بوظیفة تأمین الأفراد من بعض المخاطر التي یمكن أن یتعرّ

 اضطلاعھاوأخیرا تعتبر المسؤولیة بمثابة الثمن الذي یجب أن تدفعھ الإدارة مقابل . الإدارة 

    (1)  . "قا ّـحقببعض الأعمال التي تحدث ضررا م

ة ، وتتمثل مصادر تقلیدی؛ ا من حیث مصادر المسؤولیة الإداریة فھي تنقسم إلى قسمین أمّ    

  . ومصادر حدیثة تتمثل في الدستور والقواعد الدولیة  ، في القضاء والقانون

رن التاسع س لقانون المسؤولیة الإداریة الذي ظھر في القفلھ دور بارز ومؤسّ ، ا القضاءمّفأ     

دوره كان مزدوجا بین تحدیده إذ أنّ نون قضائي أي ذو طبیعة قضائیة ، عشر ، وعلیھ فھو قا

ع للإطار رّشسیما عدم تحدید الموبین تطبیقھا في نفس الوقت ، لا قواعد المسؤولیة الإداریةل

 ستبعادإوفي تعویض الأضرار اللاحقة بالأفراد من جھة ،  تزاماتھاللإالإدارة  لتنفیذالعام 

  . ع لتطبیق القانون المدني من جھة أخرى المشرّ

الإدارة  لتزاملإوقد بدا دور القضاء واضحا في تحدید القواعد الخاصة بالأفعال المنشئة "      

، وتحدید فكرة رابطة السببیة ، وفي خلال بالتعویض ، والشروط الواجب توافرھا في الضرر 

   (2). " الفرنسي بدور شبھ تشریعي قرن من الزمان ، قام مجلس الدولة 

ضوعیة ذات قیمة أعلى القواعد القضائیة الخاصة بالمسؤولیة الإداریة لھا طبیعة مو كما أنّ     

 ع وحده من یختصّوالمشرّ (3) ،ھا ذات طبیعة آمرة ّـصف بأنـتّـّوت،  والتنظیماتمن اللوائح 

 :النتیجة بالقول جلس الدولة الفرنسي إلى ھذه ، وقد خلص م التنفیذیة السلطة وندھا ـــلـدیـــبتع

القابلة  المبادئھ یجب اللجوء إلى ّـنظرا لعدم وجود نصوص تشریعیة تخالف ھذه القواعد ، فإن "

  . رھا القضاء التي قرّ المبادئأي تلك  (4) . "للتطبیق في الموضوع 

من  ىفھو یعن –لإداریة المسؤولیة ا تقلیدي من مصادر كمصدر –ا من حیث القانون أمّ     

في تنظیم المسؤولیة  ختصاصھبإق الأولى ّـتتعل؛ ع ، بمسألتین رّـــل المشدخّــــلال تـــخ

  . ق الثانیة بمضمون ھذا التنظیم ّـوتتعل ، الإداریة

                                                
مسؤولیة السلطة العامة ، الكتاب : لمزید من التفصیل ، یرجى الإطلاع على مرجع الدكتور محمد محمد عبد اللطیف  - (1)

   . وما بعدھا  25، ص  2004الثالث ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، 

  .  40د اللطیف ، المرجع السابق ، ص الدكتور محمد محمد عب - (2)
(3) Vedel ( Jean ) et  Delvolvè ( pierre ) , droit administratif , p .u .f , 1990 , t . 1 . p 540 .              -     

- Paillet ( M ) , vers un renouveau des sources de la responsabilité administrative , mélanges          
    Auby , 1992 , Paris , p . 261.                                                                                                           
- Chapus ( Renné ) , droit  administratif général , t .1 , 1999 , Paris , n . 150 .       

(4) - Conseil d′Etat , 27 novembre 1985 , consorts fraysse , d.a , 1986 , n.62 .                                  
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 رة دستوریا بكلّع بتنظیم المسؤولیة الإداریة ، فھي قاعدة مقرّالمشرّ ختصاصبإق ففیما یتعلّ     

د القانون یحدّ على أنّ 1958 فرنسا لسنة من دستور 64ت المادة ا والجزائر، إذ نصّمن فرنس

كما أشرنا إلى ذلك و،  (1) "امات المدنیة والتجاریة  زلتلإاب" اسیة الخاصة  ــالأس ادئــالمب

ع ھ الذي سلكھ المشرّالمسؤولیة الإداریة ھي مسؤولیة مدنیة ، وھو نفس التوجّ سابقا ، فإنّ

ع في البرلمان یشرّ أنّ ، 09ف/  122 حیث جاء في المادة 1996ي دستور ــزائري فــالج

ع المصري المشرّ ، ولعلّ (2) . "التجاریة ، ونظام الملكیة المدنیة و لتزاماتالإنظام " ؛ مجال 

 122في الدستور المصري بموجب المادة  ذه المسألة حینما نصّــي ھـــوحا فـــكان أكثر وض

 (3). " ر على خزانة الدولة ن القانون قواعد منح التعویضات التي تتقرّیعیّ"    ؛ھ ّـنمنھ على أ

ع یكون عادة بتعدیل قواعد ل المشرّا مسألة مضمون تنظیم المسؤولیة الإداریة ، فتدخّوأمّ     

القضائي أو یضع تنظیما خاصا للمسؤولیة الإداریة ، وتختلف ھذه المسألة بحسب  ختصاصالإ

  زدوج ــــم نظام قضائــي د أم ھوحّخل الدولة ، ھل ھو نظام قضائي موع دام القضائي المتبّالنظا

تحدید ذلك منوط بالدساتیر ، وبالرجوع إلى  ، ولا ریب أنّ) قضاء عادي وقضاء إداري (  

 ازدواجیةس نظام قد كرّف 1996ل بموجب دستور المعدّ 1989زائر لسنة ــور الجــــدست

ما أنشأ مجلس الدولة والمحاكم الإداریة كھیئات مستقلة عن القضاء العادي ممثلا حین ، القضاء

قة ّـ، على أن تكون القواعد المتعل الابتدائیةفي المحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم 

  (4) .ان بالتشریع فیھاالبرلم بالتنظیم القضائي وإنشاء الھیئات القضائیة من المجالات التي یختصّ

ا بالنسبة للمصادر الحدیثة لھا ، فقد ھذا بالنسبة للمصادر التقلیدیة للمسؤولیة الإداریة ، وأمّ     

ریا من دستو أمبدأصبح وجوب تعویض المضرور عن الأضرار الناشئة لھ عن خطأ الغیر 

ة من دة بمختلف المواثیق الدولین قواعد القانون الدولي العام المجسّــاعدة مــــوق ة ،ـــناحی

  . ناحیة أخرى 

س المسؤولیة ة مواد تكرّعدّ 1996ع الجزائري لدستور المشرّ ففي الجزائر مثلا ، خصّ     

في إطار القانون  لا یتم نزع الملكیة إلاّ" ؛ ھ على أنّ منھ التي تنصّ 20المادة ؛ منھا الإداریة 

الدولة مسؤولة عن  "؛ منھ  24ت المادة ونصّ، " ویترتب علیھ تعویض قبلي عادل ومنصف 

 49ت المادة ، ونصّ" خاص والممتلكات ، وتتكفل بحمایة كل مواطن في الخارج ـن الأشــأم

                                                
 - (1) – La constitution de 04 / 10 / 1958 – France – ( article 64 )                                                                                            

  ) . 09فقرة /  122المادة ( ،  1996دستور الجزائر لسنة  - (2)
  ) . 122المادة ( دستور مصر  - (3)
    . 1996من دستور الجزائر  06فقرة /  122طالع المادة   - (4)
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د القانون شروط التعویض یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة ، ویحدّ" ؛ منھ 

   ."ریة السلطات الإدا تقراراینظر القضاء في الطعن في " منھ  143 ةالمادت ، ونصّ"  وكیفیتھ

 عتداءإمبدأ المسؤولیة الإداریة في حالة  س الدستوريس المؤسّفي مصر، كرّھناك  و     

 57ادة ـــنت المیات المكفولة دستورا وقانونا ، إذ تضمّى الحقوق والحرّـامة علــطة العـالسل

رھا من یة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیعلى الحرّ اعتداءكل "  أنّ ھ ،ــمن

یات العامة التي یكفلھا الدستور والقانون جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا الحقوق والحرّ

  " .  عتداءالإا عادلا لمن وقع علیھ ھذا ضھا بالتقادم ، وتكفل الدولة تعویالناشئة عنالمدنیة 

فنشیر  –اریة مصدرا من مصادر المسؤولیة الإد عتبارھابإ –دولیة ـــواعد الــن القــوع     

ولي العام في ك بأحكام القانون الدھ لا یجوز للأفراد التمسّھ طبقا للقواعد العامة فإنّبدایة ، إلى أنّ

من أشخاص المجتمع الدولي المخاطبین بھا ، ولا یمكن  واھم لیسّـأساس أن على،  مواجھة الدولة

ن القواعد الدولیة مصدرا ومع ذلك ، یمكن أن تكو، صریح  بموجب نصّ ى ذلك إلاّّـأن یتأت

  ؛ وھي  ستثنائیةإللمسؤولیة الإداریة في حالات 

یق معاھدة دولیة ، إذا كان تعویض عن الأضرار الناشئة عن تطبالیجوز للأفراد المطالبة ب – 1

غیر عادي وخاص ، وتقوم مسؤولیة الدولة في ھذه الحالة على أساس الضرر ولیس  الضرر

    (1) .یجد مصدره في أحكام المعاھدة ذاتھا  ھنا لاالتعویض  الخطأ ، رغم أنّ

  (2) .القانون الدولي  مبادئري بأحد ك أمام القضاء الإدایجوز التمسّ – 2

على قیام المسؤولیة الإداریة بصفة مباشرة وواضحة في قواعد القانون  النصّ یمكن أن یتمّ – 3

   .قوم القاضي الوطني بتطبیقھا الدولیة ، وی تفاقیاتبالإق ّـالمتعل الدولي وفي الشقّ

المادة  القانون الدولي ، كنصّرة في قواعد المقرّ المبادئویمكن التذكیر في ھذا السیاق بأحد      

ا فعل للإنسان أیّ كلّ ضح منھا ، أنّمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن ، التي یتّ 04

  (3). الخطأ بالتعویض  كبرتإ، یلزم من ب ضررا للغیر ما كان والذي یسبّ

  

  

                                                
          (1)   - Conseil d’Etat ,30 Mars 1966 , Compagnie générale d′énergi radio – éléctrique , Rec , 

 P. 257   
       (2)  -  Conseil d’Etat , 22 Octobre 1987 , société  Nachfdger navigation company Ltd , RDP . 

1988 .    
  

  ) . 04المادة ( ،  1789وق الإنسان والمواطن ، الصادر سنة طالع الإعلان الفرنسي لحق - (3)
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   ةــــة الإداریــیـؤولــــدأ المســـــبـــر موّــــــــطـــأة وتـــــشــن: الفرع الثاني        
  

  ة ـامـة عـفـامة بصـعـة والإدارة الـدولــة الـیـؤولـدأ مسـبـر موّـطـأة وتـشـن: لا أوّ

ظائفھا لم یظھر إلى دة لمختلف وا المجسّمبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالھا ونشاطاتھ إنّ     

 لوھولا یزاوبالضبط في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ،  ، حدیثا الوجود إلاّ

ھذا المبدأ ھو من مظاھر تطبیق فكرة  من حیث بنیانھ القانوني ، ورغم أنّ باستمرارر یتطوّ

ھ ّـأن إلاّ بھما ، ایة القرن التاسع عشر ، ومرتبطبدالدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة التي نشأت في 

  رــــوفـدم تـــبب عـــل تأخر ظھوره إلى نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین بسیسجّ

ق الغایة من وجوده ، لاسیما العوامل القانونیة ّـّالأسباب والعوامل لتطبیقھ بشكل یحق  - وقتئذ  - 

الإداریة بصفة عامة ودعوى التعویض والمسؤولیة الإداریة والقضائیة ، كنظریة الدعوى 

  .بصفة خاصة 

  

    رنسا ـي فـة فـامـعـدولة والإدارة الـة الـیـؤولـدأ مسـبـر موّـطـأة وتـشـن: ثانیا 

ت فیھا أنظمة الحكم الملكیة المطلقة دلى غرار الكثیر من الدول التي سافرنسا ع إنّ     

الدولة لا یمكن مساءلتھا ، قد تأثرت بموجة الفكر الدیمقراطي الذي ، أین كانت  والاستبدادیة

نحو إقرار  أخرىع من جھة المشرّو ھ القضاء توجّبقاده الكثیر من الفلاسفة من جھة ، و

  . وجھ الخصوص  على مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا وأعوانھا

أعمال تقوم بھا الإدارة ؛ ارة ھذا وكان ھناك تمییز واضح بین نوعین من أعمال الإد     

دة فیھا من ، وأعمال تكون مجرّھا نتكون الدولة مسؤولة ع ، وھنا لا بوصفھا ذات سلطة وسیادة

الأفكار  انتشار بفعل(  والاقتصادیةلھا في النشاطات التجاریة مظاھر السلطة والسیادة نتیجة تدخّ

ى ذلك إلى توسیع نطاق المسؤولیة فأدّ وھنا تكون الدولة مسؤولة علیھا ، ، ) الاشتراكیة

وقد بدأت المحاكم الإداریة الفرنسیة في تطبیق مبدأ مسؤولیة الإدارة عن أعمال الإداریة ، 

أحسن مثال لذلك ھو  ھا أضرارا للغیر بسبب أعمالھم الوظیفیة ، ولعلّموظفیھا التي ینتج عن

ابة القضاء على أعمال الإدارة س مبدأ رقالذي كرّ، و 1873الشھیر الصادر سنة  وبلا نكحكم 

ر مألوفة في القانون الخاص ، وأمام قضاء غیر القضاء ـــوغی ائیةــستثنإواعد ــــقا لقـــوف

ذلك القضاء لاحقا وسمّي  یت تلك القواعد فیما بعد بأحكام القانون الإداري ،العادي ، فسمّ

  . بالقضاء الإداري 
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دة أمام معبّ – 1873/ 08/02الصادر یوم  ونكبلا حكم سببب –الأرضیة وعلیھ ، كانت      

كما  –بتطبیق ) الإدارة العامة ( القضاء الإداري الفرنسي لمواجھة السلطة العامة في الدولة 

عن قواعد المسؤولیة المدنیة جوھریا  اختلافاقواعد المسؤولیة الإداریة المختلفة  –أسلفنا 

فكانت الأحكام الصادرة ، ) القانون المدني ( اص ــــــن الخوـــــــانــي القـــــــروفة فـــعــالم

صلحة وحقوق الدولة القاضي بضرورة التوفیق بین م "ونكبلا"عنھ ، قد راعت مضمون حكم 

 استقلّتماما القضاء الإداري عن القضاء العادي ، كما  فاستقلّومصالح وحقوق الأفراد ، 

ع في مفھوم مسؤولیة الإدارة عن أعمال التوسّ مّتالإداري عن القانون المدني ، و القانون

خلال القرن  –أضحى وعلیھ ع الذي شھده الأساس القانوني لھا ، موظفیھا تماشیا مع التوسّ

خاضعة لھ دون تفرقة بین مبدأ المسؤولیة شاملا لجمیع أعمال الدولة التي أصبحت  –العشرین 

  . أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة 

  

        والإدارة العامة في النظام الأنجلوساكسوني   الدولة ر مبدأ مسؤولیةنشأة وتطوّ :ثالثا 

إنجلترا لمبدأ مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا قد جاء على أنقاض عدم  عتناقإ إنّ     

ع إلى من الفقھ والقضاء ثم المشرّ ثم سعى كلّ ، مسؤولیة الدولة والإدارة العامة بصفة مطلقة

ثم تبع ذلك تقریر مسؤولیة الإدارة عن ، لھ  استثناءاتة ة ھذا المبدأ بوضع عدّخفیف من حدّالت

  . التوسیع في نطاقھا لاحقا  لیتمّ، أعمال موظفیھا في بعض المرافق العامة فقط 

الملك لا "  المقولة الشھیرة التي كانت سائدة یومئذ بأنّ ذكره ، فإنّإذن ، وتفصیلا لما سبق      

ى إلى مقاضاة الملك حتى ولو ثبت خطأ شخصي منھ أدّ ستبعادإكان لھا وقعھا في "  ئیخط

فإذا كان من الممكن مساءلة المتبوع أو المخدوم عن أفعال تابعھ أو " وقوع أضرار للغیر ، 

  ات ذــــــى الـــقھا علـــــكن تطبیـــھذه القاعدة لا یم ل التبعة ، فإنّعلى قاعدة تحمّ ابناء مستخدمھ

الدولة  متزاجإل في ّـالوضع السائد آنذاك یتمث ولا غرابة في ذلك طالما أنّ (1) . "الملكیة 

الدولة وموظفیھا عن بمؤسساتھا وموظفیھا وأعوانھا في شخص الملك ، والقول بمساءلة 

ما  الملك ، وھو مساءلة معناه ببساطة ، الأضرار الناجمة بسبب النشاط الإداري المنوط بھا

ھ ـــــخة فیــــفى مطلقا مع النظام القانوني الإنجلیزي المبني في تلك الفترة على القاعدة الراسیتنا

  " .  یخطئالملك لا "  أنّــــب

                                                
رسالة مقدمة لنیل شھادة " مسؤولیة المتبوع " محمد الشیخ عمر ،  ;تفصیلا لذلك ، یرجى الإطلاع على المرجع التالي  - (1)

  .  وما بعدھا  36، ص  1970الدكتوراه ، جامعة القاھرة ، سنة 
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ر القضاء من مبدأ اللامسؤولیة إلى مبدأ المسؤولیة ، فقد قرّ نتقالالإا الحدیث عن وأمّ     

الموظف الشخصیة نظرا للطبیعة القانونیة  الإنجلیزي وجانب من الفقھ في بدایة الأمر مسؤولیة

أي عقد  ھا علاقة تعاقدیةتوصف بأنّ كانت والتي ي تربط ھذا الأخیر بالإدارة ،ــلاقة التــللع

فلا یمكن مساءلة  في حدود تلك الوكالة ، ومن ثمّ وكالة ، والذي بموجبھ لا تكون المساءلة إلاّ

القضاء  أنّ جة عن حدود عقد الوكالة ، إلاّخار عتبارھابإدارة بسبب أخطاء موظفیھا الإ

إقرار  ذلك لا یعني لكنف ، ّـمن الموظ ل الإدارة مسؤولیة تعویض الأضرار بدلاالإنجلیزي حمّ

لھا لعبء التعویض الإدارة تنظر في تحمّ بالمسؤولیة الإداریة بمعناھا القانوني السلیم ، ما دام أنّ

  . لھ لا غیر  وشفقةا ورحمة فھا ھو مساعدة منھموظ المحكوم بھ ضدّ

لة بخلاف عدم إقرار مسؤولیة الدولة لا ینسجم مع وظائف الدولة الحدیثة المتدخّ أنّ ولا شكّ     

 ھ من جھة ثانیة ضدّثورة القضاء من جھة والفق جّجدولة القدیمة الحارسة ، وھو ما أوظائف ال

حقوق الأفراد  النداء بأنّ" منھ إلى  سیما ھذا الأخیر الذي ذھب جانبالمسؤولیة ، لا مبدأ عدم

في مواجھة الملك لا یجب أن تظل تحكمھا قوانین بالیة خلقت لتحكم علاقات قدیمة خاصة 

بقاءھا على ما ھي علیھ من حیث تقریر عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال  بالقرون الوسطى ، وأنّ

 طمئنانالإإلى الشعور بعدم  ياع ویؤدّـــراد للضیـــالح الأفـــرض مصـــوظفیھا یعــــم

والحمایة ، بالإضافة إلى ما یترتب على ذلك من أضرار قریبة أو بعیدة قد تنعكس آثارھا على 

المجتمع بأسره وطالب الفقھ وجوب خضوع العلاقات والمعاملات إلى قوانین تكفل الحمایة 

  (1). "  ستقراروالإ طمئنانبالإوتوفر الشعور 

لبحث  1921من القضاء والفقھ إلى تكوین لجنة قانونیة عام  وقف كلّى مأدّ" ھذا وقد      

ضوع مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیھا ، وقد رفعت ھذه اللجنة مذكرة بمشروع قانون مو

 ھالبرلمان الإنجلیزي رفض إقرارھا ، مستندا في رفض یقیم ھذه المسؤولیة ، ولكنّ 1927سنة 

 العامة للضیاع نظرا لما یحكم بھ ض الثروةالمبدأ قد یعرّإقرار ھذا  لذلك المشروع إلى أنّ

بالغة لا سیما إذا مكانة الدولة ومقدرتھا المالیة عتبار وتؤثر على إفراد من تعویضات قد للأ

  . المحاكم في تقدیر ھذه التعویضات 

  ونــــقان عــع فوضـــة الوضــدم عدالــبخطورة الموقف وع ع ما لبث أن أحسّالمشرّ أنّ إلاّ     

                                                
 1960جوان  –العدد الأوّل  –مجلة العلوم الإداریة " مسؤولیة السلطة العامة " م الإداریة في ولأبحاث المعھد الدولي للع - (1)

   . 328ص 
المسؤولیة الإداریة في مجال العقود والقرارات الإداریة ، دار الفكر : طالع أیضا ؛ الدكتور عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  *    

   .  2007الجامعي ، الإسكندریة ، مصر ، 
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ر نھائیا مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیھا ، قانون الإجراءات الملكیة ، الذي قرّ 1947 

  (1) . " 1948ھذا القانون ساري المفعول في أول جانفي ینایر عام  وأصبح صراحة

دولة تطبیق المحاكم الأمریكیة لمبدأ عدم مسؤولیة ال ا في الولایات المتحدة الأمریكیة فإنّأمّ     

الشھیرة "  یخطئالملك لا " للغیر على أساس قاعدة بة للأضرار عن أعمال موظفیھا المسبّ

نظام الحكم السائد  أنّ باعتبارالبعد عن المنطق والواقع ،  ى إلى نتائج بعیدة كلّبإنجلترا ، قد أدّ

جوھریا  اختلافإیختلف  –الشعب مصدر كل السلطات  أي أنّ نتخابالإالمبني على  –في أمریكا 

ى بالقضاء وھو ما أدّالسلطات ، لمصدر كھو  " التاج "أین ، مع نظام الحكم السائد في إنجلترا 

على أساس نظریة الإثراء بلا  دبالأفراالدولة عن الأضرار اللاحقة رار مسؤولیة ـــى إقـــإل

 ادیةـــتحالإة ـــیة الدولـمسؤولب وأقرّ 1946ع الفدرالي الأمریكي سنة سبب ، حتى جاء المشرّ

غالبیة  تحادیةالإالدولة  نھج ھجتنلتأمام القضاء على أساس الخطأ ، ثم  موظفیھاال ــــن أعمـــع

ر جمیعھا مسؤولیة ت قوانین خاصة بھا تقرّّـفسن ، )الداخلیة ( الولایات المتحدة الأمریكیة 

  . الإدارة عن أعمال موظفیھا 

  

  ر ـزائـجـي الـامة فـعـة والإدارة الـدولـالة ـیـؤولـر مسوّـطـأة وتـشـن :رابعا 

ر مسؤولیة الدولة والإدارة العامة في الجزائر ، ھو في الحقیقة حدیثنا عن نشأة وتطوّ إنّ     

ثم ،  حتلالالإمرحلة ما قبل ؛ مختلفة وھي  ھوداع حدیث عن ثلاث مراحل أساسیة تخصّ

  .  ستقلالالإمرحلة ما بعد ف،  حتلالالإمرحلة 

فقد كان النظام القانوني السائد  ؛ )الفرنسي  حتلالالإمرحلة ما قبل ( المرحلة الأولى  ماّأف     

 المبادئالشریعة الإسلامیة وأعراف المجتمع الجزائري ، وبالرجوع إلى ھذه  مبادئق بالبلد یطبّ

ر عن النظ ة بغضّت مبدأ رفع الأضرار عن الرعیّقواعد الشریعة الإسلامیة قد أقرّ أحدنجد 

  (2)"  ضرارلا ولا ضرر " م ّـى االله علیھ وسلّـمصدرھا ، لحدیث الرسول صل

م وفي عھد الخلفاء الراشدین ى االله علیھ وسلّوكان لھذه القاعدة وقعھا في عھد الرسول صلّ     

للتشریع الإسلامي ویحاكمون ) خلفاء وولاء وجنود ( وتابعیھم ، حیث كان یخضع المسؤولون 

نظام  یاتھم ، فنشأت نظریة المظالم في ظلّراد وحرّـــوق الأفــبحق سّــیم داءـــعتإ ن أيّـــع

بعید  دّوقضاءا ، فكان قضاء المظالم شبیھا إلى ح وتنفیذاة فیھ تشریعا السلطة العامة قویّ ، كمح

كانت مسؤولیة الدولة الإسلامیة عن أعمال موظفیھا قائمة على إذ  بالقضاء الإداري حالیا ،
                                                

  . 45و ص  44عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق ، ص   -  (1)
  .حدیث صحیح ، إرجع بشأنھ إلى صحیح مسلم أو صحیح البخاري  – (2)
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فتھا عدة مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ في نطاق المسؤولیة المدنیة ، وھي القاعدة التي عرّقا

  .  قبل أن تعرفھا النظم القانونیة الحدیثة  ، الشریعة الإسلامیةقتھا وطبّ

وجود علاقة ؛ لقیام مسؤولیة المتبوع توافر ثلاثة شروط أساسیة تتمثل في ب ّـویتطلھذا      

  التابع  إستخدم ابع والمتبوع وخطأ التابع وتوافر السببیة بین خطأ التابع وماــــن التـــــبیة ــعیـــتب

   .من أجلھ 

حذو ملوك الدولة  " حكامھا قد حذو فإنّعن تطبیقات ذلك في الدولة الجزائریة وقتئذ ،  وأماّ     

دین لاطین الموحّوس نوالفاطمییالأغلب  نيي عھودھا الأولى ، فكان أمراء بالإسلامیة ف

كسائر الملوك والخلفاء في الإسلام مرین وبني زیان یجلسون لنظر المظالم  نيوالمرابطین وب

  (1) . "لمظالم من صلب وظیفة الإمارة بعد قیادة الجیش اھذه الوظیفة وظیفة نظر  بأنّمون ّـویسل

ة في زمن الدایات وفي عھد الحكم التركي في الجزائر ، فقد بقیت ولایة المظالم قائم     

لى تقدیم شكاوى ودعاوى عھ في عھدھم أحجم الكثیر من الجزائریین مع الملاحظة أنّ، والبایات 

رتھ موظفي الإدارة العامة بسبب التناقضات الواقعة بین أحكام الدایات والبایات مع ما قرّ ضدّ

  . ثنا ق إلیھا في بحة أسباب لا مجال للتطرّالشریعة الإسلامیة ، لعدّ مبادئ

كان مبدأ مسؤولیة  –س الدولة الجزائریة الحدیثة مؤسّ –فترة حكم الأمیر عبد القادر  ولعلّ     

لوحده بنظر  حیث حرص على أن یختصّ، الإدارة عن  أعمال موظفیھا قد رجع إلى أصلھ 

یسا ولایة المظالم لغلق الباب أمام الإفلات من العقاب في وجھ موظفي الدولة وأعوانھا ، وتكر

  . بسلفھ الصالح  ااءإقتدحمایة لحقوق المواطنین ، ، نون یدا للقاللعدالة وتجسّ

یاتھم ، فقد ؤوب على حقوق الأفراد وحرّدمیر عبد القادر وسھره الدائم والونظرا لحرص الأ     

، أو قائد ، أو  آغا أومن لھ شكوى على خلیفة ،  أنّ: " رسل من ینادي في الأسواق ــان یــك

الأمیر ینصفھ من ظالمھ ، وإن ظلم  ، فلیرفعھا إلى الدیوان الأمیري من غیر واسطة فإنّ شیخ

  (2). " نفسھ  إلاّ إلى الأمیر ، فلا یلومنّ ظلماتھأحد ، ولم یرفع 

مبدأ  یمتدفقد كان من الطبیعي أن  ؛ )الفرنسي  الاستعمارعھد ( الثانیة ا المرحلة وأمّ     

تطبیق جمیع القواعد القانونیة  تمّّ ھا من فرنسا إلى الجزائر ، أینمسؤولیة الدولة عن أعمال

وعلیھ ، فرنسیة  اعتبرتالجزائر المستعمرة  الفرنسیة في الجزائر شكلا وموضوعا ، طالما أنّ

  . فیسري علیھا ما یسري على الولایات الفرنسیة الأخرى 
                                                

الشیخ محمد أبو زھرة ، ولایة المظالم في الإسلام ، بحث مقدّم في الحلقة الدراسیة الأولى للقانون والعلوم : ع ـراج –(1)
 .   1960السیاسیة ، القاھرة ، أكتوبر 

  .  20، ص  م 1971الدكتور أحمد مطاطلة ، نظام الإدارة والقضاء في عھد الأمیر عبد القادر ، الجزائر ،  -(2)
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ثلاث  الذي أنشأت بمقتضاه 1953/  09/  30إصدار المرسوم المؤرخ في  تمّ، فقد تبعا لذلكو   

تفصل في  قسنطینة ووھران،التي كانتر و من الجزائ لإداري في الجزائر بكلّمحاكم للقضاء ا

تحت  ، سیما المنازعات الخاصة بمسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیھاولا ، المنازعات الإداریة

  (1). ونقض یةستئنافإة كجھة قضائیة إداریرقابة وإشراف مجلس الدولة الفرنسي بباریس 

مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة  أنّ ،الفرنسي للجزائر الاحتلالوما یلاحظ عموما في فترة      

ھ في المقابل لم ّـفإن ،رین الموجودین في الجزائرقا لفائدة الفرنسیین والمعمّالعامة وإن كان مطبّ

زمن حرصت فیھ فرنسا  ا ، فيطنون الجزائریون ، وھذا طبیعي جدّایستفد منھ المو

 ھمضدّ العنفممارسة و،  موالبطش بھ موقمعھ ھماستعبادالحرص من أجل  كلّ ستعماریةالإ

ى إلى العزوف الجماعي ، وھو ما أدّالفردیة والجماعیة  ھمیاتوحرّ ھمحقوقعلى  عتداءوالإ

بة بالتعویض للمطال جوء إلى الجھات القضائیة الإداریة الفرنسیة بالجزائرللجزائریین عن اللّ

  . ارة فاتھا وأعمالھا الضّاء ممارساتھا وتصرّعن الأضرار التي أصابتھم جرّ

فكان من البدیھي أن تستعید الدولة الجزائریة  ؛ ) ستقلالالإعھد ( وعن المرحلة الثالثة      

یاتھم المسلوبة منھم طوال مائة وثلاثین سنة من رة لمواطنیھا كرامتھم وحقوقھم وحرّالمحرّ

   1989و  1976و  1963نوات ــــة لســـریـــالغاشم للجزائر ، فجاءت الدساتیر الجزائ لاحتلالا

سة لمبدأ المسؤولیة الإداریة للدولة عن أعمالھا وأخطاء موظفیھا مكرّ –في عمومھا  – 1996و 

ع دة لھا ، فتنوّس ذلك أكثر في مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة المجسّكرّووأعوانھا ، 

إلى نظریة  ، ثم ع من الخطأ الشخصي للموظف العام إلى الخطأ المرفقي الوظیفيالمبدأ وتوسّ

عندما یلاحق موظف من طرف "  ھأنّ؛ ، فعلى سبیل المثال  ةوالاجتماعیالمخاطر الإداریة 

خطأ مصلحیا فیجب على الإدارة أو الھیئة العمومیة التي یتبعھا ھذا الموظف أن  رتكابھلإالغیر 

ه شرط أن یكون الخطأ الشخصي الخارج عن ممارسة ضدّ المتخذةحمیھ من العقوبات المدنیة ت

  (2). " مھامھ غیر منسوب إلیھ 

مبدأ المسؤولیة  1990من قانون البلدیة الجزائري لسنة  145و  139ست المادتان كما كرّ     

ع المرتكبة التجمھر والتجمّ أعمالاء الإداریة للبلدیة عن مختلف الأضرار اللاحقة بالأفراد جرّ

من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي والمنتخبون البلدیون وموظفوھا أثناء قیامھم بوظائفھم أو 

المادة  بنصّ –الولایة  لحمّالذي  1990بمناسبتھا ، ونفس الشيء بالنسبة لقانون الولایة لسنة 

                                                
  .م  1970جوان  - ان جوانفیل ، المنازعات الإداریة ، مجلة نشرة القضاة ، وزارة العدل ، العدد الثاني ، أفریل لبّ - (1)
  .              ، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006یولیو  15المؤرّخ في  03/  06من الأمر رقم  31 المادة - (2)
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أعضاء المجلس الشعبي الولائي المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء المرتكبة من قبل  –منھ  18

  . وإمكانیة الطعن أمام القضاء المختص 

  

  ة ـــــؤولیة الإداریــــللمس انونيـــــالقام ــــالنظ: المطلب الثاني             

   

  مفھوم وخصائص النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة : الفرع الأول        

    

  ة ـیة الإداریـؤولـمسـي للـونـناــقـام الـظـوم النـــمفھ: لا أوّ
مجموعة القواعد القانونیة " المقصود بالنظام القانوني للمسؤولیة الإداریة ھو  إنّ     

، وتفاصیل  نعقادھاإوعیة التي تحكم المسؤولیة الإداریة من حیث شروط وأسس ــوضــالم

  . " عملیة تطبیقھا 

ومن ، مصادر القانون الإداري بوجھ خاص  صدرھا منھذه القواعد القانونیة تجد م إنّ     

أسمى وثیقة في ھرم المنظومة القانونیة  باعتباره( مصادر القانون بوجھ عام ، وھي الدستور 

أسمى من القانون حسب نص  باعتبارھا( ھا الدولة الدولیة التي تبرم، ثم المعاھدات ) للدولة 

ریع ــالتشــــف ، )ر ــــــوانین والأوامـــــالق (ادي ـــریع العـــم التشـــ، ث) تور ـــــــالدس

  .وأحكام القضاء الإداري  والعرف ،للقانون العامة  المبادئ، وكذا ) إلخ ....المراسیم( رعي ــالف

  

   ة ـــــؤولیة الإداریــــسـوني للمــانــــام القــــظـنـص الــائـــصـخ: ثانیا 

زه عن غیره من ة جملة من الخصائص تمیّــؤولیة الإداریـــانوني للمســـام القــللنظ إنّ     

ل وقائم على أساس ّـد في كونھ نظام أصیل ومستقالعام ، تتجسّ ھكلھیل في مجملھا ّـالنظم ، تشك

ھ نظام قانوني مرن ّـ، كما أنمبدأ التوافق والتوازن بین المصلحة الخاصة والمصلحة العامة 

ر الظروف التي تحیط بالإدارة العامة وتتفاعل ر وتطوّبتغیّ رر والتطوّاس سریع التغیّــوحسّ

  (1). معھا ، والتي للعوامل الزمنیة والمكانیة تأثیرھا على ذلك كلھ 

                                                
                    المرجع  عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ،: تفصیلا لخصائص النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة ، طالع  - (1)

  .  76إلى ص  66من ص ، السابق 
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تھ عند البحث لاحقا في ـق في ھذه الخصائص بالدراسة والتحلیل یجد ضالالتعمّ أنّ ولا شكّ     

) المسؤولیة الخطئیة ( على أساس نظریة الخطأ  أحكام النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة القائم

  . )المسؤولیة غیر الخطئیة ( بدون خطأ  والنظام القانوني لھا القائم

  

  ھ ــة وعلاقتــؤولیة الإداریــانوني للمســــام القــــالنظ:    نيالفرع الثا          

  یة ــــــــــؤولیة المدنـــــــمسلل انونيـــــام القـــــبالنظ                               

  

ق على الأشخاص المعنویة العامة في علاقاتھا النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة المطبّ إنّ     

لھ  ، أو مع الكثیر من الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنویة الخاصة ، مع بعضھا البعض

ق على الأشخاص الطبیعیین والأشخاص علاقة مع النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة المطبّ

أو فیما بینھم والأشخاص المعنویة العامة  ، أو فیما بینھم بعضھم ببعض، المعنویة الخاصة 

  . دة من السلطة والسیادة مجرّ

نوع وطبیعة النظام القضائي  باختلافھذه العلاقة القائمة بین النظامین تختلف  ریب أنّولا      

   .؟ القضاء والقانون زدواجإھو نظام  وحدة القضاء والقانون أو ھو نظامھل ، بع داخل الدولةالمتّ

النظام القانوني  ستقلالیةإوقبل بیان طبیعة ومضمون ھذه العلاقة ، جدیر بالتأكید على مبدأ      

للمسؤولیة الإداریة عن النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى ، أولویة 

  . یتھ بالتطبیق على مسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن الثاني ّـل وأحقفضلیة الأوّوأ

وبالرجوع إلى طبیعة ومضمون العلاقة القائمة بین النظامین ، فلا غریب أن یشتركان في      

في مقدمات وشروط وأركان المسؤولیة  الاشتراكبعض الأحكام القانونیة للمسؤولیة مثل 

   .ي كلاھما نوع من أنواعھا القانونیة الت

أحدھما أسبق إلى الوجود من  ل الآخر ویتعاون معھ ، رغم أنّـلاھما یكمّـــك ا أنّــــكم     

قاعدة للنظام القانوني  –الأسبق  عتبارهبإ - الآخر ، فكان النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة 

لمادي والمعنوي وكیفیات تقدیر ، من حیث قواعد تقییم الضرر اة ــؤولیة الإداریـــللمس

نظام وحدة  في ظلّ والإدارة العامةیا وأصلیا على مسؤولیة الدولة ق قواعده كلّالتعویض ، فتطبّ

 ستثنائیاوإق قواعده جزئیا الحال في النظام الأنجلوساكسوني ، وتطبّ القضاء والقانون ، كما ھو

في النظام القضائي الفرنسي والنظام  القضاء والقانون كما ھو الحال زدواجیةإنظام  في ظلّ

قان النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على الدعاوى الإداریة ذان یطبّّـالقضائي الجزائري ، الل
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القانون ( قان النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة ویطبّ ، المعروضة على القضاء الإداري كقاعدة

ع روح القانون الإداري ، كما ھو الحال بالنسبة إذا لم تتعارض أحكامھ م ستثناءاإ) الخاص 

 قتصاديالإارة الناجمة عن نشاط المؤسسات العامة ذات الطابع والأفعال الضّللحوادث 

   . الخ....والصناعي وحوادث المركبات

  

  ة ـــــــــة الإداریــیـؤولــــــسـمـس الـــــــــأس: المطلب الثالث             

  

   طأ ــــــخـاس الــــى أســــة الإدارة علــیـؤولـــسـم: ول الفرع الأ       
  

  ھ ـــواعــــــره وأنــاصـــــنـطأ وعــــخـوم الـــــھـفــم: لا أوّ

الخطأ ، تاركة ذلك لمجھودات الفقھ لقد كان من الطبیعي أن لا تعرف أغلبیة التشریعات      

أن تختلف التعریفات الفقھیة والقضائیة  ، ا إذنیّالقضائیة على السواء ، فكان حتم جتھاداتوالإ

سلك معیب یشوب " ؛ ھ ّـبأن "امازو"فھ الفقیھ الفرنسي للخطأ في المسؤولیة بوجھ عام ، فعرّ

ر أحاطتھ ظروف خارجیة مماثلة للظروف التي أحاطت الإنسان لا یأتیھ رجل عاقل متبصّ

 أنّ " لوبلانی "، وبرأي " سابق  بالتزامإخلال " ھ ّـبأن " لوبلانی "فھ الفقیھ ، وعرّ" المسؤول 

بعدم  لتزاماتالإ؛ أربع حالات التي یعتبر الإخلال بھا خطأ تنحصر في  لتزاماتوالإالواجبات 

 شّغالوسائل  ستعمالإبعدم  لتزاموالإ، ) لا أوّ( ة على أموال الناس وأشخاصھم بالقوّ عتداءالإ

دم القیام بالأعمال التي لیس لدى الإنسان ما یلزم لھا من ـــبع تزامــــلوالإ، ) ثانیا ( دیعة ــوالخ

على من في رعایتھ وعلى الأشیاء التي  ،  انــالإنسابة ـــبرق تزامــــلوالإ، ) ثالثا (  قوة أوكفاءة

  (1)) . رابعا ( في حوزتھ  

أي  ، يمادي موضوعي یتمثل في التعدّ عنصر؛ عن عناصر الخطأ ، فلھ عنصران  وأماّ     

والواجبات المفروضة  لتزاماتبالإدا بالإضرار بغیره عن طریق الإخلال قیام شخص ما متعمّ

، وھناك عنصر )  بدون عمد( ي عن طریق الإھمال وعدم الحیطة أو التعدّ ، علیھ قانونا

  . ستثنائیةالإ، یتمثل في عدم التمییز والإدراك في بعض الحالات  معنوي نفسي

                                                
عمار عوابدي ، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا ،  ;لمزید من التفصیل ، یرجى الإطلاع على  -  (1)

  .وما بعدھا  85، ص   1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، طبعة 
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فھناك الخطأ ، د بحسب الزاویة أو الناحیة التي ینظر إلیھ منھا فتتعدّ ، واع الخطأا عن أنوأمّ     

دي وخطأ الإھمال ، الخطأ الجسیم والخطأ ـأ العمـــبي ، والخطــأ السلـــابي والخطـــالإیج

غیر  أو الشخصي المباشر والخطأ غیر المباشر الخطأالیسیر ، الخطأ المدني والخطأ الجنائي ، 

  (1). السیاسي  ، الخطأ الدولي والخطأ) الخطأ الوظیفي أو المرفقي  –خطأ المتبوع (  الشخصي

صل ّـق لاحقا إلى بعض من أنواع الخطأ بشيء من التفصیل وبما ھو متھذا وسنتطرّ     

  . بموضوع رسالتنا 

  

  والإداري دني ـمـن الـیـونـانـقـي الـطأ فـخـاس الــى أسـلـیة عــؤولـمسـان الــأرك: ثانیا 

الخطأ ؛ أركان المسؤولیة على أساس الخطأ واحدة في القانونین المدني والإداري وھي  إنّ     

  . والضرر ورابطة السببیة بین الخطأ والضرر 

   :دني والإداري ـمـن الـیـونــانــي القــــأ فـــطـن الخــرك –)  1  

 باستثناء –ا ، والعربي خصوصا مومع عأن المشرّ –كما سبق ذكره  –المعتاد  إنّ     

لم یعن بوضع تعریف خاص بالخطأ لا في القانون الإداري ولا  –عین التونسي والمغربي المشرّ

ل ّـا فسح المجال للفقھ للخوض في ذلك ، مع تسجیل ملاحظة ھامة تتمثفي القانون المدني ، ممّ

ء في القانون المدني أو في القانون سواھ العام في تعریف الخطأ من قبل غالبیة الفقھاء في التوجّ

وھو التعریف الذي جاء بھ الفقیھ                        سابق مع توافر الإدراك ، لتزامبإھ إخلال ّـالإداري ، بالقول أن

 "بلانیول"ولا یبتعد عنھ تعریف الفقیھ  ،"René chapus " الفقیھ مع ضرورة الإشارة إلى أنّ

  ، یشـرح مسألــة  - "R . chapus - روني شابي "لإشارة إلى أنّ الفقیھالسابق بیانھ،مع ضرورة ا

بحالة  ل بتحدیده حالةوالقضاء ھو المخوّ، د ، كونھ نسبي ھ محدّھ لا یعني بأنّالسابق بأنّ الالتزام  

  (2). والمكانیة والشخصیة التي وقع فیھا  الزمانیة بمراعاتھ للظروف

لمدني یراعي في معرض تحدید الخطأ الظروف التي وقع فالقاضي الإداري كالقاضي ا"      

إذا كان الفعل الذي وقع یعتبر  ما ن في ضوء ھذه الظروف من تقدیرمكّفیھا الفعل الضار لكي یت

  (3). " خطأ أم لا في الظروف التي وقع فیھا 

  

                                                
عوابدي عمار ، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن  ;وع أنواع الخطأ ، یرجى الإطلاع على للتفصیل أكثر في موض – (1)
  .وما بعدھا  89مال موظفیھا ، المرجع السابق ،  ص أع

(2)  - Chapus ( René ) , Résponsabilité publique et Résponsabilité  privée , 1954 , Paris , p179 .     
                          

  .112،ص  1972،مطبعة الجبلاوي،مصر،تشریعات البلاد العربیةفي مسؤولیة الإدارة العامة  :الدكتور محمد فؤاد مھنا   - (3)
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م الخطأ الجوھري بین مفھو ختلافالإھ وإن كان ھناك توافق وعدم ّـوتجدر الإشارة إلى أن     

أحكامھ في القانونین مختلفة في  أنّ دني عنھ في القانون الإداري ، إلاّـــمـانون الـــي القـــف

  . ة عدّ جوانب 

ط لتقریر مسؤولیة الشخص على ھ یشترفبالنسبة لأحكام الخطأ في القانون المدني ، فإنّ     

ى في ما یسمّوھو  ،الضررأن یثبت المضرور وقوع الخطأ من الشخص الذي أحدث لھ  ھ ،أساس

ن ھذا النوع من الخطأ على ت ، أو الخطأ الواجب إثباتھ ، ویتكوّالكثیر من المراجع بالخطأ المثبّ

العنصر المادي المتمثل في الإخلال بواجب قانوني ؛ رھما وھما ــذك فـــالأنصرین ـــالعن

یز والإدراك ، مع تسجیل سابق ، والعنصر الشخصي أو النفسي المتمثل في توافر شرطي التمی

ھا التشریعات المدنیة العربیة حول قیام محدث الضرر على أخرى تقرّ حالاتملاحظة بوجود 

دون إجبار المضرور بإثبات وقوع الخطأ من طرف محدث ، رض ـأ المفتـــاس الخطـــأس

أحدھما  ؛السنھوري حالات الخطأ المفترض إلى قسمین عبد الرزاق م الدكتور قسّوقد  ، الضرر

الرقابة عن أفعال من ھم  متوليوتشمل مسؤولیة ، الات المسؤولیة عن عمل الغیر ــیشمل ح

ؤولیة المتبوع عن أفعال تابعیھ ، والآخر یشمل حالات المسؤولیة عن ــابتھ ، ومســــتحت رق

  ) . مسؤولیة حارس الحیوان وحارس البناء وحارس الأشیاء ( الأشیاء 

رة في القانون المدني عن الخطأ على اط أحكام المسؤولیة التقصیریة المقرّوإذا أردنا إسق     

ھ یسري علیھا ما یسري على الأشخاص الطبیعیین والأشخاص الدولة كشخص معنوي عام ، فإنّ

الدولة تعمل في مباشرة وظیفتھا في كل الأحوال عن طریق "... المعنویة الخاصة ، لأنّ

  ي ــھدولة ــــؤولیة الــق بمسك تكون الأحكام التي تسري فیما یتعلّھ تبعا لذلأشخاص طبیعیین وأنّ

  . الأحكام الخاصة بمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیھ 

القضاء جرى على تطبیق المسؤولیة عن الأفعال  ھ برغم ثبوت ھذه الحقیقة فإنّّـغیر أن     

ص الطبیعي الذي أحدث الضرر الدولة في الحالات التي یتعذر فیھا معرفة الشخ علىالشخصیة 

ھ وقع ّـحیث ینسب الخطأ في ھذه الحالة للدولة أو الإدارة ذاتھا ویعتبر الخطأ في ھذه الحالة كأن

  . من الدولة أو الإدارة ذاتھا كما تعتبر مسؤولیة الدولة مسؤولیة مباشرة 

أیضا على حالات ق ما تطبّّـوإنق ھذه القاعدة على حالة الخطأ المثبت یولا یقتصر تطب     

  (1). " الخطأ المفترض 

                                                
  . 152المرجع السابق ، ص  :الدكتور محمد فؤاد مھنا  - (1)
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ا الرجوع على تابعیھ –دفعھا التعویض للمضرور  بعد –ھ لا یمكن للدولة یلاحظ بأنّھ غیر أنّ     

  ھا ــع لـــت خطأ الموظف التابتإذا أثب ، إلاّ) حارس الحیوان أو حارس البناء أو حارس الشيء ( 

مقصور على العلاقة بین ) التابع (  أ بالنسبة للحارسالخط فتراضإ طالما أنّ) الخطأ المثبت ( 

  (1). ھذا الأخیر والمضرور 

 ةلتقریر مسؤولی ةالقاعدة في توافر ركن الخطأ كافیھ وإن كانت ّـفي سیاق المتصل ، فإن     

بعض التشریعات تشترط  أنّ نة منھ ، إلاّدرجة معیّ شتراطإالشخص المحدث للضرر دون 

  (2). ه الدرجة عند تقدیر التعویض اعاة ھذجسامة الخطأ مع مر

في القانونین المدني والإداري كالخطأ في ز بوضع خاص ھ توجد صور للخطأ تتمیّّـكما أن     

مسؤولیة الموظفین جنائیا ( ، وخطأ الموظف العام  الحقّ ستعمالإأو إساءة  الحقّ ستعمالإ

  (3)) . العامة المعنویة الخاصة و ومدنیا وتأدیبیا ، وخطأ الأشخاص

ق بین نوعین من ھا تفرّز بھ أنّأھم ما تتمیّ وبالنسبة لأحكام الخطأ في القانون الإداري ، فإنّ     

أحكام المسؤولیة  ختلافإب على ھذه التفرقة ّـخطأ شخصي وخطأ مرفقي ، وعلیھ یترت؛ الخطأ 

  ) . نوع الخطأ ( حالة الإداریة بحسب كل 

قاعدة أنشأھا ، المسؤولیة القائمة على أساسھما  واختلاف ، ین الخطأینھذه التفرقة ، ب إنّ     

مجلس الدولة الفرنسي ، فإذا كان الخطأ الشخصي یسأل عنھ الموظف دون الدولة أو الشخص 

العكس صحیح بالنسبة للخطأ فإنّ ، ) حسب الحالة ( لھ أو المعنوي العام الذي یمثّ عتباريالإ

   ) .حسب الحالة ( أو المعنوي العام  الاعتباريدولة أو الشخص المرفقي الذي تسأل عنھ ال

دید حوالخطأ المرفقي أھمیة بالغة في تللتفرقة بین الخطأ الشخصي  ا بأنّإذن یتضح جلیّ     

ع المسؤولیة عن الضرر اللاحق بالغیر في علاقتھ بالإدارة العامة ، ورغم ذلك لم یضع المشرّ

  (4). بدقة ما یعتبر خطأ شخصیا  دا تشریعیا یحدّالفرنسي نصّ

عین عن تحدید ما یعتبر خطأ شخصیا ، فلا سبیل حیث والحال كذلك ، وأمام عزوف المشرّ     

اللجوء إلى موقف  المصلحي ، إلاّو الشخصي ؛ ین بین الخطأین الشخصیّ التفرقة ستیضاحإفي 

  . الفقھ والقضاء بشأن ذلك 

                                                
ي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الوسیط في شرح القانون المدني ، منشورات الحلب: الدكتور عبد الرزاق السنھوري  -  (1)

  .  1191و ص  1190،  ص  1998الأولى ، لسنة 
  ) .  170و  221 ( القانون المدني المصري ، المادتان -: أنظر  - (2)
إلى  120ھ شرح مستفیض لصور الخطأ المتمیزة بوضع خاص في المرجع السابق للدكتور محمد فؤاد مھنا ، ص ــــفی – (3)

  . 139ص 
   (4) - Auby ( Jean Marie ) et Drago ( Roland ) : Traité de Contentieux Administratif, 1962 ,Paris, 

 Tome 1, p. 405 n. 368                   
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إذ ؛ إلى آخر سواء بفرنسا أو خارجھا  ھیاءت مختلفة من فقج نجدھاعن الآراء الفقھیة ، ف     

ا كان الفعل الضار یكشف عن ذالخطأ یعتبر شخصیا إ أنّ، " Laferrière" لافریار یرى الفقیھ

الخطأ مصلحیا ، فیكون إذا ما كان  عتبارإا الإنسان بمیولھ وشھواتھ وغرائزه الشخصیة ، أمّ

عون من أعوان الدولة خصوصا  لى أساس كونھ موظف أوار قد قام بعملھ عمرتكب الفعل الضّ

لھ من خطأ ، دون أن یكون لذاتھ وما تحمّ ض لأيّمعرّ، وھو بالتالي والإدارة العامة عموما 

 الخطأ فیرى أنّ " Hauriou"  ا الفقیھ ھوریوالأمر ، وأمّ میول وشھوات وغرائز دخل في

، والخطأ یعتبر مصلحیا إذا كانت عناصره یعتبر شخصیا إذا كان منفصلا عن أعمال الوظیفة 

 ، فیرى بأنّ "  Duguit"  ا الفقیھ دیجيھا ، وأمّمتصلة بأعمال الوظیفة أو تدخل ضمن نطاق

فإذا كان ؛ المعیار في التفرقة بین الخطأین  الغرض الذي یرمي إلى تحقیقھ الموظف ھو

یق إن كان قد قصد بفعلھ تحقو، الموظف قد قصد بفعلھ تحقیق أغراض الوظیفة فخطأه مصلحي 

  (1). أغراض شخصیة فخطأه شخصي 

عن موقف القضاء فلا یوجد رأي واحد فیصلي في موضوع التفرقة بین الخطأ  اأمّ     

القضاء الفرنسي  تجاھاتإ ستخلاصإ، لكن یمكن ) المرفقي ( الشخصي والخطأ المصلحي 

الخطأ یعتبر شخصیا في  ، بالقول أنّن مجموع الأحكام الصادرة عنھ ــــام مــــھ عـــبوج

  : الحالات التالیة 

ل الحیاة الخاصة خلا( علاقة بالوظیفة أو وقع بعیدا عنھا  ن لھ أيّــم یكــــإذا ل –) 1 

  ) . للموظف والشخصیة 

إذا كان الخطأ قد وقع خلال مباشرة الوظیفة ، ومع ذلك یبدو بعیدا عنھا لتوافر أحد  –) 2

على  بالاعتداءقیام أعوان الشرطة : ل إذا وقع الخطأ بصورة عمدیة ، مثل الأوّ السبب ؛السببین 

ا من مقاومة أو عنف أو أیّ إلى مركز الشرطة دون أن یبدي أيّ قتیادهوإشخص ثم القبض علیھ 

أنّ والسبب الثاني أن یكون الخطأ جسیما ، مع وجوب الملاحظة ھنا ،  (2) ، عتداءالإشأنھ تبریر 

بجسامة  عتبارالإفي  خذیأد في تقدیر جسامة الخطأ من جھة ، ومن جھة ثانیة ، لا شدّالقضاء یت

 رتكابإ المادي دون الأعمال القانونیة ، ومن جھة ثالثة ، أنّ التنفیذأفعال  فیما یخصّ الخطأ إلاّ

الجرائم الجنائیة لا یعتبر دائما خطأ جسیما وبالتالي خطأ شخصیا ، وكذلك الشأن بالنسبة 

                                                
  . 155المرجع السابق ، ص  :الدكتور محمد فؤاد مھنا  - (1)
(2)  - De laubadère ( André ) , Traité élémentaire de droit Administratif , Paris , 1967.                    
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ة كذلك ، أن یقع بنیّ عتبارهلإا یجب ل دوما خطأ شخصیا ، وإنمّّـالمادي الذي لا یشك عتداءللإ

  (1). في الحالتین  ر ذلكوالقضاء من یقرّ ، الإیذاء

  : ینـــــي حالتــد فسّــالخطأ المرفقي الذي یسأل عنھ المرفق العام یتج في نفس السیاق ، فإنّ     

ن یعملون في خدمة ن أو أشخاص معروفین بذاتھم ممّمعیّحالة وقوع الخطأ من شخص "  

ویطلق . السابق ذكرھا  رللمعاییالمرفق دون أن یعتبر الخطأ الواقع منھم خطأ شخصیا وفقا 

                     Faute de service صطلاحإالفقھاء الفرنسیون على ھذا النوع من الخطأ 

  . ونرى أن نسمیھ الخطأ المرفقي

ن ر معرفة شخص محدث الضرر أو تعذر نسبة الخطأ إلى شخص معیّحالة تعذّ : ثانیة وال     

       (2) " .الخطأ واحد منھم  أرتكببالذات من بین أشخاص عدیدین یحتمل أن یكون من 

تتمثل الأولى في وقوع مسؤولیتھ ؛ ز الخطأ المرفقي في ھاتین الحالتین بمیزتین ھذا ویتمیّ     

الخطأ المرفقي ھنا خطأ موضوعیا بحیث یكون  اعتبارم ، وتتمثل الثانیة في على المال العا

  .ون المرفق العام ونظام العمل بھ تقدیره حسب قان

ھ السابق یتصور الخطأ المرفقي بحال ا ، بأنّــیر ھنــ، أن نشان ـــیة بمكـــالأھمن ــم     

یھا الخطأ عبارة عن عیب أو فساد أو الصورة الأولى یكون ف؛ د في ثلاثة صور ذكرھما ، تتجسّ

 ھبجخلل في سیر المرفق ، والصورة الثانیة یكون فیھا الخطأ عبارة عن عدم قیام المرفق بما تو

المرفق في القیام بالعمل  ر، والصورة الثالثة یكون فیھا الخطأ عبارة عن تأخّ القوانین واللوائح

  (3) . أو الإجراء المطلوب منھ القیام بھ 

الخطأ الذي یرتب ویعقد "  خلص إلى نتیجة مفادھا أنّنا نّـا في ختام ھذه الجزئیة ، فإنوأمّ     

مسؤولیة السلطة الإداریة عن أعمال موظفیھا الضارة لیس ھو الخطأ المدني الذي یترتب ویقیم 

بل ھو الخطأ ) والرقابة والتوجیھ  ختیارالإالخطأ في ( مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ 

تمییزا لھ عن الخطأ الشخصي للموظف العام والذي یقیم فیھ ) المرفقي (  لوظیفي أو المصلحيا

  (4)" . النظر فیھا للقضاء العادي في الفصل و ختصاصالإمسؤولیتھ الشخصیة ویكون 

القضاء الإداري الفرنسي سمح بجواز الجمع بین الخطأین  نا نشیر أیضا ، إلى أنّّـكما أن     

الإدارة  مع تقریر إمكانیة أو حقّ ، والحكم على الإدارة بالتعویض عنھما، مرفقي الشخصي وال

التعویض المدفوع للمضرور من الخطأ  سترجاعلإعونھا  في الرجوع على موظفھا أو
                                                

  . 158و  157المرجع السابق ، ص : الدكتور فؤاد مھنا  - (1)
  . 160و  159المرجع السابق ، ص : الدكتور محمد فؤاد مھنا  - (2)
  . 162ص   ,161ص  , 160المرجع السابق ، ص  :الدكتور محمد فؤاد مھنا  - (3)
  . 94الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا ، المرجع السابق ، ص :عمار عوابدي  - (4)



 - 30 - 

 رــمي وما تقتضیھ مظاھلّـج السذلك مع مراعاة مسألة التدرّ كلّ ، ب فیھالشخصي الذي تسبّ

ھ في ھذه جب طاعة المرؤوس لرئیسھ ، حیث أنّـون الإداري من وافي القانالسلطة الرئاسیة 

عن الأفعال التي قاموا بھا وسبّبت  مسئولینالموظفون والأعوان العمومیون  الحالة لا یكون

  (1). ھا جاءت تنفیذا لأوامر صدرت إلیھم من رؤسائھم أنّـ ثبت ضررا للغیر ، إذا

  

  :  دني والإداري ـــون المانــــي القــرر فـــن الضــرك -)  2   

الضرر ھو ركن أساسي في المسؤولیة  من التشریع والقضاء والفقھ على أنّ كلاّلقد أجمع      

  . القانون الإداري  في سواء في القانون المدني أو

ھ لا توجد فروقا جوھریة من حیث الشروط الواجب توافرھا في الضرر التي ّـورغم أن     

الحاصلة بین أحكام الضرر  ختلافاتالإا بیان ھ من المھم جدّّـأن ، إلاّ ینالقانون من بھا كلاّّـیتطل

  . موضوع البحث یقتضي ذلك  المنصوص علیھا ، لاسیما وأنّ

  ون ــــانـــي القـــم فـــق إلى ركن الضرر في القانون المدني ثجدیر بالبیان أن نتطرّ، وعلیھ      

شخصي أو مالي أو  على حقّ عتداءالإبمفھومھ العام ھو الضرر  مع العلم أنّ،  الإداري

ن ركن الواقع على حیاة الإنسان أو جسده أو على مالھ یكوّ داءــعتالإكھ ، ــرمان منـــالح

  . ا عند حدوث أعمال العنف والإرھاب الضرر ، ویبرز ذلك جلیّ

ریة بعد ركن الخطأ التقصیركن ثاني للمسؤولیة ھو  الضرر فإنّ، فبالنسبة للقانون المدني      

لا قیام لھذه المسؤولیة إذا لم یكن ھناك ضرر ، الذي یقع عبء إثباتھ على  إذ المقترن بھ ،

ر حضإثباتھا بكافة طرق الإثبات ، كم الضرر ھو واقعة مادیة یجوز المضرور ، مع العلم أنّ

  . إلخ ......ئن إثبات حالة أو معاینة ، والشھادات الطبیة ، وشھادة الشھود ، والقرا

 الضرر الذي یمسّضرر مادي وھو ذلك ؛ ھناك نوعان من الضرر  تبعا لما سبق ، فإنّ     

الشخص  ، وضرر أدبي وھو ذاك الضرر الذي یمسّ)  بلغالوھو ا( الشخص في جسمھ ومالھ 

  (2).  الخ....وكرامتھ وشرفھ  عتبارهإفي 

ة ذات قیمة مالیة للمضرور ، یشترط لقیامھ بمصلح الذي یخلّ، ا عن الضرر المادي فأمّ     

بمصلحة مالیة للمضرور ، ل أن یكون ھناك إخلال الشرط الأوّ؛ توافر شرطین أساسین 

عقولھم  ةلھم أو عاھات في أجسامھم أو إصابإحداث جروح  اة الأشخاص أوــى حیـــي علفالتعدّ
                                                

المتضمّن القانون المدني ، المعدّل والمھتم  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  129أنظر المادة  -  (1)
  . 2005یونیو  20المؤرخ في  05/10بالقانون رقم 

المستشار عمرو عیسى الفقي، : ل مفھوم الضرر وأنواعھ والعلاقة السببیة بینھ وبین الخطأ وتطبیقات ذلك، إرجع إلى حو – (2)
  .ومابعدھا  43، ص  2002، دار الكتب القانونیة ، مصر ، ) دعوى التعویض(الموسوعة القانونیة في المسؤولیة المدنیة 
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ھي من قبیل  –ال العنف والإرھاب سیما أثناء حدوث أعملا –أو المساس بممتلكاتھم ،  ىذأ بأيّ

ل بقدرة الشخص على الكسب ویثقل كاھلھ بمصاریف الضرر المادي الذي من شأنھ أن یخّ

إذ لا یكفي أن قا ، ّـأن یكون الضرر محقّ ، ا الشرط الثاني، وأمّ خـــال......دواء ـــالعلاج وال

یقع في المستقبل حتما ، ومثال یكون محتملا ، بمعنى یجب أن یكون الضرر قد وقع فعلا ، أو س

اة المضرور أو إصابتھ في شخصھ أو مالھ أو في مصلحة مالیة ـــلا وفـــواقع فعـــرر الـــالض

جرم إصابتھ اك الضحیة أو المضرور من ذضرر الواقع حتما في المستقبل ، لھ ، ومثال ال

نة قد ة معیّیة جراحیة بعد مدّبعاھة مستدیمة ثبت من التقاریر الطبیة أنھ من الضرورة إجراء عمل

حینئذ  تھا أو أثرھا ، فحقّتكون سنة على سبیل المثال ، لمنع مضاعفاتھا أو التخفیف من حدّ

  (1). ھذه العملیة على ا سینفقھ للمضرور المطالبة بالتعویض عمّ

كما سبق  قّـالمسألة الأولى وھي التمییز بین الضرر المحقّ؛ مسألتین  التمییز بینیجب ھذا و     

فلا  ، )د یقع وإذ قد لا یقع قإذ ( ق الوقوع ّـوھو ضرر غیر محقّ، والضرر المحتمل  ، بیانھ

والمسألة الثانیة ھي التمییز بین الضرر المحتمل إذا وقع فعلا ،  یكون التعویض عنھ واجبا إلاّ

لمضرور أمرا تفویتھا على ا ة ، فإذا كانت الفرصة أمرا محتملا ، فإنّـــویت الفرصــــوتف

ق علیھا بین القضاء ّـوھي مسألة متف ن على القضاء الحكم بما یقابلھ من تعویض ،، یتعیّ اقّـمحقّ

  (2) . المدني والقضاء الإداري 

  ضاء ـــــــریع والقـــیھ التشــــــعل ستقرّإبي ، فھو قابل للتعویض ، وھو ما ا الضرر الأدوأمّ     

  (3). والفقھ 

ق بأحكام ّـخلاف مع القانون المدني فیما یتعل أيّ ھ لا یوجدفإنّ ، نسبة للقانون الإداريا بالأمّ     

ق بأحكام المسؤولیة عن الضرر الأدبي ، فیلاحظ ّـالمسؤولیة عن الضرر المادي ، لكن فیما یتعل

  . بین القانونین المدني والإداري  ختلافإبوجود 

                                                
یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق : " على أنّھ )05/10(زائري من القانون المدني الج 131تنص المادة  -  (1)

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة ، فإن لم یتیسر لھ وقت الحكم أن یقدر مدى  182و  182المصاب طبقا لأحكام المادتین 
  . نظر من جدید في التقدیر التعویض بصفة نھائیة ، فلھ أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بال

لمستشار عزالدین الدناصوري والدكتور عبد الحمید السابق ل رجعستحسن الإطلاع على المیلمزید من التفصیل ،   - (2)
  .    162إلى ص  157الشواربي ، من ص 

أیضا ، ولكن لا یجوز في یشمل التعویض على الضرر الأدبي : " من القانون المدني المصري على أنّھ  222نصت المادة  -  (3)
  . ھذه الحالة أن ینتقل إلى الغیر إلاّ إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن بھ أمام القضاء 

ومع ذلك لا یجوز الحكم بتعویض إلاّ للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانیة ، عمّا یصیبھم من ألم من جرّاء موت         
  " .المصاب 

المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  1966یونیو  08المؤرخ في  66/55من الأمر رقم  03ف / 03تنص المادة  -     
تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجھ الضرر " ....،على أنّھ  1969سبتمبر  16المؤرّخ في  69/73والمتمم بالأمر رقم 

  " .عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة  سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة مادامت ناجمة 
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 ر لھ التعویض ، بصراحة النصّالضرر الأدبي وقرّعن  فإذا كان القانون المدني قد نصّ     

علیھ ، نجد القضاء الإداري  ھ لم یتم النصّالقانون الإداري بالإضافة إلى أنّ كما سبق بیانھ ، فإنّ

بشأنھ على قاعدة ثابتة ، إذ رفض في البدایة تعویض  ستقرلم ی ) قضاء مجلس الدولة الفرنسي( 

علیھ ، ثم قضى لاحقا بتعویض الضرر لھا الشخص لفقد عزیز تحمّالآلام النفسیة أو الآلام التي ی

القساوسة انین ، وكذا تعویض أحد ّـت بالحقوق الأدبیة للفنعن الأفعال التي مسّ الناشئالأدبي 

على  عتداءالإیة العبادة ، وقضى أیضا بتعویض رمزي في حالة وقع على حرّ عتداءإبسبب 

، حینما  ھرا في الأخیر في موقفحدث تطوّثم مة الشخصیة ، الأدبیة أو الشرف أو الكراالسمعة 

تعویض الألم النفسي  وذھب إلى حدّ، أصبح یقضي بالتعویض الكامل نظیر الأضرار الأدبیة 

  (1). الذي یصیب الشخص لفقد عزیز علیھ 

  

      : ي والإداريـدنـمـن الـیـونـانــي القــة فـیـبـبــة الســـطــراب –)  3   

ركنا أساسیا لقیام المسؤولیة في  قیام رابطة السببیة بین الخطأ والضرر تعدّ لا خلاف أنّ     

  . واء ، فلا خلاف في ذلك مطلقا بین ھاذین الأخیرتین على السّالقانونین المدني والإداري 

 إلى وجوب إثبات العلاقة السببیة بینالتشریعات المدنیة ،  المدني ، جرت جلّ القانون فيف    

ن المدني الجزائري التقنی نصّ على سبیل المثالف، ركني الخطأ والضرر لقیام المسؤولیة المدنیة 

سبب ضررا للغیر ، یلزم من كان سببا في یا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ وعل أیّف كلّ"  على أنّ

  (2). " حدوثھ  بالتعویض 

  رتكبھإر یلزم من ب ضررا للغیخطأ سبّ كلّ: "  ھ أنّع المصري ذلك بنصّر المشرّكما قرّ     

                 1382المادة  بنصھذه القاعدة  في سنّع الفرنسي ، وقد سبقھما المشرّ (3). " بالتعویض  

  . من التقنین المدني الفرنسي 

فقان مع التشریع على وجوب توافر علاقة أو ّـمن الفقھ والقضاء مت كلاّ ویشار ھنا ، أنّ     

بب المباشر ھ یشترط أن یكون الخطأ ھو السّّـبین الخطأ والضرر ، وعلى أن رابطة السببیة

بب ھو السّ –حسب غالبیة فقھاء القانون المدني   –بب المباشر السّ للضرر الذي وقع ، وأنّ

دوا الضرر الذي یسأل عنھ بب الذي یكفي لوحده لإحداث الضرر ، وحدّالمنتج ، بمعنى السّ

                                                
على مجمل الأحكام القضائیة بشأن الأضرار الأدبیة ، یرجى الإطلاع على  المرجع السابق  للدكتورمحمد فؤاد للإطلاع  -  (1)

  . 187مھنا ، ص 
ن التقنین المدني الفرنسي لعام م 1382، و التي تقابلھا المادة ) 124المادة  (  05/10أنظر القانون المدني الجزائري رقم  – (2)

  .م  1804
  .، المرجع السابق ) 163المادة  (أنظر القانون المدني المصري  - (3)
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رر المباشر ، وھو ھ ھو الضّّـة نتائج متسلسلة عن سبب واحد بأندّب عّـفي حالة ترتمحدثھ 

إذا لم یكن في وسع المصاب أن  ى ذلك إلاّّـالضرر الذي یكون نتیجة طبیعة للخطأ ، ولا یتأت

  (1). اه ببذل جھد معقول ّـیتوق

 ؤولیةالمسوعن رابطة السببیة بین الخطأ والضرر في القانون الإداري ، فھي شرط لتحقیق      

في فرنسا وفي مصر قضاءا و تام فقھا  تفاقالإ" : ، إذ أنّ )  المسؤولیة الإداریة الخطئیة (أیضا 

 یكون ذلك أنق بھ المسؤولیة أن یكون مباشرا ویقصد بھ یشترط في الضرر الذي تتحقّّـعلى أن

  (2) . "رة نتیجة مباشرة للخطأ الذي وقع أو بعبارة أخرى أن یكون نتیجة حتمیة لأعمال الإدا

 ق بركني الضرر والسببیة ھي واحدة فيأحكام المسؤولیة فیما یتعلّ ھذا ونخلص إلى أنّ     

   .القانونین المدني والإداري 

  

  طأ  ـــــــــدون خـــــؤولیة الإدارة بــــــمس: الفرع الثاني          

  
لا لمفھوم ق أوّإلى التطرّنا بدایة الحدیث عن مسؤولیة الإدارة بدون خطأ ، یجرّ إنّ     

  .، ثم ثانیا إلى أساسھا في النظریات الفقھیة  وخصائصھاالمسؤولیة بدون خطأ 

  

  ائصھا ـــــأ وخصـــــدون خطـــــؤولیة بــــــوم المســــــمفھ: لا أوّ

ة ثنا عن مسؤولیة الإدارة العامة بوجھ عام ومسؤولیة الدوللقد كان لزاما علینا بعدما تحدّ     

یة ـــؤولــــالمس( أن نتحدث عن مسؤولیتھا بدون خطأ  - على أساس الخطأ  - ھ خاص بوجّ

 الضرر؛ ن فقط وھما ار ركنّـر إذا ما توف، ویقصد بھا المسؤولیة التي تقرّ) ة ـــالخطئی یرــــــغ

دون أن یكون قد وقع خطأ من محدث  ، ة بین الفعل والضررـة سببیـــــود رابطـــــوج و

  . سواء أكان الخطأ واجب الإثبات أو مفترضا  ، ضررال

ھ ّـفاتھم إلى تفسیر المسؤولیة غیر الخطئیة إلى القول بأنّـولقد ذھب الكثیر من الفقھاء في مؤل     

  فوق جسامتھ الأضرار العادیة للحیاة تالذي  الضرر ءالمضرور عبل ول أن یتحمّبقغیر الممن 

  
                                                

  . 413، ص  1970حقوق الأفراد إزاء المرافق العامة والمشروعات العامة ، مصر ،  :الدكتور محمد فؤاد مھنا  - (1)
، مصر،  الأحكامفي قضاء التعویض وطرق الطعن ، الكتاب الثاني  ، اريالقضاء الإد :سلیمان الطماوي  ورـــــالدكت – (2)

  .   453، ص  1968
طالع أیضا ؛ المحامي بالنقض محمد أنور حمادة ، المسؤولیة الإداریة والقضاء الكامل ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، *   

  .   وما بعدھا  57، ص  2005مصر ، 
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نظریة المسؤولیة دون خطأ منذ  ابتداعالدولة الفرنسي إلى  في المجتمع ، وھو ما دفع مجلس

  . ع في تطبیقھا بشكل ملحوظ أكثر من قرن من الزمان وتوسّ

نة وفقا لسیاسة معیّمجلس الدولة الفرنسي مبدأ المسؤولیة بدون خطأ في حالات  فلقد أقرّ     

وفي ھذه الحالات .  جتماعیةالإة مستھدفا تحقیق العدالة والمصلح ، في ھذا الشأن بعھاّـتإقضائیة 

إن ثبت ، تعویض المسؤولة عن ) أو غیرھا من الأشخاص الإداریة ( یكفي لكي تعتبر الدولة 

وأن یكون ھذا الضرر ناشئا عن عمل ، مستوف للشروط السابق الإشارة إلیھا وقوع ضرر 

  (1)..." الھا عمّ نوع كان من جانب الإدارة أو الإدارة دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من أيّ

الأساس الذي تقوم  علیھ ، فھناك حالات المسؤولیة  باختلافھذه الحالات تختلف  ولعلّ     

، وھناك حالات تقوم على أساس الإخلال  ستثنائیةالإعلى أساس المخاطر  القائمةبدون خطأ 

ة على مراعاة ل الأعباء العامة ، وھناك أخرى مبنیّمّتحفي المساواة بین الأفراد دأ ـــبمب

  . العدالة  عتباراتإ

المسؤولیة على أساس الخطأ ھي القاعدة والأصل العام للمسؤولیة  مع الإشارة ھنا ، إلى أنّ     

  ) .  ستثنائیةإمسؤولیة ( من القاعدة  ستثناءإالإداریة ، والمسؤولیة دون خطأ ھي 

ھذا النوع من المسؤولیة  أنّشیر بدایة إلى نعن خصائص المسؤولیة بدون خطأ ، فا وأمّ     

المسؤولیة ( ل للمسؤولیة السابق بیانھ ز بكونھ نظاما أفضل للمضرور من النوع الأوّیتمیّ

الإدارة  ارتكابالمضرور معفي من إثبات  نّأفمن ناحیة ، ؛ وذلك من ناحیتین  ،) الخطئیة 

ث الضرر والعلاقة حدو؛ ما تقتصر مسألة الإثبات على ركنین فقط ھما ّـركن الخطأ ، وإن

 أو للحادث الفجائي أيّ السببیة بین الضرر وبین محدثھ ، ومن ناحیة أخرى ، لیس لفعل الغیر

رت ھاتین الحالتین ، تأثیر على مسؤولیة  الإدارة العامة الملزمة بالتعویض حتى ولو توفّ

  . ھا من المسؤولیة ي إلى إعفاءفعل المضرور أو خطئھ أو القوة القاھرة ، یؤدّ وبالمقابل ، فإنّ

السلطة  لتزامإ المسؤولیة دون خطأ ذات طبیعة محایدة ، بحیث أنّ ا ، بأنّوعلیھ یبدو جلیّ     

لھذا  ، من جانبھا خاطئسلوك  أيّ رتكابإتماما عن  العامة أو الإدارة العامة بالتعویض مستقلّ

ور جزائي في مواجھة د ھذه المسؤولیة ذات طبیعة تعویضیة بحتة ، ولیس لھا أيّ اعتبرت

لا  فیھا أو عدم لزومھ أصلا ، إذا فإنّ ھذا النوع من المسؤولیة  ركن الخطأ فاءنتلإالإدارة ، 

وھو  ، والموضوعیةالمحایدة  علیھا الصفة ىما للفعل الضار ، الأمر الذي أضفن تقییتضمّی

  .  الأمر الذي ساھم في تطویرھا 

                                                
  .وماقبلھا  300السابق ، ص اللطیف ، المرجع  عبد محمد الدكتور محمد -  (1)
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ھ ّـى ذلك أنومؤدّ ، ة من النظام العامیالمسؤولیة غیر الخطئ ا أیضا ، أنّھ یبدو جلیّكما أنّ     

مرحلة كانت علیھا الدعوى ، وأن  ة في أيّییجوز للمضرور أن یثیر المسؤولیة غیر الخطئ

 لم یفصل القاضي في النزاع المطروح أمامھ على أساس قواعدھا ، من تلقاء نفسھ ، وحتى ولو

التي من القاعدة ،  ستثناءإو في عریضة طعنھ ، وھذا أ فتتاحیةالإیثرھا المدعي في عریضتھ 

یطلبھ الخصوم ، بمعنى إثارة أسباب لم یعرضھا ولم ا ممّ تقضي بعدم جواز الفصل بأكثر

 ثناءـــستالإ( ام ــام العــإذا كانت من النظ اقشھا الخصوم في موضوع دعواھم ، إلاّـین

    (1) ) .اري بیانھ ــــالج

ا أیضا ، بروز الصفة التكمیلیة للمسؤولیة دون خطأ ، كإحدى خصائصھا ، إذ ھذا ویبدو جلیّ     

غیر  ستثنائیةإرنسي یربط تطبیق المسؤولیة الخطئیة بمعطیات ـاء الإداري الفـــالقض"  أنّ

ز منھج القاضي في وھو المسؤولیة الخطئیة ، ویتمیّعلى المبدأ العام  ستثناءإعادیة ، وتبدو 

ن د حالاتھا ، ویبیّفھو الذي یحدّ ،   Empirismeون خطأ ، بالتجریبمجال المسؤولیة د

 شابھة ، بل وقد یستلزم أحیانا أن ینصّفي حالات أخرى م وقد یرفض تقریرھاشروطھا ، 

ان الأمر علیھ بالنسبة للأضرار الناشئة عن ــا كـمــراحة ، كـــع صـریـــا التشـــھــــیـعل

  (2) .  "الإرھاب حوادث 

  

   ةــقھیـفـات الــریـنظـي الــأ فـطـدون خــة بـیـؤولــمسـس الاــأس: یا ثان

    : دــوحّـمـاس الــات الأســریــظـن  -)  1

   فھ ـــّـي مؤلـــعود فـــمسھوب ـــــإلى مسألة تناولھا الأستاذ الدكتور شیذي بدء ،  بادئنشیر      

ة ص حدّّـإلى تقل"  - مقارنة دراسة  –الإداري  المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون" 

ل ، كما كان علیھ ھذا الأخیر عن الأوّ ستقلالإة بین القانون المدني والقانون الإداري ، بعد الھوّ

، وذلك في  1873فیفري  08الشھیر الصادر في  "ونكبلا"الإعلان عن حكم  غداةالحال 

لة في ي لكثیر من المفاھیم الأساسیة المتأصّالقانون الإدار ستعارةإموضوعات عدیدة ، بفعل 

 ستحدثھاإالتي  المبادئھذا الأخیر من جملة  ستفادةوإ،  ستقرارهوإز بثباتھ القانون المدني المتمیّ

  .  ره ز بسرعة تطوّالقانون الإداري المتمیّ

                                                
  .  302إلى  300المرجع السابق ، ص  :الدكتور  محمد محمد عبد اللطیف  - (1)
  .  304رجع السابق ، ص مال :الدكتور  محمد محمد عبد اللطیف  - (2)
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لعام والقانون من نظریة المخاطر ونظریة الضمان التي قیل بھا فقھ القانون ا كلاّ أنّ ولا شكّ     

بین القانونین المدني والإداري ، بل وذھب   الحاصل التقاربالخاص على السواء ، تعكس 

  (1). العامة والمسؤولیة الخاصة دا للمسؤولیة أساسا موحّ عتبارھاإبعضھم إلى 

ل تبعة من أنشأ مخاطر ینتفع بھا فعلیھ تحمّ أنّ"  د بھاصویق :اطر ــــریة المخــــنظ  )أ   

   :قول تطبیق ذلك على نشاط الإدارة نب، و لأضرار الناتجة عنھاا

ھا الإدارة عادة من النشاط تفرض علیھا تحمل تبعات ومخاطر ھذا یالمنفعة التي تجن إنّ     

ل الإدارة مخاطر النشاط كمقابل للمنفعة العدل والإنصاف تقتضي أن تتحمّ مبادئ إنّ. النشاط 

  (2). " ؟ من ھذا النشاط  ھاتجنیالتي 

 ة ،ل التبعـّــریة تحمــــنظ"  على ھذه النظریة ، مثل أخرى ة تسمیات ت عدّـــذا وأطلقــــھ     

ة صور منھا مخاطر المخاطر عدّ تأخذ، كما  "الخ....الغنم الغرم ب ، نظریةنظریة المنفعة 

.                                                                                                   .                الخ........الجوار ، الأشیاء الخطرة ، النشاطات الخطرة 

  : انــــــــضمـة الــــریـــــــظــن –) ب 

مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیھا وأعوانھا ھي نوع من مسؤولیة  إلى أنّ أشرنا سابقا قد ل     

الإدارة العامة أو الشخص المعنوي ( ال تابعھ ، وبالتالي یكون المتبوع ـــــن أفعــــالمتبوع ع

وعلیھ جاءت نظریة  ،) الموظف العام ( نشاط التابع  اهاتجالغیر  ملتزما بضمان أمن) العام 

وحمایة للضحایا العامة والخاصة ، كضمان  للمسؤولیتین - كأساس موحّد  –الضمان 

 أنّ  - صر ـــــلا الح –إعسار محتمل لموظفي الإدارة ، فعلى سبیل المثال  والمضرورین من أيّ

ر في الدساتیر والمواثیق المقرّ " Le droit a la sécurité "في الأمن حق المواطنین " 

 الأمن ج عن المساس بھذاـــي تنتـــرار التـــان الأضـــبضم زاماـــلتإدولة ـــى الـــرض علـــیف

" L’obligation de garantie   . "(3)      

 في إعطاء تسمیات ومفاھیم لنظریات اختلفالعربي  وكذاالفقھ الغربي  ھذا ، ونشیر إلى أنّ     

 (4). كأساس للمسؤولیة الخطئیة ) نظریة المخاطر ونظریة الضمان ( د الأساس الموحّ

  
                                                

دیوان المطبوعات   –دراسة مقارنة   –ري المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون الإدا :الدكتور مسعود شیھوب  –(1)
  .  03، صم  2000الجامعیة ، الجزائر ، 

  المرجع السابق ،  –دراسة مقارنة   –المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون الإداري  :الدكتور مسعود شیھوب  - (2)
  .   04ص 

  المرجع السابق ،   –دراسة مقارنة  –ا في القانون الإداري المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھ :الدكتور مسعود شیھوب  - (3)
  .   16ص 

أكثر لنظریات الأساس الموّحد والآراء الفقھیة الغربیة والعربیة ، من المفید الإطلاع على المرجع السابق تفصیلا   – (4)
  .   28إلى ص  04من ص  –سة مقارنة درا –للدكتور مسعود شیھوب ؛ المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون الإداري 
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   : لــــــــقـتـسـاس المــــــات الأســـریــــــظــن – ) 2  

التقارب الكبیر بین القانونین المدني والإداري في مجال تطبیق المسؤولیة على أساس  لعلّ     

ذلك مع الوتیرة  تماشي، وعدم ) نظریة الضمان  –ة المخاطر نظری( د الأساس الموحّ نظریات

أضحت الدولة وباقي الأشخاص أن سیما بعد ع المسؤولیة العامة ، لالتوسّ سارعةتوالمالمتنامیة 

والثقافیة  والاجتماعیة الاقتصادیةلة في جمیع المجالات والقطاعات المعنویة العامة متدخّ

وتبني  ابتداعا دفع بجانب من فقھ القانون العام إلى الخ ، ممّ....یة والتعلیمیة والریاضیة والصحّ

نظریات جدیدة كأساس للمسؤولیة غیر الخطئیة ، والتي ساھمت إلى ) حسب الحالة ( وتكریس 

 ولیةؤالمس( مسؤولیة الإداریة الیع مجال ر موقف القضاء الإداري من توسبعید في تطوّ حدّ

، فجاءت نظریة مساواة المواطنین أمام الأعباء العامة ونظریة ) امة ـــدنیة للإدارة العـــالم

  . نة الدولة المؤمّ

         

    :ة ـامــــــاء العـــــام الأعبـــــــاواة أمــــسـمـة الـریـــظـن –) أ  

العامة ، وتحریرھا كلیة المسؤولیة  لستقلالإدین من صنع الفقھاء المؤیّ" ھذه النظریة  إنّ     

ھ ّـذلك أن . جتماعیةالإتستجیب فكرة المساواة لمفاھیم العدالة . قواعد المسؤولیة الخاصة من 

  ل أنّـــم ، بــن غیرھــامة أكثر مـنین أعباء عبموجب ھذا المبدأ لن یعود ممكنا تحمیل أفراد معیّ

ى ــاوي علــع بالتسوزّـــامة تــلحة العـاء العامة التي تفرضھا السلطة تحقیقا للمصـــالأعب 

  (1)" . المجتمع  راد ـــأف

الأضرار التي تحدث لأشخاص القانون الخاص كأعباء عامة أو كنوع  تطبیقا لما سبق ، فإنّ     

صة للمرافق العامة ، لیس من العدالة والمساواة في من النفقات العامة للمرافق العامة المخصّ

تلك الأضرار ناتجة عن النشاط الإداري  سیما وأنّل المضرور وحده عبئھا ، لان یتحمّأ شيء

خلاف ذلك ، یعني تكلیف  ھ للصالح العام ، لأنّ، موجّسواء كمرفق عام أو كضبط إداري 

المضرور بعبء یضاف إلى عبء تسدید الضریبة ، وفي ھذا إخلال واضح بمبدأ المساواة أمام 

س لإصلاح الضرر وجبره الأعباء العامة المنصوص علیھ دستورا ، فجاءت ھذه النظریة كأسا

مسؤولیة ( أو البحث عن توافر ركن الخطأ أم لا كأساس للمسؤولیة الإداریة  لتفاتالإدون 

  ) . الإدارة العامة 

                                                
المرجع  –دراسة مقارنة   –، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون الإداري الدكتور مسعود شیھوب  : أنظر – (1)

  .   29السابق ، ص 
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ع بھ من صلاحیات ّـل السلطة العامة ، بما تتمتوعلیھ ، فأعمال العنف والإرھاب التي تتدخّ     

العامة في الظروف غیر العادیة ، وجب أن دارة لإداري الذي یندرج ضمن نشاطات الإالضبط ا

وطنیة بالمساواة عبء مواجھتھا وجبر وإصلاح وتعویض ــوعة الــــل المجمـــتتحمّ

  . المضرورین منھا 

    :ة ــنّـؤمـــــــة المـــدولـــــــة الـــریـــــظـــن – )ب 

یل لھ حول الأحكام أصلھا في تحل"  M . Hariou "نة عند تجد فكرة الدولة المؤمّ"     

ر ھذه المسؤولیة بفكرة لقد برّ. قة بالمسؤولیة عن أعمال الشغب الجماعي ّـالمتعلالتشریعیة 

عھ ھذا المبدأ ووسّ ، لقد عمّ"  Une assurance mutuelle " التأمین التبادلي بین المواطنین 

للأضرار التي تصیب "  Assureur "ن مجالات مسؤولیة الدولة التي أعتبرھا كمؤمّ لیشمل كلّ

  (1)" . ھا اء نشاطالأفراد من جرّ

الدولة ملزمة بتعویض  وإذا ما أسقطنا موضوع بحثنا على ھذه النظریة ، فنخلص إلى أنّ     

النظر إن توافر ركن الضرر أم  ایا المضرورین من أعمال العنف والإرھاب ، بغضّــــالضح

ل في دفعھم لأقساط المتمثّ بالتزامھمن لھم ض المؤمّركة تأمین تعوّـھا شـــا لو أنّــــكم لا ،

دة من قبل أشخاص القانون الخاص بمختلف التأمین ، وفي ھذه الحالة تعتبر الضرائب المسدّ

مخاطر النشاط  نین لھا ضدّأنواعھا ، بمثابة أقساط التأمین ، فیكون ھؤلاء الأشخاص مؤمّ

مصطلح المخاطر  بیننلاحظ ھنا جمعا ، و) المرفق العام والضبط الإداري ( الإداري 

د ذلك الربط بین نظریة المخاطر ومفھوم التأمین عند ھوریو ومصطلح التأمین ، وھو یجسّ

 یة بینھما ، فجعل من فكرة التأمین أساس للمسؤولیة الإداریة مع ضرورةبوجود علاقة قوّ

    (2) .اطر ــظریة المخـــبن قترانھاإ

د أو المستقل ھوب مسعود بعیدا في موقفھ من نظریات الأساس الموحّھذا ویذھب الأستاذ شی     

فة في مواقفھا حینما جعلت من جمیع النظریات قد كانت متطرّ للمسؤولیة الإداریة ، إذ یرى بأنّ

كأساس لمسؤولیة الإدارة العامة دون غیرھا ، متجاھلة  عتمادھاإنفسھا الوحیدة الممكن 

مجالات السابق ذكرھا ، والتي تفرض على الرعة في جمیع المتسا جداترات والمستالتطوّ

وھي خاصیة ، ر ز بكونھ مرنا وسریع التطوّف معھا ، حتى أضحى یتمیّالقانون الإداري التكیّ
                                                

  المرجع  –مقارنة  دراسة –الدكتور مسعود شیھوب ، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون الإداري :  راجع  – (1)
   .   38السابق ، ص 

نظریة المساواة أمام الأعباء العامة ونظریة ( مزید من الشرح بخصوص نظریات الأساس المستقل للمسؤولیة الإداریة  - (2)
 " Pierre Cot" و "   Leon Duguit" ال ــن أمثــا مــام بشرحھــا وقــاھــا منظرّوھا ومن تبنــنة لاسیمؤمّــالدولة الم

المسؤولیة عن  :مسعود شیھوب للدكتور ف السابق ّـ، یرجى الإطلاع على المؤل"  Jean – François Davignon  " و 
  . 42إلى ص  39من ص  - دراسة مقارنة  - وتطبیقاتھا في القانون الإداري المخاطر
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في من خصائصھ الجوھریة ، فمن غیر المنطقي أن یكون أساس المسؤولیة الإداریة واحدا 

  . المسؤولیتین   دا فيناھیك أن یكون واح ، یقاتھاجمیع حالاتھا وتطب

حالة أساسھا ، فإن كانت نظریة  ر حالاتھا ، ولكلّر بتغیّأساس المسؤولیة یتغیّ وعلیھ فإنّ     

مكن أن یحالات أخرى ، لما ، قد لا تصلح  المخاطر صالحة لبعض الحالات في زمن ما ومكان

المستقبل قد  ثانیة فإنّ تنطبق علیھا نظریة المساواة أمام الأعباء العامة من جھة ، ومن جھة

 نسجاماإبنظریات غیر ھذه النظریات  –رات المختلفة زمانا ومكانا منا بالتطوّّـإذا ما سل –یأتینا 

  . مع ما سیستجد وقتئذ 

حسب رأي الأستاذ شیھوب  –نة فلا یمكن ا بالنسبة لنظریتي الضمان والدولة المؤمّوأمّ     

بضمان أمن الأفراد وتأمین  لتزامالإ لأنّ ، لإداریةأن تكونا أساسا للمسؤولیة ا –مسعود 

ة لا یعدو أن یكونا وظیفة من المسؤولیة غیر الخطئیة ، وعلیھ یمكن إدراج ھاتین المسؤولی

النظریتین ضمن الخلط الذي وقع فیھ جانب كبیر من الفقھ بین أساس المسؤولیة وبین وظائفھا 

  ائيـــالقض جتھادالإما سجلھ  ھ وفي ظلّالقول بأنّ وأھدافھا ، لیخلص الأستاذ شیھوب مسعود إلى

من حیث حالات ( مستقبلا  ما یمكن أن یستجدّ نتظارإوما وصل إلیھ المجھود التشریعي وفي  

ق ّـل یتعلالأوّ؛ ھ یمكن تبویب حالات المسؤولیة بدون خطأ إلى بابین ّـ، فإن) المسؤولیة وأسسھا 

سة ق بحالات مؤسّّـلنشاط الإداري للإدارة ، والثاني یتعلا سة على المخاطر وتخصّبحالات مؤسّ

   (1). ة المشروعة للإدارة رفات القانونیالتصّ على الإخلال بمبدأ المساواة وتخصّ

    

   مـــــــــــــــــــاھیـــــة العنــــــــــــــــــــــــــف:   المبحث الثاني         

  
ل إلى ماھیة المسؤولیة الإداریة كأحد نا في المبحث الأوّقفي سیاق المتصل ، وبعدما تطرّ     

صل بموضوع بحثنا ّـل فیھا بما یتنھا عنوان رسالتنا والتي سنفصّالتي تضمّ المصطلحاتأبرز 

نھ عنوان البحث الذي نحن كثاني مصطلح تضمّ، إلى ماھیة العنف ق الآن سنتطرّفي متنھا ، 

   .بصدد الخوض فیھ بالدراسة والتحلیل 

كمطلب  تفسیره وبیلن خطورتھیھ ، سنتناول التعریف بالعنف وبیان أنواعھ وصوره ولوع    

   .  كمطلب ثاني أعمال العنف الناشئة عن الإجتماعات العامة والمظاھراتو ،أول 

                                                
، المرجع    - دراسة مقارنة  –قانون الإداري الدكتور مسعود شیھوب ، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في ال: طالع   -  (1)

  .   45إلى ص  43السابق من ص 
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   ورهـــــــھ وصـــــواعـف و أنــــــنـعـف بالــــریــتعـال: ل الأوّ المطلب

                                       ھــــــورتـــــــطـــان خــــــــــیــره وبـــــــــیـــفســــوت                   
  

  ھــــــــواعـــــف و أنـــــــــــنــعـالــف بـــــــــریـــــتعــال: ل الفرع الأوّ       

  

وا إلى موضوع العنف والإرھاب قد قغالبیة الفقھاء والكتاب الذین تطرّ نشیر بدایة ، بأنّ     

تعریفھما ھو مشكلة في  ذاتھما مشكلة فإنّ وإن كانا في حدّ، ھاذین المصطلحین أنّ خلصوا إلى 

إجماع  من المصطلحین ، یكون محلّ وضع تعریف جامع مانع لكلّ استحالا ذاتھ أیضا ، ممّ حدّ

المصالح السیاسیة ، وتطغى علیھا النظرة ة بّـفمة لھما مغلبینھم ولھذا نجد معظم التعریفات المقدّ

رة عن وجھات نظر الزاویة التي ینظر منھا وبھا ، فجاءت تلك التعریفات معبّ ضیقیقة الضّ

  .  نة أو دیانات بعینھا أو مذاھب بذاتھا شخصیة ، أو مستندة إلى إیدیولوجیات معیّ

العنف كغیره من المفاھیم الأخرى  من حیث وجھة النظر المفھومیة یبدو: " ھ وعلیھ نعتقد أنّ     

ومع  (1)، ..........." مواقف متناقضة ھ یوحي بأفكار ومعاییر مختلفة ، وّـعب التحدید لأنـــص

د بقصد إلحاق فعل إرادي متعمّ: " ھ ذلك ، سنحاول إبراز بعض التعاریف المعطاة لھ ، بالقول أنّ

یة شئات خاصة أو عامة ، أھلیة أو حكومأو من تممتلكاالضرر أو التلف أو تخریب أشیاء أو 

  (2) . "ة القوّ ستخدامإعن طریق 

القوة  ستخدامإھذا التعریف لا یبتعد عن ھذا المفھوم الشائع للعنف ، وھو  أنّ لا شكّ     

أنواعھا وأشكالھا المادیة والعسكریة لمواجھة الخصوم سواء أكان ذلك بطریقة مباشرة  ختلافبإ

ا قد ینشأ دیني أو أخلاقي أو قانوني ، وبلا مبالاة ممّ  وازع خضوع لأيّ نماود أو غیر مباشرة ،

ھ قد یقع من الأفراد أو أو ینتج عن ذلك من أضرار تلحق بالأشخاص والممتلكات ، كما أنّ

لحكومیة ا فیھا المؤسسات اــة بمــــر الرسمیـــة وغیــــــات الرسمیـــــات أو التنظیمـاعــــالجم

  . لخ إ ) ............ الدولة( 

 ستعمالوإ، وحشیة ،  ةفضّة قوّ: " ھ ّـث عن العنف على أنتتحدّ سوامیالقمختلف  كما أنّ     

ین بحقل وسائل الإعلام الجماھیریة وإحصائیات العدالة ، والمختصّ كما أنّ........مفرط للسلطة 
                                                

حسین خریف ، عولمة العنف ، أي دور للنظام الإعلامي العالمي ؟ ، مجلة العلوم الإنسانیة ، منشورات : الأستاذ أنظر  - (1)
    .   54، ص  م 2002دیسمبر  18جامعة منتوري قسنطینة ، الجزائر ، عدد 

  .   74دون سنة ، ص   -إیدیولوجیة الإكراه الدیني والإرھاب السیاسي  –نبیل رمزي ، علم اجتماع المعرفة : أنظر  - (2)
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، والإرھاب  والتعذیبلحرب والإجرام وا عتداءالإالسیاسة الوطنیة والعالمیة یتحدثون عن 

ھا تكون أكثر إحداثا للأضرار ّـة ، ولكنبطرق خفیّ ي تتمّـــالت ادـــضطھالإال ــــوأشك

  (1). "   قتصاديالإ ستغلالكالإ

الأطراف  شاملا لمختلف أشكال العنف ، وجامعا لكلّ ھذا التعریف یعدّ ل ھنا ، أنّونسجّ     

  . المستخدمة لھ 

أو سیاسیا أو  قتصادیاإأو  جتماعیاإسواء أكان ، ة صورة من صور الضغط أیّ إذن یقصد بھ     

 داؤهأف كان لا یمكنھ ، على شخص ما بھدف دفعھ إلى القیام بتصرّ الخ....عسكریا ، أو أمنیا 

  (2).  الضغطلولا وجود ھذا  

غیر مشروع ، أو  استخداماة الضغط أو القوّ ستخدامإ" ھ ّـف العنف بأند عرّوفي ھذا الصدّ     

  ذان منـــاحب الإنســھر صـــغیر مطابق للقانون من شأنھ التأثیر على إرادة الفرد ، والعنف مظ

 نـــا لتحقیق أغراضھ مإلیھا إمّ عمدیوجوده ، كما ھو شحنة فطریة تترجم نزعة العدوان لدیھ ،  

سانیة وتباین المصالح رات المجتمعات الإنلكن مع تطوّ. علیھ  سوتھاقالطبیعة أو لمواجھة  

ف إلیھا وما بینھا وصار حربا ضروسا تشكل التاریخ البشري على ـــالعن لــــانتقا ــــبینھم

دة على أسماعنا بصفتھ ظاھرة بارزة في أساسھ ، لھذا أمسى مفھوم العنف من المفاھیم المتردّ

  .  المجتمعات الحدیثة والمعاصرة 

ي تحقیق الغایة عن ـــإستراتیجیة فـــوه كــــة وجدّــــــخدم عـــف أن یستـــن للعنــــیمك     

  (3). " لاقل ، الإرھاب ، الثورة العدوان ، الشغب ، المواجھة ، الق؛ طریق 

 ة والغلطة ، أي ضدّن معنى ، الشدّرع ، فھو یتضمّـــي اللغة والشفــــف ـــا العنــــأمّ     

أي  ایفـــــتعن  فھّـوعن، تھ وھو في عنفوان شبابھ أي قوّ لھ ،الشيء أوّ عنفوانو ، رفقـــــال

 شخص آخر ، وھو ضدّ ة ضدّالقوّ ستخدامإالعنف یعني  بمعنى أنّ (4) علیھ ، تبـــــــھ وعــــلام

وھو ما لا تقبلھ ، .........غیر مقبول في الشرع الإسلامي فق ، وھوین والرّلّـحمة والأفة والرّالرّ

فبما رحمة من االله : " ھ الكریم ة ، فقد جاء في القرآن الكریم قولھ تعالى لنبیّالشریعة الإسلامی

                                                
(1) - Michaud ( Yves ) : Encyclopédie Cdrom-Universalis , violence .                                               
 – 14السنة  –لعربي للعلوم الإنسانیة امجلة الإنماء  –الفكري والدعایة السیاسیة نف الع ،الأستاذ رفیق سكرى : أنظر  - (2)

  .  117ص .  1993ینایر مارس / آذار  – 21العدد 
  : أنظر أیضا *        

 Duverger ( Maurice ), Sociologie politique , op. . ed . p.u.f. Paris 1968 . 3 édition . p . 248 .                    - 
- Duverger ( Maurice ), : Introduction a La politique . op . Paris , 1964 . p . 210 etc .                                              

ي ظاھرة العنف في الملاعب وأسالیب مواجھتھا ، منشورات المعھد الوطني للتكوین العال :الأستاذ عرعار محمد العالي  -  (3)
  .      72، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ، ص  2006لإطارات الشباب والریاضة ، قسنطینة ، 

  .516م،ص 1906الرافعي ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، الجزء الثاني ، المطبعة الكبرى الأمیریة ،: أنظر  – (4)
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جاء في السنة النبویة الشریفة ،  (1)" من حولك  واضّنفلأالقلب ، ظ ا غلیظّلو كنت فلنت لھم و 

 فق ما لااالله رفیق یحب الرفق ، ویعطي على الر إنّ: "  ملّــى االله علیھ وسالرسول صلـــــّـ قول

  (2)" . یعطي على العنف 

الأولى ؛  ھ الجنائي ، فتنازعھ نظریتان ـــي الفقــــف فــــھوم العنــــــن مفــــا عـــّـوأم     

ویطلق علیھا نظریة العنف المادي ، والثانیة حدیثة ومعاصرة ویطلق ) كلاسیكیة ( تقلیدیة 

  (3). علیھا نظریة العنف المعنوي 

الشخص لقوى طبیعیة مثل  ستعمالإادي حسب النظریة التقلیدیة ھو ــف المــــد بالعنــویقص     

خدمة ما ل واستخدامھاالسیطرة علیھا  المیكانیكیة ، متى تمّ اتالطاقة الجسدیة والحیوانات والطاق

ة على جسد الإنسان الخارجي ، كما یمكن جھ إلیھ إرادة الإنسان ، ویمكن أن تمارس ھذه القوّتتّ

        (4) .إرادتھ  حاسة من حواسھ ، حینما یستخدم أعضاءه لخدمة بھا ویدركھا بأيّ یحسّأیضا ، أن 

 تعدّان في صورة ــــل كالمساس بسلامة الجسم ولو لم یكن جسیما ، ب" ھ ّـفھ البعض بأنا عرّـكم

سطة جرائم تقع على الإنسان بوا: " ھا ّـالآخر جرائم العنف بأن البعضف ویعرّ (5) ،" إیذاء و

في حین یرى  (6)، " بنفسھ أو بمالھ أو بذویھ  ة والقسوة بغیة إلحاق الأذىصف بالشدّّـأفعال تت

ة سم بالشدّوسیلة تتّ الجرائم التي تستخدم فیھا أيّ: " ھا الدكتور محمد فتحي عید جرائم العنف بأنّ

على الأموال  ءعتداالإق العنف في جرائم على شخص الإنسان أو عرضھ ، ولا یتحقّّ للاعتداء

  (7). " الوسائل المادیة  ستخدامإب إلاّ

 استخدامفق مع الإكراه المادي حیث یتم ّـالمتق الفقھ التقلیدي بین العنف المادي ھذا ویفرّ     

قوا بین العنف المطلق فق مع التھدید ، كما فرّّـالقوى المادیة والطبیعیة وبین العنف المعنوي المت

  (8). وبین العنف النسبي والتھدید ا ، ا كلیّالمعدم للإرادة إعدام

الأسلحة  ستعمالإة قد تكون عسكریة أو أمنیة متمثلة في القوّ سبق ذكره ، فإنّ ماكو     

عات ، وقد تتمثل في صور العنف المادي كتنظیم المظاھرات والتجمّ لخإالحربیة  والذخیرة

                                                
  . 159، الآیة    سورة  آل عمرانالقرآن الكریم ، إقرأ  – (1)
  .حدیث صحیح ، إرجع بشأنھ إلى صحیح مسلم أو صحیح البخاري  – (2)
كلیة الحقوق بجامعة  –بحث منشور بمجلة القانون والإقتصاد  –الدكتور مأمون محمد سلامة ، إجرام العنف : طالع  – (3)

  . 270، ص  1974القاھرة ، مصر ، یولیو 
  .وما بعدھا  265ن محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص الدكتور مأمو – (4)
،  1986دار النھضة العربیة ، مصر ،  –القسم الخاص  –الدكتور محمد نجیب حسیني ، شرح قانون العقوبات : راجع – (5)

  . 599ص 
أكادیمیة  –ات العلمیة سلسلة المحاضر –ارجع إلى ؛ الدكتور مصطفى العوجي ، استراتیجیة أمنیة لمواجھة جرائم العنف  – (6)

  . 17م ، ص  1993نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، 
  .141، ص  1995الدكتور محمد فتحي عید ، الإجرام المعاصر ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض،: طالع  – (7)
  .وما بعدھا  265إرجع إلى ؛ الدكتور مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص  – (8)
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كومة أو مؤسسات ئل الضغط على الحكوسیلة من وسا ستغلالھاوإة ــرات الشعبیــــوالتجمھ

  (1) .الدولة عموما 

ع الجزائري جریمة تندرج ضمن الجرائم العمدیة ل العنف المادي بنظر المشرّّـھذا ویشك     

وھي الأفعال المنصوص  - مخالفة ، جنحة ، جنایة ؛  حسب الحالة –الأشخاص والأموال  ضدّ

   .والمعاقب علیھا بموجب قانون العقوبات 

على  عتداءالإ، في الباب الخاص بجرائم  جرائم العنف على ع الفرنسي فقد نصّا المشرّأمّ     

ع شرّا المأمّ (2)السلامة المادیة أو النفسیة ،  على الاعتداءبط ضمن جرائم الأشخاص ، وبالضّ

د الآثار القانونیة المترتبة علیھ من تجریم وتشدی فقد سنّ –ف العنف الذي لم یعرّ –المصري 

اه والتھدید والخداع ن عبارات مختلفة كالقوة والإكرللمسؤولیة الجنائیة ، فتضمّ امتناعللعقاب أو 

 عتداءبالإر عن العنف وكذلك الحال في قانون العقوبات القطري ، حیث عبّ (3)ل ، یّــــوالح

، وتھدید ب عمدا بالضر الاعتداءعلى سلامة الجسم ،  والاعتداءة ، واللجوء إلى التھدید بالقوّ

  (4). رر بنفسھ أو سمعتھ أو مالھ الغیر بإلحاق الض

ا عن العنف المعنوي حسب النظریة الحدیثة والمعاصرة فأصحاب ھذه الأخیرة وأمّ     

  ما ـــع حینرّـــالمش أنّ بارـــعتبإعلى تأثیره في إرادة الأفراد ، " یرتكزون في تحدیدھم لمفھومھ 

العنف  یة الإرادة ، وبھ فإنّیة المعنویة للأفراد المتمثلة في حرّالحرّ ما یبتغي حمایةم ، إنّیجرّ

لإرادة الغیر ، وطبقا لھذه وسیلة یكون من شأنھا التأثیر أو الضغط أو الإكراه  ق بأيّیتحقّ

  ى إرادة ــاني علـــد العنف في تنازع أو صراع إرادتین ومحاولة تغلیب إرادة الجالنظریة ، یتحدّ

  (5)". ھ علیالمجني 

وم النفس ولیندة بوالمكاحل ، من مخبر عل ظشافیة غلیو طبمریم زعی؛  اتتاذسھذا وترى الأ     

العنف المعنوي ھو ذلك العنف الذي یصیب  بأنّ –الجزائر  –قسنطینة  والتربیة بجامعة منتوري

الأنواع  نیات ، ویتضمّوكبت الحرّ الاغترابي إلى ویؤدّالفرد في إرادتھ وتفكیره ووعیھ ، 

من خلال أفعال وحدوث مشاعر الغضب  الذي لا یشترك فیھ الجسد إلاّ؛  اللفظيالعنف ؛ التالیة 

، والعنف  لخإ، تھدید  قذفشتائم ، : التي تشكل موقفا عنیفا وقاسیا ، ویكون عادة على شكل 

                                                
بخصوص الشرح الموسّع لمفھوم القوة ، یمكن الإطلاع على مرجع الدكتور أحمد فتحي سرور ؛ الوسیط في قانون  - (1)

  . 85إلى ص  39م ، دار الطباعة الحدیثة بالقاھرة ، مصر ، من ص  1991العقوبات ، القسم الخاص ، الطبعة الرابعة ، 
  

 - Vu les articles 222 – 7 à 222 – 16 , du code Pénale Français .                                                    (2) 
  . 1992الصادر في جویلیة  97رقم من قانون العقوبات المصري  375مكرر أو  137،  99: طالع المواد  - (3)
  .ون العقوبات القطري من قان 325و م  315وما بعدھا ، م  300،  133،  132: طالع المواد  -  (4)
  .وما بعدھا  267الدكتور مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص ، : لتفاصیل وافیة أكثر ، أنظر  - (5)
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 والتجاھل إلى حدّ الاحتقارالھ ــف ، ومثــــواع العنــــــر أنـــــــو أخطــــوھ؛ رمزي ـــــال

ھ ظالم ّـذاتھ ، أو أن ھ مجحف في حقّوھو ذاتي عندما یشعر الفرد بأنّ؛ الباطني  العزل ، والعنف

ي إلى تعاطیھ جھ بغضبھ نحو ذاتھ ، وھذا السلوك السلبي یؤدّّـفیمحو على نفسھ بالملامة ویت

نحو الغیر ، سواء ھ وھو موجّ؛ ، والعنف الخارجي .....المخدرات ، الجرح العمدي للجسم 

  (1)........ . بالصراخ أو الصیاح في وجھ من یضایقھ وحتى بالضرب 

  

    ورتھـــان خطـــره وبیــــف وتفسیــــور العنــــص: الفرع الثاني          
  

    فــنــــــــــــــعـور الـــــــــــــــص:  لاأوّ

أو صورة مظاھرات  خذیتّل المستعملة ، فقد العنف عموما صورا متباینة ، وفقا للوسائ یتخذ     

  في بعض الأحیان خذّـویتصورة الشغب ، خذّـیتھ قد كما أنّ (2)أو ضغط فكري ،  اقتصاديضغط 

 عنف الذي ـــــــصورة العنف الفكري وھو أقصى معاني العنف وأوضح مظاھرة ، ویقصد بھ ال 

  (3) . الخ .... معینة أو عقیدة مایستند ویستعمل ویستغل إیدیولوجیا 

 كلّ: " ھ ّـبأن فقد عرّف–العنف ھو شكل من أشكالھ  أنّ عتباربإ –ا الحدیث عن العدوان وأمّ     

الموضوع أو الذات ویھدف إلى الھدم والتدمیر نقیضا للحیاة في شكل  جاهّـتإفعل یتسم بالعداء 

  (4) " .المركب صل من البسیط إلى ّـمت

الذي یحول عدوان سلبي یتمثل في إیذاء الھدف ؛ ، لھ شكلان  المفھوم وان بھذا دھذا الع إنّ     

لذي یحول دون تحقیق دون تحقیق الحاجة ، وعدوان إیجابي یتمثل في التغلب على العائق ا

  (5). الغایة 

 ومفاجئفھو حالة عنف مؤقت  –كصورة من صور العنف  –ا الحدیث عن الشغب وأمّ     

 بالأمن وخروجا عن لاخلاإل ّـأو فرد واحد أحیانا ، وتمثعات جمّبعض الجماعات أو الت یخصّ

على نحو ما یحدث من تحول ظاھرة سلمیة إلى ھیاج یؤدي إلى الضرر بالأرواح .....النظام 

                                                
اجتماعي في تفسیر ظاھرة العنف في  –مریم زعیبط وشافیة غلیظ ولیندة بولمكاحل ، البعد النفس  ;طالع الأستاذات  – (1)

  . 40طني للتكوین العالي لإطارات الشباب والریاضة قسنطینة ، المرجع السابق ، ص الملاعب ، منشورات المعھد الو
  . 117الأستاذ رفیق سكري ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (2)
  –البحث عن علمانیة جدیدة  –غالي شكري ، أقنعة الإرھاب  ذلمزید من الشرح فیما یتعلق بالعنف الفكري طالع ، الأستا - (3)

  .    وما بعدھا  481م ، ص  1992لمصریة العامة للكتاب ، عام الھیئة ا
  . 74الأستاذ عرعار محمد العالي ، المرجع السابق ، ص  - (4)
  . 74الأستاذ عرعار محمد العالي ، المرجع السابق ، ص  - (5)
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ج التي قد تؤجّوالممتلكات ، وكثیرا ما ینتھي العنف إلى الشغب ، خاصة عند وجود الأسباب 

  (1). " مشاعر الناس 

محمد العالي صنعا ، حینما شرح بشكل واضح ، فقد أحسن الأستاذ عرعار ما سبق تكملة ل     

لأشكال الشغب  –علیھا كمرجع من مراجع بحثنا  اعتمدناي ـــالتھ التــــي مقـــف –ط ـــوبسی

ویأتي نتیجة  ؛ر لدى فئة من الناس ، والمستمر ّـویأتي نتیجة تراكم التوت ؛ المفاجئ :الثلاثة 

وھو أشبھ  ؛الكبیر  إلى التھدید ، والعام أو اعیةـــوالاجتمادیة ــالح المـــالمصض رّــــتع

  .  ة یّنزمن تلقى تجاھلا من الأطراف المعة من المستمرة لمدّ، نتیجة تراكمات لشكاوى  نفجاربالإ

يء بالنسبة لصور الشغب ، حیث ذكر الأستاذ عرعار محمد العالي بعضا ـــس الشــــونف     

سلوك  –ان عام ـة أشخاص على الأقل في مكــع خمســجمتو ــوھ؛ ھر ـــكالتجم؛ ھا ــــمن

للمتطلبات  والاستجابةوھو سلوك سلبي بغرض لفت نظر المسؤولین ؛  عتصاموالإ،  - إیجابي 

ن تقتضي عن إتیان فعل معیّ متناعالإوھو ؛ الشخصیة أو الطائفیة أو المھنیة ، والإضراب 

  . لھـــرة عمروــــالض

 لافالأستاذ عرعار محمد العالي ، الإت فیذكرعن الشغب ،  ةاجمــــالن ارـــالآثن ــــعو     

 –حسبھ  – خذّـتتالشخصیة أوالجماعیة ، وبالنسبة لأسالیب مواجھة الشغب فھي  عتداءاتوالإ

  (2). والجانب الثاني معنوي نفسي  ل مادي ردعي ،الجانب الأوّ؛ جانبان 

  

    ـــــــف ــــــــــــر العنــــــــــــــیـــــــتفس: ثانیا 

جوء إلى إتیان الأفعال الجرمیة عموما ، وجرائم العنف اللّ أنّ، ھ ـــفی كّــــا لا شــــممّ     

 رتكابإبشخصیة الإنسان ، التي یمكن أن تبلغ في سلوكھا العدواني درجة مرتبط خصوصا ، 

مجرمي العنف غالبا ما یكونون أشخاصا یتصفون بالبدائیة  نّأ عتباربإ" جریمة القتل العمد ، 

ھم ّـم في تلك الغرائز ، كما أنّـللغرائز المختلفة ، لضعف القوى المانعة التي تتحك ستجابةوالإ

الجریمة أسھل وسیلة لتحقیق  عتباربإمشاكلھم ،  العنف في حلّ ستخدامإلون دائما ـــّـیفض

غبة في ھذه المناظر تثیر فیھم الرّ ور من مناظر الدماء ، بل إنّأھدافھم ، دون إحساس ما بالنف

  (3)" . ، وتجعلھم أكثر قسوة ووحشیة في مواصلة السلوك العدواني  عتداءالإمواصلة 

                                                
  . 74الأستاذ عرعار محمد العالي ، المرجع السابق ، ص  - (1)
  . 77و ص  76رجع السابق ، ص مالأستاذ عرعار محمد العالي ، ال ; تأصیلا لما سبق ، راجع - (2)
في القانون المقارن والفقھ  البعد الجنائي للعنف في الجرائم الإرھابیة  :أنظر الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراھیم  -  (3)

  . 175و ص  174، ص  2006ینایر ، الإسلامي ، مجلة الحقوق ، جامعة البحرین ، المجلّد الثالث ، العدد الأوّل ، 
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ف ـــــیر العنـــأي تفس( یة ــالشخص عداداتـــستالإ ھذا ولا یمكن الجزم إطلاقا بأنّ      

یة إلیھ ، أو ربط ھذا الأخیر بالظروف المحیطة بشخصیة مؤدّ، ھي وحدھا ال) شخصیا  یراـــتفس

من تفسیر العنف  ، بل لا بدّ)  جتماعیاإتفسیرا  فتفسیر العنأي ( مرتكب أعمال العنف فقط 

       الشخصیة والظروف ستعداداتالإأي بین ( ع تفسیرا مختلطا أي الجمع بین الطبع والتطبّ

  ) .  جتماعیةالإ

العدید من النظریات قد حاولت تفسیر السلوك  إلى أنّ، ھ من المفید الإشارة ـّــا أنــــكم     

    ھذه النظریة إلى جذورحیث ترجع  ؛ریة العدوان كغریزة ـنظ؛ ھا ھمن أــــدواني ، ومــــالع

 –غریزة فطریة ، ونظریة الإحباط العدوان  الذي أشار إلى أنّ" روید ـــــون فـــــسیجم" 

یحدث نتیجة لأحداث أو مواقف غیر العوامل الفطریة داخل تي ترى بأنّ العدوان عدوان ؛ ال

 دادــــستعإي إلى العدوان بإسھامھ في زیادة العدوان قد یؤدّ د على فكرة أنّــرد ، وتستنـــالف

م ، كما ّـھ سلوك متعلّـالسلوك العدواني على أن تنظر إلى ؛ جتماعيالإم ّـالفرد لھ ، ونظریة التعل

 رى ، كما أنّــأفعال عدوانیة أخ الفعل العدواني یؤدّي إلى أي أنّ ،ھ تأثیر دائري ــــالعدوان لأنّ 

  (1). یقومون بأعمال العنف الآخرین وھم  شاھدةسلوك العدوان یكتسب عن طریق م

  

      فـــــــــــــــــــــورة العنـــــــــــــــــــطــــــخان ــــــــیــب : ثالثا

 متیازاتإجوء إلى أعمال العنف بغرض الحصول على ّـلقد أصبح من المألوف والمعتاد الل     

أحدث ما توصلت إلیھ التكنولوجیة من تقنیات وأجھزة ، لا  ستعمالبإنة ، وذلك أو مصالح معیّ

ة وما بواسطة الدول ى ذلك إلاّّـبمثلھا أو بما ھو أعلى منھا ، ولا یمكن أن یتأت یمكن مواجھتھا إلاّ

 أعمال العنف في أيّ نتشارإ سیما منھا العسكریة والأمنیة ، لأنّتملكھ من مؤسسات وأجھزة لا

المواطنین في قدرة الأجھزة الأمنیة على ثقة  زازــھتإى ــرورة إلـــي بالضؤدّـــد ، یـــبل

ھم إلى شكوكھم في قدرة سلطات الدولة في الإمساك بالجناة وتقدیم ادــزدیوإایتھم ، ــــحم

تشكیل ما  إلى، أو  (2)"  نتقامالإ جوء إلىّـعلى أنفسھم والل عتمادالإلى إي بھم ا یؤدّالقضاء ، ممّ

من تونس  في كلّ حصلكما ، حمایة الممتلكات العامة والخاصة لرا باللجان الشعبیة عرف مؤخّ

لى غایة ولا زالت قائمة إ 2010ومصر ، إثر أعمال العنف التي حدثت بھما شھر دیسمبر 

  .  2011الشھور الأولى من سنة 

                                                
ش     . م   و غلیظ .زعیبط  ة للعنف ، یرجى الإطلاع على المرجع السابق  للأستاذاتلشرح أكثر حول النظریات المفسرّ -  (1)

  . 44إلى  42ل ، من ص . و بولمكاحل
  . 175الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراھیم ، المرجع السابق ، ص  - (2)
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ر على حركة ّـا یؤثأعمال العنف لھا تأثیر سلبي على سمعة الدولة خارجیا ، ممّ كما أنّ     

والسیاحة بھا ، وھذا یلحق حتما خسائر مالیة للأشخاص في القطاعین العام والخاص  ستثمارالإ

الناس بأحداث العنف ، والتي عادة  ھتماما وھما ا یزید الوضع خطورة وتأزّعلى السواء ، وممّ

أسلوب  عتمادإا یدفعھا إلى ما تنتھز وسائل الإعلام ذلك ، كمادة إعلامیة مضمونة الربح ، ممّ

 حترافیةوالإارة وإعطاءھا أوزانا أكثر من حجمھا ، تبتعد في كثیر من الأحیان إلى المھنیة ثالإ

بعض الفضائیات العربیة كقناة الجزیرة وقناة  بھ، وھو ما اتّـھمت المطلوبة في مھنة الإعلام 

، مثل العربیة ، في تغطیتھما لأعمال العنف الجماعي الأخیرة التي وقعت ببعض الدول  العربیة

  .ر والیمن ولیبیا والبحرین وسوریا تونس ومص

  اعات ــن الإجتمــئة عـــف الناشــــال العنــــأعم :المطلب الثاني      

    راتـــــــاھــــــــظـــمـة والــــــــامــــــــــــــعـــال                        
سنتطرّق في مطلبنا ھذا ، إلى كلّ من مفھوم الإجتماع العام والمظاھرة والصور التجریمیة 

، وإلى الأحكام المشتركة للإجتماعات العامة والمظاھرات ) فرع أوّل (والأحكام الخاصة بھا 

  ) .فرع ثان(ة إزّاءھا وسلطات الشرط

   العــــام والمظاھـــــرة والصــور جتماعالإمفھـــــــــوم : ل الأوّ الفرع       

                                 ــھا ـــــــاصة بــــــــــــكام الخــــــریمیة والأحــــالتجــــ                            

     ــــــــام ــعــــال ماعـتـجالإوم ــــــــھـــفـم: لا أوّ

عون عبر مختلف دول غرار الكثیر من المصطلحات القانونیة ، لم یعن المشرّعلى      

س في أغلب المواثیق الدولیة ھ مكرّ، رغم أنّ الاجتماعالمعمورة بوضع تعریف لمصطلح 

  حقا وحریة مكفول لكل عتبارهبإدول ونصوصھا القانونیة والتنظیمیة ، ـــاتیر الـــلف دســــومخت

ع الفرنسي من المشرّ من الفقھ والقضاء ، وھو ما فعلھ كلاّ ة لكلّإنسان ، تاركین ھذه المھمّ 

قدّم تعریفا مقتضبا للإجتماع العمومي ع الجزائري المشرّ، لكن  ريــــــع المصرّــــــوالمش

ھ ومنظم في كل مكان مفتوح الإجتماع العمومي تجمھر مؤقـت لأشخاص متفق علی "؛  بقولھ

  (1) " .لعموم الناس قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة 

  

  
                                                

، المتعلّـق بالإجتماعات والمظاھرات  1989دیسمبر سنة  31، المؤرّخ في  28/  89من القانون رقم  02المادة : أنظر  -  (1)
  . العمومیة 

  . ، المتعلّـق بالإجتماعات العمومیة  1977فبرایر سنة  19المؤرّخ في  06/  77وقبل ذلك ، أحكام الأمر رقم  -    
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ق بالإجتماعات والمظاھرات العمومیة المذكور ّـالقانون المتعل ومھم ھنا الإشارة إلى أنّ     

 1989من دستور  39والمبیّن أدناه ، جاء بھدف تكریس حق الإجتماع طبقا لأحكام المادة 

، وقد أباح المشرّع ) منھ 01المادة (ات والمظاھرات العمومیة وتحدید سیر الإجتماع

  ) . 03المادة  (أحكام ھذا القانون  لكن في إطار ما تحدّده، الإجتماعات العمومیة 

ھا ، ویلاحظ على ھذه الآراء أنّ الاجتماعموقف الفقھ الفرنسي من تعریف  اختلفد ــــولق     

ق إلیھ بصفة عامة ، الذي لم یتطرّ الاجتماعالعام دون  الاجتماعریف على ــالتع رتــــاقتص

وصنّفھ ضمن حریات التجمّع التي تشمل حریة الإجتماع یة وحرّ ما نظرا إلیھ كحقّالفقھ ، وإنّ

ھا إحدى وسائل التعبیر عن ّـبأن –حسبھم  – الاجتماعاتت ھذه ، وعدّ وحریة تكوین الجمعیات

شعبیة أو  اتمھرجانع في مكان وفي زمن ما ، سواء في شكل خطب أو كل تجمّالرأي ، في ش

  (1).  لخإملتقیات أو مؤتمرات أو محاضرات 

د لفكرة ھ لا یمكن وضع تعریف محدّّـویتجھ رأي في الفقھ الجنائي الفرنسي إلى أن"      

تعارض معھا ، وھي ت إلا بالتمییز بینھا وبین أفكار أخرى قریبة الشبھ منھا ، ولكن جتماعالإ

 Attroupementالتجمھر و Manifestation والمظاھرة  Association ة ـالجمعی

  Spectacle .(2)   العرضو

  : ھ ّـالعام أن جتماعالإومن جملة التعریفات التي قیلت في       

ع مؤقت لعدد من الأشخاص بناء على تدبیر أو تنظیم سابق بغرض سماع وعرض تجمّ" 

  (3)" . تبادل الآراء والتشاور من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة الأفكار و

   جتماعللإمة معھ الكثیر من التعریفات المقدّ فقتّـاتى ھذا التعریف الذي ــظ علـــا یلاحـــوممّ    

عات زه عن غیره من التجمّنة لھذا الأخیر ، والتي تمیّالعناصر المكوّ ن جلّ، قد تضمّالعام 

  .   شابھة لھ ، كالجمعیة والمظاھرة والتجمھر والعرض الأخرى الم

ھي وجود تدبیر وتنظیم مسبق لھ  اجتماع العناصر الأساسیة لأيّ ویشار ھنا ، إلى أنّ     

العام  جتماعبالإى ویسمّ انعقادهة د سلفا ، وھناك غرض واضح من علّومكان محدّ یتقوتأ

یقتضي  الذي يعتبارلإاالعام  جتماعبالإى ویسمّالعام  جتماعالإالحقیقي ، وھناك نوع آخر من 
                                                

  : في ھذا السیاق أنظر  - (1)
 - Rivero ( Jean ) : Les libertés publiques ; 2,3 ème èdition , Paris . 1983 . P . 356 .                 

  .  349، مصر ، ص  1946الدكتور عثمان خلیل عثمان ، النظام الدستوري المصري ، طبعة سنة  -*    
یة الحقوق والحریات العامة ، الجزء الأوّل ، مصر ، الدكتور فاروق عبد البدر ، دور مجلس الدولة المصري في حما -*    

  .   325، ص  1988سنة 
دراسة ( الدكتور حسني الجندي ، الجندي في جرائم الإجتماعات والمظاھرات والتجمھر في القانون المصري : أنظر  -  (2)

  .   12، ص  2002، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة ، مصر ، سنة ) مقارنة 
  (3) Publiques , Paris , L.G.D. J , 1972 , p 216 ET p 217 .              -  Burdeau ( Georges ) , libertés 
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وطریقة توزیع الدعوات وبسبب ظروف  جتماعالإطبیعة مكان ؛ وھي توافر عناصر ثانویة 

  (1)) .  ستقرارهوإ جتماعالإكثبات ( خاصة 

من منظور المشرّع الجزائري فقد )  العام (وبالرجوع إلى عناصر الإجتماع العمومي      

المذكور أعلاه ، ونظّـم ھذا الأخیر شرط التصریح  89/28من القانون رقم  04ة تضمّنتھا الماد

قانون  (من نفس القانون ومابعدھا  05المسبق وإجراءاتھ وحالات الإعفاء منھ بالمواد 

  . ) الإجتماعات والمظاھرات العمومیة

     ــــرة ـاھـــــــــــــــــــوم المظــھــــــــفــم:  ثانیا

الطریق  باستخدامعبارة عن قیام عدد من الأشخاص " ھا  ف الفقھ الفرنسي المظاھرة بأنّرّیع     

بحضورھم ومواقفھم وھتافاتھم  –كة ، للتعبیر الجماعي والعلني العام بطریقة ثابتة أو متحرّ

  (2)" . عن رأي أو إرادة جماعیة   - وأناشیدھم 

" الشغب " بعنوان " التظاھر " أو " المظاھرة " ویتناول بعض الباحثین موضوع      

  . إحدى صوره  عتبارھابإ

والذي لا تختلف عنھ معظم التعاریف  –للمظاھرة یستخلص من ھذا التعریف المعطى و     

لا كون المظاھرة عبارة عن تجمع أوّ: ة عناصر وجب توافرھا وھي عدّ –مة لھا الفقھیة المقدّ

ن العامة یكون مكانھا ھو الطریق العام أو المیادی وثانیا أن ، د من الأشخاصلعدد غیر محدّ

تسیر في شكل ( كة أو متحرّ) ھا ـــــانـــة بمكرّـــــتقـمس( ة ـــون ثابتـــــا أن تكــــــالثـــوث

ورابعا أن یكون ھناك تعبیر بشكل جماعي وبصفة علنیة للمشاركین ، )  ستعراضإ موكب أو

  . تھم وآرائھم وإرادتھم  الجماعیة فیھا عن مواقفھم وھتافاتھم وشعارا

المظاھرات العمومیة ھي  "ھذا وقد عرّف المشرّع الجزائري المظاھرة العمومیة بقولھ أنّ      

المواكب والإستعراضات أو تجمھرات الأشخاص وبصورة عامة جمیع المظاھرات التي تجرى 

  ) . 89/28القانون  من 15المادة ... " (على الطریق العمومي ، ویجب أن یصرّح بھا 

سم على العموم بكونھا تھدف إلى التعبیر العلني ّـھا تتّـفإن، ا عن خصائص المظاھرة وأمّ     

ن من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى خضوع المظاھرة لنفس لرأي أو موقف معیّعن قبول أو رفض 

  . العامة  جتماعاتالإالقیود المفروضة على 

  

                                                
الدكتور حسني :إطلع على : أوفى على العناصر الأساسیة والثانویة للإجتماع العام بنوعیھ الحقیقي والإعتباري  لإطلاع  -  (1)

  .    23ى ص إل 15الجندي ، المرجع السابق ، من ص 
  .  74الدكتور حسني الجندي ، المرجع السابق ، ص  - (2)
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       رات ــــاھـــــــظـمـة للــــمیــریــــجـتــور الــــــصــال:  ثالثا

على الجرائم ذات الصلة  في غالبیة الدول ، تنصّ) قانون العقوبات ( التشریع الجنائي  إنّ     

في بیان  تلك التشریعات الجنائیة عمومارة لھا ، وتشترك اھرات والعقوبات المقرّـــبالمظ

  : الجرائم التالیة 

  . في مظاھرة بدون إخطار أو ترخیص  الاشتراكأو إقامة أو قیادة  - 1

في مظاھرة رغم الأمر الصادر من السلطات العامة  الاشتراكادة أو ــامة أو قیـــــإق - 2

  . ة بمنعھا المختصّ

في المظاھرة أو المشاركة فیھا أو في تنظیمھا رغم منع في الدعوة إلى المشاركة  ستمرارالإ - 3

  . السلطات لھا 

  . في مظاھرة رغم تحذیر القوى الأمنیة  شتراكالإ - 4

  . عصیان ومواجھة الأوامر الصادرة من قوات الأمن بإخلاء مكان المظاھرة  - 5

كل مظاھرة تجرى بدون تصریح تعتبر تجمھرا "في ھذا الإطار ، إعتبر المشرّع الجزائري بأنّ 

جملة من الضوابط، المذكورة لاحقا افة إلى تحدیده ل، بالإض ) 89/28من القانون  19المادة  ( "

 21المواد  ( 83/28والتي یتحمل مخالفوھا العقوبات الجزائیة المنصوص علیھا سواء بقانون 

لاسیما حالة  ، 89/28ال علیھا من قبل القانون وكذا بأحكام قانون العقوبات المح ، ) ومابعدھا

ریق خطب عمومیة أو التحریض على مظاھرات تتحوّل إلى أعمال عنف،والدعوة عن ط

اعون المسؤولیة الجنائیة عن تلك لاء المحرّضون والدویتحمل ھؤ ، نفـابة إلى العـــبالكت

ة أداة خطرة ـرة أو أیـاھـاء المظـنـي أثـفـخـر أو مـاھـلاح ظـل سـمـة حـالـ، وكذلك ح الأفعال

  (1). العمومي  ى الأمنـعل

      رات ـاھــــــظـمـالـة بـــــــاصــخـام الـــــــــكــالأح:  رابعا

ع ّـیات التي یتمتالمظاھرات وإن كانت من حیث المبدأ من الحقوق والحرّ كما أسلفنا ، فإنّ     

ع المشرّ أنّ بھا الإنسان والمواطن طبقا للمواثیق الدولیة والدساتیر والقوانین والأنظمة ، إلاّ

ن الأحكام من أبرز القیود التي تتضمّ ، ولعلّالنظام العام غالبا ما یضع لھا قیودا حفاظا على 

  ار ـا أو الإخطـامتھـول على ترخیص لإقـتقدیم طلب بغیة الحص اھرات ، أن یتمّـة بالمظـاصـالخ

  

                                                
تم تجمیع الأحكام العقابیة الخاصة بالإجتماعات والمظاھرات العمومیة في الجزائر ، بمرجع الأستاذین ؛ أحمد لعور ونبیل  – (1)

لرابعة ، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، لعور ، الموسوعة القضائیة الجزائریة  العقوبات في القوانین الخاصة ، الطبعة ا
  . وما بعدھا  316، ص  2008سنة 
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ة الزمنیة المنصوص علیھا تشریعا ، وكذلك إقرار مع مراعاة المدّ) حسب الحالة ( عنھا 

إن كانت ثابتة أو الأماكن والطرق التي تمر اھرة ة على مكان المظالسلطة العامة المعنیّ وموافقة

على تنظیم  ة خطر أو عدم الموافقةوكما یمكن للسلطة العامة المعنیّبھا إن كانت متحركة، 

، ومن بین د بالنظام العام من شأن إقامتھا مساس مؤكّ ن لھا أنّسیما إذا تبیّالمظاھرة ومنعھا ، لا

تشریعات الدول بشأن  اختلاف( لطعن أو عدم جوازه جواز رفع التظلم أو االأحكام أیضا ،

یة المرور في ریق المتظاھرین وتأمین حرّــل لتفـــبالتدخّن ـــراد الأمـــ، وأیضا تخویل أف)ذلك

ل مصالح ّـتعطتالطرق والمیادین العامة ، حفاظا النظام العام وعدم عرقلة المرور حتى لا 

 آربلم واستغلالھا لاستثمارھاموجة المظاھرات  ركبو ذلك لاستغلالقاء تالناس المختلفة  وإ

ھم ّـالسلطات العامة في الدولة تت من تونس ومصر ، حیث أنّ را بكلّسیاسیة ، كما حدث مؤخّ

   . قوى المعارضة بذلك 

في ھذا الشأن ، حدّد المشرّع الجزائري الشروط الواجب توافرھا عند تنظیم أیة مظاھرة      

حیث التصریح المسبق بھا والھیئة المختصة بتسلیم وصل عنھ ، أو المسائل عمومیة ، سواء من 

  . 90/28من القانون رقم  18و  17إلخ ، وقد ورد تبیانھا بدقة في المادتین ... المتعلقة بالتنظیم 

قبل یجب تقدیم التصریح خمسة أیام كاملة على الأقل  "على أنّـھ ؛  17إذ نصّت المادة      

  .دّد للمظاھرة التاریخ المح

  : صفة المنظمین  - 1: یجب أن یبیّن في التصریح ما یأتي      

  أسماء المنظمین الرئیسیین وألقابھم وعناوینھم ، *      

  یوقع التصریح ثلاثة منھم یتمتعون بحقوقھم المدنیة والسیاسیة ،*      

  الھدف من المظاھرة ، *      

وأمینھا أو معنیة ومقرھا ، ویوقع التصریح رئیس كل جمعیة إسم الجمعیة أو الجمعیات ال*      

  .كل ممثل یفوض قانونا 

  المسلك الذي تسلكھ المظاھرات أو الموكب أو الإستعراض ،  - 2

  .الیوم والساعة الذان تجرى فیھما  - 3

  .یسلم الوالي فورا وصلا بالتصریح  - .     الوسائل المقررة لضمان سیرھا  - 4

  " .ستدعت ذلك ھار الوصل للسلطات المختصة كلما االمنظمین إظ یجب على     

قتراح لب من المنظمین تغییر المسلك مع إیمكن الوالي أن یط "بأنّـھ  18ونصت المادة      

  .مسلك آخر یسمح بالسیر العادي للمظاھرة 
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     ــــةعامـــــــــال جتماعاتللإــــة ــــــام المشتركـــــــــالأحكـــ : الفرع الثاني        

   ــــاـاءھــــــــــات الشرطــــة إزّاھرات وسلطــــــــوالمظـــــــ                            
   اھـــرات ـظـمـامـــة والـعـال اتـاعـمـتـجللإركـــــــة ـتـشـمـكـــــــام الــالأح: لا أوّ

  : مشتركة ، تتمثل في النقاط التالیة العام والمظاھرة أحكاما  جتماعالإلكل من  إنّ     

أو إقامة أو قیادة المظاھرة أو الحصول المسبق على  الاجتماعقا بعقد إخطار الإدارة مسبّ - 1

دولة من  من جھة ، وحسب الأحكام التشریعیة بكلّوذلك حسب الحالة ( ترخیص بشأن ذلك 

العام أو المظاھرة ، وإعلام  ماعالاجتل مسؤولیة تنظیم تشكیل لجنة تتحمّ - 2) . جھة ثانیة 

  . العام أو المظاھرة  الاجتماعة مكان وزمان عقد ّـتحدید بدق -  3. ة بذلك السلطة العامة المختصّ

  . العام أو المظاھرة  الاجتماعتحدید العدد المحتمل للمشاركین في  - 4

  رات ـاھـظـمـة والـامـعـال اتـاعـمـتـجالإة إزاء ـرطـشـات الـــطـلـس: ثانیا 

ع بسلطات واسعة في مجال تتمتّ - سیما الأمن الوطني لا - القوى الأمنیة  أنّ، عن البیان  غني     

   ل مختلف النصوص التشریعیة لدى جلّس بالغریب أن تخوّـــھ ، لیـــالإداري ، وعلی بطـــــالض

تھا في الحفاظ العامة والمظاھرات لأداء مھمّ الاجتماعاتحضور  الدول ، أفراد الشرطة حقّ

المكان الذي  اختیار القانون ، ولأفرادھا حقّ انتھاكعمل من شأنھ  على النظام العام ، ومنع كلّ

العام أو المظاھرة  جتماعالإ تستقر فیھ أثناء سیرھا ، وبالإضافة إلى ذلك ، وإذا ما ثبت لھا ، أنّ

القرار بحل  ذتخاإفراد الأمن الوطني جاز لأ، ما قانونا وتنظی ھر لمقرّھو ا الخروج فیھ عمّ قد تمّ

فة بالتنظیم والقیادة أو ّـالعام أو المظاھرة ، ومثال ذلك ، عدم تشكیل اللجنة المكل جتماعالإ وفضّ

رخیص ـــار أو التــــد في الإخطا ھو محدّعدم قیامھا بالمھام المنوطة بھا ، أو خروج النشاط عمّ

العام ، أو وقوع أعمال ذات  بالنظام خطب أو أناشید تمسّ، أو إلقاء ) الة ـب الحــحس( المسبق 

  (1) . الخوصف إجرامي حسب أحكام قانون العقوبات أو النصوص العقابیة الخاصة 

التي وفي ھذا السیاق ، نجد المشرّع الجزائري قد حدّد جملة من المحظورات والضوابط      

من  08مادة الإمتثال لھا ، إذ نصّت الیتعیّن على منظمي الإجتماعات والمظاھرات العمومیة 

لا یجوز أن تعقد الإجتماعات العمومیة في مكان للعبادة أو في مبنى  "ھ على أنّـ 89/28القانون 

  " .تمنع الإجتماعات العمومیة في الطریق العمومي   –غیر مخصّص لذلك عمومي 

و مظاھرة كل مساس برموز یمنع في أي إجتماع أ"ھ ّـمنھ على أن 09وكذلك نصّت المادة      

ھ ّـمن نفس القانون على أن 15، ونصّت المادة "ثورة أول نوفمبر أو النظام العام والآداب العامة 
                                                

   .  65إلى ص  46لشرح مستفیض لھذه المسائل ، نجده في المرجع السابق للدكتور حسني الجندي ، من ص  - (1)
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لا تجرى المظاھرات ذات الصبغة السیاسیة أو المطلبیة على الطریق العمومي إلا في "... 

  " . یجوز أن تمتد المظاھرات الأخرى إلى غایة التاسعة لیلا . النھار 

  ھرــــن التجمــــاشئة عــــف النـــــال العنــــــأعم :المطلب الثالث              
مع غیره من الناس  جتماعالإمن حق الإنسان والمواطن  –كما سبق بیانھ  –إذا كان      

مخالفة القوانین والأنظمة  أنّ ھم ، إلاّمسألة أو مصلحة مشروعة تھمّ والتظاھر معھم بشأن أيّ

سیما تجاوز ، لا ) الأمن العامخصوصا  (النظام العام قة بھذه الأنشطة من شأن المساس بالمتعلّ

 ,، وكذا ظروف المكان) حسب الحالة ( خطار أو الترخیص د بالإالعدد المسموح بھ أو المحدّ

یرة العام أو المظاھرة ، یضفي على ھذا الأخیر أو ھذه الأخ جتماعالإالزمن المنعقد بھ وأثناءه 

  . بتلك الظروف الزمانیة والمكانیة والعددیة  قترانإإذا حصل فیھ " التجمھر " وصف 

المقصود بھ ، والتمییز بینھ وبین ما یتشابھ ( ى ماھیة التجمھر ــق إلرّـــھ ، سنتطــــوعلی     

معھ ، وطبیعتھ وخصائصھ ، والعناصر المشتركة لجرائمھ وصوره المحظورة قانونا ، وذلك 

مسؤولیة أعضاء ( ل ، والمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الواقعة أثناء التجمھر فرع أوّفي 

  . في فرع ثان ) التجمھر ومسؤولیة مدیریھ 

  ر ـھـــــــــــمـجـتـة الــــــــــیـاھــــــــــم: ل الفرع الأوّ        
  ر ـــــھــــــــــمـتجــالــود بـــــــــــصــــمقــال: لا أوّ

تجمع من الأشخاص  یعتبر تجمھرا كلّ: " ھ ّـھ أنبنصّع الفرنسي التجمھر ف المشرّلقد عرّ     

  (1). " ینعقد في طریق عام أو مكان عام ، ویكون من شأنھ الإخلال بالنظام العام  

ر حظدا على ّـفھ ، مؤكع الجزائري أحكاما خاصة بالتجمھر دون أن یعرّكما وضع المشرّ     

في الطریق العام أو في مكان عمومي ، سواء أثناء التجمھر  –دھا التي حدّ - لأفعال  ا رتكابإ

، وھو ما سنبینھ  ح الذي من شأنھ الإخلال بالھدوء العموميّـح أو التجمھر غیر المسلّـالمسل

ضرب أو الجرح إذا حصل ال: " ھ ّـبالقول أنعرّفھ ع المصري المشرّ، لكن  (2) . لاحقا

ي أو آلات أخرى من واحد أسلحة أو عصّ استعمالبواسطة  242و  241 مادتيالمذكوران في 

ي الأقل توافقوا على التعدّأو أكثر ضمن عصبة أو تجمھر مؤلف من خمسة أشخاص على 

 قة بتعریف التجمھر ّـمن ھذه الأحكام المتعل یستشفّ، و (3)......" والإیذاء فتكون العقوبة الحبس 

مسموح بھ من  –من الأشخاص في الطریق العام أو في المكان العام  عا لعددتجمّ عتبارهبإ –
                                                

(1)  Vu l’article 431 – 3 du code pénale Français .                                                                             -   
  ) .–حسب الحالة  –06/23و القانون رقم  75/47أمر رقم (من قانون العقوبات الجزائري  101إلى  97من  المواد: أنظر - (2)
  .  1992من قانون العقوبات المصري لسنة  1فقرة /  243أنظر المادة  - (3)
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كعنصر من  أو الأمن العامن إذا ما نتج عنھ إخلال بالنظام العام ـــــدأ ، لكـــــث المبـــحی

  .  امیصبح في ھذه الحالة محظورا ومجرّعناصره ، 

 رتكابإارد الخواطر على توافق أو تو" ھ ّـف جانب من الفقھ التجمھر بأنھذا وقد عرّ     

ع یحصل عرضا من خمسة أشخاص على تجمّ كلّ: " ھ ّـفھ جانب آخر بأن، وعرّ (1). " الجریمة 

  (2). " الأقل ، في طریق عام أو محل عمومي ویكون من شأنھ جعل السلم العام في خطر 

ق بحصول ّـوالمتعل، نصوص علیھ تشریعا مویمكن أن تثار مسألة وجوب توافر الظرف ال     

كما یمكن  " : ھّـبعض الباحثین یرون بأن إذ أنّ ، التجمھر في الطریق العام أو في المكان العام

للأنظار وفي  أن یحصل  في الطریق أو المكان العام یحصل في المكان الخاص المعرض

  (3). " ق غلالمكان الخاص الم

م قانونا ، ھو عبارة عن ور والمجرّحظمالتجمھر ال اء على ما سبق ، یمكن القول بأنّــــوبن     

 أو تلقائیة ، یستقرّع لعدد من الأفراد لا یقل عن خمسة أشخاص ، قد یحصل بصفة عمدیة تجمّ

ي إلى الإخلال بالسلم والأمن والنظام أو یمكن أن یؤدّ بمكان عام أو في طریق عام ، یخلّ

فة ّـلأوامر السلطة العامة المكل اعھنصیإالعقاب على من ثبت عدم العمومیین ، ویستوجب توقیع  

  . ق وإخلاء الأمكنة ، وعصیانھم لھا ، وھي العناصر المشتركة لجرائم التجمھر بالأمن بالتفرّ

   مـرائـن جـما ـھـعـھ مـابــشـتـا یــر ومـھـمـجـتـة الـــریمـــن جـــــز بیـــــییـتمـال: ثانیا 

ة التجمھر نسبیا ، ومن جریمة مقاومة السلطات العامة توجد العدید من الجرائم تشبھ جریم      

 بتنفیذقة موظفیھا وأعوانھا العمومیین أثناء تأدیتھم لوظائفھم المتعلّ لىة عبقوّ عتراضوالإ

المتھمین  وأوامر القبض الصادرة ضدّ توقراراالقوانین والأوامر الصادرة من رؤسائھم ، 

  (4) .ئیة والمحكوم علیھم الصادرة عن الجھات القضا

ن المشاركین فیھ للأوامر المتضمّ نصیاعإد عدم ق بمجرّّـّھنا یتحق مع العلم أن التجمھر     

 كما یشبھ،  ة والعنفالقوّ ستعمالإق ذلك دون ّـویمكن أن یتحق ، قإخلاءھم للأمكنة والتفرّ

ھم بحیازة تقوّ ستعراضإبة ، حیث یقوم مجموعة من الأفراد التجمھر ویختلف مع جرائم البلطج

                                                
، ص 1983المتولي ، جریمة الإتفاق الجنائي، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، مصر، سنة مصطفى عبد اللطیف : أنظر  - (1)
،ص  2001القاھرة ،سنة  -دراسة مقارنة–حنان محمد الحسیني أحمد،التشكیلات العصابیة في جرائم أمن الدولة :وكذلك .  73

253.  
  .   196لثاني ، القاھرة ، ص الأستاذ جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائیة ، الجزء ا - (2)
،  1955رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ،مصر ، سنة   -دراسة مقارنة  –محي الدین عوض ، العلانیة في قانون العقوبات  - (3)

  .     312إلى  311ص 
(4)  Vu l’article 433 – 6 du Code pénale Français .                                                                            -   
، المعدل والمتمم قانون العقوبات المتضمّن  1966یونیو  8المؤرخ في  66/156وما بعدھا من الامر رقم  183أنظر المادة  -   

  . 2006دیسمبر سنة  20المؤرخ في  06/23بالقانون رقم 
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ثرواتھم سلب وإیذاء الغیر و، لعنف والتھدید با والتلویح، الأسلحة البیضاء  ستعمالوإ

یاتھم وأمنھم وسلامتھم وسكینتھم ، وھو ما ي إلى تعكیر صفوة حیاتھم وحرّا یؤدّوممتلكاتھم ممّ

  .  المجتمع وھیبة الدولة ي بالنھایة إلى المساس بأمنیؤدّ

العربیة المجتمعات  الكثیر من را فيفعلت مؤخّستا ھذه الظاھرة قد نّفیھ أ ا لا شكّوممّ     

  .، بفعل الإملاءات الخارجیة ووفقا لأجندة دولیة باتت معروفة والإسلامیة بشكل ملحوظ 

  ھ جرائم البلطجة في ھذه المسائل ، فھو یختلف عنھا في مسائل ـھر یشبـــان التجمـــإن كــــف     

الأوامر الصادرة عن السلطات العامة  الأعمال الحاصلة بھ موجھة ضدّ سیما وأنّأخرى ، لا

د للتجمھر كركن العدد المحدّ الأفراد ، كما أنّ ھة ضدّموجّ فھيا الثانیة ، ــّـلوھا ، أمّـثـــومم

  . دة لقیامھ ، لا یشترط في جرائم البلطجة لقیامھا بل ینظر إلیھ كظرف من الظروف المشدّ

 وميوالأمن العم وميیمة التجمھر تختلف عن جریمة المساس بالنظام العمجر كما أنّ     

المنصوص علیھا بموجب ، سیما أثناء اللیل لال الصیاح والضجیج ــبفعان ـــوتكدیر راحة السك

ویختلف التجمھر أیضا عن جریمة  الجزائري ، وما بعدھا من قانون العقوبات 440 المادة

، الفعل المنصوص علیھ بقانون  العصابيو جریمة التشكیل رار أــة أشــن جمعیـویـــتك

ر توافر العدد والعزم مكرّ 177و  176، حیث تشترط ھذه الأخیرة بنص المادتین  العقوبات

   (1).  المسبق تفاقوالإ ، المشترك

د المجرمین ووجود غرض كل منھما تعدّ ستلزامإھر الشبھ بین المصطلحین في ــفیظ     

واحد منھما ، فبالنسبة للتشكیل العصابي فھو  یختلفان من حیث خصائص كلّمشترك ، لكن 

ف بھ ّـواحد منھم دوره المكل من حیث مواقعھم ، ولكلّ نیستوود جماعة من الناس مجرّ

صف ّـر التخطیط والتدبیر والتنظیم إحدى أھم خصائصھ ، ویتــھ ، ویعتبــــط لـــّـوالمخط

ولا یشترط ) أي بصفة عرضیة ( عا یحدث بالصدفة تجمّ ي یعدّبخلاف التجمھر الذ یة ،بالسرّ

  (2). ج ویقع بصفة علنیة والتنظیم والتدرّ الاستمرارفیھ 

التجمھر ببعض الجرائم الأخرى  ختلافوإبھ اأن نذكر فقط وعلى سبیل المثال تشكما یمكن       

لھا ّـن یمثالأوامر الحكومیة ممّ وجنایة العمل على تعطیل ، ةالمباني العامة بالقوّ حتلالإكجنایة 

  (3). السلطة بالسلاح  ةمقاوموجنایة تكوین عصابة ھاجمت السكان أو ، في الجیش أو الشرطة 

  
                                                

،  2010نوفمبر  10المؤرخ في  04/15قانون رقم (جزائري مكرر من قانون العقوبات ال 177و  176أنظر المادتین  - (1)
  )2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23وكذا القانون رقم 

  .وما بعدھا  18، ص  2001الدكتورة ھدى قشقوش ، التشكیلات العصابیة في قانون العقوبات ، طبعة : راجع  - (2)
  . 158إلى ص   155ر حسني الجندي ، المرجع السابق ، من ص لمزید من التفصیل ، بشأن ھذه النقاط ، طالع الدكتو - (3)
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  ر ــھــــــمـجـتـر الــاصـــــــنــص وعـــائــــــصـة وخـــیعـــــبــط: ثالثا 

ع یأخذ المشرّ بالخطر ، إذ أنّ ھ من الجرائم التي توصفالطبیعة القانونیة للتجمھر أنّ إنّ     

 السلوك الإجرامي من وقوع خطر على الحق أو المصلحة موضوع الحمایة الجنائیة بغضّ ثاربأ

  . النظر عن وقوع الضرر الفعلي أم لا 

د حدوث ق بمجرّّـى في تھدید السلم والأمن العمومیین ، ویتحقّـھذا الخطر یتجل أنّ ولا شكّ     

  . ذا التھدید بالظروف العددیة والزمانیة والمكانیة السابق بیانھا د لھع المجسّالتجمّ

خطورة التجمھر ومدى تھدیده وإخلالھ بالسلم والأمن العمومیین تخضع للسلطة  ویلاحظ أنّ     

القضاء الجزائي والقضاء ( وتحت رقابة قضاة الموضوع ، لة التقدیریة للسلطة العامة المخوّ

   ) .الإداري حسب الحالة 

د ھ من الجرائم التي یتعدّّـأن ; الخاصیة الأولى :ا عن خصائص التجمھر فھي ثلاث وأمّ     

م تومن  (1) نة للجریمة ،كون كل جاني یكمل الآخر في  تحقیق العناصر المكوّیفاعلوھا بحیث 

حسب جانب من الفقھ  ; تندرج جریمة التجمھر ضمن الجرائم الجماعیة ، والخاصیة الثانیة

جریمة التحریض على التجمھر من قبیل  الذي یرى بأنّ " Michel "نسي مثل الأستاذ لفرا

ھ من غیر المقنع أن ون بأنّیات العامة ، لكن آخرون یردّالجرائم السیاسیة بسبب ممارسة الحرّ

، ضمن التھدید وغیرھا من جرائم القانون العام  واستعمالنصنف حمل الأسلحة في التجمھرات 

من  العنف یعدّ بأنّمنا ّـإذا ما سل یات العامة ، إلاّبممارسة الحرّ تصالھاإة یاسیة ، بحجّالجرائم الس

  . یة التعبیر وسائل حرّ

فإذا كان الفقھ والقضاء في فرنسا یعتبران جریمة التجمھر من الجرائم السیاسیة ، فالوضع      

جرائم القانون العام ، وعلیھ  جریمة التجمھر من من الجزائر ومصر أین تعدّ مختلف تماما بكلّ

ھي وصفھ  ; ا الخاصیة الثالثة للتجمھررة للجرائم العادیة ، وأمّالمقرّفھي تخضع للأحكام العامة 

 إن وقعت بظروفھا العددیة والزمانیة والمكانیة تكون –كما أسلفنا  –ھ من جرائم الخطر التي بأنّ

ا ، بمعنى حتى ولو لم تنتج عنھا وقوع النظر عن آثارھا ونتائجھ تكبت بغضّارالجریمة قد 

  . أضرار فعلیة للغیر 

  ا ــــونـانــــور قــــظـحــر المــــھـمـجــور التـــص: رابعا         

من القاعدة التي تجیزه  ستثناءاإ( ة صور للتجمھر المحظور قانونا بإمكاننا أن نذكر عدّ     

  : ى فیما یلي ّـتتجل، وھذه الصور ) یات العامة یة من الحرّكحرّ
                                                

(1) - Bouzât (Pierre) – Pinatel (Jean) : Traité de droit Pénal et Criminologie . T 1. droit Pénal 
général , Paris 1970 , no 771 , page 749 .                                                                                          



 - 57 - 

د ھذه الصورة ھنا ، إذا ما وتتجسّ؛ د للسلم والأمن العمومیین التجمھر المھدّ : الصورة الأولى

أصبح السلم والأمن العمومیین في خطر من جھة ، ومن جھة ثانیة إذا لم ینصاع ولم یمتثل 

    .ق وإخلاء الأمكنة المتجمھرون للأوامر الصادرة من رجال الأمن بالتفرّ

د ھذه الصورة إذا كان غرض وتتجسّ ; التجمھر لغرض غیر مشروع :الصورة الثانیة 

أو منع أو تعطیل القوانین والأنظمة ، أو  ، جریمة منصوص علیھا قانونا رتكابإالمتجمھرون 

یة العمل ، وسواء أكان ھذا التأثیر السلطات في أعمالھا ، أو حرمان شخص من حرّ ىالتأثیر عل

  .  باستعمالھاة أو بالتھدید القوّ باستعمال أو الحرمان

حمل الأسلحة أو الآلات التي من  ویلاحظ ھنا أنّ ; السلاح باستعمالالتجمھر : الصورة الثالثة 

من شأن حمل السلاح  ة ذلك أنّّـد العقوبات بشأنھا ، وعلشأنھا تعریض حیاة الناس للخطر تشدّ

ضمان تحقیق ید من إصراره على المضي من أجل ویز ، ي عضدهالجاني ویقوّ رمن أز أن یشدّ

ا من شأن ذلك إلقاء الرعب والخوف على المجني علیھم ، ممّ سیما وأنّمشروعھ الإجرامي ، لا

  .تھم یربكھم ویضعف مقاومتھم فیجد الجناة ضالّ

أمر رقم  (من قانون العقوبات  97المادة  بنصّ –ع الجزائري تناول المشرّ، في ھذا السیاق 

یحظر إرتكاب الأفعال الآتیة في الطریق العام أو في : " ح بقولھ ّـالتجمھر المسل –)  75/47

التجمھر غیر المسلح الذي من شأنھ الإخلال  – 2التجمھر المسلح    – 1: مكان عمومي 

نونھ یحمل سلاحا حا إذا كان أحد الأفراد الذین یكوّّـویعتبر التجمھر مسل. بالھدوء العمومي 

أو  استعملتة أشیاء ظاھرة أو مخبأة أیّ عدد منھم یحمل أسلحة مخبأة أوإذا كان  ظاھرا أو

                                                                               .كأسلحة  ستعمالھالإ رتظاستح

القانون أو  تنفیذللعمل على  أوة العمومیة الذین یطلبون لتفریق التجمھر ویجوز لممثلي القوّ     

نھم الدفاع عن ّـمادي أو إذا لم یمك اعتداءة إذا وقعت علیھم عنف أو القوّ ستعمالإأمر قضائي 

   . " الأرض الذین یحتلونھا أو المراكز التي وكلت إلیھم بغیر ھذه الوسیلة 

في حالة  دإن ھذه الصورة تتجسّ ; ة أو العنفالقوّ ستعمالبإالتجمھر المقترن  :الصورة الرابعة 

ذلك  ة أو العنف لتحقیق أغراضھم وأھدافھم من إقامة التجمھر ، ویعدّالمتجمھرون القوّ استعمال

ق التفرّ لأوامرصیاع المتجمھرین ان، ویصبح عدم دا طبقا لأحكام قانون العقوبات رفا مشدّظ

 ھّـنلأوالإخلاء الصادرة عن رجال الشرطة كركن من أركان جریمة التجمھر بدون موضوع ، 

  . ة أو العنف فعلا القوّ ستعمالإقد تم تجاوز ذلك إلى درجة 



 - 58 - 

المتجمھرون ( للعقوبة على الجناة د تحقق الظرف المشدّ ومن المھم الملاحظة ھنا ، أنّ     

ة أو العنف ، لا یشترط فیھ أن یكون من كافة القوّ ستعمالإنتیجة ) تجمھرا محظورا قانونا 

 الكثیر من الباحثین أنّ أحدھم أو بعضھم ، ولھذا عدّ استعمالیكفي  المشاركین في التجمھر ، إذ

  دث أثناء التجمھر ھي الصورة النموذجیة لما یعرف ویسمى بأعمالـي تحــال التــــذه الأعمــــھ

الشغب ، فھذا الأخیر ھو الصورة المادیة الناتجة عن العنف الذي یلجأ إلیھ المتجمھرون على 

  . بالسلم والأمن العمومیین  د وتخلّبالصورة التي تھدّ نیظھروث حیغرار المتظاھرون 

د ھذه وتتجسّ ; ي إلى تخریب المباني والأملاك العامةالتجمھر المؤدّ :الصورة الخامسة 

الصورة في قیام المشاركین في التجمھر بأعمال تخریبیة عمدیة تستھدف المباني والمنشآت 

والصناعیة أو  قتصادیةالإلإداریة أو ذات الطبیعة والأملاك العامة سواء ذات الصبغة ا

  . الجمعیات التي یعتبرھا القانون ذات نفع عام 

دة في تطبیق العقوبات الجنائیة على مرتكبیھا ھذه الأعمال من قبیل الظروف المشدّ دّــــوتع     

  ) . المتجمھرون تجمھرا محظورا قانونا ( 

التخریب الذي یطال الأشخاص والممتلكات  نا ، إلى أنّومن الأھمیة بمكان ، الإشارة ھ     

الخاصة ، بالإضافة إلى إمكانیة مطالبة الضحایا والمضرورین بالتعویضات أمام القضاء 

اللجوء أمام القضاء الإداري لمطالبة الدولة أو الولایة  لھم القانون الإداري حقّالجزائي ، قد خوّ

أعمال العنف والشغب ، والتي عن الأضرار الناتجة عن  بالتعویض) حسب الحالة ( أو البلدیة 

  .الرسالة  ق إلیھا بالشرح والتحلیل في متنسنتطرّ

  

  ة أثناء التجمھر ـواقعـم الـرائـن الجـة عــیـائـنـجـة الـؤولیـالمس: الفرع الثاني         

  
  ر ــھــــمـجـتـراد الــــــفلأة ـیـائــــنـجـة الــــیـؤولــــسـمـال: لا أوّ

التجمھر بتوافر أركانھ  المسألة الأولى أنّ؛ نشیر في البدایة ، إلى مسألتین ھامتین      

جریمة قائمة بذاتھا منصوص ومعاقب علیھ طبقا لأحكام القوانین العقابیة لمعظم  وعناصره یعدّ

ة وھي د عن الجریمة الأصلیّـرائم ذات صلة أو بعبارة أخرى تتولــاك جـــدول ، وھنـــال

مبدأ  لین لجریمة التجمھر فإنّّـد الأشخاص المشكھ مھما تعدّالمسألة الثانیة ، أنّوالتجمھر ، 
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شخصیة العقوبة المنصوص علیھا دستورا وقانونا وتنظیما لدى عدید الدول ینطبق على ھذه 

   (1) .الجریمة 

نائیة عن الجریمة الأصلیة ة تساؤل یثار في ھذه الحالة حول تحدید المسؤولیة الجوعلیھ ، ثمّ     

  ) . الجرائم التي تقع أثناء التجمھر ( دة عنھا ّـأو عن تلك الجرائم المتول" التجمھر" 

بدایة على الإجراءات  ع قد نصّبالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات الجزائري ، نجد المشرّ     

وفي : " ھ بقولھ أنّ –ح في غیر حالة التجمھر المسلّ –الواجب إتباعھا لتفریق المتجمھرین 

ة بعد أن یقوم الوالي أو رئیس الدائرة أو رئیس الحالات الأخرى یكون تفریق التجمھر بالقوّ

ن القضائي ممّ الضبطالمجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابھ أو محافظ الشرطة أو ضابط آخر من 

  : یحمل شارات وظیفتھ بما یلي 

نون التجمھر ئیة من شأنھا إنذار الأفراد الذین یكوّإعلان وجوده بإشارة صوتیة أو ضو -  1

  . الا إنذارا فعّ

ر للصوت أو ق وذلك بواسطة مكبّالتنبیھ على الأشخاص الذین یشتركون في التجمھر بالتفرّ - 2

نین للتجمھر وتیة أو ضوئیة من شأنھا أیضا إنذار الأفراد المكوّـارات صــــإش الـعمـــستبإ

  . فعلا  إنذارا

  (2). " ل إلى نتیجة التنبیھ الأوّ توجیھ تنبیھ ثان بنفس الطریقة إذا لم یؤدّ - 3

مراعاة ھذه الإجراءات من  أنّ –بموضوع بحثنا  اتصالا –من المھم الإشارة في ھذا الصدد      

عدمھا لھ أثره على قیام المسؤولیة الجنائیة من جھة ، والمسؤولیة الإداریة الخطئیة من جھة 

المسؤولیة الإداریة عن أعمال العنف الناتجة عن التجمھرات تبقى قائمة على  غم أنّثانیة ، ر

  . أساس المخاطر 

ت علیھا سة لقیام المسؤولیة الجنائیة للمتجمھرین فقد نصّا عن العقوبات الجزائیة المكرّأمّ     

   .من قانون العقوبات الجزائري  101إلى  98أحكام المواد 

 شتركإتفرقة بین توافر العلم بالغرض المصاحب للتجمھر منذ بدایتھ وبین من ھذا ویتعین ال     

عن التجمھر ، وعن  تھفي التجمھر وتوافر لدیھ العلم بعد ذلك بھذا الغرض ، فتقوم مسؤولی

في التجمھر  شتراكالإالجرائم التي وقعت في التجمھر بعد العلم بالغرض ، وأیضا التفرقة بین 

                                                
لایكون الشخص مسؤولا جنائیا إلاّ عن فعلھ : " من قانون العقوبات الفرنسي على أنّھ  1فقرة /  121نصت المادة  (1) - 

  ." الشخصي 
                                                      « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »  
المعدّل والمتمّم  1975یونیو  17المؤخ في  75/47أمر رقم (من قانون العقوبات الجزائري  4فقرة /  97أنظر المادة  – (2)

  ) . 66/156للأمر رقم 
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في التجمھر للإجرام ، وكذا بین  الاشتراكق وبین ن أمر السلطة بالتفرّالمعاقب علیھ لعصیا

 ارتكبتللغرض من التجمھر وما إذا قد  یذاـتنفریمة ـــعت الجـــاني إذا وقـــة الجـؤولیــمس

  (1)  .لقصد آخر 

  

   ر ـــــــــــــھــمــتجــري الـــــــّـــدبـــة مـــــیـؤولـــــسـم: ثانیا 

ري التجمھر على أساس المسؤولیة الجنائیة عن النتائج المحتملة وم مسؤولیة مدبّتق"      

وقوعھا  الجرائم التي وقعت أثناء التجمھر تعتبر نتائج محتملة للتجمھر ، طالما أنّ أنّ عتباربإ

  : وقد توافرت شروط قیام ھذه المسؤولیة . عا طبقا للمجرى العادي للأمور كان مألوفا ومتوقّ

  . ة لقیامھ وا العدّطوا لھذا التجمھر وأعدّرون للتجمھر ھم خطّؤلاء المدبّفھ - 1

  . وحدث التجمھر بالفعل  - 2

  .أثناء التجمھر جریمة أو جرائم في سبیل الغرض المقصود منھ  وارتكبت - 3

وبناء على . ري التجمھر والجرائم التي وقعت فیھ فھنا قامت علاقة السببیة بین نشاط مدبّ - 4

  (2). " ري التجمھر عن تلك الجرائم ك تقوم مسؤولیة مدبّذل

ري التجمھر الجنائیة قائمة عن جمیع الجرائم التي وقعت مسؤولیة مدبّ ة حال ، فإنّوعلى أیّ     

  . أثناءه ، سواء أكانوا فاعلین أصلیین في تلك الجرائم أم مشاركین فیھا 

الفاعل الأصلي في أغلب التشریعات الجنائیة عقوبة الشریك من عقوبة  مع العلم ھنا ، أنّ   

  . على مستوى عدید الدول ومنھا فرنسا والجزائر ومصر 

  

  ــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــة الإرھـــــیــــــــاھـــــم :المبحث الثالث              
  

جریمة عابرة ( قد أصبح بلا وطن  –وھو ظاھرة قدیمة  –الإرھاب  أنّ ثنانإلا یختلف      

تھا ت إلى تصاعد خطورتھ ، ولم تعد الدولة مھما كانت قوّالعولمة قد أدّ ، كما أنّ) للأوطان 

الدولي التعاون  المجتمعم على ّـا حتقادرة بمفردھا على مواجھة مخاطر الأعمال الإرھابیة ، ممّ

) غیر المحظورة   (ق والوسائل المشروعة الطرّ بین أشخاصھ من أجل مواجھتھ ومكافحتھ بكلّ

إیجاد السبل الكفیلة بجبر وإصلاح الأضرار الناشئة عنھ ، وقبل ذلك  أخرىمن جھة ، ومن جھة 

                                                
  .   247الدكتور حسني الجندي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)
  .   255ق ، ص الدكتور حسني الجندي ، المرجع الساب: دائما ، طالع  - (2)
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الفكریة  الاتجاھات باختلافھ ، وجب التقریب بین المفاھیم للأعمال الإرھابیة المختلفة ّـكل

ا بالنظر إلى عي جدّالباحثین حول  ماھیة الإرھاب طبی اختلاف أنّ والدینیة وغیرھا ، ولا شكّ

ر عن رأیھ وحسب بیئتھ والزاویة التي ینظر منھا ، وھو نفس الأمر الذي كل واحد منھم یعبّ أنّ

  . ع والقضاء على السواء یصدق على المشرّ

ق بمسؤولیة الدولة مدنیا عن ھ المتعلّتمھیدا لموضوعنا في شقّ –من ھذا المنطلق ، سنحاول      

ق إلى ماھیة الإرھاب ، وذلك بتناول المفھوم التطرّ –ال الإرھاب الأضرار الناتجة عن أعم

ل ، وصور مختلف الجرائم الماسة كمطلب أوّ) والبیان القانوني لھا ( العام للأعمال الإرھابیة 

ائیة لمواجھتھا كمطلب ـــاسة الجنـــاب ، والسیـــرائم الإرھـــداخلي وجـــدولة الــــن الـــبأم

ضمان حمایة شرعیة وقانونیة لضحایا الجریمة والمضرورین من ارتكابھا من أجل ثاني ، 

   .كمطلب ثالث 

  

  المفھوم العام للأعمال الإرھابیة والبنیان القانوني لھا :  لالمطلب الأوّ               
  

  ة ــــیـابــــال الإرھــــمـام للأعـــعــوم الــــھـفـمـال: ل الفرع الأوّ          
  

تعریف الإرھاب وتمییزه  إلىلا ق أوّبیان المفھوم العام للأعمال الإرھابیة یقتضي التطرّ إنّ     

  . وأشكالھابي وصوره العمل الإرھ صفات إلىعما یختلط بھ من جرائم ، وثانیا 

  

  م ـــــن جرائــــھ مـــلط بـــــا یختـــّـیزه عمــــاب وتمیــــــف الإرھــــــتعری: لا أوّ

  

  : اب ـــــــــــــف الإرھــــــــــــــریـــتع –)  1 

ھي الكلمة الأكثر تداولا على المستویین الوطني  – عتقادنابإ –اب ــمة الإرھـــكل إنّ     

تصریحات في أو  ، أو في مناقشات البرلمانیین ، والدولي ، سواء في خطابات السیاسیین

لات الباحثین تدخّ أوفي،  الصحفیین أو في كتابات، الوزراء والرسمیین الحكومیین 

في الملتقیات والمؤتمرات الأكادیمیة وكذا في المؤلفات الفقھیة والمراجع  نییـادیمــــوالأك

  . الجرائم الإرھابیة  ستمرتإكذلك طالما  ھذا الوضع سیظلّ أنّ العلمیة ، ولاشكّ
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وجھ التحدید ؟ ھل یكفي أن ھو الإرھاب على  ما: " طرح التساؤلات التالیة  ھذا ویحقّ     

ف وكیف نعرّ. فھ عندما نراه ، أم یجب أن نقوم بتعریفھ قبل أن نراه نا نعرّنركن إلى القول بأنّ

من ھو  ، فھ وفقا للقصد منھ ، أم وفقا لبواعثھ ، أم وفقا للتكتیك المستخدمالإرھاب ؟ ھل نعرّ

أھداف  أن یرتكب الإرھاب ضدّھل یمكن المستھدف من الإرھاب ومن ھو المجني علیھ فیھ ؟ 

ومن ھو " البريء " غیر المقاتلین والمدنیین الأبریاء ؟ من ھو  ھ فقط ضدّھ یوجّعسكریة ، أم أنّ

؟ من الذي یرتكب الإرھاب ؟ ھل ھو الفرد أو الكیانات دون الدولة فقط ، أم یمكن " المذنب " 

  (1)." یة المقاتل من أجل الحرّللدولة أیضا أن ترتكب الإرھاب ؟ من ھو الإرھابي ومن ھو 

أن یلازم الإجابة عن تلك  ، لا بدّ - لمصطلح الإرھاب  - تعریف  أيّ أنّــرى بــنا نـّـإن     

   . ة والوضوح ّـعلیھ صفات التحدید والدق فينظ، لكي الأسئلة 

ختلفة فھا إلى مجموعات ، تبرز مفاھیم مّـفھناك من یصن الإرھاب ،ونظرا لكثرة تعریفات      

  . صطلاحیةالإللظاھرة ، سواء من الناحیة اللغویة أو من الناحیة 

  :  ةـــــــــــــــغـاب لــــــــــــف الإرھــــــــریــتع  )أ 

" یرھب "  –" رھب " فت الفعل ھا عرّّـلم تذكر المعاجم العربیة القدیمة كلمة إرھاب ، ولكن     

أي  واسترھبھھ ، والرھبة ھي الخوف والفزع ، ي خافرھبة ورھبا ، أي خاف ، ورھبھ ورھبا أ

  (2). ده بھ أي توعّوفزعھ ، وترھّ أخافھ 

  بقلم الراھب  1300ة في اللغة الفرنسیة عام ل مرّ، ظھرت لأوّ Terreurب ـــمة رعــوكل"      

( Ebersuir ) اللاتینیة وجاءت من اللغة   Terror ھندو ، ولھا ما یقابلھا في جمیع اللغات ال

ع ّـأوربیة وھي تعني في الأصل خوفا أو قلقا متناھیا یساوي تھدیدا غیر مألوف وغیر متوق

ع عشر بعد إعدام ت ھذه الكلمة معنى جدیدا في نھایة القرن التاسذبصورة واسعة ، وقد أخ

، أي الإرھاب الذي تمارسھ الدولة ، ومع ذلك فقد  Terrorismبالإرھاب  ھامھوإتّـروبسبیر 

الدولة خلال الثلاثین عاما الأخیرة إلى تخصیص لفظ الإرھاب في  ر الإرھاب ضدّتطوّى أدّ

  (3). " الدولة  ھة ضدّاللغة الدارجة للأنشطة الموجّ

                                                
  .أ.، ص  2006الدكتور علاء الدین راشد ، المشكلة في تعریف الإرھاب ، دار النھضة العربیة ، مصر ، طبعة عام  –(1)
،  1995أنظر في ذلك ، ابن منظور المصري ، لسان العرب ، المجلّد الأوّل ، أب ، دار بیروت للطباعة والنشر ، عام  -  (2)

وكذا عبد . 1237، ص  1988لخیاط ، لسان العرب المحیط ، المجلّد الثاني ، دار الجیل ، عام یوسف ا: وكذلك .  1374ص 
  . 346، ص  1980، مكتبة لبنان ، بیروت ، طبعة ) معجم وسیط اللغة العربیة(االله البستاني ، الوافي 

الإرھابیة في التشریعات المقارنة ، مركز أنظر الدكتور امام حسانین خلیل ، نحو اتفاق دولي لتعریف الإرھاب ، الجرائم  -  (3)
  . 05، ص  2008الخلیج للدراسات الإستیراتیجیة ، الطبعة الأولى ، سنة 

إرجع أیضا إلى ؛ إبتسام القرام ، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري ، قاموس باللغتین العربیة والفرنسیة ، قصر *    
  .  260، ص  1998الكتاب ، البلیدة ، الجزائر ، 
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  ة معان في العدید من الآیات ریم ، فقد ورد بعدّـقرآن الكـــي الــاب فــــى الإرھـــن معنـــوع     

ص في الفزع والخوف والخشیة والرھبة والخشوع إلى ّـمعاني تتخلوھذه ال (1) ة ،ــــیــرآنــــالق

  .  االله وتقواه 

وا بعھدي یا بني إسرائیل أذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم وأوف(  ومن أمثلة ذلك قولھ تعالى     

سحروا أعین  ألقوا اقال ألقوا فلمّ: ( وجل أیضا  ، وقولھ عزّ (2) ) رھبونفااي أوف بعھدكم وإیّ

  (3). ) وجاءوا بسحر عظیم  موإسترھبوھناس ال

  :  اـــــلاحـــــــــطـصإاب ـــــــف الإرھـریـــــعـت) ب 

الإرھاب عنایة فائقة من قبل الفقھاء والباحثین ، فأحاطوه بتعاریف عدیدة لقد لقي مصطلح      

 ى بثّة عنف تتوخّإستراتیجی: " ھ نذكر منھا ما جاء بھ الدكتور محمود شریف بسیوني بقولھ أنّ

و الدعایة لقضیة ، أو الإیذاء الرعب داخل شریحة من مجتمع ، من أجل تحقیق السیطرة ، أ

شعب دولة  شعبھا أو ضدّ جأ إلیھا الدولة سواء ضدّــاسي ، تلـــالسی امـــنتقالإراض ــــلأغ

عمل داخل دة ، تأخرى ، ویستخدمھا أیضا فاعل غیر الدولة ، مثل جماعات ثوریة أو متمرّ

ھا بواعث إیدیولوجیة فزمھا جماعات أو أفراد تحدولتھا أو في دولة أخرى ، وأخیرا تستخد

  (4) . "وأھدافھم ووسائلھم  لاعتقاداتھمع مناھجھم وفقا وتعمل داخل أو خارج دولتھم ، وتتنوّ

  التعاریف المعطاة  بمكان تجمیع كلّ الاستحالةن ـھ مـّــا أنـــوطالمل ، ـــاق المتصـــي سیـــف     

معظمھا في إبراز  شتراكإتسجیل ملاحظة مفادھا ،  ل ، من المھمّبھ في المقاأنّ للإرھاب ، إلاّ

حول  اختلافھمة أو العنف لتحقیق أھداف سیاسیة ، رغم غیر المشروع للقوّ الاستخدامفكرة 

الجھات  ، وما ھي - إحداث الرعب  –مثل ھل من الضروري في الإرھاب ؛ نة مسائل معیّ

من التھدید أو وكذا من ھو المستھدف ، ات الإرھابیة ــي العملیـــة فـاركــــة المشــاعلـــالف

  (5). العنف الإرھابي ؟ 

   : اب ـــــــلإرھـــة لــــیـریعــــــشـتـف الـیارـــــــــتعــال –)  ت

بعض الدول فقط  یع ، فإنّة منوطة بالفقھ ولیس بالتشروضع التعاریف مھمّ بالنظر إلى أنّ     

في  ع الجزائري الذي نصّقت في قوانینھا إلى تعریف الإرھاب ، على غرار المشرّمن تطرّ

فعل یستھدف  إرھابیا أو تخریبیا في مفھوم ھذا الأمر ، كلّ یعتبر فعلا" ھ ّـوبات بأنــانون العقـــق
                                                

من سورة  60من سورة النمل ، الآیة  51من سورة البقرة ، الآیة  40من سورة الأعراف ، الآیة  116و 154الآیتان : قرأ الآیات القرآنیة التالیة إ -  (1)
  من سورة الحشر 13من صورة القصص ، والآیة 22من سورة الأنبیاء ، الآیة  90الأنفال ، الآیة 

  .   من سورة  البقرة     40الآیة   -  (2)
  . من سورة الأعراف  116الآیة    -  (3)
  .  35الدكتور علاء الدین راشد ، المرجع السابق ، ص  -  (4)
الدكتور أحمد طھ خلف االله ، الإرھاب أسبابھ وأخطاره وعلاجھ  : ، وكذلك طالع 25ص  المرجع السابق ، ، الدكتور علاء الدین راشد أنظر دائما ، - (5)
    .  1995السلام بكفر صقر ، المنصورة ، مصر ،  بعةطم
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ؤسسات وسیرھا العادي عن طریق الم واستقرارأمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة 

  : عمل غرضھ ما یأتي  أيّ

المعنوي أو الجسدي  عتداءالإالأمن من خلال  نعدامإ جوّالسكان وخلق عب في أوساط بث الرّ - 

   .بممتلكاتھم  یتھم أو أمنھم للخطر أو المسّعلى الأشخاص أو تعریض حیاتھم أو حرّ

عتصام في التنقّل في الطرق والتجمھر أو الإیة رّــرور أو حــمـركة الــــة حـــلـعـــرق -

   .الساحات العمومیة 

  . ة والجمھوریة ونبش أو تدنیس القبور على رموز الأمّ عتداءالإ -

علیھا أو  ستحواذوالإعلى وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة والخاصة  عتداءالإ -

   . دون مسوغ قانوني  حتلالھاإ

أوفي باطن الأرض أو إلقائھا علیھا  إدخال مادة أو تسریبھا في الجو المحیط أوعلى  عتداءالإ -

ة یالطبیع البیئة وأة الإنسان أو الحیوان من شأنھا جعل صحّ ةالإقلیمیأو في المیاه بما فیھا المیاه 

  .   في خطر 

لمؤسسات یات العامة وسیر ایة ممارسة العبادة والحرّعرقلة عمل السلطات العمومیة أو حرّ -

  . المساعدة للمرفق العام 

على حیاة أعوانھا أو ممتلكاتھم أو عرقلة تطبیق  عتداءالإالعمومیة أو  المؤسساتعرقلة سیر  -

  (1). " القوانین والتنظیمات  

 استخدام یقصد بالإرھاب في تطبیق ھذا القانون كلّ: " ھ ّـع المصري بأنفھ المشرّكما عرّ      

لمشروع إجرامي فردي أو  تنفیذاأو التھدید أو الترویع ، یلجأ إلیھ الجاني ة أو العنف وّــللق

جماعي ، بھدف الإخلال بالنظام العام أو تعریض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر إذا كان من شأن 

یاتھم أو أمنھم للخطر ، أو ذلك إیذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بینھم ، أو تعریض حیاتھم أو حرّ

أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة  بالاتصالاتبالبیئة أو إلحاق الضرر 

علیھا أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور  ستیلاءالإ، أو  حتلالھاإأو الخاصة أو 

  (2) . "أو معاھد العلم لأعمالھا ، أو تعطیل تطبیق الدستور أو القوانین أو اللوائح  العبادة 

من  نھ تعریفھ بكلّا تضمّھا لا تختلف عمّوما یلاحظ على التعاریف التشریعیة للإرھاب أنّ     

من تركیا وفرنسا وألمانیا ، وإسبانیا والمملكة  الجزائر ومصر ، ومنھا قوانین العقوبات لكلّ

                                                
المتضمن قانون العقوبات المعدّل  1995فبرایر  25المؤرخ في  11 – 95مكرر من الأمر رقم  87المادة : طــالع  – (1)

  .  والمتمم ، الجزائر 
  .  1992الصادر في جویلیة  97من قانون العقوبات المصري رقم  86المادة : طالع  –(2)
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ناك ھ ھذا من جھة ، ومن جھة ثانیة ، أنّ (1)المتحدة وكندا والولایات المتحدة الأمریكیة ، 

  .ي التعاریف التشریعیة للإرھاب من مفھومي العنف والإرھاب ف لا واضحا لكلّتداخّ

  : اب ــــــلإرھــــل ةـیـیــــمـلـالإق اتـیـــــاقـفــتالإف ـاریــــــعـت –)  ث

تھدف إلى مكافحة  تفاقیاتإا حوالي تسع یـــوجد حالـــي تــوى الإقلیمـــى المستـــعل     

والعالم الإسلامي ا ، آسیا ، إفریقیا ، الوطن العربي ، ـــدول أورب صّـــ، وتخ ابـــالإرھ

العربیة  تفاقیةالإأبرزھا  ت للتعریف بالإرھاب ، ولعلّبعضھا فقط من تصدّ إلخ ، لكنّ.....

فتھ في الفقرة إقلیمیة تضع تعریفا للإرھاب ، حیث عرّ اتفاقیةل أوّ لمكافحة الإرھاب ، والتي تعدّ

فعل من أفعال العنف أو التھدید بھ ، أیا كانت بواعثھ أو  كلّ: " ھ ّـانیة من المادة الأولى بأنالث

عب بین الناس لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ویھدف إلى إلقاء الرّ تنفیذاأغراضھ ، یقع 

لبیئة أو یاتھم أو أمنھم للخطر أو إلحاق الضرر باأو ترویعھم ، بإیذائھم أو تعریض حیاتھم أو حرّ

علیھا ، أو تعریض أحد  ستیلاءاللإأو  حتلالھاإبأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو 

  (2) . "الوطنیة للخطر  الموارد

       في الفقرة الثالثة من المادة" الجریمة الإرھابیة "  الاتفاقیةفت علاوة على ذلك ، عرّ     

  من الدول  لغرض إرھابي في أيّ تنفیذاا ، ترتكب ــرع فیھــــریمة أو شــــــج أيّ: " ھا ـّـبأن 01

  . " المتعاقدة ، أو على رعایاھا أو ممتلكاتھا أو مصالحھا یعاقب علیھا قانونھا الداخلي 

  

    م ـــرائـــــن جـــھ مــــط بـلــــتـخـا یمّـــــاب عــــــز الإرھـیــــیـمـت – ) 2 

فھا جرائم تدخل في نطاق جرائم القانون العام ، تتداخل مع صور أعمال الإرھاب بوص إنّ     

 والجریمة المنظمة، نة كالإجرام السیاسي ز في عمومھا بخصوصیة معیّرام تتمیّــدیدة للإجـــع

 ذلك، وك ) الإجتماعي الإرھاب (البلطجة وجریمة  ،والجریمة الدولیة ) الإجرام المنظم (

  : على النحو التالي  مة ، وھو ما سنوضّحھتتداخل تلك الأعمال مع المقاو

  :    يـــــاســـیـسـرام الــــــاب والإجـــــــالإرھ –) أ  

یشترك في أحد عناصره مع الإجرام  جتماعیاإقانونا والمستھجن الإرھاب المحظور  إنّ     

یاسي ونظام ذي یسعى مرتكبوه إلى تحقیق المصلحة العامة بتغییر النظام الســـیاسي الـــالس

من مرتكب للجرائم  عیھ كلّالحكم ، ویتمثل العنصر المشترك في الغایة أو الھدف الذي یدّ
                                                

للإطلاع على مضامین ھذه النصوص القانونیة لھاتھ الدول ، اطلع على المرجع السابق ، للدكتور علاء الدین راشد ،  -  (1)
  .   63إلى  36الصفحات من 

،  22/04/1998المبرمة بالقاھرة ، مصر ، بتاریخ تفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب من الا 02فقرة / 01المادة : طالع – (2)
  .   07/05/1999حیز النفاد یوم ودخلت 
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ا جعل من الصعوبة أحیانا الفصل بین المصطلحین ، مع العلم الإرھابیة وللجرائم السیاسیة ، ممّ

ة الجنائیة للفعل ھ من الضروري التفرقة بینھما لما لذلك من أثر بالغ الأھمیة في تحدید الطبیعأنّ

  .  المرتكب والقانون الواجب التطبیق على الإرھابي أو المجرم السیاسي 

  أمن الدولة الداخلي الجریمة السیاسیة ھي تلك الجرائم الموجھة ضدّ ویرى معظم الفقھاء أنّ     

   حقوقعلى نظام السلطات العامة للدولة أو  عتداءالإمعنى ارجي ، والتي تنطوي على ــــأو الخ 

  (1). الأفراد السیاسیة 

  )   م ـظـنـمـرام الــــأو الإج( ة ـــمـظـنـمـة الــمـریـجـاب والـــالإرھ –) ب   

وفقا لورقة عمل المملكة  –على المستوى الدولي  –فت الجریمة المنظمة رّــد عـــلق     

الجریمة المنظمة " وة المغربیة ، حول الجریمة المنظمة والتعاون العربي لمكافحتھا ، في ند

مشروع إجرامي یمارسھ مجموعة من الأفراد بتنظیم مؤسسي " ھا ّـ، بأن" عبر الحدود العربیة 

وفرص للترقي ، ویحكمھ نظام داخلي  للتنفیذثابت لھ بناء ھرمي ومستویات للقیادة ، وقاعدة 

لمسؤولین ، وفرض ا فسادفي إوالرشوة  والابتزازصارم ، ویستخدم الإجرام والعنف والتھدید 

قالبا شرعیا من الناحیة  ذتخاأرباح طائلة بوسائل غیر مشروعة حتى ولو  تحقیقالسطوة بھدف 

  . ، وینطبق على ھذا التعریف على الجریمة المنظمة الوطنیة  (2). " المظھریة 

 – ص مختلف التعریفات المعطاة للجریمة المنظمة عبر الوطنیةھ وبتفحّّـویلاحظ ھنا ، أن     

ھات الإیدیولوجیة وغیر الإیدیولوجیة التوجّ لاختلافالطبیعي فیما بینھا  الاختلافھ ورغم ّـأن

ھ ّـأن إلاّ  - د لھا وضع تعریف جامع مانع وموحّ استحالا ممّ، الدولي  عالمجتمبین أشخاص 

ات المشتركة في الجرائم المنظمة ، والتي من خلال بیانھا نصل إلى السمّ ستخلاصإیمكن 

ات ، وتكمن ھذه السمّن والواضح بین الجریمة المنظمة والإرھاب البیّ ختلافالإة مفادھا جتین

یة السرّ: تھا التنظیمیة في ــث طبیعــن حیـــة مــــــرائم المنظمـــــي الجـــتركة فــــالمش

البناء الداخلي ل الھرمي ، وسدة مادیة ، التسلیق فائدة محدّـــتحق دافــاستھاد ، ـــعب ، الفسوالرّ

            الظاھرة ةشروعیالم من ع ، وخلق جوّعنف مشترك والتجمّ واستخدامعالي التنظیم ، 

  (3)) . المظھریة أو الشكلیة ( 

                                                
علي راشد ، مبادئ القانون الجنائي ، الطبعة الثانیة ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، : * أنظر في ھذا الصدد  -  (1)

 ، الطبعة العاشرة ، دار النھضة العربیة -القسم العام  –محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات . *  175، ص  1950مصر ، 
  .   53، ص  1983، مصر ، 

  . 69ورد ھذا التعریف في المرجع السابق ، للدكتور إمام حسانین خلیل ، ص  - (2)
الدكتور إمام حسانین خلیل ، المرجع السابق ، : حول سمات الجرائم المنظمة وخصائصھا وتمّیزھا عن الإرھاب ، طالع  - (3)

  .    84إلى الصفحة  67من الصفحة 
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 ھ بالنسبة للأولى ، فإنّّـبین الإرھاب والجریمة المنظمة ، أن ختلافوالإا عن أوجھ الشبھ أمّ     

على التغلغل في  سواء ، والقدرة السلطة والأفراد على حدّ عب ضدّكلاھما یسعى إلى إفشاء الرّ

العنف  ستخدامإد في سیما من جھة عصابات الجریمة المنظمة ، وعدم التردّأجھزة الدولة لا

تھا لتأكید قوّ نمطیةوسائل إرھابیة  ستخدامإلة ، أي رجالات الدو دّـــض شوحّــالمت

 في مؤلفھ حسب الأستاذ عبد الناصر حریز، – ضاكما یحصل التشابھ أی (1)وإستراتیجیتھا ، 

یة العملیات ، والقوانین الداخلیة التي تحكم التنظیم ، وسرّ ; في  – "السیاسي الإرھاب"

ابیة على السواء ، والجزاءات على مخالفة القواعد ـــوالإرھ ةـــــاعات المنظمـــالجم

   . جزءا من الجریمة المنظمة بالإرھا فأعتبرالموضوعة ،  وأسالیب العمل وتبادل الخبرات ، 

الجریمة والھدف من  رتكابلإن في الباعث أو الدافع مكبینھما ، فی ختلافالإا عن أوجھ وأمّ     

 ستعمالبإوراءھا ، فھدف الإرھاب ھو إحداث تغییرات في النظام السیاسي ونظام الحكم 

الھدف من الجریمة  في حین أنّھ ، ر الوسیلة حسب مرتكبیمختلف صوره وأشكالھ ، فالغایة تبرّ

یكمن في تحقیق الكسب المادي والربح ) حسب بعض التسمیات ( المنظمة أو الإجرام المنظم  

باعث إیدیولوجي أو دین أو غیر ذلك  وسائل غیر قانونیة دون أن یكتنفھا أيّ باستعمالالسریع 

  . كما ھو الشأن بالنسبة للإرھاب 

 عتباراتإست على قد تأسّ، فالقائمة بین الجریمة المنظمة والإرھاب ا مسألة الروابط مّأ     

  . میدانیة عملیة وقانونیة 

  : فمن حیث الدلائل المستخرجة من الواقع العملي والمیداني ، فیمكن إجمالھا فیما یلي      

ت دالروابط القائمة بین عصابات الجریمة المنظمة والمجموعات الإرھابیة قد تجسّ أنّ - 1 

 انطلاقھارة وتسھیل عبور الحدود من مواقع بشكل واضح في مجالات تقدیم وثائق السفر المزوّ

  . أھدافھا  وتنفیذإلى مواقع عملیاتھا 

    .اسي الجماعات الإرھابیة لممارسة الأنشطة الإجرامیة بھدف تمویل الإرھاب السی تجاهإ - 2

مباشرة مع الجماعات التي  تصالاتإمة المنظمات الإجرامیة عبر الوطنیة لإقا ستعدادإ - 3

   .لى نطاق واسع للأغراض السیاسیة تمارس العنف ع

وسائل  ستخدامبإ) في الكثیر من الحالات ( المنظمات الإجرامیة عبر الوطنیة قامت  إنّ - 4

  . الإرھاب بصورة مباشرة 

                                                
ماد حسین عبد االله ، خطف الطائرات ، دراسة عن التخطیط الأمني لمواجھة خطف الطائرات كصورة من صور أنظر ع - (1)

  . 12، ص  1990الإرھاب الدولي ، مكتبة الأنجلوالمصریة ، مصر ، عام 
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د على وجود ّـلیة تؤكالقانونیة فیمكن إجمالھا بوجود إرادة سیاسیة دو عتباراتالإا وأمّ     

          روابط بین الجریمة المنظمة والإرھاب ، ترجمتھا مختلف الصكوك والقرارات الدولیة 

ق بالجریمة ّـمتعلسیما مضمون القرار ال، لا) من مصادر القانون الدولي  مصدرا عتبارھابإ( 

ة المجرمین ، وعلى وجھ لمه مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاذخّـتإالمنظمة الذي 

المعترف بھا للجرائم التي ترتكبھا منظمات  الخصوص إشارتھ إلى التھدید المزعج والخطورة

  (1). سیما الإرھاب ولا  الجریمة 

   :  ة ـــیـدولــــــة الـمـریــــــجـاب والــــــالإرھ – ت

تعریف جامع مانع لھا لنفس ھ لا یوجد عتبار أنّاب –جانب من فقھ القانون الدولي  حسب     

فت الجریمة فقد عرّ . مةّـسبة للإرھاب والجریمة المنظــرناھا بالنـــي ذكـــتبارات التـــعلاا

عمل یقوم بھ أشخاص القانون الدولي أو الأفراد ، باسم الدولة ولمصلحتھا ، یوقع " ھا بأنّالدولیة 

ــانون الـــدولي الأمـــر الـــذي یوجب ـالقـ اـــھــــي یحمـــیـتـح الــــالــصـــررا بالمـضــ

  (2) . "العقوبة القانونیة  

ة بفعل الأبعاد حدّ وازداد، ا ومن حیث الترابط بین الإرھاب والجریمة الدولیة فھو كبیر جدّ     

ي حتى سمّ، وخاصة على المستوى الدولي ،  ثالعصر الحدیھا الإرھاب في ذخّـتإالتي 

لم فتشابھت الأعمال الإرھابیة مع الجرائم الدولیة من حیث المساس بالسّ بالإرھاب الدولي ،

  خرقا لكلّ، الأفراد  حأروا على مصالح الأشخاص و والاعتداء،  ستقراروالإوالأمن 

 ي ـانون الدولــ، وأحكام الق يــنــوى الوطــتـــمسالى ـــــانونیة علـــتوریة والقـــالنصوص الدس

، إذا على المستوى الدولي )  الخ...یة ، المعاھدات الدولیة ، الأعراف الدولیة المواثیق الدول (

 قد یكون دولیا ، والإرھاب الدولي یعدّ و  كون وطنیایالإرھاب كجریمة قد  ا بأنّجلیّ اتضح

  . وإثارة في العصر الحدیث  اھتماماصورة من صور الجریمة الدولیة الأكثر 

ز من حیث الجھة المرتكبة للجریمة أو المستھدفة منھا ، فبالنسبة فیبر،  ختلافالإومن حیث      

أو الجماعات داخل الدولة ، وقد تكون  نالمواطنیللإرھاب الداخلي فالجھة المرتكبة تكون من 

سات الدولة والأفراد والجماعات المؤمنین والجھة المستھدفة ھي مؤسّ، ن الخارج ـــة مــممدعّ

ولیة حیث تكون الجھة المرتكبة والجھة المستھدفة ھي شخص دولي دبھا ، بخلاف الجریمة ال

 ، مع الإشارة أنّ) سیما الدول عضوا من أعضاء المجتمع الدولي لا( ع بالشخصیة الدولیة ّـیتمت
                                                

الإرھاب والجریمة  حول الروابط بین جرائم ; شرحا لكل ھذه المسائل ، من المفید الإطلاع على مقال العمید إبراھیم حماد - (1)
  .  265إلى  260،القاھرة من ص 1997، ینایر  11المنظمة عبر الوطنیة، مجلة مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة الشرطة، العدد 

الدكتور عبد العزیز العشاوي ، محاضرات في المسؤولیة الدولیة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر : أنظر  -  (2)
  .  40، ص م  2007عام 
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إرھابا  الإرھاب الدولي والمجموعة الدولیة یختلفان أیضا من حیث المفھوم والھدف ، فما یعدّ

  .  دفاعا شرعیا بالنسبة لدول أخرى ومنظمات دولیة أخرى  یعدّ ، یةبالنسبة لدول ومنظمات دول

  ) :  يــــاعــمـجتالإاب ــالإرھ( ة ــــطجـــلـبــة الـریمـــــاب وجــــالإرھ –)  ث

من  لم ترد في أيّ،  الاجتماعيیھا بعض الكتاب بالإرھاب أو كما یسمّ " البلطجة ّ" كلمة إنّ     

من یقیم  "و "قاطع الأشجار"قاموس المنجد ، الذي جاءت فیھ بمعنى  اءـــستثنبإاجم ، ـــالمع

، وھي كلمة من أصل تركي ، حسبما نسبھ الدكتور إمام حسانین خلیل في مؤلفھ إلى  " الحصون

  . الأستاذ زكریا عزمي 

ع تعریف البلطجة ھو ما أورده المشرّ ھذا وقد أجمع الفقھاء المصریون على القول بأنّ     

 ضدّ ستخدامھاإویح بالعنف أو لالتة أو القوّ استعراضقانون البلطجة ، وتشمل في المصري 

المجني علیھم أو تخویفھم أو إلحاق الأذى  عحیاتھم ، وتروی ض لحرمةالأشخاص ، أو التعرّ

القوانین واللوائح  تنفیذو تعطیل ، البدني أو المعنوي بھم ، أو ھتك عرضھم أو سلب أموالھم 

القضائیة ، وتكدیر أمن الأشخاص وسكینتھم وطمأنینتھم وتعریض حیاتھم  توالقرارامر والأوا

یاتھم الشخصیة أو بشرفھم أو وإلحاق الضرر بممتلكاتھم أو مصالحھم وبحرّ، وسلامتھم للخطر 

  (1). أو بسلامة إرادتھم  عتبارھمبإ

بالإرھاب  –كما أسلفنا  –ا فمن حیث أوجھ التشابھ بین الإرھاب والبلطجة أو ما یعرف أیض     

دان أمن المجتمع وكیانھ ھما ظاھرتان خطیرتان تھدّّـ، أن اعيـجتمالإف ـنـعـأو ال اعيــــمـجتالإ

من  عتبارھماوإوحصر مختلف صورھما ، تجریمھما  مّـــقد تــ، ول) اعات ــــأفراد وجم( 

في قصد التخویف ل ّـالمتمث، جرائم الخطر ، بالإضافة إلى ضرورة وجود قصد خاص 

   .د في الأحكام العقابیة لكل منھما شدّھنلك توالرعب ، بالإضافة إلى تعریفھما ، و عوالتروی

صوره (امي ى في المصلحة المحمیة والسلوك الإجرفیتجلّـ، أمـّـا وجھ الخلاف بینھما      

الإجرائیة حكتام والأ، والقصد الجنائي والظرف المشدّد والعقوبة ) اقھ ومرتكبھ ومحلھــــونط

   (2). لكل منھما 

  : ة ــــاومـــــــــــقــمـاب والــــــــــالإرھ –)  ج

 رغم أنّ، في المقاومة  د الخلط بین الإرھاب المحظور والحقّالبعض من الفقھاء یتعمّ إنّ     

ما أحكام سی، والشرائع السماویة لا الأممیة توالقراراالمواثیق الدولیة ، والأعراف الدولیة ، 
                                                

، وقد  06تحت رقم  1998من قانون البلطجة المصري ، المضاف إلى قانون العقوبات ، الصادر سنة  375 المادة : أنظر – (1)
  .، وھي الأفعال التي عرفت بجرائم البلطجة " الترویع والتخویف " تضمّن عدد من الأفعال المؤثمة ، وحمل عنوان 

، راجع ، الدكتور إمام حسانین خلیل ، ) الإرھاب الاجتماعي ( ف بین الإرھاب والبلطجة حول التفصیل في أوجھ الخلا -  (2)
  . 99إلى ص  96المرجع السابق ، من ص 
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 وبین، وجود تباین واضح بین المقاومة والجھاد من جھة  جمیعھا  دّـتؤك، لامیة ـریعة الإســـالش

، وبالوسائل التي  والاجتماعیةالإرھاب من جھة ثانیة ، في مختلف الجوانب القانونیة والسیاسیة 

   .ة منھما ومن حیث الأھداف المرجوّتستخدم في الحالتین 

ة الوسائل بما فیھا القوّ مشروع لكلّ استخدام؛ المقاومة ھي  م ، فإنّما تقدّ وبناءا على     

، ورفع الظلم المسنود  ستقلالالإ، وتحقیق  ستعماروالإ حتلالالإالمسلحة لدرء العدوان ، وإزالة 

ده ة المسلحة ، بوصفھا أھدافا سیاسیة مشروعة ، وھو ما یتفق مع القانون الدولي وتؤیّبالقوّ

المقاومة عمل مشروع لتحقیق مصالح الشعوب  أنّن ، ومن ذلك یتبیّ.........ة الإسلامیة الشریع

ھذه الشعوب في الحیاة  على حقّ اعتداء، فیما الإرھاب یمثل  والاحتلالض للعدوان التي تتعرّ

  (1)." یة وتقریر المصیر والحرّ

  

    ھــالـــــكـأشو ورهـــــي وصـابــــــل الإرھــــــــمـعـات الـــــــفـص: ثانیا 

   : ي ــابــــــل الإرھــــمـعـات الـــــفـص –)  1  

  : یمكن إجمال صفات العمل الإرھابي فیما یلي      

سم بالجسامة ّـعملا عنیفا وخطیرا یت باعتبارهفي الفعل الإجرامي ،  ستثنائیةالإالوحشیة  – 1

عمیق  ضطرابإإحداث ( تھم  ناس وخاصّّعب في نفوس عامة العر والخوف والرّالذّ ثّــویب

  ) . في المجتمع 

ل من أصحاب المصلحة ومموّي بشكل سرّ ما یعدّبشكل مسبق وغالبا  عمل منظم أو معدّ -  2

                                                                       .عب بین الناس والرّ فإشاعة الخوفي 

ان مادي موجود مة لھا كیّـسة أو منظأو مجموعة أو دولة أو مؤسّ فئة ھ ضدّعمل موجّ - 3

  .  ن عن فعل معیّ متناعالإن أو موقف معیّ ذتخاإلإجبارھم على 

غالبا ما یحمل فاعل الجریمة الإرھابیة فكرا سیاسیا أو إیدیولوجیا مناھضا لمن یقع الفعل  – 4

   .یقھ عن طریق الأعمال الإرھابیة ه ویسعى إلى تحقضدّ

   ) .حدود لعابرا ل( حلیا أو دولیا قد یكون العمل الإرھابي م - 5

   .الباعث  زمیّی) طریق عمل ( یعتبر أسلوبا مادیا  –6

   ) .الخطر العام  ختلفإوإن ( ي لما یحدثھ من أخطار عامة صفة التھدید المتفشّ –7

                                                
 2001سبتمیر  11الأستاذ الدكتور حامد عامر ، : لمزید من الشرح والتحلیل حول مفھوم الإرھاب والمقاومة ، طالع  -  (1)

  .  42إلى ص  36، من ص 2004ي الوطن العربي ، الدار المصریة اللبنانیة ، الطبعة الأولى ،وتداعیاتھ التربویة والثقافیة ف
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  (1) .د الضحایا أو ھما معا ین أو تعدّد المرتكبتعدّ – 8

  

  : ابي ـــــــــل الإرھــــــمـعـور الــــــــص –)  2  

الأموال  فات ضدّفات الإرھابیة ، فیمكننا تقسیمھا إلى تصرّوالتصرّأصور الا عن وأمّ     

وذلك الفقھیة  تجاھاتالإ ختلافبإالأشخاص ، تختلف النظرة إلیھا  ضدّ تصرّفات  والمنشآت أو

   :على النحو التالي 

تدمیر المحلات  ؛ومن أمثلة ذلك  :الأموال والمنشآت  ھابیة ضدّفات وأعمال إرتصرّ -1- 2

نة وتفجیر المقاھي ودور العامة كالمقاھي والبنوك والمخازن والحرائق العمدیة في أماكن معیّ

أعمال السرقة والنھب وتدمیر بعض وسائل وطرق  وارتكابالعبادة والسینما والملاعب ، 

   . الخ.....طائرات والقطارات المواصلات كال

القتل العمدي للمواطنین ؛ ومن أمثلتھا : الأشخاص  فات وأعمال إرھابیة ضدّتصرّ -2- 2

بغرض التصفیة البعدیة  واحتجازھمالمستھدفة لشخصیات عامة ، وخطف الرھائن  غتیالاتوالإ

 المساس بالسلامةوعن القیام بعمل ما ،  متناعالإالقیام بعمل ما أو  اشتراطأو دفع الفدیة أو 

وجیھھا إلى ركابھا أو ت واحتجازالطائرات  ختطافإوالقیام بمجازر ، والجسدیة للأشخاص ، 

  (2).  الخ.....أماكن معینة 

  

  :  ي ــابــــــل الإرھــــــــمـعـال الـــــــــكــأش –)  3 

ھ ّـأن ح لتحقیق أھداف سیاسیة ، إلاّّـالعنف المسل استخدامالإرھاب ھو  على الرغم من أنّ        

أنواع عدیدة من  زظھور وبرور العلمي في دة ، وقد أسھم التطوّع على أشكال متعدّیتوزّ

ویمارس من قبل تنظیمات لم تستطع الوصول إلى السلطة ؛ الإرھاب الثوري : الإرھاب منھا 

 مؤسسات حة ضدّّـق في البلد ، فتعمل على القیام بعملیات عنف مسلوفقا للنظام القانوني المطبّ

السلطة ، بسبب قیامھا بمنع  الذي یعمل على توجیھ أعمالھ ضدّ؛ الدولة ، والإرھاب الفوضوي 

نظریة  أویائسة لا تصدر عن إیدیولوجیة  انتقامیةیة أو عدم تطبیق العدالة ، وھي أعمال الحرّ

السلطة لقیامھا بإرھابھم ، كما  ویمارس من قبل الأفراد ضدّ؛ ثوریة ، والإرھاب المضاد 

وھو ؛ زعملیات إرھابیة ، والإرھاب الممیّ ذونّـینفالأفراد الذین  مارس السلطة ھذا النوع ضدّت
                                                

الإرھاب بین الدین  ; مرجع المحامي سمیر بدرة: لمزید من التفصیل حول صفات العمل الإرھابي ، یرجى الإطلاع على - (1)
  .  21إلى ص  18، سوریا ، من ص   2008والقانون ، الطبعة الأولى ، عام 

آلیات مكافحة جریمة الإرھاب على المستویین الدولي  ; أنظر في ھذا الصدد ، مقال المقدم الدكتور عبد الصمد سكر - (2)
  . 425، ص  1998، جانفي  13والوطني ، مجلة مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة الشرطة ، القاھرة ، مصر، عدد 
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 وجودھم یعدّ دین مسبقا بالنظر إلى أھمیتھم أو لأنّھ إلى أھداف أو أشخاص محدّالذي یوجّ

ئھم بقا أو أنّ، أو المجتمع  الحركة  در منھم من أعمال بحقّب اأو عقابا لمخطرا على الحركة ، 

لل في ّـص منھم یضعف العدو ویحدث الشــّـالتخل أو أنّ،  ركةــــى الحـــورة علـــل خطـــیشك

، والإرھاب  انتقائیةعملھ ، والأھداف أو الأشخاص التي یشملھا ھذا النوع عادة ما تكون 

اف الأھد ھ ضدّل أو یوجّو العزّ ءالأبریانحو المدنیین وھو یمارس بصورة عشوائیة ؛ الأعمى 

وھو إرھاب حدیث ، یستھدف مرتكبوه السیاح الأجانب بقتلھم ؛ رھاب السیاحي الإ المدنیة ، ولا

ر إستفاد كثیرا من التطوّ، والإرھاب بالوسائل العلمیة وھذا الشكل من الإرھاب  باختطافھمأو 

یر من في كثالخبیثة ة رالجم استخدامالعلمي والتكنولوجیات الحدیثة في جمیع المجالات ، مثل 

لممثلیات لو ، ین في الدولةالدول كالولایات المتحدة الأمریكیة عبر البرید لأشخاص مھمّ

وھنا تعھد بعض الدول ؛ والإرھاب عبر منظمات حكومیة .  لخإ.......الدبلوماسیة في الخارج 

ة الإرھاب لمنظمات إرھابیة حكومیة غیر قوات الجیش أو الأمن ، كممارسة الإرھاب مھمّ

وقد شاع في الوقت ؛ والقیام بعملیات إرھابیة ، وإرھاب الأقلیة  المعارضةلغل بین صفوف والتغ

من الإرھاب ، حیث تحاول الأقلیة أن تقوم بعملیات إرھابیة من أجل الحاضر ھذا الشكل 

 عتمادكإأو المطالبة بالحكم الذاتي أو الحصول على مطالب خاصة بھا  ستقلالھاإالحصول على 

یة المسیحیة حیث ّـ، كما حصل في تیمور الشرقیة من قبل الأقل الخوطنیة رسمیة لغتھا كلغة 

لت على الحكم ، وما یحصل للأقلیة الكردیة بالعراق التي تحصّ ستقلالھاإحصلت مؤخرا على 

اللغة  الكردیة كلغة وطنیة  باعتمادالب ــي تطــركیا التـــردیة بتـــیة الكـــذاتي ، والأقلـــال

أعمال قتل ومجازر  وارتكابة ز ھذا الشكل بالقوّویتمیّ؛ دامي ـــاب الــ، والإرھ یةــرسم

حة ، بل یعتمد على تفخیخ السیارات أو المتفجرات ّـجماعیة ، ولا یعتمد على المواجھة المسل

، وأخیرا الإرھاب  الخ.... الأسواق الكبرى والملاعب  ستھدافكإوتفجیرھا في مناطق مزدحمة 

ي إلى قتل ة تؤدّفسأحزمة نا باستعمالبتفجیر سیاراتھم أو  إذ یقوم ھؤلاء؛  ارییننتحالإعبر 

  (1)   .العدید من الأشخاص 

  

  

                                                
   :یستحسن الإطلاع على المرجعین التالیین ، حول محور أشكال الإرھاب وتفصیلا أكثر لھ  - (1)
الإرھاب الدولي وشرعیة المقاومة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الأردن ، عام : الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفتلاوي * 

  . 40إلى ص 36، من ص 2009
رسالة مقدمة إلى كلیة القانون  -ريدراسة في العنف الثو –ظاھرة العنف السیاسي : رعد عبد الجلیل مصطفي عبد الخلیل * 

  .وما بعدھا  193، الأردن ، ص 1980والسیاسة ، عام 
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  اب ــــــال الإرھــــــــمــي لأعــونــانـــــان القــــیــــنــالب: الفرع الثاني        
ة لأعمال الإرھاب ، وإلى النتائج سنحاول التطرّق في ھذا الفرع إلى كلّ من الطبیعة القانونی     

  . للجریمة: عمال الإرھاب لأبة على إضفاء الوصف الإرھابي ّـالمترت

    :اب ــــــال الإرھـــــلأعمة ــــیـونــانــــــقـة الــــیعــــبــالط: لا أوّ

 اتجاهبین  لإرھاب ،لأعمال البشأن الطبیعة القانونیة ل اتجاھاتالفقھاء إلى ثلاث  نقسمإلقد      

الإرھاب  ثان یرى أنّ اتجاهة لھا أركانھا الخاصة بھا ، وبین ّـالإرھاب جریمة مستقل یرى أنّ

د ظرف الإرھاب مجرّ ثالث یرى من جھتھ أنّ تجاهوإالجریمة ،  رتكابإد باعث على مجرّ

 ترنقاتھا إذا د عقوبالتجریم وتشدّ ، ھي في الأصل خاضعة لنصّ رتكبتاد كجریمة عادیة مشدّ

  (1) .بھا ظرف الإرھاب 

الإرھاب جریمة  عتبارإ، یذھب فقھاؤه إلى ) الإرھاب جوھر التجریم ( ل الأوّ تجاهالإا فأمّ     

 ، فإنّ الاتجاهھا مستقلة الأركان عن غیرھا من الجرائم ، فحسب ھذا قائمة بذاتھا بمعنى أنّ

ثلة عن ذلك ببعض أم نویعطوالإرھاب ھو سلوك جوھره العنف وھدفھ بث الرعب ، 

 غتیالوإفجرات المت ستخداموإفات الإرھابیة ، مثل خطف الأشخاص وأخذ الرھائن التصرّ

  (2) .الشخصیات العامة 

، فھي لا تخرج عن النطاق العام لمختلف  تجاهالإوعن أركان الجریمة الإرھابیة وفقا لھذا      

  (4). عي ، مثلھا مثل باقي الجرائم شرفلھا ركنان مادي ومعنوي ، وركن (3) ، الجرائم العادیة 

ا الركن المادي للجریمة الإرھابیة ، فیتمثل في وجود سلوك ونتیجة لھذا السلوك وعلاقة فأمّ     

أعمال الإرھاب ھي من الجرائم ذات  وطالما أنّ –سببیة بین السلوك والنتیجة كأصل ، لكن 

  إذ یكفي وجود السلوك لتقوم الجریمة بغضّ ،ب وجود نتیجة بالضرورةّـر العام فلا یتطلــــالخط

  ومضرورین منھ أم لا ، أي یكفي تعریض المصلحة ضحایاى السلوك إلى سقوط ر ھل أدّــالنظ

                                                
  : الشأن  أنظر في ھذا - (1)

Wilkinson Paul . Terrorism versus liberal democracy : the problems of response , in :  
Contemporary terrorism , Gutteridge William (ed) , the institute for the study of conflict , facts 
on file publication, 1975 . p . 29 et ss.                                                                                                

(2) – - Renald (Otteniof ) , Le droit Pénal Francais à l’épreuve du terrorisme . revue de science      
    criminel , 1987, n 08 , p 611 .                                                                                                        

                                         
  : أنظر  – (3)

     - Pradel (Jean ) , Les infractions de terrorisme un nouvel exemple de l’éclatement du droit 
pénal , Recueildalloz,Sirey,1987. n°7, Montchrestien ,Paris , page 39 et ss .                                   
                              

  .، المرجع السابق  37الدكتور محمود مصطفى ، ص * حول أركان الجریمة ، راجع  – (4)
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  (1) .الجنائیة موضوع الحمایة للخطر  

ن من عنصري ا الركن المعنوي لھا ، فیتمثل في القصد الجنائي العمدي ، والمتكوّـــمّأو     

  (2). دة والإرا العلم

 رتكابإالإرھاب باعث على ( الثاني  تجاهللإا بالنسبة ل ، وأمّالأوّ تجاهللإھذا بالنسبة      

ما جریمة قائمة بذاتھا وإنّ اعتبارهلا یمكن  ذاتھ الإرھاب في حدّ ، فیرى أصحابھ بأنّ) الجریمة 

، فحتى یكون جرائم منصوص ومعاقب علیھا سلفا في قانون العقوبات  ارتكابھو باعث على 

أن یكون إیدیولوجیا أكثر من كونھ ( الباعث ؛ ة عناصر ھي الفعل إرھابیا ، وجب توافر عدّ

، وذلك بإثارة الخوف ) الممتلكات و إلحاق الأذى والضرر بالأشخاص ( ، وغرضھ ) شخصي 

ابیة لانیة للتشھیر بالأعمال الإرھـالع( لان ـــدعایة والإعـــعب ، والرّــــفزع والـــوال

  (3). لنتیجة المرغوبة ، والمنھج ، وا) ومرتكبیھا 

ظرفا  الإرھاب یعدّ"  بمعنى أنّ) د للجریمة الإرھاب ظرف مشدّ( الثالث  تجاهالإوحسب      

نة من الجرائم كجرائم ق بنوعیة معیّالذي یتعلّ، دا للعقوبة وھو من الظروف الخاصة مشدّ

على الأموال العامة كالإضرار العمدي بالمال  عتداءالإكالقتل ، وجرائم على الحیاة  عتداءالإ

العام بتفجیره أو تدمیره ، وھو قد یكون ظرفا مادیا للجریمة یتصل بالجانب المادي فیھا ، وقد 

  (4) . "في ذلك یشبھ سبق الإصرار یكون ظرفا شخصیا یتصل بصفة خاصة في الجاني وھو 

توافر سبب  الأولى أنّ؛ د للعقوبة نتیجتان ھما مشدّ الإرھاب ظرفا عتبارإب على ّـوما یترت     

كالدفاع الشرعي عن النفس أو  –ة جریمة ینفي عنھا صفة التجریم من أسباب الإباحة في أیّ

ونظرا لوجود  –ویرفع عنھا بالتالي الصفة الإرھابیة التي تربط بھا ، والثانیة   – الخالمال 

  توافر الركن الدولي في الجریمة التي إقترن بھا  نّلي ، فإي وداخــاب دولـــن الإرھـــوعین مـــن

دا لھا ، یعد الإرھاب المقترن بھا دولیا بالتبعیة ، وإن كانت ظرف مشدّ باعتبارهالإرھاب 

  (5) .الإرھاب مقترن بھا كذلك  یعدّالجریمة داخلیة 

 نا نعتقد بأنّّـفإن رھاب ،عمال الإا عن رأینا الشخصي ، حول الطبیعة القانونیة لأوأمّ     

سیما في الوقت الحاضر ، حیث أضحت أن یكون جوھر التجریم ، لا إلاّ الإرھاب لا یمكنھ
                                                

حول ھذه المسألة ، ارجع إلى مؤلف الدكتور جلال ثروت ، نظریة الجریمة المتعدّیة القصد في القانون المصري المقارن،   -  (1)
  .وما بعدھا  42منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، ص 

،  1988دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولى ، عام  –دراسة مقارنة  –الدكتور أحمد عوض بلال ، الإثم الجنائي : أنظر  - (2)
  . 14مصر ، ص 

في  –دراسة مقارنة  –أحمد محمد أبو مصطفى ، الإرھاب ومواجھتھ جنائیا : شرحا لكل ھذه العناصر ، طالع الدكتور  - (3)
  .وما بعدھا  95، ص  2007الفتح للطباعة والنشر ، مصر ، عام  –الدستور  من 179 ضوء المادة

  . 99الدكتور أحمد محمد أبو مصطفى ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (4)
  . 100الدكتور أحمد محمد أبو مصطفى ، المرجع السابق ، ص : أنظر أیضا  - (5)
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را من زة تستخدم العنف بطرق أكثر تطوّسم بسلوكات إجرامیة متمیّّـفات الإرھابیة تتالتصرّ

ز ل بالتأكید تمیّث ما وصلت إلیھ الثورة التكنولوجیة الحدیثة ، وھي وسائمن أحد ستفادةالإخلال 

ركنھا ي الجرائم سواء من حیث الركن المادي ، أو من حیث ـــن باقــابیة عـــالجریمة الإرھ

  لخوف والفزع عب واالرّ والمتمثل في النیة إلى بثّ، ) ائي الخاص ــــد الجنــالقص( نوي ــــالمع

        ر لھاالمقرّللجزاء بة أمن داخل المجتمع ، ونفس الشيء بالنس واللااستقرار اللاداث ــبإح

الجریمة  باستقلالیة تأخذالكثیر من الدول ومنھا الجزائر ،  حیث أنّ، ) النظام العقابي ( 

  . العادیة سواء من حیث الأركان أو من حیث العقاب الإرھابیة عن باقي الجرائم 

  

   ةــریمـــجـي للـابـــف الإرھــتـوصـاء الــــــفـى إضـــبة علّـرتـــــمتـج الــائـــالنت: ثانیا 

  .أخرى قانونیة وب علیھ نتائج واقعیة ّـإضفاء الوصف الإرھابي على جریمة ما ، یترت إنّ     

أعمال الإرھاب في  بجسامةق ّـالزاویة الأولى تتعل؛ نرى النتائج الواقعیة من زاویتین إننا 

ف الواقعي الذي ق بمظاھر التعسّّـیة تتعلمواجھة السلطة والمواطنین على السواء ، والزاویة الثان

  . علیھا السلطات العامة في الدولة  ز بھ ردّیتمیّ

العمل  فیمكن إجمال أوجھ خطورة الجریمة الإرھابیة بالقول أنّ ؛فبالنسبة للزاویة الأولى      

عث الذي أبریاء لا ذنب لھم ولا جریرة بل وربما لا صلة لھم بالبا غالبا ضدّ"  یرتكبالإرھابي 

یكمن وراء ھذا العمل ، ویغلب من ناحیة ثانیة على الوسائل المستخدمة في العمل الإرھابي 

تفجرات والقنابل والحرائق والأسلحة الآلیة لا إحداث أضرار جسمانیة ومادیة فادحة ، فالم

، ناھیك عن (1) "یھا تحدید حجم الإضرار بھم  ما كما یستعصى علتعرف عدد ضحایاھا مقدّ

ع ّـا یتوقالإرھابیة ھي إیدیولوجیة أو سیاسیة ، ممّ ملجرائمھ رتكابھمإمن وراء  نالإرھابیییة غا

د لدى السلطة روح العداء ّـق أھدافھم ، فیتولّـتلك الجرائم في وجھ السلطة حتى تتحق ستمرارإ

ینتج عن  وبالتالي ،د كل الوسائل القانونیة وغیر القانونیة في مواجھتھم ّـفتجن ، الشخصي لھم

  . ومصالحھ عموما  ستقرارهوإفي أمنھ داخل المجتمع  الاضطرابذلك 

فاتورة الخسائر البشریة والمادیة نظرا لثقل  ، باھظاف بالنتیجة الدولة ثمنا ّـذلك سیكل وكلّ     

كما سنرى  ن علیھا بالنھایة جبر الأضرار وإصلاحھا وتعویض المضرورین منھا ،التي یتعیّ

  .ذلك لاحقا 

  
                                                

بین عمومیة الخطر .... الأھمیة والإشكالیة –الدكتور عبد التواب معوض الشوربجي ، تعریف الجریمة الإرھابیة :  طالع - (1)
   .  06، ص  2003دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ،  –صیة القصد وخصو
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رقع جغرافیة رة إقلیم الدولة وتتجاوزه إلى ـــذه الأخیــى ھدّـــكن أن تتعـــیرا فیمـــوأخ     

مظاھر العولمة التي جعلت  سیما في ظلّالعمل الإرھابي طابعا دولیا ، لاعلى  تضفىأخرى ، 

مجتمع ا دفع الممّ نتقالوالإ تصالالإر الھائل في وسائل العالم عبارة عن قریة ، بفعل التطوّ

 الوطني مكافحة الإرھاب في مجالتوحید ودعم وتبادل الخبرات ك من أجل الدولي إلى التحرّ

   .سواء  والدولي على حدّ

 تجاهإفعل السلطات العامة في الدولة  ردّ فإنّ ; )السلطات  ردّ( وبالنسبة للزاویة الثانیة      

 ستعمالإبمعنى  ، فامتعسّذا ما جاء إ ةالجماعات الإرھابیة وأفرادھا ، فیجعل منھ أكثر خطور

وبشریة ضخمة لا یمكن مقارنتھا  ةھا تملك إمكانات مادیّـسیما وأنالدولة لطرق غیر قانونیة ، لا

م علیھا حتى لا تخالف أحكام القانون الدولي ونظامھا القانوني ّـا یحتمع ھاتھ الجماعات ، ممّ

العنف  عمالھا الھادفة إلى مكافحة أفاتھا وأعمالالداخلي ، أن تراعیھا في جمیع تصرّ

أو عن طریق متابعة ومحاكمة ، حة ّـواء عن طریق المواجھة المسلــــس،  ابـــــوالإرھ

إضفاء الوصف  ا على المستوى الدولي ، فإنّمرتكبیھا ، ھذا على المستوى الداخلي ، وأمّ

ا المفھوم من قبل غالبیة أعضاء ي ضبط أكثر لھذـــة ، یقتضـــــریمة الدولیــــالإرھابي على الج

ام ــني العانوـــــارھا القـــــن إطـــــافحتھ عــــــرج مكــــى لا تخـــة ، حتــــــاعة الدولیــــالجم

في الدول  لةالمتمثخصوصیة أشخاص المجتمع الدولي  سیما في ظلّلا ، )إجرائیا وعقابیا ( 

المبنیة على السیادة ، فلقد حكام القانون الدولي العام ة أسس وأـطبیعوة ، ــــات الدولیـــوالمنظم

د رّـــرى لمجـــاه دول أخــوقعت أعمال عدوان بمفھوم القانون الدولي من جانب دول تج" 

امت ــالذي قـــ، ك (1). " اصره ـــــــأوي عنـــــع الإرھاب أو تھذه الأخیرة تشجّ أنّــاء بـــالإدع

السودان ـب، و) ربى ــــة لوكــــقضی( ا ـیبیـن لـــل مـــة بكــریكیـــدة الأمــات المتحــــھ الولایــب

    .إلخ .... وبالعراق  ، 2006، وبالیمن سنة )  1999قصف مصنع الأدویة عام ( 

تكمن في ضرورة وضع رھابي على الجریمة ، فتائج القانونیة لإضفاء الوصف اللإوعن الن     

، كما سبق سواء من حیث التجریم والعقاب ، ال الإرھاب خاص بھا عمانوني لأـــار قــــإط

ومن حیث ،كذا بیانھ ، أو تمییزا لھ عن بعض صور الإجرام الماسة بأمن الدولة الداخلي 

  . ، كما سیأتي بیانھ  ھلمواجھتالسیاسة الجنائیة 

  

  

                                                
  .   07الدكتور عبد التواب معوض الشوربجي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)
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   صور مختلف الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي: المطلب الثاني         

        باـھال الإرـة أعمــواجھـة لمـة الجنائیــــوالسیاس                               
  

 ل،ق في ھذا المطلب إلى صور مختلف الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي كفرع أوّسنتطرّ     

صاد جرائم الخیانة والتجسّس وجرائم التعدّي على الدفاع الوطني أو الإقت: وتشمل ما یلي 

 ،الوطني ، والإعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى ضدّ سلامة الدولة وسلامة الوطن 

بأفعال إرھابیة أو تخریبیة، والجرائم الموصوفة  وجنایات التقتیل والتّخریب المخلّـة بالدولة

وأما وجنایات المساھمة في حركات التمرّد ، والتجمھر ، والجنایات والجنح ضدّ الدستور ، 

صھ للسیاسة الجنائیة لمواجھة أعمال الإرھاب ، حیث نبرز أحكام فسنخصّلفرع الثاني ، ا

إفراد ، وكذا ) بین القانون الدولي والقانون الوطني  لالتفاع( المواجھة الجنائیة للإرھاب 

.  بنظام عقابي وإجرائي خاص بھا ، وعدم لزوم العنف لقیام أعمال الإرھابالجریمة الإرھابیة 

                                                                                              

  ة ـــدولـن الـأمـة بـاســـرائم المــف الجـلـتـخـور مـــص: ل الفرع الأوّ          
 ع الجزائري طبقا لإحكام قانون العقوبات على جملة من الجرائم التي تمسّالمشرّ لقد نصّ     

  : ن صورھا ، وذلك على النحو التاليصورة م والتخریب الإرھابأعمال  تواعتبربأمن الدولة 

  س ــــــــــّــسـجـة والتــــــــــــــــانـــیـم الخـــــــــرائــــج: لا أوّ

ع الجزائري على غرار معظم س تحمل وصفا جنائیا حسب المشرّجرائم الخیانة والتجسّ إنّ     

  . دة وھي الإعدام  ع أیضا بعقوبة مشدّھا المشرّت الجنائیة لدى غالبیة الدول ، وخصّالتشریعا

ار في خدمة الجزائر عسكري أو بحّ جزائري وكلّ كلّ ارتكابفبالنسبة لجریمة الخیانة فھي      

الجزائر أو  ق بحمل السلاح ضدّّـلجملة من الأعمال سواء أثناء السلم أو أثناء الحرب ، وتتعل

الجزائر أو تقدیم الوسائل  تخابر مع دولة أجنبیة بقصد حملھا على القیام بأعمال عدوانیة ضدّال

ر خائاللازمة لھا ، أو تسلیم قوات جزائریة أو أراض أو مدن أو حصون أو منشآت أو عتاد أو د

لى صة للدفاع عنھا إلى دولة أجنبیة أو إأو سفن وغیرھا من ممتلكات الدولة الجزائریة أو مخصّ

جزائري  وكذلك قیام كلّ،  الخعملائھا أو إتلاف تلك الممتلكات بقصد الإضرار بالدفاع الوطني 

 قتصادالإیا لمصلحة الدفاع الوطني أو تحمل طابعا سرّ تعمیماتبمعلومات أو مستندات أو 

 بقصد تسلیمھا إلى الأشیاءعلى تلك  الاستحواذالوطني إلى دولة أجنبیة أو أحد عملائھا ، أو 
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بقصد معاونة دولة أجنبیة أو ترك  الأشیاءد عملائھا ، أو إتلافھا تلك ــة أو أحـــة أجنبیـــدول

  .   الغیر یتلفھا 

عسكري  جزائري وكلّ ا وقت الحرب ، فیقصد بجریمة الخیانة قیام كلّھذا وقت السلم ، أمّ     

ارة على سكریین أو البحّتحریض الع؛ ار في خدمة الجزائر بمجموعة من الأعمال منھا أو بحّ

إلى دولة أجنبیة أو تسھیل السبیل لھم إلى ذلك ، والقیام بعملیات تجنید لحساب دولة  نضمامالإ

أجنبیة في حرب مع الجزائر ، أو القیام بالتخابر مع دولة أجنبیة أو مع أحد من عملائھا بقصد 

شروع مي ، أو المساھمة في ، أو عرقلة مرور العتاد الحربالجزائر  معاونتھا في خططھا ضدّ

الدفاع الوطني مع ة یكون الغرض منھ الإضرار باف الروح المعنویة للجیش أو الأمّــلإضع

    (1). علمھ بذلك 

ل ّـدة ھي الإعدام ، فتتمثس والتي تحمل وصفا جنائیا بعقوبة مشدّا بالنسبة لجریمة التجسّوأمّ     

بنص المادة  –والتي ذكرناھا أعلاه  –المذكورة حصریا أجنبي بأحد الأفعال  ام كلّــــي قیــــف

  .  من قانون العقوبات  63و  62، والمادتین  04و  03و  02 فقرة / 61

  

   ني ـــالوط ادــقتصالإني أو ــاع الوطــى الدفـــي علدّـــرائم التعــج: ثانیا 

لك بالتعامل ذد ، وجن المؤبّوھي جملة من الأفعال الجرمیة تحمل وصفا جنائیا وعقوبتھا الس     

 قتصادالإأو  لوماتیة ، إضرارا بالدفاع الوطنيسیما المعنة لادولة أجنبیة في مجالات معیّ مع

  .من قانون العقوبات  76إلى  65ن ع الجزائري بالمواد مھا المشرّالوطني ، وخصّ

  

   دّــــــضرى ـــــرائم الأخــــــرات والجـؤامــــــوالم داءاتــــــعتالإ: ثالثا 

                                    ـــــن وطـــــــــــــة أرض الــلامــــــــوس  ةـــــدولـــالــ ةــــــسلط         

بین ) حسب الحالة ( وھي جرائم تحمل وصفا جنائیا لبعض منھا ، وتتراوح عقوبتھا      

حسب ( مؤقت ، وھناك بعض الجرائم تحمل وصفا جنحیا بعقوبات لتراوح الإعدام والسجن ال

  . كحدّ أدنى ة سنة لمدّأقصى والحبس  سنوات كحدّ 10بین الحبس لمدة ) الحالة 

نظام الحكم بغرض القضاء علیھ أو تغییره أو تحریض المواطنین  الاعتداءاتتستھدف ھذه و    

 والمساس بوحدة،  بعضھم البعض الدولة أو ضدّ دّـلاح ضــل الســـى حمـــان علـــأو السك

             الجنایات السابق ذكرھا  رتكابإعمل غرضھ  لّك التراب الوطني ، وتشمل المؤامرة

                                                
  .  ، المرجع السابق )  06/23رقم (من قانون العقوبات الجزائري  63،  62،  61المواد : أنظر  - (1)
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أو ، ، وكذلك تكوین قوات مسلحة ) من قانون العقوبات  07المنصوص علیھا بنص المادة ( 

بدون  الذخیرةأو تزویدھم بأسلحة أو  ستخدامھمإعمل على تكوینھا أو تجنید جنود أو عمل على ال

 نأم بھا ضدّ حتفاظالإأو ،  ي قیادة عسكریة بدون حقّّـأمر أو إذن السلطة الشرعیة ، أو تول

اتھم مجتمعة بعد صدور الأمر بتسریحھا أو واد لجیوشھم أو قوّـــاء القــــة ، أو إبقــــالدول

   (1). القوانین الخاصة  ذمنع تنفی عمومیة بغرضمن لھ سلطة أمر القوة ال تفریقھا ، وكلّ

  

   ة ـــدولـــلأمن اة بــّــلـخـمـب الــریـــــخـتـل والـیـتـــقـتـات الـایــــنـج: رابعا 

ما بین ) حسب الحالة ( وھذه الأفعال الجرمیة الحاملة لوصف جنائي بعقوبات تتراوح      

 اعتداء أدنى ، وتشمل كلّ سنوات كحدّ 10أقصى و سنة كحدّ 20الإعدام والسجن المؤقت لمدة 

أو المؤامرة التي یكون الغرض  ، یكون الغرض منھ نشر التقتیل أو التخریب في منطقة أو أكثر

ة ما ي القیادة أو مھمّّـحة أو تولّـ، أو ترأس عصابات مسل عتداءالإك ــذل ابــــــرتكإا ـــھـــمن

أو  غتصابإإحدى ھاتھ الجنایات أو بقصد  بارتكاب، لة بھا ، وذلك بقصد الإخلال بأمن الدو

، أو بقصد مھاجمة أو مقاومة القوة العمومیة التي  خاصةنھب أو تقسیم الأملاك العمومیة وال

   (2) . لخإ...... مرتكبي ھذه الجنایات  ضدّتعمل 

  

    ة ـیـبـریـــــخـة أو تـیـابـــال إرھــــمـأعـة بــوفـوصــــم المـرائــــجـال: خامسا 

تتراوح بین ) حسب الحالة ( مشدّدة ك الأفعال التي تحمل وصفا جنائیا بعقوبات ـــي تلــــوھ     

ت ، وتستھدف ھذه الأفعال أمن الدولة والوحدة ّـد ، والسجن المؤقالإعدام ، والسجن المؤبّ

عمل غرضھ  أيّ المؤسسات وسیرھا العادي ، عن طریق ستقراروإالوطنیة والسلامة الترابیة 

  (3) . ما ذكرناه سابقا

ع الجزائري لطائفة من غریبة تتمثل في إدراج المشرّتبدو ھذا ونشیر إلى وجود مفارقة      

الأعمال ذات وصف جنحي ضمن الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة ، وعقوبتھا 

وھي تأدیة خطبة أو محاولة  ة سنة وخمس سنوات ،ما بین الحبس لمدّ) حسب الحالة ( تتراوح 

نا أو مكان عمومي تقام فیھ الصلاة دون أن یكون القائم بذلك معیّ تأدیتھا داخل مسجد أو في أيّ

                                                
، والأمر رقم  06/23القانون رقم ( من قانون العقوبات الجزائري  83إلى  71المواد من : لك أنظر بالتفصیل لكل ذ - (1)
  .، المرجعین السابقین )  –حسب الحالة  – 75/47
  .، المرجع السابق )  66/156أمر رقم (من قانون العقوبات الجزائري  87إلى  84في ھذا الصدد ، المواد من أنظر  - (2)
 95/11الأمر رقم (.من قانون العقوبات الجزائري  10مكرر  87مكرر إلى  87لھذه الجرائم ، المواد من  أنظر تفصیلا -  (3)

  .، المرجعین السابقین )  –حسب الحالة  – 06/23والقانون رقم 
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نا أنّ صة لھ من طرفھا القیام بذلك ، إلاّلة أو المرخّمعتمدا من طرف السلطة العمومیة المؤھّ

ة للمھمّفعل ، على أعمال مخالفة  أيّمن أقدم بواسطة الخطب أو ب م في المقابل إدراج كلّنتفھّ

الإشادة بالأفعال المشار إلیھا أو النبیلة للمسجد أو یكون من شأنھا المساس بتماسك المجتمع 

  ) . الأفعال الإرھابیة والتخریبیة ( أعلاه 

  

     د رّـــــمـتـات الــركـــــي حـــــة فـمـاھـــــسـمـات الـایــــــنــج: سادسا 

د ، وتشمل دام والسجن المؤبّلإعما بین ا) حسب الحالة ( علیھا  تلك الجنایات المعاقبوھي      

 د أو تزویدھا أو إمدادھا عمدا أو بعلم بالأسلحة أوھذه الأعمال القیام بإدارة أو تنظیم حركة التمرّ

و طریقة كانت مع مدیري أبأیة أو أدوات الجرائم أو إرسال مؤن أو إجراء مخابرات  الذخائر

أعمال غرضھا عرقلة  أو عوائق أو أيّ إقامة متاریس، وكذا ) العقوبة الإعدام ( اد الحركة قوّ

ة القوّ ستدعاءإة العمومیة أو الحیلولة دون مباشرة أعمالھا أو المساعدة على إقامتھا ، أو منع القوّ

دین ، أو تمرّع المتجمّالعمومیة أو جمعھا ، وذلك بالعنف أو التھدید أو التحریض أو تسھیل 

المباني أو المراكز أو غیرھا من المنشآت العمومیة أو المنازل المسكونة أو  احتلالأو  اغتصاب

ة العمومیة ، وكذلك من یقوم أثناء حركة غیر المسكونة وذلك بقصد مھاجمة أو مقاومة القوّ

، سواء أكان ذلك نوع كانت  ات من أيّأو المعدّالذخائر على الأسلحة أو  بالاستیلاءد ، التمرّ

العنف أو التھدید أو نھب المحلات أو المراكز أو المستودعات أو الترسانات أو غیرھا  باستعمال

لعمومیة من الأسلحة ، أو حمل من المؤسسات العمومیة ، أو كان ذلك بتجرید أعوان القوات ا

علامات أخرى مدنیة  ا رسمیا أو ملابس أوزیّ ارتداءسرا أو علنا ، أو  الذخائرالأخیرة أو  ھذه

ھذه الأسلحة  ستعمالإھ في حالة ّـأنإلى ، مع الإشارة ھنا ) د عقوبة السجن المؤبّ( أو عسكریة 

  (1). عقوبة المحكوم بھا الإعدام تصبح ال

  

   ــــھرــــــــــــــــــالتجمــــ: سابعا 

یق العام أو في مكان ور قانونا إذا أرتكب في الطرحظم –كما سبق بیانھ  –التجمھر  إنّ     

ع وصفا جنحیا ، بعقوبة تتراوح أعطاه المشرّ إذحا ، ّـعمومي ، وسواء أكان مسلحا أو غیر مسل

  ) ماھیة العنف ( مبحث الثاني نا في البین خمس سنوات و شھرین ، وقد بیّ) ة ـــالــب الحــحس( 

  
                                                

ات الجزائري من قانون العقوب 90إلى  88المواد من : حول الأفعال المشكلّـة لجنایات المساھمة في حركة التمرد ، أنظر  -  (1)
  .، المرجعین السابقین )  –حسب الحالة  – 66/156و أمر رقم  75/47أمر رقم (
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  (1). ا بقانون العقوبات الجزائري التجمھر المذكور حصر ورص

  

  ور  ـــــتـدسـال دّـــــح ضـنـوالج ایاتـــجنـال: منا ثا

، والعقوبات بطبیعة ) حسب الحالة ( ھذه الأفعال الجرمیة ذات وصف جنحي وجنائي إنّ      

 تھاعقوبفللأفعال الجنائیة  ةفبالنسبفعل ،  انوني لكلّــف القـــیـب التكیــــف بحسـلـــال تختــــالح

 تھاعقوبفقت ، وبالنسبة للأفعال الجنحیة د والسجن المؤبین السجن المؤبّ تتراوح) حسب الحالة ( 

  . تتراوح بین خمس سنوات وشھر حبس نافد ) حسب الحالة ( 

ت علیھا أحكام قانون العقوبات الجزائري ما الدستور كما نصّ وتشمل الجنایات والجنح ضدّ     

 عتداءوالإ، )  107إلى المادة  102ن المادة م(  نتخابالإالمخالفات الخاصة بممارسة "   :یلي  

إلى  112من المادة ( ، وتواطؤ الموظفین )  111إلى المادة  107من المادة ( یات على الحرّ

إلى  116من المادة ( اوز السلطات الإداریة والقضائیة لحدودھا ـــ، وتج)  115ادة ــــــالم

  ) .  118   المادة

ع الجزائري مع ا ذھب إلیھ المشرّتبتعد بعض التشریعات كثیرا عمّ صل ، لمّـفي سیاق المت     

د صورا لمختلف الجرائم الواقعة ع الأردني حینما عدّوجود فوارق نسبیة ، كما ھو حال المشرّ

ق بالجرائم ل یتعلّالقسم الأوّ؛ مھا في قانون العقوبات إلى قسمین ث قسّیحعلى أمن الدولة ، 

ة بالقانون جرائم الخیانة والجرائم الماسّ؛  وھي  دولة الخارجيـــن الـــى أمـــواقعة علـــال

 بة الدولةیوالنیل من ھبالعدو لمقاصد غیر مشروعة ،  تصالوالإس ، الدولي ، وجرائم التجسّ

صھ للجرائم ا القسم الثاني ، فخصّدین زمن الحرب ، وأمّجرائم المتعھّومن الشعور القومي ، و

سلطة  غتصابوإالجنایات الواقعة على الدستور ، ؛ ولة الداخلي ، وھي الواقعة على أمن الد

حة ، وجرائم الفتنة ، وجرائم دنیة أو قیادة عسكریة وتألیف الفصائل المسلّــاسیة أو مـــسی

النیل ة ، ور الصفاء بین عناصر الأمّّـالإرھاب ، والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنیة أو تعك

  (2)  .المالیة من مكانة الدولة 

  

  

                                                
   06/23وقانون رقم  66/156وأمر رقم  75/47أمر رقم (من قانون العقوبات الجزائري  100إلى  97أنظر المواد من  - (1)
  ) . –حسب الحالة  –

الأستاذ الدكتور : * الدولة الداخلي والخارجي في التشریع الدولي ، طالع  لتفصیل أوفى حول صور الجرائم الماسة بأمن - (2)
محمد عودة الجبور ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرھاب ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، الطبعة 

  .   395إلى ص  107، من ص  2009الأولى ، عام 
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    اب ــال الإرھــة أعمـــجھواـــلمة ـــائیــنـة الجـــاســـالسی: الفرع الثاني            

  
أحكام القانون  ىمواجھة أعمال الإرھاب ینبغي أن یكون في إطار سیاسة جنائیة تستند إل إنّ     

ا تنظیمیة من جھة ثانیة ، ممّالدولي العام من جھة ، وإلى الأحكام الدستوریة والقانونیة وال

من ناحیة ، وأن  يوتوافق وتفاعل بین القانونین الدولي والوطن نسجامإیقتضي أن یكون ھناك 

  . تفرد للجریمة الإرھابیة بنظام عقابي وإجرائي خاص بھا 

  

  ــــــابلإرھــــعمال اـــــــــیة لأـالجنائـ ــــــةأحكــــــــــام المواجھــ: لا أوّ

  ) ني وطــــانـــون الــي والقـدولــانــون الـــــل بــــین القـاعــــالتف(        

جمیع الأخطار  ضدّضمان حمایة الأمن والنظام  –في إطار وظائفھا  –واجب الدولة  إنّ     

جمیع الإجراءات التي من شأنھا  ذتخاإم علیھا ّـا یحتأعمال الإرھاب ، ممّسیما ده ، لاالتي تھدّ

قا لما یقتضیھ مبدأ طب –مھا في قانونھا الجنائي علیھا وتجرّ وقوع ھاتھ الأعمال ، وأن تنصّ منع

  (1).  - الشرعیة 

  :  الإمتثال لما یليب على الدولة وعلیھ وفي ھذا الشأن ، یتوجّ     

  :    تدابیر منع الإرھاب على المستوى الوطني ذتخاإالدولیة ب لتزاماتالإمراعاة  – ) 1

  :د ذلك بـ ویتجس

الدولیة وغیرھا من الوثائق  الاتفاقیاتبتجریم الأعمال الإرھابیة الواردة في  الالتزام) 1" (    

للأمم المتحدة مشروع قانون خاص  التابع فیینامكتب  وقد أعدّ. الدولیة الخاصة بالإرھاب 

  . د بھ الدول في ھذا الشأن شلكي تستربمكافحة الإرھاب 

، من خلال الدولة تطبیق قانون العقوبات من حیث المكان إلى خارج إقلیم  نطاق مدّ) 2(      

 الجنائي العالمي في الحدود التي ینصّ ختصاصوالإالجنائي العیني  ختصاصالإبمبدأ  الأخذ

  .  علیھا القانون الوطني 

  (2)  . "ولي الدویشھد ھذا التفاعل بین القانون الدولي والقانون الوطني بمستقبل جدید للقانون     

ر على مستوى المجتمع الدولي دعم قدرات الدولة في مكافحة ي ھذا الصدد ، تقرّـــوف    

  . الإرھاب ، وتفعیل الرقابة على تطبیق الوثائق الدولیة المناھضة للإرھاب 
                                                

     . "   لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون : " على أنّھ )66/156أمر رقم (ج .ع .ن ق م تنص المادة الأولى -(1)
الدكتور أحمد فتحي سرور ، المواجھة القانونیة للإرھاب ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، : لشرح أوفى ، طالع  -  (2)

  .وما بعدھا  236م ، ص  2008عام 
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  : بط الإداريـراءات الضـارسة إجـمـق مـریـن طـاب عـال الإرھـمـة أعـحـافـكـم  –)  2   

یكون وفقا لإجراءات الضبط الإداري  –ومنھا الجریمة الإرھابیة  –جریمة  منع أيّ إنّ     

ال التي تختص بھا السلطة معوقانونا وتنظیما ، وھي جملة الأ المنصوص علیھا دستورا

وتتمثل في جوھرھا مجموعة الأعمال  (1) ، العامفي الدولة من أجل حفظ النظام  التنفیذیة

  . خاصة  العادیةاللوائح ذات الصلة بنشاط الإدارة في الظروف غیر للقوانین و التنفیذیة

الإدارة (  التنفیذیةبالسلطة   ین إجراءات الضبط الإداري المنوطن التفرقة بذا ویتعیّــــھ     

ل الوقائي للحیلولة دون وقوع ذلك بأعمال التدخّ تأتىالجرائم ، وی رتكابإمن أجل منع ) العامة 

بالسلطة القضائیة ، التي تقوم بھا بعد وقوع   إجراءات الضبط القضائي المنوط ینالجریمة ، وب

  (2) .) حاكمة ممتابعة وتحقیقا ، و(  الجریمة  

قضائي تخضعان للرقابة إجراءات الضبط الإداري والضبط ال وفي كلتا الحالتین ، فإنّ     

  . القضائیة 

  

   ا ـاص بھـي خـرائـي وإجـابـــام عقــنظـة بــابیــة الإرھـریمــراد الجـــإف: ثانیا 

   :  ةـــابیـــة الإرھــمــریــاص بالجــــي خـابــــام عقـــنظ –)  1

التشریعات الجنائیة في كثیر من دول  راحت جلّ –كما سبق بیانھ  –لمبدأ الشرعیة وفقا      

عن باقي الجرائم العادیة ز ـــمییلا ، وتابي أوّــل الإرھـــــریم العمــــــى تجـــالم إلـــــالع

تشدید العقوبات السالبة بعمومھ في صف ّـالأخرى ، وثانیا ، إفراده بنظام عقابي خاص بھ ، یت

على  د والسجن المؤقت ، ناھیك على النصّیة ، والتي تراوحت بین الإعدام والسجن المؤبّللحرّ

على مرتكبي الأفعال الموصوفة العقوبات الأخرى المصحوبة بالغرامات المالیة المفروضة 

دة وإمكانیة ع بالعقوبات الأصلیة المشدّشرّمال كتفاءإافة إلى عدم ـــابیة ، بالإضـــبالإرھ

على عقوبات تكمیلیة ، أبرزھا الحرمان من الحقوق  صّلنلجأ أیضا إلى ابل ، مضاعفتھا 

جزئیة المنع منھا ، والمصادرة ال ائلیة وتحدید الإقامة أوـــــــدنیة والعـــــــنیة والمـــالوط

    (3) . لخإ ..........للأموال 

ع الجزائري نظیره الفرنسي في مسألة تخصیص الجریمة بنظام عقابي ھذا وقد سایر المشرّ     

 ق بمكافحةّـسواء في أحكام المرسوم التشریعي المتعل) في بعض الحالات ( د ومضاعف مشدّ

                                                
  .باه إلى أنّ الأمن العام یعدّ عنصرا من عناصر النظام العام ، كما سیلي بیانھ لاحقا الإنت نلفت - (1)
  .   322، ص  1993ائیة ، الطبعة السابعة ، سنة نالدكتور أحمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون الإجراءات الج: أنظر  - (2)
  .، المرجع السابق  06/23م العقوبات الجزائري رقمن قانون  09ھذا الصدد المادة  أنظر في (3)
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بالنسبة  (1)،  أو في أحكام قانون العقوبات 1992دیسمبر  30ي ـــؤرخ فـــاب المـــالإرھ

  (2)  .للجزائر ، وبالنسبة لفرنسا ، أحكام قانون العقوبات 

  :ة ـــیــابــة الإرھــمـریـــجـاص بالـــي خــرائـإج امـظـن –)  2 

  :اص ـخـي الـرائـام الإجـنظـلـل اءاتـنـثـتـسإع ـــرورة وضــض –) أ       

والذعر عب تھ من أجواء الخوف والرّّـفل الإرھاب وطنیا ودولیا ، وما خلا لتزاید أعمانظر     

بشریة ومادیة داخل المجتمعات تھ من خسائر ّـفراد والشعوب ، وما خلــوس الأفـــي نفــــف

سارع المجتمع الدولي بالتوصیة على ضرورة وضع الدول لنظم إجرائیة خاصة والدول ، 

یصا لمواجھة ھ یوضع خصّلأنّ - بصفة دائمة   الطوارئقانون  عتمادبإیة ، لیس بالأعمال الإرھاب

ي إلى تعطیل العمل بالنصوص التشریعیة ، وإطالتھ تؤدّ الخد أمن الدولة أو كارثة ما خطر یھدّ

یة یات الفردبوضع نظام إجرائي خاص یصون الحقوق والحرّ –المتبعة في الظروف العادیة 

فیھ التوازن بین مكافحة أعمال الإرھاب والحفاظ على ھذه  ىء ، ویراعوالجماعیة على السوا

كما سبق  – الطوارئمع قانون ویجب أن لا یتشابھ ھذا النظام ،  یاترّــــــــوق والحـــــــالحق

، حتى یمكن أن  ستثناءاتالإإجرائیة خاصة لھا بعض ، ولكن وجب أن توضع نصوص  - بیانھ 

فرارھم ، خصوصا إذا لرعة في ملاحقة مرتكبي ھذه الجرائم ، تفادیا ز بطابع خاص من الستتمیّ

ب ھذه الإجراءات أن تكون محاطة بضمانات لتحقیق توازن ما بین مكافحة ّـكانوا أجانب وتتطل

ى ذلك إلا بتكریس مبدأ ّـیاتھ العامة ، ولا یتأتالجریمة والحفاظ على الحقوق الأساسیة للفرد وحرّ

الإداري  الضبطسواء عن طریق إجراءات ، ومواجھة أعمال الإرھاب ص في مكافحة التخصّ

في ملاحقة أو متابعة  ختصاصالإأو عن طریق إجراءات الضبط القضائي من جھة ، ومبدأ 

  (3) .ب والتحقیق معھم ومحاكمتھم مرتكبي جرائم الإرھا

  :ة ــیـابــم الإرھــرائـجـي الـبـكـرتـة مــلاحقــي مـا فـھـوح بـمـراءات المســالإج –) ب 

قة بالتفتیش والحجز بضمانات ّـلقد دأب التشریع عموما إلى إحاطة بعض الإجراءات المتعل     

في أحكام قانون  سةیات الفردیة وحمایة الخصوصیة المكرّقضائیة ، نظرا لحرمة المسكن والحرّ

  (4). الدولي العام ودساتیر الدول 

                                                
  .، المعدّل والمتمّم  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23من قانون العقوبات الجزائري رقم  1مكرر  87المادة : أنظر  - (1)

                  (2)  Vu  l’article 421 – 1 du Code Pénale Français , délivré le 22 / 07 / 1996 .                -   
 –الدكتور أحمد حسام طھ تمام ، الجوانب الإجرائیة في الجریمة الإرھابیة : مزیدا من التفصیل حول ھذه المسألة ، راجع  - (3)

      .وما بعدھا  59م ، ص  2007دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، عام  –دراسة مقارنة بالتشریع الفرنسي 
للخصوصیة ، طالع مؤلّـف الدكتور زھیر حرج ، الحق في الحیاة الخاصة ، الطبعة لشرح واف حول الحمایة القانونیة  -  (4)

  .وما بعدھا  49، الصفحة  2008الثانیة ، جامعة دمشق ، سوریا ، 
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ع في المقابل ، قد ن بینھا الجرائم الإرھابیة ، نجد المشرّلكن بالنسبة لبعض الجرائم وم     

خارج  باتخاذھاسمح یقلیل نظام ھذه الإجراءات ، التي ل أیضا ، في العدید من الحالات ، بتّـتدخ

رة في الظروف العادیة ، وبدون أن یكون من الضروري الحصول على الساعات القانونیة المقرّ

، كالتفتیش في اللیل والحجز وغیرھا من الإجراءات التي موافقة الأشخاص بھذا الإجراء 

 الابتدائيكتوسیع التحقیق  ، ھذه الحالة لقواعد الإجراءات الخاصة بمكافحة الإرھابتخضع في 

ھو تسھیل البحث عن الأدلة والوقایة ، والھدف من ذلك ) الحبس المؤقت ( والتحقیق القضائي 

تفادیا  ، رتكابھاإأو القبض علیھم بعد  ارتكابھاھ فیھم قبل من الأعمال الإرھابیة ، بضبط المشتب

  (1). إلخ ......للإفلات من العقاب 

  

  اب  ـــال الإرھـــمـام أعـــیـقـف لـــنـعـزوم الــــدم لــــع: ثالثا 

ھل العنف والإرھاب شيء واحد أم یوجد فرق بینھما ؟ وإذا : دائما ما یثار التساؤل التالي      

الأغلبیة من الفقھاء  إنّواحد ، ف شيءالأمر بالنسبة للبعض بین المصطلحین فجعلوا منھما  اختلط

  .  ، ولیس كل عنف إرھابا بالضرورةإرھاب عنف بالضرورة  كلّ؛ قوا بینھما ، إذ حسبھم فرّ

في وضع  –كما عرضناه آنفا  –الواضح بین الفقھاء  ختلافالإى ذلك ، من خلال ّـویتجل     

ر إیجاد معیار واحد دقیق لتحدید وقیاس جامع مانع لكل من العنف والإرھاب ، حتى تعذّتعریف 

ل من حیث طبیعتھ ، ھل یندرج ضمن أعمال الإرھاب أم ضمن أعمال ـــل أو عمـفع لّــك

الإرھاب أو خصائص من  نجد أنّ) بول واتر ( ریف الذي أورده ــب التعـــفحس "؟،ف ــــالعن

   :العنف الإرھابي 

خلال الحالة النفسیة التي من مع الطبیعة الإنسانیة  یتعاطىلھ مظھر سیكولوجي لكونھ  – 1

  . یحدثھا

   .) لخإ...طفل أو كھل  – وامرأةأي لا تمییز في ھدفھ بین رجل ( تمایزیة  ھ ذو طبیعة لاّـأن  – 2

   .لقدرة على التنبؤ بوقائع العنف صفة المفاجأة ، أو عدم ا  – 3

عمل یتصف  فكلّ.  ن لدوافع ذاتیة أو مصالح شخصیةتوى سیاسي ، أي لا یكولھ مح - 4

  (2) . "ئص لا یرقى إلى درجة الإرھاب بالعنف وتختل فیھ خاصیة من تلك الخصا

                                                
  .وما بعدھا  116الدكتور أحمد حسام طھ تمام ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)
أغادیر عرفات جویحان ، علم الإرھاب    الأسس الفكریة والنفسیة  الدكتور محمد عوض الترتوري والدكتورة: أنظر  - (2)

، عمان ، الأردن ،  2006والإجتمـــاعیة والتربـــــویة لدراسة الإرھاب ، دارالحامد للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، عام 
  . 55ص 
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زا للجریمة الإرھابیة ، بحیث العنف عنصرا ممیّ اعتبار من غیر الممكناق آخر ، ـــي سیــف     

الإكراه المادي الواقع على شخص ، أو جماعة للإجبار على سلوك  ف ھوــان العنــإذا ك"  ھ ّـأن

على الأموال عمدا  ستیلاءللإیة الجسدیة أو للتدمیر المادي للمنشآت أو ــن ، أو للتصفـــمعیّ

الإرھاب یتجاوز ھذا العنف الذي یمثل أھم مظاھره ، تھدید أمن المجتمع  إنّــة ، فوّـــبالق

ھذه العلاقة  قة بین الجاني والمجني علیھ في جرائم العنف ، فإنّوسلامتھ ، وإذا وجدت علا

  (1). " في بین الإرھابي وضحایاه تنت

 ز للجریمة الإرھابیة لیس العنف في حدّالعنصر الممیّ ا سلف ، أنّــا ممّــــح جلیّــــضّـیت     

)  الإرھاب الداخلي (المحلي عب والفزع والتخویف داخل المجتمع ذاتھ ، بقدر ما ھو إثارة الرّ

العمل الإرھابي  ، یعدّابل ــي المقـــن فـــــلك ،) الإرھاب الدولي ( الدولي أو داخل المجتمع 

قھ صورة من صور صورة من صور أعمال العنف ، فالإرھاب إذن ، حسب جانب من الف

وسائل في القانون د ھذه الاب ، إذ تتحدّـــھذا الأخیر أحد وسائل الإرھ ویعدّ (2)إجرام العنف ، 

ز التشریعات بین ھذه المصطلحات تمیّوة أو بالعنف أو بالتھدید أو بالترویع ، المقارن ، بالقوّ

الذي یدل على المصاحبة " و " وحرف  الذي یدل على التخییر ،" أو " لحرف  ستخدامھابإ

اب وعدم لزوم ومن ھنا یتّـضح بأنّـھ ھناك فوارق أساسیة بین العنف والإرھ (3)،والمشاركة 

  (4). الأوّل لقیام الثاني 

  ة ــانونیـــرعیة وقـــایة شـــان حمـــل ضمـــن أجــم: المطلب الثالث              

      ابھاــرتكإن ــریمة والمضرورین مـــایا الجــــلضح                                     

صل التمھیدي لبحثنا ، كان نتاج تلك المفارقة إدراجنا لھذا المحور ضمن موضوعات الف إنّ      

الجرائم  رتكاببإلتشریع والقضاء بالمشتبھ فیھم والمتھمین لالمفرط  ھتمامالإالعجیبة في 

  . بالضحایا والمضرورین من ھذه الجرائم  ھتماممع الإبمختلف أشكالھا ، مقارنة ، 

ع بضمانات عدیدة أثناء ّـیتمت –الموضوع تحت النظر  –المشتبھ فیھ  أنّمثلا فیلاحظ      

إخباره من قبل ضابط الشرطة القضائیة بالحقوق المذكورة في المادة  ؛مثل  بتدائيالإالتحقیق 

ووجوب أن یوضع  ، مكرر من قانون العقوبات والإشارة إلى ذلك في محضر الإستجواب 51

                                                
  .    176ص  الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراھیم ، المرجع السابق ،: أنظر  -  (1)
  .281م ، ص  2000الدكتور سلیمان عبد المنعم ، النظریة العامة لقانون العقوبات ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، عام : راجع  -  (2)
  . 177وص  176الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراھیم ، المرجع السابق ، ص : طالع  – (3)
دراسة  –رق الأساسیة بین العنف والإرھاب إطّـلع على مؤلّـف الأستاذ الدكتور إحسان محمد الحسن ، علم إجتماع العنف والإرھاب بشأن الفوا – (4)

  . وما بعدھا  25، ص  2008تحلیلیة في الإرھاب والعنف السیاسي والإجتماعي ، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 
، ص  2007ذلك طالع ؛ مصطفى موسى ، إعادة تأھیل نزلاء المؤسسات العقابیة في القضایا الجنائیة والإرھابیة ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، وكـ *   

  .  وما بعدھا  18
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ل فورا بعائلتھ ومن كل وسیلة تمكّـنھ من الإتصا –من قبل الشرطة القضائیة  –تحت تصرّفھ 

للنظر ، یتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص  ، وعند انقضاء مواعید التوقیف... لھ زیارتھا 

   (1) .لخ إ.... الموقوف 

وحقوق كثیرة للمتھمین خلال مراحل التحقیق القضائي  امتیازات كما قرّر المشرّع     

 في المحاكمة العادلة ، والعلنیة إلاّ والحقّ في الدفاع ، البراءة ، والحقّ رینةــق ; والمحاكمة مثل

بل إلغائھ في  –في درجات التقاضي ، وعدم تطبیق عقوبة الإعدام  ، والحقّ ستثنائیةإفي حالات 

في  ىالعقوبة وأثناءھا ، وأن یراع تنفیذومراعاة المعاملات الإنسانیة عند  –بعض التشریعات 

بعض التشریعات  ت، ونصّ جتماعیاإتأھیلھم نظام السجون ھدف إصلاح المسجونین وإعادة 

  .  الخ...... على عقوبة النفع العام والإفراج المشروط 

حقوقھا  والمراجع الفقھیةالأنظمة القانونیة  من تول الكثیرفلم ) المجني علیھ ( ا الضحیة أمّ     

  وھذا الأمر . جانيال اقترفھونظرت إلیھا بصفة أساسیة كشاھد على ما ،ومصالحھا العنایة الكافیة

 ھتمامالإاقا إلى الإسلام سبّ ویعدّ (2)جانب من الفقھ ، وأغلب الأنظمة القانونیة ،  تفاقإكان محل 

بضحایا الجریمة والمضرورین منھا ، مقارنة مع القانون الوضعي ، الذي بدأ یھتم علمیا وعملیا 

على حمایتھم وتعویضھم  النصّل ، وبھم في العصر الحدیث ، وھو ما سنتناولھ في الفرع الأوّ

  .كما سنعرضھ في الفرع الثاني  ،في القانون الدولي 

  

  ي ــالعلم امـــھتموالإریمة ــــایا الجــــلام وضحــــالإس: ل الفرع الأوّ            

    ث ــــدیــــــر الحــــي العصــــم فــــــــــبھ لي ــــــوالعم                            
   ة ــریمــــــایا الجـــــــحـلام وضــــــــالإس:  لاوّأ

  بالغ الأھمیة بضحایا الجریمة اھتماماالإسلام منذ ما یزید عن أربعة عشر قرنا  ھتـــمإقد ــــل     

في حالة وفاتھم ، سواء من حیث ) الورثة أو ذوي الحقوق  ( أو بأسرھم ) المجني علیھم (  

من الجناة ، أو من حیث تعویضھم أو جبر ) القصاص ( العقابي تطبیق الجانب الجزائي 

  . النظر عن معرفة الجاني أو عدم معرفتھ  حقة بھم ، بغضّالأضرار اللاّ

  

                                                
 26ي المؤرّخ ف 01/08القانون رقم ( من قانون الإجراءات الجزائیة  1مكرر 51مكرر و  51المـــــادتــان :  رــــأنظ – (1)

  ) . 2001یونیو 
الأستاذ وائل أحمد علام ، الحمایة الدولیة لضحایا الجریمة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، عام : أنظـــــر  – (2)

  . 03م ، ص  2004
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دم في الإسلام ، بمعنى لا یذھب  بھ لا یطلت الشریعة الإسلامیة قاعدة أنّأقرّي ھذا الصّدد ف     

، فأوجب التشریع  ى ولو كان قاتلھ مجھولادم ھدرا ، إذ یجب تعویض أسرة أي قتیل ، حت

أو في حالة  ، ة على من قتل یدفعھا لورثة قتیلھ في حالة تعذر القصاصالجنائي الإسلامي الدیّ

ب حینئذ على بیت مال أو في حالة القتل المجھول فاعلھ ، حیث توجّ، أ ــــل الخطـــــالقت

، وفي حالة عدم وجود مال للقاتل ) ھدرا ن أي على الدولة حتى لا یذھب دم الإنسا( المسلمین 

  (1) . تالعصابالتھ أي أقاربھ من ئاة على عوجبت الدیّ

 لتزامالإیقع علیھا عبء  التيالدولة متمثلة في بیت المال ھي الأسرة الكبرى  وفي الواقع أنّ     

على سبیل  بأن تقوم بدفعھا ، لیس فقط –ة حصول ورثة القتیل على الدیّ استحالةفي حالة  –

  (2) .وقوع الجرائم  نلیة الدولة عفحسب ، بل وعلى أساس مسؤو الاجتماعيالتكافل 

تشریع ھ لا توجد في إطار الّـأن" ل في ھذا الصدد ملاحظة ھامة وجوھریة ، وھي ونسجّ     

في نظام  مجھول ویذھب دم المجني علیھ ھدرا فیھا ، ذلك أنّ د ضدّیّالجنائي الإسلامي جریمة تق

ھ ّـني عن حدوث مثل ھذا الأمر ، فإذا ما قتل قتیل ولم یستدل على قاتلھ فإنغامة ما یالقس

عنھم  اشتھربمقتضى القسامة یحلف خمسون من أھل المكان الذي وجد فیھ القتیل والذین 

ة من بیت مال الدیّ ستحقتإا قتلوه ولم یعرفوا لھ قاتلا فإن حلفوا ـم مـــــھدق أنّـــــــالص

ن ، وبالتالي لا یضیع دم القتیل ھدرا ولقد صدق الإمام علي بن أبي طالب حیث قال ـــــمیالمسل

  (3)) . " لا یطل دم في الإسلام ( 

روط الواجب توافرھا في نظام القسامة لتعویض المضرورین من ــن الشـــا عـــوأمّ     

أن  -2ت نتیجة القتل أن یكون المو -1؛ ترضیة لنفوسھم وجبرا لخواطرھم فھي  –الجریمة 

أن یكون  -4وجود قتیل بھ أثر القتل   -3یوجد القتیل في المحلة أو في دار رجل في المصر 

فق أولیاء الدم على القتل والقاتل  ّـأن یت -6م أولیاء القتیل بدعواھم  أن یتقدّ -5القتیل من بني آدم  

  دت فیھــــوضع الذي وجمأن یكون ال -9المطالبة بالقسامة   - 8أن ینكر المدعى علیھم القتل   - 7

أن یوجد لوث ، أي شبھة أو قرینة لصدق الدعوى  ـ 10د أوفي ید أحد ــــــا لأحــــة ملكــــالجث

  )4( . و لتقویة التھمة
                                                

التي نظّـمتھا  بحث مقدم للندوة العلمیة الأولى. عز الدین أحمد جلال ، دور الشرطة في حمایة حقوق المجني علیھ : أنظر  - (1)
  21، ص  1994نوفمبر  20الجمعیة المصریة لرعایة ضحایا الجریمة ، القاھرة ، مصر ، 

  . 23أنظر عز الدین أحمد جلال ، المرجع السابق ، ص   - (2)
ري ، الدكتور عادل عبد الجواد الكردوسي ، الضمانات القانونیة للمتھمین في الدستور والقانون الجنائي المص: راجع  - (3)

  . 15م ، ص  2007مكتبة الآداب ، القاھرة ، مصر ، عام 
حسین . *و ما بعدھا  19الدكتور عادل عبد الجواد الكردوسي ، المرجع السابق ، ص:ً* ـ في ھذا الصدد أنظر كلا من  )4(

ضحایا "تمر الدولي ، بحث قدم للمؤ" مبدأ لا یطل دم في الإسلام . " الجندي ، منھج الإسلام في صیانة ضحایا الجریمة 
  . 73،  2004ماي  05،  03جزء واحد ، أكادیمیة شرطة دبي ، . " الجریمة 
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  ثـدیـحـر الـصـي العـة فـمـریـجـایا الـحـضـي بـلـمـعـي والـمـلـعـال امــمـتـھالإ: ثانیا 

أو على المستوى ) الداخلي ( على المستوى المحلي  إنمن الدول  العدید ھتمتإلقد      

سواء على وبضحایا الجریمة والمضرورین منھا ، ) في إطار المجتمع الدولي  (الخارجي 

   .العلمي أو على المستوى العملي  المستوى

  :ث ـدیـحـر الـصـعـي الـة فـمـریـجـایا الـحـضـي بـمـلـعـال امــمـتــھالإ) 1

على المستوى العلمي ، أجریت العدید من التظاھرات العلمیة والملتقیات القانونیة والبحوث      

والمعلومات التي أتاحت  تالبیانار الكثیر من ّـا وفالأكادیمیة ، التي عنت بھذا الموضوع ، ممّ

  . معرفة كبیرة عن ضحایا الجریمة تمھیدا لطریق مساعدتھم 

عقدت   ،1985دیسمبر11الصادر بتاریخ  لإعلان الأمم المتحدة ةستجابوإوفي ھذا الصدد ،      

  : وكان موضوعھم، 1985مارس  14و12فيالجمعیة المصریة للقانون الجنائي مؤتمرھا الثالث 

الضحیة  حقّ؛ ھا المؤتمر حقوق المجني علیھ في الإجراءات الجنائیة ومن الحقوق التي أقرّ" 

 كتقدیم مساعدة مادیة عاجلة لھ ولأسرتھ ، بغضّ، " یة الجنائ المساعدة إبان الإجراءاتفي 

زمة وأدوات إعادة ا إذا كان الجاني معلوما أو غیر معلوم ، وتقدیم الخدمات الطبیة اللاّالنظر عمّ

ة ستعانالضحیة في الإ المؤتمر أیضا حقّ ، وأقرّ جتماعیةالإالتأھیل ، وكذلك الخدمات النفسیة 

بناءا على طلبھ وتبصیره بحقوقھ أثناء الإجراءات الجنائیة بمحام أو بمساعدة قانونیة 

الضحایا من الأحداث وكبار السن والمعاقین في الحصول  راتھا ، إضافة إلى إقراره حقّوبتطوّ

والعرض  الاغتصابضحیة جرائم  یتناسب مع حاجاتھم الخاصة ، وحقّعلى رعایا خاصة بما 

ھ في الحمایة لھ ولأسرتھ ّـالضرورة غیر ذلك ، وحق قتضتإإذا  في عدم مواجھة المتھم ، إلاّ

ما ّـلغتھ بتخصیص مترجم كل ختلافإي حالة ـضا فـــھ أیـــوحق قامـــنتإ أيّ دّـــھوده ضـــولش

  (1). كان ضروریا 

سواء في أحد أمثلتھ المذكور أعلاه أو  –العلمي بضحایا الجریمة  ھتمامالإ ھذا ونشیر إلى أنّ    

یبقى یحتاج إلى مراعاة طبیعة القضایا  –بمصر أو خارجھا  والنماذجالأمثلة في غیرھا من 

سیما ضحایا أعمال العنف جریمة ، لا ایا والمضرورین في كلّالضح لاختلافالإجرامیة 

 الإھتمامن إفرادھم وتخصیصھم أكثر من حیث والإرھاب والمضرورین منھا ، حیث یتعیّ

                                                
طلع على المرجع السابق للدكتور عادل عبد الجواد الكردوسي ، م العلمي بالضحایا والمضرورین ، إھتمالشرح أكثر للإ - (1)

  .   70ص 
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 من ھاّـكما ذكرنا آنفا بأنوتصنّف رائم التي توصف ـــالجذه ــــة ھـــوصیـــي لخصــــالعلم

     (1).الخطر جرائم 

  :ث ــدیــر الحــي العصــة فــریمـــا الجــیــبضحي ــلــالعم امـــــھتمالإ)  2

ت في تشریعاتھا ّـالعدید من الدول بضحایا الجریمة والمضرورین منھا ، فسن ھتمتإعملیا ،      

د القضاء تلك ع بھا ھؤلاء ، وجسّّـجملة من الحقوق التي یتمتلسة د المكرّالعدید من القواع

ل بتعویض المضرورین ّـالإدارة العامة عادة ما تتكف الحقوق في أحكامھ وقراراتھ ، كما أنّ

  . ى القضاء المختص لھذا الموضوع تلقائیا ، وفي حالة المنازعة القضائیة ، یتصدّ

 ق بالسلطة القضائیة على أنّّـر الجزائري في الفصل الثالث المتعلوالدست تبعا لذلك ، نصّ     

ف تعسّ القانون یحمي المتقاضي من أيّ وأنّده إحترام القانون ، في متناول الجمیع ویجسّ ءالقضا

  (2) . صدر من القاضي ی  انحراف أو أيّ

 التقاضي حقّ"  نّر بأالمصري ویزید علیھ ، حینما قرّ ؤسّس الدستوريھو نفس موقف المو     

إلى قاضیھ الطبیعي ، وتكفل الدولة  الالتجاء مواطن حقّ مصون ومكفول للناس كافة ، ولكلّ

  . تقریب جھات القضاء من المتقاضین وسرعة الفصل في القضایا 

عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، كما  ص في القوانین على تحصین أيّّـویحظر الن     

یة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرھا من على الحرّ عتداءإ كل أیضا على أنّ

الجنائیة  ىالدعوھا الدستور والقانون جریمة ، لا تسقط فلیات العامة التي یكالحقوق والحرّ

  (3). "  والمدنیة الناشئة عنھا بالتقادم ، وتكفل الدولة تعویضا عادلا لمن وقع علیھ الإعتداء

في المؤتمر الحادي عشر لقانون  اقترحتن أسالیب تعویض الضحایا التي ــبین ـــوم     

تھا عدید المنظمات الإقلیمیة وبعض النظم الوطنیة ، أسلوب ّـوتبن"  1974بودابست " العقوبات 

تسھیل تعویض الضرر : على ما یلي الضغط على الجاني، إذ ورد في توصیات المؤتمر، النصّ

                : على الوسائل غیر المباشرة التالیة  یھ بسبب الجریمة یحكم النصّلھ المجني علالذي تحمّ

وفاء بالتعویض كشرط لوقف إجراءات الدعوى العمومیة ووقف ـــال ارــــعتبإن ـــیمك – 1 

    .العقوبة  تنفیذ

   .والإفراج تحت الشرط  ختبارالإوالوضع تحت   – 2

                                                
مد سیف الحكیمي ؛ النظریة العامة للجرائم ذات الخطر العام ، الدار عبد الباسط مح: ماھیة جرائم الخطر ، طالع  حول - (1)

  .، عمّان ، الأردن  2002العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 
 15المؤرخ في  19/  08المعدّل بموجب القانون رقم  1996من الدستور الجزائري لسنة  150و  140أنظر المادتان  - (2)

  . 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر 
  . 1971من الدستور المصري لسنة  57و  68المادتان : أنظر  - (3)
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د النظر في تحدید العقوبة أو العفو أو ــویض عنـــم بالتعــــمتھاء الـــراعاة وفــــب مـــیج - 3

  (1) . " عتبارالإ ردّ

  :ھ ّـھ أنبنصّ –غرار العدید من التشریعات الوطنیة  - ده التشریع المغربي على وھو ما جسّ     

أو للجنة العفو أن تشترط في قرارھا بمنح الإفراج أداء المبالغ الواجبة للخزانة العامة "   

  (2). " التعویضات المحكوم بھا للضحایا 

حینما جعل الوفاء بدفع التعویضات ،  الاعتبار ع المصري في موضوع ردّده المشرّكما جسّ     

منھ ، وھو ما سلكتھ العدید من التشریعات  ستفادةالإللمجني علیھ كشرط من شروط رة المقرّ

  (3) .ئري اع الجزیة ومنھا المشرّالوطن

، الذي نظمھ المجلس عام  "ستراسبورجا"المبذولة فقد تناول مؤتمر  للجھودتویجا وت "     

م في إطار مناقشاتھ ، مدى فعالیة وسائل الضغط غیر المباشر على الجاني من أجل 1985

   :نھا النماذج والتوصیات التالیة تعویض المجني علیھ والتي ساق بشأ

العقوبة أو  تنفیذللجاني مثل وقف  حترازیةالإیر تعویض المجني علیھ لمنح التداب شتراطإ – 1

  . أو الإفراج المؤقت  ختبارالإأو الوضع تحت  تنفیذھاإرجاء 

عند تحدید العقوبة أو تقریر العفو مدى ما قام بھ الجاني أو حاول  عتبارالإفي  یأخذأن  – 2

  . المجني علیھ  تعویضالقیام بھ بشأن 

ن منطوق لزم الأمر كجزاء مستقل أو تكمیلي ، وذلك یتضمّأن یصدر الأمر بالتعویض إذا  – 3

.    1983وذلك ما سار علیھ النظام الإنجلیزي منذ تعدیلھ سنة . الحكم الجنائي الآمر بالتعویض 

الأشیاء المسروقة إلى مالكھا وذلك كما ھو متبع في  ر بردّـــالأم دارـــستصإل ـــتسھی – 4

  . النظام الإنجلیزي 

ص على الأقل جزء منھا تخصیص الغرامة المحكوم بھا على الجاني أو یخصّ مّأن یت – 5

  . لتعویض المجني علیھ 

علیھا الجاني خلال فترة وجوده في السجن أو  یحصلأن یحجز جزء من المقبوضات التي  – 6

  ) 4 ( . " خارجھ لتعویض المجني علیھ 

                                                
أنظر مرجع الدكتور عادل عبد الجواد الكردوسي ، الذي یحیل في ھذه النقطة بالذات ، على بحث مقدم من طرف الأستاذ  -  (1)

المركز القانوني لضحایا الجریمة في ظل النظام الحالي للعدالة الاجتماعیة ، الندوة العلمیة الأولى : الفقھي عادل ، بعنوان 
  . 07، ص  1994نوفمبر  20للجمعیة المصریة لرعایة ضحایا الجریمة ، القاھرة ، مصر ، 

  .من قانون الإجراءات الجنائیة المغربي  668المادة : أنظر - (2)
  .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري  539المادة : أنظر   -  (3)

  . 122و ص  121أنظر دائما المرجع السابق الدكتور عادل عبد الجواد الكردوسي المرجع السابق ، ص  -)4(
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ت ذخّـتادول العالم ، لاسیما الغنیة منھا ، العدید من  ، أنّ ھذا ونشیر في ختام ھذا المحور     

 Fonds"أسلوبا آخر في تعویض ضحایا الجریمة ، وھو إنشاء صنادیق عامة للتعویض 

publics" الحصول  استطاعتھمعلى الدولة مسؤولیة تعویض المضرورین في حالة عدم  ىتلق

رھاب والمضرورین علیھ بطریق آخر أو عدم تمكنھم منھ ، خصوصا ضحایا أعمال العنف والإ

تھا ظاھرة الإرھاب كما ھو عا في الدول التي مسّــبّـلوب متــذا الأســـمنھا ، حیث أضحى ھ

نظام  ستطاعةإة أسباب من بینھا عدم زائر وفرنسا ، بالنظر إلى عدّـــي الجــــــال فــــالح

ة ، وأسباب أخرى تأمین المخاطر العامة الناتجة عن ھذه الظاھر) شركات التأمین ( التأمین 

  . سنقوم بتفصیلھا في متن الرسالة 

  

  ویض ــــتع وـــایا ـة الضحــــایـــلى حمــــص عـــــّـالن: الفرع الثاني            

  ي ــــــدولـــــــون الــــانــــــالق  يـــن فــروریــــــالمض                               

  
بالضحایا  الاھتماممستوى الدولي ، قد جاء الھ على یر إلى أنّیة ، ھنا ، نشفي البدا     

مسألة  عتبارإ –لفترة زمنیة طویلة   – را ، بعد أن ظلّوالمضرورین من الجرائم متأخّ

ره بشأنھم في قوانینھا الوطنیة وما تقرّ، تعویضھم مسألة تندرج ضمن الشؤون الداخلیة للدول 

  . یاھا ھي جرائم داخلیة أن الجرائم التي كانوا ضحا عتباربإ

ل الذي طرأ على الصعید الدولي من ظھور وبروز جرائم أعطي لھا وصفا أن التحوّ إلاّ     

كجرائم الإبادة الجماعیة وجرائم ( دولیا كجرائم دولیة یعاقب علیھا القانون الدولي الجنائي 

ضاء الدولیین حینئذ ، بتقریر ، فخلص الفقھ والقانون والق)  لخإالإنسانیة  الحرب ، والجرائم ضدّ

  .  جوء إلى العدالة لإنصافھم ّـوالل نتصافالإھم في ّـحقّ

أساسیة حول حمایة ضحایا  مبادئئة الأمم المتحدة ، تمت صیانة ـــار ھیــــي إطــفف     

ا في شكل إعلان أصدرتھ الجمعیة العامة ، ودراسة تالجریمة ، وذلك في وثیقتین دولیتین صدر

  : جنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان ، وھاتان الوثیقتان ھما ّـدادھا من قبل اللإع تمّ

  .السلطة  ستعمالإ ساءةالجریمة وإالأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا  المبادئإعلان بشأن  – 1
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 نتھاكاتإوالجبر لضحایا  نتصافالإفي  الأساسیة والخطوط التوجیھیة حول الحقّ المبادئ – 2

   (1) .والقانون الدولي الإنساني  ق الإنسانحقو

  

  ة ــدالـــر العـیـوفـــة لتـیـاســــالأس ادئـــبـمـالأن ـــــلان بشـــــإع: لا أوّ

  ة ـــــلطـالس الــــمـعـتـسإاءة ــــــة وإســـمـــریـــــالج  ـــایاــلضح        

  

د فیھ على الحاجة ّـتؤك (2)في شكل إعلان،  ا،رالمتحدة قرا لأمملالعامة درت الجمعیة صلقد أ     

ال لحقوق العالمي والفعّ عترافالإر وطنیة ودولیة بغیة ضمان ــــتدابی لإتخـــاذة ـــــالملحّ

بمعنى الموازنة بین حقوق الضحیة وحقوق ( تتعارض مع حقوق المتھم  بشرط ألاّ،  الضحایا

التدابیر  تخاذإفي الھیئة الأممیة إلى  ، ودعت في نفس الوقت الدول الأعضاء) المتھم 

من الوكالات  لتمستإإعلانھا ، من جھة ، ومن جھة ثانیة ، نھ ما تضمّ لتنفیذالضروریة 

ن جمیعا في ة وأجھزة ھیئة الأمم والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة أن تتعاوــصالمتخصّ

  (3). إعلانھا  تنفیذ

ص خصّ؛ المذكور أعلاه إلى قسمین  34/  40القرار  ھذا وینقسم الإعلان الوارد بملحق     

 نتھاكاإل ّـلضحایا الجریمة ، وھم ضحایا الأفعال أو حالات الإھمال التي تشك) أ ( القسم 

ة في الدول الأعضاء بالھیئة الأممیة ، بما فیھا تلك التي تحظر الإساءة ذللقوانین الجنائیة الناف

 استعماللضحایا إساءة  صفقد خصّ) ب(ا القسم أمّ (4) ة ،ــــالسلط الـــستعملإائیة ـــالجن

، ورة طبقا للقوانین الجنائیة الوطنیة حظالأفعال وحالات الإھمال غیر الم وھم ضحایا السلطة ،

    (5) . حقوق الإنسان باحترامة لیر الدولیة المعترف بھا ذات الصّللمعای انتھاكاتل ّـھا تشكّـولكن

المقصود بمصطلح في فقرتیھ الأولى والثانیة  – 34/  40ممي رقم ن الأد الإعلاھذا ویحدّ     

الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردیا أو جماعیا ، بما في ذلك الضرر " ھم ّـبأن ، الضحایا

ع ، أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتّ قتصادیةالإأو الخسارة البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة 

كالقوانین الجنائیة النافدة في  انتھاكال ة ، عن طریق أفعال أو حالات إھمال تشكّبحقوقھم الأساسی

                                                
  .  06الأستاذ وائل أحمد علام ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)
" ، المتضمّن  34/  40، تحت رقم  1985نوفمبر  29بتاریخ القرار الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة : أنظر  - (2)

  . "  إعلان بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة 
طالع في ھذا الصدد ، البشرى محمد الشوربجي ، حقوق ضحایا الجریمة بین مقتضیات العدالة الجنائیة والنفع الاجتماعي   -  (3)
  724إلى ص  716، من ص  2004تمر أكادیمیة شرطة دبي الدولي حول ضحایا الجریمة ، المجلّـد الأوّل ، عام مؤ
  .، المرجع السابق  34/  40الفقرة الأولى من الإعلان الأممي رقم : أنظر  - (4)
  .، المرجع السابق  34/  40الفقرة الثامنة عشر من الإعلان الأممي رقم : أنظر  - (5)
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ویشمل  (1)" السلطة  لاستعمالة الجنائیة م الإساءالدول الأعضاء ، بما فیھا القوانین التي تحرّ

للضحیة الأصلیة أو من المعالین وطبقا للإعلان العائلة المباشرة  – قتضاءالإالضحیة حسب 

لھم لمساعدة الضحایا في ّـاء تدخكذلك الأشخاص الذین أصیبوا بضرر من جرّ، ورین المباش

  (2). أو لمنع الإیذاء عنھم  محنتھم

، على جملة من الحقوق لفائدة  34/  40الإعلان الأممي رقم  صل ، فقد نصّّـفي سیاق المت     

،وذلك بإنشاء وتعزیز )، منھ  07،  06،  05وفقا للفقرات (  نتصافالإھم في الضحایا ، مثل حقّ

إجراءات رسمیة وغیر  تخاذبإالآلیات القضائیة والإداریة لتمكینھم من الحصول على الإنصاف 

لال ـــن خـــم حتیاجاتھملإ ستجابتھاإتسھیل و،فة وسھلة المنالّـرسمیة عاجلة وعادلة وغیر مكل

في قضایاھم ،  وبطریقة البتّ بنطاق الإجراءات وتوقیتھا وسیرھاوریف الضحایا بدورھم ــــتع

، ) منھ  17،  16،  15،  14وفقا للفقرات ( ي الحمایة والأمان والسلامة ھم أیضا فّـّومثل حق

تدابیر ترمي إلى الإقلال من إزعاجھم  ذخاّـتإلكرامتھم ، و حتراموإلتھم برأفة وذلك بوجوب معام

أسرھم وشھودھم من التخویف  وحمایة خصوصیاتھم ، وضمان سلامتھم وسلامة إلى أدنى حدّ

لال ـــمن خ والاجتماعیة، كما ینبغي تمكینھم من المساعدة المادیة والطبیة والنفسیة  نتقاموالإ

ر ھذه الخدمات ، ّـیة ، وإبلاغھم بمدى توفّـوسائل الحكومیة والطوعیة والمجتمعیة والمحلــال

خدمة ة والرطة والقضاء والصحّى موظفو الشّـبسھولة ، كما ینبغي أن یتلق والحصول علیھا

،  حتیاجاتھمبإ حول توعیة الضحایا) ق التدریب عن طری( صا تكوینا متخصّ جتماعیةالإ

عند تقدیم الخدمات أو  –توجیھیة لضمان تقدیم المعونة المناسبة والفوریة مع مراعاة  ومبادئ

الضحایا  من حقّ ، و (3) .سبب طبیعة الضرر الذي أصابھم الخاصة ب حتیاجاتالإ  - المساعدة 

لعرض وجھات نظرھم  لھمأیضا إشراكھم في مختلف الإجراءات القضائیة لإتاحة الفرصة 

مصالحھم  ومراعاة ذلك في المراحل المناسبة من تلك الإجراءات ، إذا ما كانت، وأوجھ قلقھم 

وجوب ر دون إجحاف بالمتھمین ، وبما یتماش والقضاء الجنائي الوطني ، مع ّـعرضة للتأث

للضحایا أیضا  كما أنّ (4)تقدیم المساعدة المناسبة لھم في جمیع مراحل الإجراءات القانونیة ، 

 نھ یمكن أّـفي جبر الضرر الذي أصابھم ، وھو عنصر أساسي في تحقیق العدالة ، كما أن الحقّ
                                                

  .، المرجع السابق  34/  40الفقرتان الأولى والثانیة من الإعلان الأممي رقم : أنظر  - (1)
  . 08الأستاذ وائل أحمد علام ، المرجع السابق ، ص : طالع  - (2)
  .    10و ص  09ارجع إلى الأستاذ وائل أحمد علام ، المرجع السابق ، ص : تفصیلا لذلك  - (3)
  . 14و ص  13أحمد علام ، المرجع السابق ن ص  الأستاذ وائل: أنظر   - (4)
البشري محمد الشوربجي ، دور النیابة العامة في كفالة حقوق المجني علیھ في مصر ، المحاماة المصریة ، : وكذلك طالع  *   

  . 1991، ینایر  71، س  2و1العدد 
،  29لمدنیة ، مجلة الشرطة الجزائریة ، عدد عبد العزیز نویري ، مرشد الضحایا إلى طریق الدعوى ا: وراجع أیضا  *   

  .، المدیریة العامة للأمن الوطني ، الجزائر  1986سبتمبر 
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الإعلان د ّـوقد أك (1)لجة الضحایا والمجتمعات ككل ، اء ومعافیلعب دورا حاسما في عملیة ش

منھ ، على  19 ، 9 ، 8ھ في الفقرات من خلال نصّ،  الحق على ھذا 34/  40الأممي رقم 

فاتھم تعویضا عادلا للضحایا أو وجوب أن یدفع المجرمون أو الغیر المسؤولون عن تصرّ

الحق  ، وأن تدرج الحكومات في ممارساتھا وقوانینھا وتنظیماتھا ردّ لأسرھم أو لمن یعیلونھم 

، ) تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة ( احا في الحكم بھ في القضایا الجنائیة ــــارا متـــخی

السلطة وقواعد  استعمالإساءة د تحظر وكذلك وجوب إدراج الدول في قوانینھا الوطنیة قواع

الحق أو التعویض أو كلیھما ، وما یلزم من  ردّ نتصافالإیشمل ھذا  أن، و ضحایاھاتنصف 

، كما ینبغي تفادي التأجیل أو التأخیر في  جتماعیةوإونفسیة  ادیة وطبیةمعدة ومساندة مسا

الأحكام التي تقضي بمنح التعویضات لھم ، وكذلك إنشاء صنادیق  وتنفیذالفصل في القضایا 

ینبغي تشجیع إنشاء  : "ھعلى أنّ 34/  40الإعلان الأممي رقم  لصالح الضحایا ، إذ نصّ

ویمكن أیضا ، عند  .صة لتعویض الضحایا لوطنیة المخصّالصنادیق ا وتعزیز وتوسیع

ھا ــــون فیــــي تكــــلات التا، أن تنشأ صنادیق أخرى لھذا الغرض ، بما في ذلك الح قتضاءالإ

  (2) . "من ضرر ھا الضحیة عاجزة عن تعویضھا عما أصابھا ـمي إلیــي تنتـــدولة التــــال

نا وإن ّـبالضحایا ، فإنحق على مسؤولیة الدولة عن تعویض الضرر اللاّ وبصدد الحدیث ھنا     

المتھمون ( الدول على وجوب تحمیل الجناة  معظم الأنظمة القانونیة في كلّ اتفاقد ّـكنا نؤك

فون ّـكذلك عندما یقوم الموظ" تعویض  ضحایا جرائمھم تعویضا عادلا ، ) المدانون 

فون بصفة رسمیة أو شبھ رسمیة بمخالفة القوانین الذین یتصرّالعمومیون وغیرھم من الوكلاء 

فوھا أو ّـالجنائیة الوطنیة ، ینبغي أن یحصل الضحایا ، على تعویض من الدولة التي كان موظ

  (3) . "رر الواقع وكلاؤھا مسؤولین عن الض

ھ معسر لا ّـلكن المشكلة التي تثار عملیا ، ھي حالة كون الجاني مجھول ، أو معلوم ولكن    

ا بالتعویض ، وفي ھذه الحالة یكون تعویض الضحیة في خبر كان ، ممّ لتزامالإل طیع تحمّـــیست

ل الدولة مسؤولیة التعویض المستحق انب من الفقھ إلى المناداة بضرورة تحمّــع بجـــدف

  (4) .دتھ عدید الدول في تشریعاتھا الجنائیة للضحایا ، وھو ما جسّ

                                                
حازم حسن عبد الحمید جمعة ، تعویض ضحایا الجریمة في القانون الدولي الوضعي ، مؤتمر أكادیمیة شرطة دبي : راجع  - (1)

  .  وما بعدھا  59، ص  2004 الدولي حول ضحایا الجریمة ، المجلّـد الثاني ، ماي
  .، المرجع السابق  34/  40من الإعلان الأممي رقم  13الفقرة : أنظر  - (2)
  .   15الأستاذ وائل أحمد علام ، المرجع السابق ، ص : ارجع إلى  - (3)
، رسالة دكتوراه ، كلیة  الحمایة الجنائیة لحقوق ضحایا الجریمة: أنظر في ھذا الصدد ، أحمد محمد عبد اللطیف الفقي  -  (4)

  .   وما بعدھا  460، ص  2001الحقوق ، جامعة عین شمس ، مصر ، 
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على  التنفیذیةون الإعلان الأممي السابق بیانھ ، لا یحمل الصفة الإلزامیة ــلكرا ـــونظ     

) دولا ومنظمات دولیة ( الھدف منھ ھو مساعدة أشخاص المجتمع الدولي  أنّ باعتبار، الدول 

ھ من دعواتھ ّـالعدالة ومساعدة ضحایا الجریمة ، وھو ما نستشف في جھودھم الرامیة إلى ضمان

ة الأطراف در في التفاوض من أجل إبرام معاھدات دولیة متعدّـــأن تنظ" ى ـــــدول إلــــلل

  (1) . "ق بالضحایا ّـتتعل

نھا الإعلان الأممي ، وتماشیا أیضا مع الإعلان العالمي تكریسا لھذه الدعوة التي تضمّ     

  ةم الوطنیة المختصّاللجوء إلى المحاك شخص حقّ لكلّ"ھ على أنّ ان الذي نصّّــــوق الإنســـلحق

  ك الحقوق الأساسیة التي یمنحھا إیاه الدستور أوـــال تنتھــــة أعمــن أیّـــي مــــافھ الفعلـــلإنص 

الدولیة بنوعیھا العالمیة  تفاقیاتالإل إبرام العدید من ـــنا نسجّإنّـــف (2) ،. " انون ــــالق 

النوع ( الدولیة لحقوق الإنسان  تفاقیاتالإ؛ نواع أربعة أ والإقلیمیة ، لتأكید ھذا الحق ، وتظمّ

قة ّـالمتعل تفاقیاتوالإ، ) النوع الثاني ( قة بالجریمة المنظمة ّـالمتعل تفاقیاتوالإ) ل الأوّ

قة بالقانون الدولي ّـالمتعل تفاقیاتوالإ ،) الث ـوع الثــــالن( ي ــــدولــــــاب الــــھالإرــــب

   .  ) عـرابــلوع اــالن ( الإنساني

لة بحقوق الإنسان ، نجد العھد الدولي صّالالدولیة العالمیة ذات  تفاقیاتالإفعلى مستوى      

بأن  –ومنھا الجزائر  –الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، والذي ألزم الدول الأطراف 

  الة وجود وسیلة فعّ –اسیة دنیة والسیـوقھم المـــن حقـــم اھكة أیّــــالمنت –ایا ــــمن للضحـــــتض

  (4) .في في التعویض التعسّ الاعتقالا ضحای العھد الدولي على حقّ كما نصّ (3) ، نتصافللإ

مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو  تفاقیةإكما تندرج      

 على حقّ تفاقیةالإت ھذه نصّ الدولیة العالمیة ، وقد تفاقیاتالإنسانیة أو المھینة ، ضمن إلاال

ھم في التعویض العادل والمناسب ، وفي حالة ّـ، وحق نتصافالإي ـذیب فــــــایا التعــــضح

التي صادقت ( الدول الأطراف بھا  تفاقیةالإوقد ألزمت  (5) لمن كان یعیلھم ، ، یمنح الحقّوفاتھ 

  . وطنیة ن ذلك في قوانینھا ال، بأن تضمّ) علیھا ومنھا الجزائر 

  دولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري ، ضمن ھذاــال اقیةـــتفالإدرج ـــا تنــــكم     

                                                
  .، المرجع السابق  34/  40من الإعلان الأممي رقم  20أنظر الفقرة  - (1)
  . 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  08المادة : أنظر  - (2)
، 1966/  11/  16ن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، الصادر بتاریخ م 03فقرة /  2نص المادة : أنظر  - (3)

  . 1976مارس  23والذي دخل حیّز النفاذ في 
  .من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، المرجع السابق  05فقرة /  9المادة : أنظر  - (4)
مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو من اتفاقیة  14و  13أنظر المادتان  - (5)

  . 1987یولیو  23، والتي دخلت حیّز النفاذ في  1984دیسمبر  10المھینة المبرمة یوم 
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في التعویض ، وقد  ، والحقّ نتصافالإفي  ھذا الأخیر ، الحقّت لضحایا المسعى ، إذا أقرّ

  (1) .، ومنھا الجزائر  لتزامالإألزمت الدول الأطراف بھا بھذا 

لة بحقوق ذات الصّ تفاقیاتالإالدولیة الإقلیمیة ، فلقد أبرمت عدید  تفاقیاتللإالنسبة ا بأمّ     

  الإفریقي لحقوق الإنسان  تفاقالإ، مثل  نتصافالإي ــایا فــــالضح قّـــست حرّــــان وكــــالإنس

 تفاقیةوالإ (3)، یات الأساسیة  الإنسان والحرّ الأوروبیة لحمایة حقوق تفاقیةوالإ (2)والشعوب ، 

  (5). لمیثاق العربي لحقوق الإنسان وا (4) الأمریكیة لحقوق الإنسان ،

 تفاقیاتالإا لة بحقوق الإنسان ، وأمّالدولیة ذات الصّ تفاقیاتالإل من ھذا بالنسبة للنوع الأوّ     

م ، فھي مة وتمكینھم من حقوقھّـبحمایة ضحایا الجریمة المنظ لخاصةقة بالنوع الثاني ، واالمتعلّ

تحدة الرامیة إلى مكافحة یئة الأمم المــود ھــار جھـــي إطـــرمت فـــد أبـــدیدة ، وقـــــع

  (6) .مة ّـالمنظ الجریمة

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  تفاقیةإ؛ الدولیة  تفاقیاتالإونجد من بین ھذه      

حمایة سلامتھم ؛ الضحایا في  على حقّ النصّ قیةتفاالإذه ــنت ھمّــد تضـــوطنیة ، وقــــال

الجزائر من ضمن  وأمنھم ، وحصولھم على التعویض ، ومشاركتھم في الإجراءات ، وتعدّ

    (7) .الدول التي صادقت علیھا 

الدولیة ، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  تفاقیاتالإكما نجد ضمن ھذا النوع الثاني من      

لمتحدة لمكافحة الأمم ا لاتفاقیةل وبخاصة النساء والأطفال ، وھو مكمّبالأشخاص  جارّـتالإ

ھ بنھ ھذا البروتوكول ، إلزام الدول الأطراف بر الوطنیة ، ومن بین ما تضمّعالجریمة المنظمة 

                                                
، والتي  1965ر دیسمب 21من الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري ، المبرمة یوم  06أنظر المادة  - (1)

  .  1969جانفي  04دخلت حیّز النفاذ في 
، وقد دخل  1981یونیو  27من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب ، الصادر بتاریخ  1فقرة /  07أنظر المادة  - (2)

  . 1986أكتوبر  21حیّز النفاذ في 
،  1950نوفمبر  04نسان والحریات الأساسیة ، المبرمة یوم من الإتفاقیة الأروبیة لحمایة حقوق الإ 13المادة : أنظر  -  (3)

  . 1953سبتمبر  03والتي دخلت حیّز النفاذ یوم 
 18، ودخلت حیّز النفاذ یوم  1969نوفمبر  22من الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان التي أبرمت یوم  25المادة : أنظر  - (4)

  . 1978یولیو 
، عن مؤتمر  2004ماي  23، من المیثاق العربي لحقوق الإنسان ، الصادر یوم ) ب( 19، ) ز( 14.  08المواد : أنظر  -  (5)

  .القمة العربیة المنعقدة بتونس ، ولم یدخل بعد حیّز النفاذ 
ة عبد الواحد محمد الفار ، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھا ، دار النھض* حول ھذه الجھود الأممیة ، راجع كلاّ من  -(6)

فائزة یونس الباشا ، الجریمة المنظّـمة في ظل الاتفاقیات . * وما بعدھا  503، ص  1995العربیة ، القاھرة ، مصر ، عام 
  .   2001الدولیة والقوانین الوطنیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة القاھرة ، مصر ، عام 

، من اتفاقیة  03ف/  25،  02ف/  14،  02ف/  25ط ، /01ف/  29،  24،  01ف/  25المواد : أنظر في ھذا الصدد  -  (7)
نوفمبر  15الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة یوم 

  . 2003نوفمبر  29، ودخلت حیّز النفاذ یوم  2000
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بالأشخاص وحصول الضحایا على  جارّـتالإومنھا الجزائر ، على حمایة سلامة وأمن ضحایا 

  (1) .جراءات وإعادتھم إلى أوطانھم الإتعویض ومشاركتھم في 

الأمم المتحدة بمكافحة  اتفاقیةالدولیة ،  تفاقیاتالإوكذلك یندرج ضمن ھذا النوع الثاني من      

حمایة سلامتھم ؛ وق التالیة للضحایا ــى الحقــعل اقیةـــالاتفذه ـــت ھـــاد ، إذ نصّــــــالفس

الجزائر من الدول  تھم في الإجراءات ، وتعدّوأمنھم ، وحصولھم على التعویض ، ومشارك

  (2). علیھا التي صادقت ) دولة فقط  13حوالي ( القلیلة 

 تفاقیاتالإحمایة الضحایا في ق بالنوع الثالث الخاص بّـصل ، وفیما یتعلّـفي سیاق المت     

الأخیرة ، أسفرت  سنة الثلاثینھ خلال ّـقة بالإرھاب الدولي ، ونلفت النظر ھنا ، إلى أنّـالمتعل

دولیة على المستویین  اتفاقیة 20ات أعضاء المجتمع الدولي إلى إبرام ما لا یقل عن دمجھو

  (3) .الإرھاب  العالمي والإقلیمي ، بھدف مكافحة

في إطار العدید من المنظمات  اتفاقیة 12عقدت حوالي ؛ وى العالمي ـــى المستـــــفعل     

  (4): العالمیة التالیة 

عین بحمایة ّـالأشخاص المتمت منع الجرائم المرتكبة ضدّ تفاقیةإنجد : ھیئة الأمم المتحدة *     

لدولیة لمناھضة أخد ا تفاقیةوالإ (5) دبلوماسیون والمعاقبة علیھا ،فون الّـدولیة بمن فیھم الموظ

لدولیة لقمع المتحدة االأمم  تفاقیةوإ (7) الھجمات الإرھابیة بالقنابل ،قمع  تفاقیةوإ (6) الرھائن ،

  (8) .تمویل الإرھاب 

                                                
، من بروتوكول منع  14،  06ف/ 10،  01ف/  09،  01ف/  08،  01ف/  07،  06، 03المواد : أنظر في ھذا الشأن  - (1)

 15وقمع ومعاقبة الإتّـجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، المعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، بتاریخ 
  . 2003دیسمبر  25، والذي دخل حیّز النفاذ یوم  2000نوفمبر 

حدة ّـط ، من اتفاقیة الأمم المت/  01فقرة /  60ج ، / 03فقرة /  57،  36،  35،  33،  05فقرة /  32د الموا: أنظر  - (2)
  . لمكافحة الفساد

 -تفاقیات الدولیة والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة مع دراسة للإ. الإرھاب الدولي  ،عبد العزیز مخیمر : * طالع  - (3)
نبیل أحمد حلمي ، الإرھاب الدولي وفقا لقواعد * . وما بعدھا  231م ، ص  1986اھرة ، مصر ، عام دار النھضة العربیة ، الق

  وما بعدھا 34القانون الدولي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، ص 
  . 47الأستاذ وائل أحمد علام ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (4)
رتكبة ضد الأشخاص المتمتّـعین بحمایة دولیة بمن فیھم الموظّـفون الدبلوماسیون والمعاقبة اتفاقیة منع الجرائم الم: أنظر  - (5)

  . 1977فبرایر  20، ودخلت حیّز النفاذ في  1973دیسمبر  14علیھا ، التي أقرّتھا الجمعیة العامة في 
، ودخلت  1979دیسمبر  17ئة الأمم المتحدة في الاتفاقیة الدولیة لمناھضة أخد الرھائن ، التي أقرّتھا الجمعیة العامة لھی -  (6)

  . 1983یونیو  03حیّز النفاذ في 
 23، ودخلت حیّز النفاذ یوم  1997دیسمبر  15اتفاقیة قمع الھجمات الإرھابیة بالقنابل ، التي أقرّتھا الجمعیة العامة في  - (7)

  . 2001ماي 
 10، ودخلت حیّز النفاذ في  1999/  12/  09التي أقرّتھا الجمعیة العامة في اتفاقیة الأمم المتحدة الدولیة لقمع الإرھاب ،  - (8)

  . 2002أفریل 
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منظمة الطیران المدني الدولي الخاصة  اتفاقیةمن  نجد كلاّ: منظمة الطیران المدني الدولي *    

 ستیلاءالإمكافحة  واتفاقیة (1) ى المرتكبة على متن الطائرات ،الأخربالجرائم وبعض الأفعال 

  سلامة  ھة ضدّقمع الأعمال غیر المشروعة الموجّ اقیةواتف (2) ر المشروع على الطائرات ،ـــغی

  ت التي تخدم ع أعمال العنف غیر المشروعة في المطاراـوبروتوكول قم (3) دني ،ــیران المــالط

  (5) .نفجرات البلاستیكیة بغرض كشفھا تمییز الم واتفاقیة (4) الطیران المدني ،

ایة المادیة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة للحم اتفاقیة ونجد ھنا: الوكالة الدولیة للطاقة الذریة *  

  (6) .للمواد النوویة 

المنظمة البحریة الدولیة لقمع الأعمال  اتفاقیةالأخرى ، مثل  تفاقیاتالإھذا وتوجد العدید من      

 مة البحریة الدولیة لقمعّـوبروتوكول المنظ (7) ریة ،سلامة البح ھة ضدّغیر المشروعة الموجّ

الموجودة على لامة المنشآت الثابتة ـس دّـــھة ضوجّـــروعة المـــر المشــــیــــال غــمـــالأع

  (8). القاري  الجرف

لحقوق ومصالح ضحایا  الاتفاقیاتض ھذه لم تتعرّ" ھ ّـلكن من المفید الإشارة إلى أن     

اب فتجیز تعویض ضحایا الجرائم الأمم المتحدة الدولیة لقمع تمویل الإرھ اتفاقیةا الإرھاب ، أمّ

دولة  كلّ تنظر" على أن  4/  1المادة  لة من عملیات المصادرة ؛ فتنصّمن الأموال المحصّ

ى من عملیات المصادرة لتعویض على تخصیص المبالغ التي تتأتّ طرف في إنشاء آلیات تنصّ

  (9) . "ا الجرائم أو تعویض أسرھم ضحای

 اتفاقیاتت العدید من المنظمات الدولیة الإقلیمیة یمي ، فلقد أقرّا على المستوى الإقلأمّ     

عة ّـخاصة بمكافحة الإرھاب ، تھدف في مجملھا إلى إقامة التعاون بین الدول الأطراف الموقّ
                                                

إتفاقیة منظمة الطیران المدني الدولي الخاص بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات ، الموقّـعة في  -  (1)
  . 1969/  12/  04، ودخلت حیّز النفاذ في  1963/  09/  14طوكیو في 

، ودخلت حیّز النفاذ  1970/  12/  16إتفاقیة مكافحة الإستیلاء غیر المشروع على الطائرات ، الموقّـعة في لاھاي یوم  - (2)
  . 1971/  10/  14في 
،  1971 / 09/  23إتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجّھة ضد سلامة الطیران المدني ، الموقّـعة في مونتریال یوم  -  (3)

  . 1973/  01/  26ودخلت حیّز النفاذ في 
بروتوكول قمع أعمال العنف غیر المشروعة في المطارات التي تخدم الطیران المدني الدولي ، الملحق باتفاقیة قمع   -  (4)

خل حیّز النفاذ ، ود 1988/  02/  24ع في مونتریال یوم ضد سلامة الطیران المدني ، الموقّـالأعمال غیر المشروعة الموجھة 
  .   1989في أغسطس 

، ودخلت حیّز النفاذ في  1991/  03/  01إتفاقیة تمییز المتفجرات البلاستیكیة بغرض كشفھا ، الموقّـعة في مونتریال في  - (5)
  . 1998یونیو  21
، 1980/  03/  03ینا ونیویورك یوم عة في فّـتفاقیة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة للحمایة المادیة للمواد النوویة الموقإ - (6)

  . 1987/  02/  08، ودخلت حیّز النفاذ في   1989/  10/  26والمعتمدة في فینا یوم 
إتفاقیة المنظّـمة البحریة الدولیة لقمع الأعمال غیر المشروعة الموجّھة ضد سلامة الملاحة البحریة ، المعتمدة في روما  - (7)

  . 1992/  03/  01حیّز النفاذ یوم  ، ودخلت 1988/  03/  10یوم 
بروتوكول المنظمة البحریة الدولیة لقمع الأعمال غیر المشروعة الموجّھة ضدّ سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على  – (8)

  .الجرف القاري 
  . 49و ص  48الأستاذ وائل أحمد علام ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (9)
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والمصادقة علیھا ، في مجال مواجھة الإرھاب عن طریق التنسیق في المجال الأمني 

  .  الخوالمعلوماتي وتسلیم المجرمین 

  وكذلك  (1) منع الأعمال الإرھابیة ، اتفاقیةمنظمة الدول الأمریكیة ، ن جانب ـــرت مــــفظھ     

  (2) .الأمریكیة لمكافحة الإرھاب  الاتفاقیةإبرام 

منع الإرھاب  اتفاقیةوفي إطار منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا والإتحاد الإفریقي حالیا ،      

  (3) .ومحاربتھ 

 (4) الإرھاب ،الإقلیمیة لرابطة جنوب آسیا للتعاون الإقلیمي لقمع  تفاقیةالإت سیا ، أقرّوفي آ     

  (5) .الإرھاب ة لمكافحة ّـومعاھدة التعاون بین الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقل

منظمة المؤتمر الإسلامي لمحاربة  اتفاقیةوفي نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي ، صدرت      

  (6) .ب الدولي الإرھا

 الأوروبیة تفاقیةالإوكذا  (7) مجلس أوروبا لقمع الإرھاب ، اتفاقیةوفي أوربا صدرت      

  (8) .لتعویض ضحایا جرائم العنف 

  (9) .العربیة لمكافحة الإرھاب  تفاقیةالإا في إطار جامعة الدول العربیة ، فلقد صدرت وأمّ     

 لم تولّ" ھا الدولیة الإقلیمیة یخلص إلى أنّ تفاقیاتالإیع جما في أحكام ن جیدّعّالمتم إنّ     

الضحایا في الحصول على  سیما حقّلا؛ ابیة الرعایة الكافیة ــالإرھ رائمـــحایا الجــــض

 الاتفاقیاتتعویض ، ولذلك من الأھمیة عند صیاغة معاھدات جدیدة أو عند حدوث تعدیل في 

وأن تلتزم الدولة بھذا التعویض ، لحصول على تعویض الضحایا في ا على حقّ الحالیة النصّ

في الوقت نفسھ یمكن للتخفیف عن الدولة ، تشجیع . عندما لا یكون متاحا من موارد أخرى 

رتھ تلك بدلا من الوضع الذي قرّ (10) "لیة لتعویض ضحایا الإرھاب ، إنشاء صنادیق أھ

أعمال العنف ، وبعضھا الآخر كالإتفاقیة والمعاھدات التي بعضھا تجاھل تماما ضحایا الإرھاب 
                                                

 02لإرھابیة التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص والإبتزاز المتصل بھا ، الموقّـعة في واشنطن یوم إتفاقیة منع الأعمال ا -(1)
  .  1973أكتوبر  16، ودخلت حیّز النفاذ في  1971فیفري 

  .  2003/  10/  07، ودخلت حیّز النفاذ في  2003/  03/  06الإتفاقیة الأمریكیة لمكافحة الإرھاب ، الموقّـع علیھا في  - (2)
  .، ولم تدخل حیّز النفاذ إلى حد الآن  1999/  07/  14إتفاقیة منع الإرھاب ومحاربتھ ، أقرّت بالجزائر العاصمة یوم  - (3)
، ودخلت حیّز  1987/  11/  04في  والإتفاقیة الإقلیمیة لرابطة جنوب آسیا للتعاون الإقلیمي لقمع الإرھاب في كتماند - (4)

  .   1988أغسطس  22النفاذ في 
  . 99/  06/  04معاھدة التعاون بین الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلّـة لمكافحة الإرھاب ،المبرمة في منسك یوم  - (5)
، ولم تدخل  1999/  07/  01إتفاقیة منظّـمة المؤتمر الإسلامي لمحاربة الإرھاب الدولي ، التي أقرّت في واغادوغو في  - (6)

  .  ى الآن حیّز النفاذ إل
  . 1978أغسطس  04، والتي دخلت حیّز النفاذ في  1977/  01/  27إتفاقیة مجلس أوروبا لقمع الإرھاب المبرمة في  - (7)
، والتي دخلت حیّز النفاذ  1983/  11/  24الإتفـــاقیة الأوروبیــــة لتعـــــویض ضحـــایا جرائم العنف ، المبرمة یوم  – (8)
02  /01  /1988 .  
  . 99/  05/  07، ودخلت حیّز النفاذ في  1988/  04/  22العربیة لمكافحة الإرھاب ، التي أقرّت بالقاھرة في تفاقیة الإ - (9)

  . 52الأستاذ وائل أحمد علام ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (10)
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اھتم بحمایة  ضحایا جرائم العنف ،الأوروبیة لتعویض  تفاقیةوالإالعربیة لمكافحة الإرھاب 

للضحایا لیس كاملا بل ساھم مھ الدولة الذي تقدّالتعویض  نلاحظ أنّ"  لكنالضحایا وتعویضھم 

أي في حالة عدم إمكانیة حصول ؛  ةاحتیاطیبالمساھمة یكون بصفة كما أنّ التزام . فیھ 

  (1) . "یق وطنیة لتعویض الضحایا الضحایا على تعویض من جھات أخرى كالجناة أو صناد

القانون الدولي الإنساني ، وھو  اتفاقیاتق بحمایة الضحایا في ّـا النوع الرابع المتعلأمّ     

أثناء الحروب ( الظروف غیر العادیة  لّــي ظـــان فــوق الإنســــتم بحقـــذي یھــــالقانون ال

سنة جنیف الأربعة الصادرة  تفاقیاتإل من ّـھذا الأخیر یتشك نجد أنّ (2) ،) حة المسلّوالنزاعات 

  .  1977بھما الصادرین سنة  والبروتوكولین الملحقین 1949

ات بالقوّ ىن تحسین حال الجرحى والمرضالأربعة ، فھي تتضمّ تفاقیاتللإفبالنسبة      

، وتحسین حال الجرحى والمرض والمنكوبین في البحار ) الأولى  تفاقیةالإ( حة بالمیدان ّـالمسل

، ومعاملة أسرى الحرب ) یة ـــانـــــالث اقیةـــــتفالإ( حة ّـلـــــات المسوّــــــقـراد الــــــن أفــــــم

  ) . الرابعة  تفاقیةالإ(  ، وحمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب) الثالثة  تفاقیةالإ( 

ازعات ـــالمنایا ــایة ضحـــق بحمّـیتعل، فھو ل افي الأوّـــروكوتول الإضـــالنسبة للبــــوب     

حة ّـنازعات المسلق بحمایة ضحایا الموتول الإضافي الثاني یتعلّــروكــــة ، والبـــحّـلـــالمس

  (3) .الدولیة  غیر

حدة بشأن ّـعن الجمعیة العامة لھیئة الأمم المت الإعلان الصادر ظ بأنّترتیبا لما سبق ، نلاح     

نتھ السلطة ، وكذلك ما تضمّ استعمالالأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة  المبادئ

دة لھ ، قد خلصت في عمومھا ، إلى جملة الدولیة العالمیة والإقلیمیة المجسّ تفاقیاتالإمختلف 

ع بھا ضحایا الجریمة بصفة عامة ، وضحایا جرائم العنف والإرھاب ّـي یتمتمن الحقوق الت

، وحمایة أمنھم وسلامتھم ، وحصولھم على التعویض  نتصافالإھم في ّـبصفة خاصة ، كحقّ

  . ومشاركتھم في الإجراءات الجنائیة والإداریة 

                 

  
                                                

  .  53و ص  51الأستاذ وائل أحمد علام ، المرجع السابق ، ص : أنظر أیضا  - (1)
الأستاذ الدكتور جمال عبد الناصر مانع ؛ القانون الدولي العام     ، مرجع راجع تفصیلا حول القانون الدولي الإنساني  -  (2)

   2005المدخل والمصادر ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ، الجزائر عام 
وما بعدھا  53أحمد علام ، المرجع السابق ، ص  الأستاذ وائل: شرحا لموضوع حمایة ضحایا النزاعات المسلحة ، راجع  -  (3)
صلاح الدین عامر ، التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین ، القانون الدولي الإنساني ، دلیل للتطبیق على الصعید : وأیضا . 

زاعات عبد الغني محمود ، حمایة ضحایا الن. *  141إلى ص  129، ص  2003الوطني ، دار المستقبل العربي ، عام 
المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیة ، في دراسات في القانون الدولي الإنساني ، دار المستقبل العربي ، 

  .    314إلى ص  261، ص  2000عام 
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  ق ــــول الحـــھیة حـــوط التوجیـــوالخط اسیةــــالأس ادئــــــالمب: ثانیا              

  القانون الدولي  اكاتـھـانتایا ــــر لضحـبـوالج افـــــنتصالإي ـــف                      

  اني ـــســي الإنــدولــون الــانــــــان والقـــــــــســـوق الإنـــــــحقل                     

القواعد  ھو تلكالمقصود بالقانون الدولي لحقوق الإنسان  ، إلى أنّ لامن المفید الإشارة أوّ     

ا أمّ، ) أثناء السلم ( یتمتع بھا في الظروف العادیة  التي حقوق الإنسانب قةّـعلتالمالدولیة  ، 

بحقوق الإنسان في الظروف غیر  قةّـعد الدولیة المتعلوافھو تلك الق  يالقانون الدولي للإنسان

 المبادئق إلى مجموعة من وعلیھ یمكن التطرّ (1)).حة ن الحرب أو النزاعات المسلّزم( العادیة 

حقوق  نتھاكاتإوالجبر لضحایا  نتصافالإالأساسیة والخطوط التوجیھیة حول الحق في 

  .    حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنسانيلرة بموجب أحكام القانون الدولي الإنسان سواء المقرّ

والتي ، یات ّـاللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقل أصدرت 1989أغسطس عام  31ففي      

إلى اللجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان ، وھي لجنة  1999عام  سمھاإتعدیل  تمّ

لھیئة  جتماعيوالإ قتصاديالإلجان المجلس  المنضویة ضمنالإنسان فرعیة تابعة للجنة حقوق 

" ر خاص القیام بدراسة حول ، تعھد فیھ إلى مقرّ 13/  1985قرارا تحت رقم  –دة حّـالأمم المت

ة لحقوق الإنسان مالجسی نتھاكاتالإلضحایا  عتبارالإ والتعویض وردّ ستردادالإالحق في 

 تھمن دراس 1993سنة  "Theo van boven" المقرر ، انتھى، وقد " والحریات الأساسیة  

والخطوط التوجیھیة حول الحق في جبر الأضرار لضحایا  الأساسیة المبادئ" بوضع 

رت لجنة قرّ 1998ي عام ــم فــ، ث" اني ـــــالجسیمة لحقوق الإنسان والقانون الإنس نتھاكاتالإ

ة إلى الأستاذ الدكتور محمود السابقة ، وأسندت المھمّ راسةح للدقّـحقوق الإنسان إعداد نص من

ن قبل الجمعیة العامة للھیئة الأممیة ، وھو ما ـــم ادهـــاعتمیة شریف بسیوني كخبیر مستقل ، بغ

 استشاریا اجتماعاض السامي لحقوق الإنسان ، عقد المفوّ 2002یتم عام ل 2000فعلا سنة  تمّ

مات حكومیة وغیر حكومیة ، بغرض ضبط ّـمع المعنیین بموضوع الدراسة من حكومات ومنظ

  (2) . جتماعالإیة في صیغتھا النھائیة ، وھو ما أفضى إلیھ الأساسیة والخطوط التوجیھ المبادئ

الشخص الذي یصیبھ ضرر ، فردیا " الأساسیة ذلك  المبادئویعتبر الضحیة في مفھوم ھذه      

، أو  قتصادیةالإجماعیا ؛ بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة أو 

                                                
وما  25 المرجع السابق ، ص إرجع دوما إلى مرجع الأستاذ الدكتور جمال عبد الناصر مانع ،: حول ذلك الموضوع  – (1)

  .بعدھا 
  . وما بعدھا  19الأستاذ وائل أحمد علام ، المرجع السابق ، ص :* مزیدا من التفصیل حول ھذا الموضوع راجع كلا من   - (2)
 2003الدكتور محمود شریف بسیوني ، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان ، المجلّـد الأوّل ، دار الشروق ، مصر ، عام * 

  . بعدھا وما  780، ص 
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شخص من حقوقھ القانونیة الأساسیة ، نتیجة لأفعال أو حالات إھمال ع ھذا التّالحرمان من تم

ویمكن أن تكون الضحیة . لقواعد حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني  نتھاكاإل ّـتشك

شخصیة قانونیة ، أو طفلا أو فردا من أفراد العائلة المباشرة أو المعایشة للضحیة الأصلیة أو 

 ل لمساعدة ضحیة أو منعاء التدخّمن جرّ قتصاديإو عقلي أو شخصا أصیب بضرر مدني أ

  (1) . " نتھاكاتالإوقوع مزید من 

ت على جملة قد نصّ –في صیغتھا النھائیة  –الأساسیة والخطوط التوجیھیة  المبادئ كما أنّ     

ولھم ، وذلك بضمان وص نتصافالإھم في ّـل في حقّـع بھا الضحایا ، تتمثمن الحقوق التي یتمتّ

العدالة ویشمل ذلك كل العملیات القضائیة الإداریة وغیرھا من العملیات التي یجب أن إلى 

   (2) ، متحیزة وانین الوطنیة والقانون الدولي ، على أن تكون الإجراءات نزیھة وغیرـیحھا القــتت

  یة على الدول الأساس المبادئایا أیضا الحق في الحمایة والأمان والسلامة ، إذ أوجبت ــــوللضح

سات الخاصة ، أن یعامل الضحایا برحمة مات الحكومیة وغیر الحكومیة والمؤسّّـوالمنظ

ة تدابیر مناسبة لضمان السلام اتخاذتھم ولحقوق الإنسان ، ووجوب لكرام واحترام

 عتبارإضحیة العنف أو الصدمة من  استفادةضمن الدولة م ولأسرھم ، وأن تــوصیة لھـــوالخص

  دفة إلى توفیر العدالة ضھا لھا من جدید أثناء الإجراءات الھارّــادیا لتعـــین تفاصّــــایة خــــورع

 وفي ھذا الإطار ، أوجبت  الضحایا أیضا جبر الضرر اللاحق بھم ، ومن حقّ (3)والجبر ، 

–الدولیة  لتزاماتھالإوفاءا  وفقا لقوانینھا المحلیة و – ھمرالأساسیة على الدول أن تتوفّ المبادئ

  والضمانات بعدم  والترضیة عتبارالإ ویض وردّــوالتع ردادـــستالإ: الیة ـــر التـــال الجبـــــأشك

  كما یشمل الحق في الجبر جمیع الإجراءات الدولیة المتاحة التي للفرد فیھا مركزا  (4) رار ،ــالتك

  (5)  .المحلیة الأخرى  نتصافالإمن سبل  قانونیا ، ولا یمكن المساس بھذا الحق بأيّ

ب في الضرر في الأساسیة بالإضافة إلى مسؤولیة الشخص المتسبّ المبادئت رھذا وقرّ     

  (6) .فعلا قد كفلت الجبر للضحیة  الضرر ، مسؤولیة الدولة أیضا مدنیا ، إذا كانت جبر

                                                
الفقرة الثامنة من المبادئ الأساسیة والخطوط التوجیھیة حول الحق في جبر الأضرار لضحایا الانتھاكات الجسیمة : أنظر  - (1)

، والمعدّل  1993صادر سنة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ، الصادر عن اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات ، ال
موجب المبادئ الأساسیة في صیغتھا النھائیة المعد من قبل اللجنة الفرعیة لتقریر وحمایة حقوق الإنسان بھیئة الأمم ح ، بوالمنقـّـ

  .  2002المتحدة سنة 
    . ، المرجع السابق..... والخطوط التوجیھیة حول الحق في جبر الأضرار من المبادئ الأساسیة  12الفقرة : أنظر  - (2)
    . ، المرجع السابق..... والخطوط التوجیھیة حول الحق في جبر الأضرار من المبادئ الأساسیة  10رة الفق: أنظر  - (3)
    . ، المرجع السابق..... والخطوط التوجیھیة حول الحق في جبر الأضرار من المبادئ الأساسیة  21الفقرة : أنظر  - (4)
    . ، المرجع السابق..... التوجیھیة حول الحق في جبر الأضرار والخطوط من المبادئ الأساسیة  14الفقرة : أنظر  - (5)
    . ، المرجع السابق..... والخطوط التوجیھیة حول الحق في جبر الأضرار من المبادئ الأساسیة  17الفقرة  : أنظر  - (6)
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الدولة  لتزامإل الأساسیة على مفھوم واسع لجبر الضرر من خلا المبادئت وتبعا لذلك ، نصّ     

ر لضحایا أفعالھا أو ّـبأن توف –القانونیة الدولیة  االتزاماتھ بموجب قوانینھا المحلیة و - قیام بال

  وق الإنسان الدولیة وقواعد القانون الدوليــواعد حقــــلق اكاتـــنتھإل ّـي تشكـــیرھا التــــتقص

 لتزامھبإأو عدم رغبتھ في الوفاء  ھاكنتالإوفي حالة عدم قدرة المسؤول عن  (1) الإنساني ، 

ھ بالسعي إلى توفیر الجبر للضحیة الذي أصابھ أذى ّـالمدني ، وجب على الدولة الحلول محل

ولمعیلھ في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز  ولأسرتھ،  نتھاكاتالإبدني أو ضرر ذھني بسبب تلك 

الأساسیة على الدول  المبادئجبت ، ومن أجل تحقیق ذلك ، أو الانتھاكبدني أو ذھني بسبب 

ویل أخرى عند ھجبر الضحایا ، والبحث عن مصادر تالسعي إلى إنشاء صنادیق وطنیة ل

رت وتبقى مسؤولیة الدولة قائمة ، حتى ولو تغیّ (2) یل ھذه الصنادیق ،ــلتكم ضاءــــقتالإ

مسؤولة عن جبر  في عھدھا ، إذ تكون الحكومة الجدیدة نتھاكاتالإتي وقعت الحكومة ، ال

الأحكام المحلیة الصادرة عن  ذیا ، وعلى الدولة أیضا واجب تنفیحق بالضحاالضرر اللاّ

الأفراد المسؤولین أو الكیانات المسؤولة عن  قة بالجبر ضدّّـات القضائیة والمتعلــالجھ

  (3) .لة بذلك أیضا جنبیة ذات الصّالأحكام الأ تنفیذ، وأن تسعى إلى  نتھاكاتالإ

ما ھي ّـوإن ، التزامات تنشئالأساسیة والخطوط التوجیھیة لا  المبادئ وتجدر الإشارة إلى أنّ     

القانونیة الموجودة طبقا للقانون الدولي لحقوق  لتزاماتالإ تنفیذعلى آلیات وإجراءات  تنصّ

  (4) . "ساني الإنسان والقانون الدولي الإن

ون الدولي العام ، ذھب بعیدا في تقریر الحمایة لضحایا القان جدیر بالتنویھ أیضا ، إلى أنّ     

ل لھم مركزا قانونیا أمام المحكمة الجنائیة ـــفما كـھا ، حینـــرورین منـــرائم والمضـــالج

النظام الأساسي لھذه الأخیرة  واضعوإرادة  وكانتالدولیة ، بتمكینھم من مجموعة من الحقوق ، 

، حینما جعلوا من مھام المحكمة الجنائیة ) مة النظام الأساسي دّأي في مق( واضحة منذ البدایة 

لإفلات مرتكبي ھذه الجرائم من العقاب وبعدما خلصوا إلى  وضع حدّ" ل على ــدولیة العمــال

ھ یجب ّـدون عقاب وأن تمرّ أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب ألاّ" أن 

النظام الأساسي  مةكما ورد في مقدّ –سیما ، لا" على نحو فعال  اة مرتكبیھاان مقاضـــضم

ملایین الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحایا لفظائع لا  أنّ"   –دائما 

                                                
    . ، المرجع السابق..... والخطوط التوجیھیة حول الحق في جبر الأضرار من المبادئ الأساسیة  16الفقرة : أنظر  -(1)
    . ، المرجع السابق..... والخطوط التوجیھیة حول الحق في جبر الأضرار من المبادئ الأساسیة  18الفقرة  : أنظر  - (2)
    . ، المرجع السابق..... والخطوط التوجیھیة حول الحق في جبر الأضرار من المبادئ الأساسیة  19الفقرة : أنظر  - (3)
    . ، المرجع السابق..... والخطوط التوجیھیة حول الحق في جبر الأضرار من المبادئ الأساسیة  19الفقرة : نظر أ - (4)
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أعمال العنف الجماعیة وأعمال  ، ونعتقد بأنّ (1) . "ة بقوّ ھزت ضمیر الإنسانیةیمكن تصورھا 

  .الإرھاب تندرج ضمنھا 

رة لضحایا مختلف الجرائم ع لشرح مجمل الحقوق المقرّالمقام لا یتسّ ونظرا لأنّ     

ھ طبقا للنظام الأساسي للمحكمة ّـنا مضطرین فقط إلى الإشارة إلى أنّـ، فإن منھا والمضرورین

یجب توفیر الحمایة للضحایا ، ویجوز لھم المشاركة في كافة مراحل " ....الجنائیة الدولیة  

جراءات ، كما لھم أن یطالبوا بجبر الأضرار التي وقعت لھم ، ھذا المركز القانوني للضحایا الإ

ت ھذه المواد على الإطار العام قة في النظام الأساسي حیث نصّة مواد متفرّنتھ عدّتضمّ

    (2) " .الأساسیة تاركة التفاصیل للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التي وضعت لاحقا  والمبادئ

  

                                                
مقدمة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، المعتمد من قبل الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة وبعد إقراره : أنظر  -  (1)

دولیة المنعقد بروما الإیطالیة في الفترة  ةدبلوماسي للمفوضین ، المعني بإنشاء محكمة جنائیمن طرف مؤتمر الأمم المتحدة ال
  .     1998جویلیة  17جوان و 15الممتدة بین 

  .    71وائل أحمد علام ، المرجع السابق ، ص  ذالأستا: طالع  - (2)
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  لــــاب الأوّـالبـــ

  

 ـــابــأســـس مسؤولیــة الدولـــة مدنیا عـن أعمـال العنــف والإرھــــ
  

 الأحـكــام الإجــرائـیـة والمـوضـوعـیـة للمسـؤولـیة الإداریـة عنـھا و
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المسؤولیة من  في ماھیة كلاّ حیث فصّلناترتیبا لما سبق بیانھ في الفصل التمھیدي ،           

  . الإداریة و العنف والإرھاب 

ل إلى أسس مسؤولیة الدولة مدنیا عن أعمال العنف والإرھاب ق في الباب الأوّسنتطرّ         

  ) . فصل ثان ( والأحكام الإجرائیة والموضوعیة للمسؤولیة الإداریة عنھا ، ) ل فصل أوّ( 

  
  

  دنیــاـــدولــة مــــؤولــــیة الـــــــس مســــــأسـ:  لالفصـــل الأوّ              
  ـابــــف والإرھــــعنـــال الـــــــن أعمــــــــــــع                                       

  
الأساس التقلیدي لمسؤولیة الدولة  ;ل بعنوان الأوّ ;صنا لھذا الفصل مبحثین لقد خصّ        

، والثاني ) المسؤولیة الخطئیة ( العنف والإرھاب  في تعویض المضرورین من أعمال
مال ـــن أعـــمالمضرورین ض ـــي تعویــالأسس الحدیثة لمسؤولیة الدولة ف ;بعنوان 

 ) . المسؤولیة غیر الخطئیة ( اب ــف والإرھـــالعن
 

  الأساس التقلیدي لمسؤولیة الدولة في تعویض : ل المبحث الأوّ              
  المضـــرورین مــن أعمـال العنــف والإرھــاب                                  

  )  ـــئیــــــــــــــــة ـة الخطــیـــــــــــؤولــمســال(                                  
  
  

نظریة الخطأ كأساس لمسؤولیة  ;حول ھذا المبحث ، سنتناول جملة من المسائل ، وھي      
لمسؤولیة الدولة عن  المنشئ، والخطأ الفعل ) ل مطلب أوّ( فیھا ّـن أعمال موظالإدارة ع

ص الخطأ وأسباب عدم ّـ، وتقل) مطلب ثان ( والقضائیة  والتنفیذیةأعمال السلطات التشریعیة 
صلاحیتھ كأساس للمسؤولیة المدنیة للدولة عن الأضرار الناتجة عن أعمال العنف والإرھاب 

الدول ، من  المدنیة لجلّ تالتشریعارتھ ویبقى الإطار العام في ذلك ما قرّ، ) مطلب ثالث ( 
الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بین ( كون المسؤولیة المدنیة تنعقد بتوافر أركانھا الثلاث 

   ) .الخطأ والضرر 
،  ھذا المسلك –ع الفرنسي وقبل ذلك المشرّ – ع الجزائريسلك المشرّ ي ھذا السیاق ،ـف     

ا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب ضررا للغیر ، یلزم فعل أیّ كلّ: " ھ ل بأنّر الأوّحیث قرّ
ا كان یوقع ضررا أیّ عمل كلّ: " ھ ر الثاني بأنّ، وقرّ(1)." من كان سببا في حدوثھ بالتعویض 

: ولھ ــــع بقــــ، ویتب (2). " ضھ ــــوم بتعویــرر أن یقــطئھ ھذا الضــع بخلزم من وقّـبالغیر ی
     

                                                
ل ، المعدّ 05/  07، تحت رقم  2007ماي  13قانون المدني الجزائري بتاریخ من آخر تعدیل لل 124أنظر المادة  - (1)

  .من القانون المدني ّـ، المتض 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/  75والمتمم للأمر رقم 
 - Vu l’article 1382 du Code civil Français de 1807 .                                                                (2) 
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ؤولا عن الضرر الذي یحدثھ لا بفعلھ فحسب ، بل أیضا بإھمالھ ــون مســص یكـشخ لّــك" 
     (1) " .أو بعدم تبصره 

  
  ؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا ــاس لمســأ كأســریة الخطــنظ: المطلب الأول       
كأساس وحید لمسؤولیة الإدارة عن  –ة زمنیة طویلة لمدّ –لقد سادت نظریة الخطأ      

 . فیھا ، قبل أن تظھر إلى الوجود نظریات أخرى كأساس حدیث لھا ّـأعمال موظ
والحدیث عن نظریة الخطأ ، ھو في الحقیقة حدیث عن الأساس القانوني لمسؤولیة      

  یةــي المسؤولــف جسیمـــخطأ الـــال راطــواشتل ، بیانھ في الفرع الأوّ المتبوع ، وھو ما سیتمّ
  . الإداریة ، كما سیتم شرحھ في الفرع الثاني  
  

  وعـــــتبـــؤولیة المــــــانوني لمســـــــاس القــــــالأس: ل الفرع الأوّ          
  

نظریة الخطأ المفترض ، ونظریة  ;التالیة  النظریاتسنتناول مجمل  ، دالصدّفي ھذا      
  ة ــریــمان ، ونظــظریة الضــــــبعة ، ونـــل التـــریة تحمّــــابق ، ونظـــــاثل أو التطـــــالتم
   . النیابةونظریة  ، الخسارةیت ـــتشت

الفقھاء حول ھل  اختلافن علینا ، الإشارة إلى قبل الخوض في ھذه النظریات ، یتعیّ     
أن یعتمد ویصلح  - ملي وواضح في المسؤولیة المدنیة عكأساس معتمد بشكل  - یصلح الخطأ 

الإدارة العامة ھي شخص معنوي عام  أنّ باعتبارتطبیقھ كأساس في المسؤولیة الإداریة ، 
حینما لھ ولا عقل ، بل ذھب جانب من الفقھ بعیدا  إرادة، وبالتالي لا  اطبیعی اولیس شخص
شخص ال لا توجد أبدا في القانون الإداري مسؤولیة عن الفعل الشخصي لأنّ ;جزم بقولھ 

رورة عن طریق ــم الضــما بحكــــف دائرّـــاعة ، تتصـــجم المعنوي مثل الدولة أو أيّ
تكون مسؤولیة عن فعل الغیر أو  أنّ مسؤولیة الإدارة لا یمكن إلاّ إنسان ، ونتیجة لذلك فإنّ

ویذھب فریقا آخر بجواز تطبیق نظریات القانون المدني  (2)، " مسؤولیة عن فعل الشيء 
تھ بعضا من تشریعات الدول مثل صة لمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ ، وھو ما تبنّالخا

 أنّــرون بـــما تبقى من الفقھ وھم كثر ، ی أنّ الجزائر ومصر ، وبریطانیا بوجھ عام ، إلاّ
ة المسؤولیة الإداریة المختلفة في جوھرھا ومداھا عن المسؤولیة ـــوصیة وطبیعـــخص

كام القانون المدني الخاصة ـي تطبیق قواعد خاصة بھا ، بعیدة عن قواعد وأحالمدنیة ، تقتض
یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ " رت أن قرّحیث بمسؤولیة المتبوع 

  . وظیفتھ أو بسببھا أو بمناسبتھا  بفعلھ الضار متى كان واقعا منھ في حالة تأدیة
تابعھ متى كان ھذا الأخیر  اختیارا في حرّو لم یكن المتبوع ق علاقة التبعیة ولّـوتتحقّ     

ل ھذه القاعدة بتقریره قاعدة ع الجزائري كمّالمشرّ كما أنّ،  (3) . "یعمل لحساب المتبوع 
   (4). " جسیما  أخط ارتكابھالرجوع على تابعھ في حالة  للمتبوع حقّ"  أخرى وھي أنّ

                                                
(1) - Vu l’article 1382 du Code civil Français de 1807 .                                                               -  
  . راجع الدكتورة سعاد الشرقاوي ، المرجع السابق – (2)
  .المعدّل والمتمّم  2005یونیو  20في المؤرّخ  05/10من القانون المدني الجزائري رقم  136المادة : أنظر  – (3)
  .المعدّل والمتمّم  2005یونیو  20المؤرّخ في  05/10من القانون المدني الجزائري رقم  137المادة : أنظر  – (4)
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بنظریة الخطأ كأساس یصلح لإقامة المسؤولیة  ذي قد أخع الجزائرالمشرّ ولذا وطالما أنّ    
بمسؤولیة المتبوع  ذقد أخ ،نطاق المسؤولیة الخطئیة  ھ فيّـالإداریة بوجھ عام ، ونظرا لأن

عن أعمال تابعھ المنصوص علیھا في أحكام القانون المدني ، على غرار القانون المدني 
م القانوني المدعّ الأساسفي مجموعھا  لّـالفرنسي ، سنعرض مختلف النظریات التي تشك

  .  لقیام المسؤولیة وتحمیل المتبوع عبء المسؤولیة عن أعمال تابعھ 
  
  رضـــــــــتــفـأ المــــــــــطـخـة الــــــریـــــــــــظـن:  لاأوّ
 

ھ یرى البعض من الفقھاء المنادین بنظریة الخطأ المفترض كأساس لمسؤولیة المتبوع ، أنّ     
أو وقوع ، لمن یعاونھ ویساعده  ختیارهإمن المفترض أن یقع الخطأ من قبل المتبوع ساعة 

الخطأ أثناء توجیھ ھؤلاء الأعوان والمساعدین وممارسة الرقابة علیھم ، وتنعقد مسؤولیة 
 ختیارالإرا في حالة د وقوع وثبوت خطأ التابع ، إذ یعتبر حینئذ المتبوع مقصّالمتبوع بمجرّ

العمل غیر المشروع الذي كان سببا في إحداث ضرر  وقوعلا في حالة الرقابة ، لمنع ومھمّ
  . للغیر 

كما جرى ( طأ من قبل التابع سلفا ـــوع الخــرض وقــي تفتــبھذه النظریة الت الأخذ إنّ   
 خلاف ذلك ، یجعل عبء إثبات خطأ المتبوع ق العدالة والمصلحة العامة ، لأنّّـ، یحق) بیانھ 
الأعوان والمساعدین أو في ممارسة أوجھ الرقابة علیھم صعب المنال بالنسبة  اختیارفي 

 . ھ غالبا ما یفشل في ذلك ّـد مزیدا من الأضرار ، لأنا یجعل ھذا الأخیر یتكبّللمضرور ، ممّ
ابة ــالرق الةـأو ح ارــــختیالإي ــأ فــالخط راضــفتإ إنّــف ، ةـریــذه النظــرا لھــریــوتب     

ا یؤدي یة إلى وقوع أضرار لاحقة بالغیر ممّف الحوادث المؤدّّـ، یخف) آنفا  رناهـــا ذكــكم( 
لأعوانھم ومساعدیھم أو أثناء الإشراف على  ختیارھمإإلى حرص المتبوعین سواء عند 

  (1). ة مسؤولیة بسبب أعمالھم  ل أیّممارسة أوجھ الرقابة علیھم تفادیا لتحمّ
ع ي ذلك شأن المشرّـــأنھ فـــع الجزائري ، شالمشرّ نلاحظ في ھذا المقام ، بأنّو     

من القانون المدني  174بنص المادة ( ع المصري الفرنسي ، كما سبق بیانھ ، وكذا المشرّ
بل إثبات ـــوع لا یقــانب المتبـــقد أقام المسؤولیة على خطأ مفترض من ج) المصري 

   (2). التابع والتقصیر في رقابتھ  یاراختالعكس ، بسبب سوء 
وقوع أعمال العنف  وع بحثنا ، فإنّـى موضـــریة علـــذه النظـــا لھــاطـــوإسق     

والإرھاب ، لا تعفي الدولة إطلاقا من مسؤولیتھا المدنیة في تعویض ضحایاھا 
 ختیارإفي ) لدولة ا( والمضرورین منھا ، ولا یقع أبدا على ھؤلاء عبء إثبات خطأ المتبوع 

ین بواجب حمایة الأشخاص والممتلكات ـــفّـالمكل) وانھا ـــــــالإدارة وأع موظفو( التابعین 
  . والمحافظة على النظام العام ، وكذلك أثناء ممارستھا لأوجھ الرقابة علیھم 

  
  

                                                
  .  71راجع في ھذا الشأن ، الدكتور محمد الشیخ عمر ، المرجع السابق ، ص  - (1)
الدكتور محمد الشیخ عمر ، : ھا ، طالع لخطأ المفترض ونقدبمصر لنظریة احول التطبیقات التشریعیة والقضائیة  -  (2)

  . وما بعدھا  73المرجع السابق ، ص 
عبد الرؤوف ھاشم بسیوني ، قرینة الخطأ في مجال : وحول قرینة الخطأ في مجال المسؤولیة الإداریة ، طالع *      

   . وما بعدھا  112سكندریة ، مصر ، ص دار الفكر الجامعي ، الإ –دراسة مقارنة  –المسؤولیة 
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  قـــابـــــــطــل أو التــــاثــــــمـتـة الـــــریـــــــظـــن : ثانیا
 

لقد قال جانب من الفقھ بنظریة التطابق والتماثل كأساس لمسؤولیة المتبوع عن أعمال      
المتبوع یسأل عن أعمال تابعیھ الخاطئة والتي  أنّ: " تابعیھ غیر المشروعة ، ومفادھا 

  مبدأ ــبیقا للــكن تطــھ لا یمأنّ أي. نفسھ  عالمتبوصادرة من ھا أفعال أنّ باعتبارت بالغیر أضرّ
لا یمكن التمییز بین " . فا بنفسھ ف بواسطة یعتبر متصرّمن یتصرّ: "  الروماني القاضي بأنّ

 (1) . "ل بالمھام المنوط بھ القیام بھا شخص التابع وشخص المتبوع أثناء قیام الأوّ
ض إلیھا ، لبعدھا ھة إلى ھذه النظریة والتي لا یمكننا التعرّالموجّ نتقاداتالإا عن وأمّ     
ر د تصوّھا مجرّّـبعضا من الفقھاء یرون بأن ا عن مجال بحثنا ، لكن نشیر إلى أنّــا مــعنو

  (2) .ع الواضح بین شخص المتبوع وشخص التاب للاختلافولا أساس لھ من الواقع 
  

  ةــعــــــبـــّــل التـــــــمّـــحـة تـــریـــــــظــن: ثالثا 
 

المتبوع یستفید وینتفع دوما من الخدمات التي  ، وطالما أنّ ھبعة في أنّّـص نظریة التخّتتل     
ما ینجم من  ل كلّن علیھ في المقابل تحمّیتعیّ یھا النشاط الذي یقوم بھ تابعھ ، ومن ثمّیؤدّ

 . بالنسبة للغیر  اومضرّأخطاء بسبب تأدیة ذلك النشاط الذي كان مثمرا بالنسبة للمتبوع 
الرجوع إلى الدكتور محمد الشیخ  بالإمكانھة لھذه النظریة ، وجّالم دا عن أوجھ النقوأمّ     

 (3) .عمر في رسالتھ 
ھ إذا كانت مسؤولیة المتبوع تقتصر على ما یعود لھ من فوائد في بحثنا ، أنّ ناھمّیلكن ما      

  نھاـــم تفعــي لا ینـال التــن الأعمـــرھا مــى إلى غیلا تتعدّ اء أعمال تابعھ ومن ثمّوثمار جرّ
أعمال العنف والإرھاب ، تقوم مسؤولیة الدولة مدنیا  أنّفیھ  لا شكّا ـــفموع ، ـــــــالمتب 

 وقوعد المسؤولیة قائمة بمجرّ من منافع أو لم تستفد ، لأنّ استفادتھاالنظر عن  عنھا ، بغضّ
عال مثمرة والأف، إذ لا فرق بین الأفعال ال نتفاعالإأعمال عنف وإرھاب ، دون ربطھا بمسألة 

  .غیر المثمرة في ھذا المجال 
  

  انــــــــــمـــــّـة الضــــریــــــــــظــــن:  رابعا
 

لقد ذھب البعض الآخر من الفقھاء إلى تقریر مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ بناءا      
  ابع ـــون التــا یكــمبا ــھ غالـــتقوم ھذه الأخیرة على فكرة مفادھا ، أنّ مان ،ّـعلى نظریة الض

اء خطأ قام بھ أثناء معسرا ، وبالتالي یستحیل علیھ تعویض الغیر الذي أصابھ ضررا جرّ
ي ذلك إلى ضیاع حقوق المضرور وعدم جبر ضرره ، وعلیھ تأدیتھ لوظیفتھ ، وبالتالي یؤدّ

 قتصادیةلإاة المتبوع بالرجوع علیھ ، بالنظر إلى الوضعیة ــؤولیــر مســریــن تقــتعیّ
  . والمادیة للتابع 

  
                                                

الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا ، الشركة الوطنیة للنشر           عمار عوابدي ،راجع الدكتور  -  (1)
  . 70و ص  69، ص  1982و التوزیع ، الجزائر ، 

  . 70ابق ، ص مفید الرجوع إلى مرجع الدكتور محمد الشیخ عمر ، المرجع الس – (2)
  . وما بعدھا  100الدكتور محمد الشیخ عمر ، المرجع السابق ، ص : طالع  - (3)
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، فقد یكون  بالدیمومةصف ّـلا یمكن أن تت، وعسر التابع سر المتبوع یمسألة  بأنّ لا شكّ     

را والتابع میسورا ، ویبقى را ، وقد یكون المتبوع معسّكلاھما میسورا وقد یكون كلاھما معسّ
 وھذا وذاك ، وقد یغتنم موظفضحیة أعمال العنف والإرھاب والمضرور منھا یتأرجح بین 

 سلوكات تمسّو فات في الأرض فسادا ویقومون بتصرّالدولة وأعوانھا ھذه الفكرة لیعیشوا 
حقوق الإنسان والمواطن زمن السلم وزمن الحرب ، ولا یعبثون  وبانتھاكام العام ـــــبالنظ

ر التي قد یكون علیھا تضمن حالة الإعساول متبوعا تتحمّ باعتبارھاولة دال بھا ، طالما أنّ
الحالیة وتنامي  قتصادیةالإالأزمة  سیما في ظلّلا !لة ھنا ؟ور الدستابعھا ، ومن یضمن ی

  . ظاھرة العنف والإرھاب في ظل الأحداث الوطنیة والدولیة الراھنة 
  

  ارةـــــــــســخـت الــیـــــــتـشــة تـــریـــــــــظـــن :خامسا 
 

ده في ذلك جانب من الفقھ النظریة فریق كبیر من الفقھ الأمریكي یؤیّقال بھذه " لقد      
الإنجلیزي ومضمون ھذه النظریة أي مبدأ تشتیت المخاطر كأساس تقوم علیھ مسؤولیة 

إلقاء العبء على المتبوع لجبر وتصلیح الأضرار التي تصیب الغیر بفعل  المتبوع ، ھو أنّ
قانوني في تقنیت وتشتیت المتبوع لقیمة الضرر ره وأساسھ ال، یجد مبرّ الخاطئتابعھ 

ھو قام في الظاھر بدفع ما حكم بھ علیھ فھو  فإن ومن ثمّ. الحاصل على مجموع المستأمنین 
ا یدفعھ من مجموع ذمم في واقع الأمر وحقیقتھ لا یدفعھ من ذمتھ المالیة الخاصة ، وإنمّ

  (1). " المستأمنین 
المتبوع غالبا ما یلجأ إلى تأمین المخاطر الناتجة عن  ة ، أنّتفسیرا أكثر لھذه النظری     

ھ في ن ، ویلاحظ على ھذا الأخیر أنّنشاط تابعھ ، وذلك بدفع أقساط للتأمین یقوم بدفعھا المؤمّ
في شكل إضافات تدخل في قیمة السلعة ) الخسارة ( ھذا القسط  تّـتشت ویفتّـالغالب ما ی

أو المنتفع بتلك السلعة المستھلك لتلك في النھایة لھا لیتحمّمة المستھلكة والخدمة المقدّ
   (2).الخدمة

تفاقي ، لإاى أساس مبدأ التأمین ــوم علــي تقــھ ، وطبقا لھذه النظریة ، فھلاحظ إذن أنّی      
أي أطراف العلاقة المبني على الجانب ( ولیس على أساس یسر المتبوع وعسر التابع 

 . ل التبعة والضمان ، كما ھو الحال شأن نظریتي تحمّ) ا كما أسلفن الاقتصادي
تفاقي الذي أضحى معتمدا في كثیر من القطاعات كما لإمبدأ التأمین ا فیھ أنّ ا لا شكّمّوم     

العمل بصفتھ متبوعا مسؤولا عن تعویضات  ھو حال التشریعات العمالیة حیث یكون ربّ
 . الخطأ من عدمھ  النظر عن توافر ركن حوادث العمل ، بغضّ

ر ـــمد عمـــتور محـــانھ الدكـــام ببیـــا قـــكم - د  ـھذه النظریة لم تسلم من النق لكنّ     
على غرار أعمال العنف  - ھ لیست كل الأعمال أنّ;  بالقول ذلك یمكن إیجازإذ ،  (3) - الشیخ 

الدولة حتى  ستھلكین ، إذ أنّیتم فیھا تشتیت التأمین لا على المستأمنین وعلى الم –والإرھاب 
ھا بصفتھا ّـل مسؤولیتھا على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ ، فإنمنا بتحمّولو سلّ

                                                
  .  73الدكتور عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)
  .   82الدكتور محمد عمر الشیخ ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (2)
  . 82ابق ، ما بعد الصفحة الدكتور محمد عمر الشیخ ، المرجع الس: طالع  - (3)
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ل وحدھا ، فھي تتحمّ) نشاط الضبط الإداري الذي یقوم بھ أعوانھا ( متبوعا في ھذه الحالة 
شركات  ، بأنّ ق أیضامسبّن في ذات الوقت ، مع علمنا القسط التأمین ، وبصفتھا ھي المؤمّ

تعویض المضرورین من مخاطر أعمال العنف الجماعي  نبمقدورھا أن تضمّالتأمین لیس 
  . وأعمال الإرھاب

  
  ةـــابـــــــــــیـنــة الـــــریــــــــــظــــن: سادسا 

 
، بحیث العلاقة بین المتبوع والتابع ، ھي علاقة نیابة  تقوم ھذه النظریة على أساس أنّ     
ب ّـسبتفات وأعمال ا یصدر من التابع من تصرّمفی التابع ھو نائب للمتبوع ، ومن تمّ أنّ

ل ھذا الأخیر ضررا للغیر ، ھي في حكم الصادرة من المتبوع شخصیا ، وبالتالي یتحمّ
 .شخصا واحدا باعتبارھما،على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ ، المسؤولیة المدنیة

صلاحیتھا  افترضناھ حتى ولو أنّ –بموضوع بحثنا  صالاّـات –یلاحظ في ھذه النظریة  ما     
المضرور من أعمال العنف والإرھاب یصبح لا ینظر إلى  كأساس للمسؤولیة الإداریة ، فإنّ

جانب الواقع ، الذي یجمع فیھ الفقھ وبعضا یأعمال التابع بقدر نظره إلى المتبوع فقط ، وھذا 
المتبوع أیضا في الرجوع  ات حق المضرور في الرجوع على التابع ، بل وحقّمن التشریع

  . رة على تابعھ في حالة قیامھ بدفع التعویضات المقرّ
         
  ةـــة الإداریـیـؤولـي المسـم فـیـجسـأ الـــطـخـال راطــتـشإ: الفرع الثاني        

 
المسؤولیة المدنیة تبعا لأحكام القانون المدني  لانعقادإذا كان الخطأ ولو كان جسیما كافیا      
 منھ التي تنصّ 134وكذا المادة  –السابق بیانھا  – منھ 124تھ المادة نزائري ، كما تضمّالج

رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره  اتفاقامن یجب علیھ قانونا أو  كلّ" ھ على أنّ
ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثھ ذلك الشخص أو بسبب حالتھ العقلیة أو الجسمیة ، یكون 

 . بفعلھ الضار 
ھ قام بواجب الرقابة أو ص من المسؤولیة إذا أثبت أنّّـف بالرقابة أن یتخلّـویستطیع المكل     

 . "  من حدوثھ ولو قام بھذا الواجب بما ینبغي من العنایة  الضرر كان لا بدّ أثبت أنّ
بتوافر الخطأ ) مسؤولیة السلطة العامة ( المسؤولیة الإداریة ھ بخلاف ذلك ، تنعقد فإنّ     

 .  الجسیم 
الأكثر خطورة من الخطأ : " ھ الخطأ الجسیم بقولھ أنّ "Chapus" ف الأستاذھذا ویعرّ     

ة للأخطاء ، بعضھا ذات خطورة واضحة بوجود أنواع عدّ ھ یقرّ، ولو أنّ(1) "الخطأ البسیط 
د أخطاء أخرى وھي كثیرة قابلة للتقدیر المتردّوز بالخطورة ، والبعض الآخر لا تتمیّ

 .  والمختلف ، من قبل القضاء الذي یملك السلطة التقدیریة في ذلك 
ز حسب درجة الخطأ لوضع یمیّ" القضاء  وفي ھذا الإطار ، یرى الأستاذ أحمد محیو بأنّ     

ا التمییز یرتبط بطبیعة الأنشطة فتلك ج بین الخطأ البسیط والخطأ الجسیم ، وھذنوع من التدرّ

                                                
 : أنظر  - (1)

-  Chapus ( René ) , droit administratif général , T 1 . Montchrestien delta , édition 1995 , 
p1145. 
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ب المسؤولیة الإداریة على خطأ بسیط ، بینما تلك ّـالتي تقوم في عمل عادي سھل الأداء ترت
 (1).  ..."على أساس الخطأ الجسیم  ب المسؤولیة إلاّدة الصعبة أو ذات الخطورة لا ترتّالمعقّ
، كان القضاء  1960وإلى غایة سنة ھ د ، إلى أنّومن المھم الإشارة في ھذا الصدّ     

مصلحة ( الفرنسي یشترط في بعض الحالات الخطأ الفاضح ، وذو خطورة خصوصیة 
مرفق (  استثنائیةخطأ ذو خطورة " ، أو ) المرضى العقلیین ، مرفق السجون  استشفاء

 1960بدءا من سنة  –ل الأمر ، لیتحوّ) تحصیل الدیون العمومیة ومصالح الإدارة الجبائیة 
حالیا من  نتقالالإ الخطیر إلى الخطأ الجسیم ، لیتمّ الاستثنائيمن الخطأ الخصوصي أو  –

الخطأ الجسیم في تراجع مستمر  اشتراط ل بأنّنا نسجّأنّ الخطأ الجسیم إلى الخطأ البسیط ، إلاّ
  (2) . وتقھقر ملحوظ 

  
  اــــســرنـــــــي فـــــــة فــیـائــــــضــقـات الــقــــــــیــبـطــالت:  لاأوّ
  
  :ي ــبـطـاط الــشـنـادة الـــي مــم فــیـسـأ الجــطـخـن الــي عّـلـــخـالت –)  1  
  

بالخطأ الجسیم في المسؤولیة  یأخذ – 1992قبل سنة  –لقد كان مجلس الدولة الفرنسي     
  : ي ـــریرات وھــلاث تبـــاس ثـــى أســــھ علــسا موقفالإداریة في مادة النشاط الطبي ، مؤسّ

  
  .كون الطب مھنة صعبة  – 1"   
  

  .جةــق نتیـــس بتحقیــلیو ایةــبذل عنــــب الالتزاماتالعمل الطبي یدخل تحت فئة  أنّ – 2     
   

  (3). " ان ــــــب الأحیـــــي أغلــــاسة فـــیب حسّــــل الطبــــّـروف تدخــــون ظـــك – 3     
  

 ىّـل في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، حینما تخلوّح، حدث ت 1992ن بعد سنة ـــــلك     
  (4) ).القطاع العام ( الخطأ الجسیم لقیام المسؤولیة الإداریة عن النشاطات الطبیة  اشتراط عن

  
  
  
  
  

                                                
م ، دیوان  2003أحمد محیو ، المنازعات الإداریة ، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد ، الطبعة الخامسة ، سنة : راجع  - (1)

  .  216وعات الجامعیة ، الجزائر ، ص المطب
لحسین بن شیخ آث ملویا ، دروس في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الأوّل ، المسؤولیة على : في ھذا الصدد ، طالع  - (2)

  .  81م ، ص  2007أساس الخطأ ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، عام 
  ویا ، دروس في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الأول ، المسؤولیة على أساس لحسین بن شیخ آث مل: إرجع إلى  - (3)

  .  83الخطأ ، المرجع السابق ، ص 
  ، وبتاریخ) Rouzet  قضیة روزي (  1959یونیو  26 ;قرارات مجلس الدولة الفرنسي الصادرة ب : أنظر  - (4)

  ، وبتاریخ ) قضیة الآنسة ریشار (  1987/  10/  16، وبتاریخ ) Loiseauقضیة السیدة لوازو (  1935نوفمبر  08 
  ) .قضیة المدرسة الوطنیة للبیطرة (  1987دیسمبر  18 
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  یا ـبــنس یم إلاّـطأ الجسـخـھا الـیـرط فـتـشـي لا یــــــتـــالات الــــالح –)  2     
  :) ــــــــــة ـــــة الإداریـــــــــــــرطـــــشـــــــــــــال الــــــثـــــــم(                

 
ھا م مسؤولیة الجماعات المحلیة بفعل نشاطھا القانوني البولیسي على أنّیمكن أن تقدّ"      

الإداري  دم سلطة الضبططھ عادة لا تصلأنّ: على خطأ بسیط  عة مبدئیا إلاّغیر متوقّ
سواء كانت تنظیمیة أم  ھااتخاذد ماھیة التدابیر الواجب بصعوبات خصوصیة عندما تحدّ

 . فردیة بھدف الحفاظ على النظام العام 
 اعتبارھام العملیات التطبیقیة ، والتي یمكن وعلى العكس من ذلك ، بالإمكان أن تقدّ     

 (1). " لة الخطأ الجسیم في حا ھا لا تنتج مبدئیا المسؤولیة إلاّصعبة كأنّ
وقبول وبناءا على ھذا التمییز ، نجد قرارات القضاء تأرجحت بین رفض طلبات      

 (2). ھذه التدابیر  تنفیذالتعویض على أساس عدم وجود خطأ جسیم في 
ر المسؤولیة ق بتطوّّـالمسألة الأولى وتتعل ;ھذا ونشیر في ھذا الإطار ، إلى مسألتین      

ھ وبعدما كانت السلطة العامة في مادة الشرطة الإداریة لا یمكن عموما ، إذ أنّ الإداریة
ل مساءلتھا إطلاقا ، أصبحت یمكن أن تسأل بشرط توافر ركن الخطأ الجسیم ، لیحدث التحوّ

من قیام المسؤولیة على أساس الخطأ إلى المسؤولیة بدون خطأ ، وبالضبط  نتقالبالإ
طورة أعمال خ أماموصا وخصّ –كما سیتم بیانھ في حینھ  –طر المسؤولیة على أساس المخا

  . الفقھ والقضاء والقانون الإداریین  استنفرتالعنف والإرھاب كظاھرة جدیدة 
  
  ــــــیمــــــــطأ جســـــــــــــخــــــت لــــــــابــــــالثـــ راطـــــتــــــشالإ –)  3  
  )  ق ـریــة الحـحـافــاذ ومكـــح الإنقـــالــــصون ومـــجـق السـرفــــم(         
 

مرفق السجون كان ضمن المرافق التي كان یشترط لقیام  كما سبق الإشارة إلیھ ، فإنّ     
إلى  –بفرنسا  – الاستثنائیةالمسؤولیة الإداریة عنھا توافر ركن الخطأ الفاضح وذو الخطورة 

ذاك النوع من الخطأ إلى توافر الخطأ  اطاشترمن  1958لا واضحا سنة دث تحوّــح نأ
 . أو بالسجین ذاتھ  (3) الجسیم ، سواء أكان الضرر لاحقا بالغیر

وھناك عدید القضایا في ھذا الشأن التي تعامل معھا القضاء الفرنسي ، فخلص ھذا      
  : الأخیر إلى قیام المسؤولیة المدنیة للدولة ، في حالات معینة 

  
ى بھذا الأخیر إلى إضرام وجود إھمال خطیر في حراسة سجین خطیر ، أدّ ;الحالة الأولى 

  (4). خطأ جسیما نتج عنھ ضرر یستلزم تعویضا  حریق نتج عنھ وفاة سجین آخر ، یعدّ
                                                

لحسین بن شیخ آث ملیویا ، دروس في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الأوّل ، المسؤولیة على أساس الخطأ ، : راجع  - (1)
  .  89المرجع السابق ، ص 

  ) Amoudruzقضیة أمو دروز (  1958/  05/  23قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادرة في ؛  :أنظر تطبیقا لذلك  - (2)
حسین بي شیخ آث ملویا ، دروس في : بالمرجع السابق ل  –على غرار سابقاتھا وما ھو لاحق  –وردت ھذه القرارات *    

  : لى النحو التالي المسؤولیة الإداریة ؛ المسؤولیة على أساس الخطأ الكتاب الأوّل ، وذلك ع
حالة ارتكاب سجین قام بأشغال ) (  Racocorinovyقضیة (  1958/  10/  23قرار مجلس الدولة الفرنسي في  - (3)

خارج المؤسسة العقابیة وارتكب جرم السرقة ، مستغلا غیاب الحراسة المفروضة علیھ في ھذا الإطار التنظیمي ، مما یعد 
  ) .ستلزم التعویض خطأ جسیما ، نتج عنھ ضرر ، ی

  ) .   Wachterقضیة فریق واشتر (  1978/  05/  26قرار مجلس الدولة الفرنسي في  - (4)
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ورغم ذلك قاموا بعملیة  انتحاریةلدیھم میولا  وجود محبوسین ثبت أنّ ;الحالة الثانیة 
  (1). لا لخطأ جسیم نتج عنھ ضرر یستلزم التعویض ّـشك، یعتبر الإھمال واقعا ، وم نتحارالإ
  

فین بحراسة المسجونین ، بعد ّـعدم إطلاق صفارة الإنذار من قبل المكل ;الحالة الثالثة 
لا لخطأ جسیم من قبل ّـإھمالا خطیرا مشك لسجین فاقد الوعي داخل زنزانتھ ، یعدّ اكتشافھم

  (2). الحراس نتج عنھ ضرر ، یستلزم التعویض 
 

ین ـتل سجــأن یقـك یطــبس – أـد توافر خطكما ذھب مجلس الدولة الفرنسي إلى مجرّ     
ولیس بالضرورة توافر الخطأ الجسیم لقیام المسؤولیة الإداریة ، ونفس  – (3)ینا آخر ـسج

 (4). العقابیة عن أفعال أشخاص غرباء عنھا  ؤسسةالشيء في حالة وقوع أضرار داخل ال
الخدمات التي تقوم بھا مصالح الإنقاذ ومكافحة الحریق تندرج  اق آخر ، نجد أنّوفي سی     

الخطأ الجسیم الناتج عنھ  اشتراطضمن صلاحیات الضبط الإداري ، وعلیھ كان من الطبیعي 
 . وقوع أضرار لقیام المسؤولیة الإداریة 

لمرفق سواء من حیث عدم ز بین وقوع الأضرار نتیجة سوء تنظیم االقضاء لا یمیّ بید أنّ     
ر إلى مكان وقوع متأخّوء التسییر والإھمال كالوصول الوبین س ، كفایة التعداد وفساد العتاد

أو  (5)، الحریق  انتشارالحادث أو الأداء الباھت في مكافحتھ ، أو سوء تقدیر مخاطر 
  (6) . بإخماد النیران لتظھر من جدید  اعتقادامن عین المكان  الانسحاب

مكافحة  أنّبونظرا  یظھر نظریاوعلیھ ، وإسقاطا لموضوع بحثنا على ھذه الجزئیة ،      
تندرج ضمن صلاحیات الضبط الإداري للإدارة العامة ، التي أعمال العنف والإرھاب ، 

       . یستلزم توافر الخطأ الجسیم الناتج عنھ الضرر لقیام المسؤولیة الإداریة  فذلك
ق إلى نظریة المنطق ھو نسبي ، ویتأكد ذلك عند التطرّھذا  إنّبق ، مع علمنا المسبّ     

إطلاقا  لتفاتالإالدولة المسؤولیة المدنیة دون  –كما سیتم بیانھ لاحقا  –ل المخاطر التي تحمّ
ھذه الأعمال ھي  أنّ باعتبارلوجود الخطأ سواء أكان جسیما أو بسیطا أو غیر قائم إطلاقا ، 

  .ق إلیھا الآن ابق لأوانھا التطرّر العادیة والعامة وأسباب أخرى من السمن قبیل الأخطار غی
  

  رـــزائـــــــي الجــــــة فــیـائـــــــضـقـات الـــقـــــــیـبـطــالت:  ثانیا
  

القضاء الجزائري الفاصل في المنازعات الإداریة ، كمسؤولیة المستشفیات أو نشاط  إنّ     
  ق في الغالب رّـم یفـ، ل) كنماذج للمسؤولیة الإداریة (  مكافحة الحریق  سات العقابیة أوالمؤسّ

 وبین الخطأ البسیط ، طالما أنّ –ا الذي ورد شأنھ قرارات قلیلة جدّ –بین الخطأ الجسیم 
القضاء الجزائري یقیم مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ دونما إشارة إلى طبیعتھ جسیما 

  . كان أم بسیطا 

                                                
  ) .  Zanziقضیة السیدة زانزي (  1973/  11/  14قرار مجلس الدولة الفرنسي في  - (1)
  ) .  Devillerقضیة الزوجین دفیلر (  1988/  11/  16قرار مجلس الدولة الفرنسي في  - (2)
  ) .  Picardقضیة أرملة بیكارد (  1971/  01/  05قرار مجلس الدولة الفرنسي في  - (3)
  ) . Lasale-Barréreقضیة فریق لاسال باریر (  1952/  01/  25قرار مجلس الدولة الفرنسي في  - (4)
  ) .  Waterlosقضیة مدینة واترلوس (  1964/  02/  21قرار مجلس الدولة الفرنسي في  - (5)
  ) .                           Oyréقضیة الشركة الزراعیة أویري (  1966/  10/  07قرار مجلس الدولة الفرنسي في  - (6)



 - 116 -

ا سلكھ القضاء كثیرا عمّ یبتعدالقضاء الجزائري لم  ذا من جھة ، ومن جھة ثانیة ، أنّھ     
  .  على النحو السابق بیانھالفرنسي 

  
  :   اتـــــــــــــیـفـشـتــة المســــیــــؤولـــــــــســــم –)  1 

  
بھا الأخطاء  ونقصد( فبالنسبة للمستشفیات ، ھناك مسؤولیة المستشفى عن العمل الطبي      

، وكذا ھناك ) الناتجة بسبب الأعمال التقنیة الصادرة عن الأطباء أو من ھم في حكمھم 
  . ى بالأخطاء ذات الطابع المرفقي أخطاء بسبب سوء تنظیم سیر المستشفى وھي ما تسمّ

المحكمة العلیا ( الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقا  –على سبیل المثال  - فقضت      
أي قبل نشأة مجلس الدولة وتنصیبھ ، بقیام المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ) الیا ح

جام عن إجراء عملیة ــال في عدم تنظیف الجرح والإحـدم الإھمــب عـبسب ،یم ــالجس
الإھمال بھذه  ، ورغم أنّ" عبد الرحیم بن سالم "  حتما إلى بترید المدعوي جراحیة ، یؤدّ

لى الجھة القضائیة نسبتھ إ أنّ إلاّ) بي ـــل طـعم( یب ــى الطبــع إلـــورة یرجــالص
ل خطأ ھذا الإھمال تبعا لظروف القضیة ، یشكّ وأنّ" لقرارھا  تسبیبھافي  المستشفى ، بقولھا

ي ـــوف (1) ،" ضحیة جسیما من طبیعتھ إقامة مسؤولیة المصلحة الإستشفائیة في مواجھة ال
ھا قرار من مجلس الدولة بعد تنصیبھ خلفا للغرفة الإداریة در بشأنصـرى ـقضیة أخ

ف من العبارة بالمحكمة العلیا ، أقام المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ الجسیم المستشّ
   ;بیب القرار ــالواردة بتس

  (2). الخطأ الطبي الخطیر ، الذي من شأنھ إقامة مسؤولیة المستشفى " 
یقیم فیھا مجلس الدولة الجزائري مسؤولیة ) وھي الأغلب ( أخرى  تقراراوھناك      

المستشفى دونما إشارة إلى طبیعة الخطأ جسیما كان أم بسیطا ، فالعبرة بوجود خطأ تسبیب 
  . في ضرر حتى یتم تمكین المضرور من التعویض عنھ 

في  قرارا صادرا عن مجلس الدولة یشیر –نجد على سبیل المثال  –وفي ھذا الإطار      
ي على التقریر الطبّ وا قضائھمسوأسّبوا قرارھم أن قضاة الدرجة الأولى قد سبّ;  تسبیبھ
ن الخطأ الطبي المرتكب في تقریره ، فوافقوا على القرار یر الذي بیّــبل الخبــن قــر مالمحرّ

، جاء في  صادر عنھ وفي قرار آخر (3) المستأنف ، دونما أي إشارة إلى طبیعة الخطأ ،
تدھور الحالة الصحیة للمستأنف علیھا سببھ الخطأ  حیث أنّ" دى حیثیات التسبیب عبارة إح

دونما إشارة إلى طبیعة " الطبي ، والقطاع الصحي ملزم بدفع تعویضات للمستأنف علیھا 
وذھبت الغرفة الإداریة لدى مجلس قضاء الجزائر في قرار لھا على إقامة  (4)الخطأ ، 

رت قرارھا بالحیثیتین للمستشفى على أساس الخطأ البسیط ، حینما برّالمسؤولیة الإداریة 
             ;التالیتین 

                                                
  : في مرجعھ السابق على النحو التالي –ھذه القرارات وما سیلحق  - یورد الأستاذ لحسین بن شیخ آث ملویا   *

قضیة فریق بن سالم ضد المركز الإستشفائي (  1977/  10/  29الأعلى سابقا ، في قرار الغرفة الإداریة بالمجلس  -  (1)
  ) .    للجزائر 

  ) .  ل . قضیة مدیر القطاع الصحي ببولوغین ضد ع (  2003/  06/  03قرار مجلس الدولة الجزائري في  - (2)
  ) .  ر . حي بأدرار ضد السیدة ز قضیة القطاع الص(  1999/  04/  19قرار مجلس الدولة الجزائري في  - (3)
قضیة المركز الإستشفائي الجـامعي لســیدي محمــد ضــد (  2003/  12/  02قرار مجلس الدولة الجزائري في  - (4)

  ) . ك . السیدة ع 
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  طبي والذي یعتبر خطأـطأ الـاس الخــى أســائمة علــنا أمام مسؤولیة المستشفى ، وقحیث أنّ*
  . بسیطا  
قة عناصر المسؤولیة الطبیة قائمة ومجتمعة وھي الخطأ البسیط والضرر وعلا حیث أنّ*

  (1). " السببیة المؤثرة بینھما 
        

  : ة ــــیـــابـــــــــقـــعـــات الـــســـــــؤسّــــمـــة الــــیـــؤولــــــســـم –)  2 
  

إذا كان القضاء الإداري الفرنسي أقام مسؤولیة إدارة السجون على أساس الخطأ الجسیم      
القضاء  فات ھؤلاء ، فإنّأو للغیر بسبب تصرّ حق بالمسجونینب للضرر سواء اللاّالمسبّ

د توافر الخطأ ولو كان سات العقابیة بمجرّالجزائري أقام المسؤولیة الإداریة عن نشاط المؤسّ
جسیما ، فأساس المسؤولیة الإداریة ھنا ھو التھاون  اشرط أن یكون ھناك ضرر، بسیطا 

   .ل للخطأ في ممارسة واجب الرقابة ّـوالإھمال المشك
فالإدارة ملزمة بضمان سلامة المحبوسین داخل المؤسسة العقابیة وحمایتھم من كل "      

د أو اس المؤسسة ، وفي حالة التمرّضون لھ سواءا من محبوس آخر أو من حرّیتعرّ اعتداء
ة ي إلى وفاة محبوس أو عدّالعصیان داخل السجن والذي تقع بمناسبتھ حوادث عنف ، قد تؤدّ

قد یكون خطأ جسیما  الإدارة مسؤولة على أساس الإخلال بالرقابة ، والذي إنّمحبوسین ، ف
         (2) . "أو بسیطا 

ق بمسؤولیة الدولة مدنیا عن أعمال ّـھ المتعلّـل بموضوع بحثنا في شقّوفي سیاق المتصّ     
قع ضحایا ھذا الأخیر یقع أیضا داخل المؤسسات العقابیة ، حیث یمكن أن ی العنف ، نجد بأنّ

سیما في حالة التھدید نظام داخل المؤسسة العقابیة ، لاومضرورین من المساس بالأمن وال
  . ل مصالح الأمن تدخّ داخلھا ، وقد تقتضي الضرورةد والعصیان والتمرّ

أن المؤسسات العقابیة تدخل ضمن  باعتبارـ لة في وزارة العدل ّـتكون الدولة ممثحینئذ      
لة مدنیا عنھا ، مع إمكانیة إقامة المسؤولیة الجزائیة على مرتكبیھا أو مسؤو ـوصایتھا 

  .  بین فیھا المتسبّ
ع الجزائري في قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج المشرّ وتكریسا لذلك ، نصّ     

المؤسسات العقابیة تحت سلطة  فوّـى موظّـیتول: " ھ ى أنّــوسین علــللمحب اعيـــــالاجتم
  . ة حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابیة ر ، مھمّالمدی
یجب على مدیر المؤسسة العقابیة ، عند عدم التحكم في الأمن وحفظ النظام داخل      

  ن ـالح الأمـورا مصــطر فــالمؤسسة العقابیة بواسطة الموظفین العاملین تحت سلطتھ ، أن یخ
  ائب ــجمھوریة والنــیل الــك ، وكــذلــورا بــعر فـــویشالتدابیر الوقائیة اللازمة ،  كلّ لاتخاذ
  (3). " العام 

                                                
ـد المســـتشفى أ ضــ. قضــیة ر (  2005/  03/  02قـــرار الغـــرفة الإداریــة لـــدى مجلس قضاء الجزائر بتــاریخ  - (1)

  ) . الجامعي بارني 
لحسین بن شیخ آث ملویا ، دروس في المســـؤولیة الإداریـــة ، الكتـــاب الأوّل ، المســـؤولیة علــى أســـاس : راجع  -  (2)

  .   105الخطأ ، المرجع السابق ، ص 
 06المؤرخ في  04/  05اعي للمحبوسین رقم من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدمــــاج الاجتم 37المادة : أنظر  -  (3)

  . 2005فبرایر 
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 بتسخیرة من الوالي على العقابیة إلاّل داخل المؤسسة ة العمومیة التدخّھذا ولا یمكن للقوّ     
  (1). طلب النائب العام ووفقا للقانون والأنظمة 

في حالة  –حافظ الأختام  ل وزیر العدلالنص أیضا في نفس القانون على جواز تدخّ وتمّ     
ة قاھرة داخل ظرف خطیر آخر أو حالة قوّ د أو عصیان أو ھروب جماعي أو أيّوقوع تمرّ

دة في أمنھا وحفظ عندما تكون المؤسسة العقابیة مھدّ: " ھ المؤسسة العقابیة ، وذلك بالقول أنّ
ظرف خطیر آخر ، أو  أيّ د أو عصیان أو ھروب جماعي أوالنظام بداخلھا ، بسبب تمرّ

تا بالقواعد ّـر وقف للعمل مؤقة قاھرة ، یجوز لوزیر العدل ، حافظ الأختام ، أن یقرّحالة قوّ
التدابیر الملائمة لحفظ النظام  كلّ خذیتّا ، وأن ا أو جزئیّالعادیة لمعاملة المحبوسین ، كلیّ

  (2). " والأمن داخل المؤسسة العقابیة 
ة وقوع حوادث داخل المؤسسة العقابیة نتیجة أخطاء غیر عمدیة ، جسیمة إذن ، وفي حال     

ع الجزائري وبعده القضاء لا یھمھ درجة الجسامة بقدر ما یھمھ وجود المشرّ أو بسیطة ، فإنّ
ل في الإھمال والضرر الواقع ، فتقع حینئذ المسؤولیة الإداریة ّـعلاقة سببیة بین الخطأ المتمث

  . للدولة 
  وىـــب شكـــبموج –مومیة ــدعوى العــریك الـــجون تحــإدارة الس ھ من حقّالعلم أنّ مع     

ب في الضرر لإقامة المسؤولیة الجزائیة علیھ ، إذ كان الفعل تحت المتسبّ ضدّ –جزائیة  
   نھــمدنیة عــامة المسؤولیة الــینئذ إقــ، وبالتبعیة ح) ما إذا كان مجرّ( طائلة الوصف الجنائي 

  ) . تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة ( 
یعاقب بالحبس من شھرین : " ھ القانون المذكور أعلاه ، على أنّ وفي ھذا الإطار نصّ     

ف ــسین ألـإلى خم)  دج 10.000( وبغرامة من عشرة ألاف دینار ) 2(ى سنتین ــإل) 2(
ب بتھاونھ أو عدم حیطتھ أو ن تسبّمستخدم تابع لإدارة السجو ، كلّ) ج د 50000( دینار 

قابیة ـــؤسسة العــام المــحبوسین أو نظــة المـّـمة في تعویض صحــاتھ الأنظـراعـم عدم
  (3). " نھا ، للخطر ــــوأم
لة في وزارة ّـممث( ائیة لھذه المسؤولیة الإداریة للدولة ــیقات القضــن التطبــا عــوأمّ     

ب قراره ل صادر عن مجلس الدولة الجزائري ، أین سبّالأوّ ;رارین ، یمكن إبراز ق) العدل 
تا نتیجة ّـثھم المحبوس مؤقحول أحقیة الطاعنین في التعویضات المدنیة الناتجة عن وفاة مورّ

حیث یلتمس ذوي : " ...یة بالتحییث التالي بسة العقاد وقعت داخل المؤسّأعمال شغب وتمرّ
وھي رھن الحبس المؤقت في مؤسسة سركاجي  الھااغتیحقوق الضحیة تعویضات عن 

  . التابعة لوزارة العدل 
المحبوسین الذین ھم تحت رقابتھا  ھذه الإدارة مسؤولة عن الأمن وسلامة كلّ حیث أنّ     

  .   وحراستھا 
تھاون الإدارة في ممارسة ھذا الواجب جعلھا إذن مسؤولة عن الحادث الذي  حیث أنّ     

  .وقع 

                                                
  .من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، المرجع السابق  38المادة : أنظر  - (1)
  .من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، المرجع السابق  39المادة : أنظر  - (2)
  .من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، المرجع السابق  167المادة : نظر أ - (3)
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ي إلى دفع تعویضات لذوي حقوق الضحیة ، وبالتالي فقضاة ھذه المسؤولیة تؤدّ ث أنّحی     
روا رفض دعواھم ، قد أخطئوا في تقدیر الوقائع وفي تطبیق ا قرّمجلس قضاء الجزائر لمّ

  ستأنف ــؤولیة المــثبوت مســدید بــن جــل مــاء القرار ، والفصــن إلغالقانون ، وبالتالي یتعیّ
  (1)....." .علیھ 
على ) وزارة العدل (  ةس فیھ مسؤولیة الدولكما أصدر مجلس الدولة قرارا آخر ، أسّ     

ل في الإخلال بواجب الرقابة ، في قضیة محبوس بسجن سركاجي نتیجة ّـأساس الخطأ المتمث
قضاة  أنّ د داخل السجن ، ورغم محاولة وزارة العدل درء المسؤولیة عنھا ، إلاّوقوع تمرّ

حیة المحبوس ـالما الضــھ وطّـروا قرارھم بأنروا خلاف ذلك ، حینما برّمجلس الدولة قرّ
داث لا یدلھ فیھا لعدم وجود ما یثبت ــلال أحـــوفي خــوت، دل ــابة وزارة العــت رقــكان تح

  (2). مسؤولیتھا كإدارة لھا الرقابة تكون كاملة  العكس ، وبالتالي فإنّ
  
  : قــریـحـة الـحــافــكـاط مــشــة عن نـــة الإداریــیــؤولـــمســال –)  3 

  
ع الجزائري المشرّ ق بمسؤولیة الإدارة عن نشاط مكافحة الحریق ، فقد نصّّـا فیما یتعلأمّ     

ل البلدیة فلا تتحمّ ، في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حریق"  :على أنّھ بموجب قانون البلدیة،
المفروضة علیھا  الاحتیاطات ذى عن أخعندما تتخلّ المواطنین إلاّالدولة و ة مسؤولیة تجاهأیّ

ع الجزائري على ،أوجب المشرّوفي مادة أخرى (3) " ، بمقتضى القوانین والتنظیمات
 ، مفروضة علیھ قانونا وتنظیماال الاحتیاطات كلّ ذخّیتأن بل على البلدیة المسؤول الأوّ

  :بلدیةــون الـإذ جاء في قان،  تھ في مجال الضبط الإداريقة بصلاحیاسیما تلك المتعلّلا
في إطار القوانین والتنظیمات  ذیتخّیجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي ، أن " : بأنّـھ 

الضروریة وجمیع التدابیر الوقائیة لضمان سلامة الأشخاص  الاحتیاطاتالمعمول بھا ،جمیع 
  . حادث أو نكبة أو حریق  مكن أن یحصل فیھا أيّوالأموال في الأماكن العمومیة التي ی

تدابیر الأمن  بتنفیذوفي حالة الخطر الجسیم والداھم یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي      
  .  التي تقتضیھا الظروف ویعلم الوالي بھا فورا 

   (4)...." یة تداعـاني المــالجدران أو البنایات أو المب بھدمكما یأمر حسب الطریق نفسھا ،      
ل بلدیة حمّی، صدر قرار عن الغرفة الإداریة لدى المجلس الأعلى سابقا ،  تطبیقا لذلك     

  ) ورشة للنجارة(یش ـــشمبمحل السید بن  الخروب المسؤولیة الإداریة عن الحریق الذي شبّ
قراره  ىبنونتیجة المفرقعات التي رمیت بھ من قبل أطفال بمناسبة المولد النبوي الشریف ، 

  رئیس البلدیة ھو من قام  رفقي في تنظیم المرفق العام ، طالما أنّـأ مــاس خطــى أســلیس عل
ما على ّـشخصیا بإدارة عملیة إطفاء الحریق ، وعدم وجود تھاون أو إھمال من قبلھا ، وإن

  (5) .زمة لمنع الألعاب الناریة اللاّ والاحتیاطاتللتدابیر  اتخاذھاأساس عدم 
                                                

، فصلا في الطعن بالإستئناف ضد  013627قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الثالثة ، في الملف رقم : أنظر  - (1)
  ) . ر ضد وزارة العدل .ذوي حقوق أقضیة (  1999/  03/  23قرار الغرفة الإداریة الصادر بتاریخ 

س ضد . قضیة ذوي حقوق المرحوم ع (  2004/  07/  20قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ : أنظر  - (2)
  )وزارة العدل

  . ، المرجع السابق 1990من قانون البلدیة الجزائري ، لسنة  140نص المادة : أنظر  - (3)
  . ، المرجع السابق 1990لسنة من قانون البلدیة الجزائري ،  71نص المادة : أنظر  - (4)
 06، الصادر بتاریخ ) المحكمة العلیا سابقا ، ومجلس الدولة حالیا ( قرار الغرفة الإداریة لدى المجلس الأعلى : أنظر  - (5)
  ) .  قضیة بن مشیش ضد بلدیة الخروب (  1973/  04/ 
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ھ في مجال مكافحة الحریق ، یمكن إقامة المسؤولیة الإداریة على وعلیھ یستنتج ، بأنّ     
  .   یس بالضرورة على أساس الخطأ الجسیم ول  أساس الخطأ البسیط ،

  
  لمسؤولیة الدولة عن أعمال المنشئالخطأ الفعل : المطلب الثاني                  

  یةـائــریعیة والقضـوالتش ذیةـفیـنـالتات ـــلطـلسا                                  
  

الحدیث عن الخطأ كأساس لمسؤولیة الدولة ھو في الحقیقة حدیث عن الخطأ كفعل  إنّ     
  ) . والقضائیة  والتنفیذیةالتشریعیة ( لمسؤولیة الدولة عن سلطاتھا العامة  منشئ
   ذیةـــتنفیــالطة ـال السلــدولة عن أعمــیة الــلمسؤول نشئــالمق إلى الخطأ الفعل لذا نتطرّ     

لمسؤولیة الدولة عن أعمال  المنشئل ، ثم تناول الخطأ الفعل في فرع أوّ) الإدارة العامة ( 
  .السلطتین التشریعیة والقضائیة في فرع ثان 

  
  لمسؤولیة الدولة عن أعمال المنشئالخطأ الفعل : ل الفرع الأوّ       

  )ة ــامــالإدارة الع(  ذیةــیـفـــنــتـالة ــطـلــســـال        
  

الثاني من  سیما عن الشقّلیة الدولة عن النشاط الإداري لاالخطأ كأساس لمسؤو إنّ     
ص خلال مكافحة أعمال العنف والإرھاب ، یثیر ق بالضبط الإداري وبالأخّّـّالنشاط المتعل

، والخطأ ) كما سبق تناولھ ( المفترض ،  ة مسائل ھامة ، مثل الخطأ الثابت والخطأعدّ
  . ، والخطأ وعدم المشروعیة ) كما سبق بیانھ ( خطأ المرفقي ، لالشخصي وا

الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ،  معاییر التفرقة بیننا سنحاول التفصیل أكثر في ّـأن إلاّ     
  .  حقوق المضرورین من أعمال العنف والإرھابوكذلك 

  
  
  :ي ـقـرفـمـطأ الـخـي والـصـخـطأ الشـخـن الـیـة بــرقـــفــر التـــــاییـــعـم: لا أوّ
  
  

ل في كون ّـأھمیة التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ، تتمث ر بأنّّـنرجع لنذك     
  اني في ــوع الثـعن خطئھ الشخصي ، ویكمن الن ل ، لا یسأل فیھ الموظف مدنیا إلاّالنوع الأوّ

عنوي ـخص المـؤولیة الشــیم ھذا الخطأ مســما یقــف شخصیا ، وإنّّـمساءلة الموظ عدم
  ) . الإدارة العامة ( ام ــالع

من الخطأ  دا لمدلول كلّالقضاء لم یضع معیارا محدّ من الإشارة ، إلى أنّ ذولا ب     
ك الخطأ الخطأ الشخصي ھو ذا الشخصي والخطأ المرفقي ، لكن عموما یمكن القول بأنّ

ف الخاصة ولا علاقة لھ بوظیفتھ إطلاقا ، ویبرز فیھ عنصر ّـاة الموظـــي حیــع فـــالواق
  . ر أو مسوغ لما قام بھ مبرّ ة الإضرار والإیذاء دون أيّف بنیّّـالعمد ، بحیث یرتكبھ الموظ

  
  ، یمكن ) المرفقي ( ة معاییر للتفرقة بین الخطأین الشخصي والوظیفي ھذا وتوجد عدّ     

  



 - 121 -

  : إجمالھا فیما یلي 
  
  :  ديـــمــعـــأ الــــطــخـــار الـــــیــعــم – ) 1 
  

ر ار وأسماه بالخطأ العمدي ، ویعتبھذا المعی"Laferriere لافیریار " الأستاذ اعتمدلقد      
ف مرتكب الخطأ ، ویبحث ّـزوات الشخصیة للموظّـل المنادین بھ ، ویقوم على أساس النأوّ
ل عبء ن عنصر العمد في إلحاق الضرر بالمضرور ، یتحمّف ، فإذا تبیّّـمسلك الموظ في

التعویض لوحده ، ویكون ذلك في حالة ما إذا كان الفعل الضار مصطبغا بطابع شخصي 
    (1). ره ره وتھوّیكشف عن الإنسان بضعفھ وثرواتھ وعدم تبصّ

ھ مبدئیا لا یمكن یا عن مسلكھ ، بالقول أنّوقد أبان مجلس الدولة الفرنسي في عدید القضا     
علاقة  ف أن تقوم مسؤولیة الإدارة إذا لم یكن مرتبطا بأيّّـفي حالة الخطأ الشخصي للموظ

    (2). أو إلحاق الأذى بالغیر  نتقامالإة كان مصحوبا بنیّمع الخدمة ، أو 
ي قضى فیھا مجلس الت 1975آذار  12في   Patierقضیة" ومن جملة تلك القضایا ،      

أثناء ممارستھ للوظیفة بسلاح  ارتكبھارجل الشرطة عن حادثة قتل  الدولة الفرنسي بمسؤولیة
ة الشرطي ترتكز على نیّ ارتكبھاالتي  ةالحادث ده القتل ، وقد أشار الحكم إلى أنّالخدمة لتعمّ

في قصد  الضرر الذي أصاب المضرور نتج عن خطأ شخصي للموظف تمثل ، وأنّ الانتقام
 الموظف لا یرتبط بأيّ ارتكبھالخطأ الشخصي الذي  وأنّ الانتقامالموظف أو رغبتھ في 

    (3). " علاقة مع الخدمة 
فعلھ عن الصفة الإداریة  ابتعدف لا علاقة لھ بالوظیفة ّـما قام بھ الموظ ن بأنّفإذا تبیّ     

المحاكم العادیة ، وإن كان لما  اختصاصصفتھ العادیة ، فتصبح المنازعة بشأنھ من  واستعاد
سیما في حالات تجاوز الوظیفة أو القیام صفتھ الإداریة ، لا اكتسىبالوظیفة ،  صالاّـاتقام بھ 

  (4). ردیئا  تنفیذاذھا ّـبعمل یتنافى مع واجبات ومقتضیات تلك الوظیفة أو نف
طأ ـأ الشخصي والخخطـاصل بین الـالف حدّـو الـة ھیّـسن النـر حـعنص دّــإذن یع     

  ) . الوظیفي ( قي ـمرفـال
خطورة مكافحة أعمال العنف  ل بأنّوإسقاطا لموضوع بحثنا ، بھذا المحور ، نسجّ     

سیما أفراد حة من قبل الضبطیة القضائیة ، لاّـب أحیانا المواجھة المسلّـوالإرھاب ، تتطل
ا تملكھ ھذه الأجھزة من أسلحة وطني والجیش الوطني ، بمـــدرك الــي والــالأمن الوطن

، فحینئذ تزداد درجة الحیطة والحذر من طغیان العناصر الذاتیة والشخصیة  الخوذخیرة 
ي إلى القیام بوظیفتھم من أجل إقرار ا قد یؤدّة العمومیة المذكورین أعلاه ، ممّلأفراد القوّ

ة الإضرار بالغیر وإلحاق یّون الانتقامالسلم والأمن وحفظ النظام العام ، بدوافع فیھا روح 
الأذى بھم ، أو تحقیق منافع شخصیة وأغراض ذاتیة ، فتثار عند المنازعة القضائیة مسألة 
قیام المسؤولیة الإداریة من عدمھا ، فیكون القضاة بحاجة أكیدة لفحص مدى توافر عنصر 

                                                
، الكتاب الثاني ، قضاء التعویض وطرق  02لطماوي ، القضاء الإداري ، مجلّد رقم الدكتور سلیمان محمد ا: راجع  - (1)

  .    و ما بعدھا  411م ، ص  1977الطعن في الأحكام ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، مصر ، عام 
  .474م ،ص 1971یة ،عام الدكتور جان باز ،الوسیط في القانون الإداري اللبناني ،شركة الطبع والنشر اللبنان: طالع  - (2)
الدكتور سمیر دنون ، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونین المدني والإداري ، دراسة مقارنة ، : راجع  -  (3)

  .   213م ، ص  2009المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، عام 
  .  وما بعدھا  63م ، ص  1993عام  بنان ،ل طالع إلیاس أبو عید المحامي ، المسؤولیة ، الجزء الأوّل ، بیروت ، - (4)
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 سیضفىالعمدیة في فعل الموظف من عدم توفره ، فإن كانت نتیجة الفحص إیجابیة ، 
من  اقترفھا ف مسؤولا شخصیا عمّّـون الموظــذ یكــأ ، ووقتئــالوصف الشخصي على الخط

الوصف  يفضإذا كانت نتیجة الفحص سلبیة ، سیت بالغیر ، فیلزم بالتعویض ، وأفعال أضرّ
ف ، وحینئذ ، یكون الشخص المعنوي العام التابع لھ ّـالوظیفي أو المرفقي على فعل الموظ

  . حقة بالمضرورین دنیا عن تعویض الأضرار المادیة والمعنویة اللاّمسؤولا م
  
  : دف ــــــــــھـــار الــــــــــــعیــــم –)  2  
  

ن النظر إلى الحالة التي یكون فیھا خطأ ھ یتعیّبأنّ" Duguit"  دیجي" یرى الفقیھ      
ینظر إلیھا من ناحیة الھدف ف متداخلا في العمل الوظیفي ، فتقدیر العمل الإداري ّـالموظ

دافع ـوعھ أو الـي موضـوظیفة فـن الـكان بعیدا عف إلى تحقیقھ ، فإن ّـالذي یرمي الموظ
ا لحق الغیر من ضرر ، وإن ل المسؤولیة المدنیة عمّه شخصي یتحمّؤ، فخط) الباعث ( یھ ــإل

ل ظیفي ، یتحمّصلا بالوظیفة في موضوعھ والباعث ، فھو خطأ وّـكان العكس ، بمعنى مت
ا لحق الغیر من ضرر ،ّ دن فائدة التمییز تكمن في معیار المرفق العام المسؤولیة الإداریة عمّ

  (1). توزیع عبء المسؤولیة بین الموظف العام والإدارة العامة 
قصد تحقیق أغراض لا علاقة لھا ب" .... ف إذا كان ّـف الموظتصرّ ا ، أنّیّـضح جلّـیت     

 لیتبع رغبة خاصة ، فإنّ" un but extrat–fonctionnel"و بالأھداف الإداریة بالوظیفة أ
الموظف لا یسأل إذا أخطأ بحسن  فإنّ خطأ شخصیا وبمعنى آخر ، الخطأ في ھذه الحالة یعدّ

  (2). " ھ یسأل حین یستغل سلطات ھذه الوظیفة ّـة وھو یستعمل سلطات وظیفتھ ، ولكننیّ

  : ةــیفـوظــــن الــــل عــــفصـنــمـي الــــصـخـشـطأ الــــخـار الــــیـعـم –)  3
  

فصل عن الوظیفة وھناك خطأ ھناك خطأ شخصي من ضح من عنوان ھذا المعیار ، أنّّـیت     
فصلھ عنھا ، فالخطأ الشخصي في الحالة  صل بالوظیفة ، ولا یمكن أن یتمّتّـشخصي م

الوظیفة  بالتزاماتلھ  ةولا علاقق وظیفتھ ، ف خارج نطاّـالأولى ھو الذي یرتكبھ الموظ
ذلك  لأنّف ، ّـعلى عاتق الموظ) المسؤولیة المدنیة ( یقع عبء التعویض  إطلاقا ، ومن تمّ

في حیاتھ الخاصة ، أو أثناء مباشرة وظیفتھ أو بسببھا ، یشترط أن یكون في ھذه الحالة حدث 
ر عن ضعف أو عاطفة وفا بطابع شخصي یعبّار ملفذا صلة بالوظیفة ، أو إذا كان الفعل الضّ

  (3). ر الموظف الإنسان أو تھوّ
  
  
  

                                                
الدكتور سامي حامد سلیمان ، نظریة الخطأ الشخصي في مجال المسؤولیة الإداریة ، دراسة مقارنة ، الطبعة : أنظر   -  (1)

  .وما بعدھا  154م ، القاھرة ، مصر ، ص  1988الأولى ، مكتبة النھضة العربیة ، عام 
  .وما بعدھا  154حامد سلیمان ، المرجع السابق ، ص الدكتور سامي : أنظر   - (2)
  . 183الدكتور سامي حامد سلیمان ، المرجع السابق ، ص : في ھذا الصدد ، راجع   – (3)
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فھا أثناء ّـمجلس الدولة الفرنسي مسؤولیة الإدارة عن الخطأ الشخصي لموظ ھذا وقد أقرّ     
ل قضاة ، حیث حمّ"  Lemmonier" یة قضوذلك في  (1)، ) صلا بالوظیفة ّـمت( الخدمة 

ه ذخاّـتاالشخصي لعدم ) عمدتھا ( سھا الإداریة عن خطأ رئیلیة المجلس ، البلدیة المسؤو
ثھا إطلاق النار في زمة لمنع المساس بالأشخاص وإصابتھم  الممكن حدواللاّ حتیاطاتالإ

تسبیب  ، فتمّ سیما وقد ثبت تنبیھھ مسبقا بخطورة إطلاق الأعیرة الناریةحقل عام ، لا
ھ وضع بین الخطأ الشخصي ، لأنّ ارتكابب في كون المرفق ھو المتسبّبالمسؤولیة ھنا ، 

  (2). یدي الموظف وسائل ھذا الخطأ 
مسؤولیة الدولة في  إلى تقریر انتھىوبھذه الأحكام یكون مجلس الدولة الفرنسي ، قد "      

جمیع حالات الخطأ الشخصي سواء في حالة الجمع بینھ وبین الخطأ المرفقي أو في حالة 
الواقع أثناء الخدمة ، أو في حالة الخطأ الشخصي الواقع خارج الخطأ الشخصي وحده 

ة علاقة بالوظیفة الخطأ الذي لا یكون لھ أیّ الخدمة ، وبذلك لا یخرج عن مسؤولیة الإدارة إلاّ
  (3) . "ف الخاصة ّـإطلاقا ، بأن یكون قد وقع بعیدا عنھا وفي حیاة الموظ

مجلس شورى الدولة اللبناني قد سایر ما  إلى أنّد ، الإشارة في ھذا الصدّ ومن الأھمّ     
بمسؤولیة الإدارة إذا  إلیھ مجلس الدولة الفرنسي على النحو السابق بیانھ ، إذ یقرّ انتھى

الفعل  ارتكابت إلى الخطأ أثناء الخدمة وبمناسبتھا ، وكذلك إذا كانت الوسائل التي أدّ ارتكب
  (4). ف ّـمتھا الإدارة إلى الموظّـار قد سلالضّ
 – لوضوحھ وبساطتھ –إلى ھذا المعیار  ستنادالإكان ھ بالإموبوجھة نظرنا الشخصیة ، أنّ     

عند الفصل في المنازعات الإداریة ذات الصلة بالمسؤولیة المدنیة للدولة خصوصا وللإدارة 
 الوسائل سیما وأنّجة عن أعمال العنف والإرھاب ، لاعن الأضرار النات، العامة عموما 

) الدولة ( ة ، ھي ملك للإدارة العامة ة العمومیة كالأسلحة والذخیرة الحیّمة لأفراد القوّّـالمسل
  . متھا لھم ّـالتي سل

  
   : ةـــفــیـوظــل بالـصّــتـمــي الــصــخـشـأ الـــــطـخــار الـــعیـــم –)  4  
  

حالات الخطأ الشخصي  ھ خارجل في أنّّـتوجد قاعدة في القانون الإداري وتتمث"      
الموظفین العمومیین لا یسألون  المنفصل عن الوظیفة ولا علاقة لھ بھا إطلاقا ، فإنّ

إذا كانت  مدنیا عن الأضرار التي یرتكبونھا أثناء ممارسة وظائفھم أو بسببھا إلاّ وباستمرار
  (5). " عمدیة أو جسیمة تتجاوز حدود المخاطر العادیة للوظیفة 

   ;ى في حالتین لخطأ الشخصي یتجلّإذن فا     
   
  

                                                
 217للإطلاع على بعض القرارات القضائیة بفرنسا في ھذا الشأن ، إرجع إلى مؤلّـف الدكتور سمیر دنون ، من ص  – (1)

  . 222إلى ص 
دار النھضة  –دراسة مقارنة  –الدكتور محسن خلیل ، القضاء الإداري اللبناني ورقابتھ لأعمال الإدارة : ع راج – (2)

  . وما بعدھا  280م ، بیروت ، لبنان ، ص  1978العربیة للطباعة والنشر ، عام 
  . 222طالع الدكتور سمیر دنون ، المرجع السابق ، ص  – (3)
وفیھ یشیر الدكتور إلى عدّة قرارات لمجلس . وما بعدھا  684ل ، المرجع السابق ، ص الدكتور محسن خلی: أنظر  – (4)

  .شورى الدولة اللبناني 
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   .الخطأ العمدي كما سبق بیانھ  ; الحالة الأولى
   

ى المخاطر العادیة الخطأ الجسیم ، كما سبق شرحھ ، وھو ذاك الذي یتعدّ ; الحالة الثانیة
 ل خطورة خاصة بجانب الخطأ العمدي ، وقد أخذت بفكرتھ جلّّـللوظیفة أي الخطأ الذي یمث

سیما في لخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ، لاضاء كمعیار فاصل وحاسم بین اأحكام الق
  . ة العمومیة بالذكر ھنا أفراد القوّ المجال الطبي ومجال الضبط الإداري ونخصّ

لة وّــموضوع بحثنا بھذا المجال ، حیث یقوم رجال الأمن بالأعمال المخ صالّـلاتونظرا      
تحیط بھا ، الصعاب " ، والتي  العامل المحافظة على النظام ریع من أجــوجب التشــم بمــلھ

القضاء الإداري للإقرار  اشترطوالمخاطر التي یواجھونھا أثناء قیامھم بمھامھم ، لذلك 
ل خطأ جسیما ، أي ّـبوجود مسؤولیة الإدارة كون الأخطاء التي یرتكبھا رجال البولیس تمث

ا خطأ یرتكبونھ ممّ ضھم للمسؤولیة في كلّتعرّ على درجة كبیرة من الجسامة ، وذلك خشیة
  (1)  . "یؤثر سلبا على سیر المرفق العام 

 –ن یقیم المسؤولیة على أساس الخطأ الجسیم ـاء حیـــالقض ول ، أنّـــلص بالقــنخ و     
فھو یضع في الحسبان المسائل التالیة الواجب  –مالك السلطة التقدیریة في ذلك  باعتباره
   ;ھا مراعات

   .مدى الصعوبات التي یواجھھا المرفق في آداء الخدمة  - 
  
  . درجة خطورة الأدوات التي یستعملھا المرفق  - 
  
  .  مدى أھمیة المرفق بالنسبة للمجتمع  - 
      

ھا وإن عذرت ي إلى مسؤولیة الإدارة یرجع إلى أنّج في الخطأ المؤدّسبب التدرّ"  ولعلّ     
د معھا إذا كانت ھ یجب التشدّأنّ ة صعبة ، إلاّطاء أثناء قیامھا بمھمّبعض الأخ ارتكابھافي 

  (2). " رة ة التي تقوم بھا سھلة ومیسّالمھمّ
تنامي ظاھرة العنف والإرھاب كمخاطر  ھ في ظلّنقول ، بأنّ وبنظرنا دائما نقول ونظلّ      

لدرء المسؤولیة عامة وغیر عادیة ، أضحى من العبث الذي لا طائل منھ ، أي محاولة 
ع بصلاحیات الضبط ّـالمدنیة للدولة أو لباقي الأشخاص المعنویة العامة الأخرى ، التي تتمت

اھا والمضرورین منھا ، على أساس حقة بضحایالإداري في مواجھتھا ، عن الأضرار اللاّ
د جرّم باشتراطشتراط الخطأ الجسیم لموظفي الإدارة العامة وأعوانھا ، بل وحتى ولو قیل ا

غیر المسؤولیة  (بوجوب التسلیم بالمسؤولیة الإداریة بدون خطأ  اعتقادنا الخطأ البسیط ، لأنّ
إلى المسؤولیة  ستنادالإالعدل والإنصاف ، بدلا من  لمبادئالأقرب  أضحى ھو) الخطئیة 

في مجال  –ما أضحى القائلون بھا ، التي ربّ) المسؤولیة الخطئیة ( على أساس الخطأ 
د ذلك بالشرح ولیة الإداریة عن أعمال العنف والإرھاب قد تجاوزھم الزمن ، كما سنؤكّالمسؤ

  . والبیان لاحقا 
  

                                                
  . 230و ص  229الدكتور سمیر دنون ، المرجع السابق ، ص : راجع  - (1)
  .وما بعدھا  230السابق للدكتور سمیر دنون ، ص  المؤلفإلى  ھ ، ارجعحول ذلك كلّـ - (2)
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   ابــــــالإرھ ف وـنـعـال الـــمـن أعــن مــروریـــضـمـوق الـــــقــح :ثانیا 
  

تساؤل قنا إلى معاییر التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ، یثور البعد أن تطرّ     
أساس یكون صالحا للضحایا والمضرورین من أعمال العنف  أيّ ;بشأن النقاط التالیة 

  ھم ــحقة بلاّــرار الـبر الأضـمن جـل ویضــاس یكفــأس ناء مكافحتھما ، وأيّــوالإرھاب أو أث
  . اءھا جرّ
ل تتحمّبمعنى آخر ، ھل إقامة المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي الذي      

اس الخطأ ـى أســـامتھا علـــوحدھا ، أم إقــــدنیة لـــؤولیة المـــامة المســالإدارة الع
ل المسؤولیة المدنیة العون العمومي لوحده ، أم إقامتھا على أساس الشخصي ، حیث یتحمّ

 باع نظام الجمعّـأي إت( ما ھو أصلح وأضمن لھ  اختیارالخطأین معا ، وتمكین المضرور من 
  .؟ ) ل المسؤولیة حلابین المسؤولیات أو نظام إ

ل عبئھا اتق الشخص العمومي ، فھل علیھ تحمّـى عــؤولیة علــالمس تـّـانصب" فإذا      
  نھائیا ، أو في مقدوره بعد تعویض الضحیة نقلھا إلى العون المرتكب الخطأ ؟ 

لھا نھائیا أم ا علیھ أن یتحمّوإذا نشأت عن خطأ العون مسؤولیتھ الشخصیة ، فھل لزام      
    (1). " الإدارة ؟  في مقدوره بعد تعویض الضحیة ممارسة دعوى رجوع ضدّ

طریق أصلح وأضمن للضحیة  مسألة أيّ مجمل ھذه التساؤلات ، نقول بأنّ لىابة عــإج     
ھ ّـنبألا ، أوّ ید القولفھ من الأّـفإنن الأعمال التي قام بھا أعوان الإدارة ، ـــرور مــأو المض

ص ّــراحة النـة صـي حالـتى فـذلك ، وحــدة لحدّـلا یمكن تجاوز النصوص التشریعیة الم
شأن تطبیق أساس بى القضاء وحده من یملك السلطة التقدیریة ـقــالة ، فیبــــح لّــكـبة لـبالنس

أطراف  عتبارالإأیضا بعین  آخذاعا لظروفھا ، ــة وتبــقضی لّـدون آخر ، تبعا لملابسات ك
  . المرفق العام والموظف العام والضحیة أو المضرور  ;العلاقة الثلاثة وھم 

صل ّـسیما بما یتلا –الممنوح للضحیة أو المضرور  ھ في حالة الخیارأنّ ولا شكّ     
ھذا الأخیر من دون شك سیختار الطرف المیسور ، وتبقى مسألة  فإنّ –بموضوع بحثنا 

ھ ذلك ، طالما ص ، ولا یھمّّـدة بموجب النمحدّ) دعوى الرجوع ( ر رجوع طرف على آخ
  .       تعویضھ  ھ قد تمّأنّ

ع المشرّ التشریعي ، ولو في الغالب أنّ د بالنصّإذن مبدئیا الضحیة أو المضرور مقیّ     
ضرار ف العام ، وتحمیل الإدارة العامة المسؤولیة المدنیة عن الأّـیقف غالبا إلى جانب الموظ

اء أعمال قام بھا أثناء ممارسة وظیفتھ أو بسببھا ، على أساس الخطأ التي تلحق بالغیر جرّ
  خطأ ــاس الــى أسـیة علـامة المسؤولــأي إق( ذلك  لافــى خـنح إلـا یجــمادرا ــالمرفقي ، ون
  .    ) نادرا الشخصي إلاّ

عین في دول غرار غالبیة المشرّ ىــزائري علــع الجرّـــالمش نصّ ، كــوتبعا لذل     
خطأ في  ارتكابھض العامل لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب إذا تعرّ: " ھ المعمورة ، على أنّ

  ى المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیھا أن تحمیھ من العقوبات ـب علـــدمة وجـــالخ
  
  

                                                
لحسین بن شیخ آث ملویا ، دروس في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الأوّل ، المسؤولیة على أساس الخطأ ، : راجع  -  (1)

  .  132المرجع السابق ، ص 
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مكن أن ــخصي یــأ شــسھ خطــامل نفــعى ھذا الــب إلــط علیھ ما لم ینسّـالمدنیة التي تسل
  (1). " ن ممارسة مھامھ ــل عــیفص
جوء إلى القضاء الإداري ، بموجب ّـالل إمكانیةللضحیة أو المضرور  ن بأنّإذن یتبیّ     

اء الإدارة بسبب ضرر لحق بھ جرّ دعوى إداریة ، موضوعھا إقامة المسؤولیة المدنیة ضدّ
   :، وذلك في حالة الأخطاء الثلاثة التالیة ) ام أو ضبط إداري مرفق ع( نشاطھا الإداري 

   
  . الخطأ المرفقي المنسوب للإدارة  :الحالة الأولى 

  
  . الخطأ الشخصي المرتكب أثناء أداء الخدمة : الحالة الثانیة 

  
  اء ارج الخدمة لكن لا یمكن فصلھ عن أدــــرتكب خــي المـــأ الشخصـــالخط: الحالة الثالثة 

   .الخدمة
  

  لمسؤولیة الدولة عن أعمال المنشئالخطأ الفعل : الفرع الثاني        
  ةــائیــــضـقـة والـیـعـریــــن التشـــیـتــلطــســـال        

  
لقد ساد المبدأ التقلیدي القائل بعدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطتین التشریعیة      

رات كبیرة في جمیع من ، لكن ما شھده العالم من تطوّوالقضائیة ردحا معتبرا من الز
م إعادة ّـحت –ل المتزاید للدولة في مختلف المیادین الحیاتیة التدخّ سیما في ظلّلا –المجالات 

ر ، من أجل إقامة المسؤولیة المدنیة للدولة عن وھذا التطوّ یتلاءمالنظر في المبدأ ، بما 
  .  ستثناءالإقة وعلى سبیل یة ، ولو في حدود ضیّأعمال السلطتین التشریعیة والقضائ

  
  ةـیـریعـة التشـطـال السلـن أعمـة عـدولـة الـیـؤولـسـمـل شئـنـمـالل ـــعـفــأ الـطـخـال: أولا 

  
تقریر مسؤولیة الدولة مدنیا عن أعمال السلطة التشریعیة ، قد حدث بشأنھا جدل كبیر  إنّ     

  ) .  ستثناءالإ( حدیث  كاتجاهد لھا ، وبین مؤیّ) المبدأ (  تقلیدي كاتجاهبین معارض لھا 
ا عن أصحاب المبدأ التقلیدي القائل بعدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة التشریعیة فأمّ     
لى جملة من الحجج إ استندوا، فقد ) سواء عن القوانین أو عن الأعمال البرلمانیة ( 

ھھا القائلون ونبرز في المقابل مختلف الردود التي وجّوردھا فیما یلي ، نرات ، والمبرّ
  : بمسؤولیتھا إلى ھؤلاء ، وذلك على النحو التالي 

  
  : ا ـھـیـد علرّــن والـیـوانــن القـة عـدولـة الـیـؤولـــدم مســعـن بــلیـائــج القـجـح –)  1 

  
القوانین ، وبالتالي عدم جواز  ھو عدم مسؤولیة الدولة عن –كما أسلفنا  –المبدأ التقلیدي      

  .القانون على خلاف ذلك  إذا نصّ التعویض عن الأضرار الناشئة عنھا ، إلاّ
                                                

نون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات المتضمّن القا 59/  85من المرسوم رقم  02/  20المادة : أنظر  -  (1)
  . 1985العمومیة ، الصادر سنة 
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  عّـفھي تتمت ; ة الأولىا الحجّفأمّ ;راتھم تكمن في ثلاث وحجج أصحاب ھذا المبدأ ومبرّ     
 لذین ھما مصدر كلّة والشعب ، الر عن إرادة الأمّھ المعبّالبرلمان بالسیادة العامة ، لأنّ

 السلطات العامة في الدولة ، كما ھو منصوص علیھ دستورا في العدید من الدول ، ومن تمّ
  رقابة القضائیة ــال دامــانعفلا یمكن إقامة المسؤولیة عن أعمال السلطة التشریعیة ، وبالتالي ، 

  (1)انونا وقضاءا ، علیھا ، لتنافي السیادة مع المسؤولیة ، كما ھو متعارف علیھ فقھا وق
ع في خطأ ، إذ كیف لمن یملك سلطة التشریع ومن ر وقوع المشرّعدم تصوّ ; ة الثانیةوالحجّ

كما  (2)تحدید الخطأ من الصواب قانونا ، أن یقع فیھ ، وبالتالي فلا مسؤولیة تقام علیھا ،  تمّ
ا غیر مشروعة أو كونھا إمّد من ممارستھا فھي لّـع إذا ما قام بحظر أنشطة ما أو قیالمشرّ أنّ

ى نظام الرقابة ّـسھ بشكل مطلق الدول التي لا تتبنوھذا ما تكرّ (3)ضارة أو مخالفة للقانون ، 
فھي عمومیة الضرر الذي ینتج عن  ; ھم الثالثةــتا حجّــوانین ، وأمّـــوریة القــى دستــعل
ھا عامة صھا الجوھریة أنّن قواعد من خصائھذه الأخیرة تتضمّ وانین ، نظرا لأنّــالق

تكون عامة بالنسبة للأشخاص الذین  أنّ بھ من أضرار لا یمكن إلاّّـفما ترت دة ، ومن تمّومجرّ
ل أعباءا عامة ، وعلیھ تفتقر إلى شرط الخصوصیة ّـتھم ، فھي إذن أضرار تشكمسّ

  . عملیة تعویض  الضروري في أيّ
 أبرزھا أنّ ، لعلّ الانتقاداتیدي ، قد واجھوا عدید التقل الاتجاهأصحاب ھذا  لكن یبدو أنّ     
ھ السائد حالیا ما نسبیة ، بفعل التوجّھا لم تعد مطلقة وإنّة السیادة قد تلاشت حدیثا ، لأنّحجّ

على مستوى المجتمع الدولي وبالتالي القانون الدولي العام ، حیث أضحت القوانین الداخلیة 
دتھ الكثیر ّـتعارض مع المواثیق والمعاھدات الدولیة ، وھو ما أكت ھا الدول ینبغي ألاّّـالتي تسن

  : على أنّ س الدستوري الجزائري الذي نصّمن الدول في دساتیرھا ، مثل المؤسّ
المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة ، حسب الشروط المنصوص علیھا في "  

  (5) .وتوازي القانون  اھيتظتبتھا سابقا بعدما كانت مر (4)،  "الدستور ، تسمو على القانون 
الشعب ھو مصدر جمیع السلطات ، لا  المقصود بأنّ ھذا من جھة ، ومن جھة ثانیة فإنّ     

المبدأ ھو سیادة القانون ، وھذا  ھذه السلطات لا یمكن ممارسة الرقابة علیھا ، لأنّ یعني بأنّ
ع فیجب التفرقة بین القانون وبین مشرّ ن على جمیع السلطات الخضوع لھ ،ھ یتعیّّـیعني أن

ج القواعد القانونیة ، ، مبدأ تدرّأیضا ھ من ضمانات قیام دولة الحق والقانون ّـالقانون ، كما أن
یخالف  ن ألاّالذي یقتضي أن تخضع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى منھا درجة ، وعلیھ ، یتعیّ

قواعده ھي الأسمى في ھرم  أنّ عتباربإده الدستور ّـالقانون القواعد الدستوریة ، وھذا ما یؤك
  د أیضا صلاحیات البرلمان ّـ، ویؤك)القانون الأساسي للدولة ( دولة ــــانونیة للــــالق المنظومة

                                                
  : أنظر  - (1)

   - E.Laferriere , traité de la juridiction administrative ,  2 édition . T 1 , 1896 , Paris , p 15 .   
- De laubadère ( André ) et autres op.cit , page 1321                                                                    
                               

  :أنظر  - (2)
- Odent ( René ) , Contentieux Administratif , Fascicule 5, Paris , page 1422 .                         

  : أنظر  - (3)
- De  laubadère ( André ) et autres , op . cit ,  page 1321.                                                             
                  

  .  1996و  1989من الدستور الجزائري لسنة  132و  123المادتین  ; أنظر  على التوالي - (4)
ھدات الدولیة التي یصادق علیھا رئیس المعا" على أنّ  1976من الدستور الجزائري لسنة  159نصّت المادة  -  (5)

  . "  الجمھوریة طبقا للأحكام المنصوص علیھا في الدستور ، تكتسب قوة القانون 
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ھذه الأخیرة ، لم (2) كذلك إقراره بوجود الرقابة على دستوریة القوانین ، (1)  ، ختصاصاتھوإ
سیما ع سلفا ، لاھذه الأخیرة ، تفترض خطأ المشرّ لولا أنّ علیھا دساتیر الدول یكن لتنصّ

أعضاء البرلمان ھم بشر والبشر یخطأ ویصیب ، والكمال الله وحده ، فبدیھي  ھ بالنتیجة أنّوأنّ
قة بعمومیة الضرر ، فھي غیر ّـة الثالثة المتعلا الحجّإذن ترتیب مسؤولیة الدولة عنھا ، وأمّ

المسؤولیة دون خطأ ، والتسلیم  في ظلّ الخاص لا یكون إلاّ الضرر اشتراط سدیدة ، لأنّ
الفقھ فق على حقوق یكفلھا الدستور ، ویتّ اعتداءبذلك ، یعني عدم تقریر التعویض ، وفي ذلك 

لى أساس الخطأ ، فلا یمكن ت فیھا المسؤولیة عن القوانین عبھ في الحالة التي تثعلى أنّ
  باء العامة ــام الأعــاواة أمــبدأ المســاس مــى أســعل شروط المسؤولیة عن القوانینإخضاع 

شرط  ;بھ من شروط ّـب من ضمن ما تتطلّـ، التي تتطل) المسؤولیة غیر الخطئیة ( 
  (3). خصوصیة الضرر وجسامتھ 

  
  :ھا ـد علیرّـرلمانیة والـال البـن الأعمـدولة عـة الـؤولیـدم مسـن بعـلیـائـحجج الق –)  2 

  
الإجراءات والأعمال التي یصدرھا البرلمان ، والتي لا  صد بالأعمال البرلمانیة كلّیق     

تحمل الصفة التشریعیة ، سواء أصدرت عن المجلس كجھاز ، أو عن ھیئاتھ أو عن  
 (4) .أعضائھ 

ل أساسا في ّـوتتمث) الجھاز ( إذن یمكن صدور أعمال برلمانیة من المجلس النیابي      
 مال ـلى أعــالرقابة البرلمانیة ع( دھا طبیعة العلاقة بین البرلمان والحكومة تحدّ الأعمال التي

ھذه الأعمال ، شؤون أعضاء البرلمان كإثبات العضویة  وقد تخصّ (5) ،) الحكومة 
كرئیسھ أو نوابھ أو مكتب  ;، وقد تصدر الأعمال من قبل ھیئات المجلس  الخ.... وإسقاطھا 

، وقد تصدر الأعمال من ) أعمال التسییر (  الخ...أو من الأمین العام المجلس أو من لجانھ 
على مستوى الجلسات العامة أو على  أعضاء البرلمان خلال المناقشات والمداخلات التي تتمّ

  . مستوى اللجان 
دم مسؤولیة الدولة عن ھذه الأعمال ـن بعــائلیــرات القــج وتبریــن حجــا عــأمّ     

ه بالنسبة لعدم مسؤولیة دة أولى ، وقد سبق بیانھ ونقل في مبدأ المساواة كحجّّـیة ، تتمثالبرلمان
سیما بین لى مبدأ الفصل بین السلطات ، ولاإ ستنادالإة الثانیة ، الدولة عن  القوانین ، والحجّ

  صل التام الف د المناسب على ھذا الطرح ، ھو أنّة ، والرّـیـالقضائ ة وــریعیــن التشـــالسلطتی
  

                                                
  . 1996من دستور الجزائر لسنة  123و  122المادتین : حول صلاحیات البرلمان واختصاصاتھ التشریعیة ، أنظر  - (1)
ي ممارسة الرقابة على دستوریة المعاھدات والقوانین ، أنظر المواد حول صلاحیات المجلس الدستوري ومھامھ ف - (2)

  .  1996، من دستور الجزائر  196و  168والمادة  166و  165و  163و  162
   :راجع  - (3)

1- Vedel ( Jean ) ,  Delvolvè ( Pierre ) ,droit Administratif,P.U.F , 1990 , Paris, T1 . p.619.    
2- Chapus (René ) , droit Administratif Général . T 1 . N° 1519.                                         

  : طالع  - (4)
                              - P.Avril et J.Giquel , Droit Parlementaire , Montchrestien , Paris , 1988 , 

P133. 
- Chapus ( René ) , op . cit . P 1164 .                                                                                            

، المرجع  1996عمیرش نذیر ، علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة في الجزائر في ظل دستور : راجــع  – (5)
  .وما بعدھا  52السابق ، ص 



 - 129 -

فاء ضبالشكل الذي نشأ بھ لإ لم یعد) النظام الرئاسي ( الجامد بین السلطات  أو المطلق أو
ع بشكل واسع عند غالبیة الدول ، التي ّـبھ غیر متبعض المرونة علیھ ، فبالإضافة إلى أنّ

 ، حیث لا یعقل) النظام البرلماني ( مبدأ الفصل المرن والنسبي بین السلطات  انتھجت
، ولا یسمح ) إلغاءا وتعویضا (  التنفیذیةالسماح بمبدأ رقابة القضاء على أعمال السلطة 

  (1) . تھ على أعمال السلطة التشریعیة برقاب
لق على جمیع أعمال عمال الرقابة القضائیة بشكل مطإذا ، ـــي ھـن ، لا یعنــــلك     

  (2) .تھ بالحكومة لتي تندرج ضمن علاقسیما تلك الأعمال االبرلمان ، لا
  دم ــمبدأ عــمسوغ لـــبرلمان كـضاء الـیة أعـدم مسؤولـي عــمن فــالثة ، تكــتھم الثجّـوح      

منا بعدم مسؤولیة عضو ھ لا یستقیم الأمر ، إذا ما سلّیرى ھؤلاء ، بأنّحیث المسؤولیة 
ع البرلمان وآراء ، ولا یتمتّ ا یبدیھ من مواقفعھ بالحصانة البرلمانیة عمّالبرلمان منفردا وتمتّ

  (3) . ا بھا تمعمج
ما یبدونھ من آراء  لىعدم مسؤولیة أعضاء البرلمان ع ، بأنّ الاتجاهویرى منتقدو ھذا      

جان مكفول لھم دستورا ، بخلاف عدم مسؤولیة المجلس ّـومواقف داخل الجلسات وداخل الل
نطاق  ولا قانونا ولا تنظیما ، كما أنّ النیابي عن أعمالھ غیر المنصوص علیھا لا دستورا

ا باقي الأعمال أو عدم مسؤولیة الأعضاء محدود فقط فیما یبدونھ من آراء ومواقف ، وأمّ
لھم المسؤولیة إذا ما توافرت شروطھا المنصوص فات غیر المشروعة ، فھي تحمّالتصرّ

  (4)  .رة لھا وطبقا للأوضاع المقرّ ، علیھا تشریعا
ة الأخیرة لأصحاب مبدأ عدم المسؤولیة ، ھو عدم وجود قاض مختص ینظر لحجّا اوأمّ     

بین جھات  الاختصاصدعاوى المسؤولیة عن الأعمال البرلمانیة ، وفقا لقواعد تنظیم 
القضاء المختلفة ، فالقضاء الإداري حسب ھذه القواعد غیر مختص ، بنظر المنازعات 

ت أعمالا ـــھا لیســرلمانیة ، لأنّـــال البــن الأعمـــة عؤولیـــامة المســى إقــامیة إلرّــال
القضاء العادي  للصفة الإداریة ، كما أنّ المكتسبةیقتصر على تلك  واختصاصھإداریة ، 

یختص فقط بالمنازعات التي تثور بین الأفراد فیما بینھم ، أو فیما بینھم والإدارة في حالات 
  .  استثنائیة

ھا ة في الظاھر ، لكن یرى بعضا من الفقھ بأنّة الأولى سداد ھذه الحجّقد یبدو للوھل     
ما ظر في ھذه المنازعات إنّّـعدم وجود قاض مختص بالن أضعف الحجج وأوھاھا ، لأنّ

إقرارھا ، حینئذ یقتضي ذلك وضع القاضي  فإن تمّ ، راجع إلى عدم تقریر المسؤولیة لیس إلاّ
 ت ـرضـا عــمن إیجاد قاضي مختص بالنظر في ذلك ، إذا م فرّھ لا مالمختص بالنزاع ، ثم أنّ

                                                
،  1996في ظل دستور  في الجزائر نذیر ، علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیةعمیرش : ھذا الصدد أنظر في  - (1)

  . 33المرجع السابق ، ص 
مصر ، ص راجع الدكتور محمد مرغني خیري ، القضاء الإداري ومجلس الدولة ، الجزء الثاني ، قضاء التعویض ،  - (2)

125 .  
  : أنظر  - (3)
 - Duez ( Pierre ) , responsabilité de la puissance publique en dehors du contrat  , 2ème édition, 

Dalloz , Paris1938 , p193 .   
                                                                                                            

  : طالع في ھذا الشأن كلا من  – (4)
  . 499ص المرجع السابق اطف البنا ،الدكتور محمد ع* 
  .  50ص المرجع السابق  الشاعر ،طھ الدكتور رمزي * 
  .    29الدكتور سلیمان الطماوي ، المرجع السابق ص * 
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   با للوقوع في حالة من حالات إنكار العدالة ، وتكریسا لحقّّـھا ، تجنــل فیــعلیھ المسألة لیفص
 ل للأشخاص ، وھو ما دفع بمجلس الدولة الفرنسي إلى الإقرار بأنّالتقاضي المخوّ

قوانین ذات طبیعة إداریة ، وبالتالي فالقضاء الإداري المنازعات الخاصة بالمسؤولیة عن ال
  . بالنظر فیھا  مختصّ

مسؤولیة الخطئیة للدولة عن أعمال الھھا القائلون بوالردود التي وجّ الانتقاداتمن خلال      
  : السلطة التشریعیة ، نخلص إلى ما یلي 

  
  : ھ ّـالي ، بأنإقرار الفقھ في الوضع الح م بأنّلّـا نسّـھ وإن كنّـأن – 1 

در حكما تقویمیا ــھ لیس للقاضي أن یصانونیة العریقة ، فإنّـالید القــقا للتقــوتطبی"      
جوز للقاضي ـــھ لا یـب على ذلك ، أنّمع الدستور ، ویترتّ فاقھّـاتللقانون ، أي تحدید مدى 

                  " irrégularité عیةعدم مشرو" ارتكبھ قد ع على أنّریق كان ، أن یعامل المشرّــط أيّــب
 ویخلص الفقھ إلى أنّ. خطأ  ارتكبھ قد ل في مخالفة الدستور ، والنظر إلیھ تبعا لذلك أنّّـتتمث

  .  مستبعدة  تظلّ ع عن خطأ نیط بمخالفة الدستوررّشممسؤولیة للة أیّ
ولة عن القوانین على ر الفقھ الفرنسي ، یمكن أن تثار مسؤولیة الدومع ذلك ، كما یقرّ     

مخالفة التشریع القانوني الدولي أو مخالفة القانون : أساس الخطأ في إحدى الحالتین 
  (1). " الأوروبي 

القوانین أن یراعى مدى مطابقتھا لكل  ھ على البرلمان في إطار سنّا ، بأنّإذن یتضح جلیّ     
ام الدستوري الجزائري ، وكذا ر في النظمن الدستور والمعاھدات الدولیة ، كما ھو مقرّ

  دولة ــرمھا الــتي تبـال تفاقیاتوالإللمعاھدات  على أنّ النظام الدستوري الفرنسي ، الذي ینصّ
طبقا یھا ـــق علـــقة والتصدیـــت الموافــة القوانین إذا ما تمّة أعلى من قوّالفرنسیة قوّ

    (2) .ات القانونیة ـتضیــللمق
یقع على جمیع : " ھ ّـلس الدستوري الفرنسي ھذا المبدأ في حكم لھ بأنر المجكما قرّ     

  (3). " المتبادلة  اختصاصاتھاسلطات الدولة مسؤولیة تطبیق المعاھدات الدولیة في إطار 
 اتفاقھوسلك مجلس الدولة الفرنسي ممارسة الرقابة على القانون من قبلھ ، لتقدیر مدى      

  (4). الأوروبیة  قتصادیةالإلخاصة بإنشاء المجموعة ا 1957مارس  25مع معاھدة 
 لتزاماتھابإلالھا ـإخى أساس الخطأ ، تكمن في ـدولة علــؤولیة الــمس إنّــوعلیھ ، ف     

  . ن التعویض عنھا ب ھذا الإخلال أضرارا للأفراد یتعیّالدولیة ، حیث سبّ

                                                
م   2004الدكتور محمد محمد عبد اللطیف ،الكتاب الثالث ، مسؤولیة السلطة العامة ، دار النھضة العربیة ،عام : راجع  - (1)

  . 231، مصر ، ص القاھرة 
 : وأیضا طالع كلا من      

  - Chapus (René ) , op cit , n 1519   
O.Gohin ,  la résponsabilité de l’Etat en tant que législateur , Revue internationale de          
droit comparé , Paris , 1998 , page 605 et suivi .                                                                          
         

  .   1958من دستور فرنسا الصادر في سنة  55أنظر المادة  - (2)
  : أنظر  - (3)
  , rec , p135.                                     Conseil Constitutionnel Français , 03 / 09 / 1986 , 1216 d -  

  : أنظر  - (4)
  - Conseil d’Etat , 20 / 10 / 1989 , nicolo , rec , P 190 .                                                          
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سیة وإلزامھا بتعویض الأضرار إثبات مسؤولیة الدولة الفرنذلك أیضا ،  ومن أمثلة     
ع الفرنسي لأحكام الذي نشأ نتیجة عدم تبني المشرّ" المركز غیر المشروع " الناشئة عن 

  (1). التوجیھ الأوروبي ومخالفة أحد النصوص التشریعیة لھذا التوجیھ 
وإذا ما أردنا إسقاط موضوع رسالتنا على مسؤولیة الدولة الخطئیة عن السلطة      

وفقا للنصوص  مواجھة أعمال العنف والإرھاب یجب أن تتمّ نا نرى بأنّعیة ، فإنّالتشری
ھ القوانین جھا كما ذكرنا أعلاه ، فالبرلمان مطالب بأن یراعي في سنّالتشریعیة طبقا لتدرّ

القانون الأساسي  باعتبارهلة بمكافحة أعمال العنف والإرھاب أحكام الدستور ذات الصّ
، وأن وكما ورد في دیباجتھ  1996من دستور   182  على ذلك المادة تنصّللجمھوریة كما 

 باعتبارھایراعى أیضا بنود المواثیق والمعاھدات الدولیة التي تبرمھا الدولة الجزائریة ، 
  .  آنفانة المبیّ 1996من دستور  132ت على ذلك المادة أسمى من القانون كما نصّ

لة بتعویض ضحایا أعمال العنف لقوانین ذات الصّا ر بالنسبة لسنّــس الأمــونف     
شأن مكافحتھا ومواجھتھا ، وقیام السلطة التشریعیة بوالإرھاب ، التي ینطبق علیھا ما قلناه 

لدستور أو مخالفة أحكام القانون الدولي لمخالفة  ; في الحالتینبخلاف ذلك یجعل أعمالھا 
خطأ من  یعدّ الوطنیة والدولیة ، ومن تمّ التزاماتھابیعتبر إخلالا ) عاھدات الدولیة ـالم( العام 

ل أساسا لقیام مسؤولیتھا المدنیة عن الأضرار الناتجة عن أعمال العنف ّـجانبھا ، یشك
  . حقة بالأشخاص والممتلكات والإرھاب اللاّ

 ر الضغوط الدولیة على كثیر من الدول ومنھا الجزائر ، من أجل حملھاھذا ما یفسّ ولعلّ     
قة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ، كتلك ّـسیما تلك المتعلبالتزاماتھا الدولیة ، لاعلى الوفاء 

ات یّالتي واجھتھا دولة الجزائر خلال أحداث العنف والإرھاب التي واجھتھا أثناء تسعین
لات علنیة من قبل لجنة حقوق الإنسان القرن الماضي ، ولا زالت تواجھھا نسبیا ، من تدخّ

، وھو ما دفع بالدولة الجزائریة إلى  الخ.... حدة ومنظمة العفو الدولیة ّـالتابعة لھیئة الأمم المت
حة مع الإرھابیین أو تعویض ضحایا الإرھاب وضحایا ّـمراعاة ذلك أثناء المواجھة المسل

رة المأساة الوطنیة ، وھذا ما تثبتھ الترسانة من النصوص التشریعیة بمختلف درجاتھا الصاد
  . الشأن ، كما سیتم بیانھ لاحقا بھذا 

  
   ائیةـة القضـال السلطـن أعمـة عـدولـة الــیــؤولــمسـل شئــنـالمل ــعــفــأ الــطــالخ: ثانیا 

   
لدولة مدنیا عن ستراتیجي ، وبعدما كان لا یمكن مساءلة اإنّ القضاء كمرفق حیوي وإ     

النشاط الإداري  زدیادإ( ات الراھنة لحدیثة والمستجدّرات اھ بفعل التطوّأعمالھ ، إلاّ أنّـ
، عن ) المسؤولیة المدنیة للدولة ( ، أصبحت الدولة تسأل إداریا ) عھ مرفقا وضبطا وتوسّ

  ذهــرار ھــإقن ــ، لك) اء ــق القضــمرف( ائیة ــطة القضــــن السلـالأفعال الضارة الصادرة ع
  . الخطأ الجسیم لقیامھا  شتراطإر ، وھو ما یفسّ ستثنائيإوق المسؤولیة ، كان في إطار ضیّ 

  .  ةحدعلى  من فرنسا والجزائر ، كلّ م عن ذلك ، بكلّّـومن ھذا المنطلق ، سنحاول التكل     
  

                                                
  .  1992/  07/  01قرار المحكمة الإداریة الإستئنافیة بباریس الصادر في : أنظر  - (1)

- Arrèt de la cour administrative d’appel de Paris , 1er Juillet 1992 , Société , Jacques 
dangerille , Rec P 558 .  
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  : ا ــــســرنــــي فـــــف –)  1
اء القض عن أعمال ھنا سنتناول مسؤولیة الدولة مدنیا عن أعمال مرفق القضاء ، سواء     

   :، وذلك على النحو التالي القضاء الإداري  عن أعمال العادي أو
   
  : اديــعـاء الــضـال القـــمـن أعـــة عـــدولـــة الـــیــؤولـــسـم –) أ  

المحاكم الإداریة لم تكن تعترف بقیام مسؤولیة الدولة عن  إلى أنّفي البدایة ، یشار      
د ھذا الأخیر إلاّ حالتین رھا ، ولم یحدّقانوني یقرّ على نصّأعمال مرفق القضاء ، إلاّ بناء 

الجنح ، وحالة مباشرة المتقاضي  حالة وجود غلط قضائي في مادة الجنایات أو ;فقط 
لإجراءات مخاصمة القاضي بھدف إقامة المسؤولیة الشخصیة علیھ ، نتیجة قیامھ بالتدلیس 

      .أو التواطؤ مع الخصم أو إنكار العدالة 
الذي عرضت  GIRY " ،(1) "لا طرأ على ذلك ، في قضیة الدكتور جیريلكن نجد تحوّ    

ثم بعد الطعن بالنقض أمام محكمة ،  1952/  11/  28 بتاریخ "السین"محكمة قضیتھ أمام 
، حیث طرح مبدأ ھام وھو في غیر الحالات المنصوص  1956/  11/  23النقض بتاریخ 

ولیة الإداریة للدولة ، من صلاحیة المحاكم العادیة الفصل في علیھا قانونا لقیام المسؤ
  . المسؤولیة على الدولة بتطبیق قواعد مسؤولیة السلطة العامة 

رت المحاكم العادیة ما إذا كانت قدّ" جیري " وتبعا لذلك ، وتطبیقا لقضاء الدكتور "      
  : مسؤولیة الدولة قائمة بسبب 

   1. ضیرة حجز سیارة ووضعھا في الح - 
    2. درة عن مفتش للشرطة جروح ممیتة بسبب طلقة ناریة صا - 
     3. في توقیف تعسّ -
وفاة شخص أصیب بطلقة ناریة ممیتة من طرف رجال الدرك أثناء ھروبھ بالرغم من  - 

      4. الإنذارات 
   5. شخص محجوز للنظر  ش شرطة ضدّّـعنف مرتكب من طرف مفت - 
ب في وفاة شخص أثناء عملیة للشرطة سلاح ناري ، المتسبّ استعمالوأیضا بسبب  - 

  )2(  6. القضائیة 
                                                

الدكتور جیري ھو طبیب أصیب بجروح أثناء قیامھ بمھمة أسندت إلیھ ، تتمثّـل في مساعدة الشرطة القضائیة في  -  (1)
  .  عملیة قامت بھا 

ة ، الكتاب الأوّل ، المسؤولیة على أساس الأستاذ لحسین بن شیخ آث ملیویا ، دروس في المسؤولیة الإداری: راجع  –(2)  
 .  115و ص  114الخطأ ، المرجع السابق ، ص 

  :  وقد أصّل الأستاذ معلوماتھ ، بناء على أحكام أوردھا على النحو التالي            
     - Jugement du tribunal Douai , 03 / 01 / 1962 , ( L’ENFANT ) .  1   

Jugement du tribunal de grande instance de Lyon , 20 / 11 / 1961 , ( BAUDE ) .  - 2   
    de Bordeaux , 09 / 03 / 1967 , ( ESSARTIER ) .  - Jugement du tribunal  3   

     - Cour de cassation , 2 éme Chambre civile , 24 / 11 / 1965 , ( Poles ) .   4   
   de Paris , 06 / 07 / 1990 , ( Sacerdout ) .                                                         - Jugement du tribunal 5  

      6 – Cour de cassation , 1 ère Chambre civile , 10 / 06 / 1986 , ( Consorts Pourcel ) .     
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بالنسبة لمرفق ( قانوني  وبالرجوع إلى حالتي تطبیق المسؤولیة الإداریة للدولة على نصّ     
أقرّ بمسؤولیة الدولة عن أعمال القضاء من قد رنسي ــع الفرّـــــد المشـــــ، نج) اء ــالقض

تسأل الدولة عن تعویض الضرر الناتج عن السیر المعیب لمرفق القضاء " ولى الأ ;جھتین 
  (1) ". لا تقوم مسؤولیتھا إلاّ على الخطأ الجسیم أو إنكار العدالة  ،والثانیة 

ص ، بمعنى بین حالة ّـوبین ھذا الن "جیري"فیھ تنازع بین قضاء الدكتور  أنّ ولا شكّ     
العرضیین  لفائدة المساعدین( إقامة المسؤولیة بدون خطأ  الخطأ الجسیم ، وبین اشتراط

أو قیام ) أسلحة أو آلات خطیرة  استعمال ، إذا ما تمّ "جیري"للمرفق كحالة الدكتور 
  . المسؤولیة على أساس الخطأ البسیط 

ة وجود ّـالقانون لا تشترط البتفي لكن ھناك في المقابل أیضا حالات منصوص علیھا      
اء مكوثھ تا عن الضرر الذي لحقھ جرّّـمثل حالة تعویض المحبوس مؤق( عویض لتلخطأ 

ة زمنیة ، قبل أن یأمر بالإفراج عنھ ، نتیجة صدور قرار بألاّ وجھ بالمؤسسة العقابیة مدّ
فرض ع قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي ، لكن ه مشرّللمتابعة أو البراءة ، وھذا ما أكدّ

وصیة ، ــورة خصــیر مألوف وذو خطــوغح ــات وقوع ضرر فاضإثبعلى الضحیة عبء 
  (2) !؟ . بسھ مؤقتا ــرّاء حــج

بین في الحبس الرجوع على المتسبّ التعویض على الدولة ، التي لھا حقّ ءھذا ، ویقع عب     
ما على أسس أخرى ، ّـ، ولكن لیس على أساس الخطأ ، وإن الخ... المؤقت ، كشھود الزور 

غیر العادي  الاجتماعي ربدأ مساواة المواطنین أمام الأعباء العامة ، أو نظریة الخطمثل م
ب أن تكون الجماعة مسؤولة عن تعویض الضرر في حالة تجاوز المخاطر ما ھو ّـالذي یتطل

ھ من العدل أن ّـب على سیر المرافق العامة ضرر خاص بأحد الأفراد ، فإنّـعادي ، فإذا ترت
ع الفرنسي لفكرة المشرّ لاعتناقعبء إثباتھ ومن ثم التعویض عنھ ، ونظرا  ل الجماعةتتحمّ
ع من نطاق مسؤولیة الدولة من خلال ھ قد وسّّـل المخاطر كأساس لمسؤولیة الدولة ، فإنتحمّ

وجھ للمتابعة أو حكم نھائي إثبات خطأ القاضي ، فیكفي صدور قرار نھائي بألاّ  اشتراطعدم 
د ورة توافر ضرر غیر عادي وجسیم ، إلاّ أنھ في المقابل ، لم یحدّبالبراءة ، وكذلك ضر

لجنة  ، إلاّ أنّ) الضرر غیر عادي  اعتبارمعاییر ( ض عنھ ع معاییر الضرر المعوّالمشرّ
ة والتي ّـفي الأدل ل في البراءة لفائدة الشكّل یتمثّالمعیار الأوّ ;ت ثلاثة معاییر التعویض ، تبنّ

ل في خطأ المضرور بسبب موقف ّـى التعویض ، والمعیار الثاني یتمثن الحصول علتمنع م
ن التعویض ، والمعیار الثالث لھ أو تصریح كاذب لھ زجّ بھ في الحبس وھو لا یستفید م

  ة ــر إدانــو یعتبــ، فھ التنفیذالحكم على المتھم بعقوبة غرامة أو الحبس مع وقف في ل ثّــــیتم
  
  

                                                                                                                                                   
  

     .  ّـقة بإصلاح قانون الإجراءات المدنیة ، المتعل 1972جویلیة  05من قانون  11المادة : أنظر  - (1)
(2)  Vu les articles 149 et 150 du Code de Procédure Pénale Français , du 17 / 07 / 1970 .       *-   

      :ومزیدا من الشرح ، طالع *     
      - Chambon ( Pierre ) , le Juge d’instruction , Théorie et Pratique de la procédure , 4éme 

édition  dalloz 1997 , Page 268 .                                                                                                   
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د بشروط وعلى ر مقیّتعویض ، ولأجل ذلك ، كان التعویض المقرّدون حصولھ على التحول 
   (1) .نطاق محدود 

  
  :  اء الإداريـــال القضــن أعمـــة عــدولــــة الـــیـــؤولـــــمس –) ب  
    

 ، ولما 1972جویلیة  05ع قانون لقد سلك مجلس الدولة الفرنسي مسلكا مغایرا لمشرّ     
على أساس أنّ قانون منھ ،  11المادة  ا نصّكلیّ استبعدحینما كرّسھ القضاء العادي ، 

الإجراءات المدنیة ھو قانون المحاكم العادیة ، حیث أقرّ بمسؤولیة الدولة عن جھات القضاء 
مة لمسؤولیة السلطة العامة ، لكن على أساس الخطأ ّـالعامة المنظ للمبادئالإداري ، وفقا 

أنّ ھذه الأخیرة من الوظائف  اعتبارة القضائیة ، على الجسیم وبمناسبة ممارسة الوظیف
  (2) .الصعبة من جھة ، ومن جھة ثانیة تندرج ضمن وظائف السیادة 

   
   :ر ــــزائــــي الجـــــف –)  2 
  : ررّـبـمـیر الــت غــؤقـمـس الـبـحـن الــا عـــیــدنــة مــدولـــة الـــیــؤولــمس –) أ    

ت ، فإنّ المشرّع الجزائري قد أحاطھ ّـن الحبس المؤقــدیث عــاق الحــطي ندائما وف     
لا یمكن  ااستثنائی اطبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة إجراء باعتبارهبعنایة كبیرة ، بدءا 

ومرورا  (3) الرقابة القضائیة غیر كافیة ؛ التزاماتعلیھ إلاّ إذا كانت  الإبقاءاللجوء إلیھ أو 
 ، وحسب طبیعة العقوبة المحدّدة لكلّ) جنحة أو جنایة ( لجرم لمدى العقوبة المحدّدة  بتحدید

كما ھو  –جریمة سواء أكانت جنحة أو جنایة ، بل وحسب طبیعة الوصف الجنائي للأفعال 
وعموما تتراوح مدده  –الشأن بالنسبة للجنایات الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة 

رة إذا كانت العقوبة المقرّ( یوما  20ما بین ) ة كما ذكرنا أعلاه حسب الحال( القصوى 
أشھر في مواد الجنح عندما  04و  (4) ا ،مللجنحة قانونا بالحبس أقل من سنتین أو یساویھ

ة سنوات ، قابلة للتمدید مرّ 03الأقصى للعقوبة المنصوص علیھا قانونا یزید عن  یكون الحدّ

                                                
  : لشرح أوفى حول ھذه المسألة  - (1)

للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، الطبعة حمزة عبد الوھاب ، النظام القانوني : راجـــع *      
  . وما بعدھا  134م ، ص  2006الأولى ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، عام 

الدكتور الأخضر بوكحیل ، الحبس الاحتیـــاطي والرقابة القضــــائیة في التـــشریع الـــجزائري : وأیضا راجع *      
  .   وما بعدھا  342م ، ص  1992والمقارن ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

، حیث تم قبول طلب ) DARMONTقضیة (  1978/  12/  29قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في : أنظر *  - (2)
  . ھذا الأخیر لإقامة المسؤولیة الإداریة ، على أساس توافر الخطأ الجسیم في قضیتھ 

، حــیث تــــم )  CLOATREقضیة كلواتر(  1981/  10/  02قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في : أنظر *        
 .  رفض طلبھ الرامي إلى إقامة المسؤولیة الإداریة للدولة ،على أساس انعدام الخطأ الجسیم 

  : على أنّـھ  123في مادتھ )  2001یونیو  26ي المؤرخ ف 08 / 01رقم ( نصّ قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، -(3)
  .الحبس المؤقت إجراء استثنائي " 
  :  لا یمكن أن یؤمر بالحبس المؤقت أو أن یبقى علیھ إلاّ إذا كانت التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة في الحالات الآتیة   
  . یة للمثول أمام العدالة ، أو كانت الأفعال جدّ خطیرة إذا لم یكن للمتھم موطن مستقر أو كان لا یقدم ضمانات كاف – 1  
الوحیدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادیة أو وسیلة لمنع الضغوط على الشھود أو  عندما یكون الحبس المؤقت الوسیلة – 2  

  . قة الضحایا أو لتفادي تواطؤ بین المتھمین والشركاء ، والذي قد یؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقی
   .عندما یكون ھذا الحبس ضروریا لحمایة المتھم أو وضع حد للجریمة أو الوقایة من حدوثھا  – 3  
   . " عندما یخالف المتھم من تلقاء نفسھ الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائیة المحدّدة لھا  – 4  

  .المعدّل والمتمّم  1982فبرایر  13المؤرّخ في  82/03 رقممن قانون الإجراءات الجزائیة  124المادة : أنظر  - (4)
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أماّ في مادة الجنایات ، فالحبس  (1) دة ،ى ، وفقا لإجراءات محدّة أربعة أشھر أخرواحدة لمدّ
ق وأمّا إذا تعلّـ (2)ة ، مرّ أشھر في كلّ 04ة أشھر یمكن تمدیدھا مرتین لمدّ 04تھ ت مدّّـالمؤق

د أو الإعدام ، ة عشرین سنة أو بالسجن المؤبّت لمدّّـالأمر بجنایات عقوبتھا السجن المؤق
دة قانونا ، على أن لا یتجاوز لإجراءات محدّت ثلاث مرات ، وفقا ّـمؤقیجوز تمدید الحبس ال

 ااءـبن –ت ّـالحبس المؤق تھامالإمع إمكانیة أن تمدّد غرفة  (3)ة ،  مرّ أشھر كلّ 04كل تمدید 
، وفقا  - دة أعلاه مدده القصوى المحدّ انتھاءي التحقیق في أجل شھر قبل ـلب قاضـــى طــعل
دة قانونا ، لكن لا یمكن أن یتجاوز ھذا التمدید أربعة أشھر غیر قابلة راءات محدّـــلإج

  (4). للتجدید 
ق الأمر بجنایات موصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة یجوز لقاضي التحقیق ّـأماّ إذا تعل     
مرات  05 تّـؤقــالمبس ــد الحدّــ، أن یم 01فقرة /  125نة في المادة ـــال المبیّــقا للأشكـوف
دود الوطنیة ــحــرة للــــایة عابــت الجنــانــــوإذا ك (5) ،) را ـشھ 20=  05 ×ر ــأشھ 04( 
مرة ) 11(ت إحدى عشر ّـقد الحبس المؤیجوز لقاضي التحقیق أن یمدّ) اب الدولي ــكالإرھ( 
  . أشھر  04لى أن یكون كل تمدید ب ع (6)، ) أشھر  44=  11 ×أشھر  04( 

في ھذه الحالة في أجل شھر بناءا على طلب قاضي التحقیق  – تھامالإیجوز لغرفة ھذا و     
، على  نأخرویتیتین ت لمرّّـد الحبس المؤقأن یمدّ –ت القصوى ّـة الحبس المؤقمدّ قبل انتھاء

تجاوز تالحالات لا یمكن أن  تمدید ، وفي كلّ أشھر عند كلّ 04ة أن لا یتجاوز ھذا الأخیر مدّ
طلب قاضي التحقیق یمكن  مع الإشارة أنّ (7)شھرا ،  12ت على ھذا النحو ّـس المؤقة الحبمدّ

  . تین تجدیده مرّ
ت القصوى في مادة الجنایات ّـة الحبس المؤقبعبارة أخرى ، یمكن أن تصل مدّ     

        ریبیة المنصوص علیھا بأحكام قانون العقوباتـــابیة أو تخــــال إرھـــــالموصوفة بأفع
بالنسبة للجنایة المرتكبة داخل ) شھرا  12+ شھرا  20أي ( شھرا  32) ر مكرّ 87المادة ( 

ة ابرة للحدود كالإرھاب الدولي ، یمكن أن تصل مدّـانت عـــالحدود الوطنیة ، أماّ إذا ك
  ) . شھرا  12+ شھرا  44أي ( شھرا  56ت القصوى ّـالحبس المؤق

ھ بأنّ لھ ھ، بعد تبلیغ المتھم بھ شفاھة وتنبی ستئنافبالإفیھ  وكذلك تقریر إمكانیة الطعن     
غرفة  ، ویشار إلیھ في المحضر ، لیعرض على لاستئنافھثلاثة أیام من تاریخ ھذا التبلیغ 

ت أثناء وضع المتھم رھن ّـمع إمكانیة طلب الإفراج المؤق (8)بالمجلس القضائي ،  الاتھام
    (9)  .وفقا لإجراءات محدّدة قانونا لرافض لھ ، الأمر ا واستئنافت ّـالحبس المؤق

                                                
  .، المرجع السابق  01/08من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري رقم  125المادة : أنظر  - (1)
  .، المرجع السابق  01/08من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري رقم  01فقرة /  125المادة : أنظر  - (2)
  .، المرجع السابق  01/08من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري رقم  02فقرة /  1- 125ادة الم: أنظر  - (3)
  .، المرجع السابق  01/08فقرة أخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري رقم /  1- 125المادة : أنظر  - (4)
  .، المرجع السابق  01/08الجزائري رقم  من قانون الإجراءات الجزائیة 01فقرة / مكرر  125المادة : أنظر  - (5)
  .، المرجع السابق  01/08الجزائري رقم من قانون الإجراءات الجزائیة  02فقرة / مكرر  125المادة : أنظر  - (6)
  .، المرجع السابق  01/08فقرة أخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري رقم / مكرر  125المادة : أنظر  - (7)
  .، المرجع السابق  01/08مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري رقم  123المادة : نظر أ - (8)
 1990غشت 18المؤرخ في  90/24رقم  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 137إلى  127المواد من : أنظر  - (9)

  .المعدّل والمتمّم  1975یونیو  17ي المؤرّخ ف 75/46، والأمر رقم  01/08المعدّل والمتمّم ، والقانون رقم 
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ت تجد أساسھا ّـوجدیر بالبیان ، أنّ ممارسة الرقابة على شرعیة وقانونیة الحبس المؤق     
  (1). ل في العھود والمواثیق الدولیة وسندھا الأوّ

ن الغلط ت بعنواّـس المؤقــن الحبــووصولا إلى إقامة المسؤولیة الإداریة للدولة ع     
  . القضائي ، بتكریسھا دستورا وقانونا 

   47ادة ـــــالم(  1976تور ــــــدس ;ة ـــریــجزائــاتیر الـت الدســـار نصّــذا الإطـي ھـوف     
 (4)، ) منھ  49المادة (  1996ودستور  (3)، ) منھ  46المادة (  1989ودستور  (2) ،) نھ ـــم

  . نسبي في صیاغة المواد  اختلافقضائي ، مع على مبدأ التعویض عن الغلط ال
بموجب ) كقانون ( وبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة ، المحال إلیھ      

لموضوع التعویض عن الحبس الدستور كما بیّنا ذلك أعلاه ، نجد مشرّع القانون ، قد أفرد 
من  13ر مكرّ 137ر إلى المادة كرّم 137ر ، وخصّھ بالمواد من ت القسم السابع مكرّّـالمؤق

  . جزائیة الجراءات الإقانون 
یمكن أن یمنح تعویض للشخص : " ھ ر من ق إ ج على أنّـمكرّ 137ت المادة فقد نصّ     

ھ بصدور قرار نھائي ّـفي حق انتھتر خلال متابعة جزائیة ت غیر مبرّّـحبس مؤق الذي محلّ
  . زا إذا ألحق بھ ھذا الحبس ضررا ثابتا ومتمیّوجھ للمتابعة أو بالبراءة  قضى بألاّ

ھذه  احتفاظویكون التعویض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق خزینة الدولة مع      
ب في الحبس ة أو شاھد الزور الذي تسبّغ سيء النیّّـالرجوع على الشخص المبل الأخیرة بحقّ

  . "  ت ّـالمؤق
لجنة تنشأ على  اختصاصن بأنّ منح التعویض من لتبیّ 01ر مكرّ 137وجاءت المادة      
جنة طابع جھة قضائیة ّـ، وتكتسي الل" لجنة التعویض " حكمة العلیا تدعى ــتوى المــمس

النیابة العامة طرفا أصلیا بھا ، وتجتمع في غرفة المشورة ، وإصدار قراراتھا  مدنیة ، وتعدّ
  (5). في جلسة علنیة  – نفیذیةالتة طعن ولھا القوّ الغیر قابلة لأيّ –

جنة ّـباع إلى غایة منح اللّـوإجراءات واجبة الإت (6)دة قانونا ، جنة تشكیلة محدّّـوللھذا      
  (7).  دفعھ من قبل أمین خزینة ولایة الجزائر  للتعویض المحكوم بھ والذي یتمّ

الذكر ، والمكرّسة لمبدأ  ھذا وجدیر بالبیان ، القول ، أنّ النصوص الدستوریة السالفة     
مسؤولیة الدولة في التعویض ، مبنیة على أساس الخطأ ، دونما تحدید لطبیعتھ ھل المقصود 

المسؤولیة بدون ( بھ الخطأ الجسیم أم الخطأ البسیط ، لكن بالتأكید لیس بناءا على اللاخطأ 

                                                
یحق لكل من یحرم من حرّیتھ نتیجة : " بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنّھ من العھد الدولي الخاص  09نصّت المادة   - (1)

اج عنھ بالإفر إلقاء القبض أو الحبس ، مباشرة الإجراءات أمام المحكمة ، لكي تقرّر دون إبطاء بشأن قانونیة حبسھ والأمر
  . "  إذا كان الإیقاف غیر قانوني 

/  11/  22المؤرخ في  97 – 76من الدستور الجزائري الصادر بأمر رئیس الجمھوریة تحت رقم  47نصّت المادة  - (2)
یترتب عن الخطأ القضائي تعویض من الدولة ، : " على أنّھ  19976/  11/  19، بناءا على الإستفتاء الشعبي في  1976
  . "  القانون ظروف التعویض وكیفیتھ  یحدّد

،  1989فبرایر  28المؤرخ في  18 – 89من دستور الجزائر الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  46ونصّت المادة  - (3)
  " .یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة : " ، على أنّھ  1989فبرایر  23الموافق علیھ في استفتاء 

/  12/  07المؤرخ في  438 – 96رقم  من دستور الجزائر المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 49نصّت المادة   - (4)
  . یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة : ، على أنّھ  1996نوفمبر  28، والمصادق علیھ في استفتاء  1996

  .." .ویحدّد القانون شروط التعویض وكیفیاتھ  -   
  .، المرجع السابق  01/08من قانون الإجراءات الجزائیة رقم  3مكرر  137المادة : أنظر  - (5)
  .، المرجع السابق  01/08من قانون الإجراءات الجزائیة   رقم   2مكرر  137المادة : أنظر  - (6)
  .جع السابق ، المر 01/08من قانون الإجراءات الجزائیة  رقم  14مكرر  137إلى المادة    4مكرر  137المادة : أنظر  - (7)
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س عن ـولی "الخطأ القضائي " م عن ّـربیة یتكلـة العــتوري باللغـــالدس صّّــ، لأنّ الن) خطأ 
 L’erreur " المكتوب باللغة الفرنسیة ، كما ھو الحال في النصّ" الغلط القضائي " 

judiciaire  "ولیس " الغلط " و ــــرجمة ، والصحیح ھــة التـّـدم دقّــن عــك عــر ذلبّـ، ویع
طأ الخ  یكون عمدیا ، أمّاأنّ الغلط لا اعتبار، لأنّ القاضي یغلط ولا یخطأ ، على " الخطأ " 

ھ في حالة الخطأ غیر العمدي ، فإنّ مرتكبھ ّـبالإھمال ، ضف إلى ذلك أن فقد یكون عمدیا أو
د في ذھنھ الشعور بأنّ ّـالضارة ، بخلاف مرتكب الخطأ الذي تولأراد الفعل ولم یرد النتیجة 

 اعتقادهذلك ، بالرغم من  ن لھ خلافتصرّفھ مطابق للقانون ، لكن حینما یرى النتیجة یتبیّ
، فإنّ  اعتقادهالمسبق بأنّھا مطابقة للقانون ، فھو یرید الفعل والنتیجة معا ، لكن وعلى خلاف 

ب بذلك في الإضرار بالغیر ، ناھیك على وجود فرق آخر بین النتیجة مخالفة للقانون وتسبّ
الغلط  افات قانونیة ، أمّتصرّ فالخطأ یرتكب في جمیع الأفعال سواء أكانت مادیة أم ;الكلمتین 

ا تكون ــالبا مـــضاء غـــمال القــب أنّ أعــانونیة ، ونحســفات القرّــى التصــفلا یقع إلاّ عل
یث ــایا ، حـي القضــصل فـــالف صّــفات قانونیة ، على غرار عمل القضاة ، وبالأختصرّ

  (1). لط القضائي ـــھا الغـــع بشأنــیق
بأنّ مبدأ التعویض یكون على  مناّـھ إذا سلد ، أنّـدمن الإشارة في ھذا الصّ  بذولاھذا      

  ر ـاطــیة المخرــــى نظـــإل ستنادالإمن  أساس الغلط ولیس على أساس الخطأ ، فحینئذ لا مفرّ
أنّ العمل  باعتبارفي تحمیل الدولة مسؤولیة التعویض ، ) یة المسؤولیة غیر الخطئ( 

ونظرا لكونھ وظیفة بل وسلطة من السلطات العامة للدولة ذات  ، قةز بالدّمیّالقضائي المت
 ، قد لا یمكن تدارك نتائجھا عند الإضرار استثنائين مخاطر جمّة ذات طابع السیادة ، یتضمّ
" فھ ّـل الدولة وقتئذ مسؤولیة التعویض ، ویذھب الأستاذ خلوفي رشید في مؤلبالغیر ، فتتحمّ

إلى إقامة مسؤولیة الدولة في ھذه الحالة على أساس الإخلال " ة الإداریة قانون المسؤولی
  .    ام الأعباء العامةمالمواطنین أبمبدأ مساواة 

  
  :ي ــــائـــقضــأ الــــن الخطـــا عـــیــدنــة مـــدولـــــة الـــیــؤولــــمس –) ب  
   

الجزائري  نجد المشرّع  - بمفھومنا  – القضائي لما سبق ، وتطبیقا لمخاطر العمل تبعا      
، من الباب الثاني  "عن الخطأ القضائي في التعویض": بـ المعنون قد نصّ في الفصل الثاني 

، على تحمّل الدولة  "طلبات إعادة النظر والتعویض عن الخطأ القضائي في":  بـالمعنون 
، أو ) المدان ( كوم علیھ مسؤولیة التعویض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمح

  ك ـــھ تلـلب ـّـسبذي ــة الــم الإدانــي حكـنظر فـلذوي حقوقھ ، المصرّح ببراءتھ بعد إعادة ال
على أن یمنح التعویض من طرف لجنة التعویض وبنفس الإجراءات  (2)الأضرار ، 

ون من ھذا القان 14ر مكرّ 137إلى  01ر مكرّ 137 من قا بموجب الموادـابــورة ســـذكــالم
  ل الدولة مصاریف الدعوى ، ونشر القرار ، كما تتحمّ) ت لجنة التعویض عن الحبس المؤقّـ (
  
  

                                                
لحسین بن شیخ آث ملویا ، دروس في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الأوّل ، المسؤولیة على أساس الخطأ ، : راجع  -  (1)

  . 119المرجع السابق ، ص 
  . 01/08من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري رقم   1مكرر  531مكرر و  531المادتان : أنظر  - (2)
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  الدولة في الرجوع على الطرف  ، مع حقّ - بناء على طلب المعني   –القضائي وإعلانھ 
  . غ أو الشاھد زورا الذي تسبّب في إصدار حكم الإدانة المدني أو المبلّـ

  
  :اة ــضـقـة الــمـاصـن مخــا عــیـدنــة مــدولــــة الـــیــؤولــــمس –) ج  

  
قبل تعدیل سنة      ( ونشیر إلى أنّ مشرّع قانون الإجراءات المدنیة الجزائري إننا      

، قد نصّ على حالة أخرى من حالات مسؤولیة الدولة في التعویض عن الخطأ )  2008
قضاة الحكم من غیر أعضاء المحكمة العلیا في الحالات  القضائي ، حینما أجاز مخاصمة

  دورــند صــدعوى أو عــیر الــناء ســر أثأو غد إذا وقع من أحدھم تدلیس أو غشّ -  ;التالیة 
تشریعي ، أو إذا صرّح  الحكم ، أو إذا كانت المخاصمة منصوص علیھا صراحة في نصّ

         (1) .، وفي حالة إنكار العدالة  لتعویضاتتشریعي بمسؤولیة القضاة والحكم علیھم با نصّ
على غرار قضاة المحكمة  –قضاة النیابة وقضاة مجلس الدولة  عادــاستب مّـــا تـــكم     

  . من المخاصمة  –العلیا 
لا یلجأ إلیھ إلاّ إذا لم یكن بوسع  استثنائينفس القانون ، أنّ المخاصمة إجراء  واعتبرھذا      

 ستئنافالإ( الطعن العادیة  قطرك بإدعاءاتھ مثل جوء إلى طرق الطعن للتمسّّـلالمدعي ال
  (2). ) إعادة النظر  والتماسمثل النقض ( أو غیر العادیة ) والمعارضة 

الغرفة المدنیة  اختصاصالنظر في دعوى مخاصمة القضاة ، كان من  اختصاصكما أنّ      
  . بالمحكمة العلیا 

ل ان في السابق القاضي وحده من یتحمّھ كقبول دعوى المخاصمة ، فإنّأماّ في حالة      
لكن وبعد صدور القانون  (3)أحكام قانون الإجراءات المدنیة  حسب  –مسؤولیة التعویض 

في دفع  القاضي محلّ الدولة تحلّلأساسي للقضاء ، أصبحت ن القانون االعضوي المتضمّ
لة ھي أخطاء شخصیة ولكن وصفت بأنّھا أخطاء ر وإنكار العداغدوال والغشّ، التعویض 

ر الدعوى أو عند صدور ــاء سیـواء أثنــس كابھاــلارتائیة ، ــوظیفة القضــبطة بالــمرت
    (4) .الحكم ، وبالتالي عدم إمكانیة فصل الخطأ المرتكب عن الوظیفة 

لة في وزارة ممثّـ( ولة الد رفع ضدّــاصمة تــوى المخـــك ، أنّ دعــن ذلــھم مــإذ یف     
كان وإذا بصفتھا مدعى علیھا ، وبحضور القاضي بصفتھ مدخلا في الخصام ، ) العدل 

عبء دفع التعویض یقع على الدولة ، فإنّھ بوسع ھذه الأخیرة ، الرجوع على القاضي 
  . المخاصمة ، لاسترجاع ما دفعتھ من تعویض لفائدة المدعي  موضوع دعوى

عن سبق ، نعتقد بأنّ اشتراط المشرّع الجزائري لأن یلحق بطالب التعویض ترتیبا لما      
البعد عن  زا ، یعتبر شرطا غریبا ، بعیدا كلّضررا ثابتا ومتمیّالحبس المؤقت غیر المبرّر 

                                                
، المتضمّن قانون الإجراءات المدنیة ،  1966یونیو  8المؤرّخ في ،  66/154رقم من الأمر  214دة الما: أنظر  - (1)

  ) .م  2008قبل تعدیل (. المعدّل والمتمّم 
  .  ، المرجع السابق ) م  2008قبل تعدیل ( من قانون الإجراءات المدنیة  218أنظر المادة  - (2)
فمن الآن فصاعدا ، وھذا "  237أحمــد محــیو فــي مؤلّـفھ ، المنازعات الإداریة ، ص ھذا الصدد ، قال الأستــاذ  في - (3)

بالفعل ، فإنّ القاضي نفسھ المسؤول مدنیا دون إمكانیة حلول الدولة محلھ ، فلم یعد ھناك إذن مسؤولیة للدولة بفعل القضاة 
  . "  م الذین تثبت علیھم تھمة التدلیس والغش والغدر والامتناع عن الحك

، المتضمّن القانون الأساسي  2004/  09/  06المؤرخ في  11/  04من القانون العضوي رقم  31تنصّ المادة  - (4)
  . لا یكون القاضي مسؤولا إلاّ عن خطئھ الشخصي : " للقضاء على أنّھ 

  .  التي تمارسھا الدولة ضده  لا یتحمل القاضي مسؤولیة خطئھ الشخصي المرتكب بالمھنة ، إلاّ عن طریق دعوى الرجوع  
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ر بثمن ، ونجد شخصا كان یة لا تقدّق الجمیع بأنّ الحرّمبدأ العدل والإنصاف ، إذ من جھة یتفّ
ھا ، فیس تا حتى ولو كان لبضعة أیام كما ھو الحال في حالة الجنحة المتلبّّـمحبوسا حبسا مؤق

ثم یشترط علیھ إذا ما تقدّم بطلب التعویض عن  ، أیام 08 المتھم بھا في عضونحیث یحاكم 
ز الذي أن یثبت الضرر الثابت والمتمیّ ،سة العقابیة ر الذي قضاه بالمؤسّالحبس غیر المبرّ

  . لحقھ 
ت خصوصا ّـجنا على المدد القصوى للحبس المؤقبعد أن عرّ – نا نتساءل أیضانّكما أ     

شھرا  36ھا قد تصل إلى حیث أنّـة بالجنایات الموصوفة إرھابیة أو تخریبیة ، قّّـتلك المتعل
شھرا  56بالنسبة للجنایة السالفة الذكر المرتكبة داخل الوطن ، وقد تصل مدده القصوى إلى 

كیف یطلب من  –) الإرھاب الدولي ك( ایة المرتكبة عابرة للحدود الوطنیة ، إذا كانت الجن
 التحقیق ضاقبأمر الإفراج عنھ سواء  تا الذي كان متابعا بھذه الجنایات ، لیتمّّـالمحبوس مؤق

یتھ ، أن ة أشھر من سلب حرّمحكمة الجنایات بالبراءة بعد عدّ ةوجھ للمتابعة ، أو قضا بألاّ
الذي لحقھ ، وما طبیعة ھذا الأخیر ، مع العلم أنّ السلطة  زتمیّمابت والّـالثیثبت الضرر 

كم ھو مبلغ التعویض الذي سیمنح لھ ، بعد أن  التقدیریة تعود إلى لجنة التعویض في ذلك ، ثمّ
مرّغت كرامتھ في الوحل كما یقال ، وبعد أن لحقتھ أضرارا مادیة ومعنویة لا یمكن 

اعتباره واعتبار بمة الإرھاب أو التخریب التي ألصقت بشخصھ وھــرّاء تــوّرھا جــتص
عائلتھ ، لاسیما أمام الواقع الذي لا یمكن القفز علیھ ، حیث نظرة ازدراء المجتمع واستھجانھ 

  . بھما ھم ّـت تبرئة ساحة المتن لھ صلة بالإرھاب أو التخریب ، حتى ولو تمّـم لكلّ
ن كانوا ممّ) ون بالآلاف ویعدّ( ل الغالبیة العظمى ما ھذا ھو السبب الذي جعوربّ     

  . طلبات التعویض أمام لجنة التعویضم بر یحجمون على التقدّتا غیر مبرّّـمحبوسین حبسا مؤق
لت جنة على مستوى المحكمة العلیا سجّّـومنذ صدور ھذا القانون وإنشاء ھذه الل" إذ      

ن من الفصل ّـجنة لم تتمكّـالل قصد التعویض إلاّ أنّلدیھا ما یزید عن تسعین قضیة للنظر فیھا 
  (1)، . " ة المعلومات وعدم كفایتھا في بعض الأحیان ّـفي ھذه القضایا إلى حد الآن بسبب قل

 اشتراط( ر من قانون الإجراءات الجزائیة مكرّ 137المادة  اناھیك عن الشروط التي وضعتھ
من قبل لجنة  ھنھ ، ورمزیة التعویض الذي یحكم بكما سبق بیا) ز والمتمیّ تابّـالث الضرر

 التعویض ، عند فصلھا في الملفات التي عرضت علیھا ، والتي لم یتناولھا الأستاذ علي
  )2( .المداولة بشأنھا  ور قبلفي مؤلفھ المنشبولحیة بن بوخمیس 

       
   

  : ة ــــامــــبة العاــــیـنـال الـــمـن أعــــة عــدولـــــة الــــیـؤولـــمس –) د 
  

لا تخضع جمیع الأعمال الصادرة عن النیابة العامة تحت نظام المسؤولیة عن الوظیفة "      
قة بالدعوى العمومیة ، وھي ّـالأعمال المتعل أنّـھ یقتصر ھذا النظام علىالقضائیة ، والقاعدة 

                                                
الكفالة ، شركة * الرقابة القضائیة *  -الاحتیاطي  –الأستاذ علي بولحیة بن بوخمیس ، بدائل الحبس المؤقّـت : راجع  - (1)

  .   23و  22م ، ص  2004دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ، عام 
مكرر  125ت الرقابة القضائیة ، تجدر الإشارة أنّ المشرّع قد أضاف حالة تاسعة إلى نص المادة فیما یتعلّـق بالتزاما –) 2(

، وھي المكوث في إقامة محمیة یعینھا قاضي التحقیق ولا یمكن مغادرتھا إلا بإذنھ ، وھي تخصّ  66/155من الأمر رقم 
من الأمر رقم  2و  1إجراءات ذلك ، إلى المادتین المتھمین بالجرائم الموصوفة إرھابیة ، وعلیھ یتعین الرجوع بشأن 

، والمتضمّن قانون  1966یونیو  8المؤرّخ في  66/155، المتمّم للأمر رقم  2011فبرایر سنة  23المؤرّخ في  11/02
  .الإجراءات الجزائیة 
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مة من الجرائم إجراء تباشره النیابة العامة بخصوص التحقیق في جری عبارة عن كلّ
، أو تفتیشھم ، أو المنصوص علیھا في قانون العقوبات مثل الأمر بالقبض على المتھمین 

تفتیش منازلھم ، أو سماع الشھود ، أو رفع الدعوى العمومیة ، أو حفظھا ، ویدخل في ھذه 
ن ــــین مــوائم الممنوعــــالطائفة أیضا ، قرارات النائب العام بإدراج المدعي ضمن ق

  (1). ي جریمة جنائیة ــھ فـــبب اتھامـــر بســــالسف
ا مأموروه تحت إشراف النیابة ــوم بھـــقیي ـــائي التـــط القضـــال الضبــإذن فأعم     
ة بالتحقیق في الدعوى ستدلالات الخاصّھدف كشف الجرائم وجمع الإــامة ، تستــالع

غرضھا ھو البحث أو القبض على الجناة الذین  العمومیة ، ومن تم فھي أعمال قضائیة ، لأنّ
بالبحث عن الجریمة ولا  خلاف الضبط الإداري الذي لا علاقة لھارتكبوا جریمة محدّدة ، ب

بھا ّـلــــتي یتطــراءات الــمن الإجـــما یندرج ضّـعلى شخص الجاني الذي ارتكبھا ، وإن
  (3) . لأفراد بقصد المحافظة على ذلك من خلال تنظیم نشاط ا (2)،  العموميام ـــظـــالن
  

     :  اءـــقضــرفق الـمـاز الإداري لــھـجـال الــمــن أعــة عـــدولــة الــیــؤولـــسـم –) ھـ 
                
ال الصادرة عن الجھاز الإداري للقضاء لیست أعمالا ـــالأعم م بھ أنّّـلـــمن المس"      

المحضرین أمام المحاكم  قضى بأنّءا وتعویضا ، وبناء على ذلك ، إداریة ، تقبل الطعن إلغا
 كما قضى أیضا بأنّ. فون عمومیون تسأل وزارة العدل عن إھمالھم في عملھم ّـالوطنیة موظ

 مجلس الدولة ومن ثمّ ل خطأ في حقّّـاب ھیئة مفوضي الدولة یشكّـفقد ملف الطعن بقلم كت
ر ل خطأ یبرّّـاب إحدى المحاكم قید دعوى قضائیة یشكّـكترفض قلم  ب مسؤولیتھ ، وبأنّّـیرت

  (4).  "القضاء بالتعویض
  

  الخطأ وأسباب عدم صلاحیتھ كأساس للمسؤولیة صّـتقل: المطلب الثاني           
  جة ـاتــــرار النــــن الأضــــة عـــدولــلــة لــیــدنـــــمــــال                              

  ـــــابــالـعـنـــــــــــــف والإرھـــــــــ عــــــن أعـمــــــــال                             
  

ل ، وإلى ص الخطأ كأساس للمسؤولیة في فرع أوّّـإلى تقل ق في ھذا المطلبسنتطرّ     
ستناد إلى الخطأ كأساس لمسؤولیة الدولة مدنیا عن أعمال العنف أسباب عدم صلاحیة الإ

  . ھاب ، في فرع ثان والإر
  
  

                                                
  . 263و ص  262الدكتور محمد محمد عبد اللطیف ، المرجع السابق ، ص : راجع  - (1)
  : لع في ھذا الشأن طا - (2)

   - De laubadére ( André ) , Venezia ( Jean Claude ) et Gaudemet ( Yves ) , traité de Droit 
administratif , T 1 , 1992 , R 1079 .                                                                                              
                                    

  : أنظر  - (3)
 - Chapus ( René ) , droit administratif général , précité , N° 944 .                                                     

حمد محمد الدكتور م: في ھذا الصدد ، واطّـلاعا على مجمل التطبیقات القضائیة بمصر حول ھذا الموضوع ، راجع  - (4)
  . 270عبد اللطیف ، المرجع السابق ، ص 
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  ــــــیةسؤولــــمـلـأســـــاس لـــــص الخطـــــــأ كلـــّــقـت: ل الفرع الأوّ      
  

  ا ـــموما ، ودول أوروبـــم عـــھ دول العالتذي عرفــر المذھل الوّــأنّھ وأمام التط لا شكّ     
، على المیدان الصناعي  التكنولوجي ، الذي كان لھ أثرهوخصوصا ، في المجال العلمي 

استخدام أحدث وسائل النقل وكذا الآلات وما تحتویھ من تقنیات وتعقیدات ومخاطر  علىو
ى إلى ازدیاد حوادث العمل ، فأضحى مبدأ الخطأ كأساس للمسؤولیة ا أدّعلى العمال ، ممّ

حجرة عثرة أمام حصول المضرورین على حقوقھم في التعویض عن الأضرار التي لحقت 
ببھ ــون ســا یكــادة مــى لھم إثبات خطأ صاحب العمل ، والحادث عّـبھم ، إذ كیف یتأت

  (1) . ذاتھا  ةــغیل الآلـــتش
البحث والمناداة  المسؤولیة الخطئیة عند الكثیر من الفقھاء ، تمّوأمام لا عدالة مبدأ      

حقة بھم ، نتیجة رار اللاّعدالة وضمانة للمضرورین في جبر الأضبضرورة إیجاد مبدأ أكثر 
ركن الخطأ مستبعدا في إقامة  حیث  ختلف میادینھا ،بالمخاطر الكثیرة التي تعرفھا الحیاة 

  . أشخاص القانون العام بعد ذلك على  لا ثمّأشخاص القانون الخاص أوّعلى المسؤولیة 
بإقرار المسؤولیة ل ھام لدى الفقھ والقضاء والتشریع لاحقا تحوّ وھو ما أدى إلى حدوث     

  .  - كما سیأتي بیانھ بالتفصیل  –غیر الخطئیة 
ھ من الملاحظ أنّ الحالات التي تقوم فیھا المسؤولیة ّـإلاّ أن" ص الخطأ ، ى ذلك إلى تقلّفأدّ     

واحد ولا تجمعھا  دة لا یجمعھا بینھا مبدأومحدّدون حاجة إلى فكرة الخطأ ھي حالات فردیة 
  (2). "  الحال في المسؤولیة الخطئیة التي یجمعھا مبدأ الخطأ  بعكس. قاعدة عامة 

وثانیا إلى تراجع ، أسباب تراجع دور الخطأ كأساس للمسؤولیة  ىلا إلق أوّلذا سنتطرّ     
خطأ فكرة ال دوثالثا إلى نق، ولیة عن فعل الغیر دور الخطأ في المسؤولیة الشخصیة والمسؤ

   .كأساس لمسؤولیة حارس الشيء 
  
   ةــیـؤولــــاس للمســــأسـأ كــطـخـع دور الـــراجــــاب تـــــبــأس: لا أوّ
  

وظیفة  إلى أنّ" ....أسباب تراجع دور الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة في مجملھا  تعود     
المسؤولیة المدنیة تعویض الأضرار فضلا عن تكاثر الأضرار الطارئة أو العرضیة والعدالة 

ھا أضرار مجھولة یصعب فیھا اكتشاف الخطأ ولا یض ضحایا ھذه الأضرار لأنّـتضي تعوتق
یمكن إسناد حدوثھا إلى أخطاء أو غلطات بشریة فضلا عن وجود أخطاء بلا مسؤولیة 

عادة مجھولا كما أنّ الموظفین  باعتبارھا أخطاء غامضة أو مجھولة فالغلط الطبي یظلّ
معھود إلیھم بھا وھناك أخطاء عظمى اجتماعیة لیس لھا یستولون أحیانا على نفقات المھام ال

ھناك إعفاءات  أنّ لىعلاج قانوني كتلوث الھواء والماء ، والأجور المنخفضة فضلا ع
     (3). "قانونیة وواقعیة من المسؤولیة من شأنھا عدم ترتیب المسؤولیة 

                                                
الدكتور إبراھیم الدسوقي أبو اللیل ، المسؤولیة المدنیة بین التقیید والإطلاق ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، : راجع  -  (1)

  . 28مصر ، ص 
  .   52الدكتور إبراھیم الدسوقي أبو اللیل ، المرجع السابق ، ص : راجع  أیضا  - (2)
المستشار الدكتور محمد ماھر أبو العینین ، التعویض عن أعمال السلطات العامة في قضاء وإفتاء مجلس : راجع  - (3)

  .   53م ، ص  2008الدولة في مصر ، مطبعة كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، مصر ، عام 
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الإرھاب ، نجد أنّ ما وبالرجوع دائما إلى موضوع مسؤولیة الدولة عن أعمال العنف و     
سبق بیانھ ینطبق علیھا بامتیاز ، إذ كیف للضحیة أو المضرور منھا مباشرة أو أثناء 

خطورة النشاط  مكافحتھا ، أن یثبت خطأ الإدارة العامة ، مع العلم المسبق أنّھ في ظلّ
ذا عبء كما سبق ذكره ، توافر الخطأ الجسیم ، وھذلك ب ّـیتطل) الضبط الإداري ( الإداري 

 !إنصاف ھذا ؟  عدل وأيّ یقع على عاتق الضحیة ، یضاف إلى الضرر الذي لحق بھ ، فأيّ
وا ّـومرتكبوھا ظلثم ھناك تساؤلات تطرح حول وقوع حوادث عنف وإرھاب فعلا ، 

القبض علیھم ویحاكمون  مجھولین أو معلومین وھم في حالة فرار ، بل ومنھم من یتمّ
مادیا وغالبیة الجناة منھم ، فكیف السبیل إلى جبر الضرر الذي  ھم معسورینّـویدانون لكن

حقوق المدنیة الن حكم المدني المتضمّـــئذ الـبح حینـــفیص أین ،؟ھ ــأصاب الضحیة وتعویض
د أو الإعدام ، حیث لا بدون موضوع ، خصوصا في حالة الحكم بالسجن المؤبّللضحیة 

  .!لبدني ؟حدیث إطلاقا عن مسألة تطبیق الإكراه ا
  

   رـغیـل الـن فعـة عـة والمسؤولیـیة الشخصیـؤولـي المسـطأ فـع دور الخـراجــت: ثانیا 
  :ة ـــة الشخصیــؤولیــي المســأ فــع دور الخطـراجـت –)  1 

في سیاق آخر ، تزداد درجة تدھور الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة ، في حالات توافر      
ل في الاعتداء على حقوق الغیر ، دون توافر الركن المعنوي أو ّـلمتمثالركن المادي للخطأ ا

في الضرر ، كمسؤولیة  بل في الإدراك والتمییز في مرتكب الخطأ والمتسبّّـالنفسي المتمث
  . عتباریة یز ومسؤولیة الأشخاص الإعدیم التمی

ل ھ ، یعني عدم تحمّأو النفسي ، على النحو الذي سبق بیانفعدم توافر الركن المعنوي      
على لھ ھ لا إرادة لھ ولا قدرة ب في الضرر مسؤولیة التعویض لأنّـمرتكب الخطأ والمتسبّ

التمییز بین النفع والضرر أو بین ما ھو خطأ وما ھو صواب ، فیصبح البحث عمّن ینسب لھ 
  (1). ي الرقابة والإشراف إلى غیر ذلك ّـالخطأ كمتول

ما بالنسبة لضحیة أعمال العنف والإرھاب ، حینما یكون تأزّویزداد الوضع سوءا و     
مرتكبوھا أشخاصا عدیمي التمییز وھذا حاصل كثیرا ، ففي بعض المجتمعات التي تعرف 

للقیام بأعمال عنف ) عدیمي التمییز ( الزّج بالأطفال  ظاھرة العنف والإرھاب ، غالبا ما یتمّ
مثل ھذه الأفعال وھم في  بارتكابفیھا لجناة وإرھاب وتخریب ، كما ھناك حالات یقوم ا

 روـــم المحجـــھم أصبحوا في حكح بأنّالقبض علیھم یتضّ كامل قواھم العقلیة لكن حینما یتمّ
في الضحیة ما ألا یك ;حول  آخر، فیثور تساؤل ) وھذا افتراض یحتملھ القانون ( یھم ــعل

قدانھم لعزیز لھم ، حتى یضاف إلیھم ومعنویة أو ذوي حقوقھ من ف لقیھ من أضرار مادیة
  .  !؟ علیھ رعناء البحث عن المسؤول المدني عن أعمال عدیم التمییز أو المحجو

ا بأنّ عدم إقرار المسؤولیة الخطئیة على عدیم التمییز أو المحجور ّـیـح جلـــإذن یتض     
  . تضییقا لھا ، لحساب المسؤولیة غیر الخطئیة  علیھ ، یعدّ

                                                
على  134، إذ تنص المادة  05/10رقم لجزائري إلى أحكام القانون المدني ا –حول مسؤولیة عدیم التمییز  –ارجع  - (1)

كل من یجب علیھ قانونا أو إتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالتھ العقلیة أو : " أنّـــھ
  .الجسمیة ، یكون ملزما بتعویض الضّرر الذي یحدثھ ذلك الشخص بفعلھ الضّار 

خلّـص من المسؤولیة إذا أثبت أنّـھ قام بواجب الرقابة أو أثبت أنّ الضّرر كان لابذ من ویستطیع المكلّـف بالرقابة أن یت    
  " .حدوثھ ولو قام بھذا الواجب بما ینبغي من العنایة 
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بالنسبة لمسؤولیة الأشخاص المعنویة ، فلا اختلاف أنّ الشخص المعنوي ھو معتبر  مّاوأ     
ز ــھ لا یملك إرادة حقیقیة یعبّر بھا ویمیّّـھ غیر موجود فعلا ، إذ أنـّـودا ، لأنــموج

فالخطأ باعتباره انحرافا عن السلوك ، لا یصدر ولا یتخیّل صدوره إلاّ من " ا ، ــاھــبمقتض
الشخص المعنوي في الحقیقة والواقع لیست شیئا آخر سوى إرادة أعضائھ  ، فإرادة الإنسان
ما خطأ أعضائھ ، وبالتالي سبھ إلیھ ھذا الرأي لیس خطأه وإنّـنین لھ ، والخطأ الذي ینالمكوّ

ما تستند إلى خطأ ّـوإن –ر فھذا لا یتصوّ –فإنّ مسؤولیتھ ھنا لا تستند إلى خطأ صادر منھ 
ھا مسؤولیة بعیدة عن فكرة الخطأ رت مسؤولیة ، فإنّثلیھ ، وإذن فإذا تقرّأعضائھ ومم

  . الشخصي ، كما ھو الشأن في المسؤولیة عن فعل الغیر 
ھكذا ، نخلص إلى أنّ مسؤولیة الشخص المعنوي ، لا تستند إلى خطأ في جانبھ ، فھي      

    (1)" . لمسؤولیة الخطئیة وتقلیص لمجال ا وفي ذلك ھدم آخر للخطأمسؤولیة بدون خطأ ، 
ل إلیھ المشرّع من قواعد مكرّسة لمبدأ المسؤولیة كما أنّھ إذا ما حاولنا تجمیع ما توصّ     

سنا مدى دون الخطأ ، وكذلك ما انتھى إلیھ القضاء من أحكام وقرارات في ھذا المجال ، لتلمّ
ي ــوصا فــخص، ؤولیة ــساس للمــأ كأســیھ الخطــل إلــالذي وصندثار والإص ّـالتقل
   (2). تینیة ظمة اللاّـــالأن

   
  : رـــــیـل الغـــن فعـــة عــیــؤولـــي المســـأ فــــطــــع دور الخــراجـــت –)  2 
  

ؤولیة ــمسالى ــیة علــاس للمسؤولیة المدنــأ كأســرة الخطـلم یقتصر تراجع فك     
إلى مجال المسؤولیة عن فعل الغیر ،  ما امتدّنفا ، وإنّـتوضیحھ آ یة وحدھا ، كما تمّــالشخص

 تطبیقھا بشكل واسع كأساس بعة ، أین تمّّـل التنظریة تحمّ للانتباهملفت حیث انتشرت بشكل 

       .لناه سابقا فصّعن أعمال تابعیھ ، على النحو الذي لمسؤولیة المتبوع 
التابع لیست مسؤولیة ذاتیة ، بل ھي  مسؤولیة المتبوع عن" وعلیھ یمكن القول أنّ      

ن ـــانون مــرّره القــا قـــھا ھي المسؤولیة الوحیدة عن الغیر فیمّـولعلة عن الغیر ، مسؤولی
  . وعلیھ یمكن قیامھا بعیدا عن خطأ المتبوع  (3)، . " ت مختلفة یاــمسؤول

مسؤولیتھ  أنّفلا یجوز أن یقال ز إذا كان المتبوع غیر ممیّ" فجمیل إذا القول أیضا ، أنّھ      
ھ الخطأ وذلك ّـز یستحیل في حقغیر الممیّ أنّ ، إذعن أعمال تابعھ تقوم على خطأ مفترض 

 ز مسؤولا ، إلاّ أنّھناك أحوالا یكون فیھا غیر الممیّ حقیقة أنّ. ركن الإدراك  انعدامبسبب 
  (4). لى الخطأ ل التبعة ولا تقوم عمسؤولیتھ في ھذه الأحوال تقوم على تحمّ

  
  يءـــارس الشـــة حــؤولیــاس لمســـأســأ كــــطـرة الخـــــكـد فــــنق: ثالثا 
ب على القول بأنّ مسؤولیة حارس الشيء تقوم على أساس خطأ مفترض ّـإنّ أھم ما یترت     

ارتكابھ  ل منھا إذا ما أثبت عدممكانھ التنصّذا الأخیر بإـــارس ، أنّ ھــانب الحـــج يـــف
                                                

  .  64و ص  63المستشار الدكتور محمد ماھر أبو العینین ، المرجع السابق ، ص : راجع  - (1)
  . وما بعدھا  73أبو اللیل ، المرجع السابق ، ص الدكتور إبراھیم الدسوقي : طالع  - (2)
منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ،في شرح القانون المدني الدكتور عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط : راجع  -  (3)

  . 1041ص و 1040، ص 688الفقرة  ، 1998، سنة  01لبنان ، الطبعة 
  . 74العینین، المرجع السابق ، ص  المستشار الدكتور محمد ماھر أبو: طالع  - (4)

  .مع الملاحظة أنّ المؤلف قد استند في ذلك  إلى مرجع للدكتور عبد الحي حجازي دون تكملة لبیاناتھ      
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حتیاطات من أجل عدم وقوع أضرار للغیر ، وما كان سلوكھ إلاّ وفقا لخطأ ، وقیامھ بكافة الإ
   .لسلوك الرجل المعتاد 

لكن ما یلاحظ حول التوجّھ العام للقضاء في ھذه المسألة ھو التشدید من مسؤولیة حارس      
خطأ أصبح مردودا ،  أيّ كابھارتمسؤولیتھ على أساس عدم  بانعدامفدفعھ زمن تم الشيء ، 

  . ى إلاّ إذا أثبت بأنّ الضرر حصل بسبب أجنبي لا علاقة لھ بھ إطلاقا ّـلأنّ ذلك لا یتأت
الحارس یجب أن تكون لدیھ  ق بقرینة خطأ فإنّّـإذا كان الأمر یتعل" ھ ففي الواقع إذن أنّـ     

إعفاء  ھ من الثابت أنّخطأ ، إلاّ أنّص من المسؤولیة بإثبات أنّھ لم یرتكب ّـالقدرة على التخل
عن طریق إثبات السبب إلاّ  –من حیث المبدأ  –الحارس من المسؤولیة لا یمكن أن ینشأ 

في جانب الحارس لیس إذن سوى حیلة لجأ إلیھا الفقھ فالقول بوجود قرینة قاطعة . الأجنبي 
ھذه  یاء في حین أنّشوالقضاء للإبقاء على فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة عن فعل الأ

  (1).  حال من الأحوال  المسؤولیة لا تقوم على خطأ الحارس بأيّ
ھ إذا كان من غیر الممكن التسلیم بمسؤولیة حارس یا بأنّـضح جلّـم ، یتوبناءا على ما تقدّ     

لتبریر  –ن البحث عن أساس آخر الشيء على أساس الخطأ المفترض من جانبھ ، تعیّ
كما حاول البعض من الفقھ " الخطأ في الحراسة " على أساس فكرة  مسؤولیتھ ، لیس

في  –نظریة الضمان  انھیارل التبعة ، لاسیما ما على أساس نظریة تحمّعلیھا ، وإنّـ الارتكاز
ت لھا ، وھي النظریة التي تقوم على الكثیرة التي وجھّ الانتقاداتتحت وطأة  –ھذا مجال 

ناحیة ، حیث یكون حارس الشيء مسؤولا عن حدوث  فكرة المخاطر المستحدثة ، من
 ھیجنیھذه المخاطر ھي المقابل الذي  مخاطر مرتبطة بنشاطھ ، ومن ناحیة أخرى ، فإنّ

  (2). ھذا الأخیر  استعمالحارس الشيء من 
والأمنیة التي طرأت على  جتماعیةوالإ قتصادیةالإرات الھائلة على الساحة التطوّ ولعلّ    

والجزائر وغیرھا ، إلى  لمشرّعین في عدید الدول مثل فرنساھي ما دفعت با، المجتمعات 
وضع تشریعات خاصة بتعویض ضحایا حوادث المرور وضحایا العنف الجماعي وضحایا 

بصورة آلیة دونما حاجة  ، على نحو جعل التعویض في ھذه الحالات وغیرھا یتمّالإرھاب 
ة الأشخاص المعنویة وعلى رأسھا الدولة قائمة على طأ ، فمسؤولیـات الخـــــى إثبـــــإل

المضرور  بحقّ ھتمامالإالمخاطر ، والدور الرئیسي في ذلك یقع على القضاء ، حیث یجب 
  . بإثبات الخطأ  ھتمامالإفي التعویض أكثر من 

  
  اسـطأ كأسـى الخــإل نادــستالإلاحیة ـدم صــاب عـــأسب   :الثاني الفرع        

  نف والإرھابـال العـن أعمـا عـدنیــدولة مـلمسؤولیة ال                      
  

إلى الخطأ كأساس لمسؤولیة الدولة مدنیا عن  ستنادإجمال أسباب عدم صلاحیة الإ یمكن     
لجسیم في في صعوبة إثبات الخطأ ا ن الأولى ؛كمت ;العنف والإرھاب في أربع نقاط  أعمال

؛ الثالثة  بإثبات السبب الأجنبي ، وأمّا في إمكان درء مسؤولیة الدولة؛ جانب الدولة ، والثانیة 
 د وتنوع الموانع العملیة والسیاسیة لتحریك دعوى المسؤولیة الخطئیة ضدّل في تعدّّـفتتمث

  . الدولة ، وأخیرا الرابعة ؛ في استطالة أمد التقاضي وبطء تحقیق العدالة 
                                                

  .  91د ماھر أبو العینین ، المرجع السابق ، ص المستشار الدكتور محم: أنظر  - (1)
  .   96إلى المؤلف السابق ، للمستشار محمد ماھر أبو العینین ، ص : ارجع  - (2)
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  ةــدولــب الـانـــي جــم فــیـسـأ الجـطـخات الـــــة إثبــوبـــصع: لا أوّ
  

ھ من النادر إقامة المسؤولیة الإداریة للدولة من قبل المضرورین من نشاطھا لعلّـ     
، بسبب اشتراط الخطأ الجسیم ) بطا إداریا ـــاما أو ضــرفقا عــان مـــواء أكــس( الإداري 

ب عنھا أضرار للأشخاص مال الإرھاب ترتّ، لاسیما المنسوب إلیھا في وقوع أع والاستثنائي
على المضرورین إثبات أركان المسؤولیة الثلاث مجتمعة  بمكان، فمن الصعوبة والممتلكات 

    (1). ) خطأ جسیم وضرر استثنائي وعلاقة سببیة بینھما (
ھذا وتكمن من باب أولى نفس الصعوبة من حیث إثبات الخطأ المفترض للدولة كأساس      

  . لیتھا لمسؤو
  

  يـبـنـب الأجــبــات الســبـإثـة بــدولــة الـــؤولیـــان درء مســـــإمك: ثانیا 
  

خصوصا  ھ أیضا من الصعوبة على المضرورین من أعمال العنف والإرھاب ،ّـلعل     
والنشاط الإداري للدولة بصفة عامة ، إثبات مسؤولیتھا إذا اعتبر السبب الأجنبي كحالة من 

نتفاء المسؤولیة الإداریة في جانب الدولة ، فدرء مسؤولیة ھذه الأخیرة یكون بإثبات حالات ا
قت في ذلك ، تنقطع رابطة السببیة بین الخطأ المنسوب إلیھا ّـما وف ، فإذا السبب الأجنبي
في نسبة حدوث الخطأ المنتج  ّـل السبب الأجنبي إمّاحق بالمضرور ، ویتمثوالضرر اللاّ

الغیر ، وإماّ بھ بآثاره الضارة إلى خطأ ّـفي نسبة ترت وإمّا (2)ضرور نفسھ ، للضرر على الم
  (3). ة القاھرة أو الحادث الفجائي رر وحدوثھ إلى ظرف القوّب الضّـفي إرجاع ترت

  
  ع الموانع العملیة والسیاسیة لتحریك دعوى المسؤولیةد وتنوّتعدّ: ثالثا 

  ةـــدولــة الـــھــي مـــــواجــــأ فـــــطـخـى الـــــلـة عــمـــــــائــــالق       
     

تحریك دعوى المسؤولیة في  امتناعم بھ في فقھ المسؤولیة العامة للدولة ّـمن المسل"      
وتكامل أركان تلك  اجتماعوعلى الرغم من  –إلى الأسباب المصلحیة  استنادا –مواجھتھا 

لدولة القائم بین إثبات تلك المسؤولیة والتزام ا المسؤولیة ، وذلك ما یحدث بسبب التعارض
بین ا ــمن ناحیة ، أو فیم) رورات الحفظ على سیادة الدولةض(بالتعویض كجزاء لھا وبین 

                                                
  : رجع إلى إ - (1)

- Chapus ( René )  , Responsabilité Publique et Responsabilité privée , les influences 
réciproques des Jurisprudences Administratives et Judiciaires , T 8 , Biblio de Droit public , 
Paris , L.G.D.J , 1957 N° 366 , note 5 .                                                                                

رة والمنازعات الإداریة ، دراسة نظریة الدكتور مصطفى محمود عفیفي ، الرقابة الإداریة على أعمال الإدا: راجع  - (2)
وتطبیقیة ، الرقابة في كل من دولة الإمارات العربیة المتحدة والدول المقارنة ، الجزء الثاني ، مسؤولیة الدولة عن أعمال 

  .  وما بعدھا  275م ، ص  1989السلطة العامة ، الطبعة الثانیة ،
  : أنظر كلا من  - (3)

- Hauriou ( Maurice ) , note sous Conseil d’Etat 10 mai 1992 , sirey 111 , p 161.   
- Trotabas ( Louis ) , et Isoirt ( Paul ) , manuel de droit public et Administratif , Conforme        
 Au   programme de Capacité en première et deuxième année , L.G.D.j , 1971 , p315 et suiv    
 ( A - la force majeur et le cas de fortuit )  .                                                                               
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بھا الدولة  التي تمرّ)  الاستثنائیةالظروف ( ب علیھا وبین ّـك المسؤولیة والتعویض المترتــتل
ن ــادم مــة أو التقدّــلمطالبة بالتعویض بمضي المفي ا ن ناحیة ثانیة ، أو لسقوط الحقّــم
  (1).  " ة أخرىــاحیــن
  

  زةــجـمنــة الــدالـــق العـیــقـطء تحــي وبــاضــــد التقـــة أمـــالـــــستطإ :رابعا 
   

ن من أعمال ومكن المضرورتولو یإنّ أھم ما یمكن ملاحظتھ في ھذا الإطار ، أنّھ حتى      
ھا ، بتوافر الخطأ الجسیم اتجاھھا لیرھاب من إقامة المسؤولیة المدنیة للدولة عالعنف والإ

أ ــن الخطــة بیـق العلاقة السببیوت الأضرار غیر العادیة والاستثنائیة ، وتحقّـــوثب
تلك  والسیاسیة التي تعترض سبیلھم في إثباتالموانع العملیة رر ، وتجاوز ـــوالض

ي للضرر من قبل ّـیق الحصول على التعویض الفوري والجبر الكلالمسؤولیة ؛ إلاّ أنّ طر
  . القضاء ، یبقى تلحقھ الكثیر من المخاطر 

أن تتفاقم  –في مثل ھذه الحالات  –ذلك أنّ بطء سریان ودوران عملیة العدالة من شأنھ      
المحكوم  ص منھا أو جبرھا بواسطة مبالغ التعویضّـمعھ الأضرار بغیر المسارعة إلى التخل

تراخى صدور أحكام التعویض المنجزة في الوقت الملائم  أنّ لىبھا ھذا من ناحیة ، فضلا ع
ي إلى فقدانھا لأثرھا الإصلاحي للضرر بفعل انخفاض قیمة العملة وتدھور یمكن أن یؤدّ

وبخاصة عندما یعتمد القاضي في حكمھ ، ما بھ في عالم الیوم ّـأسعارھا كأمر بات مسل
لمبالغ تلك التعویضات على القیمة المالیة المقدّرة لحظة حدوث الضرر ولیس عند  التقدیري

  (2). لحظة الحكم بالتعویض 
تعویض المضرورین من في ا سبق ، أنّ الأساس التقلیدي لمسؤولیة الدولة ح جلیا ممّیتضّ     

ى ركن الخطأ إلب ھذه المسؤولیة اتجاه الدولة استنادا ّـأعمال العنف والإرھاب ، الذي یرت
الإثبات من قبل الضحایا  ستحالةلاأضحى غیر ملائم تماما ، الثابت أو المفترض ، 

والمضرورین ، وفي ذلك مساس أكید بمبدأ العدل والإنصاف ، وعلیھ كان لزاما البحث عن 
لأضرار الناتجة عن أعمال لأساس أو أسس أخرى تضمن أكثر تعویض وجبر وإصلاح 

ق إلى ما ھو ما سنحاول ولوجھ في المبحث الثاني ، من خلال التطرّالعنف والإرھاب ، و
  اب ــنف والإرھــال العــن أعمــــالأسس الحدیثة لمسؤولیة الدولة في تعویض المضرورین م

  ) . المسؤولیة بدون خطأ ( 
  
  
  
  
  
  

                                                
الأستاذ الدكتور مصطفى محمود عفیفي ، المسؤولیة العامة للدولة والتعویض الفوري للمجني علیھم : راجع  - (1)

متخصّصة في علوم الشرطة ، طبعة جوان أو جویلیة  –ابیة ، مجلة كلیة الدراسات العلیا والمضرورین من الجرائم الإرھ
  . 29و ص  28، مصر ، ص  2007

عفیفي ، المسؤولیة العامة للدولة والتعویض الفوري للمجني علیھم محمود الأستاذ الدكتور مصطفى : راجع  - (2)
  . 30و ص  29، ص  والمضرورین من الجرائم الإرھابیة ، المرجع السابق
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  ضویـي تعــدولة فــیة الـــثة لمسؤولـــس الحدیــالأس: المبحث الثاني             

  ابــف والإرھــنـعـال الـــمـن أعـــن مــروریــــمضــال                              
  ) ة ـئیـــــــطــخــر الـــــیـــــة غـــــیـــــؤولــــــــمســال(                                

  
مال العنف لقد جاءت الأسس الحدیثة لمسؤولیة الدولة في تعویض المضرورین من أع     

فشلھا  ةالتي أثبتكبدیل عن المیؤولیة الخطیئة ) الخطئیة غیر المسؤولیة ( والإرھاب 
وعجزھا في ضمان تعویض وجبر وإصلاح الأضرار الناتجة عن تلك الأعمال ، فھل یا 

  .  !قت ھذه الأسس الحدیثة فیما لم توفق فیھ سابقاتھا ؟ ّـترى وف
، من خلال الحدیث عن ھذه الأسس ، بدءا بالمسؤولیة على ھذا ما سنجتھد في البحث فیھ      

المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  ، ثمّ) ل مطلب أوّ( أساس المخاطر 
ل حدیث نحو التزام الدولة مدنیا اتجاه المضرورین ، فالتضامن القومي ؛ تحوّ) مطلب ثان ( 

  ) .مطلب ثالث ( یض اعیة في التعووظھور الأنظمة الجم
  

  المسؤولیة على أساس المخاطر في تعویض الدولة: المطلب الأوّل             
  ابـف والإرھـنـعـال الــمـن أعــن مــروریـــــمضـلل                          

  
لة ق في الفرع الأوّل إلى المسؤولیة عن المخاطر ذات الصّفي ھذا المطلب ، سنتطرّ     

تطبیقات متطوّرة لفكرة المخاطر العنف والإرھاب ، وفي الفرع الثاني إلى  بأعمال
  ) .المسرولیة المدنیة عن أعمال العنف الجماعي والإرھاب نموذجا (
  

  لةــــخاطر ذات الصـــن المــــؤولیة عــــالمس: الفرع الأوّل        
  ابـــــــــــف والإرھـــــــــنـعــال الـــــــــمـأعب                         

  
  ;اب في ثلاث صورــنف والإرھــال العـــصلة بأعمّـى المسؤولیة عن المخاطر المتّـتتجل     

الصورة الأولى ؛ ھي المسؤولیة عن المخاطر الإداریة ، والصورة الثانیة ؛ تكمن في 
 المـــخاطرن ـــعسؤولیة الثة ؛ في المـــورة الثـــاطر المھنیة ، والصـــن المخــؤولیة عــالمس

  . جتماعیةالإل في المسؤولیة عن المخاطر ّـأماّ الصورة الرابعة ؛ فتتمثو،  الإقتصادیة
  
  ةــــــــــر الإداریــاطــــــــخـمـن الــــــــة عـــــیـؤولـــــــمســال: لا أوّ
    
  : ارـــجـفـنــلإة لـــلـباــــقـــواد الـــــمـــن الـــــة عـــــیـــؤولــــالمس –)  1 

  
  ةــائیــر الاستثنــاطــمن المخــدرج ضــإنّ الأضرار الناتجة عن المواد القابلة للانفجار تن     
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ھنا التي تصیب ن التدریبات العسكریة ، والأضرار للجوار ، شأنھا شأن الأضرار الناتجة ع 
للدولة إذا ما كانت غیر عادیة أو  ب وقوعھا المسؤولیة المدنیةّـالأشخاص والممتلكات ، یرت

   .استثنائیة 
الدولة لجمیع احتیاطاتھا الضروریة في حالة تجمیع ھذه المواد الخطرة القابلة  اتخاذفعدم      

خطأ من جانبھا ، ونظرا لتفادي الوقوع في تلك الانتقادات السابقة لنظریة  للانفجار ، یعدّ
اء المدنیین ، فلا مجال لتطبیقھا في القانون والقضاء الخطأ المعتمدة أكثر في القانون والقض

ھذه الأضرار غیر العادیة والاستثنائیة الناتجة عن المواد الخطرة  ، باعتبار أنّ الإداریین
  . ب مسؤولیة الدولة مدنیا على أساس المخاطر ولیس الخطأ ّـوقت انفجارھا ، ترت

رة ، سارع المجتمع الدولي إلى تقیید متفجّونظرا للخطورة الاستثنائیة لبعض المواد ال     
  . بعضھا ، مثل الألغام المضادة للأفراد 

، التي ألزمت أطرافھا إلى تدمیر مخزونھا من  "أوتاوا"أبرمت اتفاقیة ، د وفي ھذا الصدّ     
صة لأغراض تدریبیة الضروریة المخصّ الكمیاتوالمواد ط على ـقاء فقــام والإبـالألغ

في إطار متابعة عملیة التدمیر العلني لمخزون الألغام المضادة  –الجزائر وتكوینیة ، و
بالناحیة العسكریة الأولى ) الجلفة ( زي للجو بحاسي بحبح ــدان المركــالمیب حدث  –للأفراد 
راحل ــلغم ، كمرحلة أخیرة من ضمن م 8030، عملیة تدمیر  2009مارس  23، یوم 

محتفظ بھا لغرض التدریب والتكوین على تقنیات الكشف على میة الـــن الكــدمیر مــالت
  . لغم  15030والمقدرة ب  وإزالتھاالألغام 

فة بمتابعة تنفیذ اتفاقیة ّـوقد أشرفت على ھذه العملیة اللجنة الوزاریة المشتركة المكل     
ت غیر وممثلي بعض المنظماك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر ، وبعض أعضاء السل "أوتاوا"

الحكومیة ووسائل الإعلام الوطنیة والأجنبیة ، لیشھد الجمیع وفاء دولة الجزائر بالتزاماتھا 
    (1).   "أوتاوا"الدولیة في ھذا المجال ، باعتبارھا طرفا في اتفاقیة 

ن على الدولة في إطار واجباتھا الدستوریة في الحفاظ على النظام والأمن وعلیھ ، یتعیّ     
، وحمایة الأشخاص والممتلكات من أعمال العنف والإرھاب ، وذلك بمواجھتھا  العمومیین

زمة خذ جمیع احتیاطاتھا اللاّّـالخ ، أن تت.....عن طریق ما تحوزه من أسلحة وذخائر حربیة 
مسؤولیة مدنیة لھا  والممتلكات ، تفادیا لأيّتفجیر ، من شأنھ الإضرار بالأشخاص  تفادیا لأيّ

  . ر عن تلك الأضرا
  
  : الإدارة العامة للأسلحة والآلات الخطرة مخاطر حیازة أو استخدامالمسؤولیة عن  –)  2  

ر حربیة وآلات خطرة تستعملھا خائأیضا ، أنّ الدولة بما تملكھ من أسلحة ود لا شكّ         
تھا ، في مواجھة كل مساس بأمنھا وسیاد) الضبط الإداري ( القیام بنشاطھا الإداري  من أجل

عدوان أو اعتداء داخلي أو  تلكاتھم من أيّــواطنیھا وممـایة مــمھا وحمــلامة إقلیـوس
خارجي ، بما فیھا أعمال العنف والإرھاب كصورة من صور ذلك ، تندرج ضمن المخاطر 

ب منھا اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنھا تفادي إصابة الغیر بأضرار ّـالإداریة ، التي تتطل
ة واستثنائیة ، سواء أثناء مواجھة تلك الأعمال كما أسلفنا ، أو إذا كانت موضوعة غیر عادی

، یعني قیام  الاحتیاطاتالمدنیین ، لأنّ عدم اتخاذ تلك  للأشخاصومجمّعة في أماكن مجاورة 

                                                
رضوان جریبي ، تدمیر آخر لغم من مخزون الألغام المضادة للأفراد بحاسي بحبح ، اتفاقیة أوتاوا الجزائر تفي : طالع  - (1)

  .   11م ، الجزائر ، ص  2009، افریل  549بالتزاماتھا ، مجلة الجیش ، العدد 
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مسؤولیة الدولة مدنیا عن الأضرار التي فیھا ھذه الأسلحة والآلات الخطرة ، ھذا بالنسبة 
  (1). دولیا ووطنیا  شروعةللأسلحة الم

على غرار الأسلحة  - قبل القانون الدولي العام ،  ورة منظححة المــاّ الأسلــــأم     
بعد موافقة غالبیة أعضاء المجتمع الدولي على ھذا الخطر ، فھي تحمل خطورة  –الكیمیائیة 

   . ا استثنائیة جدّ
سنة  12دولة طرف بعد  185حة الكیمیائیة ر الأسلحظإذ تضم الیوم المعاھدة الدولیة ل"      

ھا للمعاھدة مجبرة بنّـیكل دولة وبمجرد ت بموجب ھذه المعاھدة فإنمن دخولھا حیز التنفیذ ، و
على عدم تطویر ، تصنیع أو تزوید أو تخزین أي نوع من أنواع الأسلحة الكیمیائیة ، كما 

وجودة داخل نطاق مسؤولیتھا حسب ر كل الأسلحة الكیمیائیة المیجب على كل دولة أن تدمّ
  (2) . "  الاتفاقیةالشروط التي تملیھا 

ون ــإلى المطالبة بنزع السلاح ، فلقد مضت ثلاث سّباقةھذا وقد كانت الجزائر من الدول ال     
، الذي  1979ح ، في شھر جانفياحیة لندوة نزع السلاـسة افتتــاد أول جلــن انعقــة ، عــسن
سید رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة ، الذي كان رئیس الدبلوماسیة خلالھا ال أكد

دت الدول ــإذا أب لا یمكنھ أن یقوم بدور ھام إلا" الجزائریة آنذاك ، أن مؤتمر نزع السلاح 
لاح ــزع الســن  –راء ــبیق إجــــي تطــــاسم فـــالأعضاء إرادة سیاسیة التي تبقى العامل الح

  (3). "  - الحقیقیة 
اعي في جمیع مشاركاتھا الثابتة في مختلف كة بموقفھا الدّولا زالت الجزائر متمسّ     

الھیئات والمحافل الدولیة المعنیة بنزع السلاح ، إلى النزع الشامل للسلاح ، وكذا احترام 
ذ حوالي اة منالقوى النوویة لالتزاماتھا في إطار معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة ، المتبنّ

، التي ترأست  2009سنة ، آخرھا كان في ندوة نزع السلاح بجنیف شھر مارس  40
یھ ــقت إلرّــا تطــم مـــي ، وأھـراد مدلسـلة بوزیر خارجیتھا مّـالجزائر أشغالھا ، ممث

  (4). ملف النووي ــال
تھا ، وفي حالة وعلیھ تعیّن أیضا على الدول الأعضاء في ھذه المعاھدة أن تفي بالتزاما     

أو  الكیماویةما إذا كان ھناك مساس بالأشخاص والممتلكات ، سواء بتفجیرات محتملة للمواد 
استعمالھا في مكافحة أعمال العنف والإرھاب ، وتسبّب أضرار للغیر ، فإنّ مسؤولیة الدولة 

ت ّـأخل علیھا تعویض المضرورین منھا ، لأنّھان ھا یتعیّّـعن ھذه المخاطر ثابتة في حق
  . التزام دولي والتزام وطني  ;بالتزامین 

                                                
ل الأسلحة والذخائر ، لقوى أمنیة مثل الجیش الوطني الشعبي ، لقد خوّل المشرّع الجزائري صلاحیة حیازة واستعما - (1)

وأفراد الأمن الوطني والدرك الوطني والحرس البلدي ورجال الدفاع الذاتي ، وحتى بعض الأشخاص والھیئات مثل 
لمرجع السابق ، من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین ، ا 40المؤسسات العقابیة ، إذ نصّت المادة 

تزود المؤسسات العقابیة لحفظ النظام بھا وضمان أمنھا طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما ، بالأسلحة : " إلى أنّھ 
  " .والذخیرة ، وجمیع الوسائل الأمنیة ووسائل الدفاع ، للتصدي للحالات الخطیرة الطارئة 

لا یجوز لموظفي المؤسسة العقابیة استعمال السلاح الناري أو : " ھ من نفس القانون ، على أنّ 41كما نصّت المادة     
اللّجوء إلى استخدام القوة إتجاه المحبوسین ، إلاّ في حالة الدفاع المشروع ، أو التصدي لحالة تمرّد أو عصیان ، أو استعمال 

  . "   عنف ، أو محاولة ھروب أو مقاومة جسمانیة سلبیة للأوامر ، من أجل السیطرة علیھم
اسماعیل ، ترسانة من التشریعات والمعاھدات تبقى غیر كافیة للقضاء علیھا نھائیا ، المسار . ج : طالع في ھذا الشأن  -(2)

  . 41، المرجع السابق ، ص  549الطویل نحو حظر الأسلحة الكیمیائیة ، مجلة الجیش ، عدد 
 39، ص  549رتجدّد تمسكھا بقضایا السلم ، مجلة الجیش ، عدد الجزائ... ملیكة آیت عمیرات ، نزع السلاح : راجع  - (3)

  .  40وص 
  . 39ملكیة آیت عمیرات ، المرجع السابق ، ص: راجع أیضا   - (4)
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  : ةـــریـــسكـعـات الــــدریبـــر التـــاطــن مخــــة عـــــیــؤولــــالمس –)  3 
   

إنّ المسؤولیة عن مخاطر التدریبات العسكریة تندرج أیضا ضمن المخاطر التي یمكن      
إجراء التمارین والتدریبات الأمنیة والممتلكات المجاورین لأماكن أن تصیب الأشخاص 

ر الحربیة كما ھو الحال في عملیات ئاخوالعسكریة ، والتي عادة ما تستعمل فیھا الأسلحة والد
  . أو البحر أو الجو  البرالمناورات العسكریة سواء في 

ضرر یلحق بالأشخاص في أرواحھم أو أجسادھم أو ممتلكاتھم ، یحمّل  أنّ أيّ ولا شكّ     
في  بمسؤولیة للدولة مدنیا عنھا ، إذا ما توافرت علاقة السببیة بین الضرر والفعل المتسبّال

  . إلى ركن الخطأ في جانب الدولة ، طبقا لنظریة المخاطر  لتفاتالضرر ، دون الإ
  
  :رب ــــحــرار الــــن أضـــة عــیــــؤولــــالمس –)  4 

سم بھا الأنشطة الحربیة وما قد ینجم عنھا من ّـانطلاقا من صفة الخطورة التي تت"      
  وفي ظل الصعوبة البالغة التي یواجھھا ، أضرار غیر عادیة لبعض الأفراد في أحوال عدیدة 
أدرك  (1) ....."الدولة بشأن ھذه الأنشطة  المضرور إزاء محاولة إثبات خطأ ما من جانب

تضمن حقوق الأفراد في مواجھة  ل بوضع نصوص قانونیةع الفرنسي بضرورة التدخّالمشرّ
یقرّ فیھ  خطرة ، ومثال ذلك ،إصداره لقانونبھا ھذه الأنشطة الالأفراد الاستثنائیة التي تسبّ

ت ــبمبدأ التزام الدولة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن الحرب العالمیة الأولى التي شارك
ضا ـھ أیــرّ فیــر یقــوأصدر قانونا آخ (2)ھا ، ئألمانیا وحلفا فرنسا مع دول الحلفاء ضدّفیھا 

                                (3) .مدنیا في تعویض ضحایا ھذه الحرب من المدنیین  بدأ مسؤولیة الدولةــبم
نتج عنھا الدمار وبعد ربع قرن من ذلك ، دخل العالم أیضا في حرب عالمیة ثانیة ،      

ت الكثیر من الممتلكات العامة لأرواح وخربّن اــت الآلاف مـث سقطـــالشامل ، حی
والخاصة ، لكثیر من الدول التي شاركت فیھا أو كانت طرفا فیھا ، ومنھا فرنسا ، وھو ما 

قانونین معدّلین  ل من جدید ، بعد انتھاء الحرب من خلال سنّدفع بالمشرّع الفرنسي للتدخّ
أضرار الحرب وكذا تعویض المدنیین  قان على التوالي بتعویضّـللقانونین السابقین ، یتعل

  (4). ضحایا الحرب 
                                                

الباحث محمد أحمد عبد النعیم عبد المنعم ، مسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر في القانونین الفرنسي : راجع  -  (1)
م ،  1995لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة عین شمس ، كلیة الحقوق ، مصر ، عام والمصري ، رسالة مقدمة 

  .   390ص 
  : أنظر  - (2)

- Loi du 17 avril 1919 , sur la réparation des dommages causés par les faits de guerre Journal 
officiel 18 avril 1919 , p 622 , D 1919 JV 49.      

  
  : أنظر  - (3)

- Loi du 24 / 06 / 1919 , sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre , 
journal officiel , 26 /06 / 1919 , D1920 IV241.  

  
  : أنظر كلا من القانونین التالیین  - (4)

- Loi N° 46-1117 du 20/05/1946 , journal officiel , 21/05/1946 , p 4378 .                               
- Loi N° 46-2389 du 28/10/1946  sur les dommages de guerre , journal officiel . 29/10/1946 , 
p 9191 . 

  .  1972ماي  30و  1952افریل  19مع العلم أنّ ھذا القانون تم تعدیلھ لمرتین ؛ في      
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أكتوبر  28قانون ( الثانیة ع على أحكام آخر قانون فرنسي بعد الحرب العالمیة إنّ المطّـل     
الدولة مسؤولیة ق بامتیاز فكرة المخاطر كأساس لقیام ، نجد المشرّع الفرنسي قد طبّ)  1946

بأنّ المجتمع  عالمشرّ فقرّر، الحرب العالمیة الثانیة الفرنسیة عن الأضرار الناتجة عن 
وحدّد ، تھا الحرب بالمساواة والتضامن ّـفالفرنسي بكاملھ ملزم بتحمّل الأعباء التي خل

بعض ( ة بالأموال ، وذلك على النحو التالي الماسّھي تلك الأضرار التي یشملھا القانون و
   ) :المواد 

   
لجمھوریة المساواة والتضامن بین كافة الفرنسیین أمام الأعباء التي أعلنت ا: " المادة الأولى 

  " . تھا الحرب ّـفخل
  
الحرب ، والماسة دة والمادیة والمباشرة الناجمة عن أعمال الأضرار المحدّ: " لمادة الثانیة ا

التابعة  بالأموال العقاریة والمنقولة الواقعة في الأقالیم والمقاطعات الفرنسیة وما وراء البحار
  ". في التعویض الكامل   للدولة الفرنسیة ، تتیح جمیعھا الحقّ

  
  : د ھذه المادة جملة الأضرار المعنیة بالتعویض وھي تحدّ: الثالثةالمادة 

  
ھ لبعض الأجـزاء مــن أرض الوطـــن دو أو ضمّبھا احتلال العالأضرار التي یسبّ"  –) 1(  

  .." . .الممتلكاتعلى  تیلاءوالاسومن بینھا التدمیر والإتلاف 
  
في مجال  وعن الأعمال التمھیدیة.....الأضرار الناشئة عن أعمال إزالة الألغام "  –) 2(  

  "  .ذة بمعرفة الدولة ّـعملیات التعمیر المنف
  
الإنفجارات ثر إو بدء العملیات الحربیة وذلك بھا أعمال التعبئة أالأضرار التي تسبّ"  –) 3( 

  " .أو المذیبة أو السامة  ھابلتالإشدیدة 
  

اء غیر عادیة ب بذاتھا أعبّـد الأنشطة الخطرة والتي ترتــد أحــرب تعــفالح" إذن      
ع مبدأ التعویض عن ھذه الأعباء والتي ورد النص على جانب منھا المشرّ بالأفراد ، وقد أقرّ

  . في ھذا القانون 
  : رھا ، یمكننا أن نصل إلى النتائج التالیة م ذكومن خلال تحلیلنا للنصوص المتقدّ     

  
  . ع لمبدأ المساواة والتضامن القومي اعتناق المشرّ  –أ    
ب ّـع لمبدأ التعویض عن الأضرار الناجمة عن أعمال الحرب دون تطلإقرار المشرّ –ب   

  . توافر عنصر الخطأ 
   .لتعویض ع لمعیار مرن بشأن تحدید الضرر القابل لإرساء المشرّ  –ج  
     (1)......."  ع على إبراز أھمیة الصفة غیر العادیة للضرر حرص المشرّ  –د   
  

                                                
  .  394وص  393عبد النعیم عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص  الباحث محمد أحمد: طالع  - (1)
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صل ، بإمكاننا طرح تساؤل حول موقف الدولة الجزائریة من الأضرار ّـفي سیاق المت     
الناتجة عن الحرب الجزائریة الفرنسیة أو فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ احتلالھا سنة 

  .  !؟  1962إلى غایة استقلالھا سنة  1830
بالمشرّع الجزائري أن یكون  یّاوجوابنا على ھذا السؤال یكون بسؤال آخر ، ألیس حر     

ل بموجبھا الدولة الجزائریة المسؤولیة ل بین نصوص قانونیة ، تتحمّموقفھ جریئا ، ویتدخّ
لاسیما الأضرار الناتجة عن   ، الفرنسي الاستعمارالمدنیة عن الأضرار الناتجة عن جرائم 

ة إلى یومنا ھذا ، دون التجارب النوویة الفرنسیة بالصحراء الجزائریة ، التي لا زالت مستمرّ
تعویض الأفراد المصابین بمختلف الأمراض والإعاقات ، من تداعیات تلك التفجیرات  أن یتمّ
ئریة مسؤولیتھا التي توجبھا ل الدولة الجزاالأخضر والیابس ، دون أن تتحمّ ت علىتالتي أ

علیھا أحكام الدستور مثل التزامھا بحمایة الأشخاص والممتلكات من جھة ، ومسؤولیتھا على 
من جھة  جتماعيالإأو على أساس مبدأ المساواة والتضامن ، أساس المخاطر من جھة ثانیة 

بتعویض  تعمارالاسل بموجب قانون تمجید الذي تدخّالفرنسي ثالثة ، على غرار المشرّع 
رین أو المتعاونین مع لكن من المواطنین الفرنسیین أو المعمّ، ضحایا تلك التجارب النوویة 

، ومن البدیھي أن لا یدرج الضحایا الجزائریون في ذلك ) الحركى (  الاستعماریةفرنسا 
حكومة المبرمة بین ال "أیفیان" ةلاتفاقیالقانون طبقا لمبدأ السیادة ، من ناحیة ، ووفقا 

ت في إحدى أحكامھا على ، حیث نصّ 1962 الجزائریة المؤقتة والحكومة الفرنسیة سنة
ستعماریة التي دامت الافترة الإعفاء دولة فرنسا من التعویض عن الأضرار الحاصلة أثناء 

  . سنة  130لأزید من 
ئریة أسمى من تفاقیات أو المعاھدات الدولیة التي أبرمتھا الدولة الجزاوطالما أنّ الإ    

ن على الدولة ، فإنّھ یتعیّ) منھ السابق بیانھا  132المادة ( القانون طبقا للدستور الجزائري 
ل مسؤولیتھا الإداریة اتجاه جمیع ل لتحمّّـلف سلطاتھا العامة التدخـة بمختــالجزائری

  . !ئل منھ؟ ،یعتبر من العبث الذي لا طا، لأنّ القول بخلاف ذلكرار الناتجة عن الحربـالأض
  

  ةـیــــــنـھــمــر الـــاطـــــخــمــن الـــــــة عــــیــــؤولـــــمسـال: ثانیا 
ع الجزائري حمایة واسعة للموظفین العمومیین ضد المخاطر والأضرار التشری یقر "     

التي تلحق بھم من جراء ممارستھم لوظائفھم ، وقد توسعت ھذه الحمایة لتشمل أحیانا ذوي 
  . لحقوق في حالة وفاة الموظف ا

لقد جاء النص على ھذه الحمایة ضمن نصوص متفرقة منھا ، القانون الأساسي العام      
  لدیة ــــون البـــي ، وقانــومــف العمــون الوظیــاعیة ، قانـات الاجتمــون التأمینــللعامل ، قان

في ّـحقة بموظدنیا عن الأضرار اللاّبتطبیق ذلك ، على مسؤولیة الدولة مو (1) . "والولایة 
اء أعمال رین والمتعاونین معھا ، جرّتین والمسخّّـالإدارة العامة وأعوانھا الدائمین والمؤق

وص ــدة في جمیع النصواتھم أو ممتلكاتھم ، مجسّذالإرھاب التي استھدفت حیاتھم أو 
اب وذوي الحقوق والحوادث قة بتعویض ضحایا الإرھّـختلف درجاتھا المتعلــیة بمــالتشریع

سنتناولھا جمیعا بالتفصیل حین الحدیث لاحقا عن  التيالواقعة في إطار مكافحة الإرھاب ، 
  . النظم التعویضیة للضحایا والمضرورین من أعمال الإرھاب 

                                                
 –الدكتور مسعود شیھوب ، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون الإداري : تفصیلا أوفى لذلك ، راجع  - (1)

  . وما بعدھا  118م ، ص  2000دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،عام  –دراسة مقارنة 
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المخاطر ( ح لمبدأ مسؤولیة الدولة على أساس المخاطر ــریس واضــي ذلك تكـوف     
رابطة عضویة ووظیفیة بین الدولة وھؤلاء الضحایا والمضرورین سواء  ، لوجود )المھنیة 

، بل ذھب المشرّع بعیدا حینما ) حوادث المصلحة أو المھنة ( أثناء تأدیة مھامھم أو بسببھا 
أو بسببھا ، وعنوان صفتھم  عن تأدیتھم لمھامھمحتى بعیدا أقرّ لھم التعویضات المدنیة 

  . المھنیة 
تعویضھم على  في الإدارة العامة لیتمّّـحقة بموظالتمییز بین الأضرار اللاّإذن علینا      

دون غیرھا ( ل فیھا الدولة ن ، فإذا كانت أعمال الإرھاب المستھدفة لھؤلاء تتحمّأساس معیّ
فیھا ّـو الحال بالنسبة لعلاقة البلدیة بموظـا ھــــة ، كمـــویة العامــــاص المعنــــمن الأشخ
، المسؤولیة المدنیة على أساس المخاطر المھنیة سواء أكانت مھنیة أو ) ومنتخبیھا وعمالھا 
  من توافر شروط لتطبیق  ذھ فیما عدا ذلك لا بنیة ، كما شرحنا ذلك أعلاه ، فإنّـغیر مھ

دا لمختلف النصوص التشریعیة المذكورة في بدایة عرض ھذه ص جیّالمسؤولیة ، فالمتفحّ
كیف أنّ بعضھا یشترط أن یكون " ن لھ ، یتبیّ) یة ة عن المخاطر المھنالمسؤولی( الجزئیة 

  . إنّ الشرط الأوّل لقیام المسؤولیة إذن ھو ممارسة الوظیفة . الضرر قد وقع بمناسبة الوظیفة 
الشرط الثاني فھو العلاقة السببیة بین الضرر وبین الوظیفة ، فلا یكفي أن یكون  وأما     
أثناء ممارسة الوظیفة ، بل ینبغي أن یكون مصدره الوظیفة ولیس شیئا  عاـــرر واقـــالض
        (1) . "آخر 
مجال تطبیق القضاء الإداري لنظریة المخاطر  ویرى الأستاذ عمار عوابدي ، بأن ھذا     

الصورة الأولى  ;د في صورتین فیھا وعمالھا یتجسّّـالإداریة بموظ في حالات علاقة السلطة
ف لدى السلطة الإداریة وخدمة وظیفتھ الإداریة في حالة ّـمنح العامل والموظتنحصر في 

في جانب الإدارة ، وأما الصورة ) وظیفي  –مرفقي ( عدم إمكان إثبات وجود خطأ مصلحي 
نتیجة لإلغاء الوظیفة إلغاءا  صلون فجأةالذین یففین ّـالثانیة ، فھي تنحصر في تعویض الموظ

  (2).... قانونیا 
  
  )المسؤولیة عن مخاطر النقل (  ةــادیــتصــقالإر ـــاطــخـن المـــة عـــیــؤولــالمس: لثا ثا

  ختلفة ـــقل المــائل النـر التكنولوجي الھائل في جمیع مجالات الحیاة ، لاسیما وسإنّ التطوّ     
توفرھا  تلك الخدمات التي جعل، ) الخ ...رئرات ، القطارات ، البواخالسیارات ، الطا( 

    .ا ، ولكن في المقابل ، تحیط بھا الكثیر من المخاطر أیضا للأفراد ھامة وضروریة جدّ
لة بموضوع بحثنا ، فإنّ ما یصیب ھذه الوسائل من أضرار وعن المخاطر ذات الصّ     

ا دفع الأمر بھذه قل كاھل شركات التأمین ، ممّثتعن أعمال العنف والإرھاب ، أضحت  ناتجة
ة ، إلى استبعاد دفع أقساط التأمین عن تلك الأضرار ، حتى في العقود التي من الأخیر

  . المخاطر ، لاسیما مخاطر الطائرات  كلّ طبیعتھا التعویض ضدّ

                                                
ید من الشرح حول شروط تطبیق المسؤولیة عن المخاطر المھنیة ، ارجع إلى المؤلف السابق للدكتور مسعود لمز - (1)

  .  وما بعدھا  131، ص  -دراسة مقارنة  –شیھوب ، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون الإداري 
بكل من الجزائر ( ة السلطة الإداریة بموظّـفیھا مزیدا من الشرح حول حالات تطبیق نظریة المخاطر في نطاق علاق -  (2)

، ارجع إلى المرجع السابق للأستاذ عمار عوابدي ، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظّـفیھا ، ص ) وفرنسا 
  .  وما بعدھا  219
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بھا الطائرات ولقد اختلف الفقھ بصدد تحدید نظام المسؤولیة عن الأضرار التي تسبّ" ھذا      
ى إل زة إمّاإلى النظرة المتحیّ الاختلافھذا للأموال أو الأشخاص على السطح ، ویعود 

  . إلى الضحیة  اشركات الطیران وإمّ
  ات ـــابل لإثبـــأ القــھا الخطـة قوامـى مسؤولیــزوا لشركات الطیران دافعوا علفالذین تحیّ     

الذین تحیزوا للضحیة فقد دافعوا على مسؤولیة قوامھا المخاطر ، وسلك البعض  العكس ، أما
ابل ــــر القـــابل أو غیـــالق( ل في الخطأ المفترض ّـخر مسلكا وسطا توفیقیا یتمثالآ
         (1) ) .ات العكس ـــــلإثب
یة ــى مسؤولــــدافع علـــھ المــینا اتجاه الفقّـنا سنكون منصفین وعادلین إذا تبنّـإن     

والطائرات خصوصا ھدفا ھا المخاطر ، في زمن أصبحت وسائل النقل عموما ـــوامــق
أو عن استراتیجیا من قبل الجماعات الإرھابیة ، سواء بتفجیرھا عن طریق وضع قنابل بھا 

من أفرادھا ، أو اختطاف واحتجاز المسافرین وطاقمھا مقابل تحقیق  نینتحاریطریق ا
  . مطالب سیاسیة أو مالیة كالفدیة مثلا 

  
  ماعیةـــجتاطر الإـــــن المخــــؤولیة عـــــــالمس: رابعا 

  
  دولة دون ــــام مسؤولیة الــا لقیــح أساســتبلغ نظریة المخاطر ذروتھا ھنا ، عندما تصب"      

  . خطأ 
  اط ـشـر بالنــلقد أصبحت نظریة المخاطر الاجتماعیة مستوجبة للتعویض سواء تعلق الأم     

  (2) ........." . بیعیة أو بالكوارث الط....... أو بالعنف الجماعي ....الصحي 
أضرار ( بالنظر إلى موضوع بحثنا ، تجدر الإشارة إلى أنّ مخاطر العنف الجماعي      

، أضحت المسؤولیة الإداریة عنھا الیوم ، تقام على أساس المخاطر ) عات التجمھرات والتجمّ
تحدید  أین تمّ في غالبیة الدول ،من المشرّع والقضاء لإقرارھا  ل كلّجتماعیة ، فتدخّالإ

  . في حینھا  لھاسائل سنفصّموھي شروطھا والجھة المسؤولة مدنیا عنھا ، 
ھا قانون البلدیة مسؤولیة التعویض عن لآن ، ھو أنّ البلدیات ، وإن حمّلنا الكن الذي یھمّ     

ل أیضا عن طریق القانون الأضرار الناتجة عن أعمال العنف الجماعي ، فإنّ المشرّع یتدخّ
نة ، لإقرار مسؤولیة الدولة ، وذلك في حالات العنف الجماعي التنظیم ، في مناسبات معیّ أو

، كتلك الأحداث التي وقعت بالجزائر ) عدّة ولایات ( إلى مناطق عدیدة من الوطن  التي تمتدّ
معالجة الأضرار الناتجة  إلى أغلب ولایات الوطن ، حیث تمّ لتمتدّ 1988أكتوبر  05یوم 

مّن القانون الأوّل العفو ، إذ تض 1990/  08/  15ادرین یوم موجب القانونین الصعنھا ب
  . دراسة وتحلیل من قبلنا لاحقا اللذان سیكونان محلّ وتضمّن القانون الثاني التعویضالشامل ،

كما ھو واضح في  –أماّ أعمال الإرھاب إذا ما فصلناھا عن أعمال العنف الجماعي      
فإنّ جمیع الأضرار الناتجة عنھا ، تتحمّل الدولة  –ومسلكنا العام في البحث عنوان رسالتنا 

  . المسؤولیة المدنیة عنھا 
  رة ـــرة لفكطوّــطبیقات المتـــن التـــاب مــف والإرھـالمسؤولیة عن أعمال العن ھذا وتعدّ     

   .المخاطر ، كما سنرى ذلك 
                                                

أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في مسعود شیھوب ،المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، : في ھذا الصدد ، طالع  - (1)
  .وما بعدھا  189م ، ص  1991القانون العام ، معھد الحقوق والعلوم الإداریة ، جامعة قسنطینة ، الجزائر ، عام 

  . 199مسعود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص : طالع  - (2)
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   رــــــــاطـــــرة المخـــــــكــفــرة لوّــــــــطــــــات متــــــقـــیـتطب  : انيـالثرع ـفـال
  )  الجـماعــي والإرھــاب ال العنفالمسؤولیة المـدنیة  عن أعم(                    

                                        
  

ي مجالات ل فلتدخّام العلمي ما بلغھ من شأن كبیر ، ارتأى وجود ضرورة بلوغ التقدّ عم     
سم بخطورة استثنائیة ، من أجل وضع قواعد قانونیة بمثابة ضمانات أكیدة ّـنة تتّـمعی

  . للأشخاص في مواجھة أضرارھا غیر العادیة 
ع ھنا ، ما كان لیحدث لولا إیمانھ العمیق بأنّ قواعد المسؤولیة المدنیة المشرّل إنّ تدخّ     

الأضرار التي تحمل طابعا غیر عادي ناتجة عن  التقلیدیة ، أصبحت عاجزة عن مواجھة تلك
اعد القانونیة التي أقرّھا ، مبدأ التعویض ي غالب الأحیان ، فكرّست تلك القوأنشطة خطرة ف

بالنسبة ( على أساس فكرة المخاطر ، فعدّ بالتالي دوره استثنائیا في مجال مسؤولیة المخاطر 
  ) . ھا حق ذكررة لفكرة المخاطر اللاّلتطبیقات متطوّ

قضائیة على غرار  مبادئتھ على تقنین لم تقتصر مھمّ دوره الإنشائي ھذا ،فالمشرّع في      
كما سبق ( فجرات رار الناتجة عن حوادث المتــل والأضــن حوادث العمــؤولیة عــالمس

ا تشریعي اه إلى سنّ قواعد ، ما على القضاء إلاّ تنفیذھا ، بمعنى أنّ أصلھما تعدّ، وإنّـ) بیانھ 
ولیس قضائي ، وھو ما ذھب إلیھ الأستاذ الدكتور سلیمان الطماوي ، إلى اعتبار ھذه 

ل المشرّع بصورة دائمة ومستمرة ومضطردة یفسّر تدخّالمسؤولیة عملیة تشریعیة ، وھو ما 
            (1) .لتنظیم حالات ھذه المسؤولیة 

نكتفي بعرض بعضا منھا ، لذا سرة المخاطر ع نسبیا التطبیقات التشریعیة لفكھذا وتتنوّ     
عات صل وموضوع بحثنا ، وعلیھ سنبحث في المسؤولیة عن فعل الغوغاء والتجمّّـبما یت

  الــــن أعمـــاتجة عــــرار النـــن الأضــنة والمسؤولیة عوالمسؤولیة عن ارتكاب جرائم معیّ
  (2). الإرھاب 

  
  اطرــرة المخــوّر لفكــرنسي المتطــفرّع الــق المشــاق تطبیـــنط: لا أوّ
  
  : ات ــعجمّـتـاء والـوغــل الغــن فعـة عـدنیـمـة الـؤولیــالمس –)  1 
  

عات من صور أعمال العنف اجمة عن فعل الغوغاء والتجمّـــرار النــالأض دّــتع     
لمخاطر ، وقد جدیدا أضافھ المشرّع الفرنسي لتطبیق فكرة ا االجماعیة ، التي تعتبر ثراء

جتماعي ، وتوفیر المساعدة العاجلة بدأ التعویض على فكرة التضامن الإاعتمد في إقراره لم
  . م صندوق الضمان نظاللمضرور من خلال إنشاء 

، حیث أقرّ فیھ مبدأ  1983جانفي  07وفي ھذا الشأن ، سنّ المشرّع الفرنسي قانون      
  لال ـة من خوّـبة بالقـیة المرتكـال الجرمـة عن الأفعـاجمـرار النـة عن الأضـیة الدولـؤولـــمس
  
  

                                                
  .  258یمان الطماوي ، قضاء التعویض ، المرجع السابق ، ص الأستاذ الدكتور سل: راجع  -  (1)
  . 415الباحث محمد أحمد عبد النعیم عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص : في ھذا الصدد ، طالع  -  (2)
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عات التي لم عات التي استعملت فیھا الأسلحة أو أثناء التجمّجماعات الغوغاء أو أثناء التجمّ
  (1). فیھا المساس بالأشخاص والممتلكات  سلاح ، والتي في الحالتین قد تمّ ایستعمل فیھ

ن الوحید الموجود بفرنسا حول موضوع التعویض عن أعمال انوـذا القــھ دّــولا یع     
أفریل  16، و 1884أفریل  08ل توجد قوانین أخرى قد سبقتھ مثل قانون ــف ، بــالعن

قاطعات عن فعل الغوغاء ـــدیریات والمـؤولیة المــدأ مســـمب قرّــي تــ، الت 1914
  (2). بنظر منازعاتھا  كان ھو المختصّ عات ، وجدیر بالذكر أنّ القضاء العادي حینئذوالتجمّ

، نجده قد أقرّ مسؤولیة الدولة على النحو السابق  1983جانفي  07وبالرجوع إلى قانون      
بھا الأضرار والخسائر التي تسبّ عن.. الدولة مسؤولة"  أنّمنھ  92ھ في المادة ذكره ، بنصّ

حة أو ّـلــوغاء المســـاعات الغــ، جم نفـــوة أو العـالجرائم والجنح التي یرتكبھا ، بالق
ھ لا یستبعد أن ار على الأشخاص أو الأموال ، إلاّحة ، وسواء وقعت ھذه الأضرّـیر المسلـــغ

ؤولیتھا ـــقدت مســــى انعـــفي ھذا الشأن إمكانیة ممارسة دعوى الرجوع إزاء المدیریة مت
  . "  ذا الشأن ــي ھــف

ق ّـ، یتعل 1986جانفي  09في ع الفرنسي أیضا قانونا آخرلمشرّا تأكیدا لذلك ، سنّ     
النظر في  اختصاصمنھ  27عة للجماعات المحلیة ، حیث أسندت المادة بالتنظیمات المتنوّ

  (3) .عات إلى القضاء الإداري منازعات فعل الغوغاء والتجمّ
  ، أحد النماذج 1983جانفي  07 ر غالبیة فقھ القانون العام بفرنسا ، بأنّ قانونـذا ویعتبــھ     

  و" Délaubadére دیلوبادیر" التشریعیة للمسؤولیة بدون خطأ ، على غرار الفقیھین 
بأنّ " Guaudmetقودمي  " من ھذا الفقیھ ل یرى جانب حدیث ـ، ب" Chapusابي ــش" 

دون المسؤولیة ب( مبتكر للمسؤولیة على أساس المخاطر  ھذا النوع من المخاطر ھو تطبیق
  (4)) . خطأ 
على فكرة  –في ھذا الصدد  –ذا الجانب في تأسیسھ لمسؤولیة الدولة ـمد ھــویعت"      

 Simple (بسیطة للتعویض ره مجرد تقنیة ، والتي تمثل في تصوّ الاجتماعيالخطر 
technique de réparation (رتباطالإتتیح توفیر ذمة مالیة مسؤولة دون ھا ، بمعنى أن  

ا ــویض أیــل عبء التعّـثــیرة تمـذه الأخــعلاقة سببیة بین الضرر ونشاط الدولة ، فھبتوافر 
  (5). " در الضرر ، إلاّ إذا تحدّد شخص بعینھ وعندئذ یكون ھو المسؤول ــان مصــك

                                                
  : أنظر   - (1)

-  La loi N° 83-8 du 07/01/1983 , relative à la répartition des compétences entre les communes 
, les départements , les régions et l’Etat .   

  : لمزید من الشرح حول ھذا النوع من المسؤولیة ، في ظل النظام القانوني الفرنسي ، طالع كلا من  - (2)
* Ginot , La responsabilité des communes en cas d’émeute , thèse , lion , 1947 .                            
* M . Guenaire , Le regime juridique de la responsabilité du fait des attroupements ,  
R.D.P ,1990 , Paris , Page 489 et suivi. 
* Talbont ( Patrick ) , l’indemnisation par l’Etat des victimes d’auttroupement ou 
rassemblement , revue administrative , Paris 1991 , page 397 . 

  : أنظر  - (3)
- La loi du 09/01/1986 , portant dispositions diverses des communes .                  

  : في ھذا الشأن ، طالع  - (4)
- Gaudemet (Yevs ), le nouveau droit de la responsabilité du fait des attroupements , Revue de 
droit public ( R.D.P ) , 1984 , Page 1234.                                                                                                                

  . 420الباحث محمد أحمد عبد النعیم عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص : راجع  - (5)
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 ل المشرّع الفرنسي على ھذا النحو كان منصفا في حقّعن البیان إذن ، أنّ تدخّ غنيّ     
، بتوفیره لھم ) عات والتظاھرات الغوغاء والتجمّ( ورین من أعمال العنف الضحایا والمضر

خطورة ھذه الأعمال ، بتكریس وسائل أكثر فعالیة في  ضمانات معقولة وموضوعیة ضدّ
مواجھة ھذه المخاطر من جھة ، ومن جھة ثانیة ، تجسید لفكرة التضامن الوطني أو القومي 

على أساس ( تفسیر مسؤولیة الدولة غیر الخطئیة  كاعتبار لھ قیمتھ في جتماعيالإأو 
  (1)) . المخاطر 

  
   :  ةــنیّـعـم مـرائـــــاب جـــرتكإن ــة عــیـؤولـــالمس –)  2  
 

الإجتماعیة واعتبارات ع الفرنسي بفكرة المخاطر استعانة المشرّ دائما ، وفي ظلّ     
رات الحاصلة على طلاقا من التطوّجتماعي بین المواطنین الفرنسیین ، وانالتضامن الإ

  اعي ــجتمن الإــلال بالأمــرر والإخــا للضـــدرا ھامـالجرائم بمختلف أشكالھا ، أضحت مص
)sécurité sociale    . ((2)  

ق بضمان التعویض لصالح ّـ، یتعل 1977جانفي  03المشرّع قانون تجسیدا لذلك ، سنّ      
ھذا  ر الجسدیة عن بعض المخالفات الجنائیة ، فأقرّاء الأضرارین من جرّبعض المتضرّ

، مبدأ التزام الدولة بالتعویض عن ھذه  - المرتبط بقانون الإجراءات الجنائیة  –القانون 
  . الأضرار المادیة غیر العادیة 

ل ضررا كل شخص تحمّ: " منھ ، على أنّ  03فقرة /  703ت المادة في ھذا الإطار نصّ     
ى فیھا الصفة المادیة للمخالفة یمكنھ مطالبة الدولة ّـل العنف التي تتجلناجما عن أعما
  : ........وافرت الشروط التالیة بالتعویض متى ت

ب ضررا بدنیا یصل إلى درجة الوفاة أو إلى العجز الدائم إذا كانت ھذه الأعمال تسبّ –)  1  
   .شھر أو عجزا كاملا عن العمل الشخصي لمدة تزید عن 

ق ّـل خسارة أو تخفیضا للإیراد أو تعاظما في الأعباء أو تحقّّـإذا كان الضرر یمث –)  2 
   .المھني عجزا أو عدم قدرة على ممارسة النشاط 

أن یكون المضرور عاجزا على الحصول على تعویض فعال وكاف الأمر الذي  –)  3 
   .جسیم یضعھ في موقف مادي 

  ف رّـــب تصــھ بسبــیض قیمتــھ أو تخفــن رفضــض یمكـــالتعوی وفي كافة الأحوال فإن     
بھ في وقوع المخالفة بنفسھ أو من خلال علاقتھ بمرتكب تلك المصاب وتسبّ ،الشخص 

  . " الأفعال 
ل عبئھ تتحمّ........ویض ــالتع" ھ ، أنّ ـمن 06فقرة /  706ادة ـــنت المـّـا تضمــكم     

  . " ه الأقصى الذي یتم تحدیده كل عام التعویض حدّالدولة ، ویجب ألا یتجاوز ھذا 
  
  

                                                
 : إرجع إلى  -  (1)

- ABD El SAYED ( Ali ) , le régime juridique de la responsabilité administrative du fait des 
actes d’attenta , Paris 1990 , Page 116 . 

  : تفصیلا لذلك ، إرجع  -  (2)
- Chapus (René ) , op , cit , 5éme édition , Page 609 .    
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محل المضرور  الدولة یمكنھا أن تحلّ: " ھ أنّـ منھ ، على 07فقرة /  706ت المادة ونصّ     
لھ ، وذلك في حدود التعویضات التي في حقوقھ بصدد الحصول على التعویض الذي تحمّ

  (1) . " ل عبئھا الأفراد تحمّ
  
  :اب ـــال الإرھـــن أعمــة عــاتجـــرار النــن الأضــة عــــولیؤـــالمس –)  3 
  

امتدادا لدور المشرّع الفرنسي الأصیل في إنشاء أنماط أخرى لمسؤولیة الدولة غیر      
یاتھ ، تكریسا لدوره البارز في حمایة حقوق الإنسان وحرّ) على أساس المخاطر ( الخطئیة 

یلحقھم من أضرار غیر عادیة بسبب  عویض الأفراد عمّاا ، أقرّ مبدأ توضمان ممارستھ
  . سم بھ من خطورة استثنائیة ّـما تتلالأعمال الإرھابیة 

لاسیما في الظروف الراھنة التي  أنّ تزاید ھذه الأعمال داخل فرنسا وخارجھا ، ولا شكّ     
) داخل الدولة ( ليــن إرھاب داخــجعلت منھا ظاھرة عالمیة ، إذ تحوّل النشاط الإرھابي ، م

  ) . إرھاب دولي ( إلى إرھاب خارجي 
لقد نتج عن ذلك ، ثبوت قصور القواعد التقلیدیة للمسؤولیة التقصیریة طبقا لأحكام      

القانون المدني في ضمان جبر الأضرار الناشئة عن أعمال الإرھاب وتعویض المضرورین 
ماعات وكذا المجتمع المدني والطبقة السیاسیة ا دفع بكثیر من الحقوقیین أفرادا وجمنھا ، ممّ

إلى المطالبة بضرورة وضع نصوص قانونیة تزیل المعاناة عن ضحایا الإرھاب ، خصوصا 
  . ق أدنى خطأ من جانب الدولة ، كما تقتضي المسؤولیة الخطئیة السائدة وقتئذ ّـأمام عدم تحقّ

ر الحمایة لضحایا ّـا بإقرار نظام خاص یوفع الفرنسي ، تبعا لذلك ، جلیّل المشرّفكان تدخّ     
سبتمبر  09ل في صدور قانون ّـجتماعي ، یتمثاستنادا إلى اعتبارات التضامن الإالإرھاب 

                                                  (2) .ضرار الناتجة عن أعمال الإرھاب ن في أحكامھ ، التعویض عن الأ، الذي یتضمّ 1986
  
  رــاطــــرة المخـــكـوّر لفــــطـتـمـري الــزائــــــرّع الجــــالمش قــیـاق تطبـــــنط: نیا ثا
  

أضرار ( من المسؤولیة عن مخاطر العنف الجماعي  د إلى كلّق في ھذا الصدّسنتطرّ     
  .لا ، وإلى المسؤولیة عن مخاطر الإرھاب ثانیا أوّ) عات التجمھرات والتجمّ

  
  ) :عات أضرار التجمھرات والتجمّ( ي ـاعـف الجمــنـر العـاطـن مخــة عــؤولیــسالم –)  1 

  
مبدأ المسؤولیة عن أعمال  –ع الجزائري على غرار المشرّع الفرنسي لقد أقرّ المشرّ     

  ) .عات أضرار التجمھرات والتجمّ( العنف الجماعي 

                                                
  : أنظر  -  (1)

- La loi N° 77/05 du 03/01/1977 , garantissant l’indemniation de certaines victimes des 
dommages corporels résultant d’une infraction pénale , journal officiel du 04/01/1977 , page 
77. 

  :أنظر  -  (2)
- La loi n 86/1020 , du 09/09/1986 , relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la 
surêté de l’Etat ,  journal officiel , 10/09/1986.  
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مسؤولیة  –من حیث المبدأ  –بلدیات ن التفرقة في ھذا الإطار بین تحمیل اللكن یتعیّ     
التعویض عن حوادث العنف الجماعیة التي ترتكب داخل إقلیمھا وذلك بموجب قانون البلدیة 

عن حوادث العنف الجماعیة المرتكبة الإداریة ، وبین تحمیل الدولة المسؤولیة  1990لسنة 
  . في عدد من الولایات ، بموجب قوانین وتنظیمات خاصة بھا 

  
  ) عات أضرار التجمھرات والتجمّ( اطر العنف الجماعي ــن مخة عـؤولیـرار المسـإق – )أ  

  ) 2011قبل تعدیل سنة (  1990نة ـة لســـدیـــبلــون الــــانــــام قـــــــا لأحكــقـبـــط       
  

على المستوى  لة للدولةّـكممث –للبلدیة  داریةلقد أقرّ المشرّع الجزائري مبدأ المسؤولیة الإ     
تكون البلدیة مسؤولة مدنیا " ، إذ نصّ على أن  1990بموجب قانون البلدیة لسنة  –المحلي 

على الخسائر والأضرار الناتجة عن الجنایات والجنح المرتكبة بالقوة العلنیة أو بالعنف في 
  . والتجمعات ترابھا فتصیب الأشخاص أو الأموال خلال التجمھرات 

لدیة لیست مسؤولة عن الإتلاف والأضرار الناتجة عن الحرب أو عندما على أن الب     
            (1) . "رون في إحداثھا یساھم المتضرّ

لیس على أساس  –للبلدیة  داریةالمشرّع الجزائري قد أقام المسؤولیة الإ ویلاحظ ھنا ، أنّ     
دف ھنا ھو حمایة فالھ" ، ) المسؤولیة بدون خطأ ( بل على أساس المخاطر  – خطئي

حداث عنف جماعیة ومطالبتھم بالتعویض االضحیة التي یصعب علیھا تشخیص الفاعلین في 
ل مخاطر اجتماعیة یقع على عموم الشعب المحلي ّـفضلا عن كون مثل ھذه الأضرار تشك

لھا ولن یتأتى ذلك إلاّ عن طریق تحمیل البلدیة المسؤولیة دون اشتراط وقوع خطأ من تحمّ
ا ، ولحصول الضحیة على التعویض ما علیھا سوى إثبات الضرر وعلاقتھ بأحداث جانبھ

  (2) . "العنف 
زائري قد أقام مسؤولیة البلدیات نا حینما قلنا بأنّ المشرّع الجبالإشارة ھنا ، أنّـجدیر      

، ھو بناء على عدم وجود ما  خطئيي ولیس على أساس ـــر خطئـــاس غیـــى أســـیا علاردإ
وب إثبات ركن الخطأ في جانب الدولة من قبل ـى وجــعل –صّ ــــراحة النــبص –یشیر 

الذي یشیر )  1967قانون ( قانون البلدیة السابق  وفي ذلك انسجام مع نصّالمضرور ، 
  (3).  جتماعيالإبصراحة النصّ على ترتیب المسؤولیة على أساس الخطر 

من منطلق ما یجب أن یكون  –ده العدید من الأساتذة ّـأكنا ھذا سند فقھي ، كما أنّ لموقف     
  .  - في مجال إقامة المسؤولیة عن أعمال العنف الجماعي على أساس المخاطر الاجتماعیة 

الدولة الحدیثة أصبحت مسؤولة بحكم  أن" بدي عمار الإطار یقول الأستاذ عواوفي ھذا      
عن وقایة المجتمع من المخاطر الاستثنائیة وتأمینھ المواثیق والقوانین وبحكم طبیعتھا الحدیثة 

حدوثھا ناتج عن تقصیر وإھمال من جانبھا في اتخاذ  ن كافة المخاطر الاجتماعیة ، وأنم
لم ھذا التقصیر والإھمال  یر العادیة ، غیر أنلتأمین الجماعة من المخاطر غ الاحتیاطات

                                                
  . م ، المتضمّن قانون البلدیة  1990/ 04/ 07، الصادر بتاریخ 90/08 من القانون رقم  139المادة : أنظر  - (1)
  . 211مسعود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري، المرجع السابق ،ص : تفصیلا لذلك راجع  - (2)
  :، على أنّـّھ  قانون البلديالوالمتضمّن   1967ینایر  18 ، المؤرخ في 67/24من القانون رقم  172تنص المادة  - (3)
مسؤولیتھا اعتمادا على جدول جبائي  توزّع التعویضات العامة وتعویضات الأضرار والمصاریف التي تتحمّل البلدیة" 

لمباشرة باستثناء المتضرّرین من الإضطرابات الذین حصلوا على تلك خاص بین جمیع الأشخاص الخاضعین للضرائب ا
التعویضات حسب تكلیفھم الجبائي السنوي أو العائد إلى السنة التي تم استیفاء ضریبتھا بأيّ شكل كان وتسھم الدولة في دفع 

  . "نصف الأضرار والخسائر الملحقة عملا بمبدأ مواجھة الخطر الاجتماعي 
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ریة أن نكشف عن الإھمال أو الخطأ واعتبارات تحیط بطبیعة السلطة الإدا نستطع لظروف
  (1) . "جتماعیة م مسؤولیتھا على أساس المخاطر الإالمصلحي فتقو

وفي نفس السیاق ، وفي ردّه على من یقولون باعتبار التأمین أساسا للمسؤولیة بدون خطأ      
مبرر " .......عن أعمال العنف الجماعي ، یرى الأستاذ الدكتور مسعود شیھوب بأنّ 

عات ن البلدیات ملزمة بتعویض أضرار التجمإ. سؤولیة ھو المخاطر الاجتماعیة مال
ھا مسؤولة على ذلك بسبب تكفلھا بحمایة نة على ذلك ، ولكن لأنھا مؤمّوالتجمھرات لیس لأن

نھ في جمیع أنظمة المسؤولیة إحداث ، المواطنین من المخاطر الاجتماعیة التي تمثلھا ھذه الأ
ین یكون ھذا الأخیر نتیجة للمسؤولیة ولیس سببا لھا ، فالشخص القانوني یؤمن اة بالتأمالمغطّ

    (2) . "ھ مسؤول عنھا ویأتي التأمین لتغطیة المسؤولیة نة لأنضد أضرار معی
  
  ي ـــاعــــــــف الجمـــــــر العنــــخاطــن مـــــیة عــــؤولـــــرار المســــــــإق –) ب  

     1990أوت  15طبقا لأحكام قانون ) ات ــعرات والتجمّـــار التجمھرــــأض(          
  

مسؤولیة  –من حیث المبدأ  –إلى أنّ المشرّع الجزائري ، وإن أقرّ تجدر الإشارة      
أضرار التجمھرات ( البلدیات في التعویض عن الأضرار الناتجة عن أعمال العنف الجماعي 

لھ ، فھذا لا یعني عدم تدخّ) قانون البلدیة ( ذلك ب ستقلّار ومقلقانون طبقا ) عات والتجمّ
  اعیة ـــنف جمــال عــن أعمــیة عداربنصوص قانونیة وتنظیمیة ، تحمّل الدولة المسؤولیة الإ

، خاصة فقط بأحداث وقعت في عدد من الولایات ، كتلك ) عات أضرار التجمھرات والتجمّ( 
إلى باقي ولایات  ، لتمتدّ 1988أكتوبر  05مة یوم التي اندلعت شرارتھا بالجزائر العاص

الوطن ، إذ نتج عنھا سقوط العدید من الأرواح وخسائر مادیة أصابت الممتلكات العامة 
ل عن طریق رئیس الجمھوریة ا أدّى بالسلطة العامة في الجزائر إلى التدخّوالخاصة ، ممّ

زائري عن طریق الاستفتاء الشعبي الشاذلي بن جدید ، الذي بادر إلى تعدیل الدستور الج
  اسي ــام السیــي النظــنظر فـــادة الــإع ھوجبـــبم مّــ، حیث ت 1989فیفري  23المجرى یوم 
یات دیة الحزبیة والنقابیة والإعلامیة ، ودعم الحقوق والحرّبفتح المجال للتعدّالجزائري ، 

  . الخ ....الفردیة والجماعیة 
 الاضطراباتل المشرّع الجزائري لمعالجة جمیع الأضرار الناتجة عن تدخّتبعا لذلك ،      

 1988وأعمال العنف الجماعیة التي عرفتھا الجزائر لیس فقط تلك الأحداث التي وقعت سنة 
 1980بل شملت أیضا مثیلاتھا التي اندلعت عبر مناطق مختلفة من الوطن ابتداءا من سنة 

  .  1989سنة إلى غایة إقرار التعدیل الدستوري ل
 عن كلّ" العفو الشامل " ن المتضمّ 1990/  08/  15في ھذا الإطار ، صدر قانون      

المشاركین في الأحداث والمساھمین في أعمال العنف الجماعیة الذین ثبت ارتكابھم لجرائم 
، أو تلك التي وقعت  1988معاقب علیھا قانونا خلالھا ، سواء تلك التي وقعت في أكتوبر 

كما نصّ القانون بأحداث  –ى فترات زمنیة متباعدة عبر مختلف ولایات الوطن ، بدءا عل

                                                
 215عـــوابدي عمار ، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظّـفیھا ، المرجع السابق ، ص : عـــراج – (1)

  .  216وص 
  .   222أطروحة دكتوراه مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ص : إرجع  إلى  - (2)
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بمختلف  1988إلى غایة أحداث أكتوبر  1980فریل ولایتي تیزي وزو وبجایة شھر أ
    (1). ولایات الوطن 

ق بالتعویضات ّـقانونا آخر بنفس التاریخ ، یتعل 19/  90كما صدر بالتوازي مع قانون      
باستحداث صندوق خاص بالتعویضات طبقا لقانون  (2)الشامل ،  فوناجمة عن قانون العال

   .المالیة 
  

  دولة ــزام الـدیث نحو التــوّل حــتح ;ومي ــامن القــــالتض: المطلب الثاني        
      ةـظمـــــور الأنـھــن وظـروریــضــاه المـجــــتإ اــــیــدنــم                            

  ض     ـــویـــعــــــــــتــــالي ـــــــــــة فــــــیـــــاعـــــــــمـجــال                            
  

 القائمة بدونصل ، بموضوع المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ أو تلك ّـفي سیاق المت     
دأ التضامن القومي أساس مبخطأ ، نسجّل ظھور اتجاه حدیث لتعویض ضحایا الجریمة على 

  . جتماعي أو التضامن الإ
تبعا لذلك ، سنتناول كلاّ من ماھیة الأنظمة الجماعیة في تعویض ضحایا الجریمة وفكرة      

، ودراسة تطبیقیة للتضامن القومي لتعویض ) فرع أوّل ( التضامن القومي كأساس لھا 
  ) . فرع ثان ( بصفة خاصة  ضحایا الجرائم بصفة عامة وجرائم العنف والإرھاب

  
  

  ماھیة الأنظمة الجماعیة في تعویض ضحایا الجریمة وفكرة: الفرع الأوّل        
  ـاــــھــــــــاس لأســـــــــــي كـــومــــــقــن الــامـــــــــضـتــال                      

  
  ةـــریمــایا الجــــــض ضحــــویـــــعـــي تــــة فــــیــاعــــمــجـة الــــمـــظــالأن: لا أوّ
   

  : ة ـــاعیـــــمـــجـة الـــــمـــظـــوم الأنـــــــھــفـــم –)  1   
  

لقد ظھرت فكرة الأنظمة الجماعیة للتعویض كنتیجة طبیعیة للتطوّر الحاصل في مجال      
حقة لاّـــر الراــحمایة المضرورین من الجریمة ، من حیث جبر وإصلاح وتعویض الأض

  . ، حینما أصاغھا في شكل قواعد وأحكام قانونیة  ھا القانونّـفالتي تلقبھم ، وھي الفكرة 
  اطة ــضي إحــوللتطوّر نحو المسؤولیة الجماعیة للتعویض سند في قواعد العدالة التي تقت     

دار ـــلأقا اـــالحمایة والمساعدة الذین وقعوا ضحای المضرورین والمجني علیھم بكلّ
  (3). والظروف ، كما سمّاھا الدكتور محمد نصر الدین منصور 

                                                
، الجریدة الرسمیة للجمھوریة "لشاملالعفو ا"، المتضمّن  1990/  08/  15المؤرّخ في  19/  90القانون رقم : أنظر  - (1)

  .  1128، ص  1990/  08/  15، الصادر بتاریخ  35الجزائریة ، العدد 
، " بالتعویضات الناجمة عن قانون العفو الشامل"المتعلق  1990/ 08/ 15، المؤرخ في  20/ 90أنظر القانون رقم  -  (2)

  .  1129، ص  1990/  08/  15لصادر بتاریخ ، ا 35الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد 
الدكتور محمد نصر الدین منصور ، ضمان تعویض المضرورین بین قواعد المسؤولیة الفردیة واعتبارات : راجع  - (3)

  .  وما بعدھا  16، ص  2001التضامن الاجتماعي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،مصر ، سنة 
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كما  –جتماعي تفرض عدم التقیّد وعلى ذلك ، نجد فكرة التضامن القومي أو التضامن الإ     
ة من جھة ، وعدم بنظریة المسؤولیة الخطئیة وكذا نظریة المسؤولیة غیر الخطئی –أسلفنا 

ة المسؤول عن الضرر ، لأنّ الھدف من التعویض تعویض في ذمّلتزام بالالتقیّد بحصر الإ
التزام الكیان " حق بالضحیة أو المضرور ، إذ أنّ لیس معاقبة الجاني بل جبر الضرر اللاّ

 الجماعي بتعویض الضحایا عن كافة الأضرار من خلال الأنظمة الجماعیة للتعویض یعدّ
ظم الأضرار التي أصبح الفرد طر ، وتعاأمرا طبیعیا ومنطقیا في مواجھة زیادة المخا

م التكنولوجي ، والتقنیات الحدیثة ، والتطور الصناعي ، أضف دض لھا من جرائم التقیتعرّ
أطلق علیھا مصطلح إلى ذلك انتشار وتنوع الأسالیب الإجرامیة وما أفرزتھ من جرائم عدیدة 

  (1)) . " مة الجریمة المنظّـ(
  

  : ة ــیـاعـــــمـجـة الـــیـؤولـــــمسـلــة لـــــیـــاســــــر الأساوـــــــمحـــال –)  2   
  

  : یمكن تحدید المحاور الأساسیة للمسؤولیة الجماعیة في التعویض كما یلي      
إنّ المنطق یقتضي تعویض المجني علیھم عن الأضرار اللاحقة بھم جرّاء مختلف  –) أ 

یق تحمّل الجاني شخصیا مسؤولیة ذلك ، أو عن الجرائم التي استھدفتھم ، سواء عن طر
  . ة الإداریة عن ذلك دنیطریق تحمّل الدولة الم

الأنظمة الجماعیة في أمّا في حالة استنفاذ المضرور لذلك ، فلا بدّ من اللّجوء إلى      
  .  التعویض

ؤولیة ــام المســى نظــإنّ التحوّل من نظام المسؤولیة الفردیة في التعویض إل –) ب 
  . الجماعیة ، یعدّ تطوّرا ھاما في مجال المسؤولیة 

عن نظام المسؤولیة ل تماما ّـإنّ نظام المسؤولیة الجماعیة في التعویض ھو نظام متمث –) ج 
رة التضامن القومي أو ھ یقوم على فكرة مغایرة لذلك النظام ، ألا وھي فكالخطئیة ، لأنّـ

  . جتماعي التضامن الإ
خطر ــم ذات الـــي الجرائــر فــأھمیة المسؤولیة الجماعیة في التعویض أكث ىتتجلّـ –) د 

كتلك الأضرار الناتجة عن أعمال ، العام ، التي تكون أضرارھا جسیمة وعامة وغیر عادیة 
   (2) . العنف والإرھاب 

  
   :ة ـریمــلجایا اــض ضحـــویـي تعـــف ةــــاعیـــة الجمــیـؤولــور المســاب ظھــأسب –)  3 

  
الجریمة والمضرورین ایا ضحھور المسؤولیة الجماعیة في تعویض أسباب ظیمكن إجمال    

  : منھا فیما یلي 
  

                                                
العمید الدكتور طارق فتح االله خضر ، تعویض ضحایا الجریمة في ضوء الأسس التقلیدیة : حول ذلك كلّـھ ، راجع  -  (1)

  . 288، مصر، ص  2005، ینایر  27لمسؤولیة الدولة ، الجزء الثاني ، مجلة مركز بحوث الشرطة ، العدد 
  : حول ھذه المحاور الأساسیة ، طالع  (2)

- Savatier : vers La socialisation de la Responsabilité et des risques individuels .Dalloz 
Hébdomadaire ( D.H ) , Paris 1931 , p 26 et ss….. . 
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  :توفیر الحمایة الكافیة لضحایا الجریمة  فيمحدودیة قواعد المسؤولیة الفردیة  -) أ 
  

م على الخطأ كركن إذا كان القانون المدني قد نصّ على المسؤولیة الخطئیة التي تقو     
قد استلھم أساسي لترتیب المسؤولیة على المتسبّب في الضرر ، وإذا كان القانون الإداري 

عن  –بعد ذلك  –ب المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ، وتطویره لھا ذلك ، حینما رتّـ
یجدون  ، فإنّ المضرورین قد) المسؤولیة بدون خطأ ( طریق ابتداع المسؤولیة غیر الخطئیة 

، ولا على إثبات ) كما تقتضیھ المسؤولیة الخطئیة ( أنفسھم غیر قادرین لا على إثبات الخطأ 
، فكانت فكرة ) كما تقتضیھ المسؤولیة غیر الخطئیة ( الضرر بالنسبة لبعض الجرائم 

أمثل وأضمن لحمایة المضرورین وتعویضھم  االمسؤولیة الجماعیة في التعویض إذن إطار
  . أضرار م منعمّا لحقھ

  
  : الات ــــض الحــعـي بــرر فـــضـن الــة عـــیـؤولـــد المســــدیـــذر تحـــعـــت –) ب 
  

ن لھا فھا العالم المعاصر ، كاأنّ الثورة الصناعیة والتكنولوجیة المذھلة التي یعرّ لا شكّ     
لى الوجود جرائم على مستوى الأسلوب الإجرامي ، حیث ظھرت وبرزت إ عظیم الأثر ، إن

ل فیھا عدّة أطراف باستعمال تقنیات معیّنة مثل جرائم الإرھاب وتبییض الأموال معیّنة تتدخّ
من فت فخلّـحیث ظھرت وبرزت عدّة كوارث طبیعیة ، الخ ، وإنّ على المستوى البیئي 

ل بفع( الخ ...تباس الحراري حعبر مختلف دول المعمورة نتیجة الاوراءھا ضحایا كثیرین 
  ) . الطبیعة وتقلباتھا 

فكان من الطبیعي أن تكون أنظمة التعویض الجماعیة ، إطارا أفضل وأضمن      
  . للمضرورین في جبر وإصلاح أضرارھم 

  
  :رار ـــــــــــــــة الأضـــــامـــــــــــســـج –) ت 
  

ي كان لھ أثره ویعدّ ذلك ، نتیجة طبیعیة لما سبق بیانھ من تقدّم تكنولوجي وصناع     
الواضح في بلوغ الأضرار ما بلغتھ من الجسامة والفظاعة ، التي لم یستطع السیطرة على 

  .ي نظاما جماعیا للتعویض ّـنتائجھا ، و ھو ما دفع إلى ضرورة تبن
  

   :ة ــمـــــــریـــایا الجــــــــــحـي لضـــونــانــــركز القـــــــمــالــام بـــــمـتــھالإ –) ث 
  

، والقانون الإداري خصوصا ، باعتباره شخص ذي بالمضرور القانون عموما  لقد اھتمّ     
ع الإدارة العامة ، فقرّر لھ حقوقا واجبة الحمایة ، التي یضمنھا القضاء ـــة مــــــعلاق

الإداري ، على غرار القضاء الجنائي والقضاء المدني بشأن تطبیق أحكام القانون الجنائي 
نون المدني في علاقة أشخاص القانون الخاص فیما بینھم أو فیما بینھم وأشخاص القانون والقا

  . في غیر جوانبھا التنظیمیة والوظیفیة ووسائلھا وأسالیبھا )  العامة الإدارة( العام 
مركز المضرور عنصرا في نظام المسؤولیة بل إنّ  اء ھذه النظرة ، لم یعدوإز         

ة في ذاتھ ، ولقد كرّست الھیئات الدولیة والإقلیمیة المعنیة بشؤون ضحایا تعویضھ یعدّ غای
عقد المؤتمرات  د تمّق بالضحایا ، وفي ھذا الصدّّـبحث كلّ ما یتعلجھودھا نحو  الجریمة
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العلمیة والندوات والملتقیات حول ضحایا الجریمة والمضرورین منھا ، ومنھا على سبیل 
اي ــــــــم 05و  04و  03ام ـــمن قبل أكادیمیة شرطة دبي أی مّـالمثال ، المؤتمر المنظ

   (1)) . ضحایا الجریمة (  ;، بعنوان  2004
  

  ة ــاعیـة الجمـــلأنظماس لــأسـكي ـومــــن القـــامـــرة التضـــكــف: ثانیا 
  ــــــــةــــضــحـــایــــــــــــــــا الـجـــریم ـعـــــــــویـــضـفــــــــي ت        

  
  : يـــــومــــــقـــن الــــامــــــضـتــوم الـــــھـفـــم –)  1
  

ة ، والذي تستند إلیھ التضامن القومي ھو ذلك الشعور الإنساني المعبّر عن ضمیر الأمّ     
لة بالمصلحة الوطنیة أو القومیة الدولة في اتخاذ كلّ  ما تراه مناسبا من إجراءات ذات الصّ

  .  العلیا
ولھذا التضامن ارتباط وثیق بشعور الأفراد بانتمائھم لدى الجماعة ، فھو یتعاظم أكثر في      

   (2) .ز بالمحن والشدائد الظروف الاستثنائیة التي تتمیّ
ومي ــــامن القـــدّ التضــــوعلیھ ، وأمام كثرة الضحایا في تلك الظروف غیر العادیة ، ع     

بیھا ، أو ــــــدید مرتكـــعوبة تحـــي تعویض ھؤلاء ، لاسیما أمام صكأساس منطقي وعملي ف
ل ــــن قبــــمجھولین ، أو ھم في حالة فرار ، وخصوصا عدم إقرار التعویضات مبقاءكم 

  . أنظمة التأمین الساریة المفعول بدولة المضرور 
اف أن ــالعدل والإنصوعلى ذلك ، بات من غیر المنطقي ومن غیر المعقول طبقا لمبادئ      

تعویض  بلاسم بالخطورة مثل أعمال العنف والإرھاب ، قى المضرور من أيّ عمل یتّـیب
ان ـــھ لا علاقة لھ مباشرة بتلك الأعمال ، فكلأيّ سبب من الأسباب ، طالما أنّـ عنھا

رّعین ــــجتماعي طرحا قویّا ، دفع بعدید المشح أصحاب فكرة التضامن القومي والإرــــــط
على غرار المشرّعین الفرنسي والجزائري ، إلى إنشاء ما یعرف م ،ــالــــــعـي دول الــــــف

  " . بصندوق الضمان لتعویض ضحایا الإرھاب " 
منھا تضامن ،جتماعي بین المسلمینوتعدّ الشریعة الإسلامیة سبّاقة إلى إقرار التضامن الإ     

ت ــوقع يــــة التلّـــریة أو المحـــالقل ــامن أھــضعاقلة الجاني في حالات محدّدة ، وت
ما سبق ذكره في الفصل   –ریمة ، وتضامن المجتمع الإسلامي بأسره ، مثل ــھا الجــیــف

التزام بیت المال بالدیة تأسیسا على المبدأ الإسلامي الشھیر الذي جاء بھ الإمام  –التمھیدي 
       (3) " .ل دم في الإسلام لا یط" لخلفاء الراشدون ، وھو ا اهنھ ، وتبنّــــي االله عــعلي رض

  : س الدستوري الفرنسي بقولـــــــھ ونظرا لأھمیة فكرة التضامن القومي ، أوردھا المؤسّ     
  اواة بین جمیع الفرنسیین أمام الأعباء التي تحدث بسبب ــامن والمســـة التضــّـرّر الأمـــتق" 

                                                
  .  291الله خضر ، المرجع السابق ، ص العمید الدكتور طارق فتح ا ; راجع – (1)
  : طالع  - (2)

 - Pontier ( Jean Marie ) De la Solidarité nationale , Revue de droit public ( R.D.P ) , Paris 
1983 , page 900  .                

ئة عن جرائم الإرھاب ، رسالة رباب عنتر السید ابراھیم ، تعویض المجني علیھم من الأضرار الناش ; اطلع على - (3)
  . وما بعدھا  302، كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ، ص  2000دكتوراه ، عام 
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  :  س الدستوري المصــــــري بقــــولـــھ وھو ما ذھب إلیھ أیضا المؤسّ (1) "الكوارث القومیة 
   (2). " یقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي " 
  
  :مة المسؤولیة والأنظمة التعویضیة وأسس فكرة النظام القومي التمییز بین أنظ –)  2
  

یة بیان أوجھ الاستقلال بین یقصد بالتمییز بین أنظمة المسؤولیة والأنظمة التعویض"      
ة تعویض طوائف معیّنة من المسؤولیة والضمان ، فلقد أخذت بعض الدول على عاتقھا مھمّ

  . الضحایا حسب نظام الضمان الذي یظلّ أمرا متمیّزا عن التعویض وفقا لنظام المسؤولیة 
) المسؤول (  وبعبارة أخرى ، إنّ المسؤولیة توجب على من یتناولھا أن یحدّد من ھو    

  . ، وبالتالي فإنّ المسؤولیة والتعویض متلازمان ) بالتعویض ( فیلزمھ 
         (3) ...."ویلاحظ أنّ تعویض المضرور وفقا لنظام الضمان لا یدخل في حالات المسؤولیة     
 ونظرا للحالات السابقة الذكر ، التي یستحال فیھا تعویض ضحایا الجرائم ، لاسیما جرائم    

العنف والإرھاب ، ازدادت ضرورة تدخّل الدولة بإقرار صندوق الضمان ، بموجب التشریع 
   .الخ ...ھ وإجراءاتھ وأحكامھ ّـالمحدّد لحالات التعویض وملف

ضح جلیّا وجود فوارق بین نظام التعویض على أساس المسؤولیة وتبعا لما سبق ، اتّـ    
طة السببیة في تعویض ب رابّـمن حیث عدم تطلونظام التعویض على أساس الضمان ، وذلك 

بھا في تعویض المسؤولیة من ناحیة ، واختلاف قیمة تعویض المسؤولیة عن الضمان وتطلّـ
سام تعویض المسؤولیة یة ثانیة ، ومن ناحیة ثالثة ، اتّـھ في تعویض الضمان من ناحتقیم

  (4). بالصبغة الموضوعیة على عكس تعویض الضمان 
ختلاف بین أنظمة على الرغم من أوجھ التمییز والإ" ھ تجدر الإشارة ، إلى أنّـھذا و     

كامل كلّ من النظامین ، بمعنى ھ تلزم الإشارة إلى تیة والأنظمة التعویضیة ، إلاّ أنّـالمسؤول
ھ یمكن ممارسة الحق في التعویض وفقا لنظام المسؤولیة ، فإذا كان من الصعوبة بمكان أنّـ

في التعویض وفقا  صعوبة تقریر التعویض ، حینئذ یمكن ممارسة الحقّ من ثمّتقریرھا ، و
لنظام الضمان باعتبار أنّ فكرة التضامن القومي تعدّ أسلوبا لإلزام الدولة بالتعویض خارج 

  (5). " نطاق المسؤولیة 
ى س علوأمّا عن أسس فكرة التضامن الاجتماعي ، فإنّ ھذه الأخیرة ، غالبا ما تؤسّ     

غالبا ما تحدّد التشریعات الشخص القانوني رابطة الجنسیة ، حیث  ;عنصرین أساسین ھما 
عنى الدولة فقط بتعویض حاملي توكذا تحدید المجني علیھم والمضرورین ، إذ المسؤول 

  النصّ علیھم في معاھدات دولیة  جنسیتھا دون غیرھم من المقیمین بھا أو الأجانب ، إلاّ إذا تمّ
المعاھدات الدولیة أسمى من " الدولة وغیرھا من الدول طبقا للمبدأ الدستـــوري  بین تلك
النظر عن  ، ولو أنّنا نمیل لتوسیع التعویض إلى كلّ ضحیة عمل إرھابي بغضّ" القانون 

                                                
  .  1946مقدمة الدستور الفرنسي لسنة : أنظر  - (1)
  . 1980المعدّل سنة  1971من الدستور المصري لسنة  07المادة : أنظر  - (2)
  .  293فتح االله خضر ، المرجع السابق ، ص العمید الدكتور طارق : راجع  - (3)
الدكتور محمد : * لمزید من التفصیل بشأن أوجھ الاختلاف بین تعویض المسؤولیة وتعویض الضمان ، ارجع إلى  - (4)

، القاھرة ، مصر ، ص  2000محمد عبد اللطیف ، التطوّرات الحدیثة في مسؤولیة الإدارة ، دار النھضة العربیة ، عام 
محمد عبد الواحد الجمیلي ، ضحایا الإرھاب بین أنظمة المسؤولیة والأنظمة التعویضیة ، دار * ما بعدھا و 131

  . 98وص  97، ص  2006النھضــــــــة العربیة ، القاھرة ، عام 
  . 295العمید الدكتور طارق فتح االله خضر ،القاھرة ، مصر ، المرجع السابق ، ص : راجع  - (5)



 - 166 -

ل ھذه الأخیرة مسؤولیتھا نة ، حتى تتحمّجنسیتھ ، فیكفي إصابتھ بالضرر داخل دولة معیّ
الأساس الثاني فھو مبدأ  رھابي الذي ارتكب داخل إقلیمھا ، وأمّـــاالمدنیة عن العمل الإ

ویض ـھا والتعــحقة بھم وإصلاحالمساواة بین المضرورین في الحمایة وجبر الأضرار اللاّ
أنظمة  هطبقا لما تحدّدالة ، ـعنھا ، وذلك من حیث المبدأ ، لأنّ معالجة الملفات تكون حالة بح

ة أثناء المساس بشخصھ أو بممتلكاتھ ــــــة الضحیـــــراعي صفـــــــي تــــــویض التـــــالتع
   . ، كما سنرى تطبیق ذلك لاحقا ) ، عسكري ، مدني الخ مثلا موظف، عامل،متقاعد، بطّـال( 
  

  الأساس القانوني لنظام التعویض الفوري للمضرورین : الفرع الثاني                
  نــــــــف والإرھـــــــــــــاب ــعـــــال الـمــــــمـــــن أع                                  

  
لنظام التعویض الفوري المقترح بشأن المضرورین من ضحایا جرائم الإرھاب "      

دعامتان أساسیتان ، إحداھما تتّضح من خلال كونھ أسلوبا تكمیلیا و احتیاطیا للمساعدة المالیة 
یؤدي إلى الانتقاص من حقّھم القانوني في التعویض المقرّر وفقا للقواعد للمجني علیھم لا 

العامة في المسؤولیة ، والأخرى تتبلور في صدوره بصورة تعادلیة ، متوازنة تحقّق كافة 
الاعتبارات المالیة المتقابلة لكل من المضرورین وللخزانة العامة للدولة ، ولصنادیق 

  (1) " .یل مبالغ التعویض الفوري المقرّرة الضمان المقترح إنشاؤھا لتمو
  
  ة ـــلــــمّـكـة المـــیـاطــــیـتـحة الإـــــالیــــدة المــاعــــــمســدأ الــــمب: أولا    

لا غرابة ، أنّ أيّ مضرور إذا ما أراد اقتضاء حقّـھ ، أن یطالب بدایة المتسبّب في      
باعتبارھا  –ارة العامة عموما والدولة خصوصا الضرر الذي ألحق بھ ، ولا یخاصم الإد

  إلاّ بعد استنفاذ الطریق السالف الذكر أو  –الضامن لجمیع الأضرار الحاصلة داخل المجتمع 
  توفّـر حالة من حالات استحالة التعویض ، السابق بیانھا ، مثل استحالة تحدید المتسبّب في 

الخ ، وذلك ما یقصد أساسا ... معسورا  الضرر أو تحدید مسؤولیتھ أو بقاءه مجھولا أو
  (2) .بالصفة الاحتیاطیة للتعویض عن الضرر 

یقصد بالصفة المكمّلة للتعویض ، أنّھ في حالة تعذر ممارسة المضرور  وفي المقابل     
ؤولیة لأيّ سبب من الأسباب المذكورة أعلاه ، فلا ملاذ لھ إلاّ مطالبة ــــوى المســــلدع

  . تجبر ما لحقھ من ضرر ، باعتبارھا ضامنا عاما لكافة أنواع المخاطر  الدولة ، لكي
ومن أجل ذلك ، فإنّ قوانین الضمان الفوري للتعویض راعت عند صدورھا كافة تلك "      
  ات العملیة والقانونیة ، فجاءت بتنظیم قانوني خاص بأحكام ذلك التعویض جماع صفاتھـالعقب

  
  

                                                
الدكتور مصطفى محمود عفیفي ، المسؤولیة العامة للدولة والتعویض الفوري للمجني علیھم والمضرورین من الأستاذ  - (1)

م ، القاھرة ، ص  2007، یولیو  17العدد  –الجرائم الإرھابیة ، مجلّة كلیة الدراسات العلیا ، متخصّصة في علوم الشرطة 
34   .  
 :راجع  - (2)

     - Pontier ( Jean Marie ) , La subsidiarité en droit Administratif , Revue de droit public  
(R.D.P) , Paris 1986 . page 1517 et ss .  
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فوري تلقائي غیر متوقّـف على أي من الاعتبارات أو الظروف  لھ أنّھ تعویض الممیّزة 
  (1) . "السابقة 

ھذا ومن المھم التأكید ، أنّ التعویض الاحتیاطي إنّما تم تقریره لتكملة التعویض الممنوح      
ادي لدعوى المسؤولیة ولیس مقبلا لكل الضرر الذي ــــــریق العـــــرور بالطـــــللمض

مة من ذلك تفادي الجمع بین التزامین بالتعویض ، وھو ما یبرّر خصم مبلغ أصابھ ، والحك
 ، مع) صندوق الضمان أو ما شابھ ذلك ( التعویضات الممنوح فوریا من الجھة المختصة 

مبلغ التعویض المحكوم بھ نھائیا ، وھذا أمر متعارف علیھ فقھا وقانونا وقضاءا ، ومثال ذلك 
                                                                     . ا الإرھاب في الجزائر كما سنرى ذلك لاحقا ما أقرّتھ نظم تعویض ضحای

ھذا وتجدر الإشارة ، إلى أنّھ غالبا ما یفترض المشرّع سلفا عدم مقدرة المجني علیھم في      
القوى الأمـــنیة والعســكریة أو تسدید التعویضات المحكوم بھا أو القضاء على الجناة من قبل 

بقاءھم مجھولین أو في حالة فرار ، فیضع في حسابھ ھذه الحـــــالات عنـــد تقــــدیر مبـــــلغ 
  . التعویض ، الذي عادة ما یكون في الواقع تعویضا كاملا 

تـــقید كما تجدر الإشارة من جھة أخرى ، إلى أنّ قوانین تعویض ضحایا الإرھاب ، لــم ت     
التعویض ، فیما یتعلق بمدى إسھام  قیة واستحقابالضوابط المقرّرة بشأن المسؤولیة العاد

، فتقرّرت  المضرور في إلحاق الضرر بھ أو مسألة القوة القاھرة أو الحادث الفجائي
أحـقـّـیتھم في التعویض الفوري تحت أيّ ظرف من الظروف ، وذلك من منطلق مبدأ 

لیس المسؤولیة عنھا ، وھو ما یجعل قرار منح التعویض للمضرور الضمان للمخاطر و
  . كاشفا عنھ ولیس منشئا للحقّ فیھ 

  
   الیة المتقابلة لطرفي التعویضـالح المـة للمصــیـادلـــــتعـة الـــوازنــــدأ المــــمب: ثانیا     

ـــعویض كـــحمایة لیس من شك بوجود ضرورة أساسیة في كافة أنظمة المسؤولیة والت"      
المصالح المالیة المتقابلة لكل من طرفي المسؤولیة ، إذ من المتعین تلبیة تلـــك النظـــــــم من 
جانب ، لاعتبارات صیانة وحمایة الأموال العامة للدولة ، فضلا عن تحقیقھا من جــانب آخر 

الضـــرر وبالقــدر لمصالح المضرورین المالیة في الحصول على التعویض في كافة حالات 
  . المناسب لجبره والتعویض عنھ 

أمّا فیما یتعلّـق بمراعاة المصلحة المالیة للدولة فإنّ أيّ نظام للتعویض یكــــون في      
شـــأنھ إثقال كاھلھا وتحمیل میزانیتھا بما تنوء عن حملھ یجـب أن یـــعدّ نظـــاما استثنــــائیا 

  (2)  .  "غـــــیر معتاد 
وفي ھذا الإطار ، اشترطت بعض التشریعات من ضمن ما اشترطتھ مــن مستلــزمـــات      

ملف التعویض ضرورة تقدیم ما یثبت صفة ضحیة إرھاب أو مضرور من عمل إرھــابي أو 
عمل من أعمال العنف ، وكذا تحدید مدّة زمنیة غالبا ما تكون قصیرة ، وعدم جعلــھا مفتوحة 

  . أو غیر محدّدة 
كما أنّھ ، غالبا ما یتم وضع حدّ أقصى لمبلغ التعویض الــجزافي الممـــنوح للضـــحیة أو      

رور من أعمال العنف والإرھاب ، والتي تتولّـى الخزینة العامة للـــدولة تســدیدھا ـــالمض
  . لھم ، دون التقیّد بتغطیة تلك التعویضات لكل الأضرار اللاّحقة بھم 

                                                
  . 32الأستاذ الدكتور مصطفى محمود عفیفي ، المرجع السابق ، ص : طالع  - (1)
  . 39العمید الدكتور طارق فتح االله خضر ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (2)
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المتّـصل ، وبعد أن عرّجنا في ھذا المبحث الثاني على الأسس الحدیثة  في سیاق     
المســــؤولیة ( للمسؤولیة المدنیة للدولة عن الأضرار الناتجة عن أعمال العنف والإرھاب ، 

  ، والتمثّـلة في المسؤولیة على أساس المخاطر ، والمسؤولیة على أساس مبدأ ) غیر الخطئیة 
اختلفت التسمیات والمسمّى ( لتضامن الإجتماعي أو التضامن الوطني التضامن القومي أو ا

ما موقع أساس الإخلال بمبدأ : ، إلاّ أنّھ من الأھمیة بمكان إثارة السؤال التالي ) واحد 
ام الأعباء والتكالیف العامة ضمن أسس المسؤولیة المدنیة للدولة السابق ــــاواة أمــــالمس

و المبدأ المتعارف علیھ فقھا وقانونا وقضاءا في مجال المسؤولیة ـــــھا ، وھـــانـــــبی
  .  !الإداریة ، وبالضبط المسؤولیة بدون خطأ ؟

إنّ غالبیة الفقھاء یرون بأنّـھ لكي یصحّ إعمال مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في مجال      
ل فــي أن ل الشرط الأوّیتمثّـ ;المسؤولیة دون خطأ ، لا بدّ من توافر شرطین أساسین 

امة ــــــــاء عـــــاط الإداري أعبــــن النشــــــاجمة عــــــــرار النــــــل الأضتــشــــكّـــــــــ
 )Charges Publiques  ( والشرط الثاني أن یتحقّـق إخلال بمساواة المواطنین أمام تلك ،

  ) .  Rupture D’égalité( الأعباء 
فكرة العبء العام تفترض علاقة سببیة بین نشاط الإدارة وتحقیق المصلحة "  وطالما أنّ     

العامة ، وبعبارة أخرى تفترض تلك العلاقة بین الضرر الخاص والنفــع العـــام ، بحـــیث 
یمكن تحقیق ھذا النفع العام إلاّ من خلال إحداث ھذا الضرر الخاص ، ففي ھذه الحالة نكون 

  (1). " أمام عبء عام 
لأنّ ھذه " أعباءا عامة"وطالما أنّ الأضرار الناتجة عن أعمال العنف والإرھاب لیست      

    (2) . "تعني في فقھ المسؤولیة الإداریة الأعباء المخصّصة لإشباع حـــاجات عامة " الأخیرة 
م الأعـــــباء فإنّھ بالتالي ن لا یمكن في اعتقادنا الاستناد إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمــــا

العامة كأساس لقیام مسؤولیة الدولة مدنیا عــــن الأضرار النــاتجة عـــــن أعــــمال الـــعنف 
والإرھاب ، والتي یبقى أساسھا الأفضل والمتین ھو المسؤولـــیة علـــى أســــاس المــخاطـر 

ج عن نشــاط الإدارة ، وإنّما تتمثل في أضرار لا تنـــت" الإجتماعیة ، لاسیما أنّ ھذه الأخیرة 
وھذا ما یزیدنا قناعة بمسلكنا  ، (3) ....." تنتج عن النظام الاجتماعي أو الطبیعي ككل 

  .   وموقفنا من مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكالیف العامة 
  

  
  
  
 
  

                                                
الدكتور وجدي ثابت غبریال ، مبدأ المساواة : تفصیلا أكثر لمفھوم وشروط مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة راجع  -  (1)

منشأ المعارف بالإسكندریة ،  –نحو أساس دستوري للمسؤولیة دون خطأ  –أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة الإداریة 
  .  وما بعدھا  41م ، ص  1988مصر ، عام 

  . 222الدكتور مسعود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص : طالع  - (2)
الدكتور مسعود شیھوب ، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیقاتھا في القانون : حول ھذا المعنى راجع  -  (3)

  . 18م ، ص  2000، الجزائر ، عام دیوان المطبوعات الجامعیة  –دراسة مقارنة  –الإداري 
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  : الفصـــــــــــل الثــــــــاني 
  

  داریة عن أعمال العنف والإرھاب ة الإوالموضوعیة للمسؤولیالأحكام الإجرائیة 
  

سنخصّص في ھذا الفصل ، الحدیث عن مختلف الأحكام الإجرائیة للمسؤولیة الإداریة      
، ومختلف الأحكام الموضوعیة للمسؤولیة ) المبحث الأوّل ( عن أعمال العنف والإرھاب 

  ) . مبحث ثان ( الإداریة عن أعمال العنف والإرھاب 
  

  ة ــة الإداریــؤولیـة للمسـرائیـام الإجــكـالأح :المبحث الأوّل 
  ف ــــــــــنـــعـــال الـــــــــــمـــــن أعـــــــــع                   

  
وفیھ نتطرّق إلى الإجراءات القضائیة وغیر القضائیة في تعویض الأضرار الناتجة عن      

لإجرائیة الخاصة بالتعویض من حیث أعمال العنف والإرھاب كمطلب أوّل ، وإلى الأحكام ا
  . كیفیتھ وشروط وتقییم الضرر كمطلب ثان 

  
  ة في تعویض ــائیـر القضـة وغیـائیــراءات القضــالإج: المطلب الأوّل            
  اب ـــف والإرھــال العنــن أعمــة عــاتجـــرار النــالأض                               

  
ات الخاصة بتعویض المضرورین من أعمال العنف والإرھاب تنقسم إلى إنّ الإجراء     

النوع الأوّل یسمّى بالإجراءات القضائیة والتي سنتناولھا في الفرع الأوّل لھذا  ;نوعین 
، والتي سنتناولھا في الفرع ) الإجراءات الإداریة ( المطلب ، والإجراءات غیر القضائیة 

  . الثاني لھذا المطلب أیضا 
  

  الإجراءات القضائیة في التعویض عن الأضرار : الفرع الأوّل 
  اب ــــف والإرھــال العنـــن أعمــــعالنـاتجـــة                 

  
ختصاص القضائي الإ ;وینظر إلى ھذه الإجراءات القضائیة من عدّة زوایا أھمھا      
ریع والقضاء بدعوى القضاء ؤولیة ، والتي تسمّى عادة في الفقھ والتشــوى المســــبدع
، وطرفا دعوى المسؤولیة ) أوّلا ( اك من یقتصرھا في دعوى التعویض ـل ، وھنـــامــــالك
  ) . ثالثا ( ، وإجراءاتھا ) ثانیا ( 
  

  ة ـــــــة الإداریـــــیـؤولـوى المســــــي بدعــــائـــــضــقـاص الــــــصـتـخالإ: أوّلا           
  ) بوجھ خاص ویض ـــوى التعــأو دع بوجھ عام املـاء الكـوى القضـدع(                   

  
والقانون ، ویسمّى یوجد في العالم نظامین للتقاضي ، یسمّى الأوّل بنظام وحدة القضاء      

  . زدواجیة القضاء والقانون الثاني بنظام إ
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  الأجلوساكسوني فھو یقوم على وحدة القضاء دعى بالنظام ـــــام الأوّل ، ویــــظــا النــفأمّ     
أشخاص القانون ( والقانون ، بمعنى أنّ القضاء العادي الذي یفصل في منازعات الأفراد 

وما ، ھو ذاتھ القضاء الذي یفصل في منازعات ھؤلاء مع الإدارة العامة ـــــاص عمـــــخـال
ى في ھذا النظام المراكز بین الأفراد ، إذ تتساو) الأشخاص المعنویة العامة ومنھا الدولة ( 

أن ینظر في جمیع دعاوى  –في ھذه الدول  –والإدارة العامة ، بحیث أنّ لھذا القضاء 
التعویض المعروضة علیھ ، ولھ أن یحكم بمسؤولیة الدولة مدنیا ، ھذا من جھة ، ومن جھة 

ارة ، ھو ذاتھ القانون الذي ثانیة ، فإنّ القانون الواجب التطبیق على منازعات الأفراد والإد
  ) . أي القانون العادي ( یطبق على الأفراد فیما بینھم 

  فھو نظام ازدواجیة القضاء  –والذي تأخذ بھ غالبیة الدول  –وأمّا النظام الثاني      
ازدواجیة القضاء ، بحیث یوجد قضاءان ، قضاء عادي یفصل في منازعات  ;والقانون 

الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنویة ( ن الخاص فیما بینھم انوــاص القــــــأشخ
المنازعات مع الإدارة العامة في غیر ( ، أو فیما بینھم والأشخاص المعنویة العامة ) الخاصة 

، حیث یطبق علیھا أحكام القانون ) وانبھا التنظیمیة والوظیفیة ووسائلھا وأسالیبھا ــــج
المنازعات التي تقوم بین الأشخاص المعنویة العامة فیما  العادي ، وقضاء إداري یفصل في

بینھا أو فیما بینھم وأشخاص القانون الخاص ، في إحدى الجوانب المتعلقة بالإدارة العامة ، 
یث یطبق علیھا أحكام القانون  (1) سواء التنظیمیة أو الوظیفیة أو وسائلھا أو أسالیبھا ،

  . الإداري 
على غرار كل  –الدول التي تطبّق نظام ازدواجیة القضاء والقانون  ویثور التساؤل في     

حول الجھة القضائیة المختصة بنظر دعاوى المسؤولیة التي  –من فرنسا ومصر والجزائر 
ترفع ضد الدولة ، وھل یقتصر الإختصاص بھا على القضاء الإداري وحده أم یشترك معھ 

وجب وضع الضوابط المحدّدة لاختصاص كل من لقضاء العادي في حالات معینة ، ممّا یستا
             (2). الجھتین ، أي رسم الحدود بین اختصاص كل من المحاكم الإداریة والمحاكم القضائیة 

ھذا وتجدر الإشارة إلى أنّ مسلكنا في تسبیق فرنسا على الجزائر أو مصر أو غیرھا من      
یعتبر النظام القضائي الإداري " الجزائر ، البلدان في رسالتنا ، ھو مقصود ، فمن جھة 

  الفرنسي مصدرا تاریخیا للقانون القضائي الجزائري ، حیث أنّ الكثیر من النصوص 
والمفاھیم السائدة بالجزائر في المجال الإداري تجد أصلھا ومنبعھا في النظام الفرنسي ، إذ لا 

  . زائر ردحا من الزمن توجد قطیعة حقیقیة مع النظام الفرنسي الذي ساد في الج
لھذا یكون لزاما علینا ، الرجوع إلى ذلك النظام لمعرفة الأسس العامة والتوجھات      

الرئیسیة التي ینبني علیھا النظام القضائي الإداري الجزائري ، من أجل الاستفادة من 
  ى وجدھا فھو اسنھ ومزایاه والتخلّـص من مساوئھ وعیوبھ ، لأنّ الحكمة ضالة المؤمن أنّــمح

                                                
: المفھوم الفرنسي ، الذي یعرّف القانون الإداري بأنّھ ( ھــــذا الكــلام ، مستنبط من المفھوم الضیق للقانون الإداري  – (1)
، )  -ة المركزیة واللامركزی –التنظیم الإداري ( التنظیمیة  ;مجموعة القواعد التي تحكم الإدارة في مختلف جوانبھا " 

 –الموظفون العمومیون  –الوسائل البشریة ( ، ووسائلھا )  - المرفق العام والضبط الإداري  –النشاط الإداري ( والوظیفة 
الجھة القضائیة ( ، ومنازعاتھا ) القرارات الإداریة والعقود الإداریة ( ، وأسالیبھا )  -الأموال العامة  –والوسائل المادیة 

  ) .  اوى الإداریة وإجراءاتھا المختصة بنظر الدع
، ) مسؤولیة الدولة عن أعمالھا غیر التعاقدیة ( أنظر في ھذا الصدد ، الدكتور رمزي طھ الشاعر ، قضاء التعویض  - (2)

  .  682وص  681م ، ص  2008دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، عام 
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   (1) . أحقّ بھا كما یقال 
ل القضاء الإداري فھو یتكون من مجلس ــى تشكیـــــوع إلـــــالرجــــوب     

، الموجود في قمة التنظیم الإداري بفرنسا ، والذي یعتبر النموذج  )Conseil d’état(الدولة
 ;اكم الإداریة وھي نوعان والمثال لنظام الإزدواجیة القضائیة في العالم ، وأیضا من المح

على المستوى القاعدي ، والمجالس )  Tribunaux administratives(المحاكم الإداریة 
   (2). على المستوى الجھوي )  Cours administratives( الإداریة الإستئنافیة 

ختصاص القضاء الإداري بدعاوى المسؤولیة عن إ في سیاق المتّـصل ، نشیر إلى أنّ     
مال الإدارة یحدّد بفرنسا وغیرھا من الدول مثل الجزائر ، وفقا لمعیار عام مع وجود أع

، لكن البعض یرى بأنّ ھیئات بعض الاستثناءات التي ینعقد فیھا الاختصاص للقضاء العادي 
منقوصة الصلاحیات بسبب الإبقاء على جزء ھام من المنازعات "القضاء الإداري تبقى 
  .  (3) ..." القضاء العادي الإداریة من اختصاص 

إذن یقوم النظام القضائي في ھذه الدول ، على أنّ القضاء الإداري ھو صاحب      
بالفصل في المنازعات الإداریة إلغاءا وتعویضا ، فإذا ) الولایة العامة ( الاختصاص العام 

اوى ھو اختصاص القضاء الإداري بالفصل في دع –كما رأینا  –ل ــــان الأصــــك
ؤولیة ، متى انطبق علیھا وصف المنازعات الإداریة ، إلاّ أنّ ذلك لم یطبّق على ــالمس

وعلى  –إطلاقھ ، إذ أنّ كلاّ من المشرّع والقضاء یقرّر في بعض الأحیان لاعتبارات معینة 
اختصاص القضاء العادي ببعض الدعاوى ، مما حدا بالبعض إلى القول  –سبیل الاستثناء 

اص المحاكم القضائیة الفرنسیة بقضایا الإدارة فیما یتعلّـق بدعاوى المسؤولیة بأنّ اختص
و ، أوسع مما یبد) دعاوى القضاء الكامل عموما ودعاوى التعویض خصوصا ( الإداریة 

  (4) . زدیاد لأوّل وھلة بل إنّـھ أخذ في الإ
الإضافة إلى تكریسھ وعن تطبیقات ذلك في الجزائر ، نلاحظ بأنّ المشرّع الدستوري ب     

نجده قد تبنّـى نظام ازدواجیة القضاء ، حیث  (5)لمبدأ الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة ، 
من  152حیث نصّ بموجب المادة ،  قرّر إنشاء مجلس الدولة كأعلى جھة قضائیة إداریة

مجالس القضائیة تمثّـل المحكمة العلیا الھیئة المقوّمة لأعمال ال " : على أنّھ 1996دستور 
  . والمحاكم 

  .یؤسس مجلس دولة كھیئة مقوّمة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة      
جمیع أنحاء البلاد  تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتھاد القضائي في     

  .  حترام القانونویسھران على إ

                                                
، دار العلوم للنشر والتوزیع ، ) الغرف الإداریة ( محاكم الإداریة الأستاذ الدكتور محمد الصغیر بعلي ، ال: طالع  -  (1)

  .  07م ، ص 2005عنابة ، الجزائر ، الإیداع القانوني عام 
،المرجع السابق،  ) الغرف الإداریة ( لمزید من التفصیل ، طالع أیضا ، الأستاذ محمد الصغیر بعلي ، المحاكم الإداریة  - (2)

  . وما بعدھا  08ص 
أو التحول نحو ( طالع في ھذا الشأن ؛ الأستاذ الدكتور مسعود شیھوب ، من الأحادیة القضائیة إلى إزدواجیة القضاء  – (3)

  .   54م، ص1999، مجلة حولیات     وحدة البحث إفریقیا العالم العربي، جامعة قسنطینة ، ) نظام مستقل للقضاء الإداري 
، ) مسؤولیة الدولة عن أعمالھا غیر التعاقدیة ( رمزي طھ الشاعر ، قضاء التعویض  الدكتور: حول ذلك ، إرجع إلى  - (4)

  .  683و ص  982، المرجع السابق ، ص  2008دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، 
كام ، وكذلك ، الدكتور سلیمان الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الثاني ، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأح     

  . 78المرجع السابق ، ص 
  " .ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة " على أنّـھ  1996من دستور الجزائر  143تنص المادة  - (5)
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ع الاختصاص بین المحكمة العلیا محكمة تنازع تتولّـى الفصل في حالات تناز تؤسّس     
  . " ومجلس الدولة 

ھذا وقد أحال الدستور على القانون العضوي مسألة تنظیم المحكمة العلیا ومجلس الدولة      
    (1)  .ومحكمة التنازع وعملھم واختصاصاتھم الأخرى 

لمتعلّـق ا 1998ماي سنة  30في  المؤرّخ 01 – 98وبالرجوع إلى القانون العضوي رقم      
 02ات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ ، نجد المشرّع قد نصّ بموجب المادة ـاصـــــختصبإ

مجلس الدولة ھیئة مقوّمة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة وھو تابع " منھ ، على أنّ 
للسلطة القضائیة یضمن توحید الاجتھاد القضائي الإداري في البلاد ویسھر على احترام 

  . القانون 
  . " یتمتّـع مجلس الدولة حین ممارسة اختصاصاتھ القضائیة بالاستقلالیة      
 02 – 08وبالنسبة للمحاكم الإداریة ، فقد أنشأ المشرّع الجزائري بموجب القانون رقم      

) 01(المتعلّق بالمحاكم الإداریة ، حیث نصّت المادة الأولى 1998ماي سنة  30المؤرخ في 
  . تنشأ محاكم إداریة كجھات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة : "  منھ على أنّـھ

  . " یحدّد عددھا واختصاصھا الإقلیمي عن طریق التنظیم      
مثلما أنّ المحاكم : " وعن ھذه المحاكم الإداریة یقول البروفیسور مسعود شیھوب بأنّـھ      

راءات المدنیة والإداریة ، صاحبة الولایة من قانون الإج) 32(العادیة ھي حسب المادة 
العامة في مجال منازعات القانون الخاص ، فإنّ المحاكم الإداریة ھي صاحبة الولایة العامة 

من قانون )   01/   800( في مجال منازعات القانون الإداري ، ونصّت على ذلك المادة 
لإداریة ھي جھات الولایة العامة في المحاكم ا: " والإداریة  إلى قولھا  الإجراءات المدنیة

  . " المنازعات الإداریة 
إلى أيّ نزاع من منازعات القانون الخاص من ) إ . م . إ . ق 32( ومثلما لم تستثن المادة      

اختصاص المحاكم المدنیة حتى إذا تعلّـق الأمر بأعمال السیادة ، التي استقر الاجتھاد 
  من  01/  800(  عدم إخضاعھا لرقابة القضاء ، فإنّ المادة القضائي في أغلب الأنظمة على 

لم تستبعد أعمال السیادة من رقابة المحاكم الإداریة ، كما لم تنصّ على عدم ) إ . م . إ . ق 
جواز عرض المنازعات الإداریة على ھیئات التحكیم وھي القاعدة التي تنتج عن الأصل 

ه الأخیرة من النظام العام لا یجوز مخالفتھا ، الدستوري لقواعد الاختصاص وعن كون ھذ
غیر أنّ أحكاما أخرى في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة كرّست ھذا المبدأ عندما نصّت 

 )إ . م . إ . ق  800( لى أنّھ لا یجوز للأشخاص المعنویة العامة المذكورة في المادة ع
 975م(ي الإتفاقیات الدولیة أو في مادة الصفقات اللجوء إلى التحكیم إلا في الحالات الواردة ف

     (2) ) .إ . م . إ . ق  1006. م ( أو في علاقاتھا الدولیة الاقتصادیة  )إ. م . إ . ق 
                                                

  .  1996من الدستور الجزائري لسنة  153المادة :  أنظر  - (1)
ازعات الإداریة ، الجزء الثاني ، نظریة الاختصاص ، الأستاذ الدكتور مسعود شیھوب ، المبادئ العامة للمن: راجع  - (2)

  . وما بعدھا  05م ، ص  2009الطبعة الخامسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، عام 
 09 – 08من القانون رقم  03، ف 02، ف 01ف/  32لقد أشار الأستاذ الدكتور شیھوب مسعود إلى مضمون المادة *      

المحكمة ھي الجھة " ، المتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنصّ على أنّ  2008یر سنة فبرا 25المؤرخ في 
  . القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام ، ویمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصّصة 

ماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة تفصل المحكمة في جمیع القضایا ، لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والاجت     
  . والتي تختص بھا إقلیمیا 

  ....." .   تتم جدولة القضایا أمام الأقسام حسب طبیعة النزاع     
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إذا كانت المحاكم الإداریة لا  أنّـھ –في ھذه الجزئیة  - لیخلص أستاذنا الدكتور بالقول      
  ازعات ــال منــة في مجــة العامــاحبة الولایـــتحتاج إلى نصّ في ممارسة اختصاصاتھا كص

لا یجوز لھا الفصل في أيّ  –في المقابل  –الإدارة ، فإنّ المحاكم المدنیة أو الھیئات الأخرى 
نزاع إداري إلاّ بموجب نصّ صریح ، طالما أنّ اختصاصھا جاء على سبیل الاستثناء ، وھذا 

   (1). الأخیر دوما بحاجة إلى نصّ صریح 
المزدوج ھو ماھي التساؤل المنطقي من وراء احداث ھذا التنظیم القضائي " ویبقى      

الذي حاول البعض من الأساتذة المختصّین في  ، وھو التساؤل (2) "دواعي ھذا الإصلاح ؟
الفقھ والقانون والقضاء الإداریین الإجابة عنھ ، ومنھم الدكتور زغداوي محمد ، الذي بیّن 

 بقضایا المتعلقة( وحدوده ،) الجوانب التاریخیة والعملیة والقانونیة(ح أسباب الإصلا
  . )الإجراءات وقضایا الإختصاص

  
  ــــــــة ــــة الإداریـــــــــیــؤولـــــــوى المســــــــــرفـــــــــا دعـــــــط: ثانـــیا                

  )  بوجھ خاص أو دعوى التعویضبوجھ عام  دعوى القضاء الكامل(                          
إنّ المدعي بصفتھ مضرورا والمدعى علیھ بصفتھ مسؤولا عن الضرر ھما طرفا دعوى      

  . المسؤولیة الإداریة أو دعوى القضاء الكامل أو دعوى التعویض 
د الجھة بطرفي الدعوى من مسائل ھامة ، لاسیما تحدی قةّـونظرا لما تثیره القواعد المتعل     

ة عن أعمال العنف الإداریة أو الشخص المعنوي بدقّة المسؤول عن إصلاح الأضرار الناتج
ھ من الأفید الحدیث بشيء من التفصیل حول ھاذین المركزین ، بدءا والإرھاب ، فإنّـ

  .  بالمدعي وانتھاءا بالمدعى علیھ 
  
  : ة ـــــالإداریة ــــیــؤولــــالمس وىــــي دعــــدعي فــــمــال –)  1 

ھ لیس لغیر المضرور أن مضرور ، وھذا یعني أنالمدعي في دعوى المسؤولیة ھو ال"      
  . یطالب بالتعویض عن أضرار لم تصبھ 

والمدعي في دعوى المسؤولیة قد یكون ھو المضرور المباشر ، وقد یكون ھو      
   )3 (. "  بالارتدادالمضرور 

ثلاثة مصطلحات ذات صلة بالمدعي ، وھي الضرر الشخصي یتّضح من ذلك ، وجود      
    .والضرر المباشر والمضرور بالارتداد 

       أن یمنح  ،كما ورد في بعض المراجع  ،د بالضرر الشخصي أو شخصیة الضرر ــویقص     
   للشخص المضرور بسبب الفعل المنشئ إلاّ" الحقّ في التعویض   –في الأصل  -  

 من أصابھ ضرر شخصي في مطالبة ة خلاف في حق كلّإن كان لا یوجد ثمللمسؤولیة ، و
ھناك من الأشخاص من یصاب بالتبعیة ، وتحقیقا  المسؤول بتعویضھ عن الضرر ، فإن

                                                                                                                                                   
   
   

راجع أیضا ، الأستاذ الدكتور شیھوب مسعود ، المبادىء العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الثاني ، نظریة  - (1)
  .   07ابق ، ص الاختصاص ، المرجع الس

، مجلة العلوم الإنسانیة، " المستحدث"طالع في ھذا المقام ؛ زغداوي محمد ، ملاحظات حول النظام القضائي الإداري  (2)
  .ومابعدھا  115، ص  1998،  10منشورات جامعة منتوري قسنطینة ، الجزائر ، عدد 

  . 600، ص  الدكتور محمد محمد عبد اللطیف ، المرجع السابق: راجع  – )3(
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لھؤلاء  العدل والإنصاف یجب أن تشمل قوانین التعویض حمایة حقیقیة وفعلیة لمعاني
وھو  Dommage par ricochet Leى بالضرر المرتد المضرورین ، وھذا ما یسمّ

   الضرر الذي یصیب شخص بالتبعیة عن طریق ضرر أصاب شخص آخر ، فالضرر المرتد
 ھو ضرر یلحق بشخص عن طریق ضرر آخر لحق بشخص آخر مثل الضــرر الـــذي یقــع

   (1). " على الزوجة والأبناء 
المعاونون والمتطوّعون كما أنّ ھناك فئة من المضرورین من الأعمال الإرھابیة وھم      

إلى جانب أعوان الدولة في مكافحتھا ، سواء عن طریق منع وقوعھا أو ضبط مرتكبیھا أو 
على غرار  –القبض علیھم أو مواجھتھم بالسلاح الممنوح لھم لھذا الغرض وبھذه الصفة 

ویضھم إذ یتعیّن تع –الدفاع الذاتي والمقاومین أثناء مكافحة الإرھاب في الجزائر  أفراد
كما سنرى  –حقة بھم مادیا ومعنویا ، كما جسّدتھ صفة كاملة عن مختلف الأضرار اللاّب

   (2). الجزائریة لتعویض ضحایا الإرھاب  نصوص التشریعیةمختلف ال –لاحقا 
أو نائبھ أو خلفھ ، ولا ا سبق ، أنّ الحقّ في التعویض لا یثبت إلاّ للمضرور ضح ممّیتّـ     

خصیة أيّ إشكال قانوني أو عملي ، لأنّ المدعي عادة ما یكون ھو المضرور فة الشتثیر الص
  . شخصیا ، ومن ثمّ لیس لغیر ھذا الأخیر الحقّ في المطالبة بالتعویض 

قد یتعدّد المضرورون عن الفعل المنشئ للمسؤولیة الإداریة ، وفي ھذه الحالة " ھذا و      
  . ستقلّة عن دعاوى الآخرین یكون كلّ مضرور بالتالي أن یرفع دعوى م

لكلّ ھ لا تضامن بین المضرورین ، ویحدّد القاضي التعویض الملائم والقاعدة العامة أنّـ     
    (3).  "ه ، والذي یختلف مقداره من مضرور لآخرمنھم على حدّ

ھ لا الذي أصاب المضرور مباشرة ، فإنّـ وأمّا عن مسألة انتقال الحقّ في التعویض     
ع لقواعد واحدة ، إذ أنّ ھذه الأخیرة تختلف بحسب ما كان الضرر مادیا أو أدبیا ، فإذا یخض

ینتقل الحقّ في التعویض عنھ كاملا إلى  –حسب غالبیة التشریعات  –كان الضرر المادي 
لا ینتقل الحق  –في الغالب  –فإنّ الضرر الأدبي ، ورثة المضرور المباشر أو ذوي حقوقھ 

فاق أو تمّ المطالبة بھ أمام ّـھ إلى الورثة أو ذوي الحقوق إلاّ بمقتضى اتفي التعویض عن
  . شخصیا قید حیاتھ ) المضرور ( القضاء من قبل الدائن 

وأمّا بفرنسا ، فقد ھجر مجلس الدولة قضاءه الذي كان یخالف بمقتضاه " ھذا بمصر ،      
الحقّ في التعویض عن الضرر أیاّ  < ة ثلاثین عاما ، وذلك استنادا إلى أنّمحكمة النقض لمدّ

كانـت طبیعــتھ یتحـــدّد فـي التــاریخ الـذي حدث فیھ الفعل الذي یعدّ سببا مباشرا لھذا 
إذا توفي المضرور قبل أن یقوم برفع دعوى التعویض ، فإنّ حقھ الذي دخل  الضرر ، وأنّھ

    (4) . " >تھ المالیة قبل وفاتھ ینتقل إلى ورثتھ في ذمّ
ة الأجنبي في المطالبة یّحول أحق –ونحن نختتم ھذه الجزئیة  –ھذا ویثور التساؤل      

بالتعــویض عــن الضــرر الذي لحق بھ أمام القضاء الوطني ؟ ، فكما سبقنا بالإشارة إلى 
                                                

  : ارجع في ھذا الصدد إلى  – (1)
دار الفكر الجامعي ،  –دراسة مقارنة  –الدكتور خالد مصطفى فھمي ، تعویض المضرورین من الأعمال الإرھابیة *      

  .  42م ، ص  2008الإسكندریة ، مصر ، عام 
  .    345م ، ص  2003لالتزام ، جامعة طنطا ، عام الدكتور نبیلة رسلان ، النظریة العامة للالتزامات ، مصادر ا*      

دراسة مقارنة بین التشریعات  –الدكتور محمد أبو العلا عقیدة ، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة : طالع  - (2)
  .  76م ، ص  2004الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، مصر ، عام  –المعاصرة والنظام الجنائي الإسلامي 

  . وما بعدھا  603الدكتور محمد محمد عبد اللطیف ، المرجع السابق ، ص : تفصیلا لذلك ، راجع  – (3)
  .   605ورد ذلك بمؤلّف الدكتور محمد محمد عبد اللطیف ، المرجع السابق ، ص  – (4)
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عالمیة التعویض لاسیما بالنسبة ھ لا بدّ من القول أنّـب –في الفصل التمھیدي  –ذلك 
  د بالقول أیضا أعمال العنف والإرھاب التي أضحت ظاھرة دولیة ، فإنّنا نؤكّ للمضرورین من

أن لا نفرق بین الوطني  ، فیجب 1984ووفقا لما ینص علیھ مؤتمر بودابیست " ھ نّـأ
النظر عن كونھ  بي في التعویض ، فیجب تعویض كل من أضیر من الجریمة بغضوالأجن

ینبغي أن یعامل الأجانب : السابعة على النحو التالي التوصیة  وطنیا أم أجنبیا ، وجاء نصّ
معاملة الوطنیین إذا وقعت علیھم الجریمة الموجبة للتعویض في إقلیم الدولة أو على سفینة 
تحمل علمھا أو طائرة تحمل جنسیتھا ، ولا یجب أن یتوقف ذلك على ما إذا كان قانون دولھم 

    (1). "  أن یتوافر للجمیع وطنیین وأجانب  ینص على المعاملة بالمثل ، فحق الأمن یجب
  : ة ـــــة الإداریــــؤولیـــوى المســـــي دعــــھ فـــیــى علـــدعــــالم –)  2 

یعدّ من أھم  لا شكّ أنّ مسألة تحدید المدعى علیھ في دعاوى المسؤولیة الإداریة ،     
مستوى القضاء أو على مستوى المشكلات التي تثار سواء على مستوى التشریع أو على 

فمن جھة ، یتعیّن تحدید المسؤول عن التعویض ، ومن جھة أخرى تحدید الشخص  ،الفقھ 
  . المعنوي العام صاحب الصفة في الدعوى المقامة ، وھنا تكمن مختلف الصعوبات 

الفعل الضار ینسب  یحصل المدعي على التعویض ، فإنھ یجب علیھ أن یثبت أن" فلكي      
قاعدة قانونیة  یرید تقریر مسؤولیتھ ، سواء لأنھ المسؤول عنھ ، أو لأن إلى الشخص الذي

على تحدید المسؤول عن تعویض  ویطلق. الضار ل نتائج ھذا الفعل تفرض علیھ أن یتحم
ك المــدعي خلاف ـإذا سلــــفــ،  L’ imputabilité . "(2)اد ــلاح الإسنــصطــرر إالض

ع دعواه على غیر المسؤول عن التعویض ، وبالتالي ، تكون الدعوى قد ذلك ، یكون قد رف
رفعت على غیر ذي صفة ، وحینئذ یتصدّى لھا القضاء بعدم قبولھا شكلا ، وھي مسألة من 

ن على القضاة إثارتھا من تلقاء أنفسھم وفي أیّة مرحلة ــالي یتعیّــالتــام ، وبــام العــنظـال
       (3). كانت علیھا الدعوى 

المتسبّب في  ھذا وإن كانت القاعدة العامة في دعوى التعویض أن توجّھ ھذه الأخیرة ضدّ     
ف شخصیا ّـالموظ سواء ضدّوقوع الضرر المطلوب إصلاحھ أو جبره أو التعویض عنھ ، 

أو ضدّ الإدارة العامة أو ضدّھما معا ، فإنّ الاستثناء یبقى قائما بالنسبة لبعض الأضرار 
یتعیّن أن  –كما أسلفنا  –عتبارھا مخاطر اجتماعیة اتجة عن أعمال العنف والإرھاب بإنال
ة الإداریة ضدّ الشخص المعنوي العام المحدّد بموجب القانون ـــاوى المسؤولیـــع دعــرفــت
وھو ما جسّدتھ مختلف  (4) سواء أكانت الدولة أو الولایة أو البلدیة ، –حسب الحالة  –

التفصیل فیھ لاحقا ، عند الحدیث  ، وكما سیتمّ سابقا الإشارة إلى ذلكتم دول كما تشریعات ال
عن الأحكام الموضوعیة في تعویض المضرورین من أعمال العنف والإرھاب ، حیث عمد 
المشرّع الجزائري إلى تحدید الجھات الإداریة المنوط بھا تسلیم المضرور الوثیقة التي تثبت 

تعویضات معیّنة ، وتختلف الھیئات الإداریة  –في المقابل  –حمیلھا صفتھ كضحیة ، وكذا ت

                                                
  .  43الدكتور خالد مصطفى فھمي ، المرجع السابق ، ص : ارجع إلى  – (1)
  .   وما بعدھا  612حول ذلك ، اطّـلع على المرجع السابق للدكتور محمد محمد عبد اللطیف ، ص لمزید من الشرح  – (2)
الدكتور عبد الفتاح حسن ، كیف یتحدّد المدعى علیھ في الدعاوى المقامة ضد : لشرح أوفى حول ھذه النقطة ، طالع  -  (3)

  . وما بعدھا  196 ، ص 01، عدد  1966الدولة ، مجلة العلوم الإداریة ، مصر ، عام 
حول أحكام الصفة في التقاضي ضد الدولة ، إرجع إلى ؛ الدكتور علي بركات ، التقاضي مدنیا ضد الدولة ، دار  – (4)

   .وما بعدھا  112، ص  2003النھضة العربیة ، مصر ، 
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عامل  معسكري أو شبھ عسكري ، أم شرطي أم موظف ، أ( رور ــة المضــلاف صفــختبإ
    ) . لخإ ... الّـبط ممتقاعد ، أ وأ
   

  الإداریــــــــــــــةولیة ـــؤـســــمـــــــــــوى الإجــــــــــراءات دعـــــــ: ثالـــثا                
   )  بوجھ خاص أو دعوى التعویضبوجھ عام دعوى القضاء الكامل (                          

  
دعاوى إلغاء القرارات الإداریة  ;بدایة نشیر إلى أنّ الدعاوى الإداریة تنقسم إلى أربع      

  . یة ودعاوى القضاء الكامل والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الإدار
سنقتصر بالدراسة والتحلیل دعاوى القضاء الكامل  –بحكم موضوع بحثنا  –نا ّـإن     

اب بدعوى المسؤولیة ، وذلك و كما یسمیھا عدید الفقھاء والكتّـوبالضبط دعوى التعویض أ
  . ببیان إجراءاتھا 

 ، إذ عرّفھا الأستاذ عوابدي عماروقبل ذلك ، یتعیّن التعریف بدعوى التعویض أوّلا      
كھا ویرفعھا أصحاب الصفة والمصلحة لدعوى القضائیة الذاتیة التي یحرھا اأن: " ....بقولھ 

للمطالبة رة قانونا ، وطبقا للشكلیات والإجراءات المقرأمام الجھات القضائیة المختصّة 
ت حقوقھم بفعل النشاط بالتعویض الكامل ، والعادل واللازم لإصلاح الأضرار التي أصاب

ھا ز دعوى التعویض الإداریة ھذه بأنھا دعاوى القضاء الكامل ، وأنالإداري والضار ، وتمتا
     (1). " من دعاوى قضاء الحقوق 

یلاحظ من خلال ھذا التعریف ، أنّ صاحبھ قد عرّف دعوى التعویض بالنظر إلى      
یــرھا من الدعاوى ، وھي كونھا دعوى عــن غ ھاخصائصــھا الجــوھریة التــي تمیـّـز

من ھا زء من دعاوى القضاء الكامل ، وأنّـھا جیة ، ودعوى ذاتیة وشخصیة ، وأنّـقضائ
    (2). دعاوى قضاء الحقوق 

وجـــدیر بالذكر أنّ النظر في دعاوى القضاء الكامل عموما ، ودعوى التعویض      
بغضّ النظر عن الجھة الإداریة أو  خصوصا ، ھو اختصاص حصري للمحاكم الإداریة ،

طرفا فیھا  –السابق ذكرھا  –إ .م.إ.من ق 800 الشخص المعنوي العام المذكور بنص المادة
ھاتھ أنّ ، باعتبار ) الدولة ، الولایة ، البلدیة ، المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ( 

بالفصل في جمیع  ث المبدأ ،من حیصاحبة الولایة العامة  –كما سبق بیانھ  –المحاكم 
تختص المحاكم : " لتفصل في ذلك بنصّھا على أنّ  801المنازعات الإداریة ، وتأتي المادة 

  : الإداریة كذلك بالفصل في 
دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة  – 1 

  ركزة للدولة على مستوى الولایة ، للقرارات الصادرة عن الولایة والمصالح غیر المم
  البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة ،  -      
  المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ،  -      

  
  دعاوى القضاء الكامل ،  – 2 

                                                
  .  255عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق ، ص : راجع  - (1)
لشرح أوفى لخصائص دعوى التعویض ، یرجى الإطلاع على المرجع السابق للأستاذ عوابدي عمار ، نظریة  - (2)

  .  261إلى ص  256المسؤولیة الإداریة ، من ص 
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   (1). " لة لھا بموجب نصوص خاصة القضایا المخوّ – 3 
من قانون الإجراءات  801و  800ادتان ستثناء یخالف ما ذھبت إلیھ الملكن ھناك إ     

المعنویة ختصاص بنظر المنازعات التي یكون أحد الأشخاص یجعل الإ المدنیة والإداریة ،
   (2). ختصاص القضاء العادي العامة طرفا فیھا ، من إ

المحاكم ( ھ ولقبول دعوى التعویض شكلا أمام القضاء الإداري ّـصل ، فإنّـفي سیاق المت     
قانون ( ، وجب توافر شروطھا المنصوص علیھا بموجب القوانین الشكلیة للدول ) ریة الإدا

الإجراءات المدنیة ، أو قانون المرافعات المدنیة ، أو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كما 
  ) . ھو مسمّى بالجزائر 

ده قد ضمّن ھذه ، نج)  09/  08قانون ( إ الجزائري .م.وبالرجوع إلى أحكام قانون إ     
ق في عمومھا بوجود ، وھي تتعلّـ 818و  817و  816و  815: الشروط بالمواد التالیة 

  ) .  الطاعن ( قرار إداري سابق ، وأجل محدّد وشروط خاصة بالمدعي 
    
                             :)  Décision Préalable ( ابق ـــــرار ســــــــود قــــــوج –)  1
  

ھ لا یجوز ، أنّـ) ة في مجال المسؤولیة الإداری( من المتعارف علیھ فقھا وقانونا وقضاءا      
للمضرور من النشاط الإداري أن یرفع دعوى التعویض مباشرة أمام جھة القضاء الإداري 

ة بموضوع بعــد الحصــول علــى قــرار صــادر عــن الإدارة العامة المعنیّإلاّ المختــصّة 
، الرافض لتعویضھ عن الأضرار التي لحقت بھ ، لیتمّ الطعن فیھ أمام القضاء  النزاع

     القضاء الإداري الفرنسي ستقرّوالذي إ (3)ا یسمّى بقاعدة القرار السابق ،  ـو مــالإداري ، وھ
                                                

تختص : " على أنّھ  1990غشت  18المؤرخ في   90/23من قانون الإجراءات المدنیة رقم  07لقد نصّت المادة  - (1)
بالفصل ابتدائیا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العلیا ، في جمیع القضایا ، أیاّ كانت طبیعتھا التي المجالس القضائیة 

تكون الدولة أو الولایات أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ، طرفا فیھا ، وذلك حسب قواعد الإختصاص 
  : التالیة 

ئر ووھران وقسنطینة وبشار وورقلة التي یحدّد اختصاصھا الإقلیمي عن تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزا – 1    
  : طریق التنظیم 

  . الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولایات  -  
  . الطعون الخاصة بتفسیر ھذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعیتھا  -  
  . ئمتھا وكذا اختصاصھا الإقلیمي عن طریق التنظیم تكون من اختصاص المجالس القضائیة التي تحدّد قا – 2   
الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة وعن المؤسسات العمومیة ذات الصبغة  - 

  . الإداریة 
  . الطعون الخاصة بتفسیر ھذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعیتھا  - 
بالمسؤولیة المدنیة للدولة ، والولایة ، والبلدیة  والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة والرامیة المنازعات المتعلّقة  - 

  . "لطلب التعویض 
أعلاه ، یكون من اختصاص المحاكم  801و  800خلافا لأحكام المادتین : " إ على أنّھ .م.إ.من ق 802تنص المادة  – (2)

  : العادیة المنازعات الآتیة 
  . مخالفات الطرق  – 1  
المنازعات المتعلقة بكل من دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة  – 2  

  . "   للدولة ، أو لإحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 
یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة : " ، على أنّھ ) من القانون القدیم  01ف/  169م ( إ .م.إ.من ق 819تنصّ المادة  – (3)

إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري ، تحت طائلة عدم القبول ، القرار الإداري المطعون فیھ ، ما لم 
  . یوجد مانع مبرّر 

مكین المدعي من القرار المطعون فیھ ، أمرھا القاضي المقرّر وإذا ثبت أنّ ھذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من ت   
  . "   بتقدیمھ في أوّل جلسة ، ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على ھذا الإمتناع 
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    (1). على وجوب توافره كأحد شروط رفع دعوى التعویض 
  : ھ القرار السابق بأنّـقانون الإداري ویعرّف جانب من فقھ ال     

عمل قانوني یصدر عن سلطة إداریة أو ھیئة لھا سلطة إداریة بإدارتھا المنفردة ، لھ طابع " 
   (2). " تنفیذي ویلحق أذى بذاتھ 

یجب على الشخص : " ... ھ اذ الدكتور محمد الصغیر بعلي بأنّـتأكیدا لذلك ، یقول الأست     
إلى مطالبة تلك الإدارة  –في البدایة  –رة العامة أن یلجأ المتضرر من أنشطة وأعمال الإدا

فاتھا ، مما یقتضي تحدید موقفھا من ض عن الأضرار التي لحقت بھ من جراء تصربالتعوی
وجبر الضرر  صلاحإالموافقة على : ا ن إمبالقرار السابق ، المتضم:  خلال ما یعرف

وفي ھذه الحالة فھو لا یرفع ( رر الحاصل من خلال قبول التعویض عنھ بما یرضي المتض
جوء إلى القضاء ي ھذه الحالة یفسح لھ المجال اللوف( ، أو رفض ذلك ) دعوى تعویض 

  ) . بموجب رفع دعوى تعویض 
 Ministre، إلى مرحلة الوزیر القاضي ) في النظام الفرنسي ( ویعود أصل ھذا الشرط      

Juge  لى الطعن أمام الإدارة قبل الذھاب إلى مجلس جوء أولا إیستلزم الل، إذ كان الأمر
     (3). " الدولة 

ھ الذي عبّر عنھ بالقول أنّـونمیل في مسلكنا بشأن ذلك ، إلى رأي الأستاذ شیھوب مسعود      
، فھل ھو القرار السابق  >بالقرار الإداري المطعون فیھ  <قد یقع التساؤل عن المقصود " 

La décision préalable   ر مدى مشروعیتھ أو القرار الأصلي المطلوب إلغاؤه أو تقدیأم
لمادة مجال تطبیق القاعدة المعلن عنھا في ا وإن. إن المقصود ھو القرار الأصلي . تفسیره ؟ 

ت صراحة دعوى الإلغاء أو تفسیر وتقدیر المشروعیة بھذا ھي التي خص) إ .م.إ.ق 819(
    (4). " الشرط 

القرار المطعون  إن: " دكتور شیھوب مسعود بالقول أستاذنا ال –یاق في ھذا الس –لیكمل      
في دعوى القضاء الكامل في فرنسا ھو القرار السابق حیث یستفز المتقاضي الإدارة فیھ 

ن موقفھا من الطلب ھو ، والجواب المتضم) أي تظلما ( ھا طلبا بإصلاح الأضرار مقدما إلی
في حالة ( وضوع الدعوى ، وقد یكون ھذا القرار ضمنیا د بھ مار السابق ، والذي یتحدالقر

لطعن في قرار ق باار موجود أصلا ، لأن الأمر یتعلأمّا في دعوى الإلغاء فالقر) . السكوت 
ة فشرط القرار المطعون فیھ متوفر ھ مركزا قانونیا للطاعن ، ومن ثمت بتكون الإدارة قد مس

د بالقرار إن دعوى المدعي تتحد. دار قرار ثان ــاجة للطــاعن للقیام بتظلم لاستصولا ح
ھذا القرار بموجب الشكوى التي یرفعھا  السابق ، ویظھر ذلك من خلال رسم المدعي إطار

                                                
  : راجع في ذلك  - (1)

- Auby ( Jean Marie ) et Drago ( Roland ) , Traité de Contentieux administratif , Paris , 1984 , 
Page 500 et suivi . 

الأستاذ رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ، دیوان المطبوعات : أنظر  – (2)
  .  10، ص  1994الجامعیة ، الجزائر ، طبعة 

یة ، دار العلوم للنشر الأستاذ الدكتور محمد الصغیر بعلي ، الوسیط في المنازعات الإدار: طالع في ھذا الشأن  - (3)
  .  222م ، ص  2009والتوزیع ، عنابة ، الجزائر ، الإیداع القانوني عام 

أنظر في ھذا الصدد ، الأستاذ الدكتور مسعود شیھوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الأوّل ، الھیئات  - (4)
  .   327م ، ص  2009ام والإجراءات ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ع
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وثانیا من خلال تعریف ....) مثلا طلب تعویض ، طلب إصلاح ضرر ( للإدارة أولا 
 (1). "  صدره المناقشة القانونیة في الدعوى وفقا لموضوع ھذا القرار الذي است

حول أوجھ الشبھ والاختلاف  –ومن المھم الإشارة إلى رأي الدكتور محمد الصغیر بعلي      
تور والذي لا یختلف كثیرا عن رأي زمیلھ الدك –بین القرار السابق والطعن الإداري السابق 

سابق وعلى الرغم من بعض أوجھ الشبھ بین القرار ال" ھ شیھوب مسعود ، وذلك بقولھ أنّـ
ریة ولیس إلى جھة حیث ینعقد الاختصاص بكلیھما إلى جھة إدا( والطعن الإداري السابق 

القرار السابق كشرط لدعوى التعویض یختلف على الطعن أو التظلم الإداري  ، فإن) قضائیة 
  : من حیث أنّ 

اوى التظلم الإداري ھو شرط إلزامي لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة دون دع – 1 
الإلغاء المرفوعة أمام الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة ، وذلك بعد تعدیل قانون 

ق فقط بدعوى شرط القرار الإداري السابق متعل ، بینما یبقى 1990الإجراءات المدنیة سنة 
  . التعویض 

ف وعمل قانوني ، ھو القرار الإداري محل الطعن التظلم الإداري ینصب على تصر – 2 
بعمل مادي قامت بھ  –دوما  –ق ، خلافا للقرار السابق الذي یتعل.........وى الإلغاء في دع

لا فائدة من تطبیق فكرة القرار الإداري السابق على القرارات " للإدارة ورتب ضررا ، إذ 
    (2). " الإداریة 

ض ھ باستثناء بعأنّـ –في ختام الحدیث عن شرط القرار السابق  –جدیر بالذكر      
المنازعات الإداریة الخاصة مثل منازعات الضمان الاجتماعي والضرائب وغیرھا ، فإنّ 

م لم یعد شرطا إجباریا من شروط قبول الدعوى الإداریة في المنازعات الإداریة ّـالتظــل
في قانون الإجراءات المدنیة  –كمبدأ عام  –المشرّع الجزائري العامة ، وھو ما قرّره 

، سواء بالنسبة للدعاوى المندرجة ضمن اختصاص المحاكم  09 – 08والإداریة رقم 
الإداریة ، أو تلــك التي تنــدرج ضمن اختصاص مجلس الدولة كجھة قضائیة ابتدائیة 

م إجباریا في جمیع الدعاوى المرفوعة أمام ّـونھائیة ، بعدما كان في السابق شرط التظل
 (3).  مجلس الدولة مباشرة 

       
  
  

                                                
ارجع إلى مؤلّـف الأستاذ الدكتور شیھوب مسعود ، المبادىء العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الأوّل ، الھیئات  - (1)

  .   328والإجراءات ، المرجع السابق ، ص 
  .  99، المرجع السابق ، ص  )الغرف الإداریة ( الأستاذ الدكتور محمد الصغیر بعلي ، المحاكم الإداریة : أنظر  - (2)
یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري ، تقدیم تظلّـم إلى : " بأنّـھ ) إ .م.إ.ق(  09 – 08من قانون  830تنص المادة  - (3)

  . أعلاه  829مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیھ في المادة ....الجھة الإداریة 
بمثابة قرار بالرفض ویبدأ ھذا الأجل من تاریخ ) 2(أمامھا عن الرّد خلال شھرین یعد سكوت الجھة الإداریة المتظلّـم     

  . تبلیغ التظلّـم 
، لتقدیم طعنھ القضائي ، الذي یسري من تاریخ ) 2(وفي حالة سكوت الجھة الإداریة ، یستفید المتظلّـم من أجل شھرین     

  . المشار إلیھ في الفقرة أعلاه ) 2(انتھاء أجل شھرین 
  . من تاریخ تبلیغ الرفض ) 2(في حالة رد الجھة الإداریة خلال الأجل الممنوح لھا ، یبدأ سریان أجل شھرین     
  . " یثبت إیداع التظلّـم أمام الجھة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة ، ویرفق مع العریضة    
أعلاه ،  825إلى  815تطبّق أحكام المواد من "  :على أنّـھ ) إ .م.إ.ق(  09  - 08من القانون  904تنص المادة  -   

  . "  المتعلّـقة بعریضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة 
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  ) : وى ـــــــدعـــــع الـــــــــال رفـــــــــآج( اد ــــــــعــالمیــــ – ) 2  
  

م ّـا سلف بأنّ لشرط میعاد رفع دعوى التعویض علاقة متینة مع شرط التظلضح ممّّـیت     
  . ق بجوازه أو في إجباریتھ ، سواء فیما یتعلّـالإداري المسبق 

من  09 – 08من القانون  829جزائري بموجب المادة في ھذا السیاق ، نصّ المشرّع ال     
أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة د یحدّ" ھ داریة على أنّـلمدنیة والإقانون الإجراءات ا

أشھر ، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي ، أو ) 4(بأربعة 
  . " ظیمي من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التن

ویلاحظ ھنا بأنّ میعاد رفع مختلف الدعاوى الإداریة المرفوعة أمام المحكمة الإداریة      
أشھر ، ھو ذاتھ المحدّد للدعاوى المرفوعة ابتدائیا ونھائیا أمام مجلس الدولة  04والمحدّد ب 

القانون من  907، وذلك مقرّر بنص المادة ) دعاوى الإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة ( 
الدولة كدرجة أولى  عندما یفصل مجلس: " ، حیــث جــاء فیھا ) إ .م.إ.ق(  09 – 08

 832إلى  829قة بالآجال المنصوص علیھا في المواد من ّـعلق الأحكام المتوأخیرة ، تطبّ
  . " أعلاه 

المذكورة أشھر  04ق ببدایة حساب میعاد لذي یثیره جانبا من الفقھ ، یتعلّـإنّ التساؤل ا     
لأنّ الأعمال الإداریة القانونیة لا یثار بشأنھا أيّ  –الإداریة المادیة أعلاه في حالة الأعمال 

أشھر من تاریخ التبلیغ الشخصي أو النشر للقرار  04إشكال طالما أنّ النصّ حدّدھا ب 
ة ب والحیروھو الأمر الذي یطرح علامات التعجّ –) حسب الحالة ( الفردي أو الجماعي 

رر الناجم عن التصرّف والعمل احتسابھ من تاریخ وقوع الضّ ، فھل یتمّ أمام سكوت النّـص
     (1).  !بیانھ ؟  الآنف دارة أم من تاریخ القرار السابق ،المادي للإ

ھ طالما لك أيّ عجب أو حیرة لدیھ ، إذ أنّـلكــن بالنســبة لجــانب مــن الفقــھ ، لا یثـر ذ     
یغ القرار المطعون تربـــط میعاد الدعوى بتاریخ نشر أو تبل التيإ .م.إ.ق 829دة الما" أنّ 
الإصلاح الشامل لسنة  شرطا للدعوى في المنازعات العامة منذ م لم یعدّّـالتظل وبما أن ،فیھ

أن یكون القرار الصادر عن الإدارة  بالقرار المطعون فیھ لا یمكن إلاّالمقصود  ، فإن2008
  ).أو تقدیر مدى مشروعیتھ أو تفسیره( ھ غیر مشروع ویطلب إلغاءه ي الطاعن أنعوالذي یدّ

آجال رفعھا تبقى مفتوحة تطبیقا  وإندعوى التعویض إذن لا ترتبط بمیعاد  ومن ثمة فإن      
  . نفسھا ، في الحالة التي تكون مؤسسة على عمل مادي أو عقد ) إ .م.إ.ق 829( للمادة 

  ) إ .م.إ.ق 829( المیعاد المنصوص علیھ في المادة  سة على قرار ، فإنؤسّا إذا كانت مأم     
   (2). " یصبح واجب التطبیق 

الغرفة ( وبالرجوع إلى التطبیقات القضائیة في ھذا الشأن ، نجد أنّ قضاء المحكمة العلیا      
قضاء الكامل على اعتبار جمیع دعاوى ال قد استقرّ –قبل إنشاء مجلس الدولة  –) الإداریة 

عموما ودعوى التعویض خصوصا غیر مقیّدة بأجل معیّن ، سوى بآجال تقادم المطالبة 

                                                
  : أنظر في ذلك كلاّ من  - (1)
  .  100، المرجع السابق ، ص ) الغرف الإداریة ( الأستاذ الدكتور محمد الصغیر بعلي ، المحاكم الإداریة *   
النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، دیوان المطبوعات  الدكتور عمار عوابدي ،*   

  .  606الجامعیة ، الجزائر ، ص 
طالع المرجع السابق للأستاذ الدكتور مسعود شیھوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الأوّل ، الھیئات  -  (2)

  .   376وص  375والإجراءات ، ص 
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أحد قراراتھا ما زاع المقرّر وفقا لأحكام التقنین المدني ، إذ تضمّن تسبیب ّـموضوع النبالحق 
العلیا في مجال قضایا التعویض أن ھذه ما مشى علیھ اجتھاد المحكمة  حیث أن: " یأتي 

     (1). " دة بأجل محدد ما دامت الدعوى لم تتقادم بعد لقضایا غیر مقیا
، سواء  یعاد في حالة اقتضاءه بموجب النّـصوعلى أیّة حال ، وجب مراعاة شرط الم     

بالنسبة للأعمال الإداریة القانونیة ، أو بالنسبة للأعمال الإداریة المادیة بربط ذلك بمیعاد 
بة بالتعویض بالتقادم طبقا لأحكام التقنین المدني كما سبق الإشارة إلیھ سقوط الحقّ في المطال

أعلاه ، أو بالنســبة للمــواعید المقـــرّرة بمـوجب نصوص خاصة لبعض المنازعات 
  " .   الخاص یقیّد العام " الإداریة ، من منطلق المبدأ الشھیر 

ن خاصا تعیلمنازعات الخاصة میعادا قة باھ كلما تتضمن النصوص المتعلوعموما ، فإن"      
    (2)) . "  إ .م.إ.ق 829( تطبیق المیعاد العام المنصوص علیھ بالمادة 

  
  ) : ن ـــاعــــــــــــالط( ي ـــدعــــــمـــة بالــــقلّــــــروط متعـــــــش –)  3 

  
   08قانون ( ة والإداریة من قانون الإجراءات المدنی 13بالرجـــوع إلـــى نصّ المـــــادة      

شخص ، التقاضي  لا یجوز لأي: " الدعوى ، نجدھا تقرّر ما یأتي من شروط قبول )  09 –
  . ھا القانون ، ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرما لم تكن لھ صفة 

  . یثیر القاضي تلقائیا الصفة في المدعي أو في المدعى علیھ      
  . " اشترطھ القانون الإذن إذا ما ر تلقائیا انعدام كما یثی     
المذكورة آنفا ، أنّ المشرّع الجزائري  13ضح من خلال الفقرة الأولى من نصّ المادة یتّـ     

قضاء ( حصر الشروط الواجب توافرھا في المدعي لقبول دعواه أمام القضاء بوجھ عام 
  . و المحتملة ل في ؛ الصفة والمصلحة القائمة أّـ، وتتمث) عادي وقضاء إداري 

النظام صلحة من جعــلت المــادة فــي فقـرتھا الثــانیة الصـفة فقط دون الم" ھذا وقد      
ر من تلقاء نفسھ انعدامھا في المدعي أو المدعى القاضي یقر العام ، عندما نصت على أن

   . علیھ وكذلك الإذن إذا ما اشترطھ القانون 
شارة إلى شروط قبول الدعوى وحصرتھا في الصفة كتــفت ھذه المادة بالإلقد إ     

المادة إلى الأھلیة ذلك للفقھ والقضاء ، ولم تشر ھذه  تفصیل ، تاركة ن أيوالمصلحة ، دو
الخصومة ولیس یعتبر الأھلیة من إجراءات ع تبنى الرأي الفقھي الذي ا یعني أن المشرممّ

في ظلّ قانون الإجراءات المدنیة ، وھذا بخلاف ما كان سائدا  (3) . "من شروط الدعوى 
           (4)) .  09 – 08السابق لقانون ( القدیم 

                                                
" ، قضیة  1991/  01/  13بتاریخ  –الغرفة الإداریة  –أنظر في ھذا الصدد ، القرار الصادر عن المحكمة العلیا  -  (1)

  .  127، ص  02، العدد  1996ضد المستشفى الجامعي بسطیف ، المجلة القضائیة لسنة " فریق ك 
نازعات الإداریة ، الجزء الأوّل ، الھیئات مسعود شیھوب ،المبادئ العامة للم: لشرح أوفى حول ذلك ، طالع  -  (2)

  .  وما بعدھا  375والإجراءات ص 
الدكتور مسعود شیھوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الأوّل : لشرح أوفى حول ھذه الشروط ، راجع  – (3)

  .  304الھیئات والإجراءات ، المرجع السابق ، ص 
التي  ) 1966یونیو  08المؤرخ في  66/154أمر رقم (قانون الإجراءات المدنیة القدیم  من 459أنظر نص المادة  – (4)

  .لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء مالم یكن حائزا لصفة و أھلیة التقاضي و لھ مصلحة في ذلك : "كانت تقرّر بأنّھ 
ر من تلقاء نفسھ عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان ھذا كما یقر. و یقرر القاضي من تلقاء نفسھ إنعدام الصفة أو الأھلیة   

  ."الإذن لازما 
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 ; صفة، فال - بنوع من الإیجاز  –ویمكن التذكیر ببعض المفاھیم المعطاة لھذه الشروط       
تعني النفع الذي  ; المدعى بھ ، والمصلحة قائمة أو محتملة ھي العلاقة بین المدعي والحق

ھو الترخیص أو  ; نقا أو محتملا ، والإذّـدعي سواء كان مادیا أو معنویا ، محقّیعود للم
   (1). م إلى آخره ّـق المشترط قانونا لرفع الدعوى مثل التفویض والتظلالإجراء المسب

ھذه الشروط في المدعي وفي المدعى  ھا أصبحت تشترطوالملاحظ في ھذه المادة أن"      
قانون الإجراءات المدنیة القدیم التي كانت  459ح خلافا للمادة الصحیعلیھ وھو الإجراء 

  . ترتكز على المدعي دون سواه 
یر إثارة انعدامھم دون أن یشھا أعطت للقاضي سلطة ّـوالملاحظ أیضا في ھذه المادة أن     

الصحیح  عدم القبول أو بطلان الدعوى إلا أنّ ب عنھاّـفیما إذا كانت إثارتھم یترت النص
ب عدم قبول الدعوى في حالة عدم ّـأخذا من العنوان الذي ھو شروط قبول الدعوى سیترتو

  . توافر الشروط المذكورة 
كشرط من شروط قبول الدعوى في حین ) الأھلیة ( والملاحظ أیضا أنّ المشرّع استبعد      

ھ ولعل) البطلان ( ، ورتب عنھا  (2)من نفس القانون  65و  64نصّ علیھا في المادة 
 67وإلى النصوص من ، قة بالدفع بالبطلان ّـالمتعل 66إلى  60إلى النصوص من  بالرجوع

م الإجراءات الشكلیة ق بعدم احتراى وأنّ البطلان یتعلّـیتجل، في الدفع بعدم القبول  69لى إ
افر شروط أحقیة ق بعدم توّـیتعل) الدفع بعدم القبول ( حین  صحیحھا ، فيوالتي یجوز ت

الصفة، (  ویثیرھا القاضي من تلقاء نفسھ مثل قة بالنظام العامّـاضي وھي متعلالتق
    (3). ب انعدامھا أو نقضھا البطلانّـالتي یرت) الأھلیة(وھنا یثور إشكالا فیما یخص)لحةوالمص

  
  : وى ـــــدعـــاح الــــــتـتـفإة ـــــریضـــة بعـــلّـقـــروط متعـــــش –)  4 

  
ل عریضة افتتاح الدعوى شكلا ، أوجبت تشریعات الدول في قوانینھا الإجرائیة حتى تقب     

  : بما یلي  –في عمومھا  –ق ّـطا عامة وبیانات معینة ، تتعلالمدنیة ، أن تتوافر شرو
  

  . عة ومؤرّخة عریضة افتتاح الدعوى مكتوبة وموقّـأن تكون  -    
، بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف ، مع  أن تودع العریضة الافتتاحیة بأمانة الضبط -    

وجوب تقییدھا في سجل خاص ، بعد دفع الرسوم المحدّدة قانونا ، ما لم ینصّ القانون على 
  . خلاف ذلك 

                                                
/  02/  25الصادر في  08/09مداخلة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم " الأستاذ عبدلي علي ، :طالع  -  (1)

دار الھدى للطباعة  –نة مجلة متخصّصة تصدر عن المنظمة الجھویة للمحامین ناحیة بات –، مجلة المحاماة "  2008
  .  45م ، ص  2009والنشر والتوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ، عام 

حالات بطلان العقود غیر القضائیة والإجراءات من حیث " بأنّ ) إ .م.إ.ق(  09 – 08من القانون رقم  64تنصّ المادة  -  (2)
  : موضوعھا محدّدة على سبیل الحصر فیما یأتي 

  ھلیة للخصوم ، انعدام الأ – 1   
  . " انعدام الأھلیة أو التفویض لممثّـل الشخص الطبیعي أو المعنوي  – 2   
یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأھلیة ، ویجوز لھ أن : " على أنّھ )  09 – 08قانون ( من ذات القانون  65وتنصّ المادة  -   

  . "   معنوي یثیر تلقائیا انعدام التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو ال
  .  46و ص  45الأستاذ عبدلي علي ، المرجع السابق ، ص : طالع  - (3)
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أن تتضمّن العریضة ذكر الجھة القضائیة المرفوعة أمامھا الدعوى ، وھویة وموطن  -    
لھ ّـومقرّه الاجتماعي وصفة ممثالدعوى ، وتسمیة وطبیعة الشخص المعنوي  أطراف

  . تفاقي لإالقانوني أو ا
الوسائل المؤسّسة علیھا أیضا عرضا موجزا للوقائع والطلبات وأن تتضمّن العریضة  -    

  . والوثائق المؤیدة لھا المستندات الدعوى ، واللإشارة إلى 
طبیعتھا عادیة أو  مھما كانت –روط العامة لقبول الدعوى ـــذه الشـــد وردت ھـــلق     
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  17و  16و  15و  14قا لنصّ المواد ـــطب –ة ـــإداری

ھذا بالنسبة للشروط العامة للدعوى التي أوردھا المشرّع  (1)) .  09 – 08قانون رقم ( 
الأحكام المشتركة الجزائري بالكتاب الأوّل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بعنوان ؛ 

  . لجمیع الجھات القضائیة 
ق بعریضة افتتاح ّـفیما یتعل) دعوى التعویض ( اریة وأمّا عن الشروط الخاصة بالدعوى الإد

ل في وجوب أن تكون ّـتتمث –السابق بیانھا –الدعوى والتي تضاف إلى الشروط العامة لھا 
  . إ.م.إ.ق 827بنصّ المادة المذكور عة من قبل محام مع مراعاة الاستثناء ّـّالعریضة موق

 827مع مراعاة أحكام المادة " إ بقــولھا ؛ .م.إ.ق 815وقد نصّـت علــى ذلــك المـــادة      
 826، وتنصّ المادة "  عة من محامّـضة موقأدناه ، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعری

مام المحكمة الإداریة ، تحت طائلة عدم تمثیل الخصوم بمحام وجوبي أ" إ على أنّ .م.إ.من ق
القاعدة ھي إلزامیة توقیع العریضة من قبل محام في جمیع درجات  "، إذن "قبول العریضة 

والاستثناء ھو إعفاء الدولة والأشخاص المعنویة العامة  (2)التقاضي في المواد الإداریة ، 
  جوء إلى خدمات المحامین یجوز اللّلشرط وجعلھ جوازیا ، إذ غة الإداریة من ھذا اــذات الصب

  
                                                

ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة ، موقّـعة ، ومؤرّخة ، تودع بأمانة : " إ بأنّھ .م.إ.من ق 14تنص المادة  -  (1)
  .  الأطراف  الضبط من قبل المدعي أو وكیلھ أو محامیھ ، بعدد من النسخ یساوي عدد

یجب أن تتضمّن عریضة افتتاح الدعوى ، تحت طائلة عدم قبولھا شكلا ، : " بأنّھ ) إ .م.إ.ق(  15وتنصّ المادة  -     
  : البیانات الآتیة 

  الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى ،  – 1   
  اسم ولقب المدعي وموطنھ ،  – 2   
  . ، فإن لم یكن لھ موطن معلوم ، فآخر موطن لھ  اسم ولقب وموطن المدعى علیھ – 3   
  الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ، ومقرّه الاجتماعي وصفة ممثلھ القانوني أو الاتفاقي ،  – 4   
  عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى ،  – 5   
  . " تندات والوثائق المؤیّدة للدعوى الإشارة ، عند الاقتضاء ، إلى المس – 6   
تقید العریضة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودھا ، مع بیان أسماء " إ على أن .م.إ.من ق 16وتنص المادة  -   

  . وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أوّل جلسة 
حیة ، ویسلمھا للمدعي بغرض تبلیغھا یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أوّل جلسة على نسخ العریضة الافتتا   

  . رسمیا للخصوم 
یوما عن الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور ، والتاریخ المحدّد لأوّل جلسة ، ما لم ) 20(یجب احترام أجل عشرین   

  . ینص القانون على خلاف ذلك 
  . " ذا كان الشخص المكلّف بالحضور مقیما بالخارج أشھر ، إ) 3(یمدّد ھذا الأجل أمام جمیع الجھات القضائیة إلى ثلاثة   
لا تقید العریضة إلاّ بعد دفع الرسوم المحدّدة قانونا ، ما لم ینص القانون على خلاف : " إ بأنّھ .م.إ.ق 17وتنص المادة  -  

  . طعن  یفصل رئیس الجھة القضائیة في كلّ نزاع یعرض علیھ حول دفع الرسوم ، بأمر غیر قابل لأيّ - . ذلك 
یجب إشھار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة ، إذا تعلّقت بعقار أو حق عیني عقاري مشھّر طبقا للقانون ،   

  . "      وتقدیمھا في أوّل جلسة ینادى فیھا على القضیة ، تحت طائلة عدم قبولھا شكلا ، ما لم یثبت إیداعھا للإشھار 
یھوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الأوّل ، الھیئات والإجراءات ، المرجع الأستاذ الدكتور مسعود ش – (2)

  .   300السابق ، ص 
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ة للدولة والأشخاص المعنویة العامة ذات ـــم بالنسبـــراءات بدونھـــرة الإجـــأو مبــاش
          (1)." الطابع الإداري 

منھ ، إذ جاء  815المحال علیھا بالمادة ) إ .م.إ.ق(  827لقد تقرّر ذلك بموجب المادة       
أعلاه ، من التمثیل  800لدولة والأشخاص المعنویة المذكورة في المادة تعفى ا" فیھا بأنّھ 

  . ل دعاء أو الدفاع أو التدخم في الإالوجوبي بمحا
سم سم الدولة أو بإمة بإل المقدّدخّـئض ومذكرات الدفاع ومذكرات التع العراّـتوق     

    (2) " .ل القانوني ـّـالأشخاص المشار إلیھم أعلاه ، من طرف الممث
مــع مراعــاة النـصوص " بأنـّـھ ) إ .م.إ.ق(  828وتكمــلة لذلــك ، نصّت المادة      

الخاصة ، عندما تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة 
الوزیر ل بواسطة ّــدعى علیھ ، تمثــــدعي أو مــــفة مـــدعوى بصــــي الـــــرفا فــــطـ

 لمؤسسةلل القانوني بالنسبة ّـالمعني ، الوالي ، رئیس المجلس البلدي على التوالي ، والممث
  . " ذات الصبغة الإداریة  العمومیة

، على نصّ المادة ) إ .م.إ.ق(  816صل ، ورغم أنّ ھناك إحالة من المادة ّـفي سیاق المت     
ة وجب الإشارة إلیھا بالنسبة للدعوى الإداریة توجد خصوصیھ أنّـ ، إلاّّمن ھذا القانون  15

مقارنة بالدعوى العادیة ، تكمن في مسألة التسویة والأعذار عندما یشوب العریضة عیبا 
  . ب عدم القبول ّـیرت

عندما تكون العریضة مشوبة بعیب : " ھ بأنّـ) إ .م.إ.ق(  848حول ذلك ، نصّت المادة      
 829ابلة للتصحیح بعد فوات الأجل المنصوص علیھ في المادة ب عدم القبول ، وتكون قّـرتی

بعد  وإثارة عدم القبول التلقائي إلا أعلاه ، لا یجوز للمحكمة الإداریة أن ترفض ھذه الطلبات
ھ في حالة عدم القیام بھذا ار في أمر التصحیح ، إلى أنشھا یدعوة المعنیین إلى تصحیح

)  15( یقل عن خمسة عشر دد الذي لا اء الأجل المحض الطلبات بعد انقضیمكن رفالإجراء 
  . " ستعجال لة الإستثناء حایوما ، بإ

الخصوم الأجل الممنوح لھ لتقدیم مذكرة أو ملاحظات ، یمكن لرئیس أحد وإذا لم یحترم      
      (3). ب عنھ نتائج معیّنة ة الإداریة توجیھ لھ اعذارا تترتالمحكم

 
من أعمال العنف  اءات القضائیة المتعلّقة بتعویض المضرورینھذا بالنسبة للإجر     

         . ج الآن عن الإجراءات غیر القضائیة في تعویض ھؤلاء والإرھاب ، ونعر
  
  
  
  

                                                
 825إلى  815تطبّق أحكام المواد من "  ھإ  بأنّ.م.إ.ق 904إ ، تنصّ المادة .م.إ.ق 815بالإضــافة إلى نصّ المادة  - (1)

یجب أن تقدّم " إ بأنّھ .م.إ.ق 905، وتنصّ المادة . " الدعوى ، أمام مجلس الدولة  أعلاه ، المتعلّـقــة ؛ بعریضــة إفتتاح
العرائض والطعون ومذكرات الخصوم ، تحت طائلة عدم القبول ، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة ، بإستثناء 

تطبّق الأحكام الواردة في المواد "  :إ أن .م.إ.من ق 906، وتقتضي المادة . " أعلاه  800الأشخاص المذكورة في المادة 
  . "   أعلاه ، فیما یخصّ تمثیل الأطراف أمام مجلس الدولة  828إلى  826من 

الدولة  ; المذكورة والمبیّنة سابقا ھي) إ .م.إ.ق(  800نذكر بأنّ الأشخاص المعنویة العامة الواردة بنصّ المادة  – (2)
  .  ذات الصبغة الإداریة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة 

  .    إ . م . إ . من ق  851و  850و  849ارجع في ذلك إلى نصّ المواد  - (3)
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  الإجراءات غیر القضائیة في تعویض الأضرار الناتجة : الفرع الثاني        
  ــاب  ـنــــــف والإرھــــــعــــــال الـــــــــمــــن أعــــــعــ                         

  
ائیة للتعویض عن أعمال ــر القضــراءات غیـــلف الإجـــى مختــــإلأوّلا طرّق ــوھنا نت     

  . عن أعمال الإرھاب للتعویض جراءات غیر القضائیة ، وثانیا إلى الإ العنف
لإجراءات تحمل طابعا إداریا ولیس ونشیر ھنا ، إلى أنّھ في كلتا الحالتین ، فإنّ ھذه ا     

قضائیا ، وغالبا ما یقوم المشرّع بالنصّ علیھا على شكل لجان إداریة أو لجان توفیقیة بین 
جوء إلیھا ّـالأطراف المتنازعة ، حیث یتعیّن على المضرور من أعمال العنف والإرھاب اللّ

  . عا ، كما سنرى في حینھ مطالبة قضائیة وفقا للإجراءات المحدّدة تشریبدایة قبل أيّ 
في  ینشأ: " على أنّھ  2000 / 07القانون رقم ففي مصر مثلا ، تنصّ المادة الأولى من      

كل وزارة أو محافظة أو ھیئة عامة وغیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة لجنة أو أكثر 
ه الجھات وبین العاملین والتجاریة والإداریة التي تنشأ بین ھذللتوفیق في المنازعات المدنیة 

  . " . فیھا ، أو بینھا وبین الأفراد والأشخاص الاعتباریة الخاصة 
جوء أوّلا إلى ھذه اللجان ّـ، أنّھ یقع على المضرور واجب الل صّـضح من خلال النّـتوی     

بھا  فاّـقبل منازعة أیّا من الأشخاص المعنویة العامة المذكورة بھ ، سواءا أكان عاملا أو موظ
جان في المنازعة التي تعرض ّـل تلك اللطبیعیا أو معنویا خاصا ، بحیث تفصأو شخصا 

، فإن لم یحدث التوفیق بین أطراف ) مدنیة أو تجاریة أو إداریة ( علیھا مھما كانت طبیعتھا 
  . المنازعة ، یلجأ حینئذ المضرور إلى القضاء 

ع للتوفیق ، وھذه داریة من الخضوویستثني المشرّع بعض المنازعات الإ" ھذا      
بعض  ، وھو أمر یبدو غیر مفھوم ، لأن ق بوزارة الدفاع أو أحد أجھزتھاّـالمنازعات تتعل

صل بالأمن یة أو لا تتق بأمور سراع طرفا فیھا لا تتعلالمنازعات التي تكون وزارة الدف
یرفعھا المضرورین  القومي مثل منازعات العاملین المدنیین بھا أو دعاوى التعویض التي

  . على الوزارة بسبب خطأ تابعیھا 
زعات بشأن المناھ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم وینص القانون على أن     

لإصدار التوصیة أو بعد تقدیم طلب التوفیق وفوات المیعاد  الخاضعة لإجراء التوفیق إلا
   (1)) . "  10مادة ( ر لعرضھا دون قبول المیعاد المقر

 عند حدیثنا عن استفزاز الإدارة  وارتباطا بما سلف بیانھ بشأن شرط القرار السابق ،     
أیضا الأجل المقرّر بطلــب التعویض وانتظار موقفھا الصریح أو الضمني منھ وانتظار 

ة مختصالعملیة استشارة السلطات الإداریة  یتم" د على أن ّـفي ھذا الإطار نؤكنا لردّھا ، فإنّـ
لب مكتوب من طرف الشخص واستخراج واستصدار قرار إداري منھا بواسطة تقدیم ط

فیھ من ھذه السلطات دفع مبلغ المضرور بفعل النشاط الإداري الضار یطلب  صاحب الحق
  . بت لھ بفعل النشاط الإداري لتعویض وإصلاح الأضرار التي تسبّ ن كافي وعادلمعی
لقبول دعوى التعویض في القضاء ار السابق شرط وجوبي ونظرا لكون فكرة القر     

ام ــاصر النظــتعتبر جزء وعنصر من أجزاء وعنّـھا لإداري في القانون المقارن ، فإنا
القانوني للدعوى القضائیة الإداریة بصفة عامة ، والنظام القانوني لدعوى التعویض بصفة 

. القانونیة الوجوبیة  یات والإجراءاتولذلك لا بد من توفر جملة الشروط والشكلخاصة ، 
                                                

  .  وما بعدھا  635الدكتور محمد محمد عبد اللطیف ، المرجع السابق ، ص : أنظر في ذلك ، و تفصیلا لھ  - (1)
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لشروط والإجراءات ع في القانون المقارن ، جملة من اب القضاء الإداري والمشرّـلذلك یتطل
ة للمطالبة بالتعویض ولاستخراج واستصدار في الطلب المقدم للسلطات الإداریة المختص

                                          (1). " قرار إداري صریح أو ضمني بخصوص ھذا الطلب 
، وأمّا من حیث تخصیص بعض المنازعات الإداریة ) بصفة عامة ( ھذا من باب العموم      

فلا بد من الرجوع إلى النصوص الخاصة  –على غرار أعمال العنف والإرھاب  –بعینھا 
تمكینھ  ھنّبذلك من حیث الشكلیات والإجراءات الواجبة الإتباع من قبل المضرور حتى یتس

أو التقاضي مدنیا ضدّ السلطة الإداریة بشأن ذلك في حالة عدم ، ھ في التعویض ّـحقمن 
  . مھ الإداري ّـظلتتمكینھ منھ وعدم الاستجابة لطعنھ أو 

جنة الوطنیة ّـفعلى سبیل المثال ، نجد مشرّع قانون المحاماة الجزائري قد نصّ على الل     
أدیب التابعة لمنظمات المحامین الجھویة ، التي تصدرھا للطعن في قرارات مجالس الت

كدرجة ابتدائیة قابلة للاستئناف أمامھا ، سواء من قبل المعني أو من قبل وزیر العدل ، مع 
الغرفة الإداریة لدى المحكمة ( العلم أنّ ھذه القرارات قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة 

   (2)) . العلیا سابقا 
بالإجراءات سنتولى بالدراسة التطبیقات المتعلّقة  –كما ذكرنا  –باب التخصـیص  منو     

والإجراءات غیر القضائیة للتعویض عن أوّلا ،  غیر القضائیة للتعویض عن أعمال العنف
    .الإرھاب 

  ف ــــال العنـــــن أعمـــعض ــــویــتعـللة ــــیـائـــــر القضـــــراءات غیــــــالإج: أوّلا 
باع عن أعمال العنف الجماعي التي حدثت ّـسنتناول ھنا موضوع الإجراءات الواجبة الإت     

  بالجــزائر خــلال ثمــانینات القــرن الماضــي ، والتي تحمّـلت الدولــة استثنـــاء التـــعویض 
وقانون  الشامل ،ق بالعفو المتعلّـ 19/  90وذلك طبقا لقانون دیات ، ــیس البلـــھا ، ولـــعن

خین في ق بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن قانون العفو الشامل المؤرّالمتعلّـ 20/  90
  .   ، وقد كانا في السابق محلّ بحث من قبلنا  1990أوت  15

ھا المشرّع وما یعنینا الآن ، ھو الحدیث عن الإجراءات غیر القضائیة التي أقرّ     
  .الجزائري بشأن ذلك 

تبعا لما سبق ، فقد أسند المشرّع الجزائري اختصاص النظر في تعویضات ضحایا     
   1980بین أفریل  –أحداث العنف الجماعي التي وقعت بالجزائر المتفرّقة زمنیـــا ومـــكانیا 

   (3) .على مجموع التراب الوطني  1988وأكتوبر ) ایة ـــیزي وزو و بجـــي تــولایت( 
                                                

لمطلوب توافرھا في الطلب الموجّھ إلى السلطة حول ذلك وأیضا بخصوص أبرز الشكلیات والإجراءات ا: راجع  -  (1)
  . الإداریة ، عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق 

، المتضمّن تنظیم  1991جانفي  08المؤرخ في  04/  91وما بعدھا من القانون رقم  47في ھذا الصدد ، أنظر المواد  - (2)
  . مھنة المحاماة 

، ھي تلك التي  90/20، والتعویضات المقرّرة عنھا طبقا لقانون  19/ 90وع العفو الشامل طبقا للقانون الأحداث موض -  (3)
  . في ولایتي تیزي وزو وبجایة  1980أفریل  30من أوّل إلى  -: وقعت زمنیا ومكانیا على النحو التالي 

  . في دائرة محمدیة ولایة تیارت  1982في أوّل سبتمبر  -  
  . في دائرتي سیدي محمد وباب الوادي ، ولایة الجزائر  1986أفریل  22،  21و  1985أفریل  27،  26 ، 25في  -  
  . في ولایة قسنطینة  1986نوفمبر  11،  10،  09في  -  
  . في ولایة سطیف  1986نوفمبر  12،  11في   -  
  . في دائرة القل ، ولایة سكیكدة  1986نوفمبر  14في   -  
  .في دائرة بیرین ، ولایة الجلفة  1988یلیة جو 11في  -  
  " . على مجموع التراب الوطني  1988أكتوبر  31إلى  01من  -  
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   (1).  " لجنة وطنیة للطعن" مع تقریر إمكانیة الطعن أمام " لجان خاصة " إلى 
، أن تركیبة عضویة لجان الطعن الخاصة وھي أربع ، لا تختلف نلاحظ في ھذا الشأن      

جنة الوطنیة إلاّ من حیث الرئاسة فقط التي أسندت لقاضي ، مع ّـعن تركیبة عضویة الل
ممثل لوزیر الشؤون  ;زارات معیّنة ، وھم لون وّـالإبقاء على باقي الأعضاء الذین یمث

جنة الوطنیة للطعن التي ّـجان الخاصة ، ویحتفظ بعضویتھ في اللّـالاجتماعیة الذي یترأس الل
  . ف بالمالیة وطبیبین اثنین ّـل للوزیر المكلّـیترأسھا قاض ، وممث

التعویض إلى لجان  إنّنا نتساءل في ھذا الصدّد ، لماذا أسندت صلاحیة النظر في طلبات     
یات الإداري ، باعتباره ھو الضامن للحقوق والحرّ ة بدلا من إسنادھا إلى القضاءـخاص

لاسیما وأنّ إقامة المسؤولیة الإداریة والإعفاء منھا ، سواء على أساس المسؤولیة  (2)العامة ، 
للدول التي بالنسبة (الخطئیة أو غیر الخطئیة ، ھو من صمیم اختصاصات القضاء الإداري 

  . )تبنّـت مبدأ ازدواجیة القضاء والقانون كالجزائر 
فحتى ولو اجتھدت السلطة في تبریر ذلك على أساس الاعتماد على قواعد إجرائیة تمتاز      

ھ أنّـبالمرونة والسرعة والبساطة ، كما أوردھا الدكتور مسعود شیھوب في أطروحتھ ، إلاّ 
ھذه الحجج تبدو غیر مقنعة ، فاحتمال طول مدة المنازعات  أن: " ب على ذلك بالقول ّـیعق

قضائیة دائمة ، لأن اللجان ھیئات مؤقتة لا  ھو دافع أقوى لإحالة  الاختصاص على ھیئات
ا تبسیط لعام للقضاة ، أمالتكوین ا عن تشدخاصة للنظر فیما ھو مؤقت ومن طبیعة  تصلح إلا

أن یترك الاختصاص ع الذي بإمكانھ المشرّ رعة والمرونة فأمرھا في یدالإجراءات والس
   (3). " على إجراءات بسیطة وبدون تكالیف  صّـللقضاء مع الن

م ضحیة الأحداث السالفة الذكر أو ذویھا بملف ل إجراءات التعویض في تقدّّـھذا وتتمث     
جریدة بال 20/  90جان الخاصة خلال سنتین من تاریخ نشر قانون التعویضات ّـإلى إحدى الل
أشھر من إتمام ) 03(جنة الخاصة في الطلب خلال ثلاثة ّـعلى أن تفصل الل (4)الرسمیة ، 

جنة ّـجنة الخاصة أمام اللّـالطعن في قرارات الل وللضحیة أو ذویھ حقّ (5)إجراءات الدراسة ، 
الأخیرة أن تفصل في الطعن  الوطنیة للطعن خلال شھر من تاریخ تبلیغھ بقرارھا ، ولھذه

أشھر من تاریخ إیداع الطعن لدیھا ، وبدورھا ، تخضع قرارات  06ھ إلیھا خلال لموجّا
جنة ّـجنة الوطنیة للطعن لرقابة المحكمة العلیا ، التي تفصل في الطعن ضد قرارات اللّـالل

  (6). الوطنیة للطعن والتي تفصل فیھا ابتدائیا ونھائیا 

                                                
  ) . قانون التعویضات الناجمة عن قانون العفو الشامل (  90/20من قانون  02المادة : أنظر  - (1)
  . نسان والمواطن مضمونة الحریات الأساسیة وحقوق الإ: "  1996من دستور  32تنصّ المادة  - (2)

 ىوتكون تراثا مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات ، واجبھم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي یحافظوا عل       
  . " سلامتھ ، وعدم انتھاك حرمتھ 

للجمیع ولكل تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات ، وتضمن " على أن  1996من دستور  139وتنص المادة  -      
  " واحد المحافظة على حقوقھم الأساسیة 

  .  215مسعود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص : راجع  -  (3)
  . ، یسقط بعدھا بالتقادم ) سنتان ( یتّـضح بأن المشرّع قد حدّد لحق المطالبة بالتعویض مدة زمنیة  -  (4)
أشھر من تاریخ إتمام إجراءات الدراسة ولیس من  03أجل دراسة ملف التعویض من قبل اللجنة الخاصة إن جعل  -  (5)

یبقى میعاد الثلاثة أشھر مفتوحا إلى ما لا نھایة  ، حیثیفتح المجال للمماطلة والتسویف " تاریخ إیداع الطلب ، من شأنھ أن 
و  216، وھذا وھو رأي الدكتور مسعود شیھوب في أطروحتھ ، ص  "كلّما ادعت اللجنة بأن إجراءات دراسة الملف لم تتم 

217   .  
  .  20/ 90من قانون التعویضات  08أنظر المادة  -  (6)
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ث من القانون التي تتحدّ) 08(رة الثانیة من المادة ورغم عمومیة الفق" ھ یلاحظ ھنا ، أنّـ     
الغرفة  دون تحدید <العلیا جنة الوطنیة أمام المحكمة ّـعن إمكانیة الطعن في قرارات الل

قا بالغرف مجتمعة ؟ إذا لم یكن الأمر متعلّـة وعلى الرغم من إمكانیة قیام التساؤل عمّا نیّالمع
اللجان الخاصة أمام اللجنة الوطنیة وتنقض قرارات أم بحالة نقض ، حیث تستأنف قرارات 

ة ق باختصاص الغرفة الإداریالمحكمة العلیا ؟ فإننا نعتقد أن الأمر یتعلھذه الأخیرة أمام 
وللدكتور  (1)، ....." ق بحالة نقض وأن الأمر لا یتعل. ة ـــرارات إداریــي قــر فــبالنظ

   (2). عتقاده ھذا مسعود شیھوب أسبابا لإ
ویضات من قانون التع 04ـف التــعویض ، فقد نصّت علیھ المادة ــــن ملـــــا عـــــوأمّ     
  : ن ملف التعویض یتضم: " ، بقولھا  20/  90

  . مھ المعني بالأمر أو ذوي حقوقھ طلب یقد -  
  . " مجموع الوثائق الطبیة أو شھادات الحالة المدنیة التي تثبت الأضرار الملحقة  -  

بمناسبة : " ، على ما یلي )  20/  90قانون ( من نفس القانون  05ت المادة كما نص     
أن  أعلاه ،)  2( دراسة ملف التعویض یمكن للجنة الخاصة المنصوص علیھا في المادة 

  ....." ق بظروف وأسباب الأضرار ّـتطلب أو تستلم كل شھادة تتعل
  

  اب ــــال الإرھــــن أعمـــعض ـــویـــللتعة ـــیــئاـــر القضــــراءات غیــــالإج  :ثانیا 
  

  .عن مثیلاتھا بالجزائر الحدیث عن ھذه الإجراءات بفرنسا ثم ب الحدیثبلنبدأ      
  

  :ا ـــرنسـاب بفــال الإرھــن أعمــض عـویــــة للتعــائیـــر القضـــراءات غیــالإج –)  01
وق لتعویض ضحایا فرنسي كان سبّاقا إلى استحداث صندبدایة ، نشیر إلى أنّ المشرّع ال     

قبل ) غیر قضائي ( للمطالبة بالتعویض كإجراء إداري  إبتداءاجوء إلیھ الإرھاب وجب اللّـ
 . أیّة مطالبة قضائیة 

المتضمّن  1986سبتمبر  09 الفرنسي قانونالوفي ھذا السیاق ، نصّت الفقرة الثالثة من       
:  –السابق بیانھ على ما یلي  –رار الناتجة عن أعمال الإرھاب ــــن الأضــــویض عــــالتع

من تاریخ ) 02(ة شھرین ندوق بحصر طلبات التعویض خلال مدویلتزم ھذا الص " ....
  ...." . تقدیمھا مع صرف دفعة أو قسط مالي لھؤلاء المضرورین أو لورثتھم في حالة الوفاة 

بشأن تعویض ضحایا الإرھاب مكمّلا  1986بر سنة كما صدر نصّ آخر شھر أكتو     
ثتھم بمخاطبة یلتزم المضرورون أو ور: " منھ ما یأتي  06إذ تضمّنت المادة لسابقھ ، 

الحصول على  رون فیھا عن رغبتھم فيلة بعلم الوصول یعبّالصندوق بطلبات مسجّ
  : م  بإقامة الدلیل بكافة الطرق على التعویض مع التزامھ

                                                
  .  217مسعود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص : راجع  -  (1)
)  217ص ( إلى سببین ، أوردھما في أطروحتھ  –حسبھ  –یرجع إن اعتقاد الدكتور شیھوب مسعود بشأن ذلك ،  -   (2)

أنّ الأمر یتعلّق بقرار إداري ، فاللجان الخاصة أو اللجنة الوطنیة ھي مجرّد لجان : الأوّل : " وذلك على النحو الآتي بیانھ 
" ھي اللجنة الوطنیة " ریة علیا إداریة بحكم تشكیلتھا ، وما یصدر عنھا ھو قرار إداري قابل للطعن الإداري أمام لجنة إدا

  . وقرارات ھذه الأخیرة وحدھا ھي القابلة للطعن القضائي أمام الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 
على أنّ المحكمة العلیا تفصل بالدرجة الابتدائیة والنھائیة في الطعن یعني أنّ الأمر )  2/  8( أنّ نصّ المادة : والثاني    

بطال القرارات الإداریة المركزیة فھي ترفع ابتداءا وانتھاءا أمام المحكمة العلیا حسب قانون المرافعات یتعلّـق بدعوى إ
  . "     المدنیة 



 - 189 -

  . الأضرار التي لحقت بأشخاصھم ناتجة عن فعل الإرھاب  أن – ) 01 
من القانون الصادر في  09ادة ــھا المـــت علیــــي نصــــروط التـــــوافر الشــــت –)  02 

09  /09  /1986  " .(1)  
فقد تضمّن  (2)ویعتبر صندوق الضمان ھو الكفیل بتعویض ضحایا أعمال الإرھاب،     

 ،والمتعلّـق بتعویض ضحایا الإرھاب،1986أكتوبر  15ادر في الص 1111/ 86الأمــر رقم 
  . تحدید وتنظیم سیر صندوق الضمان ، وحدّد مصادر تمویلھ وإجراءات الاستفادة منھ 

ن من شخصیات ذات كفاءة تكوحیث جعل تسییر الصندوق خاضع لمجلس إداري ی"      
وذلك لضمان عدم التلاعب  كات التأمین ، عالیة ومن ممثلین عن الضحایا وممثلین عن شر

س الحاجة حقوق الضحایا ، خاصة و أنّھ یتكفل بشریحة في أمبأموال الصندوق وضمانا ل
  (3). للحمایة اللازمة لذلك 

  : من  ھذا وتتضمّن تشكیلة الصندوق كلاّ     
المالیة قتصاد و ف بالاریق قرار مشترك بین الوزیر المكلرئیس یعیّن عن ط – 1"      

وزیر العدل ، من الأعضاء العاملین أو المشرفین في مجلس الدولة ، شریطة حافظ الأختام و
أن یكــون بــدرجة مستــشار دولــة أو مــن الأعضاء العاملین أو المشرفین في مجلس 

  . دوا رتبة مستشار أو محام عام تقلالنقض ، الذین 
أمین الأضرار یعیّنون بناء على قرار من الوزیر لمؤسسات تستة أعضاء ممثلین  – 2         

  . المكلّف بالمالیة 
اختیارھم من بین الأشخاص المدافعین عن حقوق ضحایا  ثلاث أعضاء یتم – 3         
لى قرار مشترك من حافظ الأختام ووزیر نون بناء عرھاب سواء بفرنسا أو بالخارج یعیالإ

  .  وزیر الخارجیةالعدل ووزیر الداخلیة و
طني للتأمین یمثلون المؤمنین ثلاثة أعضاء یختارون من بین أعضاء المجلس الو – 4         
  . نون بناء على قرار من وزیر الاقتصاد والمالیة یعی

  . الرئیس وأعضاء مجلس الإدارة یعیّنون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید      
   (4). " ل المدة المتبقیة اوذلك طو ھفن مستخلف وفق شروط مستخلفي حالة إجازة یعی     

  
  : ر ــزائــاب بالجــال الإرھــن أعمـع للتعـویض ائیةـر القضـراءات غیـالإج –)  2  

لقد حدّد المشرّع الجزائري جملة من الإجراءات غیر القضائیة یتعیّن على المضرورین     
  للأحكام الموضوعیة المقرّرة بشأن  تباعھا ، لاستیفاء حقوقھم ، طبقاامــن أعمــال الإرھــاب 

                                                
  : أنظر  - (1)

- L’ordonnance N° 86 / 1111 du 15 / 10 / 1986 ,relatif a L’ indemnisation des actes de 
terrorisme , Journal officiel , 16 / 10 / 1986 , P 12469 .                                               

 1986/  09/  09المؤرّخ في  1020/  86من قانون  02فقرة  – 09لقد تمّ إنشاء صندوق الضمان وفقا لنصّ المادة  - (2)
الأخرى ، وفقا لأحكام  السابق بیانھ ، وكذلك تم تأسیس صندوق الضمان الخاص بضحایا الأعمال الإرھابیة والمخالفات

المعدّل لقانون الإجراءات الجزائیة وقانون التأمینات والمتعلق بضحایا  1990جویلیة  6المؤرّخ في  90/589القانون رقم 
  .المخالفات 

 دراسة مقارنة بین –محمد بوطرفاس بن صالح ، الإطار القانوني لإدارة الأزمة الإرھابیة والنظم التعویضیة : راجع  - (3)
رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام ومعھد البحوث والدراسات  –التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي 

  .199، ص   2000 – 1999العربیة ، جامعة الدول العربیة ، القاھرة ، مصر ، السنة الجامعیة 
(4) – L’ordonnance N°  86/1111 , op, cit , article n 01.                                                                  
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لھم ذلك ، حینئذ یكون الطریق القضائي المتاح لھم سبیلا لھم في  ، فإن لم یتسن التعویضات
  . مرحلة تالیة 

وبالرجوع إلى التشریع الجزائري ، نجد المشرّع قد نوّع من الھیئات المخوّلة بتعویض      
  . دّدة قانونا ضحایا الإرھاب بحسب أصنافھم وفئاتھم المح

في مصــالح الأمــن والعسكریین والشرطة والشبیھین ّـفبالنســبة لــذوي حــقوق مــوظ     
بھم ، التابعین لوزارة الدفاع الوطني والمدیریة العامة للأمن الوطني ، الذین تمّ اغتیالھم أو 

تخریب أو سقطوا وا أثناء تأدیتھم لمھامھم خلال عملیات مكافحة أعمال الإرھاب والّـتوف
الإرھاب ھو المنوط ف بإعداد مقرّر ضحیة عمال ، فإنّ القسم الوزاري المكلّـضحایا ھذه الأ

بھ صرف التعویضات المقرّرة لھم ، ونفس الشيء بالنسبة للأعوان العمومیین الآخرین ، أو 
عات كلّ شخص آخر تابع أو یعمل في المؤسسات والإدارات والھیئات العمومیة وكذا الجما

   .الإقلیمیة 
أمّا فیما عدا ھؤلاء الأشخاص والفئات من الضحایا فإنّ صندوق ضحایا الإرھاب ھو من      

    (1). یكفل تعویضھم 
 01 / 93من المرسوم التشریعي رقم  02 – 145ھ نصّ المادة لقد نصّت على ذلك كلّـ     

یضا على ھذا الصندوق بموجب المادة ، وتمّ النصّ أ) یش ـــي التھمـــف( ـة أدناه ـــالمبیّنـ
التي یكون ضحایاھا  الإرھاب أعمال یتولى صندوق ضحایا: " ، كما یلي  03 – 145

، وكذا دفع الصندوق اشتراكا للضمان الاجتماعي لفائدة ضحایا ....." الأشخاص الطبیعیون 
من صفة المؤمّنین  اذین لا یمارسون أنشطة مھنیة لكي یستفیدوــوقھم الــالإرھاب أو ذوي حق

                 (2) .الاجتماعیین 
ق بصندوق تعویضات ضحایا الإرھاب ، ھو القرار یتعلّـ –لحدّ الآن  –ولعلّ آخر نصّ      

، والمحدّد لقائمة الإیرادات والنفقات  2008مارس سنة  08الوزاري المشترك المؤرّخ في 
صندوق تعویض  <الذي عنوانھ  302 – 075المقیّدة في حساب التخصیص الخاص رقم 

    (3) >. ضحایا الإرھاب 
ویلاحظ بأنّ صدور ھذا القرار الوزاري المشترك ، قد جاء مسایرة ومواكبة للنصوص      

        . - كما سیأتي بیانھ  –المتضمّنة تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 
  ، على أن  181 / 93مرسوم التنفیذي رقم مــن ال 09وتفصــیلا لــذلك ، نصّــت المــادة      

  صنف من  وحید لذوي الحقوق بالنسبة إلى كلیتولى صرف معاش الخدمة أو الرأس مال ال" 
  

                                                
، المتضمّن قانون  1993ینایر سنة  19المؤرخ في  01 – 93من المرسوم التشریعي رقم  2 – 145لقد نصّت المادة  -  (1)

دیسمبر سنة  29لمؤرخ في ا 18/  93رقم التشریعي من المرسوم  150المعدلة والمتممة بالمادة  1993المالیة لسنة 
، المتضمّن قانون المالیة لسنة  1995دیسمبر  30المؤرخ في  27/  95من المرسوم التشریعي رقم  153، والمادة 1993
یتكفل بالتعویض صاحب العمل بالنسبة لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني والأمن الوطني ، والأعوان : " بأنّھ  1996

شخص آخر تابع أو یعمل في المؤسسات والإدارات والھیئات العمومیة وكذا الجماعات  العمومیین الآخرین ، أو كل
  . الإقلیمیة 

  . " أمّا الفئات الأخرى من الأشخاص فیقوم بعملیة التعویض لصالحھم صندوق التعویض لضحایا أعمال الإرھاب    
  . جع السابق ، المر 01 / 93من المرسوم التشریعي رقم  04 – 145أنظر المادة  - (2)
من القرار  03و  02و  01، أنظر المواد  -في ظلّ المستجدات الراھنة  –للإطلاع على إیرادات الصندوق ونفقاتھ  -  (3)

  .  الوزاري المشترك المذكورة بیاناتھ أعلاه 
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أصنـــاف الضحــایا القســم الوزاري نفسھ الذي تقع علیھ مسؤولیة إعداد المقرّر       
   (1). " أعلاه  08المادة المذكور في 

  : ترسّم ما یلي  نجدھا ،93/181 من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة  وبالرجوع إلى نصّ     
  : ر من عقب إثبات مصالح الأمن ذلك بمقر عتراف بصفة ضحیة الإرھاب ،یتم الإ" 

  . وزیر الدفاع الوطني بالنسبة للمستخدمین العسكریین والشبیھین بھم  - 
 . بھم  ف بالأمن بالنسبة لموظفي الشرطة والشبیھینالوزیر المكل - 
ف بالداخلیة والجماعات المحلیة بالنسبة للموظفین الآخرین المنصوص الوزیر المكل - 

  (2). أعلاه  04علیھم في المادة 
تعویض ضحایا  كمــا وردت نصــوصا متفرّقة ھنا وھناك ، حول كفالة صندوق     

خدمة عاش على أن یتم صرف م،  47 / 99في المرسوم التنفیذي رقم  الإرھاب ، مثل النص
أو مساعدة مالیة للإدماج الاجتماعي . إجمالي أو رأس مال وحیدشھري أو رأسمال أو معاش 

         (3).من الصندوق المذكور أعلاه ) حسب الحالة ( 
فین والأعوان العمومیین الذین لحقتھم أضرارا جسدیة ّـوأمّــا ضحایا الإرھاب من الموظ     

أمّا في حالة  (4)، فتتولى تسدید تعویضاتھم الھیئة المستخدمة ، ) ولیس الوفاة كما سبق بیانھ ( 
ل المستفید من ھؤلاء من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو یصبح بدون عمل تنقّـ

وبالنسبة لنظرائھم من الضحایا التابعین للقطاع الاقتصادي  (5)فالصندوق ملزم بتعویضھم ، 
ى صندوق تعویض ضحایا ّـیتولـم بـــدون عمـل ، قطــــاع الخــــاص والــذین ھــوال

 (7)ل ھذا الأخیر بھم ،حیث یتكفّـلنسبة للضحایا القصّر،ونفس الشيء با (6)ذلك ،الإرھاب 
ین من جرّاء أعمال إرھاب أو حوادث ّـوأمّا الضحایا المتقاعدین أو ھم في سنّ التقاعد المتوف

ندوق ـھو ص) الرأسمال الوحید ( تعویضھم  ت أثناء مكافحتھ ، فإنّ من یدفع لھمـــــوقع
دون ( جسدیة فقط وبالنسبة لفئة المحالین على التقاعد الذین أصابتھم أضرارا (8)التقاعد ، 

  (9). المنوط بھ مسألة تعویضھم  وفإنّ صندوق تعویض ضحایا الإرھاب ھ) الوفاة 
فین والأعوان ّـمن الموظوعن فئة الضحایا المختطفین من قبل الجماعات الإرھابیة ،      
اتبھم تبقى ساریة ؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، فإنّ روــاملین بالمــومیین والعــالعم

یة ظھور التي یتبعونھا إلى غا لى ذوي حقوقھم من قبل الھیئاتإف المفعول ، وتصر
   ـاھدین  حتفاظھم بمعاش التقاعد ومعاشـــات المجــد وفاتھ، مع إالمختطف أو صدور حكم یؤكّـ

                                                
طبیق أحكام المادة ، المحدّد لكیفیات ت 1993یولیو سنة  27المؤرخ في  181/  93ارجع إلى المرسوم التنفیذي رقم  - (1)

  .  1993والمتضمّن قانون المالیة لسنة  1993ینایر سنة  19المؤرخ في  01/  93من المرسوم التشریعي رقم  145
أعلاه  03و  02تمتد الاستفادة من أحكام المادتین : " ، ما یأتي  181/ 03من المرسوم التنفیذي رقم  04رسّمت المادة  - (2)

والأعوان العمومیین والمنتخبین وأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والمندوبیات التنفیذیة إلى ذوي حقوق الموظفین 
  . "    ضحایا الأعمال الإرھابیة 

المتعلّق بمنح تعویضات  1999فبرایر سنة  13المؤرخ في  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة : أنظر  - (3)
ار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بھم نتیجة أعمال إرھابیة أو حوادث وقعت في لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضر

  .  إطار مكافحة الإرھاب ، وكذا لصالح ذوي حقوقھم 
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  49المادة : أنظر  - (4)
  .ع السابق ، المرج 47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  52المادة : أنظر  – (5)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  59المادة : أنظر  – (6)
  ، المرجع السابق 47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  62المادة : أنظر  - (7)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  36المادة : أنظر  – (8)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  55و  54المادتین : أنظر  – (9)
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وبالنسـبة لنظـــراء ھـذه الفــئة من الضحایا التابعین للقطاع  (1)ات ، ـــلّ المعاشــذا كــوك
الخاص ، فإنّ صندوق تعویض ضحایا الإرھاب مخوّل بصرف إعانة مالیة شھریة لفائدة 

وھي ذات الإعانة التي یتكفّل بدفعھا نفس الصندوق  (2)ذوي حقوق الضحیة المختطف ، 
  . ئلات ضحایا الاختطاف من الأشخاص الذین ھم بدون أيّ عمل أو أيّ مدخول لعا

مع العلم أنّھ في حالة إثبات وفاة الضحیة المختطف أو الحصول على حكم یتضمّن      
التصریح بوفاتھ من طرف جماعة إرھابیة ، فإنّ ذوي حقوقھ یستفیدون من التعویض المحدّد 

   (3). تاریخ تسجیل حالة الوفاة  بموجب ھذا المرسوم ابتداءا من
ق بالأضرار المادیة التي لحقت الأشخاص الطبیعیین جرّاء أعمال الإرھاب أو وفیما یتعلّـ     

   (4). حوادث وقعت أثناء مكافحتھ ، فصندوق التعویض منوط بھ أیضا تعویضھم عن ذلك 
بیانھا ، تضاف إلیھا  ھذا وتجدر الإشارة إلى أنّ مختلف النصوص التشریعیة السالف     

، التي تحدّد شروط وكیفیات  1997ماي سنة  31التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرّخة في 
تخصیص المعاش الشھري المنصوص علیھ بعنوان تعویض الأضرار البدنیة الناجمة عن 

 أو( عمل إرھابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرھاب ، نجدھا تتضمّن ملفات التعویض 
سواء صندوق ضحایا ( م إلى الھیئات المعنیة بالتعویض ، التي تسلّـ) الملفات المحاسبیة 

ندوق تعویض ضحایا الإرھاب ، أو صندوق التقاعد ، أو الھیئة ـاب ، أو صــالإرھ
أو  الإرھابمثل مقرّر ضحیة ، وھي تتضمّن وثائق معیّنة وجب توافرھا .......) المستخدمة 

ء مكافحة الإرھاب أو محضر معاینة الأضرار المادیة وشھادة أو تقریر الحادث الواقع أثنا
        ) .  لخإ.....الخبرة الطبیة بالنسبة للأضرار الجسدیة وعقد الفریضة 

 13خا في وفي سیاق استعادة الجزائر للوئام المدني ، سنّ المشرّع الجزائري قانونا مؤرّ     
في حالة تحریك الدعوى : " منھ ، على أنّھ  40 ، قرّر بموجب المادة 1999یولیو سنة 

لعقوبات مكرر من قانون ا 87العمومیة ، یجوز لضحایا الأفعال المنصوص علیھا في المادة 
سوا كطرف مدني وأن یطالبوا بالتعویض عن الضرر الذي لحق أو ذوي حقــوقھم أن یتأس

  . بھم 
، بعد خصم مبالغ لحالة الجھات القضائیة ر التعویضات التي یمكن أن تمنحھا في ھذه اتقد     
ي یمكن أن تكون قد منحت من جھة أخرى ، طبقا للتشریع الساري ـــویضات التــالتع

لكي  المدین ، دولة التي تحتفظ بدعوى الرجوع ضدالمفعول ، ویكون الدفع على عاتق ال
  . تسترجع عند الاقتضاء ، المبالغ التي دفعتھا 

   (5). " یق ھذه المادة عن طریق التنظیم د كیفیات تطبحدت     
، أصدر رئیس الحكومة الجزائري اسماعیل )  08 – 99( وتنفیذا لقانون الوئام المدني     

 40بیق أحكام المادة یحدّد كیفیات تط 1999یولیو  20حمـــداني ، مرسوما تنفیذیا بتاریخ 
لى القرار القضائي الجزائي النافذ ل حسب المرسوم أمین خزینة الولایة بناء عمنھ ، ویتكفّـ

  الذي یمنــح تعــویضات للضحیة جرّاء الأعمال الإرھابیة بأن یمكن ھذا الأخیر منھا في أجل 
  

                                                
  .، المرجع السابق  47/ 99من المرسوم التنفیذي رقم  76و  75و  68المواد : أنظر  - (1)
  .، المرجع السابق  47/ 99من المرسوم التنفیذي رقم  77المادة : أنظر  - (2)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  88المادة : أنظر  - (3)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  90المادة : أنظر  - (4)
  .المتعلّق باستعادة الوئام المدني  1999یولیو  13المؤرخ في  08/  99من القانون رقم  40المادة : أنظر  - (5)
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، على أن تخصم التعویضات المدفوعة من الحساب رقم ن تاریخ إیداع الطلب ـــھر مــش
صندوق  <عنوان  المفتوح في كتابات أمین الخزینة الرئیسي والذي یحمل 302 – 075

    (1) >. تعویضات ضحایا الإرھاب 
ة باستعادة صلبتطبیق التدابیر القانونیة المتّـ ققد صدر منشور وزاري مشترك یتعلّـھذا و     

یتم : " لتعویضات على ما یلي ل الدولة باالوئام المدني ، لیؤكّـد في الفصل المعنون بتكفّـ
الطریقة على أساس تقدیم المعني بالأمر طلبا لأمین  دة بھذهل الدولة بالتعویضات المحدتكف

ین الخزینة من الخزینة الولائي لمقر سكناه بالقرار القضائي النافذ ، ویمكن أن یطلب أم
  . القرار نافذا حقیقة  النیابة العامة أیة معلومة مفیدة لیتأكد خاصة أن

بلغ ھذه التعویضات في دفع م على ھذا الأساس ، یجب أن یشرع الأمین الولائي للخزینة     
  . ة ترتیبات أخرى بسرعة ودون أی

عتمادات ر ، عن طریق الخصم المباشر ، في إوعلیھ ، یقید دفع تعویضات الأضرا     
ى صندوق تعویض ضحایا المسم < 302 – 075حساب التخصیص الخاص للخزینة رقم 

  . بھ في ھذا المجال الساري المفعول في إطار التنظیم الجاري العمل  >الإرھاب 
سترجاع المبالغ التي المدین لإ دعوى الرجوع ضدّوسیتم لاحقا تحدید كیفیات ممارسة      

دفعتــھا الدولة بھذه الصفة ، عن طریق تعلیمة وزاریة مشتركة بین وزیر المالیة ووزیر 
   (2). " العدل 

الوئام المدني ، أنّ المشرّع لة بتدابیر استعادة ویلاحظ من خلال ھذه النصوص ذات الصّ     
الجزائري قد خوّل الأمین الولائي للخزینة بدفع التعویضات المدنیة المقرّرة لفائدة ضحایا 
أعمال الإرھاب بناء على طلب یتضمّن القرار القضائي النافذ الذي منحھم إیاھا ، خلال شھر 

اب المبالغ التي مــن تــاریخ إیداع الطلب ، وتخصم من صندوق تعویض ضحایا الإرھ
للطلب صراحة ) الأمین الولائي للخزینة ( العامة یدفعھا ، وحینئذ یتّضح بأنّ رفض الإدارة 

، یفسح الطریق أمام الضحیة أو ذوي حقوقھ باللّجوء إلى ) بعد فوات أجل الشھر ( أو ضمنا 
تضاء حقوقھ قلإ) داریة القضاء الإداري ممثلا في المحاكم الإ( یات الضامن للحقوق والحرّ

  . المقرّرة قانونا ) حسب الحالة ( أو حقوقھم 
  . ولدینا تطبیقات قضائیة في ھذا الشأن ، سنبیّنھا في حینھا      

  
                                                

، المحدّد لكیفیات تطبیق أحكام  1999یولیو سنة  20مؤرخ في ال 144/  99من المرسوم التنفیذي رقم  03تنصّ المادة  -  (1)
والمتعلّق باستعادة  1999یولیو  13الموافق  1420ربیع الأوّل عام  29المؤرخ في  08/  99من القانون رقم  40المادة 

ة طلبا مكتوبا إلى أمین یقدّم المستفید من قرار قضائي یمنحھ تعویضات جرّاء أعمال إرھابی: " الوئام المدني ، على ما یلي 
  . خزینة الولایة التي یقیم فیھا 

  " . یجب أن یرفق ھذا الطلب ، تحت طائلة عدم قبولھ ، بالنسخة الأصلیة للقرار القضائي النافذ الذي یمنحھ التعویضات     
ر النائب العام أو نوابھ بكل یمكن الأمین الولائي للخزینة أن یخط" ، بأنّھ  144/  99من المرسوم  04كما تنصّ المادة     

  . " طلب تحقیقات موات 
یقوم الأمین الولائي للخزینة بناء على القرار القضائي " ، على أنّ )  144/  99( من ذات المرسوم  05كما تنصّ المادة    

ن تاریخ إخطاره ، بدفع مبلغ النافذ ، وعند الاقتضاء بعد التحقیقات التي تم إجرائھا ، وفي أجل لا یتعدّى شھرا واحدا ابتداء م
  . " ھذه التعویضات 

 075تخصم التعویضات المدفوعة في الحساب رقم " على أن )  144/  99( من نفس المرسوم  06وأخیرا تنصّ المادة    
  " .    المفتوح في كتابات أمین الخزینة الرئیسي والذي یحمل عنوان تعویض ضحایا الإرھاب  302 –

 1999أوت  15من المنشور الوزاري المشترك الصادر بتاریخ " تكفّل الدولة بالتعویضات "  2 – 6صل الف: أنظر  -  (2)
  .  والموقع من قبل كل من وزیر الدفاع الوطني ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة ووزیر العدل ووزیر المالیة 
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تصالا بما سبق ، وفي إطار مواكبة الدولة الجزائریة للتطوّرات الحاصلة على إ     
فلیقة أمرا رئاسیا الصعیدین الوطني والدولي ، أصدر رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوت

وكذا مرسوما  (1)، الوطنیة  ، یتضمّن میثاق السلم والمصالحة 2006فبرایر  27بتاریخ 
وآخر بنفس  (2)یتعلّق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة ،  200سنة  فبرایر 28رئاسیا بتاریخ 

ربھا في إعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاــلّق بــاریخ یتعــالت
تقرّر جمیعا تعویضات مدنیة سواء بعنوان المسؤولیة المدنیة للدولة بالنسبة  (3)الإرھاب ، 

أو بعنوان التضامن الوطني بالنسبة للأسر ) عائلات المفقودین ( لضحایا المأساة الوطنیة 
  . ھا في الإرھاب لمحرومة المبتلیة بضلوع أحد أفرادا

ق فقد قرّر المرسوم الرئاسي المتعلّـة بضحایا المأساة الوطنیة تفصــیلا لذلــك ، فبالنسب     
بھم ، أن تطبّق نفس الأحكام المتعلّقة بضحایا الإرھاب المتوفین موضوعیا ، وإجرائیا یتولى 

، وتسدّد الدائرة ) المعاش الشھري ( صندوق تعویض ضحایا الإرھاب تسدید تعویضاتھم 
صندوق التقاعد بالنسبة لمعاش ولحاق معاش الخدمة ، الــوزاریة أو الوصایة أو ھیئة الإ

التقاعد ، ما عدا الضحایا المستخدمین العسكریین والمدنیین التابعین لوزارة الدفاع الوطني 
الذین یتولون تصفیة ودفع معاش الخدمة مركز الدفع التابع للجیش الوطني الشعبي أو مركز 

  .  ادیق التقاعد العسكريالدفع الجھوي ، دفع رأسمال وحید من قبل صن
أصدر رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة مرسوما رئاسیا ل ، في سیاق المتصّ     

یحدّد كیفیات إعادة إدماج أو تعویض الأشخاص الذین كانوا  2006مارس  27بتاریخ 
حیث ،  موضوع إجراءات إداریة للتسریح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة

ع في مقر الولایة ، وتستقبل فیھ على إنشاء لجنة على مستوى كلّ ولایة ، والتجمّ تمّ النص
طلبات إعادة الإدماج في عالم الشغل أو التعویض عند الاقتضاء ، من قبل أجراء المؤسسات 

في إطار ممارسة  –والإدارات العمومیة و أجراء كل مستخدم آخر عمومي أو خاص ، وذلك 
   (4) - ة مھامھا الدول
المذكور أعلاه ، على ما  124 / 06من المرسوم الرئاسي رقم  03ھذا وقد نصّت المادة      
للجثة اختصاص مانع في تلقي طلبات الأشخاص المذكورین في المادة الأولى من : " یلي 

  : ھذا المرسوم ، ودراستھا والفصل فیھا 
  شكل اللجنة من ؛ تت    

  لعام للولایة ، رئیسا ، الوالي أو الأمین ا - 
 أمین الخزینة للولایة ،  - 
 فة بالتشغیل والتضامن الوطني ، ممثل الوزارة المكل - 
 ممثل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ،  - 

                                                
، المتضمّن تنفیذ میثاق السلم  2006فبرایر سنة  27خ في المؤر 01/  06من الأمر رقم  38و  37: أنظر  المواد  – (1)

  .   والمصالحة الوطنیة 
المؤرّخ في  06/93من المرسوم الرئاسي رقم  48،  47،  36،  30،  28،  24،  23،  18،  17،  06: أنظر المواد  -  (2)
  . ، المتعلّق بضحایا المأساة الوطنیة  2006فبرایر سنة  28
، المتعلّق بإعانة  2006فبرایر سنة  28المؤرخ في  94/  06من المرسوم الرئاسي رقم  16و  01: تان أنظر الماد - (3)

  .  الدولة للأسر المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربھا في الإرھاب 
ي یحدّد ، والذ 2006مارس سنة  27المؤرخ في  124/  06، من المرسوم الرئاسي رقم  02و  01المادتان : أنظر  -  (4)

كیفیات إعادة إدماج أو تعویض الأشخاص الذین كانوا موضوع إجراءات إداریة للتسریح من العمل بسبب الأفعال المتصلة 
  . بالمأساة الوطنیة 



 - 195 -

 مصالح مفتشیة العمل ، ممثل  - 
 ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،  - 
 ممثل عن الدرك الوطني ،  - 
 ممثل عن الأمن الوطني ،  - 
 .   م محا - 
ویمــكنھا زیــادة علــى ذلك ، الاستعانة بكل شخص من شأنھ أن یساعدھا في أداء      

  . " مھامھا 
  ع طلبا حسب النموذج المرفق ّـ، علــى أنّ المعني یوق 124 /06كمـــا ینــصّ المــرسوم      

في الجریدة في أجل سنة من تاریخ نشر المرسوم وذلك  (1)بھ ، ویتضمّن وثائق معیّنة ، 
الرسمیة ، وإلاّ سقط حقّھ في ذلك ، على أن تفصل اللجنة وجوبا في الطلب الأوّل في أجل 

   (2). أشھر إبتداءا من تاریخ إیداعھ  03أقصاه 
إلى قرار بإعادة الإدماج أو بالتعویض أو  –حسب كلّ حالة  –الملف  دراسة فضىھذا وت     

لجنة إعادة النظر في الملف بناءا على طلب لكن بالـرفض ، وفي ھذه الحالة الأخیرة یم
وإذا ما تعذّر ذلك تتخذ بأغلبیة الأصوات وفي حالة ، خذ بالتوافق ّـوقراراتھا تت (3)المعني ، 

   (4). تعادل ذلك ، یكون صوت الرئیس مرجّحا 
إلى رتباطا بما سبق ، فإنّھ في حالة فصل اللجنة بعدم إمكانیة إعادة إدماج الأشخاص إ     

عالم الشغل أو عدم استیفائھم شروط الاستفادة من التقاعد ، فإنّھ بالإضافة إلى التعویض 
، یتكفّل الصندوق الوطني  124 / 06من المرسوم  13المنصوص علیھ بموجب المادة 

وبالنسبة لمن فصل لھم بالتعویض ، فإنّ ھذا الأخیر یدفع من  (5)، للتأمین عن البطالة بھؤلاء 
   (6) >. لصندوق الخاص للتضامن الوطني ا <حساب 

من المرسوم الرئاسي  18قا لنصّ المادة ــوف –ن ــــھ یتعیّــّـق ، فإنـــا سبـــرتیبا لمـــت     
جمیع عھ ن النتائج التي تتوصل إلیھا اللجنة في محضر یوقتدوّ" أن ،  124 / 06رقم 

  . ئیس اللجنة عھا رتب علیھا اتخاذ قرارات فردیة یوقأعضائھا ویتر
  .ھذه القرارات سندات تنفیذیة  ابتداءا من تاریخ تبلیغھا ، وتعدتصبح قرارات اللجنة نافذة     

                                                
  .، المرجع السابق  124/  06من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة : أنظر  - (1)
  .، المرجع السابق  124/  06من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة : أنظر  - (2)
  .، المرجع السابق  124/  06من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة : أنظر  - (3)
  .، المرجع السابق  124/  06من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة : أنظر  - (4)
المنصوص علیھ في المادة  زیادة على التعویض: " ، على أنّھ  124/  06من المرسوم الرئاسي رقم  16نصّت المادة  - (5)
أعلاه ، یتكفّل الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة في إطار النظام المنصوص علیھ في المرسوم التشریعي رقم  13
والمذكور أعلاه ، بالأشخاص الذین لم تتم إعادة  1994مایو سنة  26الموافق  1414ذي الحجة عام  15المؤرخ في  94/09

  . "  والذین لا یستوفون شروط الاستفادة من التقاعد  إدماجھم في عالم الشغل
الذي عنوانھ  302 – 069یدفع من الحساب رقم : " ، على أنّ  124/  06من المرسوم الرئاسي رقم  17تنصّ المادة  -  (6)
  .  >الصندوق الخاص للتضامن الوطني  <
  من ھذا المرسوم ،  13التعویض المنصوص علیھ في المادة  -  
  أعلاه ،  15راء اشتراكات الضمان الاجتماعي المنصوص علیھا في المادة ش -  
المؤرخین  11/  94و  10/  94الاشتراكات التي یتحمّلھا المستخدم والمنصوص علیھا في المرسومین التشریعیین رقم  -  

  . والمذكورین أعلاه  1994مایو سنة  26الموافق  1424ذي الحجة عام  15في 
  . "نة العمومیة من میزانیة الدولة سنویا ، المبالغ التي یدفعھا بھذه الصفة ، الصندوق المذكور في الفقرة السابقةتسدّد الخزی  
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طعن مھما تكن طبیعتھ ، دون المساس بأحكام  ر قابلة لأيــة غیـــــرارات اللجنـــــق    
  . "   أعلاه  10المادة 

بالدرجة الأولى على مسألة عدم جواز الطعن لا شكّ أنّ تعقیبنا على ھذه المادة ینطلي      
ضدّ قرارات اللجنة مھما كانت طبیعتھ ، وما یھمّنا ھو الطعن القضائي ، إذ لا یعقل أن تكون 
قرارات اللجنة وھي ذات طبیعة إداریة حسب تشكیلتھا من جھة ، وبالنظر إلى طبیعة 

بشأنھا أمام القضاء  كانیة الطعنن جھة ثانیة ، عدم إمـفیذیة مــردیة التنـراراتھا الفـــق
ق بالتعـویض الممنوح من قبل اللجنة إلى المعني أو حرمانھ الإداري ، لاســیما فیـما یتعــلّـ

یات ، ومن قبیل لحرّللحقوق ولن مضاالھو  –كما أسلفنا  –منھ ، والقضاء الإداري 
النظر في مدى ختصاصھ جمیع المسائل المتعلّقة بالتعویض ، خصوصا مسألة تقدیره وإ

، وكذا مسألة الآجال المنصوص علیھا  - كما سنرى ذلك لاحقا  –توافر شروطھ وكیفیاتھ 
  . بموجب ھذا المرسوم 

ستفادة من ع في نفس المرسوم بعدم أحقّیة الإد ذلك ، ھو تقریر ذات المشرّوما یؤكّـ     
أو تعویضھم  كلّ من تمت إعادة إدماجھم في وظائفھم أو في منصب عملھم ،أحكامھ 

    (1). بمقتضى قرارات قضائیة أو إداریة سابقة لنشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة 
غ قرارات تبل"  ، على أن 124 – 06من المرسوم الرئاسي رقم  19وتنصّ المادة ھذا     

یوما التي تلي تاریخ )  15(أعلاه ، خلال خمسة عشر  18اللجنة المنصوص علیھا في المادة 
  : قیعھا ، إلى تو

 ف لولائي الذي یمثل الوزیر المكلّـالمعني بالأمر والھیئة المستخدمة والمدیر ا - 
  بالتضامن الوطني بالنسبة لقرار إعادة الإدماج ،  

 المعني بالأمر والمدیر الولائي بالنسبة لقرار التعویض ،  - 
                                          . "   المعني بالأمر والھیئة المستخدمة بالنسبة لقرار الرفض  - 

   
نا نتساءل ھنا ، ما جدوى ھذا التبلیغ طالما أنّھ تقرّر غلق الباب وصدّه في وجھ كلّ إنّ     

  .  !طعن قضائي ضدّ قرارات اللجنة ؟ 
على غرار نصوص  –نتباه ، أن نذكر بأنّ مختلف ھذه النصوص ھذا وجدیر بلفت الإ     

نت ضرورة تقدیم ملفات التعویض أو الإعانة أو إعادة قد تضمّ –اب تعویض ضحایا الإرھ
تشمل جملة من الوثائق التي تثبت و الخ ، وحسب الحالة ، إلى الھیئات المعنیة ، ....الإدماج 

ضحیة المأساة ( في عمومھا صفة المعنیین ومختلف المعاینات التي تثبت وضعیاتھم القانونیة 
  ) . لخ إ.....رھاب ، المفصولین عن العمل أحد أفراد في الإة بضلوع الوطنیة ، الأسرة المبتلی

ما عدا  –استجابة جمیع ھذه الھیئات واللجان عدم وفي حالة  –ھ كما أنّھ جدیر بالذكر ، أنّـ     
لطلبات التعویض ، أو كان ھذا الأخیر لیس محلّ رضى من قبل  –ستثناؤه بنصّ إ ما تمّ

، على أساس .....قھ أو ذوي حقوق ضحیة المأساة الوطنیة ضحیة الإرھاب أو ذوي حقو
مخالفة الأحكام الموضوعیة المقرّرة للتعویض ، فما لھؤلاء من سبیل للحصول على حقوقھم 

، وحینئذ علیھم تأسیس دعواھم على ) المحاكم الإداریة ( سوى اللجوء إلى القضاء الإداري 
  السالف ذكرھا والتي قمنا بتحلیل نصوص التشریعیة ي تضمّنھا الــوضوعیة التـــام المــالأحك

  
                                                

  .، المرجع السابق  124/  06من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة : أنظر  - (1)
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ئیة ، تاركین تلك القواعد المتعلّـقة بموضوع التعویض ق بالأحكام الإجراالشقّ المتعلّـ
ذه الأخیرة قانونا إداریا ــدّ ھــــــعـــھ ، وتـــــى حینــــــره إلــــبـرر وجـــــالضلاح ــــــوإص

  ) . القانون الشكلي ( دّ الأخرى قانونا إجرائیا ، وتع) القانون الموضوعي ( 
بعد تطرّقنا في ھذا المطلب لمختلف الإجراءات القضائیة وغیر القضائیة في تعویض      

الموالي لمختلف المضرورین من أعمال العنف والإرھاب ، تعیّن علینا الخوض في المطلب 
  . وتقییم الضرر  قة بالتعویض من حیث كیفیتھ وشروطھالإجراءات المتعلّـ

  
  الأحـــــــكام الإجـــــرائیة الخـــــاصة بالتعـــــــویض : المطلب الثاني             

  ) م الضرر ــروطھ وتقییــــض وشـــویـة التعـــكیفی(                                
  

فرع ( یض وشروطھ قة بكیفیة التعوالمطلب على مختلف القواعد المتعلّـسنعرّج في ھذا      
  ) . فرع ثان ( ، وعلى مختلف القواعد المتعلّقة بتقییم الضرر القابل للتعویض ) أوّل 

  
  ھ ـــروطــض وشـویـــة التعـیـــفـة بكیـــقلّــــواعد المتعــــالق: الفرع الأوّل        

  
قة القواعد المتعلّـ ض أوّلا ، ثم إلىقة بكیفیة التعویھنا إلى القواعد المتعلّـسنتطرّق      

  . بشروط تعویض الضرر القابل للتعویض ثانیا 
  

  ض ــویـــــة التعــیـــــفـیـة بكــــقلّــــــد المتعــــواعــــــالق: أوّلا 
من القانون المدني الجزائري النصّ على طریقة  132و  131لقد تضمّنت المادتان      

یقدر القاضي مدى التعویض عن : " ى ما یلي منھ ، عل 131التعویض ، إذ نصّت المادة 
مكرر مع مراعاة الظروف  182و  182الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 

ر وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نھائیة ، فلھ أن یحتفظ فإن لم یتیسالملابسة ، 
  " . لتقدیر نة بالنظر من جدید في اخلال مدة معی للمضرور بالحق في أن یطالب

ن القاضي طریقة التعویض تبعا ـیعیّ: " منھ على ما یأتي  132ادة كمــا نصّت الم      
با ، ویجوز في مرت للظروف ، ویصح أن یكون التعویض مقسّطا ، كما یصح أن یكون إیرادا

  . م تأمینا ن الحالتین إلزام المدین بأن یقدھاتی
جوز للقاضي تبعا للظروف وبناءا على طلب ھ یویقدر التعویض بالنقد ، على أن     

المضرور ، أن یأمـر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ ، أو أن یحكم وذلك على سبیل 
  " . صل بالفعل غیر المشروع التعویض ، بأداء بعض الإعانات تت

حال ھو إعادة ال" ویقصد بالتعویض العیني  (1)فالتعویض قد یكون عینیا وقد یكون نقدیا ،     
الناشئ عنھ ، كأن یقضي إلى ما كانت علیھ قبل وقوع الفعل الضار ، فھو یزیل الضرر 

ب ضررا للجار ، أو یلزم صاحب دم الحائط الذي بناه المسؤول فسبالقاضي مثلا ، بھ
المجاورة ، أو المصنع أن یصلح من حالة المدخنة بما یكفل عدم مضایقة أصحاب المساكن 

جاري المنافس منافسة غیر مشروعة ، أو یلزم المسؤول عن حادث الت یحكم بإغلاق المحل
                                                

ي في ضوء الفقھ والقضاء وأحكام شریف أحمد الطباخ المحامي ، التعویض الإدار: حول ماھیة التعویض ، طالع  -   (1)
  . وما بعدھا  05، ص ،  2006المحكمة الإداریة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 
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د خلافا المبنى الذي شی مى ، أو یحكم بھدالسیارة وإعادتھا إلى حالتھا الأولالمرور بإصلاح 
   (1). " لحقوق ارتفاق الجار أو للقوانین واللوائح 

ر التعویض العیني ھو ونشیر ھنا ، إلى أنّ معظم المراجع الفقھیة تذھب في سیاق اعتبا     
أفضــل طـرق التعــویض ، نظرا لأنّ جبر الأضرار وإصلاحھا یتم بصورة تامة على 

بالنسبة للالتزامات العقدیة ، نظرا لأنّھ من الیسیر إجبار المدین على ضوءه ، خصوصا 
ون تنفیذه التزامھ تنفیذا عینیا ، بخلاف الالتزامات في ظلّ المسؤولیة التقصیریة ، أین یك

التنفیذ العیني محدودا ، نظرا لأنّھ من العسیر إجبار المدین بذلك ، إلاّ إذا كان الخطأ المرتكب 
                   .    یتخذ صورة القیام بعمل من الممكن إزالتھ 

الصورة الغالبة للتعویض في المسؤولیة " وأمّا التعویض النقدي ، فیقصد بھ تلك      
ر الضرر الذي لحق ره القاضي لجبفـي المبـلغ المالي الذي یقد ـثلویتمـ. التقصیریة 
والأصل أن یكون . یمكن تقویمھ بالنقد ) حتى الضرر الأدبي ( ضرر  فكل. بالمضرور 

ضرور دفعة واحدة أو أقساطا ، وإما أن یدفع للم)  Capital( التعویض النقدي مبلغا مجمدا 
   (2). " نة اة أو مدة معیمدى الحی)  Rente( با لھ یكون إیرادا مرت

ضح بأنّ التعویض في الالتزامات التقصیریة أو غیر التعاقدیة یجب أن یكون نقدا إذن یتّـ     
   (3). والتعویض العیني ھو الاستثناء  –باعتباره كقاعدة عامة في ھذا الإطار ھو الأصل  –

عن المسؤولیة التقصیریة في بة دة في التعویض عن الأضرار المترتّـإذ ، وبما أنّ القاع     
كما  –القانون المدني ھو التعویض النقدي والاستثناء ھو التعویض العیني إذا ما كان ممكنا 

فإنّھ على مستوى القانون الإداري فالقاعدة فیھ ھي التعویض النقدي ، ولا مجال  –رأینا 
    (4). لتطبیق التعویض العیني حتى ولو كان ممكنا عملیا 

رجع سبب استبعاد التعویض العیني في منازعات التعویض الإداریة إلى سببین وی"      
ى أضرار أساسین ؛ أولھما ، سبب عملي یتمثل في أنّ التعویض العیني ینطوي دوما إل

فات التي قامت بھا الإدارة تحقیقا لمنفعة بالمصلحة العامة ، فیتوجب إھدار جمیع التصر
سیكون مصحوبا بتعویض  التعویض العیني كما أن. دارة ي ذلك إلى شل الإخاصة ، وقد یؤد

ھ لا یحقّق ھذا ار الضرر بالنسبة للمستقبل ، فإنل إذ أمكن أن یزیل آثنقدي ، لأن النوع الأو
وثانیھما ، سبب قانوني یتمثل في استقلال القضاء الإداري عن . الأثر بالنسبة للماضي 

ري صلاحیة تقریر التعویض العیني مساسا فیعتبر منح القضاء الإدا الإدارة العامة ،
   (5). " باستقلال الإدارة العامة 

العیني ، فقد ترى ھذه الأخیرة ھذا أمام عدم إمكانیة الحكم على الإدارة العامة بالتعویض      
أن تلجأ إلى التعویض العیني ، بدلا من التعویض  –وطبقا لما تقتضیھ المصلحة العامة  –ھ ّـأن

                                                
الفعل غیر المشروع ، ( بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري الواقعة القانونیة : راجع  - (1)

، ص  2008الجزء الثاني ، الطبعة الخامسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، عام  –) ء بلا سبب والقانون الإثرا
  .    266و ص  265

  .  266بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص : طالع  - (2)
العربیة ، القاھرة ، مصر ، عام  الدكتور رأفت خودة ، دروس في قضاء المسؤولیة الإداریة ، دار النھضة: ارجع إلى  – (3)

  .   228، ص  1994
الدكتور سلیمان الطماوي ، القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، مصر ، عام : في ھذا الصدد ، راجع  - (4)

1986 .  
ار وائل للنشر الأستاذ الدكتور علي خطار شطناوي ، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالھا الضارة ، د: أنظـر  – (5)

  .  303م ، ص  2008والتوزیع ، الطبعة الأولى ، عمان ، الأردن ، عام 
  .   479الدكتور سلیمان الطماوي ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص : وكذلك 
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غیر قانونیة ، إذ یبقى الضرر  لردّ الضرر حالةكان لھا أن تختار ذلك إذا ما النقدي ، ف
التعویض وھو ما ض الإدارة إلى مزید من أحكام را طالما ھي مستمرة ، وھو ما یعرّمستم

ح الضرر بإزالة الفعل م تسارع إلى إصلال ذاتھا المالیة ، إر سلبا على ذمّّـسیثقل كاھلھا ویؤث
    (1). ا یّـار كلالضّ
ا أن أمرین ؛ فإمّ بینى تخییر الإدارة عل القضاء الإداري الفرنسي قد استقر ذكر أنیو     
نا ، وإما أن تلتزم بأمر معی)التنفیذ نقدا(ھ نقدا ـــوم بــــض المحكـــویــــع التعدفــــزم بــــــتلت
ھا إصدار أوامر إلى جھة القضاء الإداري لا یمكن وھو ما یعني أن  (2)، ) التنفیذ عینا ( 

ما الأمر متروك لھا لاتخاذ ما تسلیط غرامات تھدیدیة بذلك ، وإنالإدارة بالقیام بعمل ما أو 
   (3). العامة  المصلحة توتبعا لمقتضیاتراه مناسبا لھا وفقا لظروفھا 

 ن طریقةارتباطا بما سبق ، ومع مراعاة ما سلكھ القانون الإداري والقضاء الإداري بشأ     
القاضي الجزائي یمكنھ أن یحكم بمقابل غیر  التعویــض ، فإنــھ یمــكن الإشــارة إلـى أن

بإدانة المتھم في نقدي ، كأن یقضي في دعاوى القذف والسبّ العلني بنشر الحكم القاضي 
ھذا النشر تعویضا غیر نقدي عن الضرر الأدبي الذي لحق بالضحیة ، وقد  الجرائد ، ویعد
ي ة العلیا في الجزائر ، على القول بأن لمحكمة الموضوع كامل السلطة فدرجت المحكم

   (4). ھا الأنسب لإصلاح الضرر ختیار الطریقة التي ترى في أنإ
ع الجزائري لم یأخذ بالضرر م بأن المشر.ق 02/  132كما ونلاحظ أیضا في المادة "      

من قانون علاقات  02/  06المادة  بھ في انون المدني ، على الرغم أنھ أخذالأدبي في الق
من القانون  05من قانون الإجراءات الجزائیة ، وفي الملحق  04/  03العمل ، وفي المادة 

ق بالتعویض عن حوادث المرور ، وفي والمتعل 1988جویلیة  19لمؤرخ في ا 31/  88
   (5). " من قانون الأسرة  05المادة 

  
  ض ـویـل للتعــابــقـرر الـــض الضـــویـروط تعــــة بشــــــقد المتعلّـــواعـــــالق: ثانیا 

  
ود علاقة بین الضرر لقد أشرنا عند دراسة الطابع المباشر للضرر ضرورة وج"      

للإدارة كشرط من شروط الضرر القابل للتعویض وتسمى ھذه العلاقة  والعمل المضر
  . بالعلاقة السببیة 

ھا لا تكتفي ى لقیام المسؤولیة الإداریة لأنبیة المرحلة الأولوتعتبر ھذه العلاقة السب     
ن وجود لوحدھا للحصول على تعویض بل یجب على المدعى في دعوى التعویض أن یبیّ

بقاعدة ) أو ھذه القاعدة ( علاقة أخرى بین العمل المضر وإدارة ما وتسمى ھذه العلاقة 
  . ل المرحلة الثانیة بین الضرر والإدارة ّـالتي تمث    La règle d’imputabilitéالانتساب 

  : وتطرح دراسة مسألة الانتساب مشكلتین أساسیتین      
  

                                                
  .        486الدكتور سلیمان الطماوي ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ص : راجع  - (1)
  .  231تور رأفت فودة ، المرجع السابق ، ص الدك: طالع  - (2)
  . 346 ص ،1995مصر، عام  ، الدكتور فتحي فكري ،مسؤولیة الدولة عن أعمالھا غیر التعاقدیة: وكذا  -    
  .  486الدكتور سلیمان الطماوي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (3)
، عدد  1985، نشرة القضاة ، عام  1983جوان  07ادر بتاریخ الص –الغرفة المدنیة  –قرار المحكمة العلیا : أنظر  - (4)
  .  99، الجزائر ، ص  01
  .  268و  267بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص : ارجع إلى  (5)
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تدقیق  بّـبین العمل المضر والإدارة وتتطل ق بالطابع المباشر للعلاقةتتعل:  المشكلة الأولى
  . في تحدید الجھة الإداریة المسؤولة 

  من فّـالعلاقة سببا یعفي أو یخف إذا لم یوجد في ھذه ن في البحث عماـــتكم : المشكلة الثانیة
  (1). مسؤولیة الإدارة 

  تحـــدید الجھــة القضــائیة المختصّـة بنــظر دعــوى التعــویض –)  01
  : ھـــــــعنة ــــــؤولـســـــــمــــــــة الـــة الإداریـــــــــوالجــــــــــھ            

طرّقنا إلى موضوع تحدید جھة القضاء المختصّة بنظر منازعات القضاء سبق وأن تلقد      
زدواجــیة في ظلّ نظام إ –الكامل عموما والتعویض خصوصا ، وھي المحاكم الإداریة 

الذي تبنتھ الجزائر وكرّستھ في مختلف نصوصھا من حیث المبدأ والقضــاء والقــانون 
بیّناه بالشرح والتفصیل سابقا ، بخلاف نظام  كما –) دستورا وقانونا وتنظیما ( التشریعیة 

  .وحدة القضاء والقانون الذي یخوّلھ للقضاء العادي 
وبالنسبة لموضوع بحثنا ، فنعتقد بأنّھ وإن كان من حیث المبدأ لا یثیر تحدید جھة القضاء      

أيّ التي تفصل في منازعات التعویض عن الأضرار الناتجة عن أعمال العنف والإرھاب 
أن تحدید الجھة الإداریة المسؤولة عن التعویض ـار بشـــر یثـــذا الأخیــال ، إلاّ أنّ ھـــكـإش
تحدید الشخص المعنوي العام بدقّة ، ھل ھو الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة ( 

وحسب  –، وعن أعمال العنف والإرھاب ، فلا شكّ ) العمومیة ذات الصبغة الإداریة 
لة وبین البلدیة فیما متأرجحة بین الدوإنّ المسؤولیة ــــف –ھا ــم إلیــــصوص التي یحتكالن

وثابتة في ھذا الإطار بالنسبة للدولة مھما كان الأساس الذي ستبنى  –ق بأعمال العنف یتعلّـ
   .ق بأعمال الإرھاب ّـفیما یتعلعلیھ 
مسؤولیة  مبدأ 1973ینایر  8صادر في الالقانون  أقر" صیلا لذلك ، ففي فرنسا لقد تف     

المرتكبة بالقوة من خلال التجمھر  تالدولة عن الأضرار الناجمة عن الجرائم والمخالفا
الدولة مسؤولة مدنیا عن الأضرار ( القانون  من ھذا 92جاء في المادة والتجمعات ، حیث 

عات أو نف بواسطة تجمة أوالعبة عن الجنایات والجنح المرتكبة بالقوّّـوالخسائر المترت
والنص على  ،) الأشخاص أو الأموال  حة سواء كانت ضدّـحة أو غیر مسلتجمھرات مسلّـ
ذه المسؤولیة على دا لمسؤولیة الدولة بدلا من القرى حیث كانت تنعقد ھمحدّ ھذا النحو یعدّ

  . لمسؤولیة معقودا للقضاء العاديختصاص بنظر دعاوى اكان الإ ومن ثم ، القرى
القضاء  ختصاصإ 1976ر ینای 09ع في قانون ر المشرّستكمالا لنطاق المسؤولیة قرّوإ     

الأمر  العادي ، حیث إنالإداري بنظر دعاوى المسؤولیة عن ھذه الأفعال بدلا من القضاء 
فكرة  الأستاذ الدكتور مسعود شیھوب فإنسب ، وح (2). أصبح بصدد مسؤولیة الدولة 

ي الجھة الت فمنطقیا أن ، حیات الضبط الإداريد ، مرتبطة بصلاالمسؤولیة في ھذا الصد
ییر جھاز الشرطة ــتلكات وتســخاص والممــختصاصات الحفاظ على أمن الأشتملك إ
ل نتائج الأضرار ھي ذاتھا التي تتحمّ (3)ف بحفظ النظام العام وعدم المساس بھ ،المكلّـ

                                                
  .  122م ، ص 1994رشید خلوفي ، قانون المسؤولیة الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، عام : راجع  - (1)
  .  309العمید الدكتور طارق فتح االله خضر ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (2)
یمارس رئیس : " على ما یلي )  1967لسنة ( من قانون البلدیة الجزائري القدیم  225على سبیل المثال تنصّ المادة  - (3)

السلطة العلیا ولھ أن  البلدي وإشرافالشعبي المجلس الشعبي البلدي سلطات الشرطة المخوّلة لھ قانونا تحت مراقبة المجلس 
یجعل رئیس المجلس الشعبي البلدي یمارس  1990لكن قانون البلدیة لسنة . یستعین عند الحاجة بالشرطة أو الدرك الوطني 

  .  صلاحیاتھ تحت سلطة الوالي  



 - 201 -

خطأ تقصیري في  حتى ولو لم ترتكب أيوالناشئة عن ذلك المساس ، بسبب تقصیرھا ، بل 
   (1). زمة للحفاظ على النظام العام اتخاذ الإجراءات اللاّ

ویض لھا المسؤولیة كاملة عن التعھي المسؤولة في الأنظمة التي تحمّفإذا كانت الدولة      
ھ أنف إلى حد كبیر ، ذلك في النظام الجزائري فالأمر مختل" ھ كما ھو الحال في فرنسا ، فإن

ولكن  (2)، ) 171(القانون البلدي القدیم كانت البلدیة ھي المسؤولة بموجب المادة  في ظل
" دفع الخطر الاجتماعي " ل معــھا نصـــف الأعـــباء على سبیل التضامن في الدولة تتحــم

یة كاملة على عاتق البلدیة في وقد أصبحت المسؤول (3)، ) من قانون البلدیة  172المادة ( 
    (4). " من قانون البلدیة الجدید )  139( المادة  لظ

 " : تقرّر ما یأتينجدھا  1990قانون البلدیة لسنة  من 139بالرجوع إلى نصّ المادة ف     
تكون البلدیة مسؤولة مدنیا عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الجنایات والجنح المرتكبة 

ب الأشخاص أو الأموال أو خلال التجمھرات بالقوة العلنیة أو بالعنف في ترابھا فتصی
  .والتجمعات 

على أنّ البلدیة لیست مسؤولة عن الإتلاف والأضرار الناجمة عن الحرب أو عندما      
  . "یساھم المتضررون في إحداثھا 

یونیو سنة  22لكن فاجأنا المشرّع الجزائري عند سنّھ للقانون الأخیر للبلدیة الصادر في      
حینما استبعد أیّة مسؤولیة للبلدیة عن ذلك النوع من الخسائر والأضرار الناتجة عن ،  2011

التجمھرات والتجمعات ، بحیث أنّـھ لم یرد أيّ نصّ خاص بذلك ، لاسیما في الباب الثاني 
  " .بمسؤولیة البلدیة " المعنون 

لدولة ، ومسؤولة كلیا مناصفة مع ا 1967فإذا كانت البلدیة مسؤولة عن ذلك وفقا لقانون      
  . 2011، فإنّـھا أضحت غیر مسؤولة تماما في ظلّ قانون  1990طبقا لقانون 

عن الأخطاء التي یرتكبھا تأصیلا لذلك ، أقرّ المشرّع بمسؤولیة البلدیة المدنیة فقط      
ي ، وھو أمر غریب ف (5)رئیسھا ومنتخبوھا ومستخدموھا أثناء ممارسة مھامھم أو بمناسبتھا 

المسؤولیة بدون  (ھ الأسس الحدیثة للمسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة ـــــادت فیــــن ســــزم
، لیتم التحوّل رأسا على عقب من قبل المشرّع ، إلى زمن الأسس التقلیدیة للمسؤولیة  ) خطأ

ي ، الذي لم تسایره الجزائر المستقلة ف)  المسؤولیة على أساس الخطأ (الإداریة الخطئیة 
، سواء في قانون ) فیما یتعلق بأضرار التجمھرات والتجمعات(نظامھا القانوني البلدي 

  . 1990أو قانون  1967
لاشك أنّ ھذا الوضع یتطلّـب إعادة النّظر فیھ فورا ، تماشیا مع الظروف الحالیة التي      

مألوفة لدى أصبحت أعمال العنف الجماعي الناشئة عن التجمھرات والتجمعات والمظاھرات 
الناس ، ھذا من جھة ، ومن جھة ثانیة تماشیا أیضا مع صلاحیات رئیس المجلس الشعبي 

  لا للدولة ، والتي لازالت قائمة في ضوء ھذا القانون ، خصوصا تلك ــھ ممثــــدي بصفتـــالبل

                                                
  .  227لسابق ، ص الدكتور مسعود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع ا: طالع  - (1)
، المعدّل والمتمّم ، والمتضمن  1967ینایر سنة  18المؤرخ في  67/24من الأمر رقم  171نصّ المادة : أنظر  – (2)

  . القانون البلدي 
  .، المرجع السابق ) القانون البلدي( 67/24من الأمر رقم  172المادة : تفصیلا لذلك ، طالع  – (3)
  .  228ود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص مسع: دائما ، راجع  – (4)
  .، المتعلّـق بالبلدیة  2011یونیو سنة  22المؤرّخ في  11/10من القانون رقم  144المادة : أنظر  -  (5)
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وحمایة  تخاد التدابیر الوقائیة لضمان سلامةوإ (1)، بالسھر على النظام والسكینة قة ّـالمتعل
ي الأماكن العمومیة والأمر بتنفیذ تدابیر الأمن عند ـــــفلكات ـــــاص والممتــــالأشخ

لقوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة  –عند الإقتضاء أیضا–وتسخیره  (2)الإقتضاء ، 
على المحاقظة على  –في إطار إحترام حقوق وحریات المواطنین–وسھره  (3)، ... إقلیمیا 

ام العام وأمن الأشخاص والممتلكات وتأكده من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن النظ
العمومیة التي یجرى فیھا تجمّع الأشخاص ومعاقبة كلّ مساس بالسكینة العمومیة وكلّ 

ومن جھة ثالثة ، غیاب قانون خاص بتلك  (4)، ... الأعمال التي من شأنھا الإخلال بذلك 
  . !  دولة المسؤولیة ؟الأضرار یحمّل ال

إرتباطا بما سبق ، فإنّ عدم التنصیص على مسؤولیة البلدیة ولا على مسؤولیة الدولة عن      
أضرار التجمھرات والتجمعات ، لا یعفي ھذه الأخیرة من تلك المسؤولیة ، طالما أنّ مھمة 

 للدولة ویمارس حفظ النظام العام من الوظائف الأصیلة لھا ، وما رئیس البلدیة إلا ممثلا
من القانون  85و  62ا في ھذا المجال ، وھذا ما نصت علیھ المادتین ــــسمھـــــــامھ بإمھ
یكون تحت إشراف الوالي ، بعدما  – 88سب المادة ح –، كما أنّ قیامھ بتلك المھام  10/  11

  ) .1990سنة من قانون البلدیة ل 69المادة (كان في السابق یتولاھا تحت سلطة ھذا الأخیر 
المسؤول عن  " –) ممثل الدولة (بصفتھ سلطة لعدم التركیز –وعلى ذكر الوالي فھو    

المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة في الولایة ویتمتع لھذا الغرض 
، ولحسن أدائھ مھام الضبط الإداري توضع تحت سلطتھ المباشرة قوات  بالسلطة اللائحیة

  .ن الأم
وتوضع تحت تصرفھ تشكیلات . كما یتولى الإشراف على أعمال مصالح الأمن الولایة      

  (5).  " الدرك الوطني المتمركزة في الولایة عن طریق التسخیر في الظروف الإستثنائیة 
، أنّ )  1969لسنة ( من قانون البلدیة القدیم  237و  235إذن یفھم من نصّ المادتین      

الضبط الإداري تندرج ضمن الشؤون المحلیة التي تخضع فیھا البلدیة للرقابة صلاحیات 
ارسھا الوالي علیھا ، بخلاف الوضع الذي جاء بھ قانون البلدیة الجدید ــي یمـــائیة التــالوص

یھا الطابع القومي ، حینما أخضعھا لرقابة السلطة ــفى علـــیث أضــح)  1990لسنة ( 
أنّ رئـــیس المجلس الشعبي البلدي یمارسھا من منطلق كونھ ممثلا  ارــالرئاسیة ، باعتب

   ) 6 (.للدولة ، وبھذه الصفة یخضع للوالي في ھذا الشأن 
                                                

  .المرجع السابق ) قانون البلدیة( 11/10من القانون رقم  88المادة : أنظر  - (1)
  .المرجع السابق ) قانون البلدیة( 11/10من القانون رقم  89المادة : ظر أن - (2)
  .المرجع السابق ) قانون البلدیة( 11/10من القانون رقم  93المادة : أنظر  - (3)
  .المرجع السابق ) قانون البلدیة( 11/10من القانون رقم  94المادة : أنظر  - (4)
ات الوالي باعتباره ممثلا للدولة ، لاسیما تلك المتعلقة بمجال المحافظة على لمزید من الشرح حول ذلك حول سلط -  (5)

النظام العام ، طالع الدكتور مسعود شیھوب ، إختصاصات الھیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة ، مجلة الفكر البرلماني 
أیضا ؛ الأستاذ علاء الدین عشي ، وطالع .  23، الجزائر ، ص  2003الصادرة عن مجلس الأمة ، العدد الثاني ، مارس 

 96، ص  2006والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري    دراسة وصفیة تحلیلیة ، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، 
، المتعلق 1990أبریل  7المؤرّخ في  90/09من القانون رقم  100إلى  92المواد من : وكذلك أنظر  –. وما بعدھا 

، المحدّد لصلاحیات الوالي في میدان الأمن والمحافظة على النظام  83/373من المرسوم  5وكذلك أنظر المادة بالولایة، 
المتضمّن إنشاء سلك الحرس البلدي والمحدد لمھامھ  96/295من المرسوم التنفیذي رقم  13و10العام ، وكذا المادتین 

  .المحدّد لشروط ممارسة عمل الدفاع المشروع  97/04رقم من المرسوم التنفیذي  7و5وتنظیمھ ، وأخیرا المادتین 
الدكتور مسعود شیھوب ، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة : لتفصیل أوفى حول ذلك ، راجع  -)6 (

  . 150، ص  1985في الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، عام 
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مسؤولیة البلدیات وحدھا عن أعمال العنف تعتبر  أنّـھ إذا كانتب ، ھذا وجدیر بالتذكیر     
قرار لاستثناء ، یمیل المشرّع إلى إ، فإنّھ من حیث ا 1990قاعدة بموجب قانون البلدیة لسنة 

انت قد ــأي إذا ك( متدت أعمال العنف إلى ولایتین أو أكثر مسؤولیة الدولة أحیانا إذا إ
قوانین خاصة بتلك الأحداث ، على غرار  حینئذ یسنّإذ یسنّ ،  )ارتكبت جھویا أو وطنیا 

  .  1990أوت  15ن یوم السابق بیانھما ، الصادریوقانون التعویض قانون العفو الشامل 
اعد المسؤولة عن التعویض ، فجلّ القو وبالنسبة لأعمال الإرھاب فإنّ تحدید الجھة     

التشریعیة ذات الصلة بتعویض ضحایا الإرھاب أو الحــوادث الـــواقعة أثناء مكافحتھ تحدّد 
ستثناءات وجود إفي وزرائھا بالتعویض ، مع  الدولة ممثلة بطبیعة الحال –من حیث المبدأ  –

تنصّ علیھا قوانین التعویض في ھذا الإطار بالنسبة لبعض أنواع التعویض ، حینما تحیلھا 
عھا بالشخصیة ّـعلى جھات إداریة معیّنة بدفع تلك التعویضات ، مع مراعاة مسألة تمت

  ) . لاسیما صفة التقاضي ( عتباریة الإ
  :ة الإدارة ــــؤولیـــن مســــف مـّــأو تخف يــــة تعفــالــــود حــــدم وجــــع –)  02

ة والجھة الإداریة ذات الصفة في دعوى إنّ تحقیق شرط تحدید الجھة القضائیة المختصّ     
 ، بل لا بذقاعدة كالتعویض لا یكفي وحده في إثبات العلاقة بین الفعل الضار والإدارة العامة 

الة من الحالات التي ل في عدم وجود حّـتمثستحقاق التعویض ، ویر شرطا آخرا لإّـمن توف
  . ف من مسؤولیة الإدارة تعفي أو تخفّـ

وتعتبر نظریة الأسباب التي تعفى الإدارة من مسؤولیتھا نتیجة إحدى المبادئ التي "      
  . نتساب العمل الضار إلى الإدارة سؤولیة الإداریة وھو مبدأ ضرورة إتنظم الم

ن للقاضي لإدارة تعفى من مسؤولیتھا أو تخفف منھا إذا تبیا إنوحسب ھذه النظریة ف     
ف خارج لى سبب خارجي أي إلى حادث أو تصرالإداري أن الضرر القابل للتعویض یعود إ

  . نشاطھا أو عملھا 
د ترفض دعوى المدعي إذا كان الضرر نتیجة حالة من الحالات التي تعفى الإدارة ــوق     

  : الات ھي من مسؤولیتھا وھذه الح
      La force majeureالقوة القاھرة  -    
  Le cas fortuit  الطارئالظرف  -    
    Le fait de la victimeفعل الضحیة  -    
   Le fait de tiers  . "(1)فعل الغیر  -    

شرحا لذلك ، نقول بأنّ مختلف المراجع الفقھیة في القانون الإداري والقضاء الإداري      
ة السببیة لكل نظم ن وجود القوة القاھرة وفعل المضرور سببین كافیین لانتفاء علاقتجعل م

النظر عن طبیعة الفعل الضار ، وبصرف النظر أیضا عن طبیعة الأساس  المسؤولیة بغض
یان إلى الفصل بین الذي تقوم علیھ المسؤولیة ، سواء أكان خطئیا أم غیر خطئي ، فھما یؤدّ

   (2). لذي لحق بالمضرور ، وذلك بخلاف الحادث الفجائي وفعل الغیر نشاط وبین الضرر اال
ھ إذا كان فقھ القانون المدني یمیل عموما إلى عدم التمییز بین القوة وھنا نشیر إلى أنّـ     

إلاّ أنّ القضاء الإداري یفرّق بین القوة  (3)القاھرة والحادث الفجائي بخلاف التشریع ، 
  . ائي ، ولا یعدّ ھذا الأخیر سببا للإعفاء من المسؤولیة غیر الخطئیة القاھرة والحادث الفج

                                                
  .   130ستاذ رشید خلوفي ، قانون المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق ، ص الأ: إطلع على  - (1)
  .  866الدكتور رمزي طھ الشاعر ، المرجع السابق ، ص : إرجع إلى  - (2)
    . 586المدني ، المرجع السابق ، الفقرة الدكتور عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون : على  طلعإ – (3)
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 بأن: " قرار لھا بالقول في ي مصر ، ففي ھذا الإطار قضت المحكمة الإداریة العلیا ف     
   (1).  )...................................ھ قانون المدني المصري تنصّ على أنّـمن ال(  75المادة 

كان الحادث الفجائي في نظر الفقھ الإداري في مجال المسؤولیة على أساس  وإذا     
ع والذي لا یمكن دفعھ ، والذي ّـالمخاطر ھو الحادث الداخلي المجھول السبب غیر المتوقّ

یرجع مصدره إلى نشاط الإدارة في ذاتھ أو إلى شيء تمتلكھ أو تستعملھ ، وكانت القوة 
المفاجئ في طبیعتھا الذاتیة ، وإنما ترجع إلى أمر خارجي  القاھرة وإن اتحدت مع الحادث

    (2). " عن نشاط الإدارة أو عن الأشیاء التي تمتلكھا 
عتباره ؤولیتھا لتوافر الحادث الفجائي بإوعلیھ ، لا یمكن للإدارة العامة الدفع بانتفاء مس    

  . حادثا مجھول سببھ على الدوام 
ھي  ; ھرةن تقدیمھا بشأن ھذه الأسباب یمكن القول بأنّ القوة القاالممكوبالنسبة للمفاھیم     

ع ویستحیل دفعھ أو مقاومتھ ، وفعل المضرور ھو الخطأ ّـحدث خارجي غیر ممكن التوق
لخطأ جسیما أو یسیرا یقوم الصادر عنھ وكان لھ دوره في إحداث الضرر سواء كان ھذا ا

عھ ویستحیل دفعھ ّـفھو الحادث الذي لا یمكن توق ; جائيوأمّا الحادث الف (3)،  حتیاط على الإ
أو مقاومتھ ، وھادان الأخیران یعدّان من عناصر القوة القاھرة ، وإذا كانت ھذه الأخیرة لا 

جنبیا عن ل بالحدث الخارجي ، فإنّ الحادث الفجائي لیس أّـتقوم إلاّ بتوافر الركن الثالث المتمث
وناجم عن  أداء المرفقبارتباط ي مجھول سببھ لھ مـــحدث الضرر ، بل ھو حادث داخل

ع والذي لا یمكن دفعھ ویرجع ّـنشاطھ ، فالحادث الفجائي ھو إذن ذلك الحادث غیر المتوقّ
إلى نشاط الإدارة أو إلى أيّ شيء تملكھ ، وبالنسبة لفعل  –حسب الفقیھ ھوریو  –أصل نشأتھ 

كلّ شخص  –ین نشاط الإدارة وبین الضرر في مجال نفي علاقة السببیة ب –الغیر فیقصد بھ 
د بأنّ فعل الغیر لیس ّـونؤك (4)اص أجنبي عن الخصوم في دعوى المسؤولیة ، ـــام أو خــع

أثر على مسؤولیة الإدارة غیر الخطئیة ، إذ لا یمكن  أيّ –على غرار الحادث الفجائي  –لھ 
في ن الدولة مسؤولة مسؤولیة كاملة مسؤولیتھا ، ومن ثم تكوللھذه الأخیرة التمسّك بھ درءا 

حق بھ ، دون الإخلال في الرجوع على الغیر بقیمة تعویض المضرور عن الضرر اللاّ
   (5). التعویض في الحالات التي یجوز فیھا ھذا الرجوع 

یة الأسباب الأجنب انون العام في فرنسا ومصر على أنغالبیة فقھ الق ستقرولقد إ" ا ھذ     
  ا المسؤولیة لمسؤولیة المؤسسة على الخطأ ، أمنقضاء علاقة السببیة لحالات اإ جمیـعھا ترتب

  

                                                
إذا أثبت الشخص أنّ الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا : " من القانون المدني المصري على أنّھ  125ت المادة نصّ - (1)

یدلھ فیھ ، كحادث فجائي أو قوة قاھرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغیر ، كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر ، ما 
  . "  لم یوجد نص أو اتفاق على غیر ذلك 

للسنة القضائیة السادسة ، الوارد في المرجع السابق ،  2487حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر ، الطعن رقم : أنظر  - (2)
  .   866للدكتور رمزي طھ الشاعر ، ص 

  : راجع بشأن ذلك  - (3)
- Chapus ( René ) , droit administratif général , op . cit , p 1248 .  

  : أنظر   - (4)
- Chapus ( René ) , droit administratif général , op . cit . p 1248 .  

إلى  867وردت ھــذه المفــاھیـم بشــرح تفصیلــي أكثــر ، في المرجع السابق للدكتور رمزي طھ الشاعر ، من ص  - (5)
  .  884ص 
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بإثبات القوة  ھا إلاص الإدارة منطابع تكمیلي ، فلا سبیل لكي تتخلبدون خطأ كمسؤولیة ذات 
      (1). " القاھرة أو خطأ المضرور 

ھ بالإمكان القول  ائر ، فإنّـفي الجز ذكرناه آنفارتباطا بما سبق ، وكتطبیق تشریعي لما إ     
أنّ المشرّع الجزائري لا یبتعد كثیرا عمّا ذھب إلیھ فقھ القانونین المدني والإداري وكذا 

من المشرّع الفرنسي  ، وقبل ذلك وبعده عمّا سلكھ كلاّ القضائیین العادي والإداري
ن المدني الجزائري من التقنی 127فلقد نصّت المادة  –على النحو السابق بیانھ  –والمصري 
الضرر قد نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث  إذا أثبــت الشخص أن: " ا یلــي علــى مــ

مفاجئ ، أو قوة قاھرة ، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر ، كان غیر ملزم 
   (2). " قانوني أو اتفاق یخالف ذلك  تعویض ھذا الضرر ، ما لم یوجد نصب

نتفاء المسؤولیة أو لتشریعیة في الجزائر ، والخاصة بإإلى التطبیقات اوبالرجوع      
المبدأ القانوني  ھ من منطلقمنھا عن أعمــال العنـــف ، فإننـــا نشــیر إلـى أنّـ التخفیف
من  139بموجب نصّ المادة  –المشرّع الجزائري ، نجد  >الخاص یقیّد العام  <الشھیر 

قد أعفى ھذه الأخیرة من أيّ مسؤولیة إذا ما كانت الأضرار ) انھا السابق بی( قانون البلدیة 
، لأنّ ھذه الأخیرة تخضع ) سواء أكانت داخلیة أو خارجیة ( ن الحرب ــــالناتجة ع

  . لنصوص خاصة ، أو كانت الأضرار ناتجة عن خطأ الضحیة أو قد یساھم فیھا 
أسباب الإعفاء ضحیة قد اعتبر تقلیدیا من إذا كان خطأ ال" ھذا وتجدر الإشارة إلى أنّھ      

ع فیھا المشر حالات للمسؤولیة غیر الخطئیة نص نا قد بدأنا نلاحظ بعضمن المسؤولیة ، فإن
بل وحتى في حالة القوة  –على عدم جواز الإعفاء من المسؤولیة حتى في حالة خطأ الضحیة 

عن الإنشاءات  تضرار الانفجاراإمعانا في حمایة الضحایا ، كما ھو الحال في أ –القاھرة 
د ، عندما یجعل ة ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى فإن المشرع الجزائري یبدو متشدالنووی

الإعفاء كلیا مھما كانت نسبة خطأ الضحیة ، فیكفي مساھمة الضحیة في إحداث الضرر 
    (3)"  –بدل أن تخفف فقط  –لتسقط مسؤولیة البلدیة 

واضعي قانون البلدیة لسنة من المسؤولیة بدلا من انتفاءھا ، فإنّ وحول حالة التخفیف      
أقرّوا حالة ینشطر فیھا الالتزام بتعویض الأضرار الناجمة عن التجمھرات  1990
عات الواقعة بعدّة بلدیات ، إذ توزّع التعویضات بحسب النسبة التي تحدّدھا جھة والتجمّ

لتخفیف من المسؤولیة بین تلك البلدیات ، وھو ما القضاء المختصة لكلّ بلدیة ، ممّا یعني ا
   (4) .البلدي المذكور أعلاه من القانون  141نصّت علیھ المادة 

  منھ ، فقد تضمّنت إمكانیة رجوع البلدیة على المتسبّبین أو المشتركین  142ادة ــا المـــوأمّ    
  
  

                                                
  .  865الدكتور رمزي طھ الشاعر ، المرجع السابق ، ص : أنظر  –(1)
  : ضا في ھذا الصدد وراجع أی -    

- Duez ( Pierre ) ; responsabilité de puissance public en dehors du contrat , paris , 1938 ,  
page 61.  

  .  من القانون المدني الأردني  261من التقنین المدني الفرنسي وكذا نصّ المادة  1148أنظر أیضا ، نصّ المادة  - (2)
  .  226و  225عود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص الدكتور مس: أنظر  - (3)
   :على ما یلي  1990من قانون البلدیة الجزائري لسنة  141تنصّ المادة  - (4)
 عندما تكون التجمھرات والتجمعات مكونة من سكان عدّة بلدیات تصبح كلّ منھا مسؤولة عن الخسائر والأضرار"    

  " .الناجمة وذلك حسب النسبة التي تحدّدھا الجھة القضائیة المختصة 
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، فجاءت المادة صریحة في إحداث الأضرار التي تم تعویض الضحایا والمضرورین منھا 
للدولة أو البلدیات المصرّح بمسؤولیتھا حقّ  : "معناھا بقولھا في مبناھا ، واضحة في 

  .   "الرجوع على المتسبّبین أو المشتركین في إحداث الأضرار 
یمیز بین المشاركین في التجمعات " القضاء الفرنسي كان  وجدیر بالذكر ، أن     
ر عدم استفادة المشاركین من التعویض ، أو ركین بحیث یقرتجمھرات وغیر المشاوال

أي قضاء تراجع عن ھذا التمییز لیطبق  –ھ لتعویض حسب نسبة المشاركة ، ولكنتخفیض ا
ر الناتجة عن التظاھرات سواء عن الأضرا –أحكام المسؤولیة غیر الخطئیة دون إعفاء 

   (1)" . قت ھذه الأضرار بالغیر أو بالمتظاھرین أنفسھم تعل
یعفي من  1990ھ إذا كان المبدأ حسب قانون البلدیة لسنة وجدیر بالذكر أیضا ، أنّ     

عات ، إذا كان مسؤولیة البلدیة في تعویض ضحایا الأضرار الناتجة عن التجمھرات والتجمّ
ارة ستثناء الوارد بالعبیسا للإتكر –ع الجزائري المشرّ أنّ ، إلاّمساھمة ثابتة لھ فیھا للضحیة 

قانوني أو اتفاق  ما لم یوجد نص" ..... الجزائري  من القانون المدني 127الأخیرة من المادة 
، نجده قد سمح بموجب قانون التعویضات عن الأضرار الجسمانیة الناتجة . " یخالف ذلك 

عن أحــداث العنــف الجمــاعي التي وقعت بالجزائر في فترات مختلفة زمنیا خلال 
، والتي سبق بیانھا بتعویض جمیع المضرورین من تلك الأحداث بغضّ النظر عن الثمانینات 

ھ قد تم العفو عنھم بموجب قانون العفو م أو مساھمة لھم فیھا ، طالما أنّـثبوت خطأ منھ
   (2). الشامل 

ق بانتفاء أو التخفیف من مسؤولیة فیما یتعلّـ –وأمّا عن التطبیقات التشریعیة الجزائریة      
مختلف النصوص التشریعیة ذات  لدولة مدنیا عن أعمال الإرھاب ، فإنّھ بالرجوع إلىا

بأنّ مسؤولیة نلاحظ أثناء مكافحتھ ، بتعویض ضحایا الإرھاب والحوادث الواقعة لة الص
الدولة المدنیة تستبعد وتنتفي بمجرّد أن یثبت تورّط الضحیة في أعمال الإرھاب ، فعلى سبیل 

المتعلّـق بمنح تعویضات لصالح  99/47من المرسوم التنفیذي رقم  116ادة المثال نصّت الم
الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بھم نتیجة أعمال 

: إرھابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرھاب ، وكذا لصالح ذوي حقوقھم ، بأنّـھ 
إطار ھذا المرسوم الأشخاص المتورطون في قضیة  یقصى من حق استفادة التعویض ، في"

  .إرھاب 
في حالة ما إذا ثبت التورط بعد استفادة التعویض ، یوقف المعاش الممنوح مباشرة إبتداء      

  " .من تاریخ الإثبات 
  
  
  
  
 
 

                                                
  .   226مسعود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)
  . ، المرجع السابق )  19 – 90قانون (  1990ارجع في ذلك ، إلى أحكام قانون العفو الشامل لسنة  - (2)
، )  20 – 90قانون (  1990وكذا قانون التعویضات عن الأضرار الناتجة عن الأحداث موضوع العفو الشامل لسنة  -     

  . المرجع السابق 
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          قة بتقــــییم الضـــرر القــــابل للتعـــــویض  القــــواعد المتعــــلّـ :الفرع الثاني 
            

العامة لتقییم الضرر ، ثم كیفیة تقییم ) أو المبادئ ( ا نعرّج أوّلا على القواعد ـــوھن     
  . الضرر ثانیا 

  
  : رر ــــــم الضـــــییـقـتــة لـــامـــــــالع) ادئ ـــــــأو المب( د ـواعــــالق : أولا 

  
ق بتقییم ل وشامل یتعللا یوجد نظام عام كام "بــــادئ ذي بدء ، نشیر ھنا إلى أنّھ      

القواعد المستعملة في تقییم الضرر إلى المعطیات الخاصة بكل قضیة وإلى  الضرر ، وتعود
   . تقییم القاضي الذي یستند على عناصر موضوعیة وذاتیة 

ا جاء في ورغم ھذه الوضعیة یمكن استخلاص بعض القواعد العامة مستنبطة ممّ     
والتي یمكن اعتبارھا الإطار العام الذي .....ات القضائیة الصادرة عن القضاء الإداري القرار

  ....یساعد القاضي في تقییم الضرر القابل للتعویض 
  : وتنقسم ھذه القواعد إلى قسمین      
   ...ل متكون من قواعد ذات طابع إجرائي تتعلّق بطلب التعویض القسم الأو - 
قواعد موضوعیة خاصة بمحتوى التعویض وصلاحیات القسم الثاني متكون من  - 

  (1)" . القاضي الإداري في عملیة تقییم الضرر 
  

، یتعیّن  ق بالقسم الأوّل ، الخاص بطلب التعویضوفیما یتعلّـ –ھ إذن یتّـضح من ذلك ، أنّـ    
أن یحدّد بدقّة عناصر الطلب القضائي التي تتكون من عنصر ) المدعي ( على المضرور 

بھ القانون من حیث ما یتطلّـوضوع والسبب تحدیدا نافیا للجھالة ، وھو ــاص والمــالأشخ
   (3). ب على خلو الدعوى من أحد ھذه العناصر بطلان المطالبة القضائیة ّـویترت (2)المبدأ ، 

  
أن یقوم بتقدیر التعویض المطلوب ، وذلك ) المدعي ( على المضرور  ووفقا لذلك ، لا بد     

للقاضي النظر فیھ ، لما لذلك من  ىتحدید المبلغ المطلوب في دعوى التعویض ، حتى یتسنّب
، من جھة ، ومن جھة  یھ من حیث كونھ ابتدائي أو نھائيأثر على طبیعة الحكم الصادر ف

  وطالما لا یجوز لقضاة الموضوع الحكم بغیر ما طلب منھم ، كما ھو متعارف  ھـّـفإن، ة ـــثانی
  
  
  

                                                
  .  137و ص  136أنظر في ذلك ، وشرحا لھ ، الأستاذ رشید مخلوفي ، المرجع السابق ، ص  - (1)
یتحدّد موضوع النزاع : " على ما یلي )  09/  08قانون ( الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 25تنصّ المادة  - (2)

  . بالادعاءات التي یقدّمھا الخصوم في عریضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرّد 
  . غیر أنّھ یمكن تعدیلھ بناء على تقدیم طلبات عارضة ، إذا كانت ھذه الطلبات مرتبطة  بالادعاءات الأصلیة     
  . نزاع بالطلبات الأصلیة والإضافیة وبالطلبات المقابلة أو المقاصة القضائیة تتحدّد قیمة ال    
  . الطلب الإضافي ھو الطلب الذي یقدّمھ أحد أطراف النزاع بھدف تعدیل طلباتھ الأصلیة    
  "   .الطلب المقابل ھو الطلب الذي یقدّمھ المدعى علیھ للحصول على منفعة ، فضلا عن طلبھ رفض مزاعم خصمھ    
مؤرخ  09 – 08قانون رقم  –نبیل صقر وعویسات فتیحة ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصّا وتطبیقا : طالع  - (3)

  .  19م ، ص  2009، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، عام  2008فبرایر سنة  25في 
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ب علیھ رفض ّـب یترتعدم تقدیر المبلغ المطلو فإنّ (1)ا وقانونا وقضاءا ، ـــھ فقھــــعلی
 1971نت حیثیات أحد قرارات الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا سنة ب ، إذ تضمّـــــالطل
ھ وقبل تعویض الضرر ّـحیث أن" : ما یأتي ) قبل نشأة وتنصیب مجلس الدولة حالیا ( 

    (2). " یشمل ھذا التقدیر تحدید مجال الضرر وكذا تقییمھ المالي یشترط تقدیره و
ق بالقسم الثاني الخاص بقاعدة محتوى ومضمون التعویض ، فإنّ ھذه وأمّا فیما یتعلّـ     

أي تغطیة التعویض الممنوح لكافة ( ا الأخیرة تھدف إلى تعویض الضرر تعویضا كلیّ
، بما فیھا النفقات والمصاریف ) أو بذوي حقوقھ  حقة بالضحیة أو المضرورالأضرار اللاّ

ھ لا یتم التعویض إلاّ عن الضرر القابل كما أنّـ (3)لة بموضوع الدعوى القضائیة ، ذات الصّ
  . للتعویض 

رة لقضاة من المستقر علیھ قضاءا أن السلطة التقدیریة المقر" ھ أنّـوتجدر الإشارة إلى      
  بتوفر شرطین أساسین ھما ؛  المجلس الأعلى إلاخضع إلى رقابة الموضوع لا ت

  . قتناعھم صر التي إستمدّوا منھا تقدیرھم وإأن یبرزوا بما فیھ الكفایة العنا –)  01 
  . مة ت المقدأن تكون تلك العناصر مستنبطة من وقائع الدعوى والوثائق والمستندا –)  02 

   (4) " .عدم الأساس القانوني من القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد ثم فإنّ     
لضرر القابل ع القاضي الإداري مبدئیا بحرّیة واسعة في تقییم ایتمتّـتبعــا لذلك ،      

دتھ عدید القرارات الصادرة عن الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا للتعویض ، وھو ما أكّـ
ما ت مطلقة وإنّـه الحرّیة لیس، ومع ذلك فإنّ ھذ) قبل نشأة وتنصیب مجلس الدولة ( بالجزائر 

ھي مقیّدة بضوابط قانونیة وموضوعیة ، إذ لا یمكن أن یمنح القاضي الإداري تعویضا یفوق 
على غرار التعویضات الممنوحة  –التعویض المحدّد من طرف المشرّع في قضایا معیّنة 

المضرور حدّا ل إرادة الضحیة أو كما تشكّـ –لضحایا الإرھاب المحدّدة قانونا وتنظیما 
   (5)) . كما سبق الإشارة إلیھ ( الحدّ الأقصى للتعویض لحرّیة القاضي بتحدیدھا 

  
  ) ض ـــــویــــر التعـــــدیــتق( رر ـــــــم الضـــــیــــة تقیــــــیــــفـــكی :ثانیا  

  
أو حق بالضحیة لا شــكّ أنّ نطاق التعویض یتحدّد دوما على أساس الضرر اللاّ     

  . المضرور ، والضرر ھو ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب 
إذا لم یكن التعویض : " یلي  وفي ھذا الإطار نصّ التقنین المدني الجزائري على ما     
ره ، ویشمل التعویض ما لحق الدائن فالقاضي ھو الذي یقد. ي القانون را في العقد أو فمقد

                                                
لا یجوز للقاضي أن یؤسّس حكمھ على وقائع لم " أنّھ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  26تنصّ المادة  -  (1)

  .تكن محلّ المناقشات والمرافعات 
یجوز للقاضي أن یأخذ بعین الإعتبار ، من بین عناصر المناقشات والمرافعات ، الوقائع التي أثیرت من طرف  -    

  ".الخصوم ولم یؤسّسوا علیھا إدّعاءاتھم 
أرملة مارش  –قضیة الدولة ( ،  1971/  05/  21الصادر بتاریخ  –الغرفة الإداریة  – قرار المحكمة العلیا: أنظر  - (2)

R.A.J.A  49، ص  .  
تشمل المصاریف القضائیة ، الرسوم المستحقة : " على ما یأتي ) إ .م.إ.ق(  09 – 08من قانون  418تنصّ المادة  – (3)

التبلیغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقیق ،  للدولة ، ومصاریف سیر الدعوى ، لاسیما مصاریف إجراءات
  .ومصاریف التنفیذ ، كما یحددھا التشریع 

  " .وتشمل المصاریف القضائیة أیضا أتعاب المحامي وفقا لما یحدّده التشریع     
  .   50548: ، ملف رقم  1990، عام  03أنظر القرار الصادر عن المجلس الأعلى ، المجلة القضائیة ، عدد  – (4)
  .   139الأستاذ رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص : ارجع إلى  - (5)
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لتزام أو ذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالإبشرط أن یكون ھ من خسارة وما فاتھ من كسب ،
اه خم یكن في استطاعة الدائن أن یتوویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا ل. للتأخر في الوفاء بھ 

    (1)... " ببذل جھد معقول 
وجدیر ھنا بالبیان ، أنّ التعویض في المسؤولیة التقصیریة یشمل كلّ الضرر المباشر      
ع ، بخلاف ّـعا أو غیر متوقّـمتوق (2)ي لحق المضرور ، سواء كان مادیا أو معنویا ، الذ

ع فقط ، ولكن إذا لمسؤولیة العقدیة الذي ینطبق إلاّ عن الضرر المباشر المتوقّـالتعویض في ا
ما اشتمل التعویض كلّ الضرر المباشر ، فإنّھ یقتصر علیھ وحده ، ولا یمكنھ أن یمتدّ أبدا 

على النحو المبیّن  –لضــرر غیر المباشر ، وللقاضي سلطة اختیار طریقة التعویض إلى ا
ك بطلبات المضرور وظروف الأحوال دونما خضوع ـي ذلـــد فـــى أن یسترشــعل –ا ـــآنف
وھو ما سنّھ المشرّع الجزائري بموجب المادة  (3)إلى رقابة المحكمة العلیا ،  –كما رأینا  –

   (4). من التقنین المدني  01ف/  132و  131
، أنّھ یتعیّن على القاضي في تقدیره ) ج .م.ق(  131إذن یستشف من نصّ المادة      

الظروف الملابسة لوقوع الضرر ، أي الظروف الشخصیة التي " للتعویض ، أن یراعي 
الذي والتي تدخل في تحدید قدر الضرر تتصل بحالة المضرور الصحیة والمالیة والعائلیة ، 

سیما كما یراعي القاضي في ھذا الشأن الظروف الشخصیة للمسؤول ، ولا (5). أصابھ 
المضرور بالذات لا على  ر تقدیرا ذاتیا أو شخصیا ، بالنظر إلىفالضرر یقد. ظروفھ المالیة 
ھ یجب أن تعویض مقدار الضرر ، أي بمعنى أنھ یجب أن لا یتجاوز الغیر أن. أساس مجرد 
  . اسب بین التعویض والضرر ، وأن لا یثري المضرور على حساب المسؤول یكون ھناك تن

   (6). " ھ لا یجوز أن یجمع المضرورین تعویضین عن ضرر واحد كما أن
التعویض ستعینوا بأھل الخبرة في حساب یھذا وقد أجاز المشرّع لقضاة الموضوع ، أن      

  : التي تضمّنت ما یلي ) إ .م.إ.ق(  09 – 08من قانون  126المادة  وتقدیره ، وذلك وفقا لنص
ب أحد الخصوم ، تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس یجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو بطل" 

واقعة مادیة تقنیة أو  ، وتھدف الخبرة إلى توضیح." صات مختلفة التخصص أو من تخص
وفي كلّ الأحوال  (8)، أحكامھا الإجرائیة ولھذه الأخیرة  (7)، . " ة للقاضي علمیة محض
س حكمھ یمكن للقاضي أن یؤس" ھ على أنّـ) إ .م.إ.ق(  09 – 08من قانون  144تنصّ المادة 

                                                
، من التفنین المدني الجزائري ، القانون المدني في ضوء الممارسة القضائیة ، النص  01فقرة /  182المادة : أنظر  -  (1)

ئي ، طبعة جدیدة مصحّحة ومنقّـحة ، منشورات مدعّم بالاجتھاد القضا 2007مایو  13الكامل للقانون وتعدیلاتھ إلى غایة 
  .   2011 – 2010بیرتي ، عام 

یشمل التعویض عن الضرر المعنوي ، كلّ مساس " مكرر من التقنین المدني الجزائري على أن  182تنصّ المادة  -  (2)
  . " بالحرّیة أو الشرف أو السمعة 

  .   269 بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص: اطلع على  - (3)
یقدّر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق " من التقنین المدني الجزائري على أنّ  131نصّت المادة  -  (4)

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة ، فإن لم یتیسّر لھ وقت الحكم أن یقدّر مدى  182و  182المصاب طبقا لأحكام المادتین 
  " . للمضرور بالحقّ في أن یطالب خلال مدّة معیّنة بالنظر من جدید في التقدیر  التعویض بصفة نھائیة ، فلھ أن یحتفظ

یعیّن القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف ، ویصحّ " على أن ) م .ق( من نفس القانون  01ف/  132ونصّت المادة  -    
  ....."    ن الحالتین إلزام المدین بأن یقدّم تأمینا أن یكون التعویض مقسّطا ، كما یصحّ  أن یكون إیرادا مرتّبا ، ویجوز في ھاتی

، عدد  1989، المجلة القضائیة  1985ماي  08بتاریخ  –الغرفة المدنیة  –القرار الصادر عن المحكمة العلیا : أنظر   - (5)
  .   34، ص  03
  .   270و ص  269بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص : ارجع إلى  - (6)
  ) . إ .م.إ.ق(  09 – 08من قانون  125المادة : أنظر  - (7)
  ) .  إ .م.إ.ق(  09 – 08من قانون  145إلى  126المواد من : أنظر  - (8)
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ستبعاد ھ ینبغي علیھ تسبیب إي غیر ملزم برأي الخبیر ، غیر أنالقاض. على نتائج الخبرة 
  . " نتائج الخبرة 

قد أقرّوا بتطبیق ) إ .م.إ.ق(  09 – 08ھذا وجدیر بالإشارة إلى أنّ واضعي قانون      
من ھذا القانون أمام  145إلى  125قة بالخبرة المنصوص علیھا في المواد من الأحكام المتعلّـ

   (1). المحاكم الإداریة 
أنّ التعویض النقدي في المنازعات الإداریة یخضع لنفس ، وجدیر بالإشارة أیضا      

    (2). التعویض في المنازعات المدنیة القواعد والأسس التي یتم بمقتضاھا تقدیر 
بیوم صدور " أنّ قیمة التعویض تحدّد  –في ختام ھذا المحور  –وجدیر بالبیان أیضا      

الحكم لا بیوم وقوع الضرر ؛ إذ یتأخر الفصل في المنازعات سنوات طویلة وتتدھور القیمة 
لذا تقتضي عدالة التعویض . الشرائیة للنقود أي لا یغطي التعویض المقرّر كلّ الضرر 

مراعاة قیمة العملة الوطنیة یوم صدور الحكم لیس یوم وقوع الضرر ، وعلى الأخص إذا 
 نخفاضت إلى إیھ تغییرات اقتصادیة أو مالیة أدكان الفاصل الزمني كبیرا بینھما وحدثت ف

ولكن إذا تأخر . ة ھا بتخفیض قیمة العملة الوطنیالدولة فیلت ّـالقوة الشرائیة للنقود ، أو تدخ
في طلب التعویض ، فستكون العبرة في تقدیر التعویض  –ر معقول بلا مبر –المضرور 

ھ لیس من وعلة ذلك أن. م یكن ھناك تأخیر بالیوم الذي كان سیصدر فیھ حكم التعویض ، إذا ل
ع القضاء في ویتمت. الضار عبء إھمال المضرور العدل قي شيء تحمیل مرتكب الفعل 

في  في تقدیم دعوى التعویض ، ولا شك قضیة بسلطة تقدیر سبب التأخیر روف كلضوء ظ
ھذه القاعدة أكثر اتفاقا مع العدالة ، لما تتیحھ من إمكانیة تفادي التغییرات الاقتصادیة التي  أن

تطرأ من تاریخ حدوث الضرر حتى تاریخ الحكم بالتعویض ، والتي قد تستمر فترة لیس 
   (3). " بالقصیرة 

في المبحث الأوّل في الأحكام  –ترتیبا لما سبق ، وبعد أن خضنا بالحدیث والتفصیل      
نا من خلالھا مختلف الإجرائیة للمسؤولیة الإداریة عن أعمال العنف والإرھاب ، فعرف

الإجراءات القضائیة وغیر القضائیة في تعویض المضرورین من أعمال العنف والإرھاب 
قة ّـبالتعویض من حیث القواعد المتعل مختلف الأحكام الإجرائیة الخاصةلاعنا على ّـكذا اطو

ھ في المقابل ، قد للتعویض ، فإنّـقة بتقییم الضرر القابل ّـفیتھ وشروطھ وكذا القواعد المتعلبكی
ن الأوان ، للبحـــث في الأحكام الموضوعیة للمسؤولیة الإداریة عن أعمال العنف آ

عند النظر في الدعوى  جدا من منطلق أنّ القاضي علیھ أوّلاوالإرھاب ، وذلك منطقي 
المعروضة علیھ أن یفصل في الشكل أوّلا ، ثم ینتقل إلى الموضوع ، إذا ما تبیّن لھ استیفاء 

القواعد والأحكام ( الدعــوى لكافة شروطھا العامة والخاصة المقرّرة بموجب القانون الشكلي 
رفضت شكلا ، لا ینظر فیھا موضوعا ، ولا شكّ أنّ تأمین  ، لأنّ الدعوى إذا) الإجرائیة 

في تأسیس دعواه من حیث الجانب  ةأریحالجانب الشكلي للدعوى من قبل المدعي ، سیعطیھ 
، كما سیلي ) القواعد والأحكام الموضوعیة ( الموضــوعي وفــقا للقـــانون الموضوعي 

  . بیانھ ، في المبحث الثاني من ھذا الفصل 
  
  

                                                
  ) . إ .م.إ.ق(  09 – 08من قانون  858: أنظر المادة  - (1)
  .  304الأستاذ الدكتور علي خطار شطناوي ، المرجع السابق ، ص : اطلع على  - (2)
  . 305الأستاذ الدكتور علي خطار شطناوي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (3)
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  الأحــكام المـــوضوعیة للمســؤولیة الإداریــة : لمبحث الثاني ا
  ـاب ــــــف والإرھـــــنـعـــال الــــمــــــن أعـــع                     

  
سنتطرّق في مبحثنا ھذا ، إلى الأحكام الموضوعیة للمسؤولیة الإداریة عن أعمال العنف      

ى الأحكام الموضوعیة للمسؤولیة الإداریة عن أعمال وإل) مطلب أوّل ( والإرھاب بفرنسا 
  ) . مطلب ثان ( العنف والإرھاب بالجزائر 

  
  الأحكــام المـــوضوعیة للمســــؤولیة الإداریــــة : المطلب الأوّل             

  سا  ـرنـاب بفـــنــف والإرھـــعــال الـمـــن أعــــعـ                              
  
وسنتناول في فرع أوّل ؛ الأحكام الموضوعیة للمسؤولیة الإداریة عن أعمال العنف      

  . بفرنسا ، والأحكام الموضوعیة للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الإرھاب في فرع ثان 
  

  الأحكـــام المـــوضوعیة للمـــسؤولیة الإداریـــة : الفرع الأوّل        
  ــسا ـرنـــــفـــــف بـــنـعـــال الـــمـــــــــن أعـــــع                       

  
  ات ـعــمـاء والتجـوغـغـال الـمـن أعـض عـویـــعـتـام الــــــنظ :أولا

  
لم یتوان في إقرار المسؤولیة  –كما سبق وأن رأینا  –جدیر بالتذكیر أنّ المشرّع الفرنسي      

أفریل  16و مرورا بقانون  1884أفریل  08الإداریة عن أعمــال العنف ، بدءا بقانون 
، على النحو السابق  1986جانفي  09وقانون  1983جانفي  07، وانتھاءا بقانون  1914
  . بیانھ 
، أنّ المشرّع )  1986وقانون  1983قانون ( ھذا ، ویستشف من القانونین السابقین      

  : الفرنسي قرّر ما یلي 
  
  . الأضرار الناشئة عن أفعال الغوغاء  نعقاد مسؤولیة الدولة عنإ – 1
   .شروط قیام المسؤولیة  – 2
، أي أن یكون ناتجا )   Collectif (صف الفعل الضار بالصفة الجماعیة ّـینبغي أن یت –) أ  

  ع ، سیاسي أو ریاضي ع مـا ولیس تصرّف فردي ، بغض النظر عن ھدف التجمّعــــن تجــمّ
  . من قبل المشاركین في التجمع أو من قبل أفراد القوة العمومیة ، سواء .... أ واجتماعي الخ 

رتكاب جرائم إ( ع أو التظاھر إخلالا بالقانون ل الفعل الضار الناجم عن التجمّّـأن یشك –) ب 
    (1). أو جنح تلحق أضرارا بالأشخاص والأموال 

  
                                                

، 1961جوان  12في )  Dmejean(  حول ھذا المعنى ، ارجع إلى حكم محكمة التنازع الفرنسیة الصادر في قضیة  -  (1)
 . 12293، فقرة رقم  1961المنشور بمجلة الأسبوع القانوني ، 

- Jugement du tribunal des conflis en date de 12 / 06 / 1961 , ( Dmejean ) , Dalloz 
Hebdomadaire , 1961 , paragraphe N° 12293 .       
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یر في شخص شتراط توافر صفة الغھو الأشخاص والأموال دون إومحل الضرر  –) ج 
  . المضرور 

  . ل أفراد القوة العمومیة ّـھرین أو تدخف المتظافر علاقة السببیة بین الضرر وتصرّتوا –) د 
  (1). إمكانیة ممارسة دعوى رجوع الدولة على المدیریة إذا ما ثبتت مسؤولیة عن ذلك  –) ه 
     
عل الغوغاء والتجمعات بر مختلف ھذه الشروط الخاصة بمسؤولیة الدولة عن فتإذن تع     

ق اثر وجود تصرّفات غیر مشروعة من جماعات ّـج نطاق فكرة الخطأ ، فالضرر یتحقخار
  (2). عات أو من التدخّل المشروع من جانب القوة العمومیة الغوغاء والتجمّ

، یحدّد التنظیمات المتنوّعة للجماعات المحلیة ، والذي  1986جانفي  09كما أنّ قانون      
اختصاص البثّ في منازعات أعمال الشغب والعنف الناتجة  –كما أسلفنا  –یتحدّد  ھجببمو

  .  عات إلى القضاء الإداريعن الغوغاء والتجمّ
والواقع أنّ المشرّع الفرنسي لیس سبّاقا إلى إقرار مسؤولـــیة الـــدولة عـــن أعمال      

 01مشرّع البلجیكي بموجب قانون العنف ووضع نظام تعویض عنھا ، فلقد سبقھ في ذلك ال
، الذي تضمّن التزام الدولة مدنیا عن جرائم العنف المدنیة ، وتبعا لذلك  1975أغسطس سنة 

تعوّض المضرورین منھا ، بأن تدفع لھم مبلغا جزافیا غیر محدّد سلفا ، تختص بھ لجنة لھذا 
لتي سنّ مشرّعھا الغرض منصوص علیھا في ذات القانون ، وھو نفس الوضع بھولندا ا

، والذي یقع  لفائدة الضحیة فا ،ّـمسقمبلغا تعویضا د فیھ یحدّ ، والذي 1975مایو  26قانون 
ى الدولة ، ولا یمكن تجاوز ذلك السقف مھما بلغت درجة ــلــده عـدیــــــــبء تســــعــ

    (3). جسامة الأضرار 
ل على وضع حدّ أقصى للتعویض ي قد عدبھ ، أنّ المشرّع الفرنس لكن ما یستحق التنویھ     

والذي كان لا یمكن تجاوزه  – 1977جانفي  03كما كان منصوص علیھ بموجب قانون  –
لسنة یولیو  06انت جسامة الأضرار المراد التعویض عنھا ، إذ ووفقا لقانون ــا كـــمھم

ھذا ینبع من ، لم یضع المشرّع أيّ حدّ أقصى أو تسقیف معیّن لمبلغ التعویض ، و 1990
     (4). نظام التعویض الكامل 

  
  ة ــنـیّـعـة مــیـرمـال جــمــاب أعـــــكـرتن إـــض عـویـــــام التعــــنظ :ثانیا 

  
یھ لفكرة المخاطر الإجتماعیة نمن منطلق تب –المشرّع الفرنسي لقد سبق البیان ، أنّ      
، قصد  1977جانفي  03وضع قانون قد  –عتبارات التضامن الوطني كما وضحناه سلفا وإ

رتكاب مخالفات یا عن مختلف الأضرار الناشئة عن إیھدف إلى تعویض المضرورین جسد
   .جنائیة محدّدة 

  

                                                
  . ، السابق بیانھ  1983جانفي  07من قانون  92ارجع إلى نصّ المادة  - (1)
بد النعیم عبد المنعم ، الباحث محمد أحمد ع ; حول ھذه الشروط وتحلیلا للنصوص القانونیة المذكورة أعلاه ، راجع - (2)

  .  وما بعدھا  417المرجع السابق ، ص 
مجلة الحقوق  –الدكتور أحمد السعید الزقرد ، تعویض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرھاب : لتفصیل أكثر ، طالع  – (3)

  .  227، ص  1997، والعدد الرابع ، دیسمبر  1997، العدد الثالث ، سبتمبر  2 /س  –الكویتیة 
  .  211طالع في ھذا الصدد ، الدكتور خالد مصطفى فھمي ، المرجع السابق ، ص  - (4)



 - 213 -

مفصّل لھا في ھذا  لاه ، وشرحاـــدوّنة أعــالم 03ف/  703ادة ـــصّ المــا لنــفوفق     
  : ضح ما یلي الإطار ، یتّـ

حقة بھم جرّاء سي التزام الدولة بتعویض الأفراد عن الأضرار اللاّإقرار المشرّع الفرن – 1
، رغم عدم وجود الخطأ في )   Les actes d’attentat( أحــد أنــماط أعـمال العنف 

جانبھا ، لأنّ ھــذه الأضرار مصدرھا مخالفات جنائیة بكل تأكید لا یمكن أن تنسب إلى 
رة المخاطر الاجتماعیة وتجسیدا بارز في تكریس فكا یدلّ على دور المشرّع الالدولة ، ممّ

  . جتماعي لإعتبارات التضامن الإ
: مدنیة للدولة وھي وضع المشرّع لمجموعة من الشروط الأساسیة لترتیب المسؤولیة ال – 2

ق ضرر بدني أو مادي بلغ درجة معیّنة من الجسامة مصدره أحد أعمال ضــرورة تحـقّـ
الجسامة في الوفاة أو العجز الدائم أو العجز الكامل عن العمل العنف ، إذ تتجسّد ھذه 

ل خسارة أو تخفیضا للإیراد أو ّـالشخصي لمدّة تزید عن الشھر ، وكذلك الضرر الذي یمث
ق عجزا أو عدم قدرة على ممارسة النشاط المھني ، والأضرار ّـتعاظما في الأعباء أو تحقّ

   (1). انة الأمانة المالیة محدّدة في السرقة والنصب وخی
یقتضي أن یكون ھذا  ا بالنسبة لشخص المضرور ، فالنصھذا بالنسبة للضرر ، وأمّ     
ا یجعل وضعھ ى تعویض فعّال وكاف ، ممّــول علـــــى الحصــــزا علـــیر عاجــالأخـ

   (2). المادي جسیم 
تدعیم  بشأن 1983یولیو  01وفي مرحلة أخرى تم تعدیل بعض أحكام القانون في "      

ع ، عدل فیھ المشر  Renforcent La protection des victimesحمایة ضحایا الجرائم 
إحداث إلى ن تعویض الأضرار الجسدیة الجسیمة واكتفى باشتراط أن تؤدي الإصابة ع
     (3). ضطراب جسیم في ظروف الضحیة المعیشیة وأنماط حیاتھ إ

في حكمھا مبدأ  Chabmeauت في قضیة تي أقرّسیة الوكان لحكم محكمة النقض الفرن     
 توجوب الأخذ بالأضرار المعنویة عند تقدیر التعویض المستحق للضحیة ، حیث اعتبر

المحكمة فكرة الاضطراب الجسیم في ظروف المجني علیھ أو المضرور المعیشیة أو في 
مثل في ن أن یتیمك  Un trouble grave dans les conditions de vieأنماط حیاتھ 

مساعدة الدولة للمضرور فیما یسمى التضامن الاجتماعي یجب  الضرر المعنوي خاصة وأن
عتبار عند تقدیر ة الأضرار المعنویة ووضعھا في الإأن یكون نابعا من الشعور بحتمی

   (4). " التعویض المستحق للضحیة 
بشأن ضحایا  1990یولیو  06وھو ما جسّده المشرّع الفرنسي لاحقا ، بموجب قانون      

الجرائم ، وفقا لنظام التعویض الكامل عن جمیع الأضرار الجسدیة والمالیة والمعنویة ، وأن 
  . یكون التعویض فوریا ولیس احتیاطیا 

ا معیّنا لم یضع في ھذا الشأن نظاما تعویض –طالما  –ویلاحظ أنّ المشرّع الفرنسي      
ق الغوغاء والتجمعات أو فیما یتعلّـ فعل( ضرار الناتجة عن ق بالأومحدّدا سواء فیما یتعلّـ

                                                
لقد تم إضافة الأضرار المالیة الناشئة عن الاعتداء على الأموال ، بموجب قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي الصادر  - (1)

  .     1977یر ینا 03، وھو مرتبط بقانون  14/  706، المادة  1981فبرایر  02بتاریخ 
  . ، السابق بیانھ  1977جانفي  03من قانون  03ف /  703إلى نصّ المادة : ارجع  - (2)
  .  300راجع في ذلك ، الدكتور طارق فتح االله خضر ، المرجع السابق ، ص  - (3)
  .   204و ص  203الدكتور خالد مصطفى فھمي ، المرجع السابق ، ص : أنظر في ذلك كلّـھ  - (4)
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جوء إلى فالقاضي الإداري ما علیھ سوى اللّـ، ) بالأضرار الناتجة عن جرائم جنائیة محدّدة 
  . القواعد العامة في التعویض وفقا للمسؤولیة المدنیة 

درء المسؤولیة المدنیة عن ویلاحظ أیضا ، أنّ المشرّع الفرنسي قد حدّد سببا وحیدا فقط ل     
ل في خطأ المضرور ، وذلك وفقا لحدود ومدى مساھمتھ في ّـالدولة أو التخفیف منھا ، ویتمث

  .  إحداث الضرر 
وھو ما یبیّن بوضوح رغبة المشرّع الصادقة في توفیر أكبر لضمانات حمایة وتعویض      

   یة ، حینما نصّ على سبب وحیدق من حالات انتفاء المسؤولـھ ضیّّـنن ، لأروریــــالمض
  . فقط ، ممّا جعل فرص الإفلات منھا متضائلة ، وفي ذلك مصلحة أكیدة للمضرورین 

  
  الأحكام الموضوعیة للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الإرھاب بفرنسا : الفرع الثاني 

  
لا تخرج عن نطاق المسؤولیة والحقّ في التعویض وفقا للقانون العام الفرنسي ،  إن"      

  . حدوث الخطأ المنتج للضرر مما یلزم الجاني بالتعویض عن الأضرار التي تسبب فیھا 
ما تبقى ضامنا ل لتحل محل الجاني في التعویض وإنوبالتـــالي ، فـالدولة لم تتدخ     

من الجاني أو جھة  احتیاطیا ، ذلك في حالة استحال حصول المجني علیھ على تعویض
ابع المتضرّرین قبل الجاني المسؤول عن الضرر مما یبرز الط ل الدولة محلأخرى ، ثم تح

  . رین الحصول على التعویض الاحتیاطي للدولة متى تعذر على المتضر
و لإصلاح الضرر في الحدود المتضرر بذلك یأخذ نظام المسؤولیة العادیة صورة جبّ أ     

ة قواعد المسؤولیة التقصیریة في مواجھة د عدم كفایوفقا لضوابط ومعاییر محددة ، مما یؤك
الخطأ من جانب الدولة غیر قائم في  عمال الإرھابیة ، لاسیما وأنالأضرار الناتجة عن الأ

   (1). " ھذا المجال 
وسعیا من قبل المشرّع في إحاطة ضحایا أعمال الإرھاب والمضرورین منھا بنظام      

یھم حمایة أكبر وأضمن لحقوقھم المدنیة ، سنّ تعویــض ســریع وفــعّال وعادل ویضفي عل
والمتضمّن مكافحة  1986سبتمبر  09الصادر بتاریخ  1020/  86قانون  –كما أسلفنا  –

الإرھـــاب ، والـــذي اشتـــمل في أحكامھ على نصوص تعویضیة لضحایا الأعمال 
جتماعي ، وذلك لإعلى مبدأ التضامن ا –كما أوضحناه في حینھ  –الإرھابیة ، والمبنیة 

  ) . أو صندوق التعویض ( بإنشائھ لصندوق الضمان 
 Les fonds  :فكرة صنادیق التعویضات " ى أنّ ـــــــــــارة إلـــــــدر الإشــــــــــجـــوت     

d’indemnisation  وتھدف تلك الفكرة في إنشاء صنادیق تعوّض المضرور في الحالة ،
ھذا  من خلال جھات أخرى تتحمل المسؤولیة ، وبالتالي فإنّ یضھ فیھاالتي لا یمكن تعو

حتیاطیة إبصفة تكمیلیة أو  وھذه الصنادیق لا تتدخل إلا. الأسلوب یھدف إلى توزیع المخاطر 
                                                

  .  193وص  192محمد بوطرفاس بن صالح ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)
  : ولشرح أوفى حول مضامین ذلك ، یستحسن الرجوع إلى ما یلي  -     
الدكتور أحمد شوقي عمر أبو خطوة ، تعویض المجني علیھم عن الأضرار الناشئة عن جرائم الإرھاب ، دار  – ) 1     

  . وما بعدھا  29م ، ص  1992ة ، مصر ، عام النھضة العربیة ، القاھر
الدكتور فؤاد محمد موسى عبد الكریم ، فكرة التضامن القومي وحقوق ضحایا الحوادث الإرھابیة نحو أساس  – ) 2     

  . جدید للمسؤولیة الإداریة 
لقانون المصري والفرنسي ، رسالة محمد أحمد عبد النعیم عبد المنعم ، مسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر في ا – ) 3     

  .  427، ص  1995مقدّمة لنیل درجة دكتوراه حقوق ، جامعة عین شمس ، مصر ، عام 
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إنشاء صنادیق التعویضات یحقّق  أن ، ولا شكلكل من نظامي المسؤولیة المدنیة والتأمین 
سواء فھو یقدّم للمضرور ضمانة ثابتة  على حد لكل من المضرور والمسؤول منفعة كبیرة

ل الأضرار التي تلحق بھ ، وبالنسبة للمسؤول عدم ئیسیة بوجود شخص موسر مالیا یتحمور
ل الصندوق یكون بصورة احتیاطیة عندما لا تدخ ور مالیا لھ ، وعلى ذلك فإنملاحقة المضر

الكفیل المناسب مثل یتم تعویض المضرور بطرق أخرى مثل یسر المسؤول أو توافر 
ي أو الجزئي وبشرط أن یكون في حالة توافر خطأ المضرور الكل شركات التأمین ، وكذلك

                (1). " خطأ عمدیا 
عة حداث الإرھابیة المروّ، أنّھ قد جاء نتیجة تلك الأ 1020/  86وممّا یلاحظ على قانون      

جانفي  03ب إعادة النظر في قانون ممّا تطلّـ ، 1985التي شھدتھا فرنسا ابتدءا من سنة 
 09قانون  یعد" ات وفراغات ونقائص ، وعلیھ السابق بیانھ ، لما اكتنفھ من ثغر 1973

ع الفرنسي في حمایة المجني علیھم ة لدى المشرّعن رغبة ملحّ تعبیرا واضحا 1986سبتمبر 
ا أصابھم من أضرار ضحایا عمذا القانون یتم تعویض المن الأعمال الإرھابیة ، وبموجب ھ

   (2). جسدیة من صندوق الضمان 
المطالبة  مضرور جسدیا من أعمال الإرھاب حقّع الفرنسي للتبعا لذلك ، فقد منح المشرّ     

في  بالتعویض عن الضرر المستقبل ، وبالتبعیة الحقّ في التعویض عنھ ، وكذلك التعویض
على الضحیة أو لضمان بعرض مبلغ التعویض حالة تفاقم الضرر ، بحیث یلتزم صندوق ا

، ویتم العرض أیضا في حالة  خلال ثلاثة أشھر الموالیة لإیداع طلب التعویض المضرور
 Cette disposition est egalement (إثبات تفاقم الأضرار على النحو السابق بیانھ 

applicable en cas d’aggravation du dommage   (رور عن ، ویتم تعویض المض
 1990یولیو  06مخــتلف الأضــرار النفــسیة النــاشئة عـن جریمة الإرھاب ، وفقا لقانون 

على غرار باقي جرائم العنف التي یتم التعویض عن الأضرار المعنویة  –السابق شرحھ  –
   (3). الناتجة عنھا 

ا بالنسبة ، وأمّصندوق الضمان سدادھا  ىّـھذا بالنسبة للأضرار الجسدیة التي یتول     
ع الفرنسي التعویض عنھا موال كھدم المباني فقد ترك المشرللأضرار المادیة التي تصیب الأ

لشركات التأمین من خلال قیامھ بفرض التزام على شركات التأمین بتغطیة الأضرار المادیة 
شرط  والنصّ على ذلك في عقود التأمین على الأموال فضلا عن ترتیبھ البطلان كجزاء لكل

  . یرد على خلاف ما تقدم 
ن عقود التأمین بالنسبة تتضمّ ع أورد نصا بمقتضاه یجب ألاّالمشرّ أضف إلى ذلك ، أنّ     

للأضرار الناشئة عن الأعمال الإرھابیة حدودا للإعفاء أو للتغطیة عن تلك الواردة لنفس 
             (4). " الإرھابیة ف من قبیل الأعمال ّـذا ما نجمت عن أفعال أخرى لا تصنالأضرار إ

 قانون التأمین الفرنسي فإنّ منما  – 126 – 1المادة  بنصورد " تفصیلا لذلك ، فقد      
 المستفید في ھذا النظام جمیع ضحایا الأعمال الإرھابیة المرتكبة والتي تقع داخل الإقلیم

 03، كما حدث في قانون ق بین الفرنسي والأجنبي ع لم یفرّالمشرّ الفرنسي ، ومن ثم فإنّ
ض لجریمة من یحمل الجنسیة الفرنسیة ویتعر ا كلّع یحمي أیضالمشرّ كما أنّ 1988ینایر 

                                                
  .  197و ص  196الدكتور خالد مصطفى فھمي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)
   . 315و ص  314العمید الدكتور طارق فتح االله خضر ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (2)
  .  225وص  224الدكتور خالد مصطفى فھمي ، المرجع السابق ، ص : اطلع على  – (3)
  . 315العمید الدكتور طارق فتح االله خضر ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (4)
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ذا أن تكون إرھابیة خارج الإقلیم الفرنسي وذلك تضامنا فیما بین الفرنسیین ویشترط في ھ
 07لقانون في إقامتھم داخل فرنسا وتكون إقامتھم العادیة خارج فرنسا ، حیث تم تعدیل ا محل

ـلین بانتـظام لدى ـان یشتـــرط أن یكـــونوا مسجــــــذي كـــــالـ 1990و ــــیــــولـــی
   (1). " السلطات القنصلیة 

وتجدر الإشارة إلى وقوع خلاف كبیر بین الجمعیة الوطنیة الفرنسیة ومجلس الشیوخ      
فیما  ى شركات التأمین لوحدهعتماد عل، حول مسألة الا) الفرنسي  نالبرلما تاھیئ( الفرنسي 

یكون التعویض مشتركا بین شركات  أن أو ، )التعویض عنھا ( ق بتغطیة الأضرار ّـیتعل
لة من غرفتي البرلمان الفرنسي ّـجنة المشكّـت اللّـوصندوق الضمان ، وفي الأخیر تبن التأمین

   (2). وجھة نظر مجلس الشیوخ 
من قانون التأمین  ما 126 – 2المادة مین بالتعدیل في لتزمت شركات التأوقد إ"      

الإقلیم  ستبعادھا للأضرار الناجمة عن أعمال الإرھاب المرتكبة داخلالفرنسي بعدم إ
   (3). " حدود للإعفاء أو التغطیة  عالفرنسي سواء من ناحیة وض

ق ّـالمتعل في الشقّ –)  1986/  09/  09قانون ( لقانون أیضا وبالرجوع إلى أحكام ھذا ا     
منھ  09بموجب المادة  ع قد أقرّنجد المشرّ –بتعویض المضرورین من الأعمال الإرھابیة 

  : على ما یلي 
یتم تعویض المضرورین من الأعمال الإرھابیة التي تتم على الأراضي : " الفقرة الأولى    

  . جنبیا عن ھذه الأعمال الفرنسیة ، وفقا للشروط الواردة بھذه المادة متى كان المضرور أ
الحاملین للجنسیة الفرنسیة والمقیمین بصفة دائمة على الأفراد  ویقتصر تطبیق ھذا النص     

  . " في فرنسا ، أو خارجھا متى تم تسجیلھم لدى السلطات القنصلیة 
في التعویض الكامل عن الأضرار  الحقولھذه الفئة من الضحایا : " الفقرة الثانیة    

انیة الناجمة عن الأعمال المشار إلیھا بالفقرة السابقة ، ویتولى صندوق الضمان تأمین الجسم
  ...." ھذا الأمر 

ویلتزم ھذا الصندوق بحصر طلبات التعویض خلال مدة شھرین من : " الفقرة الثالثة    
تـــاریخ تقدیمھا مع صرف دفعة أو قسط مالي لھؤلاء المضرورین أو لورثتھم في حالة 

  ....... " . فاة الو
بشأن تعویض ضحایا )  1986( آخر شھر أكتوبر من نفس السنة  كما صدر نصّ     

أو  نوریلتزم المضرو: " دسة منھ ما یلي نت المادة السالا لسابقھ ، إذ تضمّالإرھاب مكمّ
رون فیھا عن رغبتھم في لة بعلم الوصول یعبّّـطلبات مسجورثتھم بمخاطبة الصندوق ب

  : ى التعویض ، مع التزامھم بإقامة الدلیل بكافة الطرق على الحصول عل
  . الأضرار التي لحقت بأشخاصھم ناتجة عن فعل الإرھاب  أن –)  1
سبتمبر  09توافر الشروط التي نصّت علیھا المادة التاسعة من القانون الصادر في  –)  2

   (4). "  1986سنة 
                                                

  .  221الدكتور خالد مصطفى فھمي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)
  لشرح أوفى حول ھذه المسألة ، راجع  - (2)

Pradel ( jean ) ; les infractions de terrorisme , un nouvel exemple de l’éclatement du droit 
penal , Dalloz , Paris , 1987 , p 49  . 

  .  224الدكتور خالد مصطفى فھمي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (3)
  : أنظر  - (4)

- Vu : l’ordonnance n ; 86/1111, du 15 octobre 1986 . journal officiel . 16/10/1986 , p ; 12469.  
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انب صندوق الضمان المؤسّس لصالح ضحایا أمّا بشأن نسب المساھمة المادیة من ج     
   (1). الإرھاب والمخالفات الأخرى ، فھي محدّدة بموجب قرار وزاري 

كما ألحق المشرّع الفرنسي النظام التعویضي لضحایا الإرھاب ، نصّا آخرا ، وھو الأمر      
عن  بشأن التعویض عن الأضرار المادیة الناجمة 1987جوان  29ي ـــــادر فــــالص

  (2). الأعمال الإرھابیة 
شروط لقیام جد المشرّع الفرنسي قد أوجب توافر یلا لمــا سبق ذكره من أحكام ، نتحـــل     

شروط خاصة بطالبي التعویض ، وشروط خاصة بالنشاط : مسؤولیة الدولة ، وھي نوعان 
   .المحدث للضرر 

ل في شرطین ؛ الأوّل أن یكون طالب ّـقة بطالبي التعویض فتتمثّـا الشروط المتعلفأمّ     
التعویض عن الجرائم الإرھابیة التي وقعت داخل الإقلیم الفرنسي حاملا للجنسیة الفرنسیة 

لا لدى السلطات سواء أكان مقیما بفرنسا أو خارجھا ، وفي ھذه الحالة وجب أن یكون مسجّ
الإرھاب ، سواء كان شخصیا أن یكون أجنبیا ، أي لا علاقة لھ بأعمال الثاني القنصلیة ، و

ن قانون م )1-  126(، وكذا المادة  09المادة  كما أنّھ وطبقا لنص –طبیعیا أو معنویا 
ن حق الفرنسیین الذین كانوا ضحایا أعمال إرھابیة خارج ــھ مــّـالتأمینات الفرنسي ، فإن

م شأن الأجانب الإقلیم الفرنسي ، أن یطلبوا التعویض عن الأضرار التي لحقت بھم ، شأنھ
  . ضحایا مثل ھذه الأعمال المتواجدین بفرنسا 

تم إلزام الصندوق  – 86سبتمبر  09بناءا على أحكام قانون  –فبالفعل قد صدرت أحكاما      
على الباخرة  1988/  07/  11ضــحایا الحــادث الإرھابي الذي وقع في  بأن یــعوّض

نسا بین قتیل وجریح ، وعوّض الصندوق أیضا فر 34الیونانیة ، حیث أدّى إلى استھداف 
عن واقـــعة احتجاز أعضاء السلك الدبلوماسي الفرنسي في العراق أثناء حرب الخلیج 
الأولى ، وكـــذلك عــن مقــتل العـــدید مـــن الفرنسیین بالجزائر على ید الجماعات 

رھاب الذي وقع علیھم لإوتطبیق أیضا أحكام الصندوق على أجانب ضحایا االإرھابیة ،  
في باریس   Myrtheمثل اغتیال الشیخ عبد الباقي صحراوي إمام ومدیر مسجد بفرنسا ، 

لمحامي الجزائري علي وعوّض الصندوق أیضا ذوي حقوق ا (3)،  1995/  07/  11یوم 
    (4) . 1987أفریل  17تال بباریس یوم المسیلي المغ

ائل ، یوجد انسجام كبیر بین أحكام قانون ــذه المســق بھّـلـــا یتعـــھ فیمــّـلاحظ أنـــوی     
  (5). ، وقانون التأمینات الفرنسي  )1986/   09/  09(

ل في وجوب أن یكون ھذا النشاط ّـوأمّا الشروط الخاصة بالنشاط المحدث للضرر ، فتتمث     
ذا الشأن ، أنّ قانون ـي ھـــــلاحظ فـــرط أوّل ، ویــا كشـــلا إرھابیـــرر عمــللضب ـّـالمسب

ھ أحال ّـبید أنالوارد بھ ، " أعمال إرھابیة " لم یضع تعریفا لمصطلح )  1986/  09/  09( 
                                                

(1) –       - Vu : l’Arrété ministeriel du 13/10/1993 fixant les taux de participation matérielle au 
profil du fonds de garantie institué pour les victimes  des actes térroristes et les autres 
infractions ,  journal officiel du 22/10/1993 .   

  : أنظر  - (2)
- Vu ; l’ordonnance n : 87/ 459 , du 29 juin 1987 , portant indemnisation des dommages 
materiels nés des actes de terrorisme , journal officiel du 30/06/1987 , p 3442 .  

  . وما بعدھا  20الزقرد ، المرجع السابق ، ص  الدكتور أحمد السعید: ارجع إلى  - (3)
    .  07، ص  1995/  07/  13الفرنسیة في العدد الصادر یوم   Le mondeورد ذلك بجریدة  - (4)
  et suivi :.....- Faivre (Y LOUIS ) ; droit des assurances, Dalloz, Page 237راجع بالتفصیل عن ذلك  - (5)
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من الكتاب الرابع من قانون العقوبات  والباب الثاني) ج .أ 6 – 806( المادة  لىإفي ذلك 
ى ـــشتمل علإذا إ رھابیایعتبر العمل إ وطبقا لھذه النصوص)  4،  2،  1 – 421( الجدید 
فیعد " رتكاب ھذه الجرائم ھو التخویف أو الرعب عنصر موضوعي ، قوامھ إ: رین ــــعنص

من الأعمال الإرھابیة جمیع الأعمال التي لھا علاقة بمشروع إجرامي فردي أو جماعي 
التــخویف أو یھدف إلى إحـــداث اضطـــراب جســــیم فـــي النـــظام العــام عــــن طـــریق 

ن في ضرورة أن یلحق الضرر الناجم عن ھذا مكط الثاني فی، وأمّا الشر (1). " بث الرعب 
   (2). أو بأموالھ  –ممّن تتوافر فیھ الصفات السابقة  –النشاط بأحد الأفراد 

ھذا ویمكن أن یشترط صندوق الضمان من ضحیة الإرھاب تقدیم وثائق معیّنة مثل ما      
: ھ إذ نصـّـت على أنّـ –الآنف بیانھ  – 1111/  86من المـــرسوم  07ــیھ المــادة ذھــبت إلـ

 15في حالة كشف طبي على أساس طلب صندوق الضمان ، ھذا الأخیر یخبر الضحیة ب " 
ف إجراء ذلك الكشف الكشف ، یخبر بعنوان وھویة المكلیوم على الأقل قبل تاریخ 

  . ھ كذلك أنّھ بإمكانھ إحضار طبیب من اختیاره وموضوعھ ومكان إجرائھ یجب إعلام
یوم إلى صندوق الضمان وإلى الضحیة وإلى  20تقریر الطبیب یجب أن یرسل خلال      

  . " ختیاره إ الطبیب في حالة إحضار الضحیة طبیب من
ستغلالھا في غیر الصندوق أو إلا شكّ أنّ الھدف من ذلك ھو تفادي التلاعب بأموال      

ــعھا ، لأنّ الفـــحص الطـــبي كـــفیل بمعــرفة ھـــل الضرر ناتج عن عمل إرھابي موضــ
ختیار إ –حسب نصّ المادة  –إشكال في ذلك ، طالما أنّھ بإمكان الضحیة أم لا ، ولا یوجد أيّ 

ي عنھ ، ولھ مھلة في ذلك اره عند عملیة الكشف الطبــــھ وإحضـــلــن قبــــب مـــیـبـط
  . یوما  15 بـمحدّدة 

من المرسوم  08ــویض وفقا لنصّ المادة ــة التعــــــــرا ، أنّ قیـــمـــلاحظ أخیــــویــ     
مسؤول عن الضرر  تقییم الحاصل من طرف الصندوق لكلعلى ال تدل" ،  1111/  86

ي عتبار الخدمات والمبالغ المحدّدة فالتي یحصلھا الضحیة ، أخدا في الإوقیمة التعویض 
ق بتعویض الأضرار الناجمة عن أعمال ّـمن المرسوم المتعل 6دة الفقرة الثــــانیة مـــن المــا

المستخرجة من طرف الإرھاب ، وتكون مرفوعة في الحالة المماثلة بنسخ من ملف حساب 
ن الملاحظات الواردة في ذه الخدمات أو المبالغ التي تتضمالأشخاص أو الھیئات الدائنة بھ

   (3)."  1988جویلیة  5من قانون  19 المادة
ن إلى أنّ التعویض ّـفطتالمشرّع الفرنسي قد  تصالا بما سبق ، یتعیّن الإشارة إلى أنّإ     
رض ففي مواجھة ھذا ال –أخذ زمنا طویلا ، قد تتفاقم خلالھ الأضرار ، فأقرّ ـــد یـــامل قــالك
نوا من تجاوز الفترة العصبیة ّـ، كي یتمك لفائدة الضحایا أو ذوي حقوقھم تعویضا سریعا –

فیھا وفي ظروف غیر مواتیة في الغالب ، وبھذا تمیّز ھذا النظام  التي بغتواالتي یمرّون بھا ، 
ا العنف بالسرعة متفادیا عیوب نظام التعویض السابق الخاص بتعویض ضحای – يالتعویض

  . د إجراءاتھ ّـسم بتعقّ، المتّـ 1977طبقا لقانون 

                                                
تطبیق على ضحایا الإرھاب وجرائم الإیدز  –عبد اللطیف الفقّي ، الدولة وحقوق ضحایا الجریمة الدكتور : أنظر  -  (1)

  .    122وص  121، ص  2003دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ، عام  –بسبب نقل الدم الملوث 
مد أحمد عبد النعیم عبد المنعم ، ص لشرح أكثر حول إقرار المسؤولیة وشروطھا ، طالع المرجع السابق للباحث مح -  (2)

  .  وما بعدھا  429
  .  205محمد بوطرفاس بن صالح ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (3)
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وعلى ضوء ذلك ، أوجب المشرّع الفرنسي على صندوق الضمان أن یصرف تعویضا      
 غضونلا في صرف دفعة أو أكثر تحت الحساب لفائدتھم ، وذلك في ّـتا للضحایا متمثّـمؤق

  . ھم في التعویض الكامل ّـشھر فقط من تاریخ إیداع الطلب ، ودون أن یخلّ ذلك بحقّ
المؤقت لیست من ھ ولئن كانت فكرة التعویض ّـالبدایة إلى أن نتباه منذرعي الإونست"      

ھا ّـإلا أن - 1983إذ سبق وأن أخذ بھا القانون الصادر في  –مستحدثات القانون محل الدراسة 
وبدت بھ  وسرعتھا ،ھذا القانون مضمونا عملیا تمثل في تبسیط الإجراءات  في ظلاكتست 

   (1). " نتقام الضحایا وذویھم د الخشیة من المحات إنسانیة ، كما بد
ن المشرّع الفرنسي الضحایا من تعویض جزئي سریع ، فقد منحھم أیضا وبعد أن مكّـ     

تعویضا كاملا ، سواء من خلال الطریق الودّي أو الإتفاقي ، أو من خلال الطریق القضائي 
  . إذا لم یقتنعوا بالتعویض الودّي أو الإتفاقي المعروض علیھم 

بالحصول على تعویض  –كما رأینا سابقا  –فبالنســـبة للــطریق الأوّل فھـــو یسمح      
دة لصرف الإعانة ، وھي ثلاثة شھور تبدأ من تاریخ إذ نص القانون على مدة محد" یع ، سر

. استلام صندوق الضمان لطلب التعویض مرفقا بالمستندات الدالة على ثبوت الضرر 
من  21 – 18حالة للقواعد المنصوص علیھا في المواد من ویخضع التعویض في ھذه ال

في شأن صندوق ضمان تعویض ضحایا  1985یولیو  05الصادر في  788القانون رقم 
    (2)." من قانون التأمینات  18 – 221إلى  5 - 22( حوادث السیارات ، والمواد 

الصندوق أن تعرض خلال  ب على إدارةھ یتوجّوبالرجوع إلى ھذه الأحكام ، فإنّـ إذن ،     
یوما للاعتراض على  15ھذه المدّة مبلغ التعویض على الضحیة ، ولھذا الأخیر ، أجل 

صرف التعویض العرض المقدّم لھ أو لقبولھ ، فإن أعلن صراحة قبولھ بھ ، فعلى الصندوق 
ورة المذكالمســـوّى بینــھما فـــي غضون شھر یبدأ سریانھ من نھایة الخمسة عشر یوما 

فاقدا للأھلیة فإنّ قبول ) مستحق التعویض ( ھ إذا كان الضحیة أعلاه ، مع الملاحظة أنّـ
ف على قبول مجلس الأسرة ، وإذا ما كان ناقصا للأھلیة فإجازة ّـعرض الصندوق متوقّ

    (3). ف على قبول قاضي الوصایة ّـالعرض متوقّ
لیھ ، فإن المشرع قرر المشار إر وإذا لم یقم الصندوق بالوفاء في غضون الشھ"      

في الحصول على فوائد تأخیر تضاف لمبلغ التعویض ، وأحال  لضحایا الإرھاب الحق
ادث والخاص بضحایا حو 1988یولیو  05من قانون  20المشرّع بشأنھا إلى المادة 

من انتھاء مدة الشھرین ، وتضاعف بمرور  % 50ر فــوائد التأخیر ب وتقـــد. السیارات 
   (4). " شھرین آخرین 

عتراض الضحیة أو ل في الطریق القضائي ، فإنّ إّـوأمّا بالنسبة للطریق الثاني والمتمث     
 ان ، یعني فسح ـوقھ على عرض التسویة الودّیة المقدّم من قبل إدارة صندوق الضمـــذوي حق

 
 

                                                
  .  124الدكتور ، أحمد عبد اللطیف الفقي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)

وما  134بو خطوة ، المرجع السابق ، ص حول مسألة تبسیط تلك الإجراءات ، الدكتور أحمد شوقي أ: وكذلك طالع  -     
  . بعدھا 

  .  125الدكتور أحمد عبد اللطیف الفقي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (2)
  .  160ص المرجع السابق عبد اللطیف ، محمد الدكتور محمد : راجع في ھذا الصدد  - (3)
  .  126ص الدكتور أحمد عبد اللطیف الفقي ، المرجع السابق ،  :أنظر  - (4)
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لمضرور بموجب من قبل االمجال أمام القضاء العادي للفصل في النزاع المعروض علیھ 
  . دعوى قضائیة 

ونقف عندئذ أمام فرضیتین ؛ فأمّا الفرضیة الأولى ، فھي تكمن في وجود دعوى عمومیة      
أمام القضاء الجزائي ، حسب المادة ) المتسبّب في الضرر ( مرفوعة ضدّ الجاني ) جنائیة ( 

جوء إلى القضاء للمضرور اللّـ ، یحقّ)  1986/  09/  09( من قانون  01/  17 – 09
الجنائي یوقف " ف إجراءاتھ وفقا لقاعدة لیفـــصل لھ في دعواه دون أن یوقّـالمـــدني ، 

عن تلك القاعدة وخروجا ستثناءا إ ودون أن یتقید بالحكم الجنائي ، وھو ما یعد ،" المدني 
   (1).المستعجلة  للمضرور اللجوء إلى قاضي الأمور ویجوز عنھا ، بل

معروضة أمام ) جنائیة ( الفرضیة الثانیة ؛ فھي حالة عدم وجود دعوى عمومیة وأمّا      
جویلیة  05طبقا لأحكام القانون المدني الفرنسي وقانون  –القضاء الجنائي ، فالمضرور 

ق الضرر ّـأن یرافع مدنیا صندوق الضمان في غضون عشر سنوات من تاریخ تحق – 1983
   (2). أو تفاقمھ 

د مزایا أخرى لفائدة ضحایا جرائم الإرھاب ، تم النصّ علیھا بموجب قانون ھذا وتوج     
على استفادة ھؤلاء بجمیع الحقوق والمزایا  النص: " منھا  (3)التأمین الاجتماعي والصحّي ، 

العلاج الطبي :  من الحرب ، وعلى الأخص –غیر العسكریین  –التي تمنح للضحایا 
من حقوق  –بدورھا  –عیة المحاربین القدماء ، بما تمنحھ المجانـــي ، والعضـــویة بجم

في تسویة  المحجوزة لضحایا الحروب ، والحق ومزایا ، والاستفادة من نظام الوظائف
جتماعي على المضرورین من لإالمعاش ، كنظرائھم من المعاقین ، وتطبیق نظام الضمان ا

إذا لم یكن ھؤلاء سبق التأمین معاقین ، جرائم الإرھاب بالشروط ذاتھا التي ینطبق بھا على ال
مستشفیات ، والتدخل انیة بالق بالإقامة المجّـعلیھم ، فضلا عن مزایا أخرى تتعل الاجتماعي

    (4). " اني وما إلى ذلك الجراحي المج
صل ، وحول الحدیث عن مسألة حلول صندوق الضمان محل الضحیة أو ّـوفي سیاق المت     

من قانون  6/  9المسؤول عن الضرر ، فإنّھ بالرجوع إلى نصّ المادة  المضرور في مواجھة
نجدھا تخوّل  – 1987دیسمبر  30من قانون  03المعدّلة بالمادة  –)  86/  09/  09(

الصندوق ذلك ، سواء في مواجھة المسؤول عن الضرر أو في مواجھة أيّ شخص مؤمّنا 
المدین بھا للضحیة أو المضرور ، وللصندوق  للمسؤولیة كلیّا أو جزئیا ، في حدود المبالغ

حقّ التأسیس مدنیا أمام القضاء الجنائي في الدعوى الجنائیة  –حسب النصّ  –أیضا 
  للمطالبة بحقوق الضحیة المضرور ضدّ الجاني المسؤول عن الضرر ، بل المرفوعة أمامھ ، 

  
  

                                                
  : شرحا لذلك كلھ ، راجع  - (1)

- Pradel ( Jean ) ; Un nouveau stade dans la protection des victimes d’infractions , édition 
1983 . chr , Paris , page 241 .   

 (2) - Vu : l’article 2270 – 1 du code civil Français , 101 édition , Dalloz                                        
(3) –   - Vu l’article 26 de la loi relative à l’assurance sociale et sanitaire françaises , en date du 

23 janvier 1990 .     
  .  127الدكتور أحمد عبد اللطیف الفقي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (4)
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واستعمال أیّة وسیلة قانونیة  رفع دعوى أصلیة أمام القضاء المدني ،) الصندوق ( وبإمكانھ 
   (1). لأجل أيّ مطالبة قضائیة عن ذلك 

ق ّـن من الحصول على التعویض المتعلّـور ، بعد أن یتمكویجوز للضحیة أو المضر     
بالأضرار الجسدیة من صندوق الضمان ، الرجوع على المسؤول عن مختلف الأضرار 

دون أن  –، ویكون الضحیة حینئذ ) ة البحتة الأضرار المالی( الأخرى غیر المعوّض عنھا 
على تعویضھ الكامل ؛ التعویض عن الضرر الجسدي من قد حصل  –یجمع بین تعویضین 

من المسؤول أو ) البحت ( ف رّ، والتعویض عن الضرر المالي الص صندوق الضمان
وإلاّ فشركة التعرّف علیھ وثبت یسره ،  –بطبیعة الحال  –إذا تم ) حسب الحالة ( الضامن 
   (2). تضمن ذلك التأمین 

بشأن نظام تعویض ضحایا أعمال الإرھاب  –ا سبق عرضھ ضح ممّفي الأخیر ، یتّـ     
رقة بین مرحلتین ؛ المرحلة الأولى ما قبل صدور القانون ــیّن التفـــھ یتعـــّـأن –رنسا ــــبف

ختیار إ –ھ في التعویض ّـلحقاقتضاءا  –، حیث كان للمضرور )  86/  9/  9(  1020/  86
أحد السبیلین لذلك ، فإمّا إثبات خطأ جسیم في جانب الإدارة العامة ، وإمّا الاستعانة بنظام 

المسؤولیة عن ( السابق بیانھ  1983جانفي  07المسؤولیة بدون خطأ المقرّرة بموجب قانون 
لة ما بعد قانون ـــانیة ، مرحــــلة الثـــرحــ، والم) ـعات ّـــــــوغاء والتجمـــــــال الغــــأعمـ

أحسن المشرّع الفرنسي صنعا ، حینما أقرّ بمبدأ التعویض الكامل  ، حیث)  1020/  86( 
خاص بضحایاھا ، إذ یتحمّل من خلالھ صندوق  عن الأضرار الإرھابیة ، وفقا لقانون مستقلّ

معنویة ، وتتحمّل شركات شأن الأضرار الجسدیة والبالضمان قیمة التعویض المقرّر ، 
  (3).  - على النحو الذي تم شرحھ آنفا  –التأمین التعویض عن الأضرار المادیة 

قد  –ستثناء من عدم الرجعیة إ –ن ألا یغرب عن الملاحظة أن القانون یتعی" ھ كما أنّـ    
یدا التي على تطبیق أحكام التعویض على الجرائم الإرھابیة ، التي حدثت قبل نفاذه وتحد نص

وذلك لضمان تعویض الأضرار الناشئة عن جرائم )  1984/  12/  3( حدثت بدایة من 
وھو ما یضفي على ھذا  (4)، . " وھي كثیرة  1986،  1985الإرھاب التي وقعت عام 

  . القانون الطابع الإنساني 
ایا ھ لیست فرنسا فقط من عرفت وضع نظام تعویض لضحّـلــذكر ، أنبا وجـــدیر     

 1977بلجیكا وھولندا عام الإرھاب ، فھناك دولا أخرى سنّت تشریعات مماثلة ، على غرار 
من الیابان  ّ  كلاو،  1979، والولایات المتحدة الأمریكیة سنة  1978و السوید وألمانیا في 

ر ، والجزائ 1984واسبانیا في  1983، وبریطانیا عام  1980ة ـــــــــا سنــیـالــــطــــوای
  (5). لخ إ......... 1993سنة 

                                                
  : إطلع في ذلك على  - (1)

- Faivre ( yLouis ) ,  Le droit du dommage corporel  , Dalloz , 1990 , page 574 .   
  .  وما بعدھا  45الدكتور أحمد السعید الزقرد ، المرجع السابق ، ص : حول ذلك ، طالع  - (2)
  : أنظر في ھذا المعني  - (3)

- De laubadère  ( André ) , op . cit , 12 ème édition , p 894 . 
  .  122عبد اللطیف الفقي ، المرجع السابق ، ص الدكتور أحمد : أنظر  -(4)
  : اطّـلع على المراجع التالیة : لشرح أوفى حول ذلك  - (5)
  . وما بعدھا  227، ص  1الدكتور أحمد السعید الزقرد ، المرجع السابق ، ج -

 - Aide au victimes , d’actes intentionnels de violence , Revue de science Criminelle , Paris , 
1995 , P506   .  
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في نظام تعویض ضحایا أعمال الإرھاب في الجزائر ، بودّنا  –لاحقا  –وقبل أن نخوض      
  .  سبانیا بیل المثال ، عن الوضع في كل من إیطالیا وإقلیلا ، وعلى سأن نعرّج 

تكبت التنظیمات تكون ایطالیا من أكثر الدول التي غمرھا طوفان الإرھاب حیث ار" فقد      
ما یزید على عشرة آلاف حادث خلال عشر سنوات ، راح ضحیتھا مئات ابیة ــالإرھ

عتداء إ)  4400( وقع حوالي )  1985( ام إلى ع 1969الأبریاء ، ففي الفترة من عام 
عتداء إ)  8800( إلى )  1986( إلى عام  ) 1981( العدد من عام  إرھابي ، وتضاعف ھذا

   (1). " إرھابي 
الإیطالي إلى التدخّل سواء من خلال سنّ قواعد مكافحة الإرھاب  وھو مــا دفع بالمشرّع     

  . أو من خلال سنّ قواعد تعویض ضحایاه 
المؤرّخ في  1980/  466رّع قانون رقم ــدر المشـــار ، أصــــــذا الإطــــــي ھـــــوف    
حایا الإرھاب من الموظفین العمومیین ، تضمّن منح تبرّعات خاصة لض 1980/  08/  31
أدیتھم للواجب أو استھدافھم مباشرة من قبل ــاء تـــنـــواء أثـــــن ســـنیـــواطـــمـوال

   (2). الجماعات الإرھابیة 
جانبا طائفة الموظفین ونحینا صوب ضحایا الإرھاب من الأشخاص وإذا تركنا "      
بمقتضى الفقرة الأخیرة من المادة الخامسة  –د قرر لھم ــون قانـــالق أن دناــادیین ، لوجــالع
اء الأعمال الإرھابیة ، أدّت یطالیة ، إذا أصیبوا بجروح من جرتعویضا قدره ملیون لیرة ا –

من مقدرتھم على العمل ، وكذلك  % 10إلى عجزھم عجزا دائما لا تقل نسبتھ عن 
ائفھم بسبب الإرھاب ، وأیضا لأسر ھؤلاء في وظالأشخاص الذین توقّفوا عن العمل أو فقدوا 

ع دائرة ووس 1981/  12/  04في  82: حالة وفاة المجني علیھم ، ثم صدر القانون رقم 
في جمیع  –النظر عن جنسیاتھم  بغض –المستفیدین من التعویض ، فشمل جمیع الضحایا 

 لھماعدة الضحایا لا كحق الجرائم ، سواء أكانت عادیة أم إرھابیة ، وذلك كمنحة مقرّرة لمس
    (3). قبل الدولة 

المذكور أعلاه ، یخلص )  80/  466( إنّ مجرّد قراءة أولیة لأحكام قانون إیطالیا      
صاحبھا إلى نتیجة مفادھا أنّ التعویض المقرّر لضحایا الإرھاب بإیطالیا ، لیس تعویضا 

بل مجرّد مبلغ جزافي لا یمكن  –نسا حقة بھم ، كما ھو الشأن في فركاملا عن الأضرار اللاّ
في فرض شروط جبر الأضرار وإصلاحھا ، ناھیك عن التشدّد بأيّ حال من الأحوال 
  . الضرر القابل للتعویض 

صطلح المنحة أو ولا غرابة في ذلك ، طالما أنّ المشرّع بنفسھ یعبّر عن ذلك ، بم     
یة ، وھو ما یدل دلالة قاطعة على عدم قتصادة ، حسب ظروف الدولة الإالمساعدة أو المنّـ

                                                                                                                                                   
   

  : أنظر وطالع في ذلك كلاّ من  - (1)
  .  129الدكتور أحمد عبد اللطیف الفقي ، المرجع السابق ، ص  -

- Pallazo ( Francesco ) , Terrorisme et Législation anti – terroriste en Italie , R.S.C , 1987 , p 639.   
  راجع : لذلك  تفصیلا - (2)

- Casaroti ( G ) , réparation du dommage et indemnisation publique en Italie : occasions 
manquées premières expériences et perspectives , R.S.C , 1988 , p 33 etc.     

   .وما بعدھا  112أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص : وكذلك  -    
  .  130الدكتور أحمد عبد اللطیف الفقي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (3)

، المتعلق بتعویض ضحایا الأعمال  1980/  08/  31، المؤرخ في  80/  466القانون الإیطالي رقم : وكذا  -     
  .  وما بعدھا  05الإرھابیة ، المادة 
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سیاسیة بالدرجة الأولى من قبل الدولة الإیطالیة بمؤسساتھا الثلاث التشریعیة وجود إرادة 
والتنفیذیة والقضائیة ، في وضع نظام تشریعي تعویضي یكون عاما وفعّالا وسریعا لصالح 

   (1). المضرورین من أعمال العنف عموما والإرھاب خصوصا 
وعن الوضع في اسبانیا ، نجد المشرّع قد سنّ بدوره قانونا ، یكفل تعویض ضحایا     

الإرھاب ، مكرّسا مبدأ التزام الدولة مدنیا عن الأضرار الجسدیة الناشئة عن الجرائم 
ناتجة عن قمع القوات الأمنیة ( الإرھابیة ، سواء أكانت أضرار مباشرة أم غیر مباشرة 

قة بدفع ّـالقانون مختلف القواعد الإجرائیة والموضوعیة المتعل ویضع (2)، ) للإرھاب 
التعویض وتقدیره ، مع مراعاة الظروف الشخصیة والعائلیة والمھنیة لضحایا العمل 

    (3). حق بھم الإرھابي ودرجة العجز اللاّ
من على عكس كثیر  –ر ن العجیب أن القانوني الإسباني لا یقرـــون مـــد یكــــوق"      

وعلى  –ولكن یلزمھا . مبدأ عاما على الدولة بتعویض ضحایا الجریمة بصفة عامة  –الدول 
ذلك مرده إیمان  فحسب ، إلا أنبتعویض ضحایا الإرھاب  –عكس كثیر من الدول أیضا 

ھذا وقد دفعت الحكومة . المشرّع الإسباني بخطورة النتائج المترتبة على العمل الإرھابي 
     (4). " لضحایا الأعمال الإرھابیة  كتعویض" یزیتا " ملیون قارب من ألف الإسبانیة ما ی

  
  الأحكام الموضوعیة للمسؤولیة الإداریة عن أعمال : المطلب الثاني             

  الجــــــــــــزائر ـــف والإرھــــــــــاب بــالعـــــــــــن                                 
  

قة موضوعیة المتعلّـلمختلف الأحكام ال) المطلب الأوّل(تطرّقنا في محور سابق بعد أن      
بالمسؤولیة الإداریة عن أعمال العنف والإرھاب في فرنسا ، سنقوم الآن بالبحث في مجمل 

ج في بلدنا ھذا ، فنعرّ الأحكام الموضوعیة للمسؤولیة الإداریة عن أعمال العنف والإرھاب
الأحكام الموضوعیة الخاصة بأعمال العنف ، وفي الفرع الثاني على  في الفرع الأوّل على

  . الأحكام الموضوعیة الخاصة بأعمال الإرھاب 
  
  
  
  

 
                                                

  : راجع في ھذا الصدد كلا من  - (1)
  .  130أحمد عبد اللطیف الفقي ، المرجع السابق ، ص : ور الدكت -     
  .  116أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص : الدكتور  -     

- Casaroti ( G ) , reparation du dommage …………….op , cit , page 39 etc. 
(2) –       - Vu: loi ( espagnole ) N° 09 / 84 , du 26 / 12 / 1984 portant lutte contre le térrorisme ,  

( articles 24 et 25 ) .   
  .  131الدكتور أحمد عبد اللطیف الفقي ، المرجع السابق ، ص : إرجع إلى  - (3)
  .  131الدكتور أحمد عبد اللطیف الفقي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (4)

  : وطالع أیضا في ھذا الشأن  -     
- De La Cuesta ( Jean Louis )  traitement juridique de terrorisme en Espagne , Revue de 
science criminelle ( R.S.C ) , 1987 , page 589 etc. 
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  الأحكـــــام الموضوعیــــــة للمســــــؤولیة الإداریــــــة : الفرع الأوّل       
  ر  ــــزائـــــــجـالـف بـــــــــنـعـال الــــــــــمــن أعـــــــــع                        

  
عن أعمال التجمھرات  –كقاعدة  –وھنا سنفرّق بین نظام المسؤولیة الإداریة للبلدیة      

  .  - ستثناء كإ –، وبین إقرار المسؤولیة الإداریة للدولة عنھا ) العنف الجماعي ( عات والتجمّ
  

  ـــن أعمــــال العــــــنف نظـــــــام مســـــؤولیة البلــــــدیة عــ: أوّلا 
   ) ات ــــــعـمـجـرات والتــــــن التجمـــھــة عــــؤولیــالمســـــ(        

  
التجمھرات ( إنّ الحدیث عن نظام مسؤولیة البلدیة عن أعمال العنف الجماعي      

القدیم لسنة  یحیلنا إلى الحدیث أوّلا عن نظام المسؤولیة في ظلّ قانون البلدیة) عات والتجمّ
، ثم الحدیث ثالثا عن التطبیقات  1990ثم ثانیا في ظلّ قانون البلدیة الجدید لسنة  1967

  . القضائیة لذلك 
  
  نظـــام مســـؤولیة البلـــدیة عـــن أعمـــال العنـــف الجمــاعي فــي ضـوء  –)  01  

  :)  1967ــة ــــنـــسـل( ـم ـــدیــــــــقــالـــــــدي ـــلـــــبـــون الــــالقـــــــــان            
  

قد )  1967جانفي  18الصادر بموجب أمر ( نشیر بدایة إلى أنّ قانون البلدیة السابق      
نصّ على ثلاث حالات تتحمّل بموجبھا البلدیة المسؤولیة إداریا وھي ؛ الأضرار التي یسبّبھا 

ض لھا المنتخبون المحلیون ، وكذلك الأضرار المنتخبون المحلیون ، والأضرار التي یتعرّ
   (1). عات الناجمة عن الاضطرابات والتجمّ

قة بالأضرار الناجمة عن الاضطرابات لھـــذه الحـالة الثالثة المتعلّـ فبـــالنسبة     
إقرارھا وبیان شروطھا ونظامھا التعویضي  مسؤولیة البلدیة مدنیا تمّوالتجمھرات ، فإنّ 

  .  1967من قانون  176إلى  171واد من بموجب الم
  : ویمكن إجمال ذلك فیما یلي      
فالعمل الضار یجب أن یكون جریمة أو جنحة یرتكبھا عدّة أشخاص كمجموعة  –" 

  . مستعملین للعنف أو للقوة الظاھرة 
مثیري القلائل أو ( المشاركین  فید منھ الجمیع ، بحیث أنستیض لا یالتعو وحق -      
ھ ، حول ھذه النقطة ، یعتبر القانون ونشیر إلى أن. مستبعدون من ذلك  )تظاھرین الم

كان یقبل حق التعویض للجمیع ، بإستثناء  الجزائري أكثر صرامة من التشریع القدیم الذي
  . ستبعاد حسب خطأ المضرور التخفیف أو الإ

 ع فیما ة والذي یوزواطنین البلدیویض ، یجعل العبء فیھ على عاتق مـام التعــنظ وأن - 

                                                
ارجع بشأن مسؤولیة البلدیة عن الأضرار التي یسبّبھا المنتخبون المحلیون ، ومسؤولیتھا عن تلك الأضرار التي  - (1)

  . المتضمّن قانون البلدیة  1967جانفي  18الصادر بتاریخ  67/24رقم مر یتعرض لھا ھؤلاء ، إلى الأ
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ل التعویض بل ھي تي تتحمفلیست إذن میزانیة البلدیة ھي ال. بواسطة جدول خاص بینھم 
ل سوى بنصف المبلغ عادیة ، وفي جمیع الأحوال ، فإن البلدیة لا تتكف ضریبة خاصة غیر

  (1). " والباقي على عاتق الدولة 
             

  أعمال العنف الجماعي في ضوء  ام مسؤولیة البلدیة عنـــنظ –)  02  
  :)  2011قبل تعدیل سنة  ( 1990لسنة ة ـدیـلــبـون القــــــانـ            

  
، مسؤولیة البلدیة مدنیا عن  1990لقد كرّس المشرّع الجزائري لقانون البلدیة لسنة      

  : ، إذ قرّر ما یلي ) عات مخاطر التجمھرات والتجمّ( أعمال العنف الجماعي 
عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الجنایات والجنح المرتكبة تكون البلدیة مسؤولة مدنیا " 

بالقوة العلنیة أو بالعنف في ترابھا فتصیب الأشخاص أو الأموال أو خلال التجمھرات 
على أن البلدیة لیست مسؤولة عن الإتلاف والأضرار الناجمة عن الحرب أو . والتجمعات 

   (2) . " متضرّرون في إحداثھا عندما یساھم ال
الرجوع  أو البلدیات المصرح بمسؤولیتھا حقللدولة : " ھ كما قرّر المشرّع أیضا على أنّـ     

وأمّا إذا كانت التجمھرات أو  (3)، ........" على المتسببین أو المشتركین في إحداث الأضرار 
منھا تكون مسؤولة عن الخسائر أو  عات مكوّنة من سكان عدّة بلدیات فإنّ كل واحدةالتجمّ

وھي  (4)ة ، الأضرار الناجمة ، وذلك حسب النسبة التي تحدّدھا الجھة القضائیة المختصّ
  . المحاكم الإداریة بطبیعة الحال 

  : ما یلي  یستنبط من ھذا النص     
ة في البلدیة لّـع الجزائري لمبدأ المسؤولیة المدنیة للإدارة العامة ، ممثإقرار المشرّ –)  1

الدولة ) رئیس المجلس الشعبي البلدي ( ل عنھا ل المسؤول الأوّّـیمثوص معنوي عام ، كشخ
  . على مستوى إقلیم البلدیة 

البلدیة مسؤولیة تعویض جمیع الأضرار والخسائر  –بموجب ھذا المبدأ  –ل تتحمّ –)  2
طبقا لأحكام ( ا جنائیا أو جنحیا الناتجة عن الجرائم المرتكبة داخل إقلیمھا ، التي تحمل وصف

  . قا بمحل المسؤولیة ّـل ذلك شرطا متعلّـیمثو، ) قانون العقوبات أو نصوص عقابیة خاصة 
الجنایات ( ا ، أن یكون ارتكاب تلك الجرائم ــؤولیة أیضـــام المســـرط لقیــیشت –)  3

علنیة أو بالعنف ، وأیضا أن بة في الخسائر والأضرار ، باستعمال القوة الالمتسبّ) والجنح 
   . ) لھاالحیّز الإقلیمي ( ترتكب داخل ترابھا 

ام المسؤولیة أیضا وجود علاقة سببیة بین الضرر وبین مصدره ــــروط قیـــن شـــــم –)  4
، أن تكون الأضرار والخسائر التي تصیب الأشخاص والأموال قد ) ع التجمّ وأالتجمھر ( 

بتلك التي حدثت قبلھا أو  الاعتداءعات ، بمعنى عدم ھرات والتجمّارتكـــبت خلال التجم
  . بعدھا ، أو في حالات أخرى 

                                                
أحمد محیو ، المنازعات الإداریة ، ترجمة فائز أنحق وبیوض خالد ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، : أنظر  -  (1)

  .  233، ص  2008الطبعة السابعة ، عام 
  . ، المتضمن قانون البلدیة  1990أفریل  07، المؤرخ في  80/  90من القانون رقم  139المادة : أنظر  - (2)
  .، المتضمن قانون البلدیة  1990أفریل  07، المؤرخ في  80/  90من القانون رقم  142المادة : أنظر  - (3)
  .  ، المتضمن قانون البلدیة 1990أفریل  07، المؤرخ في  80/  90من القانون رقم  141المادة : أنظر  - (4)
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ؤولیة المدنیة عن الإتلاف والأضرار الناتجة عن ــدیة المســل البلـــّـدم تحمـــع –)  5
ار أنّ ھذه الحالة تندرج ضمن حالات الضبط الإداري ـــعتبا ، بإحرب ، وذلك طبیعي جدــال

بل ھي أقصاھا ، حیث یمنح الدستور بموجبھا صلاحیات واسعة  ،الظروف غیر العادیة  في
لرئیس الجمـــھوریة خـــلالھا ، أبــرزھا تـــوقیف العــمل بالــــدستور وتجمـــیع كل 

ھا ، من المخاطر غیر العادیة السلطات في یده ، وعلیھ ، تكون جمیعا الأضرار الناشئة عن
  . القومیة ، تتحمّل الدولة المسؤولیة المدنیة عنھا ستثنائیة والإ

یمـــكن للبلـــدیة أن تـــدفع المسؤولیة المدنیة عنھا ، إذا ما توافرت الحالة الوحیدة التي  –)  6
أعمــال العــنف قـــرّرھا المـــشرّع لانتـــفائھا ، وھــي مســاھمة المضـــرور فـــي إحــداث 

شروع لا یشكل في حد ذاتھ تصرّفا شتــراك فـــي مظـــاھرة أو تــجمع مالا لأن" الجماعي ، 
 مره وعداب الضحیة من أضرار یرجع إلى تھویكون ما أص بألا ذلك شرط أن لاخاطئا ، إ

اتخاذه الحیطة الواجبة ، كأن یرفض إطاعة أوامر الشرطة بالابتعاد عن المكان الذي أصیب 
    (1). " و مظاھرة محظور القیام بھا فیھ ، أو تكون مشاركتھ في موكب أ

ص من حالات تنافي المسؤولیة المتعارف ي ھذا الشأن ، أنّ المشرّع قد قلّـونلاحظ ف     
 علیھا ، واقتصرھا في ھذا النوع من المسؤولیة على حالة وحیدة فقط ، وفي ذلك تضییق

ع قد حمّل مسؤولیة لفرصة إفلات البلدیة من مسؤولیتھا ، ومن جھة ثانیة ، نجد المشرّ
ئة عن أعمال حقة بجمیع الأشخاص والأموال الناشالتعویض على البلدیة ، عن الأضرار اللاّ

عون بوسائلھم غیر المشروعة ، أو رتكبھا المتجمھرون أو المتجمّالعنف الجماعي التي إ
ولو رتكبھا أفراد القوة العمومیة حین مواجھتھم لھا ، بوسائلھم المشروعة ، بل وحتى إ

عات ، دون أن یكون لھم ید في أصابت المتواجدین أو المشاركین في المظاھرات والتجمّ
  . رتكاب الجنایات والجنح المشار إلیھا أعلاه إ

عات ، یقع عبئھ على ، بأنّ تعویض الأضرار الناجمة عن التجمھرات والتجمّا ضح جلیّّـیت     
في  -  1990من قانون  141ة بنصّ المادة رغم الذكر غیر المبرّر للدول –البلدیة وحدھا 

إذ لم تعد ھذه الأخیرة تساھم مع البلدیة  –بین في الأضرار مسألة حقّ الرجوع على المتسبّ
في الوقت الذي یشكل فیھ اختصاص الحفاظ على الأمن قضیة " بنصف مبلغ التعویض ، 

معتمدا في ذلك على قومیة یمارسھا رئیس المجلس الشعبي البلدي بوصفھ ممثلا للدولة ، 
ستثناء والمساعدة على سبیل الإ ولا یلجأ إلى شرطة الدولة إلا)  الشرطة البلدیة( جھاز محلي 

ل جزء منھا من الرسوم التي تمو –ل المیزانیة المحلیة فھل من العدل في شيء أن تتحم
ن تبقى أضرار نشاط معتبر قومي وتسخر لھ وسائلھا المحلیة ، في حی –والضرائب المحلیة 

  . عبء  ولة في منأى عن ذلك ولا تتحمل أيمیزانیة الد
ع أعباء التعویض مناصفة البلدي القدیم عندما وزّالمختلط الذي لجأ إلیھ القانون  إن الحل     

یسمح على  –ل أي الأو –ھ ّـلأن بلدیة والدولة یظھر إذن أكثر تطورا من الحلّ الحالي ،بین ال
جتماعیة غیر عادیة وینسجم مع طبیعة نشاط إزاء مخاطر إ وطنيالأقل بتحقیق تضامن 

   (2). " ھ محلیا صرفا ، في القانون البلدي الجدید الإداري الذي لا یمكن الجزم بأن الضبط
  1990ولاشك أنّ ھذا الإنتقاد الموجھ من قبل الدكتور مسعود شیھوب لقانون البلدیة لسنة      

                                                
  .  629و ص  628الدكتور رمزي طھ الشاعر ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)

الدكتور محمد عبد الواحد الجمیلي ، ضحایا الإرھاب بین أنظمة المسؤولیة والأنظمة التعویضیة ، دار : وكذلك راجع  -     
  .  67، ص  1998النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، سنة 

  .   230و ص  229ود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص مسع: أنظر  - (2)
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حینما  ، 2011یونیو  22ع القانون البلدي الجدید المؤرّخ في م مراعاتھ من قبل مشرّــــد تـــق
  .جبھ غیر مسؤولة عن تعویض أضرار التجمعات والتجمھرات موأصبحت البلدیة ب

  التطـــــبیقات القضــــــائیة لنــــظام مســــؤولیة البلــدیة  –)  03  
  :ي ــــاعــمــــــجـالــــف ـــنـــعـــــــال الـــمــــــن أعــعـــ            

  
لقد طبّق القضاء الجزائري نظام المسؤولیة المدنیة للبلدیة عن الأضرار الناتجة عن      

مخاطر العنف الجماعي بسبب أعمال التجمھر والتجمّع ، وتصدّى للدعاوى المرفوعة أمامھ 
  : بتعویض أصحابھا ، نورد بعضا منھا على النحو التالي 

أصدرت الغرفة الإداریة بمجلس قضاء قسنطینة قرارا تحت  1987یلیة جو 29بتاریخ      
ي الدعوى المرفوعة من قبل أحد المواطنین ضدّ بلدیة ــلا فــ، فص 87/  57م ــــــرق

قسنطینة ، ملتمسا إلزام ھذه الأخیرة بتعویضھ عن الأضرار التي لحقت بسیارتھ التي أحرقت 
نوفمبر  09و  08و  07لتي عرفتھا مدینة قسنطینة أیام اء أحداث العنف اـــنـاما أثــــتم

، وذلك حسب المبلغ المقدّر من قبل خبیر الشركة الجزائریة للتأمین ، أین استند قضاة  1986
الذي كان سائدا  1967وما بعدھا من قانون البلدیة لسنة  171الموضوع إلى نصّ المادة 

دید ـلدیة الجــــانون البـــن قــدھا مـــا بعـــوم 139ادة ــمل الــابـــقـــي تــــتـــذاك ، والـــــآن
  : ، إذ أسّس القرار على فكرة المخاطر ، وقد تضمّن القرار ما یلي )  1990قانون ( 

ر دون خطأ كقاعدة عامة ، لكن التطوھ لا مسؤولیة بحیث أنھ من الثابت ، أن" .......      
تثناء عن ى إلى بروز اسیة فقھا وقضاءا وتشریعا أدالإدارالذي حدث في مجال المسؤولیة 

ھ یمكن ترتیب المسؤولیة الإداریة بدون توافر ركن الخطأ وذلك على ّـھذه القاعدة ، مفاده أن
ل التبعة بسبب الخطر الناشئ عن نشاط الإدارة ، وبمقتضى ھذه مخاطر أو تحمأساس ال

  ........نتفاء ركن الخطأعلى الإدارة واجب التعویض رغم ا...... المسؤولیة 
م للمسؤولیة الإداریة وبالخصوص عودة إلى التشریع الجزائري المنظھ بالوحیث أن....     

من القانون  176ایة إلى غ 171المواد  ى لنا أنھ وفقا لنصمســـؤولیة البـــلدیات یتـــجل
نایة أو جنحة ل جة مدنیا عن العمل الضار الذي یشكالبلدیات تكون مسؤول البلدي ، فإن

  . عات أو التجمھرات الأشخاص أو الأموال بواسطة التجمالمرتكب في أرضھا على 
یارة المدعي ت إلى إتلاف سالمادیة التي أدّالوقائع  ت مما سبق بیانھ أنـــث ثبـــحی     

بلدیة قسنطینة  تجمھرات غیر منازع فیھا ، ومن ثمة فإنوالعات بحرقھا ، بسبب التجم
   (1) ....." را فقھا وقضاءا وقانونا الضرر اللاحق بالمدعي وأن طلبھ مبر ولة عنمسؤ
یث إقرار مسؤولیة ة قضایا أخرى مشابھة من حلإضافة إلى ھذه القضیة ، توجد عدّوبا     

 ضدّ) ع . ج ( أبرزھا قضیة المواطن  لعلّ (2)،  1990قانون البلدیة لسنة  البلدیات في ظلّ
ضرار التي لحقت بالطفل ت مسؤولیة ھذه الأخیرة عن الأحیث أقرّ (3)بلدیة حاسي بحبح ، 

حتفال الجماھیر بفوز أصابتھ نتیجة تجمھر حصل بمناسبة إاء إطلاق رصاصة القاصر جرّ

                                                
  87/  57تحت رقم  1987/  07/  29بتاریخ  –الغرفة الإداریة  –القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة : أنظر  - (1)
  . نشور ، قرار غیر م) م ضدّ رئیس المجلس الشعبي لبلدیة قسنطینة . قضیة م ( 

الأستاذ عمیرش نذیر ، مسؤولیة الدولة في تعویض المضرورین من أعمال العنف والإرھاب ، مجلة العلوم : أنظر  - (2)
  . وما بعدھا  218، ص  2010،  34الإنسانیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، عدد 

، ) ضدّ بلدیة حاسي بحبح  –ع .ج  –یة قض(  1999/  07/  26قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ : أنظر  - (3)
  . قرار غیر منشور 
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، وذلك بموجب القرار الصادر عن  1995السید الیامین زروال بالانتخابات الرئاسیة لسنة 
    (1).  قرار مجلس الدولةمجلس قضاء بجایة ، والمصادق علیھ بموجب 

من قانون  139المادة  لمجلس القضائي نجده مؤسّس على نصوبالرجوع إلى قرار ا     
ھا قامت دیة دفعت بكون المظاھرات غیر مرخص بھا وأنالبل م أنرغ" ،  1990البلدیة لسنة 

 ، وذلك لأنیاطات المفروضة علیھا حتّـقة بإتخاذ كافة الإالمتعل 140حترام أحكام المادة بإ
صا بھا حتى تكون البلدیة لم تشترط أن تكون التجمعات أو التجمھرات مرخ 139مادة ال

     (2)..... " مسؤولة 
قرارا إداریا ، فصلا في ) الغرفة الإداریة ( في نفس السیاق ، أصدر مجلس قضاء بجایة      

ا في عریضتھ لبح ضدّ رئیس بلدیة القصر ، مطا. ع . ة من قبل د عالدعوى المرفو
دج تعویضا عن الأضرار المادیة التي  834.400فتتاحیة إلزام البلدیة بأن تدفع لھ مبلغ الإ

، وذلك  2001/  12/  08لحقت بھ جرّاء الأعمال التخریبیة التي وقعت بإقلیم البلدیة یوم 
دج تعویضا عن  50.000، ومبلغ  80/  90من قانون البلدیة  139وفقا لنصّ المادة 

كون الدعوى سابقة لأوانھا وأنّھ یتعیّن على بالبلدیة دفعت ضرار المعنویة ، ورغم أنّ الأ
القضائیة والإداریة المتعلّقة بتلك الأحداث ، وخاصة  المدعي انتظار ظھور نتائج التحقیقات

  . ریثما یتم الفصل في الشكوى الجزائیة المقامة من قبل البلدیة ضدّ مجھول 
قضاة الموضوع قد استجابوا لطلبات المدعي ، بأن ألزموا في منطوق  ورغم ذلك ، نجد     

ستمائة ألف دینار ( دج  600.000قرارھم المذكور أعلاه ، رئیس البلدیة بأن یدفع لھ مبلغ 
  . ، وتحمیل الخزینة العامة بالمصاریف القضائیة ورفض ما زاد على ذلك ) جزائري 

الأضرار  حیث أن البلدیة مسؤولة عن كل: " التالي رار على النحو وقد جاء تسبیب الق     
لدیة وبالنتیجة عن المادیة التي تنتج عن خرق النظام العمومي الذي یقع على مستوى تراب الب

  . الأضرار التي تحدث من قبل أعمال الشغب أو التخریب  كل
ویض إلى التعستجابة إلى طلب المدعي الرامي ر المجلس الإذلك ، قرلھ تبعا ّـحیث أن     

الذي یناسب جسامة الضرر حسب  طبقا لقانون البلدیة وأن یخفض المبلغ المطالب إلى الحد
تقدیر المجلس وذلك بإلزام المدعى علیھ بأن یدفع مبلغ ستمائة ألف دینار جزائري ، ورفض 

  . ما زاد على ذلك 
      (3). " المصاریف القضائیة تبقى على عاتق الخزینة العامة  حیث أن     
قرارا آخر  –الغرفة الإداریة  –تصالا بما سبق أیضا ، أصدر مجلس قضاء بجایة وإ     

، فصلا في إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة المأمور بھا  2004/  08/  03بتاریخ 
أ إلزام . ، یلتمس فیھا المرجع أ  2002/  06/  04بموجب القرار التمھیدي الصادر في 

دج كتعویض عن الأضرار  905783.05یس بلدیة آقبو بأن یدفع لھ مبلغ رئالمرجع ضدّه 
تي لاحقة بمحلھ والسلع المتواجدة بھ أثناء أحداث الشغب والمظاھرات والتخریب الـــال
  . رفتھا البلدیة ع

                                                
لحسین بن الشیخ آث ملویا ، مجلة المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة، : شرحا لذلك ، راجع  - (1)

  .  وما بعدھا  95، ص  2008دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر عام 
،  13بوراس یاسمینة ومن معھا ، المسؤولیة الإداریة ، مذكرة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة : أنظر  – (2)

  .  110و ص  109، ص  2005/  2004الجزائر عام 
/  584: تحت رقم  2003/  06/  10بتاریخ  –الغرفة الإداریة  –القرار الصادر عن مجلس قضاء بجایة : أنظر  - (3)

  . ، قرار غیر منشور ) ح ضدّ رئیس بلدیة القصر . ع . قضیة د ( ،  2003/  500رقم   ، فھرس 2002
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، حاولت من خلال مذكرة جوابھا التنصّل ) رئیس بلدیة آقبو ( ورغم أنّ المرجع ضدّھا      
حق بالمحل أثناء أعمال ھا غیر مسؤولة عن الضرر اللاّالمدنیة على أساس أنّـ یتھامن مسؤول

ضمن الحالات  –حسبھا  –الشغب كونھا غیر مسؤولة عن وقوع الأحداث التي تدخل 
من  17ذلك طبقا لأحكام المادة ھ كان على المستأجر تأمین المحل عن ، كما أنّـالطارئة 

ضاة الموضوع أقرّوا بمسؤولیتھا ، وذلك بإلزام المرجع ضدّه تفاقیة الإیجاریة ، إلاّ أنّ قالإ
 ائة وخمسة ألف وسبعة مائة وثلاثةتسعة م( دج  905783.05بأن یدفع للمرجع مبلغ 

كتعویض للمحل التابع بصفتھ مسیّر لمؤسسة توزیع المواد ) دینار وخمسة سنتیم وثمانین 
  . المالكة للعتاد المتضرّر  Districhالجلدیة  

  : ویلاحظ أنّ أھم ما جاء من حیثیات تسبیب القرار ما یأتي      
ھ سبق للمجلس أن فصل في ذلك بموجب حیث أنھ وفیما یتعلق بانعدام المسؤولیة أن"      

  . سة التمھیدي وبالتالي یرى المجلس أن دفوع المدعى علیھ غیر مؤسالقرار 
رفع الشكوى أمام مصالح الأمن بتاریخ  ھ ثابت من المستندات المقدّمة كشھادةحیـث أن     
من  أنّ المحل المستأجر 2001/  05/  25ومحضر المعاینة المحرّر في  2001/  05/  08

  . ض فعلا لأعمال التخریب والحرق من طرف المتظاھرین تعر –دیستریش  –قبل مؤسسة 
 وتقییمھا أنمة معاینة الأضرار ، ف بمھوحیث أنھ یستخلص من تقریر الخبیر المكل     

  . وتھدیم المنشآت القاعدیة  )یة أحذ( التجھیزات والسلع أعمال التخریب تتمثل في حرق 
ات والأدوات م بین مؤسسة دیستریش والبلدیة أن المعدوحیث ثابت من العقد المبر     

  . المنقولة ملكا للمؤسسة 
لمذكور في وثیقة إحصاء الخبیر اعتمد على التقییم ا وحیث أنھ یستخلص من الخبرة أن     

ھذا التقییم جاء مطابقا لقیمة العتاد في  لیھ یرى المجلس أنعو 99/  12/  31العتاد في تاریخ 
  . تاریخ یقارب وقوع الأحداث 

دج  460772.18د قیمتھا بمبلغ وحیث أنھ وفیما یتعلق بالسلع المتلفة فإن الخبیر حد     
المشتریات من دج على  290066.10ر ب قدالم 2000ى أساس مخزون آخر سنة وذلك عل

  ... دج  251331.66دج وعلى الإستھلاكات بمبلغ  422039.94ر ب تقد 2001/  01/  01
  . حیث وبناءا على ذلك ، یرى المجلس المصادقة على الخبرة والاستجابة لطلب المدعي      
    (1). " الخبرة  المصاریف القضائیة تقع على الخزینة بما فیھا مصاریف حیث أن     
، فصلا في  - غرفتھ الإداریة  –وفي قرار مثیل لمجلس قضاء سطیف ، أصدرتھ      

الدعوى المرفوعة من قبل المؤسسة الوطنیة لتوزیع الأحذیة والمنتوجات الجلدیة ضدّ رئیس 
قد المجلس الشعبي لبلدیة سطیف ، وكذا ضدّ والي ولایة سطیف ، جاء فیھا ، أنّ المدعیة 

نوفمبر  12و  11بّـــدت خسائر مادیة نتیجة أعمال العنف والشغب التي وقعت یومي تك
 174و  171، وعلیھ فھي تلتمس اقامة المسؤولیة على المدعى علیھما وفقا للمواد  1986

، ومن  1969من قانون الولایة لسنة  152و  150من قانون البلدیة والمادتین  229و  175و
ستنادا إلى تقریر الخبرة المنجزة المحدّدة إ –دج  89123000لغ تم یتعیّن تعویضھا بمب

  .  - للخسائر 
  

                                                
،  03/  299تحت رقم  2004/  08/  03الصادر بتاریخ  –الغرفة الإداریة  –قرار مجلس قضاء بجایة : أنظر  – (1)

  .  ، قرار غیر منشور ) أ ضدّ رئیس بلدیة آقبو .قضیة أ ( ،  03/  556فھرس رقم 
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بكون دعوى مسؤولیة الدولة عن دیونھا ) بلدیة سطیف ( وقد دفع المدعى علیھ الأوّل      
لیضیف في  تتقادم بمضي أربع سنوات ، وعلیھ یكون طلب التعویض قد سقط بالتقادم ،

، لیلتمس الحكم  ھ بمسؤولیة البلدیة إلى جانب مسؤولیة الولایةترافعمذكرة جوابیة لاحقة بإ
  . بل المدعیة مبالغ فیھا عتبار أنّ المبلغ المطالب بھ من قبتعویض عادل ، بإ

 60و  49،  04، فقد دفع بنصّ المواد ) والي ولایة سطیف ( عى علیھ الثاني دوأمّا الم     
ستقلال ا الشخصیة المعنویة المستقلة والإالذي یمنحھبالبلدیة ق المتعلّـ 08/  90انون ـمن الق

مسؤولیة تعویض  –لوحدھا  –من نفس القانون الذي یحمّلھا  139المالي ، وكذا المادة 
الخسائر والأضرار الناجمة عن الجنایات والجنح المرتكبة بالعنف وخلال التجمھرات 

  . لیھ فھي تلتمس إخراجھا من الخصام عات ، وعوالتجمّ
وجاء في النھایة ، قرار الغرفة الإداریة ، بإلزام المدعى علیھ رئیس بلدیة سطیف      

حقة بھا اعتمادا على الخبرة دج عن الأضرار اللاّ 89123000بتعویض المدعیة بمبلغ 
  . وتحمیل المدعى علیھا بالمصاریف القضائیة  1986/  11/  17المحرّرة بتاریخ 

  : یلي ما ر ، ورد وتسبیبا لمنطوق ھذا القرا     
من قانون البلدیة تثبت مسؤولیة البلدیة عن  191المادة  أن حیث یتضح للمجلس"    

حة أو العنف في ات والجنح المرتكبة بالقوة المسلالأضرار والإتلاف الناجمة عن الجنای
  . عات والتجمھرات ى الأشخاص والأموال بواسطة التجمترابھا عل

 ة في حق البلدیة وأنالمسؤولیة حسب المادة المذكورة أعلاه تكون مفترض وحیث أن    
  . م ما یثبت انتفاء مسؤولیتھا البلدیة لم تقد

  .  عات وتجمھراتیة ناتجة عن أحداث عنف نتیجة تجمالأضرار الملحقة بالمدع وحیث أن    
رة من طرف حرضرار ثابتة بمقتضى الخبرة المقدمة بالملف والمھذه الأ و حیث أن    

  .  1986/  11/  17الخبیر كتفي بتاریخ 
ھذه الأضرار لا یمكن أن تسقط  دعاءات المدعى علیھا البلدیة فإنھ وردا على اوحیث أن    

  . بالتقادم إذ ھي لیست دیونا 
نة للخسائر الملحقة بالمؤسسة المدعیة وغیر مبالغة بیموحیث أن الخبرة جاءت واضحة و    

  . ائر في تقدیر الخس
علاقة السببیة للأضرار الملحقة بالمؤسسة وأعمال العنف التي تمت بمقتضى  وحیث أن    

  . الخبرة 
ا یستوجب تحمیلھا ذلك والحكم یة تكون ثابتة بمقتضى القانون مممسؤولیة البلد وحیث أن    

   (1). " علیھا بالتعویضات الواردة بالخبرة 
ن أعلاه ، أمام المبیّ 92، قد استأنف القرار رقم  ة سطیفوجدیر بالذكر ، أنّ رئیس بلدی     
یا ، حیث أصدرت ھذه الأخیرة ، قرارا بتاریخ ــكمة العلــدى المحـــة لــــرفة الإداریـــالغ
، یقضي بقبول الاستئناف شكلا وبتأیید القرار المعاد ، وتحمیل المستأنف  1996/  06/  29

  ) . ستئناف موضوعا لطعن بالإأي رفض ا( یف القضائیة ، بالمصار
  : وقد جاء تسبیب قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا على النحو الآتي      

  
                                                

،  92: تحت رقم  1991/  11/  03بتاریخ  –الغرفة الإداریة  –القرار الصادر عن مجلس قضاء سطیف : أنظر  - (1)
قضیة المؤسسة الوطنیة لتوزیع الأحذیة والمنتوجات الجلدیة ضدّ رئیس بلدیة سطیف ووالي ولایة ( ،  242فھرس رقم 

  . سطیف ، قرار غیر منشور 
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طبیعة الحوادث لا  بي الأفعال معروفین الھویة ، فإنھ ولو بعض من مرتكحیث أن"      
ل عدد كبیر من تسمــح بتحدید المسؤولیات نظرا لكون ھذه الحوادث ناتجة عن عم

 .  القانون مسؤولیة البلدیة  لذا أقر. لأشخاص ا
بعد الحوادث ھا أعدّت مباشرة لیھا لا یمكن الاستغناء عنھا لأنالخبرة المعتمد ع وحیث أن     

  . الأمر مستعجل  لا یمكن انتظار خبرة قضائیة لأن بة تجاریةولكون المحلات المخر
 174مقتضیات المادة  لجماعة المحلیة وأنمن قانون البلدیة تحمل ا 171المادة حیث أنّ      
ھ في ھذا الصدد القرار نا یرجع التقدیر للقاضي ، حیث أنق في حالة جسامة الخسائر وھتطب

    (1). " المعاد سلیم ویتعین تأییده 
، أصدرت  –فیما یتعلق بالخبرة  –وفي مسلك مغایر تماما للمحكمة العلیا ، لقرارھا ھذا      

قالمة والمؤسسة الوطنیة بلدیة بین رئـــیس (  1997/  11/  03ل بتاریخ قرارین ؛ الأوّ
، والثاني بتاریخ ) والي ولایة قالمة  وبحضورذیة والمنتوجات الجلدیة ، ــــوزیع الأحــــلت

ؤســسة الوطنیة لتوزیع الأحذیة والمنتوجات ــــدیر المـــــن مـــبی(  1998/  04/  13
  ) . عنابة ووالي ولایة عنابة  الجلدیة و رئیس بلدیة

، نجد الغرفة الإداریة للمحكمة )  1997/  11/  03قرار ( فبالرجوع إلى القرار الأوّل      
العلیا ، قد قرّرت إلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة القاضي بإلزام بلدیة قالمة بأن 

دج ، عن  78888885یة بمبلغ تعوّض المؤسسة الوطنیة لتوزیع الأحذیة والمنتوجات الجلد
ر والشغب والنھب التي حدثت ھأعمال التخریب والحرق والتجمحقة بھا جرّاء الأضرار اللاّ

  . بمدینة قالمة وغیرھا من ولایات الوطن  1988أكتوبر  07و  06یومي 
وقد برّر قضاة المحكمة العلیا قرارھم المتضمّن إلغاء قرار مجلس قضاء قالمة وإحالة      

دید على المجلس ، كون الخبرة الحسابیة التقویمیة للأضرار لیست قضائیة ــن جـــلف مـــلما
ة المنفردة لأحد أطراف النزاع دون ادبالإروإنّما أجریت ) غیر مأمور بھا من قبل القضاء ( 

    (2). حضور باقي الأطراف 
، نجد الغرفة )  1998/  04/  13قرار ( للمحكمة العلیا  وبالرجوع إلى القرار الثاني     

الإداریة قد قرّرت تأیید القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء عنابة المتضمّن رفض 
الدعوى المرفوعة من قبل المؤسسة الوطنیة لتوزیع الأحذیة والمنتوجات الجلدیة ضدّ رئیس 

ة المدعیة لم ل قضاة المجلس قرارھم بأنّ المؤسسنابة ووالي ولایة عنابة ، حیث علّـبلدیة ع
ھي ناتجة عن أعمال الشغب ) 3(یثبت فعلا بأنّ الخسائر التي لحقت الوحدة  بدلیل يتأت

، وأنّ الخبرة التي قام بھا  1988أكتوبر  10و  09والتخریب التي عرفتھا بلدیة عنابة یومي 
  . الخبیر لا تلزم القاضي 

بأنّھ قد ثبت لھم فعلا اة المجلس ، وبرّر قضاة المحكمة العلیا قرارھم المؤیّد لقرار قض     
بأمر من  التعویض كان مبنیا على أساس خبرة لم تتمّ بأنّ طلبات المؤسسة المستأنفة بشأن

                                                
، فھرس رقم  109980، ملف رقم  1996/  06/  29الصادر بتاریخ  –الغرفة الإداریة  –العلیا  قرار المحكمة: أنظر  -  (1)

الطعن بالاستئناف بین رئیس بلدیة سطیف والمؤسسة الوطنیة لتوزیع الأحذیة والمنتوجات الجلدیة ، وبحضور والي (  470
  . ، قرار غیر منشور ) ولایة سطیف 

 126612، ملف رقم  1997/  11/  03الصادر بتاریخ  –الغرفة الإداریة  –محكمة العلیا أنظر القرار الصادر عن ال - (2)
الطعن بالاستئناف بین رئیس بلدیة قالمة والمؤسسة الوطنیة لتوزیع الأحذیة والمنتوجات الجلدیة ووالي ( 887فھرس رقم 
  .  ، قرار غیر منشور ) ولایة قالمة 
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ھا جاءت مخالفة للمواد وقائع والتحطیم ، كما أنّـأخّرة بالنسبة للـــــاءت متـــــاء وجــــالقض
   (1). من قانون الإجراءات المدنیة  53و  49و  48

بعد نشأتھ وتنصیبھ خلفا للغرفة الإداریة بالمحكمة  –قرار مجلس الدولة الجزائري  يلیأت     
لیؤكد مسؤولیة البلدیة وحدھا في التعویض عن أعمال الشغب  –العلیا كما بیّناه في حینھ 

، ولو  یة ، وطبقا لتقریر الخبرة المجراةمن قانون البلد 171والتخریب طبقا لنصّ المادة 
  . أمر قضائي بدون 

الغرفة  –جاء ذلك بمناسبة فصلھ في الطعن بالاستئناف ضدّ قرار مجلس قضاء قالمة      
المتضمّن رفض الدعوى لعدم التأسیس ، التي أقامھا المستأنف مدیر المؤسسة  –الإداریة 

ي لكلاّ من رئیس بلدیة سوق أھراس ووا الوطنیة لتوزیع الأحذیة والمنتوجات الجلدیة ضدّ
  . ق أھراس سو

وترجع وقائع قضیة الحال إلى حدوث أعمال عنف وتجمّعات أدّت إلى الإخلال بالنظام      
، فكانت المؤسسة  1989/  05/  10العام والتخریب والتكسیر بمدینة سوق أھراس یوم 

المدعیة أحد المضرورین منھا ، فأحضرت المؤسسة خبیرا قام بمعاینة الأضرار وتقویم 
دج ، لكن التماس مدیر المؤسسة بإلزام المدعى  59076.65لغ إجمالي قدره الخسائر بمب

قضاة بأن یدفعا لھ ذلك المبلغ ، لم یستجب لھ ) بلدیة سوق أھراس ووالیھا ( ا ـــعلیھم
قرّروا عدم قبول الدعوى لعدم التأسیس ، على أساس استبعاد تقریر الخبرة  إذ،  المجلس

سسة المدعیة ، وبالتالي عدم وجود إثبات لتلك الأضرار وعلاقة المنجزة انفرادیا من قبل المؤ
  . سببیة بینھما وبین الأحداث التي وقعت بمدینة سوق أھراس 

وقد جاء قرار مجلس الدولة متضمّنا إلغاء قرار مجلس قضاء قالمة ، والتصدّي من جدید      
تسعة ( دج  69205.75 بالحكم على بلدیة سوق أھراس بأن تدفع للمؤسسة المستأنفة مبلغ

مجلس الدولة  قضاةب سبّإذ ، ) سبعون سنتیما خمسة ووستون ألف ومائتین وخمسة دینار و
ت كره من خلال أوراق ملف الدعوى أنھ فعلا وقعا سبق ذحیث یتبین مم: " قرارھم بما یلي 

أعمال عنف وشغب وتكسیر بمدینة سوق أھراس ونتیجة لذلك كانت محلات  1989سنة 
سة المستــأنفة عرضة لھذه الأعمال التخریبیة وذلك ثابت من خلال الوثائق المقدّمة المؤس

   .بملف الدعوى 
التطبیق على قضیة الحال بدعوى من القانون البلدي ھي الواجبة  171المادة  حیث أن     

ھا تجعل المسؤولیة عن التعویض عن الخسائر التي تلحق الأفراد والمؤسسات من أعمال ـأن
لتي تحدث على مستوى البلدیة تتحملھا البلدیة وحدھا ومن ثمة فالقرار المستأنف لم شغب اال

 دفعھا للمستأنفةبالبلدیة ن إلغاؤه والقضاء من جدید بإلزام سلیما مما یتعیر الوقائع تقدیرا یقد
   (2). "  ) دج  69205.75( مبلغ 

                                                
 254، فھرس رقم  132. 760، ملف رقم  1998/  04/  13بتاریخ  –الغرفة الإداریة  –قرار المحكمة العلیا : أنظر  - (1)
  الطعن بالاستئناف بین مدیر المؤسسة الوطنیة لتوزیع الأحذیة والمنتوجات الجلدیة ورئیس بلدیة عنابة ووالي ولایة( 
  .  ، قرار غیر منشور ) عنابة  

، رقم  141443: ، رقم الملف  1998/  11/  23بتاریخ  –الغرفة الأولى  –القرار الصادر عن مجلس الدولة : أنظر  - (2)
قضیة مدیر المؤسسة الوطنیة لتوزیع الأحذیة والمنتوجات الجلدیة ، ضدّ رئیس المجلس الشعبي لبلدیة سوق (  25الفھرس 
  . ، قرار غیر منشور ) أھراس 
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قة بدعوى حكام والقرارات المتعلّـلمختلف الأترتیبا لما سبق ، فإنّ قراءتنا الأولیة      
ستخلاص قادتنا إلى إ  - ي عمومھا ومجملھا ف –ویض عن أعمال العنف الجماعي ـــالتع

  : النتائج التالیة 
  
لكي یحكم بالتعویض وجب إثبات الأضرار المادیة بموجب محضر معاینة أو تقریر  – 1

رھا الذي ھو أعمال عنف جماعیة لخ ، والعلاقة السببیة بین تلك الأضرار ومصدإ... خبرة 
  . عات بفعل تجمھرات أو تجمّ

مســـؤولیة التــعویض عن الأضرار الناتجة عن أعمال العنف الجماعي داخل إقلیم  – 2
تتحمّلھا البلدیة لوحدھا دون غیرھا من )  08/  90ق ( البلدیة ، وطبقا لقانون البلدیة 

  . الأشخاص المعنویة العامة 
  . یة البلدیة في التعویض عن تلك الأضرار ھي مفترضة أنّ مسؤول – 3
ختصاص النظر في منازعات التعویض عن أضرار العنف الجماعي یعود إلى قضاة إ – 4

ستئنافھا أمام مجلس المحاكم الإداریة حالیا ، ویجوز إالموضوع بالغرفة الإداریة سابقا وب
  ) .  لدى المحكمة العلیا سابقاالغرفة الإداریة ( الدولة 

عتماد في تقدیر التعویض القضائي على وقت حدوث الأضرار ، ولیس تاریخ النطق الإ – 5
بالحكم ، وھو ما لا یستقیم بنظرنا مع مستجدات قیمة العملة النقدیة المتداولة ، لأنّ المبلغ 

نخفاضا في قیمتھ بالنظر إلى قیمة المبلغ ساعة صدور سیشھد إ النقدي للخسائر وقت حدوثھا
النظر في ذلك من قبل قضاة الموضوع بالاعتماد في تقدیره  إعادةحكم ، وھو ما یقتضي ال

إلى تقریر الخبرة المنجزة أو في تقدیره الجزافي على الظروف المحیطة  بالإضافةللموضوع 
أیضا على مختلف  وكذا وجوب أن یشتمل التعویض ، للحكم إصدارھمبالعملة تاریخ 

عوى من أتعاب المحامي وكذا المحضر القضائي والمترجم ورسوم قة بالدالمصاریف المتعلّـ
مع ما أقرّه المشرّع الجزائري بموجب قانون الإجراءات تماشیا ، ....) تسجیل الدعوى الخ

حتى یتم : " وھو ما ذھب إلیھ الأستاذ رشید خلوفي بقولھ   (1). المدنیة والإداریة الجدید 
القاضي الإداري  یض الخسائر اللاحقة بالضحیة فإنوتصلیح الضرر بصفة كلیة وكاملة وتع

  . یأخذ بتاریخ الفصل في القضیة كتاریخ تقییم الضرر 
ستئناف قرار صادر من قاضي إداري الدرجة الأولى یستطیع قاضي الدرجة وفي حالة إ     

تقییم قاضي الدرجة الأولى غیر  نظر في مبلغ التعویض إذا لاحظ أنالثانیــة أن یعید ال
     (2). " صحیح ، ھذا ما حدث في قضیة الدولة ضد فریق بن قرین 

حسب حالة تقدیر ( صورة التعویض الجزافي في ض المحكوم بھ قد یأتي ـویــــالتع – 6
 رأتي بناءا على مصادقة قضاة الموضوع على تقریــــد یـــ، وق) وع ــوضــاة المــقض

  . م للخسائر الخبرة المقیّ
عتماد تقریر الخبرة المنجزة من قبل الطرف ر قضاة الموضوع في مسألة إستقراعدم إ – 7

المتضرّر بإرادتھ المنفردة ودون حضور باقي الأطراف ودون انتظار الخبرة القضائیة 
عتماد سوى على الخبرة ، وبین عدم الإ - كحالة الإستعجال  –المـــأمور بھــا قضاءا 

بین قضاة الغرف الإداریة فیما بینھم عبر مختلف (  في ظلّ وحدة القضاءالقضائیة ، لاسیما 

                                                
  . ، المرجع السابق )  09/  08قانون رقم ( لإداریة من قانون الإجراءات المدنیة وا 418 المادة: أنظر  – (1)
  .  141الأستاذ رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص : راجع  - (2)
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الإداریة بالمحكمة العلیا في مختلف القرارات  ةالمجالس القضائیة أو فیما بین قضاة الغرف
  ) . الصادرة عنھا كما رأینا 

یبھ بعد إنشاءه وتنص(  1998/  11/  23رغم أنّ قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ      
حسم في المسألة  قد، ) زدواجیة القضاء في الجزائر توري المتبنّـي لنظام إوفقا للمبدأ الدس
) تعجالسكحالة الإ(على تقریر الخبرة المنجزة وقت وقوع أحداث العنف  عتمادحینما قرّر الإ

ر سلبا على مسألة ممّا یؤث نتظار الأمر بإجراء خبرة قضائیة ، التي تستغرق وقتا طویلادون إ
  . حقیقیة تقییم الأضرار ال

ستقــرار قضــاة الموضــوع فـي مسألة الحكم بالمصاریف القضائیة أتعاب عــدم إ – 8
الخبیر ، بین حكمھم أحیانا بتحمیل البلدیة تلك المصاریف والأتعاب ، وبین جعلھا على عاتق 

  . الخزینة العمومیة 
المسؤولیة الإداریة  عتباره من قبیلیض بالتقادم ، بإق في التعوـوط الحـــدم سقـــع – 9

   .ولیس دینا 
  

  ــال ـمـــــن أعــدولة عـــــة الــــــــــام مســــــؤولیـظــن: ثانیا             
  ي  ـــــــــــــــــاعــــــــــمـــــجـــف الــــــــــنـــــــــــعـــــال                    

  
ستثناء أضرار ن أعمال العنف الجماعي بإریة عسبق وأن أوضحنا بأنّ المسؤولیة الإدا     

، وقد  1990تتحمّلھا البلدیات طبقا لأحكام قانون البلدیة لسنة  –من حیث المبدأ  –الحرب 
  .  1967كانت مناصفة بینھا وبین الدولة وفقا لقانون البلدیة لسنة 

ة المسؤولیة المدنیة عن یلجأ المشرّع أحیانا لتحمیل الدول –ستثناء ومن قبیل الإ –ن ـــلك     
ذلك ، بموجب نصوص قانونیة خاصة لسبب من الأسباب ، كما حصل سابقا ، حینما أصدر 

ق بتعویض الأضرار الناتجة عن أحداث العنف المتعل 20/  90ع الجزائري قانون المشرّ
  .  - السابق بیانھما  – 19/  90الجماعي التي تضمّنھا قانون العفو الشامل رقم 

في وقت سابق لھاذین القانونین الصادرین یوم رّقنا ــد تطــــبع –اول ـــھ سنحـــــلیوع     
 20/  90ـامل ، وقـــانون المتعــلّق بالعفــو الشـ 19/  90قــانون (  1990/  08/  15

الولوج بالحدیث  –، من حیث الأحكام الإجرائیة الخاصة بالتعویض ) ق بالتعویض المتعلّـ
التي أقرّھا المشرّع ، بموجب قانون التعویض ) نظام التعویض ( لموضــوعیة عن الأحكام ا

رتباطھما ، لإ 19/  90ون العفو الشامل ، وبالرجوع دائما إلى أحكام قان 20/  90رقم 
  . ببعضھما البعض ، وھو ما یستشف من كثرة الإحالات الواردة بھما ، عنوانا ومتنا 

انونین المترابطین تفحّص لمجمل تلك الأحكام الواردة في القتفصیلا لما سبق ، فإنّ الم     
  : الذكر ، یمكنھ الخروج بالملاحظات التالیة  السالفي

  
، یخصّ )  19/  90ق ( من قانون العفو الشامل  09التعویض المقرّر بموجب المادة أنّ  – 1
من قانون  09ة الماد زمنیا ومكانیا ، إذ نصّتة محدّدن الأحداث الــرورین مـــط المضـــفق

ضت لأضرار التي من المحتمل أن تكون قد تعر تستفید الضحایا: " ھ ، على أنّـ 19/  90
ستعادة السلطة في الظروف الزمنیة والمحلیة المنصوص علیھا في جسدیة بمناسبة عملیات إ

  " .  .........المادة الأولى أعلاه من تعویض 
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ھي تلك الأحداث  –وبالنتیجة محل التعویض  –محل العفو الأحداث " وتبعا لذلك ، فإنّ      
  : التي وقعت في الفترات الزمنیة والمناطق الآتیة 

  
  . وزو وبجایة ي في ولایتي تیز 1980أفریل  30ل إلى من أو - 
  . في دائرة مھدیة ، ولایة تیارت  1982ل سبتمبر في أو - 
في دائرتي سیدي محمد وباب  1986أفریل  22،  21، و  1985أفریل  27،  26،  25في  - 

  . الوادي ، ولایة الجزائر 
  . في ولایة قسنطینة  1986نوفمبر  11،  10،  09في  - 
  . في ولایة سطیف  1986نوفمبر  12،  11في  - 
  . في دائرة القل ، ولایة سكیكدة  1986نوفمبر  14في  - 
  . الجلفة  في دائرة وبیرین ، ولایة 1988جویلیة  11في  - 
    (1). " على مجموع التراب الوطني  1988أكتوبر  31إلى  01من  - 

عمّا إذا لم یكن من المفید  –في أطروحتھ  –وھنا یتساءل البروفیسور مسعود شیھوب      
، كتلك  1980توسیع نظام الاستفادة من التعویض إلى الأحداث التي وقعت قبل سنة 

جوان  19یین بمدینة عنابة خلال حركة الأضـــرار الناتجة عن تدخل الجیش ضدّ المدن
   . ، التي شھدت انقلابا عسكریا ضدّ حكم الرئیس الأسبق أحمد بن بلة  1965

ق بالعفو المتعلّـ 19/  90من القانون  09دة نص الماـــقا لــطب –رّع ــــدّد المشـــح – 2
على الأضرار الجسدیة  صرھاـواقت –ھا ــــوّض عنـــرار المعــــعة الأضــــطبی –ل ـــالشام

  . ، دون الأضرار المادیة والمعنویة رغم كثرتھا وأھمیتھا وجسامة بعضھا ) الجسمانیة ( 
ونرى أنّ ھناك إجحاف في ذلك ، بالنسبة لضحایا الأحداث المضرورین في أموالھم      

دون وممتلكاتھم ، طالما أنّھ من واجب الدولة دستورا حمایة الأشخاص والممتلكات معا 
  .  !تجزئة ؟ 

د أعفى المشرّع الضحایا من عبء إثبات خطأ الدولة أو ممثلیھا على المستوى ــلق – 3
المحلي ، لأنّ مبدأ التعویض الذي تم إقراره یستند إلى المسؤولیة بدون خطأ ولیس المسؤولیة 

بین  إثبات الضرر والعلاقة السببیةوبالتالي ، وجب على الضحیة فقط ، على أساس الخطأ 
  . في مادتھ الأولى والتاسعة السابق ذكرھما  19/  90قانون العفو الشامل 

 (2)فبالنسبة لإثبات الضرر فیكون بتقدیم مجموع الوثائق الطبیة وشھادة الحالة المدنیة ،      
ق بظروف وأسباب كل شھادة تتعل تقدیمبرابطة السببیة فیكون ــات الــة لإثبــوبالنسب

   (3). الأضرار 
حول  –في أطروحتھ  –إنّنا نرى خلاف ما ذھب إلیھ أستاذنا الدكتور شیھوب مسعود      

عترافھ السببیة بین الضرر ومصدره ، رغم إتقییـــد وســائل إثبات الضرر والعلاقة 

                                                
  .  123مسعود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)
یتضمّن ملف : " على أن ....لمتضمّن قانون التعویض ، ا 20/  90من القانون رقم ) 04(تنصّ المادة الرابعة  - (2)

  . طلب یقدّمھ المعني بالأمر أو ذوي حقوقھ  -: التعویض 
  . " مجموع الوثائق الطبیة أو شھادات الحالة المدنیة التي تثبت الأضرار الملحقة  -               

بمناسبة دراسة ملف : " على أنّھ ....انون التعویض ، المتضمّن ق 20/  90من القانون ) 05(تنص المادة الخامسة  - (3)
أعلاه أن تطلب أو تستلم كل شھادة تتعلّق بظروف وأسباب ) 2(التعویض یمكن للجنة الخاصة المنصوص علیھا في المادة 

  ......"    الأضرار 
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ھ كان من المفید توسیع وسائل الإثبات إلى شھادة شھود العیان یرى بأنّـ ببساطتھا ، إذ
في غمرة  تة الإثباة ولصعوبة جمع أدللحقوق الضحیبیانات ، حمایة ومختلف القرائن وال

    (1). ثورة عارمة وتحرّك جماعي 
یة الإثبات ، مما سیثقل كاھل الخزینة ویكمن خلافنا معھ ، حول مخاطر فتح المجال لحرّ     

تعویض جمیع الأضرار التي أصابت ضحایا الأحداث الواقعة  المنوط بھاالعمومیة ، 
وفقا لمبدأ )  1989إلى أكتوبر  1980أفریل  01من ( املة ـــریة كــــزائر خلال عشبالج
یة الإثبات بوسائل قد تفقد مبدأ التعویض حرّؤولیة دون خطأ ، حتى نضیف إلیھا ــــالمس

قترحة من جھة ، ومن جھة معناه ، لاسیما عدم ضمان صدق وصحة ونزاھة تلك الوسائل الم
بھا القانون من المستشفیات ّـلة بمكان الحصول على الشھادة التي یتطلھ من السھوثانیة أنّـ
عبر ربوع الوطن ، ومن جھة ات ومصالح الحالة المدنیة المتواجدة بشكل كاف والمصحّ

 فیما في مواجھة الإدارة العامة ،، فلا یعني النظر في التعویض إلى جانب الضحیة لثةثا
یتم عن مخاطر استثنائیة كمخاطر العنف الجماعي ، أن  ق بالأضرار غیر العادیة الناتجةیتعل

 –س لازدواجیــة القضاء والقانون المـــؤسّ الشھــیر" ـلانكو ب" العــام لقــرار التوجیھ  تناسي
على ضرورة إحداث التوازن بین مصالح الأفراد والمصلحة  ، والذي یحثّ - كما سبق بیانھ 

  . ت الإداریة العامة في أيّ حكم حاصل في المنازعا
ل المعد 1974جانفي  30صادر بتاریخ ال 15 – 74یخضع مبلغ التعویض للأمر رقم "  – 4

أي حدّ (  –ن سقفا ر المرفق بجدول للتعویضات ، یتضمّ، وھو الأم 1988والمتمم في سنة 
ویخصم التعویض الممنوح  –) أقصى لا یمكن تجاوزه ، مھما بلغت خطورة الأضرار 

المنصوص " الصندوق الخاص بالتعویضات " أحداث العنف الجماعي من بعنوان أضرار 
دیسمبر  31الصادر في (  1990من قانـــون المـــالیة لسنــة )  122( عـــلیھ فــي المــادة 

1989  ".(2)     
لنظام  اتكریس( یلاحظ ھنا أنّ المشرّع الجزائري ، وإن أقرّ إنشاء صندوق للتعویضات و     

 سنھ من المستح، وقد قلنا في حینھا بأنّـ) سابقا ة نالضـــمان أو التعویضات المبیّ صنـــادیق
ل ویضمن ، باعتبار أنّ ذلك یكف) قومیة ( ذلك ، بالنسبة للأضرار التي تكون وطنیة 

ھ من الأھم أن یكون ذلك ، إلاّ أنّـالتعویض السریع والفوري للضحایا والمضرورین منھا 
ظر إلى الظروف و المعطیات بالن –فا ، ولا شكّ أنّ ھذا الأخیر التعویض عادلا ومنص

مراعاتھا عند تقدیره ، كما بیّناه بشأن التطبیقات القضائیة عن أعمال العنف الجماعي  الواجب
ق لا بوضع سقف محدّد للتعویض ، ولا بجدول التعویض ّـلن یتحقّ –التي تتحمّلھا البلدیة 

     ما وأنّ القاضي الإداري ، في حالة طرح النزاع علیھ ، یجد نفسھ    الوارد بقانون التأمین ، لاسی
 ق الجدولیر التعویض الكامل للأضرار ، وإنما یطبلا یتمتع بسلطة تقد" مقیّدا ، إذ عندئذ 

نظام  بتعویضات متواضعة ، ومن ثمة فإن سم عموما، وھو جدول یت 1974المرفق بأمر 
البلدیة أكثر حمایة وایجابیة للضحیة من نظام قانون تعویض المسؤولیة المعلن عنھ في قانون 

 یث الاختصاص القضائي الذي ھو أھموما قبلھا ، لیس فقط من ح 1988أحداث أكتوبر 
سقف بده قانون البلدیة لا من حیث مبلغ التعویض الذي لم یحدضمانة للضحیة ، ولكن أیضا 

     (3). " جدول ، ولا بالأضرار المادیة دون المعنویة بولا 
                                                

  .  126ص مسعود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع السابق ، : أنظر  - (1)
  .  218مسعود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (2)
  . 218مسعود شیھوب ، المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (3)
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  الأحــــــكام الموضـــــــوعیة للمســــؤولیة الإداریــــة : الفرع الثاني        
  ر ـــــزائــــجـــالبــاب ــــــــال الإرھــــــــمــــن أععــــــ                         

  
 عن مجمل الأحكام الموضوعیة للمسؤولیة –في فرعنا ھذا  –سنخوض بالحدیث      

عن أعمال الإرھاب في الجزائر وذلك من خلال مختلف ) مسؤولیة الدولة ( الإداریة 
ة ، وكذا إلى تطبیقاتھا القضائیة ، لنخلص إلى لالنصوص القانونیة والتنظیمیة ذات الصّ

  . صلاحیتھ مدى الحدیث عن دور التأمین عن المخاطر الإرھابیة و
  

  ـایا الإرھــــاب وذوي الحقــــوق نظــــــــام تعـــــویض ضحـــــ: أوّلا 
  یة والتنظــــــیمیة ــونــانــوص القـــــصـــــوء النــــي ضـــــــف        

  
قة بالتعویض منذ بدایة ّـالنصوص التشریعیة المتعل - تحلیل د ، سنحاول في ھذا الصدّ     

وعلیھ  – 1999نة وبروز ظاھرة الإرھاب بالجزائر أوائل التسعینات إلى غایة أواخر س
 1993ینایر  19المؤرّخ في  01/  93سنبحث في ذلك ، على ضوء المرسوم التشریعي رقم 

حقة المعدّل والمتمّم بقوانین المالیة للسنوات اللاّ) منھ  145المادة ( المتضمّن قانون المالیة 
 1993نة یولیو س 27المؤرّخ في  181/ 93التنفیذي رقم  المرسوم وكذا،  1996إلى غایة 

ثمّ  93/01من المرسوم التشریعي رقم  145ـبیق أحـكام المادة ـــــــات تطــــــدّد لكیفیــــالمحـ
تنفیذا للمرسوم  1994أفریل سنة  10المؤرّخ في  94/91في ضوء المرسوم التنفیذي رقم 

ج عرّــلن، منھ  150لا سیما المادة  1994المتضمّن قانون المالیة لسنة  94/18التشریعي رقم 
ق بمنح ّـ، المتعل 1999فبرایر سنة  13في  المؤرّخ 47 / 99على المرسوم التنفیذي رقم 

تعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بھم 
ة أعمال إرھابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرھاب وكذا لصالح ذوي ـــنتیج

 1999یولیو سنة  13رّخ في المؤ 08 / 99رقم دیث أخیرا عن القانون حقوقھم ، فالح
 144 / 99، وكذا المرسوم التنفیذي رقم ) منھ  40المادة ( ستعادة الوئام المدني بإق ّـالمتعل

من القانون رقم  40الذي یحدّد كیفیات تطبیق أحكام المادة  1999یولیو سنة  20المؤرّخ في 
 ق بتطبیقّـدة الوئام المدني ، لنختم ذلك بالمنشور الوزاري المتعلق باستعاّـلمتعلا 99/08

  .ستعادة الوئام المدني التدابیر القانونیة المتّـصلة بإ
ق بضحایا ّـیتعل –الجاري بیانھ  - م التعویض لفا ، بأنّ مسلكنا في تحلیل نظاھذا ونشیر س     

وأمّا نظام تعویض ) ابیة مباشرة ونقصد بھم ضحایا الأعمال الإرھ( الإرھاب وذوي حقوقھم 
ضحایا الحوادث الواقعة أثناء مكافحة الإرھاب وكذا نظام تعویض ضحایا المأساة الوطنیة 

  ) . الباب الثاني من الرسالة ( حقة ، سنتناولھا في حینھا وفقا للنصوص التشریعیة اللاّ
مجتمع الإرھاب جدیدة على ال جریمة وبما أن: " ھ إلى أنّـ–بدایة  –كما أنّنا نشیر أیضا      

ن بالخسائر والأضرار التي تنتج الجزائري وكذلك على المشرع الأمر الذي صعب التكھ
ھور الأزمة الأمر الذي جعل المشرع یتردد في طرح عنھا خاصة مع البدایات الأولى لظ

  . ل بالأضرار الناتجة عن الأعمال الإرھابیة قانون یتكف
یا الإرھاب كانت مطروحة خاصة صادر تضمن تمویل التكفّل بضحاكذلك مشكلة إیجاد م     
  . اء الأزمات المتعاقبة علیھا نة العامة مثقلة بالأعباء من جرالخزا وأن
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ضطرابات التي عاشتھا الجزائر وعدم استقرار المؤسسات ، بالإضافة إلى حكومة الإ     
  . لخ لي إة أو إنتقالیة ، مجلس وطني إنتقاتسیر شؤون الدولة مؤقت

التي جتماعیة ة واتساع آثارھا خاصة الأخطار الإھذه الأوضاع زادت في تفاقم الأزم كل     
سلطة نظرا ا ولد الشعور لدى المواطنین بالضیاع وفقد النتجت عنھا من فقر وحرمان مم

   (1). " في زمام الأمور م لعدم قدرتھا على التحك
مؤسساتھا التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة إلى تدارك ع الدولة بمختلف ــا دفــو مـــوھ     

ذلك ، بسنّ وتنفیذ مختلف النصوص التشریعیة المذكورة أعلاه ، قصد ضمان تعویض عادل 
قت الدولة الجزائریة في ّـبیة وذوي حقوقھم ، فھل یا ترى وفوسریع لضحایا الجرائم الإرھا

  . ذلك ؟ ھذا ما سنحاول بحثھ الآن 
  

  تعویض ضحایا الإرھاب وذوي الحقوق في ضوء المرسوم التشریعـــي  نظام –)  01
  ) :  - منھ  145المادة  – 1993یة لسنة ـالـمـون الــانـــق(  01 / 93رقــــــــم           

  
وضع أحكاما تعویضیة  01/  93، نشیر إلى أنّ المرسوم التشریعي رقم  بادئ ذي بدء     

  . حقة بھالحقوق تختلف حسب فئاتھم ، وطبیعة الأضرار اللاّخاصة بضحایا الإرھاب وذوي ا
وا بسبب مشاركتھم الفعلیة في ّـین أثناء أدائھم الخدمة وآخرین توفّـفھناك ضحایا متوف     

  . ، وآخرین كانوا ضحایا عملیات إرھابیة ) ین یمن غیر النظام( مكافحة الإرھاب 
عن ضحایا الإرھاب أیضا ین ، تحدّث ّـالمتوف المشرّع عن ضحایا الإرھابوكما تحدّث      

  . ومادیا المضرورین جسدیا 
وبیّن حقوقھم التعویضیة  –على النحو الذي سیأتي بیانھ  –ف المشرّع الضحایا وصنّـ     

من والمستخدمین ذوي حقوق موظفي مصالح الأبحسب ھذا التصنیف ، إذ توجد فئة 
دمة ، وفئة ذوي حقوق الأشخاص المنتمین إلى فئات یین أثناء أدائھم للخالعسكریین المتوف

الموظفین والأعوان العمومیین ضحایا الإرھاب بسبب نشاطاتھم المھنیة ، وفئة ذوي حقوق 
الأشخاص الذین لا ینتمون للفئات المذكورة أعلاه ، ضحایا الإرھاب بسبب مشاركتھم الفعلیة 

  . في مكافحة الإرھاب 
ین أثناء أداء عملھم ، أمّا الضحایا من نفس ھذه ّــالة الضحــایا المتوفنســبة لحـھـــذا بال     

فھناك ) وا خارج أداء الخدمة أو المھمّة أو المھنة ّـتوف( ستھدفھم الإرھاب إ ، ممّنالفئات 
أحكام تعویضیة أخرى قرّرت لھم ، لیضیف إلیھم المشرّع فئة ذوي حقوق الضحایا التابعین 

سسات والإدارات والھیئات العمومیة وكذلك الجماعات الإقلیمیة ، وكذلك أو العاملین في المؤ
  . فئة ذوي حقوق الأشخاص غیر المنتمین إلى الفئات المذكورة أعلاه ضحایا عملیات إرھابیة 

لھ  مـن الفئات المذكورة أعلاه ، فكلوبالنســـبة لضـــحایا الأضـــرار الجســـدیة      
  . وإجرائیا حسب الفئة التي ینتمي إلیھا الضحیة  تعویضھ ، یختلف موضوعیا

بین حالة  ، ممیّزین ىبكلّ فئة على حد تطرّق إلى النظام التعویضي الخاصوعلیھ ، سن     
ین ، و بین حالة ضحایا الإرھاب المضرورین جسدیا ّـوفــــــــمتـاب الــــالإرھ ــــــــایاضح

  .  ومادیا ) الضرر الجسدي ( 
  

                                                
  .  174محمد بوطرفاس بن صالح ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)
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  :    نــیّـوفـمتـاب الـــایا الإرھـحـاص بضــخـي الـضــیوــعـتـام الـــنظـال –)  1- 1
  

وھنا كما سلف ذكره ، نمیّز بین حالة الوفاة أثناء تأدیة الخدمة والمھمّة بالنسبة لبعض      
  . الوظائف ، وبین حالة الوفاة خارج أداء الخدمة 

  
  ین أثناء أدائھم ّـالمتوف یضي الخاص بضحایا الإرھابالنظام التعو  –أ   

  ) : ة ــــالـحـب الـــحس( ة ـــّـھمـمـة أو الـــنـھــمـة أو الـــدمــــالخ        
     
  نظام تعویض فئة ذوي حقوق موظفي مصالح الأمن والمستخدمین العسكریین: أ  -  أ

      : والتخریب  المتـــوفّـــیــن أثنـاء أدائھم للخدمة خلال عملیات مكافحة الإرھاب         
  

لأوضاع وفقا ل، " معاش خدمة "  –من حساب میزانیة الدولة  –یتقاضى ھؤلاء      
   (1).  01 – 93أ من المرسوم التشریعي /  145والكیفیات المحدّدة بنصّ المادة 

  
  فین والأعوان ّـب نظام تعویض ذوي حقوق الأشخاص المنتمین إلى فئات الموظ  –أ   

  :ة ـــعـمـــومـــییــن ضـحــــــایا الإرھـــــاب بســـبــب نـشـــاطــاتھـم الـمـھنیال           
  

التي قرّرت لفائدة  –لقد أقرّ المشرّع إمكانیة أن تمتد نفس الاستفادة بقرار تنظیمي فردي      
 145في مصالح الأمن والمستخدمین العسكریین بموجب الفقرة أ من المادة ّـذوي حقوق موظ

ین المنتمین إلى فئات الموظفین والأعوان العمومیین أثناء ّـإلى ذوي الأشخاص المتوف –
  ) . ضحایا الإرھاب بالوفاة ( تأدیتھم لنشاطھم المھني 

تقتطع صنادیق التقاعد لھذه الفئات من المستفیدین مبلغ معاش التحویل : "  على أنّ     
دة عن طریق حسب المعدلات المحدالخدمة دفوع لذوي حقوق المورث من معاش ــالم

   (2). "التنظیم 
ھؤلاء ضحایا  ، طالما أن" أن تمتد الاستفادة  یمكن" ل عن جدوى عبارة ءتسانوھنا      

قد سقطوا أثناء تأدیتھم نشاطھم المھني ، فكان الأحرى  – الواجب تعویض ذویھم –إرھاب 
الفقرة السابقة عن طریق قرار  من أحكام >یستفید  <مة بكل >یمكن  <أن تستبدل عبارة 

  " .  ......تنظیمي فردي ذوي حقوق الأشخاص المنتمین 
  
  
  

                                                
المادة (المتضمن قانون المالیة  1993ینایر  19المؤرّخ في  01/  93أ من المرسوم التشریعي /  145تنصّ المادة  - (1)

یتقاضى ذوي حقوق موظفي : " ، على أن 1996المعدّل والمتمم بقوانین المالیة للسنوات اللاّحقة إلى غایة ) منھ 145
ناء أدائھم للخدمة خلال ، عملیات مكافحة الإرھاب والتخریب ، من مصالح الأمن والمستخدمین العسكریین المتوفیین أث

سنوات إذا توفي الموظف ) 10(إلى غایة السن القانونیة لتقاعد المورّث ، أو لمدة  >معاش خدمة  <حساب میزانیة الدولة ، 
ویعادل معاش الخدمة . بعد سن الخمسین عاما ، وذلك زیادة على حقوق المعاش المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم 

المطابق للرتبة الممنوحة للمورّث بعد ) الأجر القاعدي والتعویضات الخاضعة للاقتطاع ( المـــرتب الصافي الإجمالي 
  . "  وفاتھ ، وعلى أن تستمر ترقیة المعني في الدرجات ضمن الرتبة حسب المدّة الدنیا المنصوص علیھا في التنظیم 

  .، المرجع السابق  93/01ب ، من المرسوم التشریعي /  145المادة : أنظر  - (2)
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  نظام تعویض ذوي حقوق الأشخاص غیر المنتمین للفئات المذكورة بالفقرتین  – ت –أ   
  بـــــــبــــســاب بــــــــایا الإرھــــــحــ، ض 145ادة ـــــــــمــــن الـــــــأ و ب م             
           :   مــشــــــــاركــتــــھـــــم الــفـعـــلــیـــــــة فــــــــي مـــكــــــافـحـة الإرھـــــاب              

ھناك فئات أخرى من أفراد الشعب الجزائري من تعاونت مع القوى الأمنیة والعسكریة      
ھداء واجب وطني خلال مشاركتھم فین أو أعوان عمومیین ، قد سقطوا كشّـولیسوا موظ

  . الفعلیة في مكافحة الإرھاب 
وتبعــا لذلك ، یمكن أن یستفید ذوي حقوق ھؤلاء ، من میزانیة الدولة بقرار تنظیمي      

ل عن جدوى وأیضا ءودائما نبقى نتسا (1)فردي ، إمّا من منحة وفاة أو من معاش خدمة ، 
ه الفئات المذكورة بنصّ الفقرتین أ و ب من المادة بالنسبة لھذ "یمكن "ســـرّ وضع كلمة 

في مصالح الأمن والمستخدمین ّـ، وعدم إدراجھا بالنسبة لفئة ذوي حقوق موظ 145
ان بین ّـوشت"  ىضیتقا" ، بعبارة  145من  المادة ) أ(، المذكورة بالفقرة العسكریین 

  .  !؟ " یتقاضى " وعبارة " یمكن أن یستفید " عبــارتي 
 145من المادة  جو  بو  أھذا ویحــیل المشـرّع مسألة توضیح كیفیات تطبیق الفقرات      
  (2). 1992بتداءا من أوّل ینایر سنة إلى التنظیم ، على أن یسري مفعولھا ا –عند الحاجة  –
  
  ین خـــارج ّـالنظام التعویضي الخاص بضحایا الإرھاب المتوف –) ب   

    ) : حسب الحالة ( نة أو المھمّة ـھـمـة أو الــدمـلخم اــــھـأدائ           
  

  والمستخدمین نظام تعویض ذوي حقوق موظفي الأمن الوطني  –أ  –ب       
  والــمـدنــییــن  والعسكـرییــن التـابعیـن لـوزارة الدفاع الوطني                  
  :یــة إرھــابـیــة أو تخـــریـــب المتـــــوفّـــــون بسـبــــب عـمـلـ                 

  
، لذوي حقوق موظفي الأمن الوطني  01 / 93المرسوم التشریعي  واضعولقد أقرّ      

بسبب عملیات ین ّـالمتوفوالمستخدمین المدنیین والعسكریین التابعین لوزارة الدفاع الوطني 
" معاش خدمة " ورة ستھدفتھم خارج أدائھم للخدمة ، تعویضا بصإرھابیة أو تخریب ، إ

یضاف إلى الحقوق والمزایا المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم المعمول بھما ، على أن 
ھذا ، من میزانیة الدولة حتى التاریخ القانوني لقبول المورّث في " معاش الخدمة " یصرف  

وم التشریعي أ ، من المرس – 1 – 145و ما أورده المشرّع بنصّ المادة ــاعد ، وھــــــالتق
93 – 01   .(3)    

                                                
، على النحو 01/  93ج من المرسوم التشریعي رقم /  145إنّ استفادة ھؤلاء الأشخاص أوردھا المشرّع بنص المادة  -  (1)

ا حسب الكیفیات المحدّدة أن یستفیدوا من میزانیة الدولة بقرار تنظیمي فردي ، إمّا من منحة وفاة یقرّر مبلغھ: " ... التالي 
عن طریق التنظیم ، أو من معاش خدمة بعنوان رتبة أو سلك تعیین بعد الوفاة وفق الشروط المبیّنة في المقطع الثاني من 

  . "  أعلاه ) ب(الفقرة 
  . ، المرجع السابق  01/  93د ، من المرسوم التشریعي /  145المادة : اطّلع على  - (2)
تعویض عن + المرتب الأساسي ( یعادل معاش الخدمة الأجر الصافي الإجمالي " بأن  –جب ھذه المادة بمو - وأیضا  -  (3)

الذي یناسب رتبة المورث الممنوحة بعد وفاتھ في منصب العمل ) التجربة المھنیة والتعویضات الخاضعة للاقتطاع 
  . المشغول أو الوظیفة المشغولة 

  . وضمن الرتبة حسب المدة الدنیا المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ تستمر ترقیة المعني في الدرجة     
  . " . یحسب معاش التحویل في جمیع الحالات على أساس أقصى الأقساط السنویة التي تخوّل الحق في التقاعد     
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  ن ـیـیـومـمـعـوان الـن أو الأعـیـفـوظـمـوق الــقـض ذوي حـویــعـام تــظـن – ب –ب          
  ات ـــــئـیـھـات والإدارات والــسـؤسـمـي الــن فـیـلـامــالعأو الأشخـــاص                        
  :اب ـــایا الإرھــحـضة ــیـمـیـلـات الإقـــاعــمـك الجــذلــــوكالعـمــومـیــة                       

  
من نفس  –بقرار تنظیمي فردي  –إنّ ھؤلاء المذكورین بھذا العنوان ، یمكنھم الاستفادة      

نظام تعویضي ذوي حقوق موظفي الأمن الوطني وذوي حقوق المستخدمین المدنیین 
خارج أداء  –وطني ، إذا ما استھدفھم الإرھاب والعسكریین التابعین لوزارة الدفاع ال

   (1).  - نشاطاتھم المھنیة 
، لماذا المشرّع لا زال سالكا نفس المسلك السابق ذكره حول عبارة ا نتساءل أیضا ھنانإنّـ     

أوردھا بالنسبة  التي ......"یتقاضى ذوي حقوق" بدلا من عبارة " یمكن تمدید الاستفادة " 
في الأمن الوطني وكذلك ذوي حقوق المستخدمین المدنیین والعسكریین ّـموظلفئة ذوي حقوق 

یستفید "، أو على الأقل وضع عبارة ) أ  – 1 – 145المادة ( التابعین لوزارة الدفاع الوطني 
على غرار فئة الأشخاص غیر المنتمین لھذه الفئات جمیعا المذكورة ......." ذوي حقوق
  . حق شرحھا اللاّ ج ، – 1 – 145بنصّ المادة 

ل أیضا ، كیف أمكن للمشرّع أن یدرج الأشخاص التابعین أو العاملین ءنا نتساكما إنّـ     
بالمؤسسات والإدارات والھیئات العمومیة وكذلك الجماعات الإقلیمیة مع الموظفین والأعوان 

 تأدیة العمومیین في نظام تعویضي موحّد في حالة الوفاة بسبب أعمال الإرھاب خارج
، ولا یدرجھم معھم في نظام التعویض عن حالة الوفاة بسبب أعمال  نشاطاتھم المھنیة

یتعیّن إعادة  –باعتقادنا أمر لا یستقیم  -  ، وھو !؟  الإرھاب أثناء القیام بنشاطاتھم المھنیة
    . النظر فیھ 

  
   لمذكورة فينظام تعویض ذوي حقوق الأشخاص غیر المنتمین إلى الفئات ا – ت –ب       

  :ابیة ـات الإرھــایا العملیــ، ضح 1 – 145ادة ـــن المـن أ و ب ، مـیـرتـالفق                   
  

، من لقد سنّ المشرّع لذوي حقوق الأشخاص غیر المنتمین إلى الفئات المبیّنة أعلاه      
إمّا من رأسمال إمّا من معاش شھري ، و حق الإستفادة ایا العملیات الإرھابیة ،ــــضح

   (2). من صندوق تعویض ضحایا أعمال الإرھاب ) حسب الحالة ( إجمالي ، یصرف لھم 
  .  1991ل ینایر سنة ل أحكام ھذه المادة ابتداء من أویسري مفعو" ھذا و      
مایو ل یا أعمال الإرھاب الواقعة بعد أوویستفید أیضا من تطبیق أحكام ھذه المادة ضحا     

  .  1991سنة 
     (3)..."  1992ل ینایر سنة على ھذه الأحكام آثار مالیة إلا ابتداء من أو ھ لا تترتبّـغیر أن    
  

                                                
  . ، المرجع السابق  01/  93ب ، من المرسوم التشریعي  – 1 – 145المادة : أنظر  - (1)
: " ج ، بقولھ  – 1 – 145لقد أورد المشرّع حساب المعاش الشھري والرأسمال الإجمالي على النحو المبیّن بالمادة  - (2)

ومبلغ أقصى قدره أربعون ألف ) دج  8000( إمّا من معاش شھري یحدّد على أساس مبلغ أدنى قدره ثمانیة ألف دینار ......
  . انونیة المفترضة للتقاعد یدفع إلى حین بلوغ السنّ الق) دج  40000( 

  . "  شھریة من المعاش المقرّر  120وإمّا مبلغ من رأسمال إجمالي عن التعویض یكون مساویا لرواتبھ ،       
  . ، المرجع السابق  01/  93فقرة أخیرة من المرسوم التشریعي /  1 – 145المادة : أنظر  - (3)
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وھنا یجرّنا المشرّع الجزائري دائما إلى إثارة التساؤل حول مسائل معیّنة تبدو غریبة      
بیق أحكام المادة نوعا ما ، وموضع السؤال ھنا ، كیف یقرّر المشرّع أن تمتد الاستفادة من تط

وھذا مستحسن  – 1991ماي  01ال الإرھابیة التي وقعت بعد ـــایا الأعمـــلضح 1 – 145
بتداءا من إإلاّ أيّ أثر مالي  اب علیھّـبأنّ ھذه الأحكام لا یترت –یضیف  –ولكنّھ في المقابل  –

یجعل مسألة ، وھو ما ) أي تاریخ سریان مفعول ھذه الأحكام (  1992تاریخ أوّل ینایر 
، یتعیّن إعادة النظر في  !ن أحكامھ بدون موضوع وبدون جدوى ؟ ـــادة مــفتدید الاســتم

تشمل ل 1992ینایر  01ذلك ، لتمكین ھؤلاء الضحایا من التعویضات المقرّرة لھم بعد 
 ، وفقا)  1992دیسمبر  31إلى  1992من أوّل ینایر ( الثمانیة أشھر السابقة عن ھذا التاریخ 

  . لما یقتضیھ مبدأ العدل والإنصاف ومبدأ التعویض الكامل للأضرار 
  
  النظام التعویضي الخاص بضحایا الإرھاب المضرورین جسدیا   – ) 2- 1

  ) : دیـــــة ــــسـجـرار الــــــــــن الأضــــض عـــــویـــــــعـتـال(             
  

ن أصابتھم أضرارا جسدیة ، فإنّ الدولة مسؤولة ق بضحایا الإرھاب الذیأمّا فیما یتعلّـ     
مدنیا عن تعویضھم ، ویلاحظ في ھذا السیاق ، أنّ المشرّع ھنا قد خصّھم جمیعا بغضّ النظر 

بتعویض مجسّد في صورة موحّدة  –على النحو المذكور أعلاه  –عن الفئة التي ینتمون إلیھا 
ن حیث مقاییس الحساب الخاص بكل لكن یكمن الاختلاف فقط م" المعاش الشھري " وھي 

، وكذلك من ضحیة وفقا لتلك المعتمدة لدى الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل 
  . حیث الجھة المسؤولة عن التعویض 

عة من قبل كلّ من وزیر تعلیمة وزاریة مشتركة موقّـ إصدارھ قد تم ھذا ونشیر إلى أنّـ     
كان الجیش الوطني الشعبي ووزیر الداخلیة والجماعات الدفاع الوطني بتفویض منھ رئیس أر

المحلیة والبیئة ، وعن وزیر المالیة وبتفویض منھ الأمین العام وكذا وزیر العمل والحمایة 
  . الاجتماعیة والتكوین المھني 

وبالرجوع إلى نصّ التعلیمة المشتركة المشار إلیھا أعلاه ، نجدھا تحدّد بدقة شروط      
المنصوص علیھ بعنوان تعویض الأضرار البدنیة " المعاش الشھري " خصیص وكیفیات ت

الناجمة عن عمل إرھابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرھاب ، طبقا لأحكام المادة 
قة وفیھا حم بموجب قوانین المالیة اللاّ، المعدّل والمتمّ 1993من قانون المالیة لسنة  145

د بالرجوع إلى ض یمنح من میزانیة الدولة ، ویحدتعوی: " ھ عرّف المعاش الشھري بأنّـ
عترف بھ للضحیة ، مرفقا ، عند الـــدخل وإلــى نسبـــة العجـــز الجزئــي الـــدائم الم

أداءات المنح العائلیة عندما تكون الضحیة غیر مستفیدة ذلك من جھة ــاء ، بـــــــقتضالإ
دة في التنظیم الجاري جمالي وفقا للشروط المحدلدخل الإللضریبة على اأخرى ، و یخضع 

  " . بھ العمل 
تكملة لما سبق ، وضّحت ھذه التعلیمة الوزاریة المشتركة كیفیة تحدید المعاش الشھري      

لمعاد الوطنیة وا للخدمة نوكذا المدعووبالنسبة للضحایا بدون دخل ، والضحایا القصّر ، 
  . ستدعائھم إ

فیة تحدید نسبة العجز الجزئي الدائم ، وإخضاعھ للمراجعة والطعن وفقا كما بیّنت ، كی     
  . لشروط محدّدة 
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ل بالمعاش الشھري ؛ من حیث تكوین ملف التعویض كما فصّلت أیضا ، شروط التكفّـ     
قتصادي العمومي طاع الإومیین ، وعمال القـــوان العمـــوظفین والأعـــة للمــبالنسب

  . جراء والمتقاعدون والأشخاص بدون عمل والخاص ، وغیر الأ
ن تأقیت سریان المعاش الشھري ، ومسألة الجمع بین ـــة ، عــت التعلیمـــوتحدث     

جتماعي وأداءاتھ ، وكذلك المداخیل ، ومـراجعتھ وخضــوعھ لإشـــتراك الضمان الإ
   (1).حسابات المتأخرات 

من المرسوم  02 – 145كام المذكورة بنصّ المادة ستفادة من تلك الأحعلى أنّ تطبیق الإ     
بتداءا من أوّل رھاب الذین لحقتھم أضرارا جسدیة إ، على ضحایا الإ 01 / 93التشریعي 
   (2).  1991مایو سنة 

الإستفادة من الغرابة ھنا ، ھو كیف منح المشرّع لضحایا الأضرار الجسدیة حق كإنّ م     
ین ّـ، وبالنسبة لذوي حقوق الضحایا المتوف 1991اي سنة بتداءا من أوّل ممن التعویض إ

  .  !؟ ) كما سبق بیانھ (  1992ینایر  01بتداءا من یستفیدون إ
نا نعتقد ، أنّ ما ذھب إلیھ المشرّع غیر مبرّر ، ولا یستند إلى أساس قانوني أو عملي إنّـ     

لإنصاف والتعویض الكامل عن مبادئ العدل وا –كما أسلفنا  –سلیم ، وبعید كلّ البعد 
  . والإصلاح التام لمختلف الأضرار الناتجة عن أعمال الإرھاب 

  
  النظام التعویض الخاص بضحایا الإرھاب المضرورین مادیا  –) 3- 1

  ) : ة ـــــــــــــــــــــادیــــــــمــــــــــــرار الــــــــــــــــــالأض(             
  

یتولى : " على ما یأتي  01 / 93من المرسوم التشریعي رقم  03 – 145تنصّ المادة      
صندوق تعویض ضحایا أعمال الإرھاب تعویض الأضرار المادیة الناجمة عن أعمال 

  . الإرھاب التي یكون ضحایاھا الأشخاص الطبیعیون 
ل د أویا أعمال الإرھاب الواقعة بعق على ضحامن أحكام ھذه المادة تطبستفادة إن الإ     

  .  1991مایو سنة 
  . " د كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم تحد     

  
  

                                                
، تحدّد شروط  1997مایو  31صّ التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرّخة في ن: لتفصیل أوفى لھذه النقاط ، طالع  -  (1)

وكیفیات تخصیص المعاش الشھري المنصوص علیھ بعنوان تعویض الأضرار البدنیة الناجمة عن عمل إرھابي أو حادث 
المتمم بموجب القوانین المعدل و 1993من قانون المالیة لسنة  145واقع في إطار مكافحة الإرھاب ، طبقا لأحكام المادة 

  . المالیة اللاّحقة 
إنّ الأضرار : " على ما یلي  01/  93من المرسوم التشریعي  02 – 145تفصیلا وتوضیحا لذلك ، نصّت المادة  - (2)

الجسدیة التي تلحق ضحایا الإرھاب تكون محلّ تعویض من الدولة ، وذلك عن طریق معاش شھري یحسب وفق المقیاس 
  . لھ الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل الذي یستعم

  . یمكن الجمع بین ھذا المعاش وكل دخل أو منحة ممنوحین بموجب التشریع والتنظیم المعمول بھما      
یتكفل بالتعویض صاحب العمل بالنسبة لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني ، والأمن الوطني ، والأعوان العمومیین     

  . شخص آخر تابع أو یعمل في المؤسسات والإدارات والھیئات العمومیة وكذا الجماعات الإقلیمیة  الآخرین ، أو كل
أمّا الفئات الأخرى من الأشخاص فیقوم بعملیة التعویض لصالحھم صندوق التعویض لضحایا أعمال الإرھاب الواقعة     

   . 1991بعد أوّل مایو سنة 
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  م نعــد بصراحة ، نستوعب مسلك المشرّع الجزائري ، فمن جھة یقرّ بمسؤولیة الدولة ـلــ     
أخرى  ھ من جھةرھاب ، من حیث المبدأ ، إلاّ أنّـمدنیا عن الأضرار الناتجة عن أعمال الإ

  . تثناءات لا نجد لھا مبرّرا سیضع إ
بشأن تلك الاستثناءات السابق بیانھا والتي أحطناھا بجملة من  –تدعیما لھذه الملاحظة      

ستبعاد إستثناءا آخر ، قام بناءا علیھ بإ یف لنا المشرّع بموجب ھذه المادةیض –التساؤلات 
ض ، واقتصاره على ضحایا الإرھاب مادیا من الأشخاص المعنویة الخاصة من التعوی

  . الأشخاص الطبیعیین فقط 
ویعدّ ذلك غریبا وغیر منسجم مع المبدأ الدستوري الذي یحمّل الدولة مسؤولیة حمایة      

الأشخاص والممتلكات ، ولا شكّ أنّ المؤسّس الدستوري أورد عبارة الأشخاص والممتلكات 
كتفى بإیراد معنویة ، وإلاّ لألطبیعیة والعلى عمومھا ، أي تنطبق على جمیع الأشخاص ا

  .  !عبارة الأفراد ؟ 
بتداءا ، إ 03 – 145ن ھؤلاء الضحایا من الاستفادة من أحكام المادة وھاھو أیضا ، یمكّـ     

ین ھم فقط غیر المعنیین ّـأنّ ضحایا الإرھاب المتوف، وھو ما یعني  1991من أوّل مایو سنة 
، بخلاف المضرورین جسدیا  1991مایو سنة  01بسریان أحكام التعویض ابتداءا من 

عویض على أعمال الإرھاب ومادیا ، رغم أنّ المشرّع قد أقرّ في البدایة على سریان أحكام الت
بأنّ الآثار  –في حینھ  لاحظناه كما –قائلا ھ أردف ، لكنّـ 1991ماي  01الواقعة إبتداءا من 

كما  –ستثناءات وم لاحقا بوضع إـــ، لیق 1992 ایرـــین 01ن ــداءا مـــبتري إــالیة تســالم
  .  !تخصّ المضرورین جسدیا ومادیا دون غیرھم ؟  –رأینا 

  
  الخاص بضحایا الإرھاب أو ذوي حقوقھم النظام التعویضي  –)  4- 1

  : ي  ــــنـھــــــاط مـشـــون أي نــــــارســــمــــذین لا یـــــالـ            
  

على ما  01 / 93من المرسوم التشریعي  04 – 145لإطار ، نصّت المادة ي ھذا اـفــ     
یستفید ضحایا الإرھاب أو ذوي حقوقھم الذین لا یمارسون أنشطة مھنیة من صفة : " یلي 

  . جتماعي الإجتماعیین مقابل دفع الصندوق إشتراكا للضمان الإ المؤمنین
       .    د نسبة الاشتراك وأساسھ عن طریق التنظیمتحد     
تضاف إلى المعاش المدفوع للضحایا أو لذوي حقوقھم ، إن اقتضى الأمر ، خدمات      

  . المنحة العائلیة كما ھو منصوص علیھا في التشریع والتنظیم الجاري بھما العمل 
مجانیة النقل عبر  % 50یستفید ضحایا الإرھاب الذین تزید نسبة عجزھم الدائم على     

  . ي التراب الوطن
  " . تكون المصاریف المرتبطة بھا على عاتق الصندوق      
ستفادة الضحایا الذین تزید نسبة ا لو وسّع المشرّع إا ، وھو حبذبسیط انضیف ھنا تعقیب    

من مجانیة النقل عبر التراب الوطني ، لتشمل النقل خارج التراب  % 50عجزھم الدائم على 
یثبت ذلك  بعلاج الأضرار الجسدیة خارج الوطن ، وقدّم ما االوطني ، إذا ما كان السفر خاص

  . ة من وثائق ومستندات طبی
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  حقوق الضحایا  يالنظام التعویضي الخاص بأصول الضحایا القصّر وذو –)  5- 1
  سنة غیر المشتركین في صندوق التقاعد  60ھم اوز سنـــــجـن تـــذیــال            

  :  ة ـــــــیـــــــابـــة إرھــــــــــیـلـــمــب عـــــــبـســـون بـــــــوفـــتــــمــال            
  

یستفید أصول : " أن على  01 / 93من المرسوم التشریعي  09 – 145نصّت المادة      
سنة غیر المشتركین في صندوق  60ھم وذوو حقوق الضحایا الذین یفوق سنر الضحایا القص

، من رأسمال إجمالي عن  01 – 145دة في المادة في الظروف المحد د ، الذین توفواالتقاع
  . " . مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون )  120( التعویض یساوي مائة وعشرین 

  
  نظام تعویض ضحایا الإرھاب وذوي الحقوق في ضوء  –)  02  

  :  181 / 93م ـــذي رقــــیـــفـنــــــتـوم الـــــسرــــمـــال            
  

المتضمّن قانون المالیة لسنة  01 / 93في إطار تنفیذ أحكام المرسوم التشریعي رقم      
مرسوما تنفیذیا یحدّد كیفیات  >بلعید عبد السلام  <، أصدر رئیس الحكومة الأسبق  1993

من عنوانھ ومن نصّ  من المرسوم التشریعي ، وھو ما یستشفّ 145تطبیق أحكام المادة 
  . لأولى منھ المادة ا

صورة نظام ل، موحّدة  181 / 93من المرسوم التنفیذي رقم  02فقد جاءت المادة      
المقرّر بموجب المادة  >معاش خدمة   <التعویض المقرّر لذوي حقوق فئات معیّنة ، وھو 

وھم ( ، سواء أكان الضحایا المعنیین  01/ 93فقرة أ ، من المرسوم التشریعي رقم /  145
مصالح الأمن والعسكریین والشرطة والشبیھین بھم ، التابعین لوزارة الدفاع الوطني  موظفو

وا أثناء أدائھم الخدمة خلال عملیات مكافحة ّـ، قد توف) والمدیریة العامة للأمن الوطني 
    (1). الإرھاب أو التخریب أو سقطوا ضحایا أعمال إرھابیة خارج أدائھم الخدمة 

على شروط تطوّر مبلغ  181 / 93من المرسوم التنفیذي رقم  03دة ھذا وتنصّ الما     
ر مبلغ معاش الخدمة ، بصرف النظر عن أحكام الفقرة یتطو: " ولھا ــدمة ، بقــاش الخــمع

ر فیھا المرتب الشھري ه ، حسب الشروط نفسھا التي یتطوالمذكورة أعلا 145من المادة ' أ'
  . " .  ین المنتمین إلى الرتبة نفسھا الإجمالي المدفوع للموظفین العامل

في نصّ المادة  رسوم التنفیذي ، ھو إدراجھــذا المــي ھــاه ، فـــنتبت للإــن الملفـــوم     
منھ ، ھي غیر  03و  02، لفئات معیّنة منحھا حق الاستفادة من أحكام المادتین  01ف/  04

ذه ، وھم ذوي ّـاء ھذا المرسوم لینفالذي ج 01 / 93مذكورة أصلا في المرسوم التشریعي 
ذي خلف المجلس الشعبي ـــال( ني ـــاري الوطـــستشلس الإــــاء المجـــوق أعضـــحق

  ) . التي خلفت المجالس الشعبیة البلدیة ( البلدیة ات التنفیذیة یوالمندوب) الوطني 
تمتد : "  انھ على أنّمن المرسوم التنفیذي الجاري بی 01فقرة /  04إذ نصّت المادة      
أعلاه إلى ذوي حقوق الموظفین والأعوان العمومیین  03و  02ستفادة من أحكام المادتین الإ

                                                
، المحدّد لكیفیات تطبیق  1993یولیو سنة  27المؤرخ في  181/  93التنفیذي رقم  من المرسوم 02المادة : أنظر  - (1)

والمتضمّن قانون المالیة لسنة  1993ینایر سنة  19المؤرخ في  01/  93من المرسوم التشریعي رقم  145أحكام المادة 
1993   .  
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اء المجلس الاستشاري الوطني والمندوبیات التنفیذیة ضحایا ــــن وأعضـــــوالمنتخبی
  . " الأعمال الإرھابیة 

ھي تتناول كیفیة الخصم من لتنفیذي فمن المرسوم ا 04وأمّا ما تبقى من فقرات المادة      
   (1). خدمة معاش ال

، أمّا الصورة الثانیة  >معاش الخدمة  <ھذا بالنسبة لصورة التعویض المجسّدة في      
الرأسمال  <المقرّرة بموجب ھذا المرسوم التنفیذي لوضعیات أخرى ، فھي تتجسّد في 

أحكام التشریع  بصرف النظر عن: " ھا منھ بقول 05، وھو ما نصّت علیھ المادة  >الوحید 
جتماعي في مجال منحة الوفاة یستفید ذوي حقوق المستخدمین الخاص بالضمان الإ

العسكریین والشرطة ممّن ھم في وضعیة تقاعد والمتوفین نتیجة أعمال إرھابیة ، رأسمال 
لتقاعد وحید یصرف لھم من میزانیة الدولة ویساوي مبلغھ ضعف المبلغ السنوي لمعاش ا

  . المستحقّ للمورث 
  . " . ع الرأسمال المذكور أعلاه أقساطا متساویة على ذوي حقوق المورث یوز     
ھم ؛ الزوج وأبناؤه دون الثامنة عشر من  –وذوي حقوق المورّث حسب مفھوم المرسوم     
ھما كان ن دراستھم ، وأصولھ موإذا كانوا یزاولرین ـــادیة والعشــرھم أو دون الحــــعم

دخلھم ، وأبناؤه مھما كانت أعمارھم ممّن لا یستطیعون ممارسة عمل مدر للربح نتیجة عاھة 
    (2). أو مرض مزمن أصیبوا بھما 

من تمییز بین الورثة في غیر  ا ، أنّ ما جاء بھ واضعو ھذا المرسوممــن الواضح جد     
ستثناءات التي درج سابقة بشأن الإثنا عنھا في مواضع ھ ، وفقا لذات الأسباب التي تحدمحل

  . على إتباعھا المشرّع الجزائري ، بدون أيّ سند یقبلھ عقل أو منطق 
عو المرسوم التنفیذي عتمده مشرّاس أو معیار إـــن أيّ أســـاءل ، عــذلك نتســرحا لــش     

لمستخدمین ستبعدوا باقي أبناء ضحیة الإرھاب المغتال من فئات ا، حینما إ)  181 – 93( 
  . العسكریین والشرطة ممّن ھم في وضعیة تقاعد 

الذین لا یستطیعون ممارسة أيّ ) الضحیة المتوفى ( ورّث ــاء المـــى أبنـــل وحتـــب     
ستطاعة خاصة أن تكون عدم الإعمل ، نتیجة عاھة أو مرض مزمن أصیبوا بھما ، وجب 

ھ فیما ، وبمفھوم المخالفة ، أنّـ) للربح در وھو ما یستشفّ من عبارة م( بالنشاط التجاري 
  .  !عدا ذلك یعدّ أصحابھ من المستبعدین أیضا من نطاق التعویض ؟ 

یعدّ إقرارا  ،  –تحت أيّ ظرف كان  –ستبعاد أبناء ضحیة الإرھاب المغتال ولا شكّ أنّ إ     
ن مولا معنویا ، وھنا یك، لا مادیا ) وأقول والدھم ( غتیال والدھم ھم غیر مضرورین من إبأنّ

                                                
خدمة ، المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه المادة ، یخصم من معاش ال: " ما یلي  4و  3و  2فقرة /  04جاء في المادة  -  (1)

  : مبلغ یناسب نسبة مئویة من معاش الأیلولة المستحق بمقتضى التشریع في مجال التقاعد ، یحسب حسب النسب الآتیة 
  .  % 30...........................ضحیة مع ذوي حقوق واحد  -   
  .  % 25....................ضحیة مع اثنین من ذوي الحقوق  -   
  .  % 20...................ضحیة مع ثلاثة من ذوي الحقوق  -   
  .   % 10.................ضحیة مع أربعة من ذوي الحقوق  -   
  .  لا یقبل مبلغ الخصم المذكور آنفا أيّ تغییر مھما تكن التعدیلات التي یمكن أن تحصل في مبلغ معاش الأیلولة    
یمكن في جمیع الفرضیات أن یقلّ الجمع بین معاش الأیلولة المستحق بمقتضى التشریع في مجال التقاعد ومعاش و لا    

  " . الخدمة عن المرتب الصافي المدفوع للعون حین وفاتھ 
  .، المرجع السابق  181/  93من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة : أنظر  - (2)



 - 247 -

في مھبّ  –ى بھا الكثیرون التي یتغنّـ –یجعل مبادئ العدل والإنصاف  مربط الفرس ، الذي
  .  !الریح   ؟ 

على مسألة تحدید نصیب كلّ واحد من ذوي الحقوق  07رتباطا بما سبق ، نصّت المادة إ     
  :من معاش الخدمة ، كما یلي 

  
  : عاش لذي حقّ بمقتضى معاش الخدمة حسب الآتي م یحدد مبلغ كل"  -) أ     
مبلغ المعاش الذي یصرف للزوج الباقي على  ، فإن ث فرع ولا أصلإذا لم یكن للمور -    

  من معاش الخدمة ،  %100قید الحیاة 
ة ذوي حقوق ، فإنّ مبلغ المعاش الذي یصرف إذا وجد إلى جانب الزوج ذو حق أو عد -    
 ةمعاش الخدمة على أن یتقاسم ذوو الحقوق الآخرون الخمسین بالمائمن  % 50زوج ھو ــلل
  الباقیة بالتساوي ، )   %  50( 
د تي تصرف لذوي الحقوق الآخرین یحدالمعاشات ال إذا لم یكن للمورث زوج ، فإن -    

  : مبلغھا على النحو التالي 
  . من مبلغ معاش الخدمة   % 70ث ، طفال المورلأ *  
  . من مبلغ معاش الخدمة   %  30ث ، لمورلأصول ا *  

 لكل  % 50د بنسبة إذا لم یكن للمورث لا زوج ولا أطفال ، فإن مبلغ معاش الخدمة یحد -    
مبلغ المعاش الذي  في حالة وجود أصل واحد فقط للمورث ، فإنأصل من أصولھ ، و

   .  من معاش الخدمة   % 75یصرف لھ ھو 
ما حصل تغییر في عدد من معاش صوص علیھا أعلاه ، كلالنسب المن تراجع –) ب    

  . الخدمة 
  . م معاش الخدمة بالتساوي بینھن دت الأرامل ، قسإذا تعد –) ج    
  . ث بالتساوي ع بین أطفال الموربلغ معاشھ یوزم إذا توفي الزوج ، فإن  - ) د    
  . " ى الأطفال ل مبلغھ إلإذا تزوجت الأرملة ، فإن معاشھا یلغى ویحو –) ه    

مع العلم أنّ صرف التعویض المقرّر لذوي الحقوق بالنسبة لكلّ صنف من أصناف      
معاش الخدمة أو ( ، في صورتیھ  181 / 93الضحایا المذكورین بالمرسوم التنفیذي 

ت لصفة المسؤول عن إعداد المقرّر المثب ه القسم الوزاري نفسھ، یتولاّ) الرأسمال الوحید 
  . من المرسوم  09رھاب ، وھو ما تضمّنتھ المادة ضحیة الإ

لكن ما لفت انتباھنا بشأن مقرّر الاعتراف بصفة ضحیة الإرھاب ، المنصوص علیھ      
، ھو عدم إدراج فئات ضحایا الإرھاب  181 / 93من المرسوم التنفیذي رقم  08بالمادة 

والذي جاء ھذا المرسوم  )منھ  145م (  01 / 93منصوص علیھا بالمرسوم التشریعي ال
ین نتیجة أعمال إرھابیة من غیر المستخدمین ّـتنفیذا لھ ، ونعني بالذكر ھنا الضحایا المتوف

العسكریین والشبیھین بھم ، وموظفي الشرطة والشبیھین بھم والموظفین ، فالتطبیق الحرفي 
لاّ إذا ثبت للضحیة طالما أنّ ھذا الأخیر لا یتم إ ـ تعویضھم یجعل من غیر الممكنصّ ـللن

عتراف بتلك الصفة ، المسند ر مقرّر الإّـى ذلك إلاّ بشرط توف، ولا یتأتّـ صفة ضحیة إرھاب
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معیّنة ، وحسب فئات محّددة حصریا لأقسام وزاریة  181 /93حسب المرسوم التنفیذي 
   (1). منھ  08بنصّ المادة 

  
  ءنظام تعویض ضحایا الإرھاب وذوي الحقوق في ضو –)  3  

  :   94/91م ــــــذي رقـــــفـــــیـنــتــوم الـــــرســــــمــلا          
  

والمرسوم التنفیذي رقم  93/01مرور سنتین من صدور المرسوم التشریعي رقم  بعد     
أفریل سنة  10المؤرّخ في  94/91جاء المرسوم التنفیذي رقم  –السابق بیانھا  – 93/181

المتضمّن  1992دیسمبر سنة  22المؤرّخ في  94/18التشریعي رقم  ، تنفیذا للمرسوم 1994
من  145منھ ، ھذه المادة تعدّل وتمّم المادة  150لاسیما المادة  1994قانون المالیة لسنة 

   (2). السابقة الذكر والبیان  01/  93المرسوم التشریعي رقم 
النقائص اضعیھ قد حاولوا تدارك وعلیھ ، ووفقا لھذا المرسوم التنفیذي ، نلاحظ أنّ و     

وا قواعد جدیدة تحدّد كیفیات تعویض ضحایا نفت النصوص السابقة الذكر ، فسنّـالتي اكت
  . أعمال الإرھاب وشروطھ وسیر صندوق التعویض 

مبدأ المسؤولیة المدنیة للدولة عن  94/91تبعا لذلك ، كرّس المرسوم التنفیذي رقم      
ى صندوق تعویض ضحایا ّـجة عن الأعمال الإرھابیة ، حیث یتولالأضرار الجسدیة النات

  ) . حسب الحالة ( الإرھاب صرف التعویضات المقرّرة للضحایا أو لذوي حقوقھم 
  : على ما یلي  94/91من المرسوم التنفیذي رقم  05في سیاق ذلك ، نصّت المادة      
 رھاب التي یتعرض لھا أياجمة عن أعمال الإض الصندوق الأضرار الجسدیة النیعو" 

  . شخص طبیعي 
دیة وفق مقیاس الضمان الاجتماعي في مجال حوادث ــرار الجســـض الأضوتعــو     

  . " العمل ، والأمراض المھنیة 
ض الصندوق كذلك الأضرار یعو" من ذات المرسوم ، على أن  06كما تنصّ المادة      

  . نة بعقد تأمین یین غیر المؤمّالمادیة التي تصیب أملاك الأشخاص الطبیع
  : الأملاك السابق ذكرھا ھي      

  . صة للسكن وما فیھا من أثاث وألبسة المحلات المخصّ  
  .السیارة الشخصیة   
  . المحلات ذات الاستعمال التجاري   

  . ة النقدیة والأعمال الفنیھ تستبعد من التعویض الحلي والأوراق غیر أن     
من مبلغ  %  100بة التعویض عن الأضرار المادیة المذكورة أعلاه بمقدار تحدّد نس     

  . دة بالخبرة الأضرار الناجمة المحد
                                                

من المرسوم  08رّر المتضمّن الاعتراف بصفة ضحیة الإرھاب الذي نصّت علیھ المادة جدیر التذكیر بمسألة المق -  (1)
  : یتم الاعتراف بصفة ضحیة الإرھاب ، عقب إثبات مصالح الأمن ذلك بمقرّر من : " بقولھا  93/181التنفیذي رقم 

  . وزیر الدفاع الوطني بالنسبة للمستخدمین العسكریین والشبیھین بھم  -   
  . وزیر المكلّف بالأمن بالنسبة لموظفي الشرطة والشبیھین بھم ال -   
  . "  أعلاه  04الوزیر المكلّف بالداخلیة والجماعات المحلیة بالنسبة للموظفین الآخرین المنصوص علیھم في المادة  -   
ن المالیة لاسیما المادة المتضمّن قانو 1994دیسمبر  29المؤرّخ في  93/18أحكام المرسوم التشریعي رقم : طالع  -  (2)

، المحدّد لكیفیات تعویض ضحایا أعمال الإرھاب وشروطھ وسیر  1994أحكام المرسوم التنفیذي لسنة  –منھ وكذا  150
  . صندوق التعویض 
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مارسون أنشطة مھنیة من كما یستفید ضحایا الأعمال الإرھابیة أو ذوو حقوقھم الذین لا ی     
   (1).  " نین الاجتماعیینصفة المؤم

التي تنتج عن العمل الإرھابي وضمن التعویض  ى الأضرارنلاحظ أن المشرع غط"      
الجاني في تعویض المجني علیھم عن الجرائم  عنھا لجمیع الأشخاص وھو بذلك یحل محل

یة ض عن الأضرار الجسدیة سواء المؤدحیث كفل التعوی. الإرھابیة التي تقع داخل الجزائر 
 من 07المادة نتھ تضم الأضرار المادیة المؤدیة إلى إصابة بجروح وذلك ماللموت أو 

ضرر الناتج ع لم یشترط نسبة الإصابة بجروح أو نسبة الالمرسوم التنفیذي غیر أن المشر
   )2(. " الأضرار المادیة مھما كانت درجتھا  عنھا بل كفل تعویض كل

إنّنا نتساءل من جدید ، لماذا تمّ توحید التعویض عن الضرر بغضّ النظر عن نسبة      
ا ریّحئیا أو دائما ، ودرجة الإصابة بجروح كانت بسیطة أو جسیمة ، إذ كان العجز كان جز

بالمشرّع أن یبیّن درجات التعویض عن الأضرار الجسدیة ونسب التعویض عنھا وفقا لدرجة 
  . الخطورة ونسبتھا تحقیقا للعدل بین المضرورین 

المعنویة الخاصة من مجال  كما أنّنا نتساءل أیضا ، لماذا تمّ استبعاد أملاك الأشخاص     
وكذلك عدم إدراج المحلات ذات الطابع  –بشأن ذلك تساؤلا في السابق  ناكما أثر –التعویض 

وھي بالتأكید ( المھني كمكاتب المحامین وعیادات الأطباء وغیرھم من أصحاب المھن الحرّة 
من نطاق  ، ونفس الشيء حینما استثنى واستبعد المشرّع) لیست ذات طبیعة تجاریة 

، الحلي والأوراق البنكیة والأعمال الفنیة ، وھو بلا شكّ استثناء في غیر عویض ـــالت
موضعھ ، واستبعاد لا یوجد ما یبرّره ، وبعیدا كلّ البعد عن مبدأ التعویض الكامل للضرر 

ناھیك عن مبادئ العدل  –على النحو السالف بیانھ  –المتعارف علیھ فقھا وقانونا وقضاءا 
الإنصاف ومبدأ واجب الدولة في حمایة الأشخاص والممتلكات ، التي لم یحدّدھا المؤسّس و

  .  !الدستوري ، فكیف للتشریع العادي أو التشریع الفرعي أن یقوم بتحدیدھا ؟ 
، أنّھا لا تختلف كثیرا عن  94/91ا یلاحظ على باقي أحكام المرسوم التنفیذي رقم وممّ     
بالنسبة للمرسوم التشریعي رقم ، ونفس الشيء  93/181م التنفیذي رقم اتھا في المرسوسابق
ن ـــم 145والمادة  150ق بالمادة ّـفیما یتعل 93/01المرسوم التشریعي مع سابقھ  93/18
اذین الأخیرین على التوالي ، سواء من حیث سیر صندوق تعویض ضحایا الإرھاب ، أو ـــھ

       (3) لخإ...الوحید ، وماھیة ذوي الحقوق  وكذا الرأسمالكیفیة تحدید معاش الخدمة وتطوّره 
وفــي ختــام التفصـــیل فــي نظـــام التعـــویض علـى ضــوء المــرسوم التنفیذي رقم      
التي دأب المشرّع الجزائري  ، یمكننا أن نخلص بالقول أنّ الشروط والاستثناءات 94/91

قة بتعویض ضحایا سنّ الأحكام والنصوص المتعلّـھ في أضحت مسلكا ل قدتباعھا على ا
یعتقد  بوطرفاس ، الذيمحمد  نا نضیف إلى ذلك رأي الأستاذ، إلاّ أنّـالإرھاب وذوي حقوقھم 

ع لتحقیقھ من اسي من التعویض والذي یسعى المشربالھدف الأس یمس" بأنّ من شأن ذلك أن 
  ھابیة والمتمثل في تحقیق التضامن الوطني ؤولیة الدولة عن الأعمال الإرــلان مســــوراء إع

  
  

                                                
  . ، المرجع السابق  94/91من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة : أنظر  - (1)

  .  175المرجع السابق ، ص  محمد بوطرفاس بن صالح ،: ارجع إلى  – )2(
، المرجع  94/91من المرسوم التنفیذي رقم  11و 10و  09و  04و  03و  02و  01المواد : أنظر على الخصوص  - (3)

  .  السابق 
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وتحقیق تكافل اجتماعي مما یضمن العدل والمساواة بین أفراد المجتمع ویشعرھم بالأمن 
    (1). " والسكینة داخل المجتمع وفي كنف الدولة 

  
  نظام تعویض ضحایا الإرھاب وذوي الحقوق من خلال  –)  4  

    :   47/  99م ــــــــذي رقــیـــــــفـنـتـــوم الـرســــــمــال          
  

أصدر رئیس الحكومة الجزائریة الأسبق  1999اریخ الثالث عشر من شھر فیفري ــــبت     
خذة ّـنح تعویضات وتطبیق التدابیر المتق بمّـمرسوما تنفیذیا یتعل > دانيسماعیل حمإ <

مادیة التي لحقت بھم نتیجة لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو ال
  . أعمال إرھابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرھاب ولصالح ذوي حقوقھم 

ھ أكثر وضوحا وتفصیلا من المرسوم أنّـویلاحظ لأوّل وھلة ، وبمجرّد قراءة أولیة لھذا      
ین ّـة بین المتوفالمراسیم التنفیذیة التي سبقتھ ، سواء من حیث تقسیم ضحایا الأعمال الإرھابی

وبین المضرورین جسدیا من ناحیة ، وبین التدابیر المطبّقة لصالح ضحایا الاختطاف من 
ناحیة ، وداخل كلّ طائفة من ھؤلاء بحیث تمّ محورة كلّ صنف على حدى وما قرّر لھ من 

  . تعویضات من ناحیة أخرى 
تمده المشرّع ، ومن تمّ سنتطرّق وعلیھ سنعتمد في دراستنا على التقسیم المبسّط الذي اع     

تم سنتناول ثانیا التعویض عن الأضرار  ، ینّـأوّلا إلى تعویض ذوي حقوق الضحایا المتوف
  . الجسدیة 

بعض الأحكام العامة الواردة بل الخوض في ذلك ، دعونا نعرّج على ما تضمّنتھ لكن وق     
  . لى والثانیة والخامسة والسادسة ، لاسیما المواد الأو)  99/47مرسوم ( بھذا المرسوم 

تبیّن الغایة  ھا، نجد 99/47فبالرجوع إلى نصّ المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم      
، وھي تحدید كیفیات تعویض الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو  من إصداره

إطار مكافحة الإرھاب  المادیة التي لحقت بھم نتیجة أعمال إرھابیة أو حوادث وقعت في
   .وكذا لصالح ذویھم 

 01ین في نصّ المادة ّـوھنا نسجّل ملاحظة ھامة ، وھي عدم إدراج فئة الضحایا المتوف     
من المرسوم وفي عنوانھ ، رغم أنّ واضعي ھذا المرسوم قد قسّموا تعویض الضحایا إلى 

ین وخصّھم بالفصل ّــایا المتـوفثـــلاثة أقســـام وھــي ؛ تعـــویض ذوي حقـــوق الضحــ
ة وخصّھا بالفصل الرابع ، والتعویض عن الأضرار یداالثاني ، والتعویض عن الأضرار الم

ھذه التفرقة بین  أنّھ كرّس المشرّعالمــادیة وخصّـھا بالفصل السادس ، بالإضافة إلى 
بر ضحیة عمل یعت: " ریفھ لضحیة العمل الإرھابي بالقول بأنّھ ـــد تعــالتین ، عنـــالح

 وأإرھابي أو جماعة إرھابیة ، یؤدي إلى الوفاة ض لعمل أرتكبھ إرھابي ، كل شخص تعر
    (2). " إلى أضرار جسدیة أو مادیة 

یعتبر  :" على ما یلي 99/47التنفیذي رقم من المرسوم  05في سیاق آخر ، نصّت المادة      
  ومیا كل عامل یمارس عملھ في مستوى مؤسسة ي مفھوم ھذا المرسوم موظفا أو عونا عمـــف

                                                
  .  180محمد بوطرفاس بن صالح ، المرجع السابق ، ص :  طالع   - (1)
  .المرجع السابق  ، 99/47من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة : أنظر  - (2)
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أو إدارة أو جماعة محلیة أو ھیئة عمومیة بما في ذلك المؤسسات العمومیة التابعة لوصایة 
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع ( إداریة 

اضعة للقوانین الأساسیة الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة المحلیة والمؤسسات الخ
  ) . أو للتسییر الخاص 

ام تكون كل المؤسسات الساریة علیھا أحك: " منھ على ما یأتي  06كما نصّت المادة      
 25وافق الم 1416ربیع الثاني عام  23خ في مؤرال 95/25الباب الثالث من الأمر رقم 

للقطاع یة التابعة للدولة ، تابعة ق بتسییر رؤوس الأموال التجاروالمتعلّـ 1995سبتمبر سنة 
  . " قتصادي بمفھوم ھذا المرسوم الإ
  
   : ین ـــّـوفتتـمـایا الــــضحـوق الــــقـویض ذوي حـــــام تعــــــظــن –)  1 -4 
  

في ھذا الصدد ، سنتطرّق إلى الأحكام المطبّقة على ذوي حقوق الموظفین والأعوان      
حقوق الضحایا التابعین الأحكام المطبّقة على ذوي إلى ثم  العمومیین ضحایا الإرھاب ،

الأحكام إلى قتصادي والقطاع الخاص وكذا حقوق الضحایا غیر العاملین ، ثم للقطاع الإ
غتیالات حكام المطبّقة على الناجین من الإطبّقة على ذوي حقوق الضحایا المتقاعدین ، فالأمال

ین سواء ّـالمقرّرة لفائدة ذوي حقوق الضحایا المتوف الجماعیة لنخلص إلى التدابیر العاجلة
حقوق بالنسبة لذوي حقوق الضحایا الموظفین والأعوان العمومیین ، أو بالنسبة لذوي 

  . وعلى ذوي حقوق الضحایا بدون عمل قتصادي والقطاع الخاصالضحایا التابعین للقطاع الإ
بما یتصل  –ع ، نورد بعضا منھا ھ ھناك شروط عامة أقرّھا المشرّوقبل ذلك كلّـ     

  .  - وموضوع فرعنا 
ذوو یستفید : " على ما یلي  99/47 التنفیذي رقم من المرسوم 07تبعا لذلك نصّت المادة      

  : اء أعمال إرھابیة تعویضا یكون في صورة ما یأتي ین من جرّـحقوق الضحایا المتوف
   

لأعوان نسبة لذوي حقوق الموظفین وامعاش خدمة على عاتق الھیئة المستخدمة بال*   
  . اء أعمال إرھابیة ین من جرّـالعمومیین المتوف

  
حقوق معاش شھري یصرف من صندوق تعویض ضحایا الإرھاب لصالح ذوي *   

متوفى أبناء قتصادي ، أو القطاع الخاص أو بدون عمل إذا ترك الالضحایا التابعین للقطاع الإ
نشاط   یستطیعون بصفة دائمة ممارسة أيارھم إذا كانوا لارا أو أبناء مھما كانت أعمقص

 تحت كفالة بدون دخل كنرض مزمن أو ترك بنات یجلب لھم أجرا ، بسبب عاھة أو م
  . المتوفى الفعلیة إلى وفاتھ ومھما كانت أعمارھن 

  
رأسمال إجمالي ، یصرف من صندوق تعویض ضحایا الإرھاب بالنسبة لذوي حقوق *   

ى ص بدون عمل ، إذا لم یترك المتوفقتصادي أو القطاع الخابعین للقطاع الإتاالضحایا ال
   ،أبناء قصّرا أو معاقین ، أو بنات في كفالتھ 

  
وي حقوق الضحایا رأسمال وحید ، یدفعھ على حساب الدولة صندوق التقاعد بالنسبة لذ*   

  . التقاعد أو المتقاعدین  في سن
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ل بھا صندوق تعویض ضحایا جتماعي من جدید یتكفلإاللإدماج  اعدة مالیةـــمس*   
  . " الإرھاب ، لصالح الناجین من الاغتیالات الجماعیة 

  
یتنافى مع كل  –بمختلف صوره  –بالذكر ، أنّ التعویض المذكور أعلاه ھذا وجدیر      

لحقوق ھ لیس بإمكان ذوي اكما أنّـ (1)إصلاح للضرر على أساس المسؤولیة المدنیة للدولة ، 
قبل نشر  –حقة بھم الحائزین على أحكام قضائیة قد تم بموجبھا إصلاح وجبر الأضرار اللاّ

              (2). أن یطمحوا إلى الحصول على مختلف صور التعویض المبیّنة أعلاه  –ھذا المرسوم 
ي حدیثنا كما أسلفنا ف –وأمّا عن كیفیة إثبات الاستفادة من التعویض وإجراءاتھا ، فھي      

منوطة بھیئات معیّنة وبحسب الفئات والأشخاص التي  –عن الأحكام الإجرائیة للتعویض 
   (3). تنتمي إلیھا 

منھ ، على النحو  12وعن ذوي الحقوق في مفھوم ھذا المرسوم ، فقد عدّدتھم المادة      
  : التالي 

  
  الزوجات " ..... *   
  

سنة على الأكثر إذا كانوا  21سنة أو  19ن العمر أقل من أبناء المتوفى البالغون م*           
یزاولون دراستھم أو یتابعون تكوینا مھنیا ، وكذلك الأطفال المكفولین وفقا للتشریع المعمول 

   .بھ وحسب نفس شروط السنّ المطبّقة على أبناء المتوفّى 
   
نشاط  دائمة ممارسة أي تحیل علیھم بصفةھم وإذا كان یسناء مھما یكن سنالأب*           

  . مربح بسبب عاھة أو مرض مزمن 
  

  . ى الفعلیة البنات بدون دخل مھما یكن سنھن وكن في كفالة المتوف*          
  

  " . أصول المتوفى  *          
  

ونلاحظ في ھذا الشأن ، أنّ المشرّع وإن حاول إدراج فئات أخرى إلى ذوي حقوق      
، على غرار الأبناء الذین یتابعون تكوینا  كان في السابق مستبعدا لھاوفّـین ، الضحایا المت

نا لا زلنا مصرّین على أنّ أنّـمھنیا وكذلك الأطفال المكفولین والبنات بدون دخل ، إلاّ 
جمیع الورثة المذكورین بعقد الفریضة الشرعیة للمرحوم طبقا لالتعویض الكامل والشامل 

ك الأطفال الذین كان یكفلھم وفقا لما نادى ولا زال ینادي بھ فقھ وكذل، لأحكام قانون الأسرة 
، والحكم بوجود إرادة القانون الإداري ، یبقى السبیل الوحید لتجسید مبادئ العدل والإنصاف 

سیاسیة صادقة من قبل الدولة لتحمّل مسؤولیتھا الكاملة في حمایة الأشخاص والممتلكات وفقا 
  .حكام الدستوریة لعدید من الدول یق والمعاھدات الدولیة والألما قرّرتھ مختلف المواث

  
                                                

  .، المرجع السابق  47 – 99من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة : أنظر  - (1)
  .، المرجع السابق  47 – 99من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة : أنظر  - (2)
  .، المرجع السابق  47 – 99من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة : أنظر  - (3)
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وأمّا عن الحصة العائدة إلى كل ذي حق بعنوان التعویض الممنوح إثر وفاة وقعت من      
من   16و  15و  14و  13د والماجرّاء عمل إرھابي ، فقد حدّدھا المشرّع ووضّحھا بنصّ 

   (1)) .  99/47( م مرسو( نفیذي الجاري بیانھ المرسوم الت
  
  ن ـیـفـوظــوق المــقــى ذوي حـلـة عــقـطبّـمـام الـــكـــالأح – أ

   ــــاب  ــــایا الإرھـــــحـــــن ضـیـیـــمـــــومـعـالوالأعــوان      
  

لأعوان یستفید الموظفون وا" ھ بأنّـ 99/47من المرسوم التنفیذي رقم  17تقضي المادة      
اء عمل إرھابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرھاب ترقیة متوفون من جرالعمومیون ال

نیة الدولة معاش الخدمة حتى السن القانونیة ما بعد الوفاة ، ویتقاضى ذوو حقوقھم من میزا
  . " . ى على التقاعد لإحالة المتوف

وكیف تتم  (2)قتطاع وممّا یتكوّن ، خدمة للإولقد حدّد المشرّع كیفیة خضوع معاش ال     
فة بدفع معاش ّـوالھیئة المكل (4)وكیف یتطوّر مبلغ معاش الخدمة ،  (3)الترقیة ما بعد الوفاة ، 

لتي تقع تحت ومسألة توكیل الوزارة المعنیة لتسییر معاش الخدمة إلى الھیئة ا (5)الخدمة ، 
ل بمعاش الخدمة ّـتكفعودة الوإلى  (6)زمة لذلك ، عتمادات المالیة اللاّوصایتھا مع منحھا الإ

وكیفیة  (7)إلى الوزارة المعنیة في حالة حلّ الھیئة المستخدمة أو تغییر طبیعتھا القانونیة ، 
ى من ّـستفادة المتوفالتاریخ المفترض لإفي  حساب معاش التحویل الذي یلي معاش الخدمة

               (9). لمحوّل وأخیرا عدم جواز الجمع بین معاش الخدمة ومعاش التقاعد ا (8)،  التقاعد

                                                
تحدّد الحصة العائدة لكل ذي حق ، بعنوان : " على ما یلي  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  13نصّت المادة  - (1)

  : التعویض الممنوح إثر وفاة وقعت من جرّاء عمل إرھابي ، أو من جرّاء حادث وقع في إطار مكافحة الإرھاب ، كالآتي 
  . وفى أبناء أو أصولا على قید الحیاة من التعویض لصالح الزوج أو الزوجات إذا لم یترك المت % 100*    
  من التعویض لصالح إبن أو أبناء المتوفى عند عدم وجود الزوج والأصول ،  % 100*    
من التعویض بالتساوي بین ذوي الحقوق الآخرین إذا  % 50من التعویض لصالح الزوج أو الزوجات وتوزّع  % 50*    

  یاة وكذا ذوي حقوق آخرین یتكونون من أبناء وأصول ، ترك المتوفّى زوجة أو أكثر على قید الح
 % 30لصالح الابن الوحید ، عند الاقتضاء ، و % 70أو ( من التعویض یوزّع بالتساوي بین أبناء المتوفّى  % 70*    

  . حیاة في حالة عدم وجود زوج على قید ال) الأصل الوحید ، عند الاقتضاء  % 30أو ( توزّع بالتساوي لصالح الأصول 
  من التعویض لصالح كل واحد من الأصول إذا لم یترك المتوفى زوجات أو أبناء على قید الحیاة ،  % 50*    
  . "  من مبلغ التعویض لصالح الأصل الوحید إذا لم یترك المتوفى زوجات أو أبناء على قید الحیاة  % 75*    
اجع النسب المنصوص علیھا أعلاه ، كلما وقع تغییر في عدد ذوي تر: " من نفس المرسوم على أن  14وتنصّ المادة  -   

  . " الحقوق 
  . " في حالة تعدّد الأرامل ، یوزّع التعویض العائد لھن ، بحصص متساویة " منھ ، فھي تقرّر بأنّھ  15وأمّا المادة  -   
  . وّل حصة التعویض العائدة إلیھ إلى الأبناء إذا أعاد الزوج زواجھ أو توفى تح: " منھ أیضا بأنّھ  16وقرّرت المادة  -   
غیر أنّھ ، وفي حالة تعدّد الأرامل فإنّ حصة المنحة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة تعود إلى الأرملة أو الأرامل    

  . " .  الباقیات على قید الحیاة اللواتي لم یعدن الزواج 
  . ، المرجع السابق  47/  99قم من المرسوم التنفیذي ر 18المادة : أنظر  – (2)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة : أنظر  – (3)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة : أنظر  – (4)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة : أنظر  – (5)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة : نظر أ – (6)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة : أنظر  – (7)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة : أنظر  – (8)
  .، المرجع السابق  47/  99قم من المرسوم التنفیذي ر 25المادة : أنظر  – (9)
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  قتصادي حقوق الضحایا التابعین للقطاع الإالأحكام المطبّقة على ذوي  – ب 
  : املین ـر العـــایا غیـــوق الضحـقــذا ذوي حــاص وكـخـاع الــطـقـوال        

  
یتجسّد تعویض ذوي حقوق الضحایا التابعین للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وكذا      

في صورتین ؛ فأمّا الصورة الأولى  –كل حسب حالتھ  – وي حقوق الضحایا غیر العاملینذ
  . فتأتي في شكل معاش شھري ، وأمّا الثانیة فتأتي في صورة رأسمال إجمالي 

 01ف/  26فبالنسبة للتعویض المجسّد في شكل معاش شھري ، فقد نصّت علیھ المادة      
یقبض ذوو حقوق ضحایا الأعمال الإرھابیة أو : " بقولھا  99/47ي رقم من المرسوم التنفیذ

الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرھاب من غیر الموظفین والأعوان العمومیین 
د طبقا یحد المذكورین أدناه ، من حساب صندوق تعویض ضحایا الإرھاب ، معاشا شھریا ،

د في المادة وحسب التوزیع المحدھذا المرسوم  من 27لكیفیات الحساب الواردة في المادة 
  ......" . أعلاه  13

وكذا  (1)حدّد المشرّع ذوي الحقوق المعنیین بالمعاش الشھري المذكور أعلاه ، ھذا وقد      
وأن یودع ملف  (3)وخضوعھ لاقتطاع الضمان الاجتماعي ونسب ذلك ،  (2)كیفیة حسابھ ، 

حقوقھا ، ویسمح بالدفع الشھري للمعاش من  التعویض لدى ولایة مقرّ إقامة الضحیة أو ذوي
المطلوب تكوینھ ( ومشتملات الملف المحاسبي  (4)قبل أمین خزینة ھذه الولایة نفسھا ، 

   (5)) . ملف التعویض ( ودفعھ 
من  31د خصّتھ المادة ، فقوأمّا بالنسبة للتعویض المجسّد في شكل رأسمال إجمالي      

ذوي حقوق ضحایا الأعمال الإرھابیة  إن: " قرّرت ما یلي  حكم ، حینماب 99/47المرسوم 
وظفین والأعوان في إطار مكافحة الإرھاب ، علاوة على الموادث الواقعة ـــأو الح

ویقبضون من صندوق  ىأصول المتوف أبناء أونون من الزوج بدون العمومیین ، یتكو
مرة المعاش الشھري  120لا إجمالیا للتعویض یطابق تعویض ضحایا الإرھاب رأسما

  . " .     من ھذا المرسوم  13أعلاه ، حسب التوزیع الوارد في المادة  27د في المادة المحد
من ذات المرسوم ، حالات معیّنة وخصّتھا بأحكام ، إذ  33و  32ووضعت المادتان      

للتقاعد المفترضة  سنوات من السن 10ت الضحیة قبل إذا توفی" ھ على أنّـ 33لمادة نصّت ا
ر أو یفترضون كذلك ، یستفید ذوو الحقوق الأحوال ومن ضمنھا وجود أطفال قصوفي كل 

عندما : " تي ما یأ 33، وقرّرت المادة . " أعلاه  31الرأسمال الإجمالي المذكور في المادة 
سنة وتكون غیر تابعة لصندوق  60اة قاصرة أو یبلغ عمرھا أكثر من تكون الضحیة المتوف

ة الأجر الوطني الأدنى مر 120ھا رأسمالا إجمالیا یساوي ، یستفید ذوو حقوق التقاعد
  . " المضمون 

   (6)الواجب تكوینھ ، ) ملف التعویض ( ھذا وقد حدّد المشرّع مشتملات الملف المحاسبي      
  

                                                
  .، المرجع السابق  47/  99رقم من المرسوم التنفیذي  3و ف  1ف /  26المادة : أنظر   -  (1)
  .، المرجع السابق  47/  99رقم من المرسوم التنفیذي  27المادة : أنظر   -  (2)
  .سابق ، المرجع ال 47/  99رقم من المرسوم التنفیذي  28المادة : أنظر   -  (3)
  .، المرجع السابق  47/  99رقم من المرسوم التنفیذي  29المادة : أنظر   -  (4)
  .، المرجع السابق  47/  99رقم من المرسوم التنفیذي  30المادة : أنظر   -  (5)
  .، المرجع السابق  47/  99رقم من المرسوم التنفیذي   35المادة  : أنظر  - (6)



 - 255 -

ب على ذلك صرف أمین خزینة الولایة ذاتھا ّـوإیداعھ لدى ولایة مقرّ إقامة الضحیة ویترت
   (1). أسمال الإجمالي بغرض التسویة الر
  

  : ن ـدیـاعــقـتـمـایا الــحـضـوق الــقـى ذوي حـلـة عــقـطبّـمـام الـــكــالأح –ت 
  

ین من جرّاء أعمال إرھابیة حقّ لذوي حقوق ضحایا الإرھاب المتوفّـ لقد قرّر المشرّع     
ن الإخلال بأحكام التشریع دو –صندوق التقاعد الاستفادة من رأسمال وحید ، یصرفھ لھم 

، ویكون مبلغ الرأسمال الوحید  - جتماعي فیما یخصّ منحة الوفاة ق بالضمان الإالمتعلّـ
مرة الأجر  100ى ، على ألاّ یقل عن ّـمتساویا لمرتین المبلغ السنوي لمعاش تقاعد المتوف

صندوق التقاعد  لغرض منلھذا االوطني الأدنى المضمون ، ویتم تسدید المبالغ المدفوعة 
ستفادة ، لیختم المشرّع أحكام الإزینة العامة في إطار میزانیة الدولة ـــن الخـــسنویا م

المقرّرة لھؤلاء ، بــأن یقسّم ھذا الرأسمال الوحید في شكل حصص متساویة على ذوي 
   (2). ى ّـحقوق المتوف

  
   :ة ـیـاعـمـجـالات الــیـتـغن الإـن مـیـاجـنـالایا ــحـضـض الــویـعـام تــظـن – 2 – 4
  

دون الإخلال بأحكام : " على ما یلي  99/47من المرسوم التنفیذي رقم  37نصّت المادة       
ي نفس ـمن ھذا المرسوم ، یستفید الناجون من الاغتیالات الجماعیة ، الذین فقدوا ف 12المادة 

یجة عمل إرھابي مھما كانت ول على الأقل وكذا الإخوة نتــد الأصـــــت أحــــوقتال
اعدة مالیة لإعادة إدماجھم الاجتماعي من صندوق تعویض ضحایا ــارھم ، مســأعم

  . أشخاص على الأكثر ) 3(الإرھاب ، وذلك إذا كان عدد الناجین لا یتجاوز ثلاثة 
من  27مرة المعاش الأدنى المنصوص علیھ في المادة  300تساوي ھذه المساعدة المالیة      

نح بأكملھا للناجي الوحید عند م حصصا متساویة ما بین الناجین ، أو تمھذا المرسوم ، وتقس
  . قتضاء الإ

أو أبنائھم / و ستفاد كذلك أحد الناجین أو أكثر التعویض عن وفاة زوجھم أو أزواجھم إذا إ     
  . " نتیجة نفس العمل الإرھابي ، یمنح كل واحد منھم التعویض الأكثر أفضلیة 

لإعادة الإدماج الإجتماعي "  مساعدة مالیة" نا نودّ أن نستفھم عن جدوى عبارة إنّـ     
غتیالات الجماعیة ، وھي عبارة غالبا ما تتفاداھا المراجع الفقھیة والتشریعات للناجین من الإ

 لة بتعویض ضحایا الإرھاب ، لأنّ التعویض الكامل والجبر التام ھو المعیار الوحیدذات الصّ
    " ةالمنّـ "و " المنحة" و "  المساعدة" لتبرئة ذمة مسؤولیة الدولة المدنیة ، ولا حدیث عن 

غتیالات الجماعیة الناجین من الإأمام ھؤلاء الضحایا أو ذوي حقوقھم ، لاسیما  " المزیة" و
دیة یعانونھ من أضرار معنویة التي لحقتھم شخصیا بعد نجاتھم ، لتضاف إلیھم أضرارا مالما 

  . وتضاعف الأضرار المعنویة بفعل فقدان أحد أو أكثر من أفراد الأسرة 

                                                
  .، المرجع السابق  47/  99رقم المرسوم التنفیذي  من 34المادة : أنظر   - (1)
  .، المرجع السابق  47/  99رقم من المرسوم التنفیذي رقم  36المادة : أنظر   -  (2)
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جتماعي ، نجدھا مشروطة بعدم تجاوز ساعدة المالیة لإعادة الإدماج الإبل وحتى تلك الم     
العكسیة ، وھو ما یدفعنا إلى  عدد الناجین الثلاثة أشخاص ، بمعنى لا مساعدة مالیة في الحالة

  .  !المغزى من ذلك ؟ عن ستفھام الإ
  

  : ن ـیّــوفتتـمـایا الــحـضـوق الـقـدة ذوي حــائــفــة لــلـاجــــر عـــیــدابــــت •
   

ارة إلى أنّ المشرّع قد قرّر تدابیر عاجلة لفائدة ذوي حقوق ـــالإشـــدر جـذا وتـــھ    
  . ین ّـالضحایا المتوف

ن والأعوان العمومیین ، وكذا لضحایا الموظفیھذه التدابیر تخصّ كلاّ من ذوي حقوق ا     
ذوي حقوق الضحایا قتصادي والقطاع الخاص وطاع الإذوي حقوق الضحایا التابعین للق

  . بدون عمل 
على  ءفبالنسبة لذوي حقوق الضحایا الموظفین والأعوان العمومیین ، أقرّ المشرّع بالإبقا     

اش الخدمة لھؤلاء حسب م إلى غایة تسویة معأجر التعویض وأن یتم دفعھ من قبل المستخد
الزوج إذا كانت الضحیة متزوجة ، أو فتراضیة التي حدّدھا المشرّع وھي ؛ الحالات الإ

وبحصص متساویة في حالة تعدّد الأزواج بحصص متساویة مھما كان عدد أبناء ، الأرملة 
ندما لا تكون ھناك زوجات وحتى في حالة الطلاق ع ملأیتاا لحساب أمّـن، وــد منھــكل واح

الضحیة قد تركت أبناءا قصّرا أوكلت حضانتھم إلى الأم ، وأم الأیتام  وأصول ، وتكونأخر 
ى وحتى في حالة الطلاق إذا كانت الضحیة لم تترك زوجا أو أنّ أحد ّـوأصول المتوف

لمعمول بھ إذا ا الأصول على الأقل ما یزال على قید الحیاة ، والمقدّم المعیّن طبقا للتشریع
ر ، یتامى من الأم في غیاب زوجات أخ كذلك، قة وتركت أبناء قصّرا كانت الضحیة مطلّـ

   (1). قة بدون أبناء ّـتكون الضحیة غیر متزوّجة أو مطل والأصول وبحصص متساویة عندما
ستمراریة أجر الضحیة من جھة على إ بقىعا حینما ألا شكّ أنّ المشرّع قد أحسن صن     
ھاء من تسویة معاش الخدمة تموظف والعون العمومي لیستفید منھ ذوو حقوقھ ریثما یتم الإنال

ف نسبیا من وطأة ّـت محدّدة ، إذ من شأن ذلك أن یخفب وقتا معیّنا وإجراءاّـالذي یتطل
نیة تغطیة مختلف الحالات الممكن ألمّ بھم ویطیّب خاطرھم ، ومن جھة ثاالمصاب الذي 

  . ى ّـقوق الضحیة المتوففتراضھا لذوي حإ
كما وضّح مشتملات  (2) ستفادة المقرّرة ،عیّنة لتتم الإوقد وضع المشرّع لذلك إجراءات م     
الذي یتعیّن على ذوي الحقوق تقدیمھ إلى الجھة ) ملف التعویض ( لف المحاسبي ــالم

    (3). الإداریة المعنیة 

                                                
  .، المرجع السابق  47/  99رقم مرسوم التنفیذي المن  38المادة : أنظر   - (1)
أعلاه ، باستثناء الحالات  38تطبّق أحكام المادة : " ما یلي  على 47/  99المرسوم التنفیذي رقم من  39المادة  تنص  - (2)

التي تكون فیھا الضحیة تابعة للأمن الوطني ، بمبادرة من الوالي المختصّ إقلیمیا الذي یخطر في ھذه الحالة الھیئة 
  . ة الإرھاب المستخدمة بمجرّد أن تعلمھ مصالح الأمن بحدوث العمل الإرھابي أو الحادث الواقع في إطار مكافح

أعلاه ، أنّ  38وفي حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجھة القضائیة المختصّة بعد الشروع في تطبیق أحكام المادة    
سبب الوفاة لا یرجع إلى عمل إرھابي أو وضعیة تخوّل الحق في الاستفادة من أحكام ھذا المرسوم تتوقّف الھیئة المستخدمة 

  .في إطار التشریع المعمول بھ بإعادة تحصیل المبالغ المقبوضة بغیر حق  عن دفع الراتب وتقوم
أو الجھة القضائیة المختصة أن تخطر الھیئة المستخدمة بنتائج / وبالنسبة لھذه الحالات ، یجب على مصالح الأمن و 

  . "التحرّیات أو التحقیق القضائي 
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  40المادة : أنظر  - (3)
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فع الراتب لصالح ذوي الحقوق في الحالات التي ستفادة من الإبقاء على دھذا ویشترط للإ     
مھا رھابي تسلوقعت قبل نشر ھذا المرسوم ، ضرورة تقدیم بطاقة معاینة وإثبات العمل الإ

   (1). مصالح الأمن 
وبالنسبة للتدابیر العاجلة المطبّقة على ذوي حقوق الضحایا التابعین للقطاع الاقتصادي      

فقد ق الضحایا بدون عمل ، الذین تعرّضوا لعمل إرھابي ، والقطاع الخاص وعلى ذوي حقو
الذي  –ستفادة من تسبیق شھري من مبلغ التعویض الإجمالي المشرّع من حق الإنھم ّـمك

دج یدفعھ صندوق تعویض ضحایا الإرھاب  8000ویقدّر ھذا التسبیق ب  –سیدفع لھم لاحقا 
فاة ، وذلك بناء على تعلیمات الوالي یوما على الأكثر من یوم الو) 30(لال ثلاثین ـــخ

   (2). المختص إقلیمیا 
في حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجھة القضائیة المختصة ، بعد الشروع في " أمّا      

أحكام الفقرة المذكورة أعلاه أن سبب الوفاة لا یرجع لوضعیة تخول الحق في  تطبیق
خذة ویقوم بإعادة الوالي تطبیق التدابیر المت یوقفد في ھذا المرسوم ، التعویض المحد

  . تحصیل المبالغ المقبوضة بغیر حق طبقا للتشریع المعمول بھ 
الجھة القضائیة المختصة أن  أو/ وبالنسبة لھذه الحالات ، یجب على مصالح الأمن      

  . " یات أو التحقیق القضائي تخطر الوالي المعني بنتائج التحر
فھم أولئك  –المذكورین أعلاه  –قوق ھؤلاء المعنیین بتطبیق ھذه التدابیر أمّا ذوي ح     

أمثالھم الذین  وبإمكان (3)،  99/47من المرسوم التنفیذي رقم  38ة المذكورین بنصّ الماد
 (4)منھ ،  44ستفادة من الأحكام المذكورة بالمادة وفاتھم قبل نشر ھذا المرسوم ، الإبتت ث

لدى الجھة الإداریة المعنیة ، وفقا ) ملف التعویض ( ملف المحاسبي على أن یتم إیداع ال
  . من ذات المرسوم  45لمشتملاتھ التي حدّدتھا المادة 

وبفتح  (5)،  الفریضة عقدبإعداد ق ع أحكاما مشتركة تتعلّـلیضع في الأخیر المشرّ     
   (6). الحساب الجاري الذي یصبّ فیھ مبلغ التسبیق الشھري 

  
    ةـــدیــجســرار الــــن الأضـــض عــویـــعـتــام الـــظـــن –)  3 – 4
  

بشأن  –جملة من الأحكام  47 / 99في ھذا الإطار ، سنّ واضعو المرسوم التنفیذي رقم      
تطبّق على فئات معیّنة  –التعویض عن الأضرار الجسدیة الناتجة عن الأعمال الإرھابیة 

  قتصادي ن ، والضحایا التابعین للقطاع الإــوظفین والأعوان العمومییوھـــم ؛ الضحــــایا المـ
  
  

                                                
  . ، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  41المادة : أنظر  - (1)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  01ف /  42المادة : أنظر  -  - (2)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم   43المادة : أنظر  - (3)
  .، المرجع السابق  47/  99رقم من المرسوم التنفیذي  44المادة : أنظر  - (4)
أیام وبالمجان ) 8(یعدّ الفریضة خلال ثمانیة : " على ما یلي  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  46تنصّ المادة  - (5)

  . " لوالي موثق مسخّر لھذا الغرض من طرف النیابة العامة المختصة إقلیمیا بناء على طلب ا
یقوم مركز الصكوك البریدیة بفتح حساب بریدي : " على ما یلي  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم   47تقرّر  المادة  - (6)

أیام الموالیة لإیداع الملف وبعد تقدیم مقرّر الإبقاء على الراتب ، أو ) 8(جار لكل واحد من ذوي الحقوق خلال الثمانیة 
  . "   لشھري مقرّر منح التسبیق ا
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  . والقطاع الخاص بدون عمل ، وكذلك الضحایا القصّر 
  
  : ن ـییـومـعمـوان الــن والأعـیـفـوظـمـایا الــحـضـى الــلـة عــــبّقـطـمـام الـــكــالأح – أ

  
یستفید الموظفون : " على ما یلي  99/47من المرسوم التنفیذي رقم  48ة نصّت الماد     

ضوا إلى أضرار جسدیة أعوان الأمن الوطني ، الذین تعر والأعوان العمومیون ، بما في ذلك
نتیجة عمل إرھابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرھاب ، معاشا شھریا یحسب وفق 

ن الإخلال عمل ، دوجتماعي في مجال حوادث المرجعي الذي یستعملھ الضمان الإالمقیاس ال
  . " حوادث العمل  جتماعي فیما یخصمان الإبأحكام التشریع المتعلق بالض

ستفادة منھ تكوین ملف الذي لا بد للإ (1)ل الھیئة المستخدمة بھذا التعویض ، ھذا وتتكفّـ     
   (2). وثائق محدّدة یتعیّن على المعني تجمیعھا یتضمّن 

ة في حالة على راتب الضحیة جاریا من قبل الھیئة المستخدم كما قرّر المشرّع الإبقاء     
قبل الصندوق الوطني للتأمینات فھ عن العمل ، على أن یعوّض من دخولھ المستشفى أو توقّـّ

   (3).  ماجتماعیة وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھالإ
یر أو تغیتعیینھ وتحدّث أیضا عن حالة نقل الموظف أو العون العمومي المستفید أو      

   (4). ل بالتعویض منوط بالھیئة المستخدمة الجدیدة ّـمستخدمھ ، إذ جعل التكف
قتصادي أو القطاع الخاص أو د من القطاع العام إلى القطاع الإل المستفیّـأمّا في حالة تنقّ     

یض بالتعویض صندوق تعو لّـل أو أحیل على التقاعد ، فیتكفــــمـعدون ــــح بـــصبـی
   (5). ضحایا الإرھاب 

وبشأن وفاة الضحایا المضرورین جسدیا بسبب الإصابات التي لحقتھم ، فقد قضى      
ین لاحقا بسبب ذوو حقوق الضحایا المتوفیستفید : " ما یلي  57و  56المشرّع بنصّ المادتین 

ف تتوقو" ، و . " ین وي حقوق الضحایا المتوفإصابتھم ، من الأحكام المطبّقة على ذ
الوفاة ناتجة  سوم على تقدیم تقریر طبي یثبت أنمن ھذا المر 56ستفادة من أحكام المادة الإ

  . " . عن عواقب إصابة أضرار جسدیة 
  
  الأحكام المطبّقة على الضحایا التابعین للقطاع الاقتصادي  – ب

  : ل ــــدون عمـــــایا بــــضحــاص والــــخــاع الــــقطــوال       
  

لقد أقرّ المشرّع بحق المضرورین جسدیا من الأفراد التابعین للقطاع الاقتصادي والقطاع      
       ستفادة من تعویض في شكلفي الإ) البطالین ( غیر العاملین الخاص ، وكذا أولئك من 

والأعوان العمومیین  یستفید الضحایا من غیر الموظفین: " ، وذلك بقولھ " معاش شھري  "
   (6). " ضوا لأضرار جسدیة ناجمة عن أعمال إرھابیة أو حوادث العمل تعر الذین

                                                
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  49المادة : أنظر  - (1)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم   50المادة : أنظر  - (2)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  01ف/  51المادة : أنظر  - (3)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم   52دة الما: أنظر  - (4)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم   54و  53المادة : أنظر  - (5)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم   59المادة : أنظر  - (6)
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جتماعي نسبة مذكور أعلاه ، لاقتطاع الضمان الإھذا ، ویخضع المعاش الشھري ال     
ات ّـمستحق –قتضاء عند الإ –محدّدة وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما ، وتضاف إلیھ 

   (1). المنح العائلیة 
ن صندوق التعویض من تسدید ما علیھ من التزام ، وجب على المعني تقدیم كي یتمكول     

   (2). ملف مشتمل على وثائق محدّدة حصریا 
  
  : ر ــــصّــقــا الــــحایـضـى الـــــلــبّقة عـــــمطـام الــــــكـالأح – ت
  

من التعویض عن ستفادة ھم في الإّـخصّ المشرّع الضحایا القصّر ھم أیضا ، بحقّ     
  . الأضرار التي مسّتھم بسبب أعمال الإرھاب 

یستفید الأطفال : " ھ على أنّـ 99/47من المرسوم التنفیذي   62مادة وفي ذلك نصّت ال     
ضوا لأضرار جسدیة نتیجة عمل إرھابي أو حادث وقع في إطار مكافحة القصر الذین تعر

المقیاس  یا الإرھاب ، یحسب على أساسالإرھاب تعویضا یتكفّل بھ صندوق تعویض ضحا
جتماعي في مجال حوادث العمل بما یوافق ضعف قیمة الأجر الذي یستعملھ الضمان الإ
  . " الوطني الأدنى المضمون 

التعویض یتم دفعھا للأصل المتكفل بالطفل أو عند  من % 30ھذا وقد حدّد المشرّع نسبة      
من مبلغ )  %70( قبل القضاء ، والنسبة المتبقّیة قتضاء لصالح المقدّم المعیّن من الإ

التعویض تودع في حساب جار لفائدة الطفل القاصر على مستوى خزینة الولایة مقرّ إقامتھ 
یتعیّن على أمین الخزینة اقتناء سندات و (3)ولا یمكن سحبھا إلى غایة بلوغھ سنّ الرشد ، 

ویمكن  (4)قامت بإصدار مثل ھذه السندات ،  كلّما –لفائدة الطفل  –الخزینة بأحسن الفوائد 
من رأسمال حساب الضحیة في حالة ما إذا كان وقت سداد  % 50للأمین الالتزام بأكثر من 

    (5).  سنة من بلوغ الضحیة الطفل سنّ الرشد  السندات یعیّن بعدتلك 
تقرّر بأن  99/47یذي من المرسوم التنف 66أمّا في حالة وفاة الطفل القاصر ، فإنّ المادة      
اتھ بالتساوي بین ال الموجود في حساب الطفل القاصر في حالة وفــع الرأسموزــــی" 

الاقتضاء ، بأكملھ في حساب المقدم أو الكفیل أو الشخص الذي ، عند  أصولھ ، أو یصب
 یعاد دفع محتوى حساب الطفل القاصر: " منھ على أن  67، وتقضي المادة " ل بالطفل بتكف

  . ختطاف لتدابیر المطبّقة لصالح ضحایا الإوذوي حقوقھ إذا تزامنت وفاتھم إلى ا
  
  

                                                
  .، المرجع السابق  47/  99م من المرسوم التنفیذي رق  61المادة : أنظر  - (1)
  : یتكون ملف التعویض ممّا یأتي : " على ما یلي  47/ 99من المرسوم التنفیذي  60تنصّ المادة  - (2)
مقرّر التعویض عن الأضرار الجسدیة یتّخذه الوالي لصالح ضحایا أعمال الإرھاب أو الحوادث الواقعة في إطار  -    

  . مكافحة الإرھاب 
  . معاینة وإثبات العمل الإرھابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرھاب  بطاقة -   
الخبرة الطبیّة التي تعدّھا المصالح المختصّة للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة التي تحدّد نسبة العجز الجزئي  -   

  . " الدائم 
  .المرجع السابق  ، 47/  99من المرسوم التنفیذي رقم   63المادة : أنظر  - (3)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  64المادة : أنظر  - (4)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  65المادة : أنظر  - (5)
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تدابیر لصالح عائلات ضحایا  99/47رقم ، وضع المرسوم التنفیذي  في مجال آخر     
ختطاف ، وقسّمھم إلى ثلاثة ؛ قسم أوّل یعنى بعائلات الضحایا الموظفین والأعوان الإ

م ثان یھتم بعائلات الضحایا التابعین للقطاع الخاص ، وقسم ثالث العــــمومیین ، وقســــ
، وھو ما سنبیّنھ على ر ، یختص بعائلات الضحایا غیر العاملین وبدون مدخول ــیــوأخ

    .النحو التالي 
  
  :  ختطافضحایا الإائلات التدابیر المطبّقة لصالح ع – ) 5- 4

  :الضحایا الموظفین والأعوان العمومیین  التدابیر المطبّقة لصالح عائلات –أ        
  

یبقى راتب الموظفین : " على ما یأتي  47 / 99من المرسوم التنفیذي  68تنصّ المادة      
ختطاف من طرف جماعة إرھابیة ، ساري العمومیین الذین تعرّضوا إلى الإ والأعوان

د وفاتھ بعد تحقیق المختطف من جدید أو صدور حكم یؤكالمفعول إلى غایة إعادة ظھور 
إقلیمیا الذي یعلم الھیئة المستخدمة  والي المختصـــن الـــلب مـطــن بـــــالح الأمـــمص

  . لتطبیق ھذه التدابیر 
أمّا بالنسبة للموظفین التابعین للأمن الوطني فیبقى راتبھم ساري المفعول إلى غایة إعادة      

وفاتھ بعد تحقیق مصالح الأمن بطلب من  دالمختطف من جدید أو صدور حكم یؤكّـظھور 
  . الوالي المختص إقلیمیا الذي یعلم الھیئة المستخدمة لتطبیق ھذه التدابیر 

ى راتبھم ساري المفعول بموجب مقرر أمّا بالنسبة للموظفین التابعین للأمن الوطني فیبق     
  . " خذه المدیر العام للأمن الوطني یت

  (1)، ةأخضع المشرّع توزیع الراتب الساري المفعول إلى نسب معیّنصل ، ّـفي سیاق المت     
من المرسوم التنفیذي  72و 70المذكورین بنصّ المادتین ، ) حسب الحالة ( تدفع لمستحقیھا 

  . الزوج أو الزوجات ، الأصول ، الأطفال القصّر ) حسب الحالة ( ، وھم عموما  47 / 99
لة مسؤولیة تسدید رّع قد ذھب بعیدا في تحمیل الدووتجدر الإشارة إلى أنّ المش     
نفقة ، إذ اللتزامات المقرّرة على الضحیة المختطف بموجب أحكام قضائیة في مجال تسدید الإ

عندما یكون الضحیة : " على ما یلي  47 / 99من المرسوم التنفیذي  71نصّ بموجب المادة 
قة أو زوجة المطلّـقة غذائیة لصالح الالمختطف محكوما علیھ بقرار من العدالة بدفع نف

قات أو لصالح الأصل أو الأصول ، یخصم مبلغ معادل لقیمة النفقة الغذائیة ّـالزوجات المطل
ر والأصول ف للزوجات الأخفیصر بقّى علیھمن الراتب الم % 70لصالحھم ، أمّا باقي 

  . " ا المرسوم حالة في ھذ المحددة لكل سبالمتكفل بھم وعند الاقتضاء ، حسب الن
حالة وفاة زوج الضحیة المختطف قبل ظھوره  رتباطا بما سبق ، وضّح المشرّع أیضا إ     

من جدید أو تم التأكد من وفاة الضحیة ووجود أطفال قصّر أو یعتبرون كذلك في مفھوم ھذا 
ساب ى لصالح الأطفال القصّر ، وتدفع في الحّـالمرسوم فقرّر بأن تعود حصة الزوج المتوف

كما وضّح أیضا  (2)منھ ، في حالة غیاب الأطفال القصّر ،  69الإیداعي المذكور بالمادة 
   (3) .ى في حالات معیّنة ّـكیف تحوّل حصة الزوج المتوف

                                                
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم   69المادة : أنظر  - (1)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  73 المادة: أنظر  - (2)
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  74المادة : أنظر  - (3)



 - 261 -

  ـایا ـحــــضـــلات الـائـــح عـصـــــالـة لـمطـــــبّقـر الـیـالـــــتداب – ب       
  :  قتصــــادیةـة والإیـومـمــــعـات الـسـمـــؤسـلباالـعـــامـلـیــن              

  
ختطاف من الموظفین المطبّقة لصالح عائلات ضحایا الإ قرّر المشرّع بأنّ التدابیر     

من  74إلى  68والأعوان العمومیین المبیّنة بموجب الأحكام المنصوص علیھا في المواد من 
طبّق على الضحایا الذین یعملون بالمؤسسات ھي ذاتھا التي ت 99/47 رقم المرسوم التنفیذي

   (1). قتصادیة العمومیة لإا
من ھذا المرسوم  76لیختـــم المشرّع أحكامھ في ھذا الإطار ، بحكم تضمّنتھ المادة      

ا كل یحتفظ ذوو حقوق المختطفین بمعاش التقاعد ، ومعاشات المجاھدین وكذ: " بقولھا 
  . " تماعي حسب نفس الشروط المطلوبة لصرف الرواتب جالمعاشات ، وریوع الضمان الإ

  
  الضحـایالات ــائعــ حــــالـصـــــة لـــّـقـبــطـــر المـــیــــدابتـــــال – ت     

  : ــاص ــــــخـــــــــاع الـــــــطــــــقـــلـن لـــــــــیــعــــــابـــــتــــال            
  

تمنح إعانة مالیة " على أن  99/47رقم من المرسوم  77لمادة نصّ المشرّع بموجب ا     
من الأجر أو من آخر تصریح بدخل ضحیة الاختطاف التابعة للقطاع  % 70شھریة تساوي 

تفوق ھذه  من ھذا المرسوم على ألا 70الخاص لذوي الحقوق المنصوص علیھم في المادة 
  .  ") دج  20.000( الإعانة المالیة عشرین ألف دینار 

ل الدولة لمسؤولیتھا ام حول مبدأ التعویض الكامل وتحمّالمتتبع لمسلكنا الع لا شك أن     
ستبعاد نا دوما ننادي بإجة عن أعمال الإرھاب ، یلاحظ بأنالمدنیة كاملة عن الأضرار النات

كـــل ما من شأنھ المساس بكرامة الضحایا والمضرورین من تلك الأعمال ، وكذا ذوي 
ما تدفعھ  ، لأنّ " الإعانة " و " المنحة " و"  المالیة المساعدة "، لاسیما عبارات حقوقھم 

لتزامھا من منطلق واجبھا وإما ة ، وإنّـء ، لیس من قبیل المزیة أو المنّـالدولة من أموال لھؤلا
  . ر بموجب أحكام القانون الدولي والقانون الداخلي على السواء المقرّ
ق تعویض ضحایا الإرھاب ھو صندو ، فإنّ >الإعانة المالیة  <بـ اة لمسمّأما بشأن ھذه ا     

الأشخاص المعنیون ( المرسوم  من 80المادة  ن بنصل بدفعھا على النحو المبیّّـالمتكف
زوج أو زوجات وأطفال قصر ) الحالة حسب ( واحــد منـھم  ونســب كـــلتفادة ـــسبالإ

ا تسفر عنھ نتائج مصالح الأمن م على ضوء لإعانة إلالك اــح تــنـتمولا ول ، ــــوأص
یوما )  30( الوطني ، وبناء على طلب الـــوالي المختص إقلیمیا ، في أجل أقصاه ثلاثون 

ملف محاسبي  م تسدیدھا أخیرا بعد إیداعــلیت (2)ة ، ـــدان الضحیـــد فقــعــر بـــــى الأكثـــعل
     (3) .ریة المعنیة لدى الجھة الإدا) ملف الإعانة ( 

                                                
  .، المرجع السابق  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  75المادة : أنظر  - (1)
  . 47/ 99من المرسوم التنفیذي رقم  78المادة : أنظر  - (2)
یتكون الملف المحاسبي المطلوب لدفع ھذه : " على ما یلي  47/  99من المرسوم التنفیذي رقم  79تنصّ المادة  -  (3)

مقرّر یتخذه الوالي یحدّد المبلغ الشھري  - .  مقرّر یتخذه الوالي ویعرّف فیھ ضحیة الاختطاف  - : الإعانة المالیة مما یأتي 
  " . مقرّر منح الإعانة المالیة وتوزیعھا  –. المدفوع بعنوان الإعانة المالیة 
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قة لصالح ھذه الفئة من ي التدابیر المطبّـــع فرّــــرّره المشــــــم قـــكـر حـــوآخ     
عندما تكون ضحیة : " بقولھا ) 99/47(من مرسوم  81، نصّت علیھ المادة  المضرورین

ئي لصالح مستفید ختطاف محكوما علیھا بقرار من العدالة بدفع نفقة غذائیة یتم اقتطاع تلقاالإ
  . " أو مستفیدي النفقة الغذائیة 

ق ھنا فیما ذھب إلیھ ، بشأن تحمیل الدولة ّـمن الطبیعي القول ھنا ، أنّ المشرّع قد وف     
لتزامات المقرّرة علیھ الإبة الحلـــول محـــلّ الضحیة المختطف في الوفاء ــــؤولیـمســ

ر المستفیدون ّـوذلك حتى لا یحرم ولا یتأث ، )ة الغـذائیة ـقة بدفــع النفقـــالمتعلّـ( قضاءا ، 
ھؤلاء إلى  من جھة ، ومن جھة أخرى حتى لا نفتح مجالا آخر بلجوء) الدائنون بھا ( منھا 

ما ، لاسیما ة ، تزید وضع الضحیة أو ذویھ تأزّد عنھا أحكاما جزائیرفع شكوى جزائیة تتولّـ
  . بعد ظھوره من جدید 

  
  اف ـــختطــــالإضحایا ـالح ــــــــبّقة لصـــــــــدابیر المطـــــالتــــ  – ث       

   : ول ــــــدخـــــــــــدون مـــــــــــــل وبــــــــــمـــــــــدون عـــــبـ               
  

ة لقد أقرّ المشرّع لفائدة عائلات ضحایا الاختطاف الذین لا یعملون ولا دخل لھم ، إعان     
ل على أن یتكفّـ (1)من الأجر الوطني الأدنى المضمون ،  % 70مالیة شھریة تساوي 

ویض ضحایا الإرھاب بصرفھا لھم ، على ضوء نتائج تحقیق مصالح ــــدوق تعـــــصن
یوما من )  30( الأمن ، بناء على طلب الوالي المختص إقلیمیا ، في أجل أقصاه ثلاثون 

ویتعیّن على أصحاب الحق إیداع الملف المحاسبي لدى الجھة  (2)تاریخ اختطاف الضحیة ، 
   (3). الإداریة المعنیة وفقا لمشتملاتھ 

من  85وأمّا عن صفة أصحاب الحق وحصة كل واحد منھم ، مقرّرة بموجب المادة      
كانت الضحیة متزوجة ومتكفلة  إذا: " ، التي تقضي بما یلي  99/47المرسوم التنفیذي 

  : ع الإعانة المالیة كما یأتي ، توزبوالدیھا 
  . ر الزوج أو الزوجات والأطفال القص لصالح % 70 - 
  . " ) لكل واحد  % 15( لصالح الأصول  % 30 - 
تدفع لعائلة ضحیة  >إعانة مالیة شھریة  <نا نستفھم من جدید ، حول جدوى عبارة  إن     

ھو خطأ الضحیة ولا دخل للدولة  مختطــف مـــن قبــل الجماعات الإرھابیة ، وكأنّ الخطأ
رة لھا بموجب المواثیق والمعاھدات ذه الأخیرة من أھم وظائفھا المقرّھ ھ ، مع العلم أنفی

الأحرى  الدولیة والأحكام الدستوریة ، ھي ضمان أمن الأشخاص وحمایة ممتلكاتھم ، لذا كان
أن تستبدل مثل ھذه  –المدنیة  ل الدولة مسؤولیتھات الإرادة السیاسیة صادقة في تحمّإذا كان –

بعبــارة أوضـــح وأدق وھي  > ... لخنة ، المنحـــة ، المســـاعدة ، إالإعـــا < العبـــارات

                                                
  .، المرجع السابق  99/47من المرسوم التنفیذي رقم  82المادة : أنظر  - (1)
  .، المرجع السابق  99/47من المرسوم التنفیذي رقم  83المادة : أنظر  - (2)
لملف المحاسبي المطلوب لدفع الإعانة المالیة یتكوّن ا: " على ما یلي  99/47من المرسوم التنفیذي  84تنصّ المادة  - (3)

  :  مما یأتي
  . مقرّر یتخذه الوالي ویعرّف فیھ صفة ضحیة الاختطاف  -    
  . مقرّر منح الإعانة المالیة وتوزیعھا  -    
  . "  شھادة عدم الدخل خاصة بالضحیة المختطفة  -    
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وھو ما ینسجم مع مبادئ العدل والإنصاف ومبدأ التعویض الكامل  >التعویض  <عبارة 
  . للضرر الناتج عن العمل الإرھابي 

من الأجر الوطني  % 70أساس وضع المشرّع نسبة  ا ، على أينا التساؤل أیضّـومن حقّ     
ذه الإعانة المالیة ، ولیس مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون ـــون لھـــى المضمـــالأدن
الا قصّرا وأصول ، فأي زوجات وأطفن من زوج أو ، لاسیما أمام عائلة ضحیة قد تتكوّكلّـیا 

، خصوصا وفي موضع آخر من ذات المرسوم وفي  !ع في ذلك ؟ عتمده المشرّمنطق ھذا ا
   (1).  !مھ الدولة تعویضا ؟ ى ما تقدّختطاف یسمّاصة بالإالأحكام الخ

 99/47 رقم  من المرسوم التنفیذي 86المادة  ع ھــذا المحـــور ، بنصلیخـــتم المشـــرّ     
ي بدفع نفقة غذائیة یتم ر قضائعندما تكون الضحیة المختطفة محكوما علیھا بقرا: " بقولھ 

  . " . قتطاع تلقائي لصالح مستفید أو مستفیدي النفقة الغذائیة إ
  

  : ة ــیــــامـــــــــتـــــــــــام خـــــــكـــــــأح – ج   
  

وأمّا عن الأحكام الخاصة بموضوع الاختطاف وحقوق عائلات المختطفین من قبل      
من المرسوم التنفیذي  82و  77 و 76و  75و  68بالمواد الجمـــاعات الإرھــابیة الواردة 

ثنان قا بفقدان الضحیة في أجل أقصاه إإشعار مصالح الأمن مسب 87المادة ، أوجبت  99/47
ساعة من وقت الفقدان إلاّ في حالة القوّة القاھرة أو وجود مانع خاص تثبتھ )  72( وسبعون 

  . قانونا السلطة المختصّة 
ات الوفاة أو الحصول على في حالة إثب: " ھ فس المرسوم بأنّـمن ن 88ادة وقضت الم     

وي حقوقھ یستفیدون ذ لمختطف من طرف جماعة إرھابیة فإنن التصریح بوفاة احكم یتم
ي ھذا المرسوم ابتداء من تاریخ تسجیل حالة الوفاة في سجلات ــــد فدّــویض المحـــالتع

  . الحالة المدنیة 
ن مبلغ التعویض المبالغ المدفوعة لذوي حقوق الضحیة للفترة ما بین تاریخ تقتطع م     

  . " . الإجمالي تسجیل الوفاة وتاریخ تسویة معاش الخدمة أو الرأسمال 
لصالح  86إلى  68ھذا ونستغرب ما ذھب إلیھ المشرّع بشأن تحدید أحكام المواد من      

ستغراب ھو ن الإماعتداء بالمتفجّرات ، ومكذوي حقوق الضحایا الذین مزّقت أجسادھم إثر 
ات تواجد الشخص في المكان من المرسوم التنفیذي ، وھو إثب 89الشرط الذي تضمّنتھ المادة 

ر قرائن قویة حول تواجده في المكان بشھادات مطابقة أو بسبب توفّـنفجار ، سواء وقت الإ
وأربعین  ح الأمن في أجل ثمانیةبفعل نشاطھ أو عاداتھ ، شریطة أن یصرّح بذلك لدى مصال

  . عتداء من وقوع الإ) ساعة  48( 
فكان الأجدر بالمشرّع أن لا یدرج ھذه الفئة ضمن الأحكام الخاصة ویطبّق علیھا نفس      

ستفادة في اف ، التي أعلنت الدولة مضمون الإالمواد التي تسري على عائلات ضحایا الاختط
على النحو السابق  –یة أو منحة إلى غیر ذلك من التسمیات شكل إعانة مالیة أو مساعدة مال

یندرج ضمن التعویض عن  بل كان یتعیّن علیھ تخصیص ھؤلاء بمحور مستقلّ –بیانھ ونقده 
  . الأضرار الجسدیة 

  
                                                

  .، المرجع السابق  99/47رقم من المرسوم التنفیذي  88المادة : أنظر  - (1)
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نا بصدد الحدیث عن مواطنین قد مزّقت أجسادھم إثر اعتداءات بالمتفجّرات ، سیدي إنّـ     
ما جدوى الحدیث عن المكان والزمان الذي تعرّض لھ الضحیة الممزّق وعلیھ ف !المشرّع ؟ 

عتداء مثل وجوب أن یتم التصریح بھذا الإجسده ، ناھیك عن باقي الشروط التي لا معنى لھا 
، دون أن یوضّح  !ساعة من وقوعھ ؟  48والضرر الناتج عنھ لدى مصالح الأمن في ظرف 

أم ذویھ الذین قد لا ، ھ قابع بالمستشفى ترض أنّـھو الضحیة الذي یفمن الذي یصرّح ھل 
 عتداء الذي مزّق أجسادھم ولم یصرّحم ما مصیر الذین تعرّضوا لذلك الإیعلمون بخبره ؟ ث

  .  !ساعة المذكورة أعلاه ؟  48خلال  بھ
الجاري  –من المرسوم التنفیذي  02ف/  89ناھیك عن ما قرّره المشرّع بموجب المادة      

في  ھا مصالح الأمنتعد ن بطاقة المعاینة والإثبات التيیجب أن تتضم: " إذ جاء فیھا  –بیانھ 
  . عتداء قة في مكان وقوع الإھذه الحالة ، وجود أجسام ممز

وي حقوقھ یستفیدون ذ إثر الحصول على حكم یتضمن التصریح بوفاة الضحیة ، فإن     
  . د في ھذا المرسوم التعویض المحد

ن مبلغ التعویض المبالغ المدفوعة لذوي حقوق الضحیة للفترة ما بین تاریخ تقتطع م     
  . " تسجیل الوفاة وتاریخ تسویة معاش الخدمة أو الرأسمال الإجمالي 

  
    : ة ــــــــادیــمــــــــرار الـــض الأضــــویـــعــــــــــــــام تـــظـــــــن –)  6 – 4
  

التعویض عن الوفاة جرّاء أعمال الإرھاب ، وكذا  حلیل لنظامعدما خضنا بالشرح والتب     
في ضوء ونظام تعویض عائلات ضحایا الإختطاف لنظام التعویض عن الأضرار الجسدیة 

، آن الأوان للحدیث عن نظام التعویض عن الأضرار المادیة  99/47المرسوم التنفیذي رقم 
  . وفقا لنفس المرسوم 

ن الذین یستفید الأشخاص الطبیعیو: " منھ ما یلي  90جب المادة إذ أقرّ المشرّع بمو     
ار مكافحة ضت أملاكھم إلى أضرار مادیة إثر عمل إرھابي أو حادث وقع في إطتعر

  . " . ل بھ صندوق تعویض ضحایا الإرھاب الإرھاب ، تعویضا یتكف
لاك التــــي یشمــــلھا طبیعـــــة الأمــــ 91وحـــدّد المشـــرّع بمــــوجب المــادة      

  الأملاك المعنیة بالتعویض ھي ؛ : " التعویض ، بقولھ 
    

  ستعمال السكني ، المحلات ذات الإ - 
 الأثاث والتجھیزات المنزلیة ،  - 
 الألبسة ،  - 
 السیارة أو السیارات الشخصیة ،  - 
  . ولا تعوّض الحلي والأوراق البنكیة والأعمال الفنیّة     
لتعویض عن الأضرار المادیة اللاحقة بالأملاك المعنیة بالتعویض بنسبة د نسبة اتحــد    

  . " . دة طبقا لتقریر الخبرة من مبلغ الأضرار الملحقة ، المحد % 100
ستھدفت الاستثناءات من التعویض ، التي إ ھا نحن نرجع من جدید ، إلى مسألة     

ستعمال المھني ، من جھة ات الإخاصة ، من جھة ، والمحلات ذالأشخــاص المعنــویة ال
  . ثانیة ، والحلي والأوراق البنكیة والأعمال الفنیّة ، من جھة ثالثة 
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ھ في كثیر بموقفنا الذي عبّرنا عن –ھا أصبحت بالفعل قضیة لأنّـ –لقد أحطنا ھذه القضیة      
   90دتین على ھذه الاستثناءات الواردة بالما نطبق، وھو نفس الموقف الذي یع من المواض

ل حول منطق المشرّع الذي یقرّر تعویضات ء، لكنّنا نتسا 99/47من المرسوم التنفیذي  91و
ویقرّر مساعدات مالیة أو إعانات مالیة لبعض ، من الأعمال الإرھابیة مادیا للمضرورین 

على أھمیة الجانب  –بنظر المشرّع  –المضرورین جسدیا من تلك الأعمال ؟ وھو ما یدل 
  . !ي الذي یقابلھ تعویض من الجانب الجسدي الذي تقابلھ مساعدة أو إعانة مالیة ؟ الماد
صل ، وتفصیلا للتعویض عن الأضرار المادیة ، نصّ المشرّع في المادة ّـفي سیاق المت    
ض السكن العائلي إلى أضرار مادیة إذا تعر: " ھ على أنّـ 99/47 م التنفیذيمن المرسو 92

في أقرب الآجال وبعد ) دج  50000( لتعویض قیمتھ خمسون ألف دینار یمنح تسبیق من ا
وع الضرر وذلك من قبل صندوق تعویض ضحایا ــاریخ وقـــن تـــر مـــى الأكثـــشھر عل

م منح ھذا التسبیق على أساس بطاقة المعاینة والإثبات التي تقوم ــــ، ویت. " الإرھاب 
وبناءا على  (1)العائلي الذي أصابتھ أضرارا مادیة ، بإعدادھا مصالح الأمن ، على السكن 
     (2). ملف محاسبي یشتمل على وثائق معیّنة 

إنّنا نعتقد بأنّ مھلة الشھر كأقصى حدّ لمنح التسبیق من التعویض یعتبر بعیدا عن مبدأ      
التعویض الفوري ولو على سبیل التسبیق ، فطالما أنّ صرف التسبیق من صندوق تعویض 

ناءا على مرصودة لھذا الغرض ب والضحایا الإرھاب ، فھذا الأخیر ھو موجود سلفا وبھ أم
علم بوقوع الحادث الإرھابي ، حتى فما المانع إذن من صرفھا فور ال إعتمادات مالیة دائمة ،

  . لا نترك العائلات تبیت في العراء بلا مأوى ولا كسوة ولا طعام 
الصناعي والتجاري والأملاك التجاریة  ستعمالالإت ذات أمّا كیفیات تعویض المحلا     

والمستثمرات الفلاحیة وقطعان المواشي وكل تربیة أخرى للحیوانات ، فھي تحدّد بموجب 
م ھ لم یتكلت ، یعدّ غیر كاف لأنّـحتى اجتھاد المشرّع في ذكر ھذه الحالا (3)نصّ خاص ، 

، ناھیك عن .....) محامین وعیادات الأطباءكمكاتب ال( ستعمال المھني عن المحلات ذات الإ
  . حالات أخرى للتعویض مفترض قیامھا 

السابق ذكرھا ، فقد نصّت  91وأمّا بشأن السیارات المسروقة المذكورة بنصّ المادة      
ستفادة من حق التعویض عن السیارات للإ: " ھ من نفس المرسوم على أنّـ 96المادة 

رھابیة ، یجب أن یتم التصریح عنھا أمام مصالح الأمن المسروقة من طرف مجموعة إ
، ولا . " الإرھابي ساعة على الأكثر من وقوع العمل )  12( المختصّة خلال اثنتي عشر

أشھر من وقوع العمل )  6( ستفادة من التعویض المقرّر لذلك إلاّ بعد مرور ستة یمكن الإ
ھادات البحث بدون جدوى التي شالإرھابي ، مع وجوب أن یحتوي ملف التعویض على 

ض أو قیمتھ ، كما دون أن یبیّن المشرّع طبیعة ھذا التعوی (4)مھا نیابة الجھة القضائیة ، ّـتسل
ستفادة من ھذا التعویض إلاّ إذا كانت السیارة غیر القابلة للتنازل قد أصیبت أنّھ لا تتم الإ

                                                
  .، المرجع السابق  99/47من المرسوم التنفیذي  1ف/  93المادة : أنظر  - (1)
  : یتكوّن الملف المحاسبي ممّا یأتي : " ..على ما یأتي  47/ 99من المرسوم التنفیذي  2ف/  93تنصّ المادة  - (2)

  ه الوالي ، مقرّر منح تسبیق من التعویض عن الأضرار المادیة یعدّ -     
  سند إثبات شغل السكن ،  -     
  . " . بطاقة معاینة وإثبات العمل الإرھابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرھاب  -     

  .، المرجع السابق  99/47من المرسوم التنفیذي  95المادة : أنظر  - (3)
  .السابق ، المرجع  99/47من المرسوم التنفیذي  97المادة : أنظر  - (4)
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ة شخص آخر غیر الزوج أو بأضرار أو سرقت إثر عمل إرھابي ، وكانت وقتئذ في حیاز
   (1). عتمادا على تقریر مصالح الأمن الوطني ول أو الفروع أو الحواشي ، وذلك إالأص
ھذا وقد قرّر المشرّع بأنّ الأملاك المسروقة والمعوّض عنھا تصبح ملكا للدولة في حالة      

ملفات التعویض  من المرسوم ، وواجب أن یتم إیداع 99استرجاعھا ، ھذا ما قضت بھ المادة 
لدى الولایة التي یتبعھا مكان وقوع الحادث ، مع مراعاة  –منھ  100حسب المادة  –

من نفس  101المذكورة بنصّ المادة ) الملف المحاسبي ( مشتــملات ملف التعویض 
   (2). المرسوم 

             
  :  ـــــــــةـــاصــــخـــــــام ـكـــــــــــأح –)  7 – 4     

  
بإجراء اقتطاع المبالغ  ق بتكلیف الولاّةقد سنّ المشرّع أحكاما خاصة تتعلّـھذا و     
قبل صندوق التعویض عن  ض ضحایا الإرھاب منـــار تعویـــــي إطــــوضة فـــالمقب

لتعویضات عن الأضرار اع الشھري بالنسبة للمعاشات الشھریة واـــقتططــریق ؛ الإ
 (3)، بالنسبة للرأسمال الإجمالي والتعویض عن الأضرار المادیة  قتطاع شاملالجسدیة ، وإ

ستنزال المعاش الشھري والرأسمال الإجمالي والتعویض عن على أن یتضمّن ذلك الإقتطاع إ
الیة ، بحسب طبیعة التعویض ــــریة أو الإجمـــادیة الشھـــدیة والمــــرار الجســــالأض

في ) حسب الحالة ( بوضة من طرف الضحایا أو ذوي حقوقھم المقرّر ، ومراعاة المبالغ المق
   (4). إطار التعویض الممنوح من قبل الصندوق الخاص بالتعویضات 

رین جسدیا المتضریستفید الضحایا "  99/47من المرسوم  112ھ وفقا للمادة كما أنّـ     
الداخلیة لنقل  مجانیة النقل في الخطوط % 50الذین تفوق نسبة عجزھم الجزئي الدائم 

  . المسافرین التابعة للدولة 
لة في إیرادات مؤسسات النقل الناتجة عن المجانیة الممنوحة تعوض الخسائر المسج     

  . سنویا ، من صندوق تعویض ضحایا الإرھاب 
تفاقیات المبرمة مع مؤسسات نقل المسافرین المعنیة ، شروط تطبیق ھذه د الإدّـــحت     

  " .  فیاتھ  التدابیر وكی
المادة  لا شكّ ، أنّ مجرّد استطلاع وضع وأراء الضحایا من مثل ھؤلاء المذكورین بنصّ     

  قتراح بضرورة توسیع مجانیة النقل المقرّرة لھم إلى ، نجد الإ 99/47رسوم ــــن المـــم 122
  

                                                
  .، المرجع السابق  99/47من المرسوم التنفیذي  98المادة : أنظر  - (1)
  : یتكون الملف المحاسبي ممّا یأتي : " على ما یلي  47/  99من المرسوم التنفیذي  101تنصّ المادة  - (2)

  مقرّر التعویض بعنوان الأضرار المادیة یعدّه الوالي ،  -     
  إثبات العمل الإرھابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرھاب ، بطاقة معاینة و -     
  تبریر بشغل أو سند ملكیة ، عندما یتعلّق الأمر بالمحلات ذات الاستعمال السكني ،  -     
  البطاقة الرمادیة أو وصل إیداع ملف الترقیم ، عندما یتعلّق الأمر بالسیارات ،  -     
  لأضرار اللاحقة ، تقریر الخبرة عن ا -     
  . " . تصریح شرفي مصادق علیھ قانونا بعدم التغطیة بواسطة عقد تأمین  -     

  .، المرجع السابق  99/47من المرسوم التنفیذي  110المادة : أنظر  - (3)
  .، المرجع السابق  99/47من المرسوم التنفیذي  111المادة : أنظر  - (4)
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م مجانیة النقل إلى القطاع الخاص الذي یشھد تطوّرا وتحسّنا مھمّا بالنسبة لھم ، كما أنّ تعمی
من الأضرار في الخارج الخطوط الخارجیة بالنسبة للضحایا الذین یثبتون مزاولتھم للعلاج 

حقة بھم جرّاء الأعمال الإرھابیة ، یبدو مقنعا ، من منطلق المبدأ المذكور سابقا ولاحقا اللاّ
  . ل في التعویض الكامل عن مخاطر الضرر الإرھابي ّـوالمتمث

، نصّت  99/47المقرّرة في المرسوم التنفیذي اق آخر ، ووفقا للأحكام العامة في سی     
یمكن المستفیدین من التعویض : " بما یأتي ) على التوالي (  114و  113المادتان 

المنصوص علیھ في ھذا المرسوم ، التنازل بسند موثق عن التعویض أو الحصة العائدة إلیھم 
ح نصوص توض" ، و . " أعلاه  112المادة  وص علیھم فيلفائدة أحد ذوي الحقوق المنص

ع الوطني وذوي طبّقة على المستخدمین التابعین لوزارة الدفاــام المــــة الأحكــــخاص
ستفادة من معاش الخدمة ودفع الرأسمال الوحید ، والتعویض عن الإ حقوقھم ، فیما یخص

  . " الأضرار الجسدیة والإبقاء على الراتب 
  
  : ة ـــیــــــــــامــتــــــــــــــــام خــكـــــــــأح –)  8 – 4
  

 ، لم یخرج عن دائرة المراسیم التشریعیة والتنفیذیة 99/47إنّ المرسوم التنفیذي رقم      
، وتطبیق قواعد  1992ق بسریان أحكامھ إبتداءا من أوّل ینایر سنة ّـالسابقة ، فیما یتعل

الأعمال الإرھابیة والحوادث الواقعة أثناء مكافحتھا الواقعة بعد  الاستفادة منھا على ضحایا
في  –كما أسلفنا في مواضع كثیرة بالحدیث عنھا  –، لكن الغرابة تكمن  1991ماي سنة  01

   (1).  1992تقریره بأنّ أحكامھ لا تنتج أي أثر مالي إلاّ ابتداءا من أوّل ینایر سنة 
ھاما ، بمقتضاه تنتفي المسؤولیة المدنیة للدولة ، إذا ما  ھذا وقد قرّر المشرّع حكما     

من المرسوم ، إذ تضمنت إقصاء الضحیة  116توافرت الحالة المذكورة بنصّ المادة 
    (2). المتورّط في قضیة إرھاب من حق الاستفادة 

في رّخ المؤ 97/49ء أحكام المرسوم التنفیذي رقم المشرّع في الختام مقرّرا إلغا يأتلی     
ح تعویضات وبتطبیق التدابیر بمن –كما بیّناه سابقا  - ق ّـ، والمتعل 1997فبرایر سنة  12
خذة لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بھم ّـالمت

       (3). نتیجة أعمال إرھابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرھاب ولصالح ذوي حقوقھم 
یعتبر الأكثر شمولا من النصوص السابقة  99/47إذن یلاحظ أنّ المرسوم التنفیذي رقم      

نظرا لظھور حالات جدیدة من الأضرار الناتجة عن أعمال إرھاب وكذلك فئات أخرى من 
  . ضحایاه 

في  –وسابقیھ  99/47موازنة بین المرسوم في إطار ال –ا سبق ذكره مـــى مّـلـــویتج     
  : نقاط التالیة ال
  
  

                                                
  .، المرجع السابق  99/47مرسوم التنفیذي من ال 115المادة : أنظر  - (1)
یقصى من حق استفادة التعویض ، في إطار ھذا المرسوم ، " بأنّھ  47/  99من المرسوم التنفیذي  116قرّرت المادة  -  (2)

  . الأشخاص المتورّطون في قضیة إرھاب 
  . " .  الممنوح مباشرة ابتداء من تاریخ الإثبات في حالة ما إذا ثبت التورّط بعد استفادة التعویض ، یوقف أداء المعاش      

  .، المرجع السابق  99/47من المرسوم التنفیذي  177المادة : أنظر  - (3)
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یعتبر ھذا النصّ التنظیمي أكثر ایجابیة من النصوص السابقة : من حیث الضرر  – 1  
بحیث یشمل تعویض الأضرار الجسمانیة والمادیة وحتى ضحایا الاختطاف ، فیعوّضون 

) المعنویة ( بمنحھم إعانات مالیة شھریة ، فقط یلاحظ إھمال تعویض الأضرار النفسیة 
  . مفقودین وكذلك ال

ختصاص على عكس النصوص السابقة لم یسند إإنّ ھذا النصّ : ختصاص من حیث الإ – 2 
النظر في تعویض ضحایا الأعمال الإرھابیة على مستوى الولایات التي تودع لدیھا ملفات 

  . التعویض عن طریق تكوین ملف محدّدو وثائقھ 
حكام الإجرائیة في تعویض ورغم ذلك ، وكما سبق بیانھ عند الحدیث عن الأ     

ختصاص النظر في طلبات التعویض عن من أعمال العنف والإرھاب ، فإنّ إالمضرورین 
ق بمسؤولیة ّـبار أنّ الأمر یتعلعت، ھو من صمیم صلاحیات القضاء ، بإمثل ھذه الأضرار 

) بیة الضرر والعلاقة السب( یة السلطة العامة دون خطأ ، بحیث أنّ إثبات أركان المسؤول
ختصاص القانون والقضاء ؤولیة ھو من إـذه المســـن ھـــاء مــــالات الإعفـــحتموإ

علیھم التكوین الإداري أكثر من  غىھ یطعــــروف عــن رجــال الإدارة أنّـالإداریین ، والم
قانوني علیھ الجانب ال ّـد یغلبمون أحیانا في مجال معقّّـالقانوني ، وبالتالي قد لا یتحك التكوین

  . أكثر من الجانب الإداري 
بالإضافة إلى ذلك ھناك مبدأ الفصل بین السلطات الذي یفرض عدم تدخّل السلطة      

فھذه السلطة ھي التي خوّلھا القانون الأساسي التنفیذیة في اختصاصات السلطة القضائیة ، 
الحقوق الفردیة للجمھوریة الجزائریة مھمة حمایة المجتمع والحرّیات والمحافظة على 

على  1996مـــن دستور  139والجمــــاعیة وضمــــان ممــــارستھا ، إذ نصّــت المــــادة 
یات ، وتضمن للجمیع ولكل واحد ي السلطة القضائیة المجتمع والحرّتحم: " ما یلي 

  . " . المحافظة على حقوقھم الأساسیة 
اریة عن مسؤولیتھا یة تخاصم السلطة الإدمن ھنا یبدو أنّ الإدارة خصم وحكم ، فالضح     

جتماعیة سواء الناجمة عن أعمال ارتكبھا إرھابیون أو ناجمة عن أحداث عن المخاطر الإ
وقعت بمناسبة القیام بإحدى مھمات مصالح الأمن أو مھمات قام بھا أشخاص مرخّص لھم 

   .بحمل سلاح ناري للدفاع عن النفس أو المشاركة في مكافحة الإرھاب 
یتم إثبات الأضرار الناجمة عن العمل الإرھابي أو عن : من حیث وسائل الإثبات  – 3 

كما  –مھا مكافحة الإرھاب بواسطة بطاقة معاینة وإثبات تسلّـي إطار ـعة فـــداث واقــــأح
عتراف ، قد یتم إصدار مقرّر یتضمّن الإ مصالح الأمن ، وبناء على تلك البطاقة –رأینا 

الإرھاب ، وھذا المقرّر یصدر عن وزیر الدفاع الوطني بالنسبة للمستخدمین بصفة ضحیة 
العسكریین والشبیھین بھم ، ومقرّر صادر عن المدیر العام للأمن الوطني بالنسبة للضحایا 
التابعین للأمن الوطني ، وأخیرا مقرّر من والي الولایة التي وقع على إقلیمھا العمل الإرھابي 

، بالإضافة )  ... الینالموظفین ، العمال ، البط( خرین بة لكل الضحایا الآأو الحادث بالنس
أو الصندوق الوطني  جنة المختصّة للأمن الوطنيّـر طبي صادر عن اللــى محضــإل

  . جتماعیة للتأمینات الإ
مّلت مسؤولیتھا عن المخاطر الاجتماعیة ، وھي مخاطر غیر تحإذن فالـــدولة ھنا قد      
  زم الضحیة بإثبات خطأ أجھزة الدولة ، إذ یكفي الحصول على شھادة ـث لا یلــة ، بحیـــخطئی
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إثبات العمل الإرھابي من مصالح الأمن ، وتقدیم وثائق طبیة وشھادة الحالة المدنیة للحصول 
  . على تعویضات عن الأضرار وفقا لأحكام ھذا المرسوم 

ھ كان من الأفضل ، أنّـھ ورغم أھمیتھا ،إلاّ أنّـ قولھ عن وسائل الإثبات ھذه وما یمكن     
تدعیمھا بكل الوسائل الممكنة لإثبات الأضرار والعلاقة السببیة بینھا وبین العمل أو الحادث 
الإرھابي ، مثل ؛ الوثائق المكتوبة كالشھادات الطبیة ومحاضر المعاینة التي تقوم بھا أفراد 

الخ ، وذلك ...الخ ، أو شھادات الشھود والقرائن ..یین الحمایة المدنیة أو المحضرین القضائ
  . لتوفیر حمایة أكثر لحقوق الضحایا 

زمة لتقدیم ملف المدّة اللاّ 99/47لم یحدّد المرسوم التنفیذي رقم : من حیث الإجراءات  – 4 
 ھ تحدّث عن مدد معیّنة وجب مراعاتھا على النحو الذيطلب التعویض من حیث المبدأ ، لكنّـ

  . بیّناه في حینھ 
على أنّ أحكام ھذا  115كتفى المشرّع بالقول في المادة فعن الأضرار الجسدیة ، إ     

وتطبّق الاستفادة من أحكامھ على ضحایا  1992المرسوم تسري ابتداءا من أوّل ینایر 
ذه ، بحیث أنّ ھ 1991الأعمال الإرھابیة والحوادث الواقعة أثناء مكافحتھا بعد أوّل ماي 

ستفادة من ، ویقصى من حق الإ 1992ینایر  01 الأحكام لا تنتج آثارا مالیة إلاّ ابتداءا من
نوا من الحصول على إصلاح وتعویض عن الضرر ّـالتعویض كل من الأشخاص الذین تمك

ام قضائیة قبل نشر ھذا المرسوم ، فلا یمكنھم الحصول على تعویض ـــكـى أحـضــتـقــمـب
    .وفقا لأحكامھ 

العاملین وبخصوص رواتب الموظفین والأعوان العمومیین المختطفین وكذلك الضحایا      
الخاص وغیر العاملین قتصادیة وعائلات الضحایا التابعین للقطاع بالمؤسسات العمومیة والإ

وكذا ) الرواتب ( ھم یستمرّون في أخذھا ختطاف ، فإنّـذین تعرّضوا لعملیة إولا دخل لھم ، ال
من الأجر للعاملین  % 70وإعانات شھریة ) بالنسبة للمتقاعدین والمجاھدین ( معاشاتھم أخذ 

من الأجر الوطني الأدنى  % 70فــي القطـــاع الخـــاص ، وإعانـات مالیة تساوي 
المضمون ، وھناك یشتمل في وجوب إشعار مصالح الأمن مسبقا بفقدان الضحیة في أجل 

  . ان ساعة من وقت الفقد 72أقصاه 
وفي حالة الوفاة فالتعویض لذوي الحقوق یكون ابتداءا من تاریخ تسجیل حالة الوفاة في      

سجل الحالة المدنیة ، سواء عند التصریح بالوفاة أو عند الحصول على حكم یتضمّن 
  . التصریح بوفاة المختطف من طرف جماعة إرھابیة 

عتداءات بالمتفجّرات حیث ت أجسادھم إثر إلى الضحایا الذین مزّقونفس الأمر ینطبق ع     
ر قرائن ّـسبب توفب، سواء شھادات مطابقة أو یثبت تواجد الشخص في المكان وقت الانفجار 

قویّة حول تواجده في المكان بفعل نشاطھ أو عاداتھ ، شرط أن یصرّح بذلك لدى مصالح 
   .ساعة من وقت الاعتداء  48الأمن في أجل أقصاه 

فیجب ...) المحلات والسیارات والسكنات ( بة للتعویض عن الأضرار المادیة وبالنس     
التصریح خلال شھر بوقوع الضرر الذي أصاب السكن العائلي لدى مصالح الأمن ، أمّا 
السیارات المسروقة من طرف مجموعة إرھابیة فیجب التصریح عنھا لدى مصالح الأمن 

  . الإرھابي  ساعة على الأكثر من وقوع العمل 12خلال 
ة صور التعویض بأكثر دقّـ 99/47ویض ، فقد أوضح واضعو المرسوم ومن حیث التع     

یھا والفئات المطبّقة علیھا ، سواء في شكل معاش خدمة أو معاش ّـالمختلفة ونسبھا ومستحق
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 إعانة مالیة ، أو رأسمال جتماعي أو، أو مساعدة مالیة للإدماج الإشھري أو رأسمال إجمالي 
  . فة بصرف التعویض لھ ّـب حالتھ والجھة القضائیة المكلكلّ حسوحید 

ّـم عن الإجراء الواجب لم یتكل)  99/47مرسوم ( ان ، أنّ ھذا المرسوم لكن جدیر بالبی     
رور ، كما أنّ عتراف الإدارة بصفة ضحیة إرھاب للشخص المضإتباعھ في حالة رفض إ

ع في حالة سحب الإدارة لمقرّر و الإجراءات الواجبة الإتبام عن الطعون أّـھذا النصّ لم یتكل
في حالة ما إذا : " بالقول  39كتفت المادة یث إــبح، یة إرھاب ـــفة ضحـــراف بصــــعتالإ

 38ة ، بعد الشروع في تطبیق أحكام المادة لمختصأثبتت مصالح الأمن أو الجھة القضائیة ا
ل الحق لا یرجع إلى إرھابي أو وضعیة تخوسبب الوفاة  ذلك بدفع أجرة لذوي الحقوق ، بأنو

ستفادة من أحكام ھذا المرسوم تتوقف الھیئة المستخدمة عن دفع الراتب وتقوم في إطار في الإ
وبالنسبة لھذه ، ھ بإعادة تحصیل المبالغ المقبوضة بغیر حق ـــول بـــریع المعمـــالتش

طر الھیئة ة أن تخالقضائیة المختص لأمن أو المصالحالحالات ، یجب على مصالح ا
  . " . یات أو التحقیق القضائي المستخدمة نتائج التحر

المحكمة ( وكان من الأجدر تحدید الجھة القضائیة المختصّة خاصة الغرفة الإداریة سابقا      
عتراف الإ ، للنظر في الطعون التي من الممكن أن ترفع ضدّ قرارات عدم) الإداریة حالیا 

  . ة ضحیة أعمال إرھابیة أو ضحیة حوادث وقعت في إطار محاربة الإرھاب بصف
إنھائنا للحدیث عن نظام تعویض ضحایا الإرھاب وذوي حقوقھم عن مختلف ھذا وبعد      

حقة بھم سواء عن الوفاة أو عن الأضرار الجسدیة أو المادیة ، وفقا لأحكام الأضرار اللاّ
دائما ( ھ من اللائق الإثارة إلى أنّ المشرّع الجزائري فإنّـ،  99/47المرسوم التنفیذي رقم 

ل بالیتامى ضحایا الإرھاب ، قام ّـ، وفي إطار التكف) تشریع الفرعي بناءا على أحكام ال
فبرایر  13وبنفس التاریخ  99/47یلي مباشرة المرسوم التنفیذي  –بإصدار مرسوما تنفیذیا 

اث دور استقبال الیتامى ضحایا الإرھاب ، یتضمّن إحد 99/48ت رقم ـتح – 1999
    (1). وتنظیمھا وعملھا 

ولئن كان ما أقبل علیھ المشرّع من صمیم وتبعات ترتیب المسؤولیة المدنیة للدولة عن      
نا لا بذ أن ننوّه بھ ، لما لھ من أثر طیّب على ، إلاّ أنّـ بالأضرار الناتجة عن أعمال الإرھا

تلك لھم فتھا معالجة الأوضاع الكارثیة التي خلّـالإرھاب ، لاع ضحایا ـوس وأوضــنف
افر ظب تّـلخ ، تتطلإ ... یةتوى الاضطرابات النفسیة والعقلالأعمال ، خصوصا على مس

جتماع ة المختصّة في علم النفس وعلم الإجھود الجمیع من أبناء الأمة من الإطارات الجامعی
ي ھذا المجال ، ولا أحسب أنّ ھناك مكانا أفضل والطبّ وغیرھم من المھتمین والباحثین ف

فیھا یتامى ضحایا  ي ویجتمعقتلداث مثل ھذه الدیار ، حیث یــستحإ نــــن مــــوأحس
ریة ملكھ من إمكانیات مادیة وبشل بھم وبالقائمین على شؤونھم الدولة بما تّـالإرھاب ، وتتكف

ین أفراد الشعب جتماعي والوطني بلإتسخّرھا لھذا الغرض النبیل ، ویعبّر عن التضامن ا
  . ى في أبھى صوره وعنفوانھ الواحد الذي یتجلّـ

  
  
  

                                                
للاطّـلاع على الأحكام المتعلّـقة بدور استقبال الیتامى ضحایا الإرھاب ، لاسیما تسمیتھا ووضھا القانوني ، ومقرّھا  – (1)

لطفل والمراھق ، وتنظیمھا الإداري والبیداغوجي والمالي ، ارجع إلى ؛ المرسوم التنفیذي رقم ومھامھا والوضع القانوني ل
  .   ، المتضمّن إحداث دور استقبال الیتامى ضحایا الإرھاب وتنظیمھا وعملھا  1999فبرایر سنة  13المؤرّخ في  99/48
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  نظــــام تعــــویض ضحـــایا الإرھـــاب وذوي الحقــــوق فــــي ظـــلّ  –)  5  
  :  ي ـمدنـام الــادة الوئـعـتـسّــق بإالمتعل 08/  99م ـــــون رقــــانــقـــال          

  
الجزائریة ة رئیسا للجمھوریة ـقـــلیـفـبوت زـــد العزیـــــد عبـــــاب السیــــنتخـــد إبع     

، بدأ في تجسید أحد أھم وعوده التي قطعھا على نفسھ خلال الحملة  1999شھر أفریل 
  .  ستقرار في الجزائر الأمن والإ اببتستالإنتخابیة ، وھي إ

ق باستعادة الوئام المدني ، وذلك بعد ّـالمتعل 99/08وعلیھ قام بإصدار القانون رقم      
   (1). مصادقة البرلمان علیھ 

جة ضمن الفصل السادس ، قرّر حكام الخاصة لھذا القانون المدربالرجوع إلى الأو     
في حالة تحریك الدعوى : " منھ ما یلي  40المشـــرّع الجـــزائري بمــوجب المـادة 

قوبات مكرر من قانون الع 87لأفعال المنصوص علیھا في المادة العمومیة ، یجوز لضحایا ا
سوا كطرف مدني وأن یطالبوا بتعویض عن الضرر ـأســتـم ، أن یـــھــوقـــأو ذوي حقــ

  . الذي لحق بھم 
ر التعویضات التي یمكن أن تمنحھا في ھذه الحالة الجھات القضائیة ، بعد خصم مبالغ تقد    

یمـكن أن تكون قد منحت من جھة أخرى ، طبقا للتشریع الساري التعــویضات التــي 
المدین ، لكي  دولة التي تحتفظ بدعوى الرجوع ضدّالمفعول ، ویكون الدفع على عاتق ال

  . قتضاء ، المبالغ التي دفعتھا تسترجع عند الإ
  . " . تحدّد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم     
د إستدراك العیوب والنقائص التي لة ، أنّ المشرّع الجزائري ، أرایلاحظ ولأوّل وھ    

د بعض الإجراءات وطول المواعید یضیة السابقة الذكر ، لاسیما تعقّـكتنفت النصوص التعوإ
ق قتصر على النصّ فیما یتعلّـالذي إ –المحدّدة لدفع التعویضات المقرّرة ، فجاء ھذا القانون 

ي مادة وحیدة ، ودون أيّ تعقید ، وبكل بساطة ، حینما خوّلھم بتعویض ضحایا الإرھاب ، ف
حقة للمطالبة بتعویض الأضرار اللاّ) ضحایا أو ذوي حقوق ( حق التأسیس كأطراف مدنیة 

  . بھم ، وذلك بعدما تحرّك الدعوى العمومیة 
، بعدما فتقدّر الجھات القضائیة التعویضات التي تمنحھا إلى الضحایا أو لذوي حقوقھم      

نوا منھا سابقا من قبل أيّ جھة إداریة ّـمكقد تلتعویضات التي ربّما یكونون تقوم بخصم مبالغ ا
تابعة للدولة ، طبقا للتشریع المعمول بھ ، على أن تحلّ الدولة محلّ الجاني في تسدید مبالغ 

سترداد ما لإ) الجاني ( التعویضـــات المحــكوم بــھا ، ولھــا حـقّ الرجوع على المدین 
ل مـــا تضمّنتھ ھذه المادة ، موك ھ ، وتبقـــى تفصیــــلات وكیفـــیات تطبیــــقــدفعـــت

  ) . المرسوم ( للتنظیم 
دا في مسألة تعویض المشرع رغم ھذا التدخل لم یفصل جی" ..... ناك من یلاحظ بأنّ ھ     

ن الأضرار المستحقّة لم یبیبیة ، بل تركھا غامضة حیث ضحــــایا الأعمـــال الإرھا
الأمر للسلطة القضائیة  د معاییر وأسس التعویض ، بل تركویض ، كــذلك لم یحدـــعـتـلا

   .د التعویض التي تحد
  

                                                
، المتعلّـق  1999یولیو سنة  13المؤرّخ في  99/08لتفصیلات أكثر حول ذلك ، اطّـلع على أحكام القانون رقم  -  (1)

  .بإستعادة الوئام المدني 
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كذلك الأمر بالنسبة لقیمة التعویض الذي ترك لتقدیر القاضي كذلك في حالة تحریك       
  . رف مدني سوا كطعمومیة فقط یجوز للضحایا أن یتأسالدعوى ال

وبمفھوم المخالفة في حالة عدم تحریك الدعوى العمومیة ماذا یفعل وإلى أین یلجأ      
مرتكبي الأعمال  عون المطالبة بحقوقھم ، خاصة وأنضحایا الأعمال الإرھابیة ھل لا یستطی

  . " الإرھابیة قد یكونوا مجھولین وغیر معروفین 
أقرّه المشرّع الجزائري ھو إضافة وتكملة ھامة  لكن من وجھة نظرنا الشخصیة أنّ ما     

وھادفة للأحكام الإجرائیة والموضوعیة السابق بیانھا في نطاق تعویض المضرورین من 
لم یلغ ما سبقھ من  99/08ال الإرھاب ، طالما أنّ المشرّع بموجب القانون رقم ــأعم

وى العمومیة ومثول نصوص ، وھو ما یعطي للضحایا أو لذوي حقوقھم بعد تحریك الدع
ائي التأسیس كأطراف مدنیة ، ویطالبون بالتعویضات ــاء الجنـــام القضــــاة أمـــــالجن

مة لھؤلاء سلفا ّـدنیة تفوق مبالغ التعویضات المسلالمدنیة ، وبإمكان القضاة النطق بأحكام م
مبالغ  ىدون شكّ علیة ومن تم سیحصلون بـــات الإداریــــة المعنــل الجھـــــــن قبــــم

  . إضافیة ، وأكثر من ذلك ، تقوم الدولة بسدادھا 
قف على ما تضمّنھ التنظیم المحال علیھ بموجب القانون رقم نى ذلك أكثر ، لمّا ّـوسیتجل     
منھ ، وھو ما سنقوم ببیانھ الآن ، من  40، والذي یحدّد كیفیات تطبیق نصّ المادة  99/08

  .  99/144التعویضات المقرّرة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  خلال التطرّق إلى نظام
  
  نظام تعویض ضحایا الإرھاب وذوي حقوقھم في ضوء   –)  6  

  :  144/  99م ـــــــیـــــــذي رقـــفـنـتـوم الـــمـــــرســال           
  

ة على التنظیم ، السابق بیانھ ، بناء على الإحال 99/04في سیاق تنفیذ القانون رقم      
سماعیل إ <، قام رئیس الحكومة الأسبق  40المقـــرّرة بموجب الفقرة الأخیرة من المادة 

كیفیات تطبیق المحدّد ل 99/144فیذي رقم ـنـتـرسوم الـــدار المــ، بإص > يــــدانـــحمـ
  . أحكام ھذه المادة 

ھ جاء لیحدّد كیفیات ایة ، بأنّـ، أوضح المرسوم في البدوعلیھ ، وتأكیدا لما سبق ذكره      
جرّاء أعمال حق بالأشخاص الطبیعیة ضحایا أضرار جسدیة أو مادیة تعویض الضرر اللاّ
وكذا كیفیات . ل طرفا مدنیا أمام الجھات القضائیة الجزائیة المختصّة ّـإرھابیة ، التي تتشك

   (1). تسدید التعویضات من طرف الدولة 
ستعادة في إطار إ –رنا فیھ خیرا ، حینما خصّ المشرّع الجزائري ستبشفي الوقت الذي إ     

 40جة بنصّ المادة ضحایا الإرھاب وذوي حقوقھم بأحكام التعویض المدر –الوئام المدني 
نا سبق من أنظمة تعویضیة ، إلاّ أنّـ ، والتي رأیناھا إضافة مكمّلة لما 99/08من القانون 

التأسیس كأطراف  د الأشخاص المعنویة الخاصة من حقعــاستبتفــــاجئنا حینـــما تـــم إ
حقة بھا ، وھذا یتنافى ولا مدنیة ، وبالتبعیة حرمانھا من التعویض عن الأضرار المادیة اللاّ

من  40مكرر من قانون العقوبات المشار إلیھا بموجب المادة  87ینسجم مع أحكام المادة 
  . لمذكورة أعلاه ترسیما لھا ا 01، والتي جاءت المادة  99/08القانون 

                                                
، المحدّد لكیفیات تطبیق  1999یولیو سنة  20، المؤرّخ في  99/144من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة : أنظر  - (1)

  . باستعادة الوئام المدني والمتعلّـق  1999یولیو سنة  13المؤرّخ في  99/08من القانون رقم  40أحكام المادة 
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مكرر المذكورة أعلاه ، تستھدف  87فمختلف الأعمال الإرھابیة المذكورة بنصّ المادة      
، ناھیك عن أحكام ) اعتباریة ( الأشخاص والممتلكات ، سواء أكانت طبیعیة أو معنویة 

مام القضاء قانون الإجراءات الجزائیة التي تخوّل لكل ضحیة أو طرف مدني التأسیس أ
الجزائي للمطالبة بتعویض ما لحقھ من ضرر مادي أو أدبي ، بالإضافة إلى ما بیّناه سابقا 

ل الدولة حمّیُالدستوري الذي وبشأن تنافي ذلك مع مبادئ العدل والإنصاف والمبدأ الدولي 
مسؤولیة حمایة الأشخاص والممتلكات دون تحدید لطبیعتھا ونوعھا ، وصولا إلى مبدأ 

  . عویض الكامل للضرر الناتج عن العمل الإرھابي الت
، والمذكورة في نا نتساءل أیضا عن إسقاط فئة من الفئات المعنیة بالتعویض كما إنّـ     

مختلف النصوص التعویضیة الخاصة بضحایا الإرھاب وبذوي حقوقھم السابق بیانھا ، وكذا 
ھا فئة ضحایا الإرھاب إنّـ قوبات ،مكرر من قانون الع 87بمـــوجب أحكـــام المـــادة 

ة الأضرار وھي جسدیة أو الأولى من ھذا المرسوم تحدّد بدقین ، باعتبار أنّ المادة ّـالمتوف
مادیة ، ولاحظنا كیف أنّ مشرّع النصوص السابقة قد قسّم الضحایا حسب أنواع الأضرار 

رار الجسدیة ثم الأضرار ین ثم الأضثلاث ؛ ذوي حقوق الضحایا المتوفّـ التي لحقتھم إلى
  . المادیة 

إلى ذلك ، خصوصا وأنّ نوا ّـفكان الأحرى بواضعي ھذا المرسوم أن یتنبھوا ویتفط     
یمكن اعتمادھا كثغرة ومخرج للإفلات من الدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى  حرفیة النص
رھابیة ، خوفا من دعوى یلجأ إلیھ دفاع المتھمین في القضایا الإقد وھو ما  (1)العمومیة ، 

وحینئذ  99/08من القانون رقم  40ھا بالمادة لیھم لاحقا ، المنصوص علیّـالرجوع على موك
  . المشرّع لا معنى لھ وبدون موضوع، وھو ما یتعیّن استدراكھ وإعادة النظر فیھ يیصبح سع

م بھا قبل الفصل في أمّا عن الإجراءات التي یتعیّن على الجھات القضائیة الجزائیة القیا     
طلبات التعویض المقدّمة من الأشخاص الطبیعیة المتأسّسة كأطراف مدنیة أمامھا ، فقد 

تطلب الجھات القضائیة : " بقولھا  99/144من المرسوم التنفیذي رقم  02ة تضمّنتھا الماد
ة الجزائیة ، التي یتم إخطارھا بطلب تعویض مدني من طرف شخص أو أشخاص طبیعی

بل تحدید مبلغ التعویضات ، إصدار اء أعمال إرھابیة ، قأضرار جسدیة أو مادیة جر ضحایا
ممنوحة إلى الطرف  بالتعویضات أو بغیاب تعویضات الولائي للخزینة ،شھادة من الأمین 

ق بمنح تعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیة ضحایا تنظیم المتعلّـالمدني تطبیقا للتشریع وال
لحقت بھم نتیجة أعمال إرھابیة أو حوادث وقعت في إطار  المادیة التي الأضرار الجسدیة أو

  . " مكافحة الإرھاب ، وكذا لصالح ذوي حقوقھم 
ھذا من ناحیة الجھة القضائیة الجزائیة ، وأمّا من ناحیة الضحیة أو الطرف المدني      

ءھا للإجراءات ستیفامنحھا تلك الجھة القضائیة ، بعد إالمحكوم لھ بالتعویضات التي ت
  ، فعلیھ أن یتقدّم بطلب مكتوب إلى أمین ) من المرسوم  02وفقا للمادة ( المــــذكورة أعــــلاه 

  
  
  

                                                
یجوز : " ّـھأنب )1969سبتمبر  16المؤرّخ في  69/73أمر رقم ( من قانون الإجراءات الجزائیة 03دة تنصّ الما -  (1)

  ..."مباشرة الدعوة المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجھة القضائیة نفسھا  
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  بالنسخة التنفیذیة  –تحت طائلة عدم قبولھ  –خــزینة الـــولایة التــي یقیـــم فیھا ، یكون مرفقا 
   (1) .الأصلیة للقرار القضائي النافذ الذي یمنحھ التعویضات 

ھذا وبإمكان الأمین الولائي للخزینة إخطار النائب العام أو نوابھ بكل طلب تحقیقات      
لیقوم بعد ذلك ، وبناءا على كل ما تقدّم ، بدفع مبلغ  (2)موات ذو صلة بالموضوع ، 

    (3). التعویضات المقرّرة للمعني ، في أجل لا یتعدّى الشھر الواحد من تاریخ إخطاره 
المفتوح في  302 – 075لى أن یتم خصم التعویضات المدفوعة في الحساب رقم ع     

 . >صندوق تعویض ضحایا الإرھاب  <كتابات أمین الخزینة الرئیسي والذي یحمل عنوان 
 
  ض ضحــــایا الإرھــــاب وذوي الحقــوق مــن خلال المنشور ــویـــظــــام تعـــــن  –)  7  

   : الوئـــام المــدني  ستعادةإصلة بّـمتعلّق بتطبیق التدابیر القانونیة المتالوزاري ال           
                                    

  
صلة باستعادة الوئام ّـامل والعملي للتدابیر القانونیة المتـــید الكــاق التجســــي سیـــف     

أو تلك التي تضمّنتھا  99/09رّرة بموجب أحكام القانون رقم المدني ، سواء تلك المق
بالذكر المرسوم التنفیذي رقم  ة بھ ، ونخصّـــلاثة الخاصــــــفیذیة الثــــــراسیم التنـــــالم
قام كلاّ من وزیر الدفاع الوطني عنھ الفریق محمد العماري ووزیر الداخلیة حیث ،  99/144

غوتي مكامشة ووزیر المالیة ووزیر العدل  والجماعات المحلیة والبیئة عبد المالك سلال
  . حرشاوي عبد الكریم بإصدار ھذا المنشور 

، وذلك  99/09شرح مختلف الأحكام التي تضمّنھا القانون رقم للقد جاء ھذا المنشور      
  . بشكل مبسّط ومحدّد 

ففي نطاق موضوع التعویضات المقرّرة لفائدة ضحایا الإرھاب وذوي حقوقھم ، فقد      
؛ إجراءات تحدید تعویض الضرر من طرف  اب المنشور بباب سادس معنون بـأصح خصّھا

  . الجھات القضائیة الجزائیة 
، قد  99/08من القانون  40د المنشور الوزاري المشترك بأنّ المادة وشرحا لذلك ، أك     

  :  نصّت على ثلاثة مبادئ متكاملة 
 ة في حالة تحریك الدعوى قابلیة طلب التعویض أمام الجھات القضائیة الجزائی - 

  العمومیة في الإطار الذي نصّ علیھ القانون المذكور ، 
 خصم مبالغ التعویضات الممنوحة سابقا من مبلغ تعویض الضرر اللاحق ،  - 
 عدم تعدّد التعویض عن الضرر اللاحق ،  - 
 وضع على عاتق الدولة التعویضات المحصّل علیھا في ھذا الإطار ، مع إمكانیة  - 

 . المدین لتسترجع ، عند الاقتضاء ، المبالغ التي دفعتھا  ضد الرجوع
دعوى إذا كانت قابلیة طلب التعویض أمام الجھات القضائیة الجزائیة في حالة تحریك ال  

دأین المب ق مباشرة ، فإنمذكور آنفا ، تطبعلیھ القانون ال العمومیة في الإطار الذي نص
  . " فیات تطبیق كی الآخرین ، في المقابل ، تطلبا سن

                                                
  .  ، المرجع السابق  99/144فیذي رقم من المرسوم التن 03المادة : أنظر  - (1)
  .  ، المرجع السابق  99/144من المرسوم التنفیذي رقم   04المادة : أنظر  - (2)
  .  ، المرجع السابق  99/144من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة : أنظر  - (3)
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خصم  ، ومعنون بـ ؛ 1 – 6م ب ّـتفصیلا لذلك ، قام أصحاب المنشور بوضع فصل مرق     
مبالغ التعویضات الممنوحة سابقا من مبلغ التعویض عن الضرر ، كما قاموا بوضع فصل 

  . ل الدولة بالتعویضات ّـ، معنون بتكف 2 – 6م ب ّـآخر مرق
د المنشور الوزاري المشترك على ضرورة أن ، أك 1 – 6فبالرجوع إلى الفصل رقم      

التي تنظر في الدعوى العمومیة والمخطرة بطلب التعویض  –توجّھ جھة القضاء الجزائي 
من الأمین الولائي  –موضوع الطلب في ھا النھائي ّـبعد تأسیس الأطراف المدنیة ، وقبل بت
الضحایا ( أو المعنیین ) و الطرف المدني الضحیة أ( للخزینة إصدار شھادة تثبت أنّ المعني 

، لم یستفیدوا من أيّ تعویض سابق في إطار التنظیم الساري ) أو الأطـــراف المدنیة 
المطلوبة إلى المبالغ المحصّل علیھا ، وفي ھذه الحالة الأخیرة  أن تشیر الشھادةالمفعول ، أو 

  . تقوم الجھة القضائیة بخصمھا 
ھ ومن أجل ضمان السیر العادي للعدالة ، یقوم النائب ّـشروع أیضا ، بأند أصحاب الموأك     

العام بالشروع والسعي عن طریق اتخاذ أيّ إجراء یتم من خلالھ تشكیل عناصر الملف 
لة ، التي بإمكان الأطراف المدنیة أن تقدّم طلبا بشأنھا ، وذلك ت المحتمالخاص بالتعویضا

  . الحكم  قبل إحالة ملف الدعوى أمام جھة
نا نتساءل ھنا ، ھل ھذه الإجراءات التي یقوم بھا النائب العام ، والتي تنتھي بإحالة إنّـ     

ملف القضیة أمام جھة الحكم ، یقصد بھذه الأخیرة ملف الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة 
الدعوى أم یقصد بالقضیة ھنا ) الدعوى العمومیة الأصلیة  في أي قبل الفصل( جزء منھ ، 

  ) . أي بعد الفصل في الدعوى العمومیة ( المدنیة 
التطبیقات أنّ ما ـــطال  –صحاب المنشور الوزاري المشترك ادنا أنّ أــي اعتقــــا فــــربّم     

أي قبل الفصل ( یقصدون ملف الدعوى العمومیة برمّتھا  –القضائیة في ھذا الشأن نفتقدھا 
تشكیل عناصر الملف الخاص بالتعویضات " ..... عبارة  ھ منّـ، وھو ما نستشف) فیھا 

، وكذلك أنّ الفصل في طلب .... " المحتملة التي قد تكون محل طلب من الأطراف المدنیة 
التعویضات المدنیة لا یكون إلاّ بعد قیام الضحایا أو الأطراف المدنیة بالتأسیس أمام القضاء 

بتقدیم طلب  – 99/144من المرسوم التنفیذي رقم  02ة حسب الماد –الجزائي ، وتقوم حینئذ 
أو ق بالتعویضات ّـار شھادة من الأمین الولائي تتعلقبل تحدید مبلغ التعویضات ، إصد" ...
  " . ممنوحة لھم  تعویضات ببغیا
الشھادة تعني موظفین وأعوان  إذا تبین للأمین الولائي للخزینة أن" في سیاق آخر      

ا لتحریات الضروریة ، إمقھم ، یجب على ھذا الأخیر أن یشرع في اعمومیین وذوي حقو
  . " . ا لدى صنادیق التقاعد ، حسب الحالة المصلحة أو الھیئة المستخدمة وإملدى 
تكفل  یتم: " على ما یلي  ، تـــم النــص 2 – 6وبالــــرجوع إلـــى الفصــــل رقــــم      

الطریقة على أساس تقدیم المعني بالأمر طلبا لأمین  دة بھذهالدولة ، بالتعویضات المحد
ین الخزینة ویمكن أن یطلب أم. الخزینة الولائي لمقر سكناه مرفوقا بالقرار القضائي النافذ 

  . القرار نافذا حقیقة  من النیابة العامة أیة معلومة مفیدة لیتأكد خاصة أن
للخزینة في دفع مبلغ ھذه التعویضات على ھذا الأساس ، یجب أن یشرع الأمین الولائي      

ة ستفید على التعویض بسرعة ودون أیفي أجل لا یتعدى شھرا واحدا ، لكي یحصل الم
  . ترتیبات أخرى 
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لمباشر ، في إعتمادات د دفع التعویضات الأضرار ، عن طریق الخصم اوعلیھ ، یقی     
تعویض ضحایا  صندوق <ى المسم 302 – 075ص الخاص للخزینة رقم حساب التخص

  .   الساري المفعول في إطار التنظیم الجاري العمل بھ في ھذا المجال  >الإرھاب 
سترجاع المبالغ التي دفعتھا المدني لإ ید كیفیات ممارسة دعوى الرجوع ضدوسیتم لاحقا تحد

ة ن طریق تعلیمة وزاریة مشتركة بین وزیر المالیــفة ، عـــذه الصــــــة بھـــــدولــــال
    (1) . "ووزیر العدل 

  
 ة ـــــــیــــائـــــــــضـــات قـــــقـــیـــــــبـــطــت: ثانیا         

      
ا بالنظر إلى النظم تھا وذلك طبیعي جدنّنا نلاحظ قلّـق بالتطبیقات القضائیة ، فإّـفیما یتعل     

لضحایا الإرھاب التعویضیة لاسیما المستحدثة منھا ، والتي تكفل تعویض الدولة 
   (2) - كما بیّنا ذلك آنفا  –والمضرورین من أعمالھ 

ة الإداریة بمجلس قضاء فر، تحضرنا قضیة عرضت على قضاة الغ في ھذا الإطار     
، ھي المختصّة نوعیا ) الإداریة سابقا والمحاكم الإداریة حالیا  فرغباعتبار أنّ ال( قسنطینة 

  . داریة للدولة وباقي الأشخاص المعنویة العامة بالنظر في قضایا المسؤولیة الإ
الذین رفعوا دعوى تعویض ضدّ والي ولایة  )ع . ع ( إنّھا قضیة ذوي حقوق المرحوم      

قسنطینة ووزیر المالیة وأمین خزینة ولایة قسنطینة ، یلتمسون من خلالھا إلزام المدعى 
المحكوم بھا بموجب الحكم المدني علیھم بأن یدفعوا لھم فارق التعویضات بین المبالغ 

الجماعة الإسلامیة المنتمي إلى ) ن . ح ( الصادر عن محكمة الجنایات ضدّ الإرھابي 
ملیون سنتیم ، وبین التعویض الجزافي الممنوح لھم  181، والمقدّرة بـ )  GIA( حة المسل

  . م كفارق ملیون سنتی 55أي مبلغ ملیون سنتیم ،  126من قبل الدولة والمقدّر بـ 
  : فتتاحیة على النحو التالي إذ جاءت حیثیات عریضتھم الإ     

  
ق ّـالمتعل 1999یولیو سنة  13رّخ في المؤ 99/08ھ بناءا على القانون رقم حیث أن"     

ولة مسؤولیة التعویضات ل الدمنھ ینص على تحمّ 40المدني لاسیما المادة ستعادة الوئام بإ
قتضاء المبالغ التـــي المدین لتسترجع عند الإ انیة الرجوع ضدالمحصل علیھا ، مع إمك

         . حق دفعتھا مع خصم مبالغ التعویضات الممنوحة سابقا من مبلغ تعویض الضرر اللاّ
  ) .   40نسخة مرفقة من نصّ المادة ( 

 1999یولیو سنة  20خ في المؤر 99/144ھ بناءا على المرسوم التنفیذي رقم حیث أن     
ن ستعادة الوئام المدني یبیّق بإّـمن القانون المتعل 40كام المادة المحدّد لكیفیة تطبیق أح

لھم تعویضات  تقرن على قرارات قضائیة تنفیذیة ذوي حقوق الضحایا الحائزی بوضوح بأن
وذلك بغیة  >صندوق تعویض ضحایا الإرھاب  <م إلى خزینة الولایة مدنیة علیھم بالتقد

  ) . نسخة مرفقة من المرسوم التنفیذي . ( ھم  تنفیذ أحكام

                                                
 1999/  08/  15المشترك الصادر بتاریخ من المنشور الوزاري " تكفل الدولة بالتعویضات "  2 – 6الفصل : طالع  - (1)

  .عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة ووزیر العدل ووزیر المالیة، المرجع السابق 
نذیر عمیرش ، مسؤولیة الدولة في تعویض المضرورین من أعمال العنف والإرھاب ، المرجع السابق ، ص : راجع  - (2)

220  .  
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ق بتطبیق التدابیر القانونیة ّـالمنشور الوزاري المشترك المتعل ھ وبناءا علىأنحیث      
صلة باستعادة الوئام المدني خاصة الباب السادس المتضمّن إجراءات تحدید تعویض ّـالمت

م مبالغ التعویضات الممنوحة على خص رف الجھات القضائیة الجزائیة ینصالضرر من ط
مت خزینة الدولة ّـھ في حالة ما إذا سلّـلتعویض عن الضرر ، ویفھم منھ بأنسابقا من مبلغ ا

ر ن مبلغ التعویضات الإجمالي المقرلــــذوي حقــــوق الضحــــیة مبلــغا مـالیا فیخصم م
  . للضحیة ، وتبقى مطالبة بتسدید الفارق 

ر في ل بتسدید ما ھو مقرّّـالیة فھي تتكفیم الدولة للضحایا تعویضات موفي حالة عدم تسل     
تفادة أو سشھادة إ( ن الولائي للخزینة یصدرھا الأمیالحكم القضائي ، وكل ذلك یثبت بشھادة 

ل الدولة بالتعویضات ّـكما أن المنشور الوزاري ینص كذلك على أنھ یتم تكف) . ستفادة عدم إ
 ا إلى أمین الخزینة الولائي لمقرة على أساس تقدیم المعني بالأمر طلبدة بھذه الطریقالمحدّ

على ھذا الأساس یجب أن یشرع الأمین الولائي ......سكناه مرفوقا بالقرار القضائي النافذ 
ستفید ى شھرا واحدا لكي یحصل الملغ ھذه التعویضات في أجل لا یتعدللخزینة في دفع مب

نسخة مرفقة من المنشور .... " ( ترتیبات أخرى  يى التعویض بسرعة ودون أـــعل
  ) .الوزاري المشترك 

  
موا من الخزینة مائة وستة وعشرون ّـد تسلكانوا ق ) ع.ع (ذوي حقوق الضحیة  حیث أن     

   ) .دج1260000.00(ملیون سنتیم 
  

 ) ع. ع (ن على الخزینة تسدیده لذوي حقوق الضحیة ي والذي یتعیّحیث أن الفارق المتبق     
  ) .دج  550000.00(ھو خمسة وخمسون ملیون سنتیم 

  
 2000جوان  13خ في مؤرّ)  ج . ع (عقد وكالة للسید )  ع . ع (ھ أبرم ورثة ّـحیث أن     

اء قصد قبض التعویضات الناتجة من جرّ..... .ه بـالكائن مقر)  ت . ح (أمام الأستاذ الموثق 
 الممھور 1999جانفي  10الحكم المدني الصادر في  ستنادا إلىوذلك إ أعمال إرھابیة ،
  .  )نسخة مرفقة من عقد الوكالة ( .بالصیغة التنفیذیة 

  
ن طلب د أمین خزینة ولایة قسنطینة یتضمّیقدم ملفا إلى الس)  ج . ع (الوكیل  حیث أن     

نسخة . (  2002أفریل  08و  2001جانفي  29تعویضات لمرتین على التوالي بتاریخ 
  ) . مرفقة من الطلبین 

  
متثال للنصوص التشریعیة سلبیا ورفض الإ سید أمین خزینة ولایة قسنطینة ردال حیث أن    
ي تلزمھ بتنفیذ قرارا قضائیا تنفیذیا وذلك لمرتین على التوالي بتاریخ ـتـة الــیـمـیـظـنـتـوال
ستفادوا قد إ )ع  .ع ( ذوي حقوق الضحیة  ، بحجة أن 2002جوان  12و  2001جانفي  12

ذوي الحقوق لم یطالبوا بمبلغ  مع أن ولا یمكن تعویضھم مرتین ، !من مبالغ مالیة معتبرة 
نسخة مرفقة من . (لیون سنتیم م 55ما بفارق التعویضات المقدرة بـ ملیون سنتیم وإن 181

  . ) د الثاني للسید أمین الخزینة الولائیةل والرالرد الأوّ
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قسنطینة ملتمسین من  مجلس قضاءیلجئون إلى الغرفة الإداریة بین المدعی حیث أن     
 ثمانیةالقائم بینھم وبین المدعى علیھم والذي تجاوز زاع ادة الرئیس والمستشارین حل النالس

أمین  ستجابةإصراحة على ضرورة  یلحّ ي، رغم أن النص القانون) شھرا 18(عشر شھرا 
یحصل المستفید على التعویض بسرعة  حد فقط لكيات التعویض خلال شھر واالخزینة لطلب

   .ودون أیة ترتیبات أخرى 
  

ملیون سنتیم  55لمقدرة بـ ر المدعى علیھم في تسدید فارق التعویضات احیث أن تأخ     
عویض عنھا ، خصوصا أن ن التھرا قد سبب أضرارا للمدعیین یتعیّش 18جاوز والذي ت

  . "عشر ولدا  نة من أم واثنارك وراءه عائلة متكوّى قد تّـالمتوف
طلبھم ، وأصدروا قرارا إداریا بتاریخ ة الإداریة لرفقضاة الغ بستجاإوبالفعل ،      
القضاء بأحقیة المدعیین في باقي التعویضات ....  (بـ  منطوقھ، یقضي في  21/11/2004

اریخ ادر عن محكمة الجنایات بتالص كم المدنيــوجب الحــا بمـــوم بھـــالمحك
  (1) . "  عى علیھ وزیر المالیةالمصاریف القضائیة على عاتق المد،  10/01/1999

أمام  ن أعلاه ،المبیّ 849/2003القرار القضائي الإداري رقم  ستئنافإلكن ، وبعد      
وبحضور  ) ع . ع (ذوي حقوق الضحیة  بل والي ولایة قسنطینة ضدّمجلس الدولة ، من ق
  .طینة قسن  ولایةخزینة وزیر المالیة وأمین 

بإلغاء القرار المعاد " ،  2006 / 10 / 31قرّر ھذا الأخیر في قرار صادر بتاریخ      
حمیل المستأنف علیھم أسیس وبتالدعوى لعدم الت ضــدید رفــــجن ـــــملا ـــوفص

  " .ضائیة المصاریف الق
  : القرار نجده تضمّن ما یلي  تسبیبوبالرجوع إلى      

  
ھ سبق للمستأنف علیھم أن ئق المرفقة بالملف أنحیث یستخلص مجلس الدولة من الوثا"      

 13/02/1999انون الصادر بتاریخ فعلا في إطار الق واھم عوضالإداري وأن سلكوا الطریق
دج  كتعویض عن  1260000.00نة ولایة قسنطینة بمبلغ قدره من خزی 47 / 99تحت رقم 

  ) . ع . ع (مورثھم 
  
الطریق الإداري ھم سلكوا ین ، ومادام أنتھ لا یمكن تعویضھم مرھ علاوة على أنّـحیث أن     

دج  550000.00ھ لا یجوز المطالبة قضائیا بمبلغ السالف الذكر ، فإن للحصول على المبلغ
ضت بھ محكمة الجنایات على الجاني ومبلغ ل الفارق بین المبلغ الذي قي یمثالذ

ق ّـالمتعل 99/47تسلموه من خزینة الدولة في إطار القانون رقم  الذیندج  1260000.00
  .بتعویض ضحایا الإرھاب 

  

                                                
، تحت رقم  2004/  11/  21بتاریخ  –الغرفة الإداریة  –القـــرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة : أنظـــــر  – (1)

ضدّ والي ولایة قسنطینة ووزیر  )ع . ع ( قضیة ذوي حقوق الضحیة ( ،  2004/  1538، فھرس رقم  2003/  849
  .    ، قرار غیر منشور) المالیة وأمین خزینة ولایة قسنطینة 
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لعدم  ىن بالـنتیجة إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جدید رفض الدعوحـیث یتعیّ     
من قانون  270التأسیس ، وبتحمیل المستأنف علیھم المصاریف القضائیة طبقا للمادة 

   (1)"  الإجراءات المدنیة
  

صل ، وتعلیقا على ھذا القرار ، نعتقد بأنّ قضاة مجلس الدولة لم یفرّقوا في ّـفي سیاق مت     
الرّامي إلى تمكینھم من فارق  ) ع . ع (قرارھم بین طلب ذوي حقوق الضحیة  تسبیب

 لا یمكن ھأنّـ على أساس وبین تكییفھ للوقائع - حو السابق بیانھ على الن - التعویضات 
ان بین ھذا وذاك ، ھذا من جھة ، ومن جھة ثانیة فإنّ سلوك ذوي وشت ، یضھم مرّتینتعو

لا )  تعویضھم جزافیا من قبل صندوق تعویض ضحایا الإرھاب (الحقوق للطریق الإداري 
قوق مقرّرة لھم قانونا ، ولم جوء إلى القضاء للمطالبة القضائیة بحّـھم إطلاقا من اللیمنع
من صمیم موضوعات القانون )  مسؤولیة الإدارة (ارة ، بل إنّ ذلك نھم منھا الإدّـتمك

  .الإداري التي تخضع فیھا لرقابة القضاء الإداري 
من رسالتنا ، لا یسعنا إلاّ  ، الباب الأوّل ختتامإونحن على مشارف ، با لما سبق ـــترتی     

 متدّت إلى كلّبیة خطیرة إھاأعمالا إر 1991القول ، بأنّ الجزائر قد عرفت حقیقة منذ سنة 
جسیمة في الأرواح والأملاك العامة  اج عنھا أضرارـــد نتـــني ، وقـــراب الوطـــالت

  .ملیار دولار  20والخاصة ، قدّرتھا الإحصائیات الرسمیة بـ مائتي ألف قتیل و 
وفي إطار حرص الدولة الجزائریة على ضمان حقوق ضحایا الإرھاب ، سارعت منذ      

لوھلة الأولى إلى إصدار ترسانة من النصوص القانونیة والتنظیمیة لتصون كرامتھم ا
لآن ، من باب ونوجزه ا -  مناه في بحثناوھو ما لاحظناه وسجلناه وقیّ - وترعى مستقبلھم 

 رغمبالا من جھود معتبرة ، خلالھ والإدارة ، وما بذلھ رجال القانونات التذكیر بتلك المحط
 االأحكام والتي أبدینا بشأنھا أراءوجود النصوص وتي شابت بعض القائص بعض الن من

  .ظر فیھا أو على الأقل تفادیھا مستقبلا تساعد في إمكانیة إعادة الننحسبھا 
شریعي في مجال التعویض ھو المرسوم الت وعلیھ لاحظنا بأنّ أوّل نصّ تشریعي صدر     

  ، وكذا 145تھ ن قانون المالیة في مادالمتضمّ 1993ایر ین 19المـــؤرّخ فـــي  93/01رقـــم 
د لكیفیات تطبیق أحكام المحدّ 1993ینایر  19المؤرّخ في  93/181نفیذي رقم المرسوم الت

بتعویض  لّـذي یتكفدوق خاص بتعویض ضحایا الإرھاب الة ، أین تمّ إنشاء صنھذه الماد
أمّا فیما یخص بعض یة ، دوكذا الأضرار الجسدیة والماین ّـذوي حقوق الضحایا المتوف

مصالح الأمن والمستخدمین العسكریین والأشخاص المنتمین إلى فئات  كموظفيالفئات 
ھم یتقاضون ھاب بسبب نشاطاتھم المھنیة ، فإنّـین ضحایا الإرالموظفین والأعوان العمومی

  .ولة وتعویضات أخرى من میزانیة الدمعاشات خدمة 
مشتركة  ، صدور تعلیمة وزاریة – المذكورة أعلاه 145للمادة تطبیقا  –كما رأینا أیضا      

جتماعیة ، تحدّد كیفیات الإوالداخلیة والمالیة والعمل والحمایة  الوطنيبین وزراء الدفاع 
ھري المنصوص علیھ بعنوان تخصیص تعویض الأضرار البدنیة ص المعاش الشیتخص

علیمة لت ھذه التحة الإرھاب ، وقد فصّالناجمة عن عمل إرھابي أو حادث واقع في إطار مكاف
ودین في حایا الموجفي كیفیة تحدید المعاش الشھري للضحایا الأجراء وغیر الأجراء والض

                                                
، ملف الطعن رقم  2006/  10/  31بتاریخ  –الغرفة الثالثة  –القرار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري : أنظر  - (1)

  . ، قرار غیر منشور ) ع . قضیة والي ولایة قسنطینة ضدّ ذوي حقوق  ع (  856، فھرس رقم  25924
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ون للخدمة الوطنیة والمعاد ذین بدون دخل ، والضحایا القصر ، والمدعوقاعد ، أو الحالة الت
ھري ، منھا تكوین ملف ل بالمعاش الشّـروط التكفعلیمة ش، كما شرحت الت ستدعائھمإ

  .بھ  المعنیینعویض والأشخاص الت
المؤرّخ في  49/  97آخر صدور المرسوم التّنفیذي رقم  ولاحظنا في سیاق     
خذة لصالح الأشخاص ابیر المتدبتطبیق التق بمنح تعویضات ، وّـ، یتعل 12/02/1997
تیجة أعمال إرھابیة أو بیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بھم نالط

حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرھاب ولصالح ذوي حقوقھم ، وھذا المرسوم تمّ إلغاؤه 
بنفس  –  47/  99تحت رقم  1999/  02/  13وضوحا وتفصیلا ، صدر في بمرسوم أكثر 
الات الاغتیاجین من ل كالنّـتحتاج إلى العنایة والتكفنظرا لظھور حالات جدیدة  - عنوان سابقھ

الذین لھم مدخول ، وتقدیم منح لعائلات ضحایا  الاختطافالجماعیة وعائلات ضحایا 
ف ضحیة العمل الإرھابي بنص الإرھاب ، ومھم أن نشیر ھنا إلى أنّ ھذا المرسوم قد عرّ

كل شخص تعرض لعمل ارتكبھ إرھابي أو جماعة إرھابیة یؤدي إلى  <ھ ّـ، بأن 02المادة 
  .> ة أضرار جسدیة أو مادی

قة بھذه الظاھرة ، جاء إصدار المرسوم ّـف مع المستجدات الوطنیة المتعلوفي سیاق التكیّ     
الیتامى  استقبالإحداث دور  انتضمّم،  13/02/1999خ في المؤرّ 99/48التنفیذي رقم 

م ـــدعّم النظم التعویضیة لضحایا الإرھاب وذویھتلت، ضحایا الإرھاب وتنظیمھا وعملھا 
ستعادة الوئام المدني ، وتم ق بإّـوالمتعل 1999جویلیة  13خ في المؤرّ 99/08نون رقم بالقا

وائح والتنظیمات ، ویمكن اعتبار ھذا القانون المكرّس الفعال ّـتنفیذه وتفصیلھ بجملة من الل
المسؤولیة غیر (المخاطر  الدولة في تعویض ضحایا الإرھاب على أساس لمسؤولیة
ھ یسمح للضحایا أو ذوي الحقوق الحائزین على أحكام مدنیة بإلزام ّـأن عتبار، بإ) الخطیئة

 –موا أمام خزینة الدولة الإرھابیین المدانین بأحكام جنائیة بأن یدفعوا تعویضات لھم ، أن یتقدّ
د تقدیم طلب مرفق ، وذلك بمجرّ استلام المبالغ المحكوم بھلإ –الإقلیمي  ختصاصالإحسب 

لھ في ظرف لا یتعدى شھرا واحدا ، ھذا بالنسبة لمن لم یستفد  الاستجابةم دة ، یتبوثائق محدّ
ستفاد من ھذه الأخیرة مسبقا ، فلھ المطالبة بفارق مبلغ ا لمن إ، أمّمن تعویضات سابقة 

ن م مـّـــزافي المسلالتعویضات إن كان مبلغ التعویض المحكوم بھ أكثر من التعویض الج
سترجاع مبالغ وع الدولة على المحكوم علیھم ، لإإمكانیة رجبل الدولة سلفا ، مع قــــ

  .د من قبلھا التعویضات المسدّ
 ئري قانونا ، أقول قانونا مستقلااھ وطالما لم یضع المشرّع الجزّـونلاحظ ختاما ، بأن     

 بقوانین المالیة والمراسیم التنفیذیةوخاصا بضحایا الإرھاب وذوي حقوقھم ، ولیس إدراجھم 
تة خاصة بالأعمال الإرھابیة ، وتبقى بنظرنا ّـا ، تبقى نظم التعویض ھذه ، أنظمة مؤقلھ

وفي غیاب قانون أیضا مستقل وخاص بالتعویض عن أعمال العنف  - أحكام قانون البلدیة 
ولیة عن أحداث العنف ھي الإطار والنظام العام الذي تؤسّس علیھ المسؤ –الجماعي 

تة ، ھذا من جھة ، ومن ـلأضرار وكونھا دائمة ولیست مؤقع اھا تشمل جمیالجماعي لأنّـ
جھة أخرى ، أنّ مفھوم المسؤولیة تطوّر بحكم أنّ الدولة أصبحت مسؤولة بحكم المواثیق 

جتمع وتأمینھ من كافة والمعاھدات الدولیة والدساتیر والقوانین والأنظمة عن وقایة الم
  . جتماعیة المخاطر الإ
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إلى ) المسؤولیة على أساس الخطأ ( ن تطوّرت من مسؤولیة خطئیة فالمسؤولیة إذ     
، مؤسّسة خصوصا على المخاطر ) مسؤولیة بدون خطأ ( مســؤولیة غیر خطئیة 

جتماعیة ، كما ھو الحال بالنسبة لموضوع بحثنا ، بعدما كانت مؤسّسة في ھذا ، على الإ
  . ن المواطنین الإھمال المفترض من جانب سلطات البلدیة عن حمایة أم

لم تعد "  –كما قال الدكتور مسعود شیھوب  –فمسؤولیة السلطة العامة عن المخاطر      
ما أصبحت مسؤولیتھا تنبع من ّـلتي تجنیھا من ھذه المخاطر ، وإنبمثابة مقابل للفوائد ، ا

تج عن والتي تن) جتماعیا إ( المخاطر التي تأخذ طابعا عاما واجبھا من حمایة الأفراد من 
  .   العیش المشترك في المجتمع 

لقد تم في ھذا النوع من المسؤولیة إھمال الوظیفة القمعیة للمسؤولیة لصالح وظیفة      
نتقلنا من المسؤولیة البحتة قد إ –حسب تعبیر بعضھم  –نا ومن ھنا یبدو وكأن.....لتعویض ، ا

   (1)...... " .  إلى البحث عن التعویض
  

  ھ ـتـلاحیـدى صــة ومـیـابـر الإرھـاطـخـمـن الــن عـیـأمــــتدور ال: ثالثا 
       
أن نشیر إلى أنّھ حسنا ما فعل المشرّع  –ونحن نختتم ھذا الباب  –ودّنا ـــــذا وبــھــ

الجزائري ، حینما حمّل الدولة لوحدھا المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن أعمال 
، ولا شركات  ص المعنویة العامة كالبلدیات مثلاك باقي الأشخاالعنف والإرھاب ، ولم یشر

  . التأمین بالنسبة لبعض الأضرار كما ھو حاصل بفرنسا 
بالرغم من أھمیة الدور الذي تلعبھ ھذه الشركات في تفتیت المخاطر وتجزئتھا وتوزیعھا      

من الأعمال الإرھابیة على عدد كبیر من الأفراد ، وتعویض المضرور منھم ، وكذلك الوقایة 
زمة لمنع وقوعھا تخاذ التدابیر اللاّلتأمین الرامیة إلى الحدّ منھا وإعن طریق جھود شركات ا

والتخفیف من آثارھا ، وذلك بتعیین الحراسات المطلوبة والتشدید في أعمال التفتیش في 
   (2). الأماكن الھامة كالمطارات والمزارات السیاحیة والأماكن الأثریة الخ 

وبالرغم أیضا من أھمیة وضع تنظیم تشریعي متكامل ضدّ أخطار الإرھاب كأحد أبرز      
الحلول التي تساعد على جبر الأضرار الناجمة عن وقوع ھذه الأخطار ، على غرار 

م ھذا النوع من أنواع التأمین بموجب تشریع فیدرالي صدر في ، الذي نظالمشرّع الأمریكي 
خطر  ضد قانون التأمین <ـ م ، عنونھ ب 2001عشر من سبتمبر سنة  أعقاب ھجمات الحادي

، إذ حــــدّد من خلالھ مفھوم خطر الإرھاب القابل للتغطیة  >م  2002الإرھاب لسنة 
التأمینیة ، وشروط استحقاق مبلغ التأمین ، والفئات المستفیدة منھ ، وكذلك الشأن بالنسبة 

آثارھا ، إلى وضع تنظیم  فضاعةالأعمال الإرھابیة وللمشرّع الفرنسي الذي دفعتھ خطورة 
تشریعي للتأمین ضدّ ھذه الأخطار ، أدرجھ بموجب التعدیلات التي أدخلت على نصوص 

فروض تطبیقیة لا یسعف فیھا  م ، وفي ظلّ 1981ینایر سنة  07تقنین التأمین الصادر في 
اب ، وھو سعي من قبل المشرّع نظام التأمین عن تغطیة الأضرار التي تحدثھا أعمال الإرھ

                                                
ب ، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون الإداري ، الدكتور مسعود شیھو: لتفصیل أوفى حول ذلك ، طالع  - (1)

  . وما بعدھا  242المرجع السابق ، ص 
 –الدكتور حمدي أحمد سعد ، دور التأمین في مواجھة مخاطر الأعمال الإرھابیة : لشرح أكبر حول ذلك ، راجع  -  (2)

  .  دار الكتب القانونیة ، القاھرة ، مصر  –دراسة مقارنة 
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على التعویض من خلال صندوق  –الذي یسعفھ نظام التأمین  –لضمان حصول المضرور 
   (1) - حناه وبیّناه في موضعھ وفي حینھ كما وضّ –الضمان الخاص بضحایا الإرھاب 

حكم الإرھاب قابلة للتأمین من الناحیة القانونیة ب عتقادنا بأنّ حوادثوبالرغم من إ     
ھا في ذات الوقت لیست ّـقة الوقوع ، كما أنّـحتمالیة غیر محقھا ، فھي حوادث إطبیعت

ة أحد الطرفین وخصوصا المؤمّن ف على محض إرادّـمستحیلة الوقوع ، بشرط أن لا تتوق
   (2). حتمال ، لیصبح عقد التأمین في ھذه الحالة باطلا بطلانا مطلقا ، وإلاّ إنتفى عنصر الإلھ

سام خطر الإرھاب في وقتنا الراھن ّـتونظرا لإ –ھ د في المقابل أنّـــنا نعتقــلاّ أنّـإ     
فھو إذن غیر قابل للتأمین من الناحیة الفنیة ، شأنھا شأن أخطار الحروب  –بالعمومیة 

والأزمات الاقتصادیة والكوارث الطبیعیة ذات الانتشار الواسع كالزلازل والبراكین ، إذ 
كات التأمین تدارك مختلف الآثار الضارة الناجمة عنھا ممّا یؤدّي حتما إلى یصعب على شر

  . عجزھا عن تغطیة وتعویض المضرورین منھا 
ولا شكّ أنّ المشرّع الجزائري وتفادیا للوقوع في الجدل الفقھي حول قابلیة وعدم قابلیة      

حسم موقفھ المكرّس  (3)لفنّیة ، أخطار الجرائم الإرھابیة للتأمین من الناحیتین القانونیة وا
لة في ّـالمتمث ر الناتجة عن أعمال الإرھاب سواءلمبدأ المسؤولیة المدنیة للدولة عن الأضرا

الوفاة من جرّائھا أو مختلف الأضرار الجسدیة أو المادیة ، وھو ما لاحظناه في جمیع 
وذوي حقوقھم ، ولم نر لة بتعویض ضحایا الإرھاب النصوص القانونیة والتنظیمیة ذات الصّ

فـــي المقــابل أيّ نصّ من النصوص ذات الصّلة بالتأمین ، الواردة بالمدوّنة الجزائریة 
، المتضمّن  93/18من المرسوم التشریعي رقم  166ما عدا نصّ المادة  (4)للتأمینات ، 

و إرھابیة أ< ولم تسمّھا > سیاسیة < إذ تحدثت عن أخطار سمّتھا  1994قانون المالیة سنة 
لحساب الدولة ، في إطار > سیاسیة < اة تغطى الأخطار المسم" ، وذلك بقولھا > تخریبیة 

  عملیات تأمین القرض عند التصدیر ، 
طیة بة على تغّـلتزامات المالیة المترتل الخزینة العامة بالإّـیجب أن تكون كیفیات تكف     

فة بضمان الأخطار ّـینة والھیئة المكلتفاقیة بین الخزموضوع إ> السیاسیة < الأخطار 
   (5)" . المذكورة أعلاه لحساب الدولة 

بطة المرت ة المضمونة لتغطیة الأخطارد للحصّدّحوقد كرّس ذلك ، بموجب القرار الم     
بأنّھ    ،، تحت عنوان نظام التأمین 12قــرض عنـــد التصــدیر ، حیث نصّت المادة ین الـــبتأم

دم ــ، أن یغطي الأخطار السیاسیة ، وأخطار ع د تأمین القرض عند التصدیرلا یمكن عق "
  (6)، " ك مع تغطیة الأخطار التجاریة ـزامن ذلـــإذا ت وارث ، إلاــار الكــویل ، وأخطــــالتح

  
                                                

 –الإرھاب ( اطّـلع على تفصیلات ذلك بمؤلّـف الدكتور محمد سامي عبد الصادق ، التأمین ضد أخطار الجریمة  – (1)
  . وما بعدھا  40، ص  2006، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، عام ) خیانة الأمانة   -السطو 

  .   60و  50الدكتور محمد سامي عبد الصادق ، المرجع السابق ، ص : راجع  - (2)
الدكتور محمد سامي عبد : ارجع بشأن الجدل الفقھي حول مدى قابلیة أخطار الإرھاب من الناحیة القانونیة والفنیة إلى  – (3)

  .   وما بعدھا  49الصادق ، المرجع السابق ، ص 
جتھاد القضائي والنصوص مبروك حسین ، المدوّنة الجزائریة للتأمینات ، مع النصوص التطبیقیة و الا: طالــع  – (4)

  .  م  2006المتمّمة ، الطبعة الأولى ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، عام 
المتضمّن قانون المالیة  1993دیسمبر سنة  29المؤرّخ في  93/18من المرسوم التشریعي رقم  166المادة : أنظر  -  (5)

  .  1994لسنة 
المحدّد للحصّة المضمونة لتغطیة الأخطار المرتبطة  1996ماي سنة  21لقرار المؤرّخ في من ا 12المادة : أنظر  - (6)

  . بتأمین القرض عند التصدیر 
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   (1). فة بخدمة عمومیة لمشتري إدارة عمومیة أو شركة مكلإذا كان ا إلا
عندما لا یفي المشتري بدینھ ، ولم یكن عدم الوفاء بالدین  یتحقّق الخطر السیاسي" و      

    :راجعا لعدم تنفیذ بنود عقد التأمین وشروطھ ، وكان 
الخبر عن عملیة إنجرّ فة بخدمة عمومیة ، أو لمشتري إدارة عمومیة أو شركة مكلا – 1  

  ، فة بخدمة عمومیة لإدارة عمومیة أو لشركة مكل التصدیر إلزام متعاقد علیھ
  : ناجما عن أحد الأسباب الآتیة  – 2  
، أو أعمال شغب ، وغیرھا من الوقائع المماثلة ، وقعت  حرب أھلیة أو أجنبیة ، أو ثورة -   

  . في بلد إقامة المشتري 
      (2). " قرار تأجیل دفع الدیون بأمر من سلطات بلد إقامة المشتري  -  

طر إلى مجموعة من الظواھر الطبیعیة والعامة ویرجع كتاب التأمین ظاھرة الخ "ھذا      
وتؤدي بالتالي  والتي تعمل في الكون ، وتؤثّـر على حیاة الأشخاص وأعمالھم وممتلكاتھم ،

ھذه العوامل تؤثر تأثیرا مباشرا . نتشاره بین الأفراد والمنشآت والدول إلى وجود الخطر وإ
فتجعلھم غیر ذي علم  شخاص أثناء حیاتھم أو غیر مباشر في نتیجة القرارات التي یتخذھا الأ

مثل المطر والوفاة ، ولكم أیضا كلّ ما ھو تلك التي من صنع الطبیعة فقط ..... ولا یقصد بھا 
حادث ویحدث في حیاة الأشخاص الطبیعیة كبشر مثل السرقة والحروب والثورات وما 

معتمدین )) الكوارث((لفظ ویطلق البعض على مثل ھذه الظواھر الطبیعیة والعامة . شابھھا 
  (3)..."على أن ناتج تحققھا على الأفراد والمجتمعات یظھر في صورة خسائر وأضرار فادحة

  
ھكذا نكون قد أنھینا الباب الأوّل من رسالتنا ، حیث تطرّقنا فیھ إلى أسس مسؤولیة الدولة      

قة ّـضوعیة المتعلكام الإجرائیة والمومدنیا عن أعمال العنف والإرھاب ومختلف الأح
إلى الباب الثاني من بحثنا ، حیث سنتناول فیھ الآن بتعویض المضرورین منھا ، وننتقل 

  . المسؤولیة المدنیة للدولة عن مكافحة أعمال العنف والإرھاب 
  
  
  
  
  
  

                                                
  .، المرجع السابق  1996ماي سنة  21من القرار المؤرّخ في  13المادة : أنظر  - (1)

  . 176مبروك حسین، المرجع السابق، ص، یناتمن محور تعریف الأخطار، المدونة الجزائریة للتأم 06المادة : أنظر  - (2)

الدكتور سامي عفیفي حاتم ، التأمین الدولي ، الدار المصریة اللبنانیة ، الطبعة  -: الع في ھذا الشأن ، كلا من ـط – (3)

  . 32م ، القاھرة ، مصر، ص 1986الأولى ، 

،  1972الطبعة الثالثة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  النظریة والتطبیق ،: عبــد االله سـلامــة ، الخطــر والتأمین *   

  .ومابعدھا  6ص 
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  البـــــــــــــــــــــاب الثــــــــــــــــــاني 
  
  

  ـــــــــــــــدنیة للـــــــــــــدولة عــــــــــــن مكــــــــــــــافحة المســــــــــــؤولیة الم
  
  

  أعــــــمــــــــــــــــــــال الــعـنـــــــــــــــــــــــــــــف والإرھــــــــــــــــــــــــــــــــاب 
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في مسؤولیة الدولة في تعویض  في ھذا الباب الثاني من الرسالة ، سنخوض بالبحث     
  . الأضرار الناتجة عن مكافحة أعمال العنف والإرھاب 

وعلیھ سنبحث في الفصل الأوّل أبعاد الشرعیة الدولیة والدستوریة في مكافحة أعمال      
الضبط الإداري في الظروف  نطاق سلطاتالعنف والإرھاب ، ونبحث في الفصل الثاني 

  .  التعویض عنھ ونظملقضائیة علیھ ستثنائیة والرقابة االإ
  
  
  

  أبعــــاد الشــــرعیة الـــدولیة والدستــوریة فــي مكــافحة : الفصل الأوّل             
   ـــــــــاب ـــــــــف والإرھـــــــــــنــــعــــال الــــــــمــــــــأع                              

  
  

رھاب التي جرّمتھا جلّ المواثیق والعھود والمعاھدات الدولیة إنّ أعمال العنف والإ     
أن تخضع ھذه الدول أثناء مكافحتھا ومواجھتھا لتلك الأعمال  ذودساتیر الدول وقوانینھا ، لا ب

  . لأبعاد الشرعیة الدولیة والدستوریة 
لإرھاب في ضوابط مكافحة أعمال العنف وا لىتبعا لذلك ، سنعرّج في المبحث الأوّل ع     

  . مبحث أوّل وآلیات المكافحة في مبحث ثان 
  
  

  ــــــــال ــــــــة أعمــــــــــوابط مكافحــــــضــــــــــ: المبحث الأوّل        
  ــــــــــــــاب ـــــنـــــــــــــــــــف والإرھـــــــــــعــال                          

  
ي الولوج بدایة في ــضــقتتاب ، ــف والإرھــال العنــة أعمـــافحـــوابط مكــــإنّ ض     

ماھیة النظام العام وحقوق الإنسان وھو ما سنتناولھ في المطلب الأوّل ، وبعد ذلك الولوج 
أیضا في موضوع التوازن بین المحافظة على النظام العام وحقوق الإنسان ، وھو ما سنعرفھ 

   . في المطلب الثاني 
  
  
  

  ــــام ــــــــــــــام العــالنظـــــــ ـــة ـــــــیــاھــم : المطلب الأوّل             
  ـــــــــان ـــــــــــــســـــــــــوق الإنــــقـــــــــوح                               

  
حقوق الإنسان ماھیة النظام العام في فرع أوّل ، ثم على ماھیة  ىویا علــع ســـلّـطــسن     

    .في فرع ثان 
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  ـــــام ـعــــــــام الـــظـــــــة النــیــاھـمـــــــــ: الفرع الأوّل         
  

بـــــادئ ذي بـــدء ، نشیر إلى أنّ ھناك تداخلا واضحا بین مصطلحي الأمن والنظام     
عام ، إذ لا یمكن أن نفصل ھذا أ من النظام الزالعام ، بحیث أنّ الأمن العام یعدّ عنصرا لا یتج

  . ھذا الأخیر ھدفا من أھداف الضبط الإداري  ویبقىعن ذاك ، 
  

  ـــــــام ــــعـــــــــام الـــظـــــنـــوم الــــــــــھـــفم: أوّلا 
  

فق علیھ بین ّـھ من الصعب وضع تعریف للنظام العام یكون جامعا مانعا ، ومتأنّـ لا شكّ     
لما لاقاه من جدل واسع على المستوى الفقھي ، وكان من الطبیعي أن تتباین وجھات الفقھاء ، 

ین ھؤلاء ، نظرا لتباین توجّھاتھم التي كان لھا وقعھا وتأثیرھا على التعاریف المقدّمة ب النظر
  . لمصطلح النظام العام 

  . للنظام العام معنیان ؛ الأوّل واسع والثاني ضیّق  يھذا وقد أعط     
فأمّا المعنى الواسع ، فینصرف إلى مختلف الأسس والمفاھیم التي یقوم علیھا المجتمع      

أو ھو مجموعة الأحكام  (1)سواء أكانت اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة السائدة في الدولة ، 
والواقع "  (2)الجوھریة ذات المضمون الأساسي في المحافظة على الجماعة والنھوض بھا ، 

من الصعب تحدید فكرة النظام العام على وجھ دقیق والأفضل ختلاف التعریفات جعل أن إ
المصلحة سواء كانت  القول أن النظام العام أساسھ فكرة المصلحة العامة مھما تكن ھذه

وحیث أن فكرة المصلحة العامة ممكنة التغییر . قتصادیة أو سیاسیة أو غیرھا إجتماعیة أو إ
زمن إلى زمن في نفس الدولة ، فإن فكرة النظام العام تعتبر تبعا  من دولة لأخرى ، ومن

لذلك فكرة متغیرة ، وبعبارة أخرى اعتبرت فكرة نسبیة ینظر إلیھا في جماعة معیّنة في زمن 
معین ، فمثلا تعدد الزوجات لا یعتبر مخالفا للنظام العام في الأردن ومصر والسعودیة في 

من الدول كفرنسا ، وأن تحریم الرّق تعتبر قاعدة من النظام  حین أنھ یعتبر كذلك في غیرھا
     (3). " العام في حین أنھا لم تكن تعتبر كذلك فیما سبق من أزمنة 

مجموع المصالح الأساسیة : " ھ ظام العام أیضا بأنّـصل ، عرّف النّـفي سیاق المت     
علیھا بناء الجماعة وكیانھا بحیث س والدعامات التي یقوم ـوع الأســة ، أي مجمـــاعــللجم

قة بالمصالح ّـولذلك كانت القواعد المتعل. لا یتصور بقاء الكیان سلیما دون استقراره علیھا 
قة بالنظام العام ، قواعد آمرة لا تملك الإرادة الفردیة إزائھا ّـاعة أي المتعلــة للجمـــالأساسی
نھیار ن المجتمع نفسھ للإلبنیاض مخالفتھا درة على مخالفتھا ، إذ تعرـــان أو قــأي سلط

  . " والتصدّع ، فلا یسمح لأي كان بأن تجرى إرادتھ على خلافھا 
  

                                                
الدكتور نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الأوّل ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، عام : راجع  – (1)

  .   276م ، ص  1992
، ص  1996علم القانون ، الروزنا للطباعة ، عمان ، الطبعة الرابعة ، الدكتور غالب الداوودي ، المدخل إلى : طالع  -  (2)
  .  88إلى ص 80
  م،  2008الدكتور حمدي القبیلات ، القانون الإداري ، الجزء الأول ،دار وائل للنشر ،الطبعة الأولى ،عام : ارجع إلى  – (3)

  .      224عمان الأردن ، ص 
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قة بالنظام العام أي من القواعد الآمرة ، قواعد قانون ّـوفي الطلیعة من القواعد المتعل     
ارتكاب أو عدم  طلا كل اتفاق علىعامة الأمن في المجتمع ، فیقع بادترسي العقوبات التي 

رتكب الجنائیة والعقوبة بدل شخص آخر إ رتكاب جریمة ، أو على تحمل شخص المسؤولیةإ
  . جریمة من الجرائم 

قة بالحریات العامة ، وھي ّـقة بالنظام العام القواعد المتعلّـوكذلك تعتبر من القواعد المتعل     
یة العقیدة وحریة الرأي وحریة التي تنص علیھا الدساتیر عادة ، كالحریة الشخصیة وحر

الانتخاب والترشیح ، فیقع باطلا التعھد باعتناق أو عدم اعتناق دین معین ، والتعھد بعدم 
   (1). " نتخابات أو الترشیح فیھا لصحف والتعھد بعدم التصویت في الإالكتابة في ا

راء فھو بحسب الآ......وأمّا عن مدلول النظام العام كھدف للضبط الإداري الآتي بیانھ      
تجاه الأوّل ھو المدلول المادي للنظام العام الذي ینظر التي قیلت فیھ ، ینقسم إلى إتجاھین ؛ الإ

إلى ھذا الأخیر من جانب النظام المادي الملموس وھو حالة واقعیة مناھضة للفوضى ، دون 
غالبا ما دات والتي قتعلموا ق بالأحاسیس والمشاعرّـأن یمتد إلى حفظ النظام الأخلاقي المتعل

تجاه الثاني فھو المدلول الأخلاقي أو الأدبي للنظام العام أیضا ، إذ تكون معنویة ، وأمّا الإ
  . یتضمّن المفھومان المادي والأخلاقي معا 

إلى  نصرافھفھوم عام وغامض في نفس الوقت ، لإفیصبح النظام العام حینئذ ذو م     
الآداب ( المادي البحت في الشارع ومظاھر النظام الأخلاقي  المحـــافظة علـــى النظام

   (2)) .العامة 
فكرة نسبیة لیست  –على غرار فكرة النظام العام  –ضح إذن أنّ فكرة الآداب العامة ّـیت     

م في ّـر وتتحكّـمطلقة ، تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، ولا شكّ أنّ ھناك عوامل تؤث
  . د الدین والعادات والتقالید الأخلاق مثل قواع

  
  عـــــــــــــــــام ــظـــــــــــام الـنـائــــــــــــص الـــصــخ: ثانیا 

  
  : بجملة من الخصائص نوجزھا فیما یلي : ز النظام العام ّـیتمی     

  
نّ قواعد النظام ذات طبیعة آمرة ، بحیث لا یكون للأشخاص الاتفاق على مخالفة أ – 1  
بخلاف  (3)ھا تقرّر قواعد سامیة ھدفھا حمایة الجماعة وقیمھا ومثلھا العلیا ، ّـكامھا ، لأنأح

  . تفاق على مخالفة أحكامھا التي یجوز للأشخاص الإ) المفسّرة ( القواعد المكمّلة 
فظیة أو الشكلیة للقاعدة ّـضح من خلال الصیاغة اللّـیجبنا المعیار اللفظي ولم یتفإذا لم      

لة ، یحتكم إذن للمعیار الموضوعي ، بحیث لقانونیة طبیعة ھذه الأخیرة ھل ھي آمرة أو مكمّا
إذا تبیّن بأنّ مخالفة القاعدة القانونیة من شأنھ المساس بالنظام العام ، فـإنّ تلك القاعدة آمرة 

و الآداب فكل القواعد القانونیة المتعلقة بالنظام العام أ. " بدون أدنى شكّ ، والعكس صحیح 
                                                

الأستاذ مبارك صائغي ، المدخل إلى النظریة العامة للقانون ، كتاب مطبوع بجامعة  :لتفصیل أوفى حول ذلك ، طالع  -  (1)
  . وما بعدھا  24م ، ص  2002-2003عام منتوري قسنطینة ، 

   :اطّلع في ذلك على كل من  - (2)
  .  225الدكتور حمدي القبیلات ، المرجع السابق ، ص  -  
للنشر ، عمّان ، الأردن ، عام  دار وائللقانون الإداري ، الطبعة الأولى ، الدكتور علي خطار شطناوي ، الوجیز في ا -  

  . 361و ص  360، ص  2003
  .  225الدكتور حمدي القبیلات ، المرجع السابق ، ص : طالع  - (3)



 - 288 -

. ھا ــــتعتبر قواعد آمرة لا قبل للأفراد بمخالفتھا ، أي أنّ سلطان الإرادة یكون منعدما إزائ
ي لا تتصل بالنظام العام أو الآداب العامة تعتبر قواعد مكملة ، لإرادة ـــواعد التـــل القــــوك

   (1). " الأفراد مطلق السلطان في مخالفتھا والخروج علیھا 
  
من قواعد الدین والعادات والتقالید  –كما أسلفنا  –ن قواعد النظام العام تشكل عادة أ – 2  

وأعراف المجتمع ، السائدة في زمن معین ، ولیست نابعة من إرادة المشرّع فحسب ، فھي 
إذن تعبیر عن فكرة اجتماعیة متطوّرة ، ویبقى رجال الفقھ والقضاء مطالبین من جھتھم 

   (2). رّفات التي تعتبر مناھضة للنظام العام أیضا ، بتحدید التص
  
تبع فكرة النظام العام ذاتھا التي تأن قواعد النظام العام قواعد متطوّرة ومرنة و"   – 3 

ترتبط بالأسس التي یقوم علیھا المجتمع ، وبالتالي تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان 
    (3) " .كما أسلفنا عند تحدید مفھوم النظام العام 

إذن فما یمكن اعتباره من القواعد القانونیة المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة في      
جمـــــاعة معـــینة ، قـــد لا یعتبر من ھذه القواعد في جماعة أخرى أو حتى في نفس 

    (4). الجماعة ، ولكن في زمان غیر زمانھا 
  
ف المذھب أو النظام المتبع من قبل الدولة والسائد إنّ نطاق النظام العام تختلف باختلا – 4 

حیث یسود المذھب الفردي وتطلق الحریة للأفراد ، یعظم سلطان إرادتھم في  تفالثاب. " بھا 
العام في أضیق نطاق فتنحصر  تنظیم علاقاتھم وفق ما یشاءون ، وتنكمش فكرة النظام

. دة ، وتكثر القواعد المكملة لھذه الإرادة القواعد الآمرة في قلة ضئیلة ترد على سلطان الإرا
 –كما ھو المشاھد في العصر الحدیث في أغلب الدول  –أمّا حیث یسود المذھب الاجتماعي 

فیكــــثر تــــدخل الـــدولة ویتســـع نطاق فكرة النظام العام اتساعا یضعف معھ سلطان 
   (5). " الإرادة ، وتكثر القواعد القانونیة الآمرة 

  
بعبارة أوضح ، أنّ في الدول الآخذة بالنظام الفردي أو الرأسمالي أو اللیبرالي نلاحظ      

إطلاقا للحریات وفك للقیود عنھا ، وھو ما یؤدي حتما إلى تضییق نطاق النظام العام ، وأمّا 
نا نلاحظ الحدّ من الحریات وفرض القیود ّـي الدول التي تبنت النظام الاشتراكي ، فإنـــف

علیھا ، وھو ما یؤدي حتما إلى اتساع نطاق النظام العام ، بفعل تدخل الدولة في جمیع 
   (6). لخ إ...... لثقافیة والریاضیة قتصادیة واالحیاة السیاسیة والإجتماعیة والإمجالات 

  
  
  

                                                
  .  23الأستاذ مبارك صائغي ، المرجع السابق ، ص : راجع  - (1)
  .   225المرجع السابق ، ص  الدكتور حمدي القبیلات ،: اطّلع على  - (2)
  .  225الدكتور حمدي القبیلات ، المرجع السابق ، ص : أنظر في ذلك  - (3)
  . 23الأستاذ مبارك صائغي ، المرجع السابق ، ص : ارجع إلى  - (4)
  . 25ائغي ، المرجع السابق ، ص صمبارك  الأستاذ: أنظر  - (5)
ل عبد المجید ، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة ، القاھرة ، محمد شریف اسماعی: بشأن ذلك ، طالع  - (6)

  .م  1979مصر ، عام 
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  عـــــــــــام ـــــــــام الــظــنـر الــــــــاصــــنــــــع: ثالثا 
  

ھ على أن للنظام العام كحد أدنى ثلاثة عناصر أساسیة ھي الأمن العام یجمع الفق"      
والصحة العامة والسكینة العامة ، وقد أضافت بعض التشریعات الآداب والأخلاق العامة 
كعنصر رابع من عناصر الضبط الإداري ، بعد ما فتح القضاء الإداري الفرنسي الطریق 

     (1). " أمامھا في ھذا الاتجاه 
  
   :ــام ــعــــن الـــــى الأمـــــلـــــة عـــظـافـحــــمـــال –)  1 
  

، نذكر منھا ما أورده الدكتور > الأمن العام < عدّة تعاریف ومفاھیم لمصطلح  تلقد ورد     
ق الأمن العام ، فتحقّـ (2)" كل ما یطمئن الإنسان على نفسھ ومالھ : " ھ نّـسلیمان الطماوي بأ

إذا اطـمئن الإنسان على نفسھ ومالھ وعرضھ من خطر أي اعتداء قد یمسّ  إذن إلاّ لا یتأتـــى
زل والحرائق وانھیار لابھا ، سواء أكان مصدر ذلك ھي الطبیعة كالفیضانات والبراكین والز

كمفھوم جدید في ھذا المجال أقرّه القانون  –ث البیئة المبــاني والأنفاق والجسور ، وتلوّ
، أو كان مصدره الإنسان كسطو المجرمین وعبث المجانین والمظاھرات  خلإ ...الدولي 

و ، وقد یكون راجعا ذلك إلى الحیوانات المفترسة أالخ ...العنیفة وحوادث الطرقات و
    (3). لخ إ ....ات كالكلاب الضالة والأفاعي ضطرابالجامحة وما تسبّبھ من أضرار وإ

یقصد بالأمن العام استتاب : " عمار بوضیاف بقولھ في ھذا الإطار ، عرّفھ الدكتور      
طمئنان لدى الجمھور على أنفسھم مدن والقرى والأحیاء بما یحقق الإالأمن والنظام في ال

وأولادھم وأعراضھم وأموالھم من كل خطر قد یكونون عرضة لھ ، من أخطار الكوارث 
ة العامة السلطلذا تعین على . العامة والطبیعیة كالحرائق والفیاضات والزلزال وغیرھا 

اد في الظروف العادیة تخاذ كل الإجراءات لضمان الأمن العام للأفرتوفیر كافة الإمكانات وإ
    (4).  " ستثنائیة والظروف الإ

الخوف ، كما ورد في القرآن الكریم قول االله تبارك > الأمـــن < ھــــذا ویقـــــابل      
الذي أطمعھم من " ، وقولھ عزّ وجل أیضا  (5)" خوفھم أمنا  ولیبدّلھم من بعد: " وتعالى 

   (6)" . جوع وآمنھم من خوف 
یتعیّن على ھیئات الضبط الإداري أن تتخذ التدابیر والإجراءات التي " ترتیبا لما سبق ،      

تستھدف تحقیق الأمن ، وتسھل حركة المرور في الطرق والشوارع والأماكن والساحات 
  ، وإصـــلاح وھدم الأبنیة الآیلة للسقوط والمباني الخطرة ، بالإضافة للمحافظة على العـــامة 

  
  

                                                
  .  226الدكتور حمدي القبیلات ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (1)
فكر الدكتور سلیمان الطماوي ، الوجیز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، دار ال: راجع حول ذلك وتفصیلا لھ  - (2)

  .  540م ، ص  1992العربي ، مصر ، عام 
  .  226الدكتور حمدي القبیلات ، المرجع السابق ، ص : اطلع على  - (3)
و  193م ، ص  1999الدكتور عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري ، دار ریحانة ، الجزائر ، عام : أنظر  -  (4)

  . 194ص
  ) .  القرآن الكریم من 55الآیة ( اقرأ سورة النور  - (5)
  ) .  من القرآن الكریم 04الآیة ( اقرأ سورة قریش  - (6)
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سبات العامة الأمن في حالات التجمعات العامة كالمظاھرات والمسیرات والأعیاد والمنا
   (1). " حتفالات العامة والأسواق العامة والإ

  
    : ةــــــــامــعــــة الـــــحـــصـــــى الـلــة عـــظـــافــمحــــــال  –)  2 
  

ھي وقایة صحة  –حسب الدكتور ماجد راغب الحلو  –إنّ المقصود بالصحة العامة      
   .الأمراض بمقاومة أسبابھا الجمھور من خطر 

إلى جانب توفیر الأمن العام " وفي ھذا المعنى یصرّح الدكتور عمار بوضیاف بأنّھ      
لطة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض وقایة صحة الأفراد للجمھور یقع على عاتق الس

ن أیا كان مصدر الخطر أو المرض سواء الحیوان أو المیاه أو أي مادة أخرى ، فإذا تبیّ
خذ ّـللسلطة العامة أن مادة غذائیة ما أصبحت تشكل خطرا على صحة الأفراد جاز لھا أن تت

ن مھور ولو عن طریق القوة العمومیة ، وإذا تبیّكل إجراء بغرض منع بیعھا أو عرضھا للج
دارة عاني من أمراض تھدد المستھلك فللإستنادا لتقاریر طبیة أن البقر في مكان محدد یلھا وإ

  . صلاحیة منع أسواق الماشیة في ذلك المكان وكذلك منع بیع اللحوم 
بلھ أیضا وھو الأصل في ما قّـل الإدارة فقط عند ظھور الخطر أو المرض وإنّـولا تتدخ     

ستعمالھا ولھا أن تراقب قب مجاري المیاه ومعالجتھا ومنع إإجراءات الضبط ، فلھا أن ترا
المواد المعروضة للبیع خاصة المواد ذات الاستھلاك الواسع وأن تفرض إجراءات لحمایتھا 

محل أو غلق الیھدف إلى حمایة الصحة العامة ولو بلغ الأمر حد  ما ولھا أن تباشر كل
   (2). " المحلات التجاریة 

  
   :  ةـــــــامــعــــــة الــــــــنـــیسكــى الــلــة عــــظــــافـحـــمـال  –)  3 

  
ى في توفیر الھدوء لمختلف الأماكن العمومیة ، وتجنیب ّـإنّ معنى السكینة العامة یتجل     

صفو حیاة الناس تعكّـر ء التي المواطنین الھرج والمرج ومختلف مظاھر الصّخب والضوضا
ب كل ما سبق ذكره من تلك ّـوراحة بالھم ، فالمحافظة على السكینة العامة إذن ھي تجن

ئقة والمزعجة التي من شأن وقوعھا أن یؤدي إلى تجاوز المخاطر المظاھر غیر اللاّ
  (3). والمساوئ العادیة للحیاة المشتركة 

ن ینعموا بكل مظاھر وصور الھدوء والسكینة العامة فمن حق الأفراد وفي كل مجتمع أ    
  فـــي شتــى الأماكن العامة والطرقات والشوارع ، وأن لا یكونوا عرضة في المقابل لمظاھر 

  
  
  

                                                
  : اطلع بشأن ذلك كلاّ من  - (1)
  .  226الدكتور حمدي القبیلات ، المرجع السابق ، ص  -  
  .  362الدكتور علي خطار شطناوي ، الوجیز في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص  -  

  . 194دكتور عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص ال: أنظر  - (2)
  : حول ھذا المعنى ، طالع  - (3)

- Vedel ( Jean ) et p Delvolvé , droit administratif , Presse Universitaire de France  ( P.U.F ) , 
Paris , 1984 , p 1060 .                                  
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ھ یقع على عاتق الإدارة العامة وضاء ، السابق ذكرھا ، ولا شك أنّـوصور الفوضى والض
لإداري في ھذا المجال ، للقضاء على التدخل بما تملكھ من صلاحیات وسلطات الضبط ا

 والباعة (1)مصادر الإزعاج ومنع استخدام الوسائل المستعملة في ذلك ، كمكبّرات الصوت ، 
أو الأصوات المنبعثة عن ، أو الضوضاء الناجمة عن المشاجرات ، لین أو المتسوّلین المتجوّ

   (2). الخ ......م الحفلات والأعراس والمقابلات الریاضیة لاسیما في كرة القد
ویمثل ھذا الھدف من أھداف الضبط الإداري مطلبا عزیز المنال في الدول غیر "      

والضجیج بھا إلى درجة عالیة جدا تؤثر حتما في المتقدمة ، حیث تتزاید معدلات الضوضاء 
 الصحة العامة وخاصة من الناحیة النفسیة والعصبیة ، حیث یتراجع الاھتمام من السلطات

الإداریة في ھذه الدول بصدد ھذه الجوانب لحساب الأمن العام مثلا ، بالرغم من تداخل 
جاھل ما یتصل بعنصر السكینة العامة تعناصر النظام العام وتكاملھا ، وإذا من المؤكد أن ت

   (3). " ولو بعد حین 
  
  :ة ـــــامــــعـــــلاق والآداب الــى الأخــــلــــة عــظــــافــمحـــال –)  4 

  
الأصول الأساسیة للأخلاق في الجماعة ، أي مجموع الأسس " یقصد بالآداب العامة       

من أجل ذلك لا یتصور أن . الأخلاقیة الضروریة لكیان المجتمع وبقائھ سلیما من الانحلال 
بقائھ یان المجتمع وتكون القواعد القانونیة المتعلقة بمثل ھذه الأسس الأخلاقیة الضروریة لك

نحلال إلاّ قواعد آمرة یمتنع على الأفراد مخالفتھا تصدع كیان الجماعة سلیمـا من الإ
ختلط وإلا إ –قة بالآداب كل قواعد الأخلاق ّـفلیس یقصد إذن بالقواعد المتعل. الأخلاقي 

ما یقصد بھذه القواعد الحد الأدنى من قواعد الأخلاق التي ّـوإن –....... القانون بالأخلاق 
ا وكیانھا بحیث تفرض على الجمیع إحترامھ وعدم المساس تعتبره كل جماعة لازما لوجودھ

   (4). " نتقاص منھ بھ أو الإ
ناس في كما یقصد أیضا بالآداب العامة تلك المبادئ والقیم الأخلاقیة التي تعارف ال     

   (5). لتزام بھا مجتمع معین وتواظبوا على إحترامھا والإ
وقد . " ف بین الفقھاء ، أنّ الآداب العامة تندرج ضمن أغراض الضبط الإداري ولا خلا     

لعب مجلس الدولة الفرنسي دورا ھاما في بیان ھذه الحدود ، والأصل في قضائھ أن النظام 
الذي یبرر الحفاظ علیھ تدخل رجال الضبط الإداري ، یتمثل في مظاھر خارجیة . العام 

فلا . النفسیة أو الأدبیة أو المعنویة التي لا تترجم بأعمال مادیة  محسوسة متمیّزة عن المسائل
یتدخل الضبط الإداري في مجال الآداب العامة إلا لحمایة الحد الأدنى من القیم التي یؤدي 
  الاعـــتداء علـیھا أو مخالفتھا إلى الإخلال بالنظام العام ، وقد توسع القضاء الإداري الفرنسي 

  
  

                                                
  .  194عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  الدكتور: إطّلع على  - (1)
  .  231الدكتور حمدي القبیلات ، المرجع السابق ، ص : إرجع إلى  – (2)
  .  231الدكتور حمدي القبیلات ، المرجع السابق ، ص : بشأن ذلك ، راجع  - (3)
  .  26و  25الأستاذ مبارك صائغي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (4)
حول ھذا المعنى على مؤلّـف الدكتور ھاني الطھراوي ، القانون الإداري ، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، عام إطّـلع  – (5)

  .  240م ، ص  2001
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  تفسیر النظام العام كھدف للضبط الإداري فجعلھ غیر قاصر على النظام المادي ــرا في مؤخّـ
ومن أحكامھ . ما یشمل كذلك النظام الأدبي أو الأخلاق العامة ّـذي المظھر الخارجي ، وإن

  : إجازتھ للضبط الإداري في الحالات التالیة 
  
المجلات والمنشورات إجراءات الضبط المتخذة من أحد العمد في منع عرض الصحف و -   

  . المثیرة للغرائز في الشوارع والطرق العامة 
إجراءات الضبط الإداریة المتعلقة بمنع حفلات الرقص في المقاھي ، ومنع من یقل عمره  -   

  .  عاما من دخول الحانات)  18( عن 
عرض  إجراءات الضبط الإداري الرامیة لمنع النساء من الظھور بأزیاء الرجال ، ومنع -   

  . الأفلام المنافیة للأخلاق 
لس الدولة الفرنسي الصادر عن مج)  لوتسیا( ونقطة التحول في ھذا المجال ھي حكم      
ل في حالة المساس ـعترف مجلس الدولة لسلطة الضبط الإداري بالتدخفقد إ 1959عام 

   (1). " بالأخلاق والآداب العامة 
  

  ان ـــــــــســــــــــــوق الإنـــــقـــــة حـــــیـــمـــــــاھ: الفرع الثاني        
  

منذ العھود القدیمة التي مرّت بھا الإنسانیة ، وحقوق وحریات الإنسان مھدرة ومھضومة      
في أزمنة لیست بالبعیدة كثیرا > القوي یأكل الضعیف < ومنتھكة ، بفعل سیادة قانون الغاب 

نا كبیرا في تمكین الإنسان من حقوقھ وحریاتھ حسّوإن شھد ت –عن زماننا ھذا ، الذي 
وضمان ممارستھا وفقا لما تمخّض عن ثورات عریقة مثل الثورتین الأمریكیة والفرنسیة من 

إلاّ أنّ منطق القوة الذي لھ مفھوما  –قة بحقوق الإنسان والمواطن ّـإعلانات عالمیة متعل
حالیا د ذلك ، ولا شك أنّ الوضع السائد ّـؤكمطاطیا لا زال ھو السائد ، وھناك شواھد كثیرة ت

في المنطقة العربیة عموما ومنطقة الشرق الأوسط خصوصا ، وطریقة التعامل مع مسألة 
  .  !یاتھ وفقا لسیاسة الكیل بمكیالین ، لأبرز شاھد على ذلك ؟ حقوق الإنسان وحرّ

جمیع المسائل  ومھما یكن من أمر ، یبقى ھناك تغیّرا ھاما على وضعیة خضوع     
المرتبطة بالإنسان والقبائل والشعوب والمدن السیاسیة والدول یخضع لمنطق القوة إذ أصبح 

  . منطق القانون سواء أكان داخلیا أو دولیا ھو السائد نسبیا 
ولا خـــلاف أنّ فكـــرة حقـــوق الإنســان لھا دورھا الریادي في تكریس ھذا التحوّل      

ھي دراسة لحقوق الأفراد من الوجھة > ایف مادیو < حسب  –ھذه الفكرة الھام ، ویقصد ب
ق التوازن بین ّـالوطنیة ومن الوجھة الدولیة ، والتي ھي في درجة معینة من الحضارة ، تحق

   (2). " حقوق الفرد في الكرامة الإنسانیة وحق المجتمع في حمایة النظام العام 
  
  
  

                                                
  . 234الدكتور حمدي القبیلات ، المرجع السابق ، ص : إطلع على  - (1)
(2)             –- Pradel ( Jean ) , Défense des droits de l’homme dans la procédure préliminaire de 

l’action criminelle en droit français , 2 ème
 Congrès de L’association égiptienne du droit 

criminel , alexandrie , Avril , 1988 .    
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ـر ، بـأنّ فكرة حقوق الإنسان اصطدمت في بدایتھا بعقبتین فمـــن المھــــم التذكیـ      
كبیرتین ؛ تكمن الأولى في ظاھرة الرّق ، حیث كانت حقوق الإنسان والحریات مقتصرة 
على أحرار القوم في نظر ھؤلاء ، إذ خوّلھم ھذا المنطق السائد وقتئذ حق ممارسة كل 

ط ّـثانیة في ظاھرة الاستبداد والطغیان والتسلط والغلظة علیھم ، وتكمن الّـمظاھر القوة والتسل
التــــي مـــارستھا مختلف الحكومات في الأنظمة التي لا تعط أیة أھمیة لحقوق الفرد 

یاتھ ، بل عملت ھذه الحكومات كل ما في وسعھا للقضاء على الكیان الذاتي والمستقل وحرّ
  .للأفراد 

في زماننا من حین  رغم أنّ بعض شرارتھ تطلّ –ھذا وضع كان سائدا في القدم بشراسة      
لآخر ، وبوسائل تتحكم في تأثیراتھا من حیث القوة والضعف عدّة عوامل متداخلة بعضھا 

  .  –داخلي وبعضھا الآخر خارجي 
 أصل حقوق الإنسان یعود إلى حقبة الفكر الإنساني التي تعتبر" م ، فإنّ في سیاق متقدّ     

كتشاف قوانین أزلیة مكتوبة في قلبھ ومستمدة من كرامتھ ــادر على إبـــأن الإنســـان قـ
كإنسان ، تملي علیھ قواعد سلوكیة وتمنحھ حقوقا لا یمكن التنازل عنھا ، ھذا ما عبر عنھ 

  . إنھ القانون الطبیعي . العدید من الفلاسفة عبر العصور 
تطویر ھذا المفھوم من عصر إلى  المختلفة لفلسفة القانون في المدارس تـــساھمد ـــلق     

آخر ، معتمدة على المبادئ الرئیسیة التي تحكم القانون الطبیعي ، والتي تسمح بنوع من 
   (1). " التأقلم مع الأوضاع المتجدّدة مھما كانت طبیعتھا 

مرّ لكن قبل ذلك ، لا یمكن القفز على مراحل ھامة شھدتھا فكرة حقوق الإنسان على      
   .العصور 

ففي العصور الوسطى ، كان للأدیان السماویة تأثیرھا في تغیّر ھذا الوضع باتجاه تحریر      
ھو ما تحدث عنھ الفقیھ الأفراد من تعسّف الحكام ومختلف مظاھر حكمھم السابقة الذكر ، و

، بالقول " ة االله نمدی" في مؤلفھ الشھیر >>  saint Augustine ینسان أوجست<< الكبیر
  . كنیسة تھدف وتعمل من أجل حمایة المظلومین من تعسف سلطة الدولة أنّ ال
في ھذا السیاق ، لا أحد ینكر الفضل الكبیر للشریعة الإسلامیة الغرّاء في إحاطة الإنسان      

ناھیك عن كثیر  (2)، " ولقد كرّمنا بني آدم " بكل أوجھ العزّة والكرامة ، مصداقا لقولھ تعالى 
نبي االله محمد صلى نبویة الشریفة التي جاءت على لسان رسول الإنسانیة ومن الأحادیث ال

على المساواة بین البشر كافة ، فلا " في مجملھا  م ، والتي كانت تصبّ وتحثّاالله علیھ وسلّـ
بالتقوى ، وألغى الفوارق والكراھیة بین الناس الذین خلقھم االله من  فضل لعربي على أحد إلاّ

، وبالإضافة إلى ما جاء بھ القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة ، وردت  (3). " نفس واحدة 
  والا مأثورة عن كبار الصحابة والتابعین ، تمشي في ھذا السیاق ، لعلّ أبرزھا ما جاء على ـأق
  
  

                                                
لإنسانیة ، الدكتور عبد الحفیظ طاشور ، حقوق الإنسان كمصدر لحقوق المحكوم علیھ ، مجلة العلوم ا: طالع  -  (1)

  .  154م ، ص  2004، جوان  21منشورات جامعة منتوري قسنطینة ، الجزائر ، العدد 
  .من القرآن الكریم  70الآیة الإسراء سورة : إقرأ  - (2)
الدكتور عمر اسماعیل سعد االله ، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة  : طالع  -  (3)
  .  207، ص  1994ن عكنون ، الجزائر ، عام ب
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قولتھ الأزلیة الخالدة عبر تاریخ الأمم لسان أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب حینما قال 
  " . ستعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا ى امت" والشعوب 

إلاّ أن الصــراعات الدینیة ، خلال ھذه الحقبة الزمنیة ، قد أثرت منذ القرن السابع "      
محور النظام الاجتماعي وغایتھ ، وأن الحفاظ على عشر ، إلى یومنا ھذا ، إلى اعتبار الفرد 

ماعة والسلطة ، بحیث بدلت جھود ، لمكافحة یكون ھدف الجحقـوقھ وحریاتھ ، یجب أن 
تجار بالرقیق لما فیھ من إھدار حقوق الإنسان ، وھي الرّق ، والإ نتھاكاتصور إأبشع 

  . میة الإنسان وإنكار لشخصیتھ دلأ
ولي ، كانت بدایة ھكذا بدأ القانون الوضعي یھتم بحقوق الإنسان ، فعلى المستوى الد     

ھتم المجتمع الدولي ھ على حالات معینة ومحدودة ، إذ إھتماماتإمتواضعة ، حیث إقتصرت 
   في بادئ الأمر ، بمكافحة الرّق ، والاتجار بالرقیق ، وھو الشيء الذي دفع إلى ظھور أوّل     

، أكدت الوثیقة العالمیة لمؤتمر  1885حـــق فــي التاریخ على صعید التقنین الدولي إذ منذ 
تجار بالعبید وذلك وفقا لمبادئ ـول إفریقیا الوسطى على تحریم الإح> ن ــیـــرلــــب< 

  . القانون الدولي 
للحقوق بشؤون الطبقة العاملة ، ومحاولة توفیر الحمایة الدولیة ھتمام ثم ظھر الإ     

إلى الدفاع > مونتسكیو < فدعا جتماعیة للأفراد ، وأسر ھذه الطبقة الكادحة الإقتصادیة و الإ
   (1). " نسان وحریتھ ، وحقھ في القیام بكل ما لا تمنعھ القوانین عن حق الإ

آثارا ھامة أیضا على  5لكن كان لتداعیات الحرب العالمیة الأولى ، ونشأة عصبة الأمم      
ر ت الدول الأعضاء بھا بأن توفّـصعید تطوّر فكرة حقوق الإنسان ومضامینھا ، حیث التزم

عصبة ت الونساءا ، وتولّـنسانیة لمختلف شرائح المجتمع رجالا كل شروط العمل العادلة والإ
ار بالنساء والأطفال ، ویعد ذلك تجمسألة الإشراف على تنفیذ الإتفاقیات الخاصة ، بمنع الإ

    (2) .عترافا دولیا بحقوق الإنسان من ھیئة أممیة رسمیة إ
ین ، بإنصاف في مستعمراتھا لتزمت ھذه الدول أیضا بضمان معاملة السكان الأصلیما إك     

ضوعة تحت انتدابھا وفقا لنظام من جھة ، وتحقیق سبل الرفاھیة والتطویر للشعوب المو
ھتمام بحقوق ویرجع مبعث ھذا الإ" ،  (3). نتداب الذي كان سائدا في عھد عصبة الأمم الإ

عالم التي نتج الإنسان إلى الكفاح المتواصل من أجل الحریة والمساواة ، في جمیع أنحاء ال
ن الإنسانیة في بعض الحالات ، وإلى حمایة ـــاعا ، عــــل دفّــرار التدخــــا ، إقــعنھ

لكـن الجھود الحقیقیة ستعمار ، الإنسان في الأقالیم الخاضعة للإ الأقلیات ، وبعض حقوق
ـار ــــي إطــــان ، فــــحترام حقوق الإنسان أتت فیما بعد ، وبرزت فكرة الضمـلضمان إ

   (4) ". دة ، وفي مواثیق المنظمات الدولیة المتخصصة ــــم المتـــحــــاق الأمــــــمیثـ
 

                                                
یحیاوي نورة بن علي ، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي ، دار ھومة للطباعة والنشر : راجع  -  (1)

  . 09و ص  08م ، ص  2008والتوزیع ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ، عام 
  . 192بق للدكتور عمر اسماعیل سعد االله ، ص حول ذلك ، اطّلع على المرجع السا - (2)
الدكتور عبد العزیز محمد سرحان ، الإطار القانوني لحقوق الإنسان في القانون : لشرح أكثر حول ذلك ، راجع  - (3)

  .  109م ، ص  1987الدولي ، الطبعة الأولى ، دار الھنا للطباعة ، القاھرة ، مصر ، سنة 
بشأن حقوق الإنسان وآلیات حمایتھا في  –، وكذلك إطّـلع  09بن علي ، المرجع السابق ، ص یحیاوي نورة : أنظر  -  (4)

  على مرجع الدكتور قادري عبد العزیز ؛ حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة   –الإتفاقیات الدولیة 
           .وما بعدھا  107، ص  2005 المحتویات والآلیات ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،
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تحوّل في مسار التطوّر الذي  نقطة 1948ویعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة      
ة شھدتھ فكرة حقوق الإنسان ، حیث كان أرضیة لإبرام عدید الاتفاقیات الدولیة ذات الصل

، والعھد الدولي للحقوق  1950بذلك  ، مثل الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان المبرمة سنة 
جتماعیة والثقافیة الصادر ، والعھد الدولي للحقوق الإ 1966 السیاسیة والمدنیة الصادر سنة

  . ، وعدد آخر من الاتفاقیات الدولیة لا مجال لذكرھا الآن  1966أیضا سنة 
مجال تكریس حقوق الإنسان  ت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بدورھا فيكما أسھم     

ل بحمایتھا أثناء السلم والحرب على السواء ، عن طریق أجھزة مختصّة رصدتھا ّـّوالتكف
  . خصیصا لذلك 

المقولة التي تظھر في بدایة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مفادھا " وجدیر بالذكر أنّ      
اف بالكرامة المرتبطة بكل أفراد العائلة الإنسانیة وحقوقھم المتساویة والغیر قابلة الاعتر< 

  > . للتنازل ، یشكل أساس الحریة والعدالة والسلم في العالم 
حداث ثورة أخلاقیة في حیاة الإنسانیة لكونھ إلحقوق الإنسان یتطلب فالإعلان العالمي      

العلاقات الإنسانیة وسلوكات الأفراد وأن أساس ھذه القیم یشكل قانونا یحدد القیم التي تسود 
    (1). " یجد منبعھ في الكرامة المرتبطة بشخص الإنسان 

الجمعیة العامة " وھو ما یستشف من فقرات مدخل الإعلان العالمي ، التي جاء فیھا بأنّ      
على المشترك الذي تنشر على الملأ ھذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفھ المثل الأ

كما یسعى جمیع أفراد المجتمع . افة الأمم ـــوب وكــافة الشعــــھ كــــي أن تبلغــــینبغ
لال التعلیم والتربیة إلى وھیئاتھ ، واضعین ھذا الإعلان نصب أعینھم على الدوام ، من خ

یة والدولیة بیر المطردة الوطنحترام ھذه الحقوق والحریات ، وكما یكلفوا بالتداتوطید إ
عتراف العالمي بھا ومراعاة الفعلیة فیما بین شعوب الأعضاء ذاتھا وفیما بین شعوب الإ

   (2). " ة تحت ولایتھا على السواء عالأقالیم الموضو
موضوعاتھ نسجامھ في كثیر من ھذا الإعلان العالمي ھو تطابقھ وإنتباھنا في ا شدّ إوم     

المادة الأولى منھ  مبادئ الشریعة الإسلامیة ، إذ جاءتكالكرامة الإنسانیة والحریة مع 
وھم قد وھبوا . یتولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الكرامة والحقوق " ھ المقرّرة بأنّـ

، لیست بعیدة في معناھا " العقل والوجدان وعلیھم أن یعاملوا بعضھم بعضا بروح الإخاء 
كلكم لآدم وآدم " ، وقولھ تعالى " ولقد كرّمنا بني آدم " عمّا ورد بالآیة الكریمة السابقة الذكر 

لا فرق بین عربي ولا أعجمي ، ولا أبیض ولا " ، وقولھ صلى االله علیھ وسلّم " من تراب 
متى "  –كما سبق ذكره  –، وقول خلیفة المؤمنین عمر بن الخطاب " أسود إلاّ بالتقوى 

  " . استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا 
ع بجمیع ّـھذا وقد تضمّن الإعلان العالمي جملة من القواعد مثل ؛ حق الإنسان بالتمت     

الحقوق والحریات المذكورة بھ دون أي تمییز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدین أو 
وغیر سیاسي أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي  االرأي سیاسی

 (4) ،والحق في الحیاة والحریة والأمان على شخصھ   (3)الخ ، ............آخر وضـــع 

                                                
  .  155الدكتور عبد الحفیظ طاشور ، المرجع السابق ، ص : اطلع على  - (1)
  .  1948دیسمبر  10مدخل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ : أنظر  - (2)
  . ي لحقوق الإنسان  ، المرجع السابق من الإعلان العالم 02المادة : أنظر  - (3)
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ، المرجع السابق  03المادة : أنظر  - (4)
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وحظر التعذیب  (1)تجار بالرقیق مھما كان صورھا ، حظر الإسترقاق أو الإستعباد والإو
عتراف والحق بالإ (2)نسانیة أو الخاصة بالكرامة ، املة أو العقوبة القاسیة أو اللاإوالمع

ومبــدأ المساواة أمام القانون والحق في التمتع بحمایتھ دون  (3)انونیة ، ـــیة القـــبالشخص
ھك ھذا الإعلان أو تحریض على یز ینتیتمیــیز ، والمساواة في التمتع بالحمایة من أي تم

وحق اللجوء إلى المحاكم الوطنیة المختصة لإنصافھ الفعلي من أیة أعمال تنتھك  (4)، ذلك
وعدم جواز القبض على الإنسان أو حجزه  (5)وحة دستورا وقانونا ، الحقوق الأساسیة الممن

أیضا في أن یوضع على قدم المساواة مع الآخرین في أن وحق الإنسان  (6)أو نفیھ تعسفیا ، 
فصل في حقوقھ والتزاماتھ وفي تنظر قضیتھ محكمة مستقلة ومحایدة نظرا منصفا وعلنیا لل

ومبدأ > المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ < ومبدأ قرینة البراءة  (7)توجّھ إلیھ ، أیّة تھمة جزائیة 
، وعدم جواز )  11المادة ( تطبیق قانون الأصلح للمتھم ، والشرعیة في الجریمة والعقوبة 

التعسفي في حیاتھ الخاصة أو في شؤون أسرتھ أو مسكنھ أو د للتدخل ـــریض أحـــتع
انونیة من ھذا ـــــایة القـــــق الحمـــــعتھ وحــــسمرفھ وـــس شــــملات تمحمراسلتھ ، ولا 

التنقل واختیار الإقامة داخل إقلیم الدولة أو  وحریة، )  12المادة (  التدخل أو تلك الحملات
  ) .  13المادة ( مغادرة أي بلد بما فیھا بلده وحق العودة إلیھ أیضا 

بھذا الإعلان الأممي لم یسمح المجال  ھذا وتوجد العدید من الحقوق والحریات الواردة     
   (8). الآن بعرضھا جمیعا 

أشخاص المجتمع ( لا شك أنّ حركیة تطوّر فكرة حقوق الإنسان على الصعید الدولي      
نعكاسھا الإیجابي على حركیة تطوّرھا على ، كان لھا إ) كام القانون الدولي الدولي وأح

ه الأخیرة بإدراج حقوق الإنسان وضمان ممارستھا المستوى الداخلي للدول ، حیث عنیت ھذ
  . والتنظیمیة في نصوصھا الدستوریة والقانونیة 

من الحقوق فبالرجوع إلى أعرق الدساتیر وأحدثھا أیضا ، نجدھا تتضمّن العدید      
  . لتزام دولھا بأحكام القانون الدولي العام والحریات ، التي تثبت إ

ا من الإطلاع علیھا كدساتیر كل ّـصنا لبعض الدساتیر التي تمكنفحّوبت ،في ھذا الإطار      
نجدھا في عمومھا  ،من الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا والجزائر وبعض الدول العربیة 

قد كرّست عدید القواعد الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان ، خصوصا الإعلان العالمي 
  . لحقوق الإنسان 

المعدّل  1787سبتمبر  17ى دستور الولایات المتحدة الأمریكیة المؤرّخ في فبالرجوع إل     
  ، نجـــــده قد تضمّن العدید من الحقوق والحریات ، فمثلا نصّ التعدیل الأوّل  1791سنــــــة 

  
  

                                                
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ، المرجع السابق  04المادة : أنظر  - (1)
  .بق من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ، المرجع السا 05المادة : أنظر  - (2)
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ، المرجع السابق  06المادة : أنظر  - (3)
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ، المرجع السابق  07المادة : أنظر  - (4)
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ، المرجع السابق  08المادة : أنظر  - (5)
  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ، المرجع السابق من  09المادة : أنظر  - (6)
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ، المرجع السابق  10المادة : أنظر  - (7)
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المرجع  30إلى  14أنظر المواد من : للإطلاع على باقي الحقوق والحریات  -  (8)

  . السابق 
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لا یجوز للكونجرس أن یصدر أي قانون " ھ بأنّـ –كما سبق الذكر  – 1791الصادر سنة 
الأدیان أو منع حریة ممارستھ أو الحد من حریة الكلام أو الصحافة أو خاص بإقرار دین من 

تقیید حق الأفراد في عقد الاجتماعات السلمیة وحقھم في التماس الإنصاف من الحكومة من 
نظرا لأن وجود میلیشیا : " ھ ص التعدیل الثاني لنفس السنة بأنّـون، " أي ظلم أو إجحاف 

" .ن الأمور الضروریة لحق الشعب في إقتناء الأسلحة أو حملھا ممنظمـــة تنظــیما جیدا یعد 
حق المواطنین لیكون لھم الضمان في شخصھم " ونصّ التعدیل الرابع لنفس السنة أیضا 

لا یتعرض  ائقھم وسنداتھم ضد أعمال التفتیش والحجز بدون سببـــاكنھم ووثــــومس
لم تكن ھناك قرینة جدیة مدعمة بیمین  لمساس ، ولا یجوز إصدار أمر باعتقال أي شخص ما

أو قســم بشرط أن یحدد المكان الذي سیجري تفتیشھ والأشخاص أو الأشیاء المطلوب 
تھام أي شخص لا یجوز إ: " بأنّـھ  1791نة ، كما ورد في التعدیل الخامس س" حجزھا 

بھا ھیئة محلفین  تتقدم جــــریمة كبـــرى أو شــائنة إلا بناء على شكوى اتھام عفویة أوب
ستثناء الجرائم الحاصلة حین كان المتھم یستخدم في قوات البریة أو البحریة أو في كبرى ، بإ

المیلیشیا في وقت الحرب أو حالة وجود خطر عمومي ؛ كما أنھ لا یجوز أن یعرض أي 
شخص للتھدید مرتین في حیاتھ أو جسمھ بسبب الجریمة ذاتھا ؛ أو أن یجبر أي شخص على 
أن یكون شاھد ضد نفسھ في قضیة جنائیة ، ولا أن یحرم شخص من حقھ في الحیاة أو 

یر أي ملكیة كما لا یجوز تسخ. الحریة أو الممتلكات دون إتباع الإجراءات القانونیة العادیة 
  "  . ستخدامھا في سبیل الصالح العمومي دون تعویض عادلخاصة لإ

إلى التعدیل السابع  1791لتعدیل السادس سنة كما تضمّنت مختلف التعدیلات من ا     
   (1). ، الكثیر من الحقوق والحریات لا یتسع المقام لذكرھا وتبیانھا  1992والعشرین لسنة 

نجد  1958لسنة  وبالرجوع إلى الدستور الفرنسي الصادر بموجب القانون الدستوري     
ة رسمیة تمسكھ بحقوق الإنسان یعلن الشعب الفرنسي بصف: " دیباجتھ قد تضمّنت ما یلي 

، ومؤكدة ومتممة  1789ومبادئ السیادة الوطنیة كما ھي معرفة من طرف الإعلان لسنة 
            ، وكذا الحقوق والواجبات المحددة في میثاق البیئة 1946بدیباجة الدستور لسنة 

    (2). "  2004لسنة 
رنسي ــــالفرنسیة ھذا ، على الإعلان الفونظرا للإحالة الواردة في دستور الجمھوریة      
 تعیّن الرجوع إلى ما تضمن ھذا الأخیر من،  1789ان والمواطن لسنة ــوق الإنســـلحق

والمحافظة على ) المادة الأولى ( قواعد في ھذا الشأن ، تتعلق بالحریة ومبدأ المساواة 
المادة ( ، ومبدأ سیادة الأمة )  02المادة ( الاضطھاد  و الحریة والأمن والملكیة والمقاومة

، ولیس )  04المادة ( ، والحریة بكل ما لا یضر بالغیر ، وممارسة الحقوق الطبیعیة )  03
، وتعبیر القانون عن )  05المادة ( النشاطات المضرة بالمجتمع  للقانون الحق في منع إلاّ

، )  06المادة ( ف العامة المناصب والوظائد ّـالإرادة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص في تقل
   يــره ، فـق ذكـو السابـوق الإنســان على النحـر بالإعلان العالــــمي لحــــقونفس ما ھو مقرّ

  
                                                

الأمریكیة   على حقوق المواطن الأمریكي وحریاتھ الفردیة والجماعیة ، أنظر دستور الولایات المتحدةللإطلاع  - (1)
المعدّل بموجب التعدیلات الصادرة مند التعدیل الأوّل إلى التعدیل السابع والعشرین للسنوات  1787سبتمبر  17المؤرّخ في 

   1961و  1951و  1933و  1920و  1919و  1913و  1870و  1868و  1865و  1804و  1798و  1791: التالیة 
  .  1992و  1971و  1967و  1964و 
  .  1958أكتوبر  04دیباجة الدستور الفرنسي المؤرّخ في : أنظر  - (2)
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، ومبـــدأ الشـــــرعیة )  07المادة ( بضــــوابط قانـــــونیة والتوقیف والحجز مسألة البراءة 
ض أحد للإزعاج بسبب ، ولا یتعرّ)  09لمادة ا( رینة البراءة ــــــ، وق)  08ادة ـــالمـــ( 

بالأمن العمومي الذي حدّده  نیة ، بشرط أن التعبیر عنھا لا یخلّـدیـــى الـــــآرائھ ، حت
، وحریة الفكر والرأي ، ولكن سیحــــاسب علـــــى تجــــاوزات ھـــذه )  10المادة ( القانون 

منھ على  12، ونصّت المادة )  11المادة ( القانون ي الحالات التي یحددھا ــة فـــــریـالحــ
وتؤسس إذن ھذه القوة . ب ضمان حقوق الإنسان والمواطن قوة عمومیة ّـیتطل: " ما یلي 

: ھ بأنّـ 13ونـــصّت المادة . " یـھم لصالح الجمیع ، ولیس للفائدة الخصوصیة للذین أسندت إل
: ھ یجب مساھمة مشتركة ّـف الإدارة ، فإنلصیانة القوة العمومیة ، وفیما یخص مصاری" 

المادة ( ، وحق المحاسبة . " یجب أن توزع بصفة عادلة بین كل المواطنین حسب قدرتھم 
ن ، والفصل بین كل مجتمع التي یكون فیھا ضمان الحقوق غیر مؤمّ" ، وتقریره بأنّ )  15

ــق مصـــون ومـــقدس لا وحق الملــكیة ح (1). " د ، فلیس لھ دستور السلطات غیر محدّ
   ) . 17المادة ( یمــكن نزعھ إلاّ لمنفعة عامة وبتعویض عادل ومسبق 

وغنيّ عن البیان في ھذا الصّدد ، ذكر مقدّمة الإعلان الفرنسي ، التي جاءت على ھذا      
 اعتبار أن الجھل ، النسیان أو احتقار حقوق الإنسان ھي الأسباب الوحیدة: " النحو الآتي 

 لین في الجمعیةّـلشعب الفرنسي المشكللشقاءات العمومیة وارتشاء الحكومات ، فإن ممثلي ا
موا للعرض ، في بیان رسمي ، الحقوق الطبیعیة ، غیر قابلة للتنازل الوطنیة ، قد صمّ

یذكر ھذا الإعلان الموجود دائما على مستوى كل أعضاء الھیئة  حتى، سة للإنسان والمقدّ
أعمال السلطة التشریعیة وأعمال دون ھوادة ، حقوقھم وواجباتھم حتى تصبح الاجتماعیة ب

بعة من كل مؤسسة ّـالسلطـــة التنــفیذیة التي یمكن في كل لحظة مقارنتھا مع الغایة المت
سة من الآن فصاعد على حتجاجات المواطنین ، المؤسّحتى تصبح إ: سیاسیة ، أكثر احتراما 

  . ا ، تدور دائما حول إبقاء الدستور ، ولصالح الجمیع مبادئ بسیطة ولا ریب فیھ
عیة الوطنیة تعترف وتعلن ، بحضور وتحت رعایة الكائن ــإنّ الجمـــھ ، فــــوعلی     

  . " .. الأعلى ، الحقوق التالیة للإنسان والمواطن
الأربعة  وبالرجوع إلى جلّ الدساتیر الجزائریة ، وأما في النظام الدستوري الجزائري     

، نجدھا جمیعا ، قد  2008ووصولا إلى التعدیل الدستوري الجزئي لسنة  1963بدءا بدستور 
یاتھ العامة الفردیة والجماعیة وق الإنسان والمواطن الجزائري وحرّــت حقــــرّســــك

  . وضمان ممارستھا 
تغلال الإنسان في سإ خطرق بـّـقد أورد جملة منھا تتعل 1963س الدستوري لسنة فالمؤسّ     

حترام كرامة ة التعلیم ، والدفاع عن الحریة وإمان حق العمل ومجانیــــالھ ، وضـــجمیع أشك
الإنسان ، ومقاومة كل نوع من التمییز القائم خصوصا على الجنس والدین ، وإدانة التعذیب 
 وكل مساس مادي أو معنوي بكیان الإنسان ، وجعل ذلك من ضمن أھداف الجمھوریة

   (2). الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
  
  

                                                
  .  1789أوت  26من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن المؤرّخ في  16المادة : أنظر  - (1)
سبتمبر  08دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الموافق علیھ بموجب استفتاء من  10المادة : أنظر  - (2)

  .  1963سبتمبر  10والصادر في  1963
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تمنح الجمھوریة موافقتھا للإعلان : " منھ على ما یلي  11كما نصّ بموجب المادة      
   . العالمي لحقوق الإنسان 

ا منھا بضرورة التعاون الدولي موافقتھا لكل منظمة دولیة تستجیب عقتناكما تمنح إ     
  . " لمطامح الشعب الجزائري 

س الدستوري على مبدأ حق كل المواطنین من الجنسیین في نفس ونصّ أیضا المؤسّ     
وعدم جواز الاعتداء على حرمة  (2)وحـــق التصـویت ،  (1) ،ات ــــوق والواجبــــالحق

دة وعدم ایقاف أو متابعة شخص إلاّ في حالات محدّ (3)الســـــكن ، وســریة المراسلة ، 
عتراف الجمھوریة بحق كل فرد في حیاة لائقة وفي توزیع عادل للدخل وا (4)قانــــونا ، 

وإجباریة التعلیم ومنح الثقافة للجمیع دون   (6)دولة للأسرة ، ــایة الــوحم (5)ومي ، ـــالق
وضمان الجمھوریة لحریة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى ، وحریة تكوین  (7)تمییز ، 

والحق النقابي وحق  (8)طبة الجمھور وحریة الاجتماع ، الجمعیات وحریة التعبیر ومخا
         (9)، ال في تسییر المقاولات معترف بھا وتمارس في نطاق القانونومساھمة العمّ،الإضراب 

   (10). جوء لكل من یكافح في سبیل الحریة ّـالل وتضمن الجمھوریة أیضا حقّ
ي المحور المعنون بـجبھة التحریر ف 1963من دستور  22ھــــذا وتضمّنت المادة      

حریات السالفة الذكر في لا یجوز لأي كان أن یستغل الحقوق وال: " الوطني ، ما یلي 
ؤسسات الجمھوریة ستقلال الأمة وسلامة التراب الوطني والوحدة الوطنیة ومالمساس بإ

  . " شتراكیة ومبدأ وحدانیة جبھة التحریر الوطنیة ومطامح الشعب الإ
س الدستوري الجزائري بحق الدفاع وجعلھ مضمونا ، حینما نصّ واعترف أخیرا المؤسّ     
في القضایا الجنائیة ، حق الدفاع : " ھ بأنّـ 1963من دستور  61ادة ــــب المــوجـــبم

  " . معترف بھ ومضمون  
ر ي المكرّسة في دستور الجزائھذا بالنسبة لوضع حقوق الإنسان والمواطن الجزائر     

ا الوضع في ، وأمّ 1963سبتمبر  10من قبل رئیس الجمھوریة أحمد بن بلة بتاریخ  الموقّـع
 1976نوفمبر  19ستفتاء الشعبي الذي جرى یوم لثاني المعدّل لسابقھ عن طریق الإالدستور ا

والصادر بموجب أمر رئاسي من قبل رئیس الجمھوریة بوخروبة محمد المدعو ھواري 
ت في نساعا نوعا ما ، والبدایة باّـتھ إزداد وضوحا وإ، فإنّـ) ھـھ اللــمرح(دین ــــومـــب

ستقلال بكلّ حزم في بناء أنّ الشعب الجزائري إندفع منذ الإدیباجتھ ، حینما أقر واضعوه ب
زدھار ستغلال الإنسان ، وغایتھ إء على إالدولة وتشیید مجتمــع جدید ، أساسھ القضا

  شتراكي ، كما تم التأكید على الجھد لجماھیر ، في إطار الإختیار الإرد وترقیة اـة الفـــشخصی
  

                                                
  . ، المرجع السابق  1963من دستور الجزائر لسنة  12المادة : أنظر  - (1)
  .، المرجع السابق  1963من دستور الجزائر لسنة  13المادة : أنظر  - (2)
  .، المرجع السابق  1963من دستور الجزائر لسنة  14المادة : أنظر  - (3)
  .، المرجع السابق  1963من دستور الجزائر لسنة  15المادة : أنظر  - (4)
  .، المرجع السابق  1963من دستور الجزائر لسنة  16المادة : أنظر  - (5)
  .مرجع السابق ، ال 1963من دستور الجزائر لسنة  17المادة : أنظر  - (6)
  .، المرجع السابق  1963من دستور الجزائر لسنة  18المادة : أنظر  - (7)
  .، المرجع السابق  1963من دستور الجزائر لسنة  19المادة : أنظر  - (8)
  .، المرجع السابق  1963من دستور الجزائر لسنة  20المادة : أنظر  - (9)

  .، المرجع السابق  1963ئر لسنة من دستور الجزا 21المادة : أنظر  - (10)
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یتمیز بتوفیر ل في التنظیم والتنمیة ، والذي ّـالجاد المبذول على المستوى الداخلي ، والمتمث
عي لترقیة الجماھیر التي عانت في توزیع الدخـــل القومـــي واستخــدامھ ، وبالس العدالة

  (1). ري ، ومظالم النظام الموروث عن الماضي ، أكثر من غیرھا ستعماالإستغلال الإ
ق في متن الدستور ، نجده یتضمّن موادا خاصة بالإنسان من حیث حقوقھ وبالتعمّ     

الثورة الجزائریة ثورة " لى أنّ عفقرة أخیرة / منھ  10إذ نصّت المادة . وحریاتھ وكرامتھ 
  . ">من الشعب وإلى الشعب < :، شعارھا  ان للإنسانستغلال الإنسإشتراكیة تستھدف إزالة إ

ستراتیجي لا كخیار إ"  تھا الجزائرّـشتراكیة التي تبنأھداف الإ 1976وتضمّن دستور      
ستغلال الإنسان للإنسان ، وترقیة الإنسان ھا إقامة مجتمع متحرّر من إومن بین رجعة عنھ ،

الملكیة الفردیة ذات " بھ أنّ كما تقرّر بموج (2)زدھارھا ، ح شخصیتھ وإّـوتوفیر أسباب تفت
الخاصة ، لا سیما في المیدان  الملكیة" و  (3)، ..." ستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة الإ
وھي مضمونة . جتماعیة نمیة البلاد وأن تكون ذات منفعة إقتصادي ، یجب أن تساھم في تالإ
، وعدم جواز نزع الملكیة إلاّ طبقا  (4) . "انون حق الإرث مضمون ـــار القــــي إطــف

الدولة مسؤولة " وأقرّ أیضا بأنّ  (5)منصف ، العادل الب عنھ أداء التعویض ّـللقانون ، ویترت
  . عن ظروف حیاة كل مواطن 

قة ّـباتھ المتعلّـستیفاء حاجیاتھ المادیة والمعنویة ، وبخاصة متطلفــھــي تكـفــــل إ     
  . بالكرامة والأمن 

  . ستغلال والبطالة والمرض والجھل وھي تستھدف تحریر المواطن من الإ     
      (6). " تتكفل الدولة بحمایة مواطنیھا في الخارج      
وفي سیاق تدعیم وتكریس وتوضیح حقوقا وحریات أخرى للمواطن الجزائري ، خصّ      

لحریات الأساسیة وحقوق ا" ذلك بفصل رابع معنون بـ  1976ور ــــو دستــــــواضع
  " . الإنسان والمواطن 

تضمن الحریات الأساسیة وحقوق : " منھ على ما یلي  39تبعا لذلك ، نصت المادة      
  . الإنسان والمواطن 

   .كل المواطنین متساویین في الحقوق والواجبات     
، وكذلك . " و الحرفة ق بالجنس أو العرق أّـیلغى كل تمییز قائم على أحكام مسبقة تتعل     

م أو یكره أو رالقانون واحد بالنسبة للجمیع ، إن یح" علــــى أنّ  40نــــصّ بالمــــــــادة 
،  یضمن الدستور )  41المادة . " ( وتكفل الدولة المساواة لكل المواطنین " ، و " یعــــاقب 

  جتمــــاعیة والثقــــافیة للمــــــرأة ادیة والإـــــــوق السیـــــــــاسیة والإقتصــــــكــــــــل الحقـ
  . الجنسیة الجزائریة معرفة بالقانون " ، و )  42المادة . " ( الجـــــــــزائریة 

  
  
  

                                                
 19دیباجة دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الذي وافق علیھ الشعب الجزائري في إستفتاء : طالع  - (1)

  .  1976نوفمبر  22المؤرّخ في  96 – 76وأصدره رئیس الجمھوریة بالأمر رقم  1976نوفمبر 
  .  1976لجزائر لسنة من دستور ا 12المادة : أنظر  - (2)
  . 1976من دستور الجزائر لسنة   01ف /  16المادة : أنظر  - (3)
  . 1976من دستور الجزائر لسنة   04و  01ف /  16المادة : أنظر  - (4)
  .  1976من دستور الجزائر لسنة  17المادة : أنظر  - (5)
  . 1976من دستور الجزائر لسنة   33المادة : أنظر  - (6)
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دة ـاب ھذه الجنسیة والاحتفاظ بھا أو فقدھا أو إسقاطھا ، محدّــــكتســـروط إـــشــ     
كافؤ الفرص والمساواة في تولي وظائف الدولة ، ومبدأ ت)  43الــــمادة . " ( بالقانون 
رتكاب العمل ولا تجریم إلاّ بقانون صادر قبل إ"  (1)ابعة لھا ،  ـــسات التــــوالمؤس

طبقا  إدانتھوكل فرد یعتبر بریئا ، في نظر القانون ، حتى یثبت القضاء "  (2)الإجرامي ،  
في التعویض عن الخطأ القضائي من  ، والحق  (3)."انات التي یفرضھا القانون ــــللضم

   (5).وضمان الدولة لحصانة الفرد   (4)الدولة ، 
، على حمایة الحقوق والحریات  1976كما حرص المشرّع الجزائري بموجب دستور      

نتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة ولا لمواطن الجزائري مثل ، عدم جواز إالأساسیة ل
وضمن  (6)یة المراسلات والمواصلات الخاصة وضمانھا ، شرفھ وصون القانون لھما وسر

ونفس الشيء بالنسبة  (7)حرمة السكن من قبل الدولة ووضع للتفتیش ضوابط قانونیة ، 
   (9). وكذلك التوقیف للنظر  (8)لمتابعة الفرد أو القبض علیھ أو بحبسھ ، 

، وكذا حریة )  53دة الما( أي كما حظر المشرع المساس بحریة المعتقد وحریة الر     
  ) .  54المادة ( بتكار الفكري والفني والعلمي للمواطن وضمانھا وحمایة حقوق التألیف الإ

ن جتماع مضمونھ ، ولا یمكلتعبیر والإحریة ا" منھ على أنّ  55ونصّ أیضا بالمادة      
  . شتراكیة التذرع بھا لضرب أسس الثورة الإ

   (10). " من الدستور  73ة أحكام المادة تمارس ھذه الحریة مع مراعا     
ل حریة إنشاء الجمعیات ـــرى مثـــــریات أخــــوق وحــــرّع بحقـــا المشـــرّ أیضـــوأق     

ل ّـوحق التنقالسیاسیة ، ، المدنیة حقوقھ ع كل مواطن بكامل ّـ، وحق تمت)  56المادة ( 
والحق  ،) 58المادة ( لإنتخاب والترشح ،وحق ا) 57المادة ( ن وخارجھ وحریتھ داخل الوط

 نخراطالإل النقابي أو ـــارسة العمـــــــي ممــــــق فــــ، والح)  59ادة ـــــالم( ل ـــــفي العم
، وحق العامل في الحمایة والأمن والوقایة )  61المادة ( ، وحق الإضراب )  60المادة ( فیھ 

تكفل الدولة بظروف ت، و)  63المادة ( حة مضمونة ، والحق في الرا)  62المادة ( الصحیة 
معیشـــة المواطنین غیر البالغین سن العمل وعدم استطاعتھم القیام بھ والعاجزین عنھ نھائیا 

، وحمایة الدولة والمجتمع للأسرة ، وكذا حمایة الدولة للأمومة والشبیبة )  64المادة ( 
 ، والحق)  66المادة (  فیھیم ومجانیتھ والمساواة ، والحق في التعل)  65المادة ( والشیخوخة 

ن بالجزائر في أشخاصھم ـیـیمـانب المقــایة الأجـ، وحم)  67المادة ( یة ـایة الصحــفي الرع
، وعدم تسلیم أحد خارج التراب الوطني إلاّ بناءا على قانون تسلیم )  68المادة ( وأموالھم 

ع بحق ّـ، وعدم تسلیم أو رد لاجئ سیاسي یتمت)  69المادة ( المجرمین وتطبیقا لأحكامھ 
                                                

  . 1976من الدستور الجزائري لسنة  44المادة : أنظر  - (1)
  . 1976من الدستور الجزائري لسنة  45المادة : أنظر  - (2)
  . 1976من الدستور الجزائري لسنة  46المادة : أنظر  - (3)
  . 1976من الدستور الجزائري لسنة  47المادة : أنظر  - (4)
  . 1976ي لسنة من الدستور الجزائر 48المادة : أنظر  - (5)
  . 1976من الدستور الجزائري لسنة  49المادة : أنظر  - (6)
  . 1976من الدستور الجزائري لسنة  50المادة : أنظر  - (7)
  . 1976من الدستور الجزائري لسنة  51المادة : أنظر  - (8)
  . 1976من الدستور الجزائري لسنة  52المادة : أنظر  - (9)

یحدّد القانون شروط إسقاط الحقوق والحریات : " على ما یلي  1976ن دستور الجزائر لسنة م 73نصت المادة  -  (10)
الأساسیة لكل من یستعملھا قصد المساس بالدستور ، أو بالمصالح الرئیسیة للمجموعة الوطنیة ، أو بوحدة الشعب والتراب 

  . " . یة الوطني ، أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة ، أو بالثورة الاشتراك
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یعاقب القانون على المخالفات : " ھ على أنّـ 71، ونصّ بالمادة )  70ة الماد( جوء ّـالل
  . المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل مساس بالسلامة البدنیة أو المعنویة للإنسان 

، ونصّت " عن حریتھ وحصانة ذاتھ  تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع      
  . " یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة " على أنّ  72المادة 

حول وضع حقوق الإنسان وحریاتھ في ظل النظام الدستوري  –تكملة لما سبق      
، أتى الدور على الحدیث  1976و  1963وبعدما تطرّقنا بشأن ذلك في دستور  –الجزائري 

من الأحادیة الحزبیة  ھنتقال بموجبر تعدّدي في الجزائر بعدما تم الإوضع في أوّل دستوعن ال
ابیة ومن الأحادیة النقابیة والإعلامیة إلى التعدّدیة النقدّدیة الحزبیة ، ـــــى التعـــــإل

شتراكي إلى نظام لیبرالي ، ومن دولة الحزب إلى دولة والإعلامیة ، ومن النظام الإ
  . ، ومن دستور برنامج إلى دستور قانون  المؤسسات

الذي جاء بعد أحداث عنف جماعي  1989إننا بصدّد الحدیث عن دستور الجزائر لسنة      
، بعد تلك التي  1988عبر مختلف أرجاء الوطن شھر أكتوبر  –كما سبق بیانھ  –وقعت 

  . قرن الماضي عرفتھا الجزائر في فترات زمنیة وعبر أماكن مختلفة في ثمانینات ال
ل ــزائري بمــــوجب ھــذا الدستور المعدّـــــرّع الجـــشــمـظ الــــــافـد حـــــــقـلــف     

فبرایر  23ستفتاء شعبي جرى یوم ، والذي تم إقراره عن طریق إ)  1976دستور ( لسابقھ 
تي لا ، ال 1976و  1963، على نفـــس الحقوق والحریات التي تضمّنھا دستور  1989

ھا بعد أن نستعرض بعض دداعي لإعادة ذكرھا ، بل وأضاف حقوقا وحریات أخرى ، نور
  . المبادئ التي وردت بالتمھید الذي قدّمھ واضعو ھذا الدستور 

إن الدستور فوق الجمیع ، وھو القانون : "  اومن ضمن ھذه المبادئ العامة الآتي ذكرھ     
ختیار یة والجماعیة ، ویحمي مبدأ حریة إالفرد الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات

الشعب ، ویضفي الشرعیة على ممارسة السلطات ، ویكفل الحمایة القانونیة ، ورقابة عمل 
  . " السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة ، ویتحقق فیھ تفتح الإنسان بكل أبعاده 

الإنسان وحریاتھ یمكن إجمالھا فیما  وعن القواعد المضافة لسابقاتھا ذات الصلة بحقوق     
  : یأتي 

یة الحریات الأساسیة للمواطن من بین أھداف مؤسسات الدولة التي یختارھا الشعب ؛ حما -   
  ) .  08المادة ( جتماعي والنقابي للأمة والإزدھار الإ

  . الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة "  -   
بین جمیع الجزائریین والجزائریات ، واجبھم أن ینقلوه من جیل إلى  وتكون تراثا مشتركا    

  ) .  31المادة . " ( نتھاك حرمتھ سلامتھ ، وعدم إجیل كي یحافظوا على 
الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات "  -   

  ) .  32المادة . " ( الفردیة والجماعیة ، مضمون 
  . تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان "  -   

  ) .  33المادة . " ( ویحظر أي عنف بدني أو معنوي      
یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحریات وعلى كل ما یمس "  -   

  ) .  34المادة . " ( سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة 
  ) .  39المادة . " ( جتماع مضمونة للمواطن الجمعیات ، والإ التعبیر ، وإنشاءحریات "  -   
  . حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف بھ "  -   
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الوطنیة ، والسلامة ولا یمكن التذرع بھذا الحق لضرب الحریات الأساسیة ، والوحدة      
    ) . 40المادة . " ( ستقلال البلاد ، وسیادة الشعب الترابیة ، وإ

 1989ھ بالإضافة إلى محافظة واضعي دستور حظ ، من خلال ما سبق ذكره ، بأنّـیلا     
كما أشرنا إلى  – 1976و  1963على مكتسبات الحقوق والحریات التي جاء بھا دستورا 

الحقوق . " ل رابع بعنوان وضّحھا وبیّنھا أكثر ، وخصّھا بفصنجده قد  –ذلك سابقا 
التحوّل الذي عرفتھ الجزائر نحو "  إتیانھ بحقوق أخرى ، عكست یك عن، ناھ" والحریات 

  . نظام سیاسي تعدّدي في جمیع المجالات 
لتھا تجاوزات خلّـلكن للأسف الشدید ، أنّ تطبیقات ھذه القواعد في الحیاة السیاسیة ، قد ت     

من قابلتھا  ،ھة جكثیرة من قبل أفراد المجتمع الجزائري ، وبعضا من أحزابھ السیاسیة ، من 
نفجار طة في بعض الأحیان ، ممّا عجّل بإنحرافات وتعسفات من قبل السلإجھة أخرى 

ستقرار الأمني عدم الإ الوضع الأمني ، ودخلت البلاد في أزمة متعدّدة الجوانب أدت إلى
والسیاسي أدى إلى ظھور أعمال تخریبیة وإرھابیة وبروزھا بعد ذلك  ، وكانت النتیجة 

  . بالغة في الأرواح والممتلكات قدّرت بـمائة ألف قتیل وعشرون ملیار دولار  اأضرار
سنة من ل بعد إلى التدخّ > الیامین زروال < ھذا الوضع أدّى بالرئیس السابق للجمھوریة     

ستفتاء الإ ھ على، عن طریق عرض 1989ى المبادرة بتعــــدیل دستور ـــابھ إلــــنتخإ
، حیث حظي بموافقة الشعب الجزائري علیھ ، لیتم  1996نوفمبر  28الشعبي ، وذلك یوم 

  .  1996دیسمبر  08إصداره في الجریدة الرسمیة یوم 
ان والمواطن ق بمجمل حقوق الإنسّـھذا الأخیر ، والمتعلبوعن مجمل التعدیلات الواردة      

الدساتیر الجزائریة  اھھ تم تكریس كل الحقوق والحریات التي تضمّنتالجزائري ، نقول بأنّـ
، لكن تم ضبط بعض منھا تفادیا لتكرار سیناریو  1989السابقة الذكر وبالأخصّ دستور 

والتي أدّت إلى ما ، فوضى ممارستھا والتجاوزات المصاحبة لھا والانحرافات المقابلة لذلك 
حریات أدّت إلیھ على النحو السابق بیانھ ، بالإضافة إلى تضمینھ بعضا من الحقوق وال

؛ ضمن الفصل الرابع ) منھ  59إلى المادة  29من المادة ( الأخرى ، جمّعھا في ثلاثین مادة 
  " . الحقوق والحریات " المعنون بـ 

ستھدفھ التعدیل الأحزاب السیاسیة ھو أبرز حق إفي ھذا السیاق ، یعد حق إنشاء      
حق إنشاء الأحزاب السیاسیة : " إذ تم النصّ على ما یلي  1996وري لسنة ــــــتـالدس

  . معترف بھ ومضمون 
بھذا الحق لضرب الحریات الأساسیة ، والقیم والمكونات الأساسیة  عرّذولا یمكن الت     
ستقلال وأمن التراب الوطني وسلامتھ ، وإ نیة ،ــدة الوطــــنیة ، والوحــــویة الوطــــللھ

  . راطي والجمھوري للدولة البلاد ، وسیادة الشعب ، وكذا الطابع الدیمق
أحكام ھذا الدستور ، لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس حترام وفي ظل إ     

  . دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مھني أو جھوي 
ولا یجوز للأحزاب السیاسیة اللجوء إلى الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبینة      

  . ة في الفقرة السابق
    . ویحظر على الأحزاب السیاسیة كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجھات الأجنبیة     
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انت طبیعتھما ستعمال العنف أو الإكراه مھما كیجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى إ لا     
    (1). " لتزامات وواجبات بموجب قانون تحدّد إ. أو شكلھما 

د الممارسة السیاسیة من قبل قد قیّ –في ھذا الإطار  – 1996تور یلاحظ إذن بأنّ دس     
أن  خصوصا لة للتیار الإسلاميّـم على بعضھا لاسیما الممثّـالأحزاب السیاسیة ، التي تحت

تغیر من تسمیتھا وبرامجھا تماشیا مع الدستور ، على غرار حركة النھضة في عھد رئیسھا 
من تسمیتھا التي أسّست " الإسلامیة "  التي حذفت عبارة اب االلهـــد االله جــــابق عبـــالس

التي  )رحمھ االله  (علیھا ، وكذا حركة مجتمع السلم في عھد رئیسھا الراحل محفوظ نحناح 
  .نت تسمى حركة المجتمع الإسلامي كا

س على أساس فأصبح إذن بموجب ھذا الدستور محظورا على أي حزب سیاسي أن یؤسّ     
ل الدین لذلك ستعمایة الحزبیة باستغلال وإاجوء إلى الدعّـ، ولا اللھ خاص ــي بوجـــدین

  .الإكراه بمختلف أشكالھ وطبیعتھ ستعمال العنف والغرض ، وعدم جواز إ
في مجالات عدة شملتھا التعدیلات  1996دستور  افكان للمجھودات التي قام بھا واضعو     

قیمة كبیرة على استقرار مؤسسات الدولة ، رھا سواء في مجال الحقوق والحریات أو في غی
وتھذیب الممارسة السیاسیة وتجاوز المرحلة الانتقالیة التي مرّت بھا الجزائر سیاسیا وأمنیا 

  . على وجھ الخصوص ، ممّا یتعیّن التنویھ بكل ذلك 
ون رقم ، قد تم تعدیلھ جزئیا بموجب القان 1996ھــــذا وتجدر الإشارة إلى أنّ دستور      
وما  > قةعبد العزیز بوتفلی< الصادر من قبل رئیس الجمھوریة  ، 2008سنة  19 – 08

تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة : " یھمّنا في ھذا الصدّد ، ھو تقریر المشرّع ما یلي 
  . ةللمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخب

         (2). " ھذه المادة یحدّد قانون عضوي كیفیات تطبیق      
بموجب الأمر رقم  –إرتباطا بما سبق ، فإنّ المشرّع الجزائري قد قیّد الأحزاب السیاسیة      
بجملة من الضوابط،یتعین  –المتضمّن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة   97/09

یندرج تأسیس أي حزب "أنّـھب –على سبیل المثال–منھ 06علیھا الإمتثال لھا، إذ نصّت المادة 
  . سیاسي وسیره وعملھ ونشاطھ ضمن الإحترام الصارم للدستور والقوانین المعمول بھا

  . ظام العامّّـعن المساس بالأمن والن یاسيّیمتنع الحزب السّ   
عن أيّ تحویل لوسائلھ أو أیّة وسیلة أخرى لغرض إقامة تنظیم عسكريّ أو شبھ كما یمتنع    

الحزب السیاسي في الحیاة بأن تكون مشاركة  02اشترطت المادة ، وقبل ذلك " عسكريّ 
 السیاسیة بوسائل دیمقراطیة وسلمیة ، كما فرضت تلك الأحكام على كلّ حزب سیاسيّ
الإمتثال في ممارسة جمیع أنشطتھ لمبادئ وأھداف معیّنة ، منھا ؛ نبذ العنف والإكراه 

البقاء  أو/وول إلى السلطة ـــــي أو الوصـــاســــــل السیـــالعم أو/ور ــــة للتعبیــوسیلـــك
حترام حقوق الإنسان ، وتوطید الوحدة الوطنیة ، وكذا الحفاظ على فیھا ، والتندید بھ ، وإ

  (3)" .  ...السیادة الوطنیة ، وأمن التراب الوطني وسلامتھ واستقلال البلاد ، 

                                                
المنشور في الجریدة الرسمیة  1996نوفمبر  28من نصّ تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء  42المادة : أنظر  – (1)

  .  1996دیسمبر  07المؤرّخ في  438/  96الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم للجمھوریة 
 2008نوفمبر  15المؤرّخ في  19 – 08من القانون رقم  02المادة (  1996ن دستور مكرّر م 31المادة : أنظر  -  (2)

  ) . المتضمّن تعدیل الدستور 
، المتضمّن القانون العضوي المتعلّـق  1997مارس سنة  06، المؤرّخ في  97/09من الأمر رقم  03المادة : أنظر  - (3)

  .بالأحزاب السیاسیة 
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   لـــى ــــة عـظـافـحـمـن الـــیـــــــوازن بـــــتـــــال:  لثانــــيا مطلبال          

  ـان ـــســـــوق الإنــقــــام وحـــعــــــام الــــظـنـال                                  
  

السیاسیة  والمعارضة العامة من السلطة لاّق ك، أن أھم شيء یؤرّ لا یختلف إثنان        

ضطرابات لإ، بشأن ا المجتمع الدولي خارجھا ، و أشخاص والمجتمع المدني داخل الدولة

، ھو وضع حقوق الإنسان أثناء مواجھتھا حفاظا عن  الأمنیة بفعل أعمال العنف والإرھاب

  . النظام العام

تقتضیھ مكافحة  وھو ما دفع بالفقھاء إلى المناداة دوما بضرورة إحداث التوازن بین ما        

ع الإنسان بحقوقھ ّـالنظام العام وبین مقتضیات تمتل العنف والإرھاب للحفاظ على أعما

في  لكثیر من الدول للإستجابة إلیھ، وھو ما تسعى ا ھ وضمان ممارستھاـــیاترّـــوح

  . الداخلیة اتشریعاتھ

، خصوصا بمنطقة  یرةولا شك أن الأوضاع الأمنیة التي برزت في ھذه الآونة الأخ        

، وقبل  و سوریا من مصر وتونس ولیبیا والیمن والبحرین والمغرب ، بكلّ الوطن العربي

د مبدأ ی، قد أبانت عن ضرورة تجس لخإ... زائر وبلدان أخرى مثل إیران من الج ذلك بكلّ

  .ذا قتناعنا بأھمیة ذلك دفعنا إلى إدراجھ ضمن بحثنا ھإ، و الموازنة بین ما ذكر أعلاه

وعلیھ نحاول البحث في دعائم النظام القانوني في مواجھة أعمال العنف والإرھاب         

، ثم معیار الضرورة والتناسب  بین الحقوق والحریات وبین المصلحة العامة في فرع أول

الكفیل بإحداث التكامل بین مقتضیات المحافظة على النظام العام وحمایة حقوق الإنسان 

 . كفرع ثان

  

 أعمال العنف  ةـواجھـي مـي فـونـانـام القـظـم النـائــدع: ل الفرع الأوّ            

  والحریات وبین المصلحة العامة والإرھاب بین الحقوق                             
إلى أن إقرار أي نظام قانوني في ھذا الشأن لا بذ أن یراعي  الإشارة  نیتعیّبادئ ذي بدء      

، وبینھا وبین المصلحة العامة  ن الحقوق والحریات من جھةـا بیـــوازن فیمــــألة التــــمس

  . من جھة أخرى
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عتبارھا إممارسة الحقوق والحریات العامة بة لضمانات فإذا كانت الشرعیة الدستوریة مؤسسّ

ظة على ق بالمحافّـ، قیمة دستوریة أخرى تتعل ، فھناك في المقابل أیضا ذات قیمة دستوریة

 ستثنائیةلإازداد ھذه الأخیرة أھمیة خصوصا في الظروف ـــ، وت امــــــــعــام الــــظــنـال

  .د فیھا الحقوق والحریات ستثنائیة تقیّإ، حیث غالبا ما تحاط بإجراءات  ) غیر العادیة(

جاء على لسان الدكتور أحمد فتحي سرور أن المجلس الدستوري في ھذا الإطار       

أن حمایة النظام العام ھو ھدف ذو قیمة دستوریة یجب التنسیق  1982قد أكد سنة   رنسيالف

  .وریةتبینھ وبین سائر المبادئ أو الأھداف ذات القیمة الدس

، لا بد أن  ، فإن أي مواجھة لأعمال العنف الجماعیة والأعمال الإرھابیة ترتیبا لذلك       

  . ، وبما یكفل حمایة الإنسان منھا على السواءتخضع لحكم القانون الداخلي والدولي 

تفاقیات الدولیة ذات لإى انضمت الدول إلإعتقادنا إلا إذا إ، لن یتأتى في  إن تجسید ذلك       

قة ّـ، وفي نفس الوقت تكون ملتزمة بأحكام القانون الدولي المتعل مكافحة الإرھابالصلة ب

  . بحقوق الإنسان

عتبارات حمایة الأمن إعتبارات حقوق الإنسان وإن ـل بیـــن الفصـــــھ لا یمكــــّـلأن      

، غالبا ما  ، و نظرا لكون مواجھة أعمال العنف بصفة عامة والإرھاب بصفة خاصة العام

ھتمام إ، نجد الھیئات الدولیة تتابع ب لھا المساس ببعض حقوق الإنسان السابق بیانھاّـیتخل

خذھا ّـلتدابیر التي تتسان وتبدي مواقفھا عند أي تقییم لالإن حترام حقوقإوبصفة دائمة مدى 

  . الدول في تلك المواجھة

النظام ات المحافظة على عتبارإحقوق الإنسان ضمن ایة ــج حمـلاف أن دمــــولا خ      

ف علیھ في فقھ القانون الجنائي متثال لمبدأ الشرعیة المتعارلإ، یقتضي حتما ودوما ا امـــعـال

  .  (1)  ) رة لھابدأ شرعیة الجرائم والعقوبات المقرّم (

ھا الإرھاب على الدول والأشخاص ّـالحرب التي یشن ، أنّ واضح إذنــن الــم      

عن طریق ... ستخدام الأدوات والطرق القانونیة إیجب التصدي لھا عن طریق "، وممتلكاتھم

 ائر الأجھزة ـان وسـوق الإنسـامیة لحقـانون وقد أعربت كل من المفوضیة السـتطبیق حكم الق

                                                
  .  " نونلا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قا " تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على أنھ   –  (1)
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خاصة تخاذ إجراءات إنحھا مجلس حقوق الإنسان تفویضا بمالمعنیة ومختلف الجھات التي 

حتجاز إتخدام بعض الدول الأعضاء لمراكز سإبھا العمیق تجاه الإدعاءات ـــــن قلقـــع

ھابیة إلى أماكن أخرى جوء إلى نقل الأشخاص المشتبھ في تورطھم في أنشطة إرّـسریة، والل

ستخدام الضمانات إتجاه إبدت ھذه الجھات عن قلقھا العمیق كما أ.  بطرق غیر شرعیة

  (1) "الدبلوماسیة لتدبیر إعادة المشتبھ فیھم أو نقلھم إلى بلدان قد یواجھون فیھا خطر التعذیب 

تضیات الأمن العام ھ إذا كان الأصل ھو التوازن بین مقّـ، یمكننا القول أن بحسب ذلك       

الإرھاب وبین حمایة حقوق لة في حمایة المجتمع من مخاطر العنف الجماعي وّـالمتمث

عتبار إقابلة لأیة موازنة مع أي حق أو  ، فلاشك أن بعضا من ھذه الحقوق غیر الإنسان

  .(2) ، مثل حق الإنسان في حمایتھ من التعذیب  آخرین

، أثناء إبدائھ لملاحظات حول القانون  >د یللورد لوا <وكم ھو مھم الوقوف عند مقولة     

، یجب أن لا یبتعد كثیرا عن قانون العقوبات وقانون  ق بمكافحة الإرھابّـالبریطاني المتعل

رھا ، ینبغي أن یكون مبرّ ، وأن إضافة جرائم وسلطات ضمنھ الإجراءات الجزائیة العادیین

توازن ، ولا بذ في ذلك من تحقیق ال عّـید المتوقالوحید ھو الضرورة الحالة لمواجھة التمد

ما فرضت ّـ، وكل حتیاجات الأمن وبین حقوق وحریات الأفرادإالسلیم والصحیح بین كل من 

، لیختم  ن أیضا أن تلازمھا إقرار المزید من الضمانات، یتعیّ الحاجة مزیدا من السلطات

  .  (3)لة بأحكام القانون الدولي لتزامات الدوإمع وجب أن یتطابق  القانون قولھ بأنّ

  

  

                                                
الدكتور أحمد فتحي سرور ، المواجھة القانونیة للإرھاب، دار النھضة العربیة، : حول ذلك ، راجع  ىلشرح أو ف  - (1)

  .وما بعدھا  217م ، ص 2008مصر، عام 
 : أنظر في ذلك  - (2)

- Gryer ( Rober ) , Friman ( Hofan ) , Robinson ( Derryl ) , wilm shurt ( Elizabeth ) , 

An Introduction to international criminal Law and procedure , cambridge, 2007 , Page 291.  
  : طالع  - (3)

- Walker (Clive ) , Clapming down on terrorism in the united Kingdon, Journal of 

international Criminal Justice, V.4, No. 5, 2006 , Page 1147.  
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ستقلال  بأن الناس لإاأثناء الحرب الأمریكیة من أجل  >ن فرانكلی <ھذا وینسب قولا إلى 

ون ت لا یستحقّالذین ینصرفون عن الحریة الأساسیة للحصول على قلیل من الأمن المؤقّ

  (1)  ."الحریة والأمن معا 

لتوازن بین مشروعیة مكافحة أعمال العنف والإرھاب ا ، یلاحظ بأنّ رتباطا بما سبقإ      

، یجد ضالتھ في المواثیق الدولیة مثل العھد الدولي  وبین حمایة الحقوق الأساسیة للإنسان

، والمیثاق الأفریقي لحقوق  تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانلإ، وا للحقوق المدنیة والسیاسیة

  .الإنسان والشعوب 

الذي  2006من یولیھ سنة  9و  1ومي أكد إعلان القاھرة ی" ، فقد  أیضاق وتكملة لما سب      

صدر في أعقاب المؤتمر الدولي للإرھاب الذي نظمھ مجلس الشعب المصري في ھذا 

ھ من واجب كل دولة وكذلك المجتمع الدولي بأسره الرد على التحدي ّـالتاریخ على أن

 . حترام حقوق الإنسانإة القانون ولالجماعي لمكافحي الإرھاب في إطار مبادئ دو

تخذت المستوى إكمة الدستوریة العلیا في مصر قد المح وفي ھذا الصدد نشیر إلى أنّ     

الذي تلتزم بھ الدول الدیمقراطیة في قواعدھا القانونیة وفي احترام حقوق المواطنین 

یقا لھذا المبدأ إلى عدم وحریاتھم معیارا وضابطا لرقابتھا الدستوریة وقد وصل بھا الأمر تطب

شترطت ألا تخل التشریعات إالشخصیة التي كفلھا الدستور بل  الوقوف عند معنى الحریة

بالحقوق التي تعتبر وثیقة الصلة بھذه الحریة الشخصیة رغم عدم ورودھا صراحة في 

في التي توقعھا الدولة ، ومنھا ألا تكون العقوبة الجنائیة  نصوص الدستور المصري

نة معاقبة الشخص أكثر من مرة ، أو متضمّ یعاتھا مھیمنة في ذاتھا أو محضة في قسوتھاتشر

على أوساط الناس ، وألا یكون العقاب غامضا بحیث یخفي مضمونھ  عن فعل واحد

  .(2) " ختلافھم حول فحواه ومجال تطبیقھإب

تضیات المحافظة ما ھو المعیار الكفیل بإحداث التكامل بین مق ; التساؤل حول ىویبق     

  . ، وھو ما سنحاول الإجابة عنھ في الفرع الموالي ، وحمایة حقوق الإنسان نظام العامالعلى 

                                                
  : تأصیلا لذلك ، راجع  - (1)

- Bassioni (Cherif ) , terrorisme , The President Dilem Of Legitimacy, case western reserve 
journal of international law, volum 36, nos 2 and 3 , 2004 , p 301.  

  . 226و ص  225مرجع السابق ، ص الدكتور أحمد فتحي سرور، المواجھة القانونیة للإرھاب ، ال: إرجع إلى  - (2)
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  ل ـامـكـتـداث الــل بإحـیـفـاسب كــنـتـرورة والــار الضـیـعــم: الفرع الثاني  

  ام ـعـال امـظـنـى الـلـة عــظـافــمحــات الــــیـضـتـقـمن ــــیـب                    

  انـــــــــــــــســوق الإنــــــــــــــــقــح ةـــــــــــــــــــایمـــوح                   
  
، منسجم تماما مع الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان  إن معیار الضرورة والتناسب ھذا       

ض التشریع والذي ینص في إحدى مواده على وجوب أن لا یفر ،  م 1789والمواطن لسنة 

  .(1)  ة والیقینّـإلا العقوبات الضروریة وعلى وجھ الدق

ألقى بضلالھ على وما من شك أن الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن قد         

ستخدام القسوة أو الوحشیة أو إ، الذي یحضر  م 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

عتداء على الحقوق الأساسیة للإنسان أو لإ، ومنع ا قوباتالحط من كرامة الإنسان في سن الع

  . (2) فیھا  ف في التدخلّالتعسّ

ن العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المعتمد من قبل ، تضمّ في ھذا المنوال       

، مثل عدم خضوع أحد لعقوبات قاسیة أو غیر  ، عدة مبادئ الجمعیة العامة للأمم المتحدة

، وعدم جواز المساس بحریة أحد ما لم تكن ھناك أسباب  أو حاطة بالكرامة الإنسانیةإنسانیة 

  . (3) دة قانونا ، ووفقا لإجراءات محدّ تدعو إلى ذلك

 نظامودائما وفي إطار الحدیث عن معیار الضرورة أو ضابط الضرورة بین مقتضیات ال     

، جملة من الأحكام  الإنسانمایة حقوق تفاقیة الأوربیة لحلإست االعام وحقوق الإنسان، كرّ

في عمومھا على إمكانیة خضوع ممارسة الحقوق والحریات لشروط أو قیود أو جزاءات  مّتن

، من أجل  ، تكون في شكل تدابیر یقتضیھا المجتمع الدیمقراطي منصوص علیھا قانونا

  لى الأمن العام أو الدفاع ع ة، أو للمحافظ ان الدولة الإقلیميوطني ووحدة كین الــایة الأمــحم

  

  

                                                
  . 1789من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة  08المادة : أنظر  - (1)
  .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة   08و  05المادتان : أنظر  - (2)
 16تھ الجمعیة العامة للأمم  المتحدة في ة الذي أقرّمن العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسی 09و  07المادتان : أنظر - (3)

  .م 1966دیسمبر سنة 
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، أو منع وقوع الجریمة أو حمایة الصحة أو الأخلاق، أو حمایة حقوق الغیر في  عن النظام

  .(1) القضاء  ستقلال سمعة وحیادإ، أو لضمان  لخاصةمواجھة إفشاء الأسرار ا

رع أن یضع ھ یمكن للمشّـ، قضت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بأن وتطبیقا لذلك "      

القواعد التي تنظم ممارسة حریة نقل الأفكار والأراء وأن یضع جزاءات جنائیة على 

بقصد ضمان فاعلیتھا أو التوازن بینھا مع غیرھا من القواعد أو المبادئ ذات القیم مخالفتھا  

یاة حترام الحق في الحإھ لتقدیر ّـروبیة لحقوق الإنسان أنالدستوریة  وقد ذھبت المحكمة الأو

ة مما یستخدم عادة لتحدید ما إذا كان تدخل قّـبیق معیار الضرورة بطریقة أكثر دیجب تط

لتجاء إلى لإقراطي وأنھ بالنسبة إلى مشروع االدولة یعتبر أمرا ضروریا في المجتمع الدیم

الأول ھو تناسب عملیة القتل وضرورة :  القوة التي تؤدي إلى القتل یجب التحقق من شرطین

عتداء حال یؤدي إلى أضرار بالغة إحال ولمنع  رة الأشخاص في مواجھة خطـأیـحم

  (2) "تخاذه كالقبضإر بدیل آخر غیر القتل من الممكن ، عدم توافر أي تدبی ، والثاني الجسامة

معیار  1996ولقد كرست دساتیر الدول على غرار الدستور الجزائري لسنة         

  . بین السلطة والحریة لنقل مجازا،  والتناسبالضرورة 

ة للحریة، س، وھو الذي أعطى مكانة مقدّ س الدستوري ذلكولیس غریبا على المؤسّ       

على ذلك من ذكره لمصطلح الحریة  ، ولا أدلّةلمكانة التي خص بھا مؤسسات الدولتضاھي ا

 الشعب الجزائر شعب «موضعا ، مثل ) 12(إثني عشر في  –في دیباجة الدستور فقط  –

رواد ...  « ،»  جعلت الجزائر دائما منبت الحریة... « ،  (3) » احرّ على البقاء ، ومصممّحرّ

وقدم  تضحیات جساما من أجل أن یتكفل بمصیره الجماعي في كنف الحریة ... «،  »للحریة 

، » ... إن الشعب الجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة  «، » ... 

إن الدستور فوق الجمیع ، وھو القانون الأساسي الذي « ،  »ضمان الحریة لكل فرد و... «

        ،»...ختیار الشعب إمبدأ حریة  ي، ویحم یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة

، والعدالة  ، وتمسكھ العریق بالحریة ، وإحساسھ بالمسؤولیات ، وتضحیاتھ وفخر الشعب «

                                                
الصادرة  والحریات الأساسیة ، حقوق الإنسان، من الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة 11إلى  8ــي ذلك المواد من ر فــأنظ – (1)

  . 1950سنة 
  . 228و ص  227، المرجع السابق ، ص  اب،  المواجھة القانونیة للإرھ الدكتور أحمد فتحي سرور: أنظر  - (2)
  ) . 2011قبل التعدیل الأخیر المجرى شھر مارس ( من الدستور المصري  42و 41المادتان : أنظر  - (3)
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ھ وینقلھ مبادئ ھذا الدستور الذي یصادق علیحترام لإكلھا أحسن ضمان  ، تمثل جتماعیةلإا

  . » ة رواد الحریة ، وبناة المجتمع الحرإلى الأجیال القادمة ورث

س ، نجد الكثیر منھا تنسجم مع منطق المؤسّ 1996وبالرجوع إلى أحكام دستور       

یختار الشعب لنفسھ « ما یلي ، تنص على  ، فالمادة الثامنة منھ وري التوازنيـــالدست

  :  ، غایتھا ما یأتي مؤسسات

  ،  ، ودعمھ ستقلال الوطنيلإالمحافظة على ا - 

  ، ، ودعمھا  ، والوحدة الوطنیة المحافظة على الھویة - 

 ، زدھار الاجتماعي والثقافي للأمة، والا حمایة الحریات الأساسیة للمواطن - 

 ،  ستغلال الإنسان للإنسانإالقضاء على  - 

، أو  ختلاسلإ، أو ا أي شكل من أشكال التلاعب قتصاد الوطني منلإایة احم - 

ر ـالشعب ح"  على أنّ 10المادة ستحواذ، أو المصادرة غیر المشروعة، ونصت لإا

  .ختیار ممثلیھ  إفي 

  " . نتخابات لإلا ما نص علیھ الدستور وقانون ا، إ لا حدود لتمثیل الشعب      

 وأنّ (1) ستعمال السلطة ،إف في ى أن القانون یعاقب على أي تعسّكما نص الدستور عل      

الشعبي منوط بھ  وأن الجیش الوطني  (2)،  الدولة مسؤولة على أمن الأشخاص والممتلكات

حدة البلاد وسلامتھا ، وو ستقلال الوطني والدفاع عن السیادة الوطنیةلإالمحافظة على ا

  (3) .ي ومختلف مناطق أملاكھا البحریة مایة مجالھا البري والجوالترابیة وح

       

  

                                                
  " .ف في استعمال السلطة یعاقب القانون على التعسّ: " على أن  1996من دستور  22تنص المادة  - (1)
ل بحمایة كل الدولة مسؤولة على أمن الأشخاص والممتلكات ، وتتكفّ: " ور على أن من ذات الدست 24وتنص المادة  -  (2)

  " .مواطن في الخارج 
  .تنتظم الطاقة الدفاعیة للأمة ، ودعمھا ،وتطویرھا، حول الجیش الوطني الشعبي : "منھ على ما یلي  25وتنص المادة  - (3)

  . افظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السیادة الوطنیةتتمثل المھمة الدائمة للجیش الوطني الشعبي في المح

ن وحدة البلاد، وسلامتھا الترابیة، وحمایة  مجالھا البري والجوي، ومختلف مناطق ــــدفاع عــــــع بالــــكمـــا یضطل
  . "أملاكھا البحریة 
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سیما میثاق الأمم  ریة ملتزمة بالمواثیق الدولیة لازائـــدولة الجـــرا لأن الــــونظ       

ن علیھا تعیّ  (2)من القانون ،  سمىوالمعاھدات الدولیة التي تبرمھا باعتبارھا أ (1)،  المتحدة

، وتكییف نصوصھا القانونیة  الحقوق والحریاتق بدستورھا بأحكام تتعلّإذن تضمین 

و المواثیق  واثیق والمعاھدات الدولیة والأحكام الدستوریةـــك المــــع تلــــم . ةـــــوالتنظیمی

  . و المعاھدات الدولیّة

س الدستوري الجزائري لموضوع الحقوق المؤسّ ، خصّ قـا سبـا لمـــبـیـرتـت       

بما  –، نورد بعضا منھا  ن ثلاثین مادةتضمّ) الفصل الرابع (  ، فصلا كاملا والحریات

، بین مقتضیات ھذه الحقوق والحریات وبین مستلزمات  صل ومعیار الضرورة والتناسبّـیت

  . المحافظة على النظام العام

تستھدف المؤسسات ضمان مساواة كل " ن دستور الجزائر بأن ، تضمّ تفصیلا لذلك       

لمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة المواطنین وا

جتماعیة لإ، وا یةقتصادلإلحیاة السیاسیة وا، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في ا الإنسان

، وتكون  الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة"  وأكد بأنّ ، (3) " والثقافیة

یع الجزائریین والجزائریات واجبھم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي تراثا مشتركا بین جم

الدفاع الفردي أو عن طریق "  كما أنّ ، (4) " نتھاك حرمتھإ، وعدم  یحافظوا على سلامتھ

وق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة ، ــــن الحقـــــــة عــــالجمعی

لة عدم انتھاك حرمة الإنسان، تضمن الدو "وریا بأن التزاما دست وأقرّ (5) ، "مضمون 

یعاقب القانون على " و  ، (6) "ر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة ویحظ

                                                
ل  دعم التعاون الدولي ، وتنمیة العلاقات الودیة تعمل الجزائر من أج: " من ھذا الدستور على أنّـھ  28تنص المادة   - (1)

بین الــــدول ، على أساس المساواة ، والمصلحة المتبادلة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة ، وتتبنى مبادئ میثاق الأمم 
  " .المتحدة وأھدافھ 

التي یصادق علیھ رئیس الجمھوریة ،  المعاھدات: " من الدستور ذاتھ على أن  132في ھذا الإطار ، نصت المادة   -  (2)
  " .حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون 

  . 1996من الدستور الجزائري لسنة  31المادة : أنظر - (3)
  . 1996من الدستور الجزائري لسنة  32المادة : أنظر - (4)
  . 1996من الدستور الجزائري لسنة   33المادة : أنظر - (5)
  . 1996من الدستور الجزائري لسنة  34المادة : أنظر - (6)
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 ، وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان د الحقوق والحریاتـــة ضــــرتكبــالفات المـــالمخ

  (1)  . " البدنیة والمعنویة

، وحرمة حریة  ظر الدستور المساس حرمة حریة المعتقد، ح لــــاق متصــي سیــــف      

وبأن  ، نتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفھإواز ـــدم جــــر عرّــوق (2) الرأي ،

تیش إلا ، إذ لا تف ویقع على الدولة ضمان عدم انتھاك حرمة المسكن (3)،  اـــیحمیھ القانون

ھ ضمن ّـكما أن (4)، ویكون بأمر قضائي مكتوب ،  ترامھحإ، وفي إطار  وفقا للقانون

  .(5)  ماعوالإجت،  للمواطن حریات التعبیر وإنشاء الجمعیات

، ھ المدنیة والسیاسیةالتمتع بحقوق مواطن حقّ ، منح الدستور لكلّ وفي نفس الإطار أیضا     

، وضمن لھ حق  نتقال عبر التراب الوطنيلإ، وكذا ا طن إقامتھ بكل حریةختیار موإو

، حیث أن كل متھم  مبدأ قرینة البراءة ىّـ، و تبن )44المادة ( الدخول إلیھ والخروج منھ 

بھا ّـبريء حتى تثبت إدانتھ من قبل جھة قضائیة نظامیة، ومع كل الضمانات التي یتطل

إدانة  لا " :ھ ّـعلى أن 46و كرس مبدأ الشرعیة حینما نص في المادة ،  )45المادة ( القانون 

، أو توقیفھ أو  دم متابعة أي أحد، وع"  رتكاب الفعل المجرمإصادر قبل إلا بمقتضى قانون 

  ).47المادة (وطبقا للأشكال المنصوص علیھا أیضا في الحالات المحددة قانونا، حتجازه، إلاإ

ر في مجال التحریات الجزائیة یجب أن یخضع للرقابة ــوقیف للنظـــا أن التـــكم     

، ومن حق الشخص الموقوف  ، على أن لا تتجاوز مدة الثمانیة والأربعین ساعة القضائیة

ستثناءا ووفقا للشروط إا ما تم تمدید مدة ھذا الإجراء  ، وإذ تصال فورا بأسرتھلإللنظر ا

، إن  ب إجراء فحص طبي على ذلك الشخص، یتوجّ نتھاء تلك المدةإالمحددة قانونا ولدى 

  . ) 48المادة ( علامھ  بھذه الإمكانیة ، مع إ طلب ذلك

سة وفقا لعدید الأحكام الدستوریة ع بالحقوق والحریات المكرّّـ، التمت لكن ، ونقول لكن        

ھ ّـ، بمعنى أن أن تؤدي إلى المساس بالنظام والأمن العمومیین یجوز، لا  السابقة الذكر والبیان
                                                

  .  1996من الدستور الجزائري لسنة  35المادة : أنظر - (1)
  " .لامساس بحرمة حریة المعتقد، و حرمة حریة الرأي : " بأنھ  1996من دستور  36تنص المادة  - (2)
سریة . اة المواطن الخاصة، وحرمة شرفھ، ویحمیھما القانون لا یجوز انتھاك حرمة حی" منھ ، بأنھ / 39تقرر المادة  - (3)

  ".المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضمونة 
تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة المسكن، فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار  " منھ بأن  40وتقضي المادة  -  (4)

  .إحترامھ 
  " .حریات التعبیر وإنشاء الجمعیات، والاجتماع، مضمونة للمواطن : " ضا، على أن من الدستور أی 41تنص المادة  - (5)
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ل الدولة ّـتدخ، یؤدي إلى  ،  لأن خلاف ذلكوقانوني  أن تمارس في إطار دستوري لا بذ

وكذا حمایة ،  افظة على أمن الأشخاص والممتلكاتللقیام بأحد أھم وظائفھا وھي المح

مؤسسات الدولة والوحدة الوطنیة وأمن التراب الوطني وسلامتھ والنظام الدیمقراطي 

  . والجمھوري للدولة

، )1996دستور (القانون الأساسي للجمھوریة لأحكام  اوفق ، ودائما فعلى سبیل المثال     

  .حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف بھ ومضمون "  ، على أنّ منھ 42نصت المادة 

، والقیم والمكونات الأساسیة  ع بھذا الحق لضرب الحریات الأساسیةولا یمكن التذرّ     

ستقلال البلاد، وسیادة إ، و ھ، وأمن التراب الوطني وسلامت ، والوحدة الوطنیة للھویة الوطنیة

  . ، وكذا الطابع الدیمقراطي والجمھوري للدولة الشعب

حترام أحكام ھذا الدستور، لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس إوفي ظل       

  . أو عرقي أو جنسي أو مھني أو جھويدیني أو لغوي 

حزبیة التي تقوم على العناصر المبینة ولا یجوز للأحزاب السیاسیة اللجوء إلى الدعایة ال     

  .في الفقرة السابقة

  .من أشكال التبعیة للمصالح أو الجھات الأجنبیة یحظر على الأحزاب السیاسیة كل شكل      

لا یجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مھما كانت طبیعتھما      

  .أو شكلھما 

  " . بات أخرى بموجب قانون لتزامات وواجإ تحدد     

، فإن ھذا الحق مقید بما یحدده القانون  ھ وإن كان حق إنشاء الجمعیات مضموناّـكما أن       

  .(1)  من شروط وكیفیات

 الجزائري ، على غرار نظیره الدستوري المصري وفي نفس المسلك فإن المؤسّس     

في دستور فرنسا إقرارھا  عن تلك التي تمّ ما أقرّاه من أحكامواللذان لا یبتعدان كثیرا في 

  نجده قد نص على عدم جواز تقیید حریة أحد بأي قید إلا بموجب أمر تقتضیھ  1958ة ـــــلسن

  

                                                
  .حق إنشاء الجمعیات مضمون : " على ما یلي  1996من دستور  43تنص المادة  - (1)

  .  "  یحدد القانون شروط وكیفیات إنشاء الجمعیات. تشجع الدولة ازدھار الحركة الجمعویة         
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  .  (1) ، وإلا بما بحفظ كرامة الإنسان " ضرورة وصیانة أمن المجتمع "

بمبدأ ویا ووظیفیا دأ التناسب مرتبط ارتباطا عضـأن مبـ، ب اــــح جلیـــضّـیتإذن      

التجریمیة أو العقابیة أو اتخاذ التدابیر  د وضع النصوص ـــواء عنــــ، س رورةــــالض

والحریات ع بھا سائر الحقوق ع بنفس القیمة الدستوریة التي تتمتّّـیتمت، فكلاھما  الأمنیة

 القانون الإداري، ویبقى القضاء الإداري ومن خلال تطبیقھ لأحكام  ةـامــــة العــــوالمصلح

ھو صمام الأمان والضمان للبث  -  بالنسبة للدول التي تبنّت نظام ازدواجیة القضاء القانوني - 

ل ممارستھا لنشاط الضبط فات الإدارة العامة التي تقوم بھا خلارّــلف تصـــي مختــف

وریة القوانین فة دستورا بالرقابة على دستّـالھیئات المكل - في سیاق آخر –ى ــ، وتبق الإداري

منوط بھا التصدي لكل ما  –لخ إ... و المحاكم الدستوریة العلیا مثل المجالس الدستوریة أ - 

  . (2) بمبدأ الضرورة والتناسب من شأنھ الإخلال  

فإذا أقدم المشرع على إحداث عدم تناسب ظاھر لا یتفق مع الأھداف والمقاصد التي "       

ایة الحقوق والحریات وسائر القیم التي نص علیھا ، تعرض استھدفھا الدستور من وراء حم

فالسلطة  ، المطلوبللقضاء بعدم دستوریة القاعدة التي أخلت بضوابط الضرورة والتناسب 

، وإنما  للمشرع في تحدید الضرورة والتناسب في التجریم والعقاب لیست مطلقةالتقدیریة 

ختصاصھا إالسلطة التشریعیة لا تمارس  ، لأنّ تحدھا الغایات التي استھدف الدستور تحقیقھا

  .)3("عیارا دستوریا یتعین الإلتزام بھنان معا مإلا في حدود الدستور فالضرورة والتناسب یكوّ

                                                
  ).2011قبل التعدیل الأخیر بموجب الاستفتاء المجرى شھر مارس (من الدستور المصري  42و  41مادتان أنظر ال - (1)
  ; ق بمبدأ الضرورة والتناسب، منھالقد صدرت العدید من القرارات للمحكمة الدستوریة العلیا بمصر ، تتعلّ - (2)

المنشور بالجریدة الرسمیة یوم ، ) دستوریة ( ائیة قض 22، سنة 49م ، قضیة رق2001فبرایر سنة  3الصادر في القرار  -

  .  )07العدد ( ، 15/02/2001

 23المنشور بالجریدة الرسمیة یوم ،)  دستوریة (قضائیة   8، سنة 22، قضیة رقم 1992ینایر سنة  4الصادر في القرار  -

  )  04العدد  ( 1992ینایر سنة 

، المنشور بالجریدة الرسمیة یوم )دستوریة  (قضائیة  10، سنة 03ضیة رقم ، ق 1993ینایر سنة  2رار الصادر في ــــالق -

  . ) 03العدد  ( . 1993ینایر سنة   4

المنشور بالجریدة الرسمیة ،  ، ) دستوریة (قضائیة  2000، سنة 56، قضیة رقم 2000یولیو سنة  08القرار الصادر في  -

  . مكرر 29، العدد 2000یولیو سنة  22لیوم 

، مجموعة أحكام الدستوریة العلیا  )دستوریة (قضائیة  18، سنة 156، قضیة رقم 1998یونیو سنة  6رار الصادر في الق -
  . 365، ص 104ق  8ج 

  . 229للإرھاب ، المرجع السابق، ص الدكتور أحمد فتحي سرور ، المواجھة القانونیة : أنظر  - )3(
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صاحبة الرقابة على ( ل الھیئات الدستوریة عتبار تدخّإ، إلى  الفقھ ھذا ویذھب جانبا من       

لیس مقتصرا على مدى  –لدستوریة العلیا بمصر على غرار المحكمة ا) دستوریة القوانین 

د حترام المبادئ العامة لھ التي تحدّإ، بل یمتد إلى مدى  حترام حرفیة النصوص الدستوریةإ

ن على القضاء الدستوري بلورة ، والتي یتعیّ النصوص إلى تحقیقھاالغایات التي ترمي تلك 

، وھي رقابة  ع لمبدأ التناسبمشرّ، وبالتالي تنصرف الرقابة حتى في تقدیر ال مضمونھا

  . (1)  ، ولیست محض تدخل في سلطتھ التقدیریة مشروعیة دستوریة

الفرنسي على مبدأ ، یرى البعض أن رقابة المجلس الدستوري  ي ھذا المعنىــوف      

أولا أن یكون  ; ق من ثلاثة مسائل مترابطة ببعضھا البعض، وھيب التحقّّـ، تتطل التناسب

أن یكون التدبیر ضروریا وثانیا  خذ ملائما ، مما یشمل من تحقیق الغرض منھ ،ّـر المتالتدبی

تخاذه  مستلزمات تحقیق ذلك الغرض ، وثالثا أن إیتجاوز بحسب طبیعتھ وطریقة بحیث لا 

غیر متناسبة مع  وتكالیف اجوء إلیھ أعباءب على اللّّـیكون التدبیر متناسبا بحیث لا یترت

 (2) . منھ الھدف المنشود

ة ، یمكن للدول وفقا للعھد الدولي للحقوق المدنی وفي سیاق الحدیث عن تلك التدابیر     

أن  - في أركانھا، حیث تھدد الدولة  ) غیر العادیة(ة ستثنائیلإفي ظل الظروف  ا - والسیاسیة  

نطوائھا على إدم ، بشرط ع لتزاماتھا الدولیةإد ب، دون التقیّ قة تدابیر طارئةخذ في أطر ضیّّـتت

، أو الأصل  ره الوحید ھو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدینأي تمییز یكون مبرّ

ستثنائیة بموجب أحكام لإأن یتم النص على ترك التدابیر اكما یشترط  (3)لخ إ... جتماعي لإا

، حتى یتم  ، تتسم بالوضوح والدقة من حیث شروطھا الشكلیة والموضوعیة قانونیة وتنظیمیة

      . بتعاد عن التعسف في تطبیقھا، وتفادیا لأي غموض فیما یتعلق بحقوق الأفراد وواجباتھملإا

بالحقوق الأساسیة المنصوص  وفي كل الأحوال لا یمكن لھذه التدابیر غیر العادلة أن تمسّ

ق ّـوتتعل ، من العھد الدولي 18و  16و  15و  11و  1ف /  8و  7و  6و  2علیھا في المواد 

                                                
سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الرابعة، القاھرة مصر عام  الدكتور أحمد فتحي: في ھذا السیاق طالع  - (1)

  .وما بعدھا  151، ص  2006
  : لع على شرحا لذلك ، إطّ - (2)

- Goesel (Valéve ) , Le Bilan , le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil 
constitutionnel ; Le cahier du conseil constitutionnel , 10 / 02 /  2007 , Dalloz , P 14.  

  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ، المرجع السابق  1ف/  04المادة : أنظر  - (3)
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، والحق في عدم الخضوع للتعذیب ، والحق في  ھذه الحقوق عموما بحمایة الحق في الحیاة

، والحق في  والحق في عدم رجعیة قانون العقوبات ، عدم الخضوع للإسترقاق والعبودیة

  . (1)، وحریة الفكر والعقیدة والدیانة  عتراف بالشخصیة القانونیةلإا

لإحداث  –وفقا لأحكام القانون الدولي  –لحقوق الأساسیة معیارا ونظرا لكون ھذه ا      

 بھ حمایة الحقوق والحریات في ظلّّـتتطلالتوازن بین ما تقتضیھ حمایة الصالح العام وبین ما 

، أن  ویة ضمن ھذا العھد والمصادقة علیھضن على الدول المن، یتعیّ ستثنائیةلإالظروف ا

بالنسبة لھا  وتنظیماتھا لھذا المعیار الدولي الذي یعدّ اقوانینھلتزام في دساتیرھا ولإتراعي ا

بین المحافظة على  ،ستثنائیة لإستصدار التدابیر اإ، والذي یكفل التوازن أثناء  لتزاما دولیاإ

  . الحقوق الأساسیة للأفراد وبین الحفاظ على الأمن والنظام العمومیین

، لا سیما في المسائل  يي والقانون الداخللقانون الدولن ھناك تفاعلا بین اضح جلیا أتّـی       

ما صدر عن مجلس الأمن  ، ولیس بعیدا عن ذلك حة أعمال الإرھابذات الصلة بمكاف

حداث بعد أ(  2004الدولي من قرارات بشأن مكافحة الإرھاب، خصوصا تلك الصادرة سنة 

ضاء بھیئة الأمم المتحدة بوجوب ، إذ تم بموجبھا تذكیر الدول الأع)وتداعیاتھا 11/09/2001

لتزاماتھا إفقة تماما مع ّـمت،  خذة  من قبلھا في مواجھة الإرھابّـالتأكد من كون التدابیر المت

  لة فيّـ، لا سیما بعضا من فروعھ المتمث لأحكام القانون الدوليدم مخالفتھا ــ، أي ع دولیةـــال

  .(2) لي للاجئین والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدو القانون الدولي لحقوق الإنسان

القانون الدولي والقانون ، بأن ھناك تفاعلا واضحا بین أحكام  ى للعیانّـإذن یتجل       

في ، وھو ما یدفعنا إلى البحث  ر الضرورة والتناسبا، من أجل التطبیق السلیم لمعی اخليالد

، لنرى مدى  ن الدولي والوطنيمواجھة ومكافحة أعمال الإرھاب على الصعیدیآلیات 

س وفقا نسجام إجراءات المكافحة الدولیة والوطنیة مع معیار الضرورة والتناسب المكرّإ

، وأحكام القانون الداخلي  )لخ إ... مواثیق ومعاھدات دولیة (دولي ــــال انونــــام القــــكـلأح

  . ) الدساتیر والقوانین والأنظمة (

  
                                                

  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ، المرجع السابق  2ف/ 04المادة : أنظر  - (1)
  ) . على التوالي ( 1566و  1535، تحت رقم 2004الدولي سنة  أنظر القراران الصادران عن مجلس الأمن - (2)

مؤلّـف الدكتورة آمال یوسفي ؛ عدم  –بشأن معالم النظام القانوني الدولي المتعلّـق بالإرھاب   –وكذلك طالع *     
  .  وما بعدھا  05، ص  2008مشروعیة الإرھاب في العلاقات الدولیة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
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  ـافحــة الإرھــــــــــــابـــات مكــــــآلــــی:  يـــــــانـث الثــــــحبالم         
  
  

سنحاول في مبحثنا شرح وتحلیل مختلف آلیات مكافحة أعمال الإرھاب على الصعید      

أعمال الإرھاب على الصعید الوطني ل آلیات مكافحة ــ، ومجم لب أوّـــلـي مطـــدولي فـــال

  . في مطلب ثان)  الداخلي (

  

  دوليـد الـى الصعیـلـاب عـــة الإرھـــافحـات مكــیــآل: المطلب الأول              
  

وفي الفرع الثاني دور ووسائل  ، ل ما ھیة الإرھاب الدوليوعلیھ سنتناول في الفرع الأوّ     

  . الدولیة في مكافحة الإرھاب  المنظمات

  
  ي ــدولــــــــاب الــــــــة الإرھــــــــیــاھـــم: الفرع الأول                     

  
بدایة نشیر إلى أنّ مفھوم الإرھاب الدولي یقترب من الجریمة السیاسیة، كما أن نظرة        

  ، ویھدف بذلك  ھا إلى الدولة، فبعض یراه موجّ ائي متفاوتة بشأن العنف السیاسيــھ الجنــالفق

ھ ضد أمنھا م فھو یتساوى مع العنف الموجّ، ومن ت دعائم أمنھا الداخلي ویضتق إلى

  . ویعادل في خطورتھ جریمة العدوان الدولي ،الخارجي أو القومي 

ن على الدولة مواجھة العنف السیاسي ھ یتعیّّـ، فإن وعلیھ وحسب أنصار ھذا الرأي        

ا خارجي المستھدف لسلامة أراضیھبنفس القوة و الصرامة التي تواجھ بھا العدوان ال

جوء إلى ّـ، حتى ولو أدى ذلك إلى تجاوز نطاق الشرعیة الدستوریة والل ستقلالھا السیاسيإو

، فكان من  وھي نظرة كانت سائدة إلى غایة القرن التاسع عشر (1) ، ستثنائیةلإالقوانین ا

، مع تأیید  عتباره عدوا للمجتمعإ، ب حتمیة إعدام المجرم السیاسي أو الإرھابي ، نتائج ذلك

  ، وأن أي  الممثل الشرعي للمجتمع ھا تعدّّـ، لأن ة وغیر المشترطة للسلطةـــرعیة المطلقـــلشا

  

                                                
تفصیلا لذلك ، إطّـلع على مؤلّـف الدكتور أشرف توفیق شمس الدین ؛ السیاسة التشریعیة لمكافحة الإرھاب ومدى  – (1)

، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة ، مصر ، ) دراسة نقدیة للقانون المصري ( اتفاقھا مع أصول الشرعیة الجنائیة 
  .   وما بعدھا  20، ص  2006
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    . (1) عتداء على المجتمع ذاتھإعتداء علیھا ھو في واقع الأمر إ

، ذلك أن  تجاه توصل إلى نتائج عكس ما یھدف إلیھالإھذا ا "ولكن ھناك من یرى بأن       

العدوان الخارجي إنما یمنح العنف السیاسي حصانة دولیة أقرتھا تساوي العنف السیاسي ب

   . (2) "  المعاھدات المنظمة للحرب

ھ لا یجب ّـ، یرى أصحابھا بأن وربما ھو ما دفع ببروز نظرة أخرى داخل الفقھ الجنائي      

حقوق  بل باعتبارھا سلطة منوط بھا حمایة ، أن یتم النظر إلى الدولة على أنھا سلطة مطلقة

  . ، في ظل سیادة النظام الفردي الحر ، ولا غرابة في ذلك الأفراد

، فھو  ة تدخل الحكومات في شؤون الأفراد، ینتقدون شدّ كما أن أصحاب ھذا الرأي     

، ولا  ، وحمایة حقوقھم وحریاتھم ، إلا إذا كان یقتضیھ واجب الدفاع عنھم منبوذ بالنسبة لھم

  . وفقا للقانون خل إلاّیكون ھذا التدّ

عتبار أن إ، ب ، یستوجب أن تكون السلطة في ید الأمة ولیس في ید حاكمھا ونتیجة لذلك      

سیادة للأمة وھذه الأخیرة ال (ود من إرادة الأمة ــــل وجـد أصــــمـر یستـیــذا الأخــــھ

  . )مصدر كل السلطات 

جملھا إلى حدوث تغییر جذري في نظرة ت في م، أدّ لا شك أن لھذا المنطق تبعات كبیرة     

كم ولیست اعتداء على شخص الحإما ھي ّـ، إن ، فھذه الأخیرة الفقھ الجنائي للجریمة السیاسیة

ي جریمة عادیة كغیرھا من باقي جرائم ، وبالتالي فھ ھـــاتع ذـــى المجتمــــداء علــــعتإ

  (3)  . القانون العام

قف تجاه إلى دوافع ومولإ، إذ ینظر ھذا ا تجاھین السابقینلإن اق بیتجاه یوفّإ وقد ظھر"      

، فقد یكون دافعھ المثالیة التي لا یراھا في  رتكاب جریمتھإالمجرم السیاسي التي أدت إلى 

  تجاه صوب التخفیف من العقوبات التي توقع على مرتكبي الجرائم لإ، لذا فقد بدأ ھذا ا السلطة

  

                                                
الجوانب القانونیة لجریمة  -الدكتور أحمد محمد رفعت، العنف السیاسي في مجال القانون الدولي : راجع في ذلك  - (1)

  .71، ص  2007منتدى الفكر العربي، عمان ، الأردن ، عام  -الإرھاب الدولي، العنف والسیاسة في الوطن العربي
لاوي، الإرھاب الدولي وشرعیة المقاومة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفت: أنظر - (2)

  .  59، ص  م 2009، عام  الأولى، عمان ، الأردن
  . 70، ص  ، المرجع السابق الدكتور أحمد محمد رفعت:طالع  - (3)
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   (1). " ف عن مرتكبي الجرائم العادیةة خاصة تختلاسیة ومعاملتھم معاملالسی

الإرھاب الدولي ھو  ، أوردناه من منطلق أن الكثیرین یعتبرون بأنّ إن ما سبق ذكره      

ھة ضد الدول ومن ، وھو أحد الأعمال الخطیرة الموجّ حّـأبرز صور العنف السیاسي المسل

: ھ ّـف الإرھاب الدولي بأن، الذي یعرّ يتلاود الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفـــؤلاء نجــــھ

  .(2) " ن عنصرا أجنبیاذه الأفراد ویتضمّح الذي ینفّالعنف السیاسي المسلّ" 

ما على سبیل المثال، إذ ھناك وإنّ لھذا التعریف لیس على سبیل الحصر،نا إنَّ عرض      

م بعدم وجود ّـنا نسلّـولو أن، " الإرھاب الدولي " الكثیر من التعریفات التي أعطیت لمصطلح 

یز في غالبیتھا بالذاتیة وتبتعد في عتبار أنَّ كل تعریفات الفقھاء تتمّإ، ب تعریف جامع مانع لھ

و ما ھّـإن ، ما یكتبھ الفقیھ كقاعدة ، ولیس غریبا ذلك ، طالما أن كلّ مجملھا عن الموضوعیة

  .وھي تختلف زمانا ومكانا ، لوجیة والدینیةجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والإیدیوولید بیئتھ الإ

 علیھا شمل أشخاص المجتمع الدولي التي تم الإجماعلكن نشیر بأن ھذا التعریف قد ی       

، حینما  )ركات التحریر الوطني وھي الدول والمنظمات الدولیة وح(  في وقتنا الحاضر

ل نا كنا نفضّّـ، رغم أن "أجنبیا  عنصرا" ، بقولھ  أشار إلیھما صاحب التعریف المذكور أعلاه

ف ھ حسنا ما فعل معرّّـ، كما أن"شخصا دولیا " أن یورد مصطلحا أكثر دقة وتداولا وھو 

بالنظر أیضا إلي شخص الفاعل وھم الأفراد ولیس الدول،  ھفالإرھاب الدولي ھذا، حینما عرّ

   (3).إرھابا ھا عدوانا ولا یعدّل عملّـالدولة التي تقوم بعمل عسكري ضد دولة أجنبیة ، یشك لأنّ

زت بین الإرھاب ھذا وھناك بعض التشریعات ذات الصلة بمكافحة الإرھاب من میّ     

على غرار التشریع الأردني  ، الدولي من حیث صوره ولیس العقوبةالداخلي والإرھاب 

دیا وكذا صوره في قتل أي شخص، أو إیذاؤه جسلة ّـز بین الإرھاب الداخلي المتمثالذي میّ

إیقاع أضرار في الممتلكات العامة أو الخاصة أو في وسائط النقل أو البیئة أو في البنیة 

یل ، وتعط ، وتعریض سلامة المجتمع و أمنھ للخطر ، وكذلك الإخلال بالنظام العام التحتیة

                                                
  : أنظر في ذلك كلاّ من  - (1)

  .  60ع السابق ص الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفتلاوي، المرج*       

  . 71الدكتور أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص *       
  . 54الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق ، ص : راجع  - (2)
  .ق بتعریف العدوان ، المتعلّ 3324/974من قرار الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة رقم  03المادة : أنظر  - (3)
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جبارھا ، أو إ ضافة إلى التأثیر على سیاسة الدولة أو الحكومة، بالإ أحكام الدستور والقوانین

وتجنید الأشخاص خارج ،  ، والإخلال بالأمن الوطني على عمل ما أو الامتناع عن عمل

 ،لتحاق بالمجموعات التي تھدف إلى أعمال إرھاب ضد مصالح الدولة في الداخللإالمملكة وا

ستخدامھا إجمع أو تدبیر الأموال بقصد ، و ، تجنید الأشخاص داخل الدولة ومن صوره أیضا

  :  وبین الإرھاب الدولي المتمثلة صوره فیما یلي مل إرھابي داخل الدولة ،عرتكاب لإ

  .إیقاع أضرار في مرافق الھیئات الدولیة  - 

 .الإضرار بالبعثات الدبلوماسیة  - 

 . إذا كان الشخص أجنبیا - المشار إلیھا  - حالات القتل والإیذاء  - 

 . القیام بأي عمل ضد مصالح الدولة في الخارج - 

لتحاق بالمجموعات التي تھدف إلى أعمال إرھاب لإص خارج المملكة واتجنید الأشخا - 

 . ضد مصالح الدولة في الخارج

 .رتكاب عمل إرھابي ضد الدولة لإستخدامھا إبیر الأموال بقصد جمع أو تد - 

رتكاب أعمال إرھابیة ضد إنتساب بقصد لإاتأسیس أي جماعة أو تنظیم أو جمعیة أو  - 

  (1) . في الخارجمواطنیھا أو مصالح الدولة 

وعلى الرغم من أن الإرھاب الدولي لا یختلف عن " ھ ّـ، یلاحظ بأن ما سبقرتباطا بإ      

الدولة الخاصة بمعاقبة  اختصاصات التي تقوم بھلإا ةالإرھاب الداخلي من حیث ممارس

ذلك فإن كلا من النوعین یخضعان ، ومع  الأشخاص الذین یقومون بالأعمال الإرھابیة

حیث لم تشكل لحد . ، التي تتخذ أعمال الإرھاب ضدھا  تصاص المحاكم الداخلیة للدولخلإ

  . الآن محكمة دولیة لمحاكمة مرتكبي الإرھاب الدولي

ذلك  ، ختصاص الجنائي الداخليلإعنصر الأجنبي في الإرھاب لغیر اولا یؤثر توافر ال     

رھاب عملا ، فیكون الإ اء الوطنيختلاف جنسیة الإرھابیین لا یغیر من ولایة القضإأن 

، فسیادة الدولة على إقلیمھا تشمل جمیع ما یقع علیھ  ك فیھ أشخاص أجانبشترإداخلیا وإن 

                                                
  .  2006الصادر سنة  55من القانون الأردني لمنع الإرھاب ، رقم   03المادة : أنظر  - (1)
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، فیخضع كل ما  ، وھذا ما یعبر عنھ بسیادة الدولة على إقلیمھا من حوادث وجرائم وأعمال

  (1)"  ھا الوطنیةمختصاص محاكلإمن وطنیین وأجانب  یقع على إقلیمھا من جرائم ترتكب

قة أساسا بحقوق ّـویلاحظ أیضا أن الإرھاب الدولي یثیر العدید من المشاكل المتعل      

آفاقا  الدولي كتسبت على الصعیدإ، قد  ، فالحركة الدولیة المھتمة بحمایة ھذه الأخیرة الإنسان

ھا ، لأنّ لك الحقوقرتكاب الأعمال الإرھابیة لھ وقعھ السلبي على تإجدیدة ولا شك أنَّ أثر 

تحرم الكائن الفرد من كثیر منھا، سواء أكانت جسمیة أو معنویة أو مالیة أو نفسیة أو حیاتیة، 

، فھو في  في الغالب)  الفرد( عتداءا على حقوق الإنسان إل وإذا كان ھذا الإرھاب یشكّ

ن التحذیر من تعیّ، وعلیھ ی ) الجماعة( عتداءا على حقوق الشعوب إل أیضا أحیانا أخرى یشكّ

، مثل  نتھاك حقوق الشعوب الأخرىإإلى  - تحت غطاء مكافحة الإرھاب  - مغبة لجوء الدول 

ذلك من شأنھ  لأنّ (2)ستقلال السیاسي أو سیادة الدولة ، لإداء على السلامة الإقلیمیة أو اعتلإا

ذاتھ  ل في حدّّـكھ یشّـالإضرار بالعلاقات الودیة الواجب إقامتھا بین الدول من جھة، ولأن

  .بھ الإرھاب الدولي نفسھأكثر من ذاك الذي یسبّ اعتداءإ

وتبدو العلاقة واضحة بین الإرھاب وحقوق الإنسان حتى بالنسبة لمرتكبي الأعمال  "      

  .ھ لا یجوز ھضم حقوقھم الفردیة وحرمانھم منھا ّـ، ذلك أن الإرھابیة

أننا إذا كنا نعیب على الإرھاب الدولي لجوءه إلى  ذلك: والواقع أن ذلك لھ ما یبرره        

أسالیب غیر قانونیة وغیر مشروعة ، فإنھ لا یمكن من ناحیة أخرى أن تلجأ الدول إلى مثل 

؛ فالغایة لا تبرر الوسیلة ، في  الیب رغبة في القضاء على الإرھاب وصورهـذه الأســـھ
                                                

  . 54، ص  ، المرجع السابق الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفتلاوي: أنظر  - (1)
جالھا تمارس سیادة الدولة على مجالھا البري، وم: " على ما یلي  1996من الدستور الجزائري لسنة  12تنص المادة   -  (2)

  . الجوي ، وعلى میاھھا

كمــا تمـــارس الدولة حقھا السید الذي یقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي      

  .ترجع إلیھا 

تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسیادة المشروعة " منھ على أن  26وتنص المادة  -"       

  ".لشعوب الأخرى وحریتھا وتبذل جھدھا لتسویة الخلافات الدولیة بالوسائل السلمیة ل

الجزائر متضامنة مع جمیع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السیاسي " ر بأن تقرّ 27وأیضا المادة  -        

  ".والاقتصادي ، والحق في تقریر المصیر ، وضد كل تمییز عنصري 

تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي وتنمیة : " من الدستور ذاتھ، فھي تنص على أن  28ادة وحسب الم -        
العلاقات الودیة بین الدول، على أساس المساواة ، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة وتبنى مبادئ 

  ".میثاق الأمم المتحدة وأھدافھ 
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وفیر كافة الضمانات القانونیة لمحاكمة الجناة من ت ذ، وكذلك لا ب ي ھذا المجالـــ، ف رناــنظ

  (1) "أو تسلیمھم إلى دولة أخرى لمحاكمتھم 

  
  دور ووسائل المنظمات الدولیة في مكافحة الإرھاب الدولي : الفرع الثاني         

  
، والذي لھ أثر بالغ  لا شك أنَّ التطور الحاصل على مستوى أشخاص المجتمع الدولي      

، بعدما أصبحت المنظمات الدولیة وحركات التحریر  ى أحكام القانون الدولي العامالأھمیة عل

، ولم یعد ھذا الأخیر مقتصرا على  لا للمجتمع الدوليــّـزءا مشكـــدورھا جـــــي بــوطنــال

  . الدول فحسب

في  دولیةن علیھا أن تلعبھ في العلاقات اللھذه المنظمات الدولیة دورا یتعیّ وبذلك فإنّ      

  . لخإ ...قتصادیة والأمنیة والثقافیة والریاضیةلإمختلف المجالات السیاسیة وا

أحد أنَّ المنظمات الدولیة نتیجة لإمكانات العمل الثابت والدائب التي إذ لا ینكر "         

، قد ساھمت وتساھم حالیا في تطویر المجتمع الدولي في مختلف المجالات  تتوافر لدیھا

لعلاقات الدولیة الحالیة تكمن في الدور العلامات البارزة لأنھ یمكن القول أن إحدى لدرجة 

  .(2) " المتزاید الذي تلعبھ ھذه المنظمات

وعن الدور الذي بإمكان المنظمات الدولیة أن تلعبھ وتؤدیھ في نطاق مكافحة أعمال       

ر من حیث طبیعتھ ومداه ع والتغیّوّد والتنو دور یتمیز بالتعدّــ، فھ يــــاب الدولــــالإرھ

  . ر في ذلك عدة معطیات تختلف من حیث الزمان والمكانوتؤثّ ، وآثاره

ھا وردود أفعالھا مما فیما بینھا من حیث مواقف فإذا كان من البدیھي أن تختلف الدول      

 ، إلاّ خرىعتبار أن تقییم الأشیاء وتقدیرھا یختلف من دولة لأ، ب یحدث في الساحة الدولیة

عتبارات الشخصیة لإیقة وا، طغیان المصالح الضّ ھ أضحى بارزا لمتتبعي الأحداث الدولیةّـأن

السیاسة فیھا  یتم تغلیب منطق حیث ، المستوحاة قي غالب الأحیان من إیدیولوجیات معینة

  . على منطق القانون

                                                
محمد ، ظاھرة الإرھاب الدولي على ضوء أحكام  ءالدكتور أحمد أبو الوفا: رح لھ، طالعحول ذلك ومزید من الش - (1)

، عام 18و 17الصادرة عن المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، العدد  القانون الدولي العام، مجلة البحوث والدراسات
  .وما بعدھا 81م، ص 1990

تور أحمد أبو الوفاء محمد، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، دار النھضة الدك: بشأن ذلك وتفصیلا لھ ، راجع  -  (2)
  . 13وص   12العربیة، القاھرة ، مصر ، ص 
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، في وقت كان  لدولية من الإرھاب اس ذلك للأسف على مواقفھا المتناقضنعكإوقد       

، فسیاسة الكیل بمكیالین جعل مواقف المنظمات الدولیة تحت رحمة  حدةن أن تكون موّیتعیّ

، ففي الوقت الذي تعتبر الكثیر من الدول  الضغوط التي تمارسھا علیھا الدول الكبرى

عتبرھا ھم إرھابیین ومجرمین، تبأنّ ، فتصف مرتكبیھا الإجرامیةرھابیة ومعینة بالإ تصرفات

تلك الدول الكبرى أعمالا بطولیة وتضفي علیھا صفة الشرعیة وتمنحھا في بعض الأحیان 

، كذلك الذي تقولھ وتفعلھ مع  ، وغطاءا قانونیا وفقا لمبدأ حق الدفاع الشرعي ة أممیةّـمظل

ل في فلسطین ولبنان، تھم العدوانیة على المدنیین العزّا، في ممارس مجرمي دولة إسرائیل

دة الأمریكیة وحلفائھا في الأفعال التي قامت ولا زالت تقوم بھا دولة الولایات المتح تلك

، لاسیما   طالما بقیت ھاتھ المنظمات الدولیة ، ، والقائمة تبقى مفتوحة و سوریا لیبیا،  العراق

، مستمرة في ھذه السیاسة التي  تحاد الأوروبي ومنظمة الحلف الأطلسيلإالھیئة الأممیة وا

، أن تعید النظر فیھا خصوصا في مجال مكافحة الإرھاب  ستوجب علیھا الیوم قبل غدی

، الذین ھم  ، دون تمییز بین ضحایاه عا في نشاطاتھ ووسائلھنتشارا وتوسّإالدولي الذي یزداد 

أن یتم  ، ومن تم لابذ ن الإرھاب لا دین لھ، طالما أ عّـ، وھذا متوق في غالبیتھم مدنیین أبریاء

عاون بكل موضوعیة بین أشخاص المجتمع الدولي للقضاء على ظاھرة الإرھاب الدولي الت

  . ، حتى لا تأتي أعمالھ على الأخضر والیابس ، وحینئذ لا ینفع الندم منھا أو على الأقل الحدّ

فقد عملت "  -  وحتى لا نبخس الناس أشیاءھم كما یقول العرب قدیما –وبالرغم من ذلك       

على بلورة وتأكید  -  عن طریق مختلف القرارات والتوصیات الصادرة عنھا -  ماتھذه المنظ

  . ر عدم مشروعیتھم الإرھاب وتقرّالقاعدة العرفیة التي تحرّ

كذلك فقد ساھمت المنظمات الدولیة في تنبیھ الرأي العام العالمي إلى خطورة  - 

 . العملیات الإرھابیة وضرورة إدانتھا

تفاقات الدولیة بخصوص تقنیین لإیة على إعداد العدید من الالدول وعملت المنظمات  - 

جرائم الإرھاب الدولي وكیفیة مكافحتھ وعلاجھ والعمل على توفیر المناخ المساعد 

 (1)  . " على منع أفعال الإرھاب الدولي أو الإقلال منھا

                                                
 83أحمد أبو الوفاء محمد، ظاھرة الإرھاب الدولي على ضوء أحكام القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص : أنظر - (1)

  .  84وص 
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مكافحة تفاقیات الدولیة التي صدرت للإھناك عدید ا أنّ ، رــدیر بالذكــــوج       

عة بمدینة مرسیلیا تفاقیة جنیف الخاصة بمنع ومعاقبة الإرھاب الموقّإ، مثل  الإرھاب

قة بمنع ومعاقبة أعمال ّـالمتعل 1971تفاقیة واشنطن عام إ، و 1934الفرنسیة سنة 

بتزاز ذات الطبیعة الدولیة لإكل الجرائم ضد الأشخاص وأعمال االإرھاب التي تأخذ ش

بمدینة  1977تفاقیة الأوروبیة لقمع الإرھاب المبرمة سنة لإلك ا، وكذ المرتبطة بھا

عتداءا إل ّـ، والتي تھدف إلى المساھمة في قمع الأعمال الإرھابیة التي تشك ستراسبورج

  (1)  . على الحقوق والحریات الأساسیة للأشخاص

جنیف لمنع تفاقیة إ ، نقول بأنّ تفاقیات الدولیة المذكورة أعلاهلإتفصیلا لبعض ا     

ن لإرھاب ، لكن مفھومھا للإرھاب یكمومعاقبة الإرھاب ، ھي السباقة في مجال مكافحة ا

، فعلى الدول حسبھا أن  ة ضد سلطات الدولةعتداءات الموجّھلإوا يلإرھاب الثورفي ا

ھ ومعاقبة دة لد بعدم تشجیع الإرھاب ومنع الأعمال الإرھابیة وكل الأنشطة المؤیّتتعھّ

   (2) . والتعاون من أجل ذلكمرتكبیھا 

عمل من الأعمال  "ھ ّـف الإرھاب بأن، نجدھا تعرّ تفاقیةلإوبالرجوع إلى أحكام ھذه ا  

، وتم تحدید  ..."الإجرامیة التي تستھدف الدول أو مؤسساتھا أو مجموعات الأشخاص

  : على النحو التالي ، ي مجملھا لصور الإرھاب الدوليدة فتلك الأفعال المجسّ

لدول أو ب موتا أو إصابة جسدیة أو فقدانا لحریة رؤساء االأعمال التي تسبّ -  1

  . تھم أو خلفائھم وزوجاتھم والمناصب العلیا بالدولةالقائمین بأعمالھم أو ورث

ت ھذه الأشخاص القائمون بمسؤولیات عامة أو من ذوي المناصب العامة إذا وجھّ -  2

  . الأفعال إلیھم بصفاتھم ھذه

صة لأغراض د أو إتلاف الممتلكات العامة أو الممتلكات المخصّتخریب المتعمّال - 3

  . قة أو الخاضعة لسلطات دولة أخرى من الدول المتعاقدةّـعامة والمتعل

  . ض حیاة العامة للخطرأي فعل عمدي یعرّ - 4

  . رتكاب أیة مخالفة تقع في نطاق الأفعال السابقةلإأي محاولة  - 5
                                                

عبد الصمد سكر، آلیات مكافحة جرائم الإرھاب على المستویین الدولي والوطني، : مقدم الدكتور إطّـلع على مؤلّـف ال – (1)
، جانفي عام 13مجلة مركز بحوث الشرطة ، الصادرة عن مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة الشرطة بالقاھرة ، مصر ، عدد 

  .  432، ص 1998
  . 64، ص  المرجع السابق،  الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفتلاوي:  راجع – (2)
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المتفجرات أو أي حصول على أو حیازة أو إمداد الأسلحة والمؤن وتصنیع أو ال - 6

رتكاب أي من الأفعال السابقة في أي دولة من الدول أیا كانت مما إمواد ضارة بقصد 

  (1)  . مةیدخل في نطاق الأفعال المحرّ

في إطار المجلس  1977تفاقیات الأوروبیة لقمع الإرھاب المنعقدة عام لإوبالنسبة ل   

  : ، فقد تناولت الإرھاب الدولي في الحالات التالیة روبيالأو

  . خطف الطائرات - 1

  . ھة ضد الأشخاص ذوي الحمایة الخاصة والدبلوماسیینالأعمال الموجّ - 2

  . د الإنساناستعمال القنابل والجرانیت والقذائف والصواریخ التي تھدّ - 3

  . حتجاز غیر المشروع للأفرادلإأخد الرھائن وا - 4

  (2)  . شتراك في أي من الجرائم السابقةلإالشروع أو ا - 5

، منھا  تفاقیات دولیة أخرى لھا صلة بالأعمال الإرھابیةإ، توجد أیضا  تكملة لما سبق    

قة بالجرائم ّـ، والمتعل 1963أیلول سنة  14عة في تفاقیة طوكیو الموقّإ:  على سبیل المثال

  . ئراتوالأفعال المرتكبة على متن الطا

تفاقیة  بعد موجة خطف الطائرات وعدم وجود قواعد قانونیة لإوقد عقدت ھذه ا"   

لتسویة المشاكل الناجمة عن الخطف وتعیین الدولة المختصة بالنظر في جرائم خطف 

  :  تفاقیة ما یأتيلإنت االطائرات وقد تضمّ

  . الجرائم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات - 1

ض أو یحتمل أن تعد جرائم أو لا تعد كذلك والتي من شأنھا أن تعرّ الأفعال التي -  2

ض للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال الموجودة فیھا أو تعرض للخطر تعرّ

  . حسن النظام والضبط على متنھا

ستخدام القوة إلقوة أو التھدید برتكاب شخص على متن طائرة، بطریق اإفي حالة  -  3

ستیلاء علیھا أو نوعا لإستعمال الطائرة أو اإ في لاغیر الشرعیة التي تعد تدخ لأحد الأفعال

                                                
  .  1934من اتفاقیة جنیف لمنع ومعاقبة الإرھاب الصادرة سنة  02المادة : أنظر - (1)

  . 80الدكتور أحمد محمد رفعت، المرجع السابق ، ص : شرحا لذلك، طالع -      
  .  65الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق،ص: راجع - (2)

  .  80الدكتور أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص : ذلكوك -         
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، تلتزم الدول المتعاقدة  آخر من السیطرة الخاطئة على الطائرة أو في حالة الشروع في ذلك

زمة كافة لإعادة السیطرة على الطائرة إلى قائدھا باتخاذ الإجراءات المناسبة واللاّ

  . علیھا سیطرتھفظة على الشرعـــي  أو المحا

لة في إحدى الدول المتعاقدة أیا كان الجرائم التي ترتكب على متن الطائرة المسجّ تعدّ - 4   

  (1) .  " لة فیھا الطائرةمكان حدوثھا كما لو كانت قد ارتكبت في إقلیم الدولة المسجّ

ء غیر القانوني ستیلالإتفاقیة منع اإ 1970دیسمبر سنة  16كما عقدت في لاھاي بتاریخ 

لھا من أھم صور الأعمال الإرھابیة التي تفضّ ، ولا شك أن خطف الطائرات یعدّ لطائراتل

ر بالغ في تحقیق الأھداف أث من ھذا، لما لذلك ناي عصرــابیة فـــاعات الإرھـــالجم

ن التي غالبا ما تكو مز لفرض طلباتھع الإرھابیین في موقع متمیّ، إذ تض منھا اةّـالمتوخ

بالنسبة لھؤلاء  ، ولما لھذا الفعل الإجرامي من وقع إعلامي یعدّ سیاسیة ومالیة من جھة

الرعب أكثر في صفوف  ، سواء للتشھیر بمنظماتھم وجماعاتھم أو ببثّ صفقة مربحة

  . أشخاص المجتمع الدولي

ن على الدول الأعضاء فیھا أ تفاقیة جملة من القواعد، یستوجبلإان ھذه ھذا وتتضمّ  

المشروع ء غیر لایست، وأسمت ذلك بالإ نةخطف طائرة معیّببعھا في حالة قیام شخص ما ّـتت

ستخدام القوة إ:  ستعمال أحد الوسائل التالیةإات وبشكل مخالف للقانون، ویكون بلطائرا على

أو التھدید بھا أو بأي شكل من أشكال التخویف أو بممارسة السیطرة علیھا أو بمحاولة القیام 

  .  (2)  أي عمل من ھذا القبیلب

جریم والعقاب تفي قوانینھا العقابیة قواعد لل ، أن تسنّ ن على ھذه الدولھ یتعیّّـكما أن 

   . (3) ، على النحو المذكور أعلاه  د على عمل الأشیاء غیر المشروع على الطائراتالمشدّ

تقوم لحظة كون  ریمة خطف الطائرةج تفاقیة فإنّلإمن ھذه ا 1ف/  03وحسب المادة 

كذلك منذ أن یتم غلق أبوابھا بعد ركوب المسافرین إلى  ، وتعدّ في حالة طیران الطائرة

مفھوم  حسب –تبقى  ما ضطراري لھا فإنلإ، وحتى في حالة الھبوط ا لحظة فتحھا لنزولھم

                                                
  .66و ص  65الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق ، ص : أنظر - (1)

  .قة بالجرائم و الأفعال المرتكبة على متن الطائرات ، و المتعلّ 1963عة في أیلول سنة اتفاقیة طوكیو الموقّ ; طالع كذلك -   
  .1970دیسمبر  16المادة الأولى من اتفاقیة منع الاستیلاء غیر القانوني للطائرات، المبرمة في لاھاي بتاریخ : ظرأن - (2)
  .المادة الثانیة من اتفاقیة منع الاستیلاء غیر القانوني للطائرات،المرجع السابق : أنظر - (3)
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صة فیھا سلطات المطار المخت لحظة التي تقبلفي حالة طیران مستمر إلى الّ -  تفاقیةلإھذه ا

  . ستلام مسؤولیاتھا عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات التي على متنھاإعلى 

ستیلاء غیر القانوني لإتفاقیة منع اإمن  11، و9، و8، و4، و3و 2ف/  03ا المواد ّـوأم

  : ، فھي تورد جملة من الأحكام یمكن إجمالھا فیما یلي للطائرات

  : مشروع في الحالات الآتیةستیلاء غیر اللإتفاقیة الإه الا تشمل ھذ" 

ھذه  ، لأنّ صة لأغراض عسكریة أو الشرطة أو الجماركالطائرات المخصّ - 1

  . ھا تحت حمایة دولھاّـصة للنقل ولأنالطائرات غیر مخصّ

، بغض النظر إذا كانت  مختطفة داخل الدولة التي تحمل جنسیتھاالالطائرات المدنیة  - 2

ختصاص إموضوع الرحلات الداخلیة یكون من أن معالجة  ، ذلك الرحلة داخلیة أو دولیة

  . الدولة التي تتبعھا الطائرة

ختطاف لإبمحاكمة ومعاقبة مرتكبي جریمة اختطاف الطائرة تختص الدولة إوفي حالة   

  : في الحالات الآتیة

  .عندما تكون الطائرة تحمل جنسیتھا - 1

  . ن المجرم ما یزال على ظھر الطائرةعندما تھبط الطائرة المختطفة في إقلیمھا وأ - 2

  . إذا كان المجرم موجودا في إقلیمھا - 3

إذا كانت معاھدات تسلیم بین الدولة الموجودة في إقلیمھا المجرم والدولة التي حملت  - 4

  . ، فتطبق تلك المعاھدات الطائرة جنسیتھا

لإجراءات الكفیلة بالسیطرة تلتزم الدولة التي تھبط فیھا الطائرة المختطفة بأن تتخذ ا - 5

  . على الطائرة وإعادتھا إلى قائدھا الشرعي أو للحفاظ على سیطرتھ على الطائرة

على الدولة التي ھبطت الطائرة على إقلیمھا أن تقدم تقریرا إلى منظمة الطیران  -  6

  .(1) " المدني یتضمن ظروف الجریمة والإجراءات المتخذة بحق المجرم

تفاقیة منع إطیران المدني الوارد بنص المادة الحادیة العشرة من وبالحدیث عن ال 

تفاقیة قمع إقتراب من لإ، یدفعنا ذلك إلى ا ستیلاء غیر القانوني للطائرات السالف بیانھالإا

                                                
  .  67السابق ، ص  ، المرجع الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفتلاوي: إرجع إلى  - (1)
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أن وقوع أحد " ، التي نصت بنودھا على (1) على سلامة الطیران المدني عتداءلإرائم اج

  : الأفعال الآتیة یعد جریمة

رتكاب عمل من أعمال العنف ضد شخص على متن الطائرة وھي في حالة إ -  1

  . ض سلامة الطائرة للخطرطیرانھا إذا كان من شأن ھذا الفعل أن یعرّ

ض تدمیر طائرة أو أن یحدث بھا تلفا یجعلھا عاجزة عن الطیران أو یحتمل أن یعرّ - 2

  . سلامتھا في حالة الطیران للخطر

ة في طائرة بأي وسیلة یحتمل أن تدمر ھذه الطائرة أو أن یحدث وضع جھاز أو ماد - 3

بھا تلف یجعلھا عاجزة عن الطیران أو أن یحدث بھا تلف یحتمل أن یعرض سلامتھا في 

  . حالة الطیران للخطر

تدمیر أو إتلاف تسھیلات الملاحة الجویة أو التدخل في تشغیلھا إذا كان من شأن أي  - 4

  . لخطرسلامة الطائرات في حالة الطیران لل تعریض من ھذه الأفعال احتما

لاغ معلومات یعلم أنھا كاذبة من أجل تعریض سلامة الطائرات في حالة ـــإب – 5

  . الطیران للخطر

  . " عین بحمایة دولیةّـتفاقیة منع أعمال الإرھاب ضد الأشخاص المتمتإ - 6

ھم الدبلوماسیین وأخذ ختطافإأن عملیات  -  حول ھذه النقطة السادسة –ویلاحظ 

ز علیھا ّـ، أضحت أیضا من أھم صور الأعمال الإرھابیة التي یرك غتیالھمإكرھائن وأحیانا 

ستقرار العلاقات إتداء علیھم حدا ینذر بالخطر على علإ، فلقد بلغ مستوى ا ھؤلاء الدمویون

ھ ھؤلاء من حصانة ع بّـر على ما یتمتعتداء غیر مبرّإكلھ ذلك من ، لما یش الدولیة السلمیة

  . ھم ممثلین دبلوماسیین لدولھمبوصف

عین ّـتفاقیة منع والعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المتمتإوبالرجوع  إلى 

عتداء علیھم من شأنھ أن لإنجدھا تجعل من ا –الدبلوماسیة  ھم البعثةـومن –ة ـــایة دولیــبحم

  رتكاب ھذه إل كما أن ة عادیة لازمة للتعاون بین الدویخلق تھدیدا خطیرا لقیام علاقات دولی "

  
                                                

سبتمبر  23مونتریال بتاریخ  عة فيّـعتداء على سلامة الطیران المدني الموقلع على أحكام إتفاقیة قمع جرائم الإطّإ -  (1)
1970  .  
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  . (1) " ل قلقا خطیرا للمجتمع الدوليّـالجرائم یشك

  : تفاقیة المذكورة أن الواقعة العمدیة المتمثلة فيلإمن ا 2تقرر المادة  " ھذا و 

ختطاف أو أي ھجوم آخر ضد شخص أو حریة أي شخص لإارتكاب القتل أو إ -  ) أ (

   ، " حمایة دولیةمتمتع ب

، ضد المقار الرسمیة أو  ، عن طریق اللجوء إلى العنف رتكاب أي ھجومإأو  - ) ب (

، بما یعرض  السكن الخاص أو وسائل المواصلات الخاصة بشخص متمتع بحمایة دولیة

  ، شخصھ أو حریتھ للخطر

                                                                                                                             ،                          رتكاب مثل ھذا الھجومإدید بأو التھ - ) ج (

  ، رتكاب مثل ھذا الھجومإأو محاولة  - ) د (

  ، أو المساھمة كشریك في مثل ھذا الھجوم - ) ھـ (

تفاقیة جریمة في إطار تشریعھا لإجب أن تعتبرھا كل دولة طرف في افعال یكل ھذه الأ 

عتبارھا إمناسبة على ھذه الجرائم تأخذ في ، كذلك یجب توقیع عقوبات  يـــلـداخــال

  .(2) " ) 2/2مادة  (خطورتھا 

ر ھذه الجرائم ختصاص القضائي للدول بنظلإمنح اة الإجراءات التي تــألـــا مســـــوأم 

، الحالات التي بإمكان الدولة  تفاقیة المذكورة أعلاهلإنت ا، فقد تضمّ ) ةالمحاكمات الجنائی (

  :  ختصاصھا وھيإتخاذ الإجراءات الضروریة لإثبات إ

  .لة لدى ھذه الدولةرتكب الجریمة داخل إقلیمھا أو على متن سفینة أو طائرة مسجّاإذا  - 1

  . ھذه الدولةإذا كان مرتكب الجریمة یحمل جنسیة  - 2

، ویمارس  ع بالحمایة الدولیة وفقا للمادة الأولىّـإذا ارتكبت الجریمة ضد شخص یتمت - 3

  . متیاز وھذه الصفة وظائفھ نیابة عن ھذه الدولةلإبموجب ھذا ا

  .(3) ختصاص جنائي تتم ممارستھ وفقا للقانون الداخليإستبعاد أي إعدم  - 4

                                                
یھا ، التي تم تبنّ عین بحمایة دولیةتفاقیة منع والعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المتمتّإدیباجة : أنظر  – (1)
 20، وأصبحت ساریة المفعول في 14/12/1973الصادر في  2166مقتضى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ب

  .م 1977فبرایر 
  .  91د ، المرجع السابق ، ص الدكتور أحمد أبو الوفاء محمّ: أنظر  – (2)
عین بحمایة دولیة، المرجع ّـشخاص المتمتتفاقیة منع والعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد الأمن إ 03المادة : أنظر  – (3)

  .السابق 
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بین الدول المتعاقدة من أجل منع ورة التعاون ضرتفاقیة وتوصي بلإوتحرص ھذه ا ھذا

  .  ، ومعاقبة مرتكبیھا في حالة عدم تسلیمھم إلى دولھم رتكاب الجرائم المذكورة أعلاهإ

حتجاز الرھائن في السفارة الأمریكیة في طھران إھذه الحوادث ھو حالة ومن أبرز" 

ء البعثة الدبلوماسیة في عتداء على أعضالإوحادث ا (1) ، من موظفي السفارة) 51(وحجز 

وتدمیر السفارتین  1979عتداء على السفارة العراقیة في باریس عام لإ، وحادث ا بیروت

  .(2) " 1999الأمریكیتین في كل من نایروبي وتنزانیا عام 

ما ك - ط بعض البعثات الدبلوماسیة لبعض الدول ، تورّ ل بكل أسففي سیاق آخر، نسجّ

في مساعدة مرتكبیھا عن طریق تقدیم الأسلحة والمال  -  ھابیةأثبتت بعض العملیات الإر

  .  سواء أكان ھؤلاء فاعلین أم شركاء

  :  ولا شك أن مثل ھذه الأعمال منتقدة لأسباب عدیدة" 

خصوصا وظائفھا في إطار  ، فھي تخرج عن الإطار المرسوم لأیة بعثة دبلوماسیة  - 

  .مع قواعد ھذا القانون ، بل ھي تصطدم مباشرة  اسيالقانون الدبلوم

نتھاكا صارخا لأبسط قواعد القانون الدولي والتي تحتم أن تكون البعثة إوھي تعد  - 

مبدأ عدم التدخل في ( ن الشؤون الداخلیة للدولة المستقبلة ـــأى عـــنـة بمــــالدبلوماسی

  ).الشؤون الداخلیة 

  .وسبب وجوده ، بل  وھي تتعارض مع صفة الدبلوماسي ووضعھ القانوني - 

متیازات الدبلوماسیة على أساس أن لإستخدام الحصانات والإ، تعد إساءة  وھي أخیرا - 

ة الدبلوماسیة لتسلیمھا إلى الإرھابیین، فضلا رقعات عادة یتم تھریبھا في الحقیبالأسلحة والمف

نت لا ، وأن كا رتكابھ لأعمال إرھابیةإبحصانتھ الدبلوماسیة عند  عن أن دفع الدبلوماسي

م استخدلإ، یعتبر إساءة  إعلانھ شخصا غیر مرغوب فیھ ىھ سولتملك الدولة المستقبلة حیا

  . (3) " متیازاتلإھذه الحصانات وا

                                                
بینھما  إتفاقلت بتوقیع لقد قادت الدبلوماسیة الجزائریة جھود المفاوضات بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإیران كلّ - (1)

  .ن تم بموجبھا الإفراج عن الرھائن المحتجزین بالسفارة الأمریكیة بطھرا 1980بالعاصمة الجزائریة سنة 
  .  69و ص  68وي، المرجع السابق، ص الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفتلا: أنظر - (2)
  . 89، ص  ، المرجع السابق دالدكتور أحمد أبو الوفاء محمّ:  أنظر – (3)
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تفاقیات الدولیة ذات الصلة بأعمال العنف والإرھاب، والتي لإھذا وفي ختام الحدیث عن ا

یر إلى تعاقب العدید من ، نش تعتبر إحدى أھم صور التعاون الدولي في إطار مكافحتھا

  : تفاقیات الأخرى التي لا یسمح المجال بشرحھا، ولكن نذكرھا فیما یلي لإا

  .17/12/1979ة أخذ الرھائن المعتمدة في نیویورك بتاریخ تفاقیة الدولیة لمناھضلإا - 

ق بقمع أعمال العنف غیر المشروعة في المطارات التي تخدم ّـالبروتوكول المتعل - 

ھة ضد سلامة تفاقیة مكافحة الأعمال غیر المشروعة الموجّلإل لمدني الدولي المكمّالطیران ا

  .1988فبرایر سنة  24الطیران المدني المبرم في مونتریال بتاریخ 

رة في ھة ضد سلامة الملاحة البحریة المقرّفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجّتإ - 

  .1988مارس  10روما بتاریخ 

ھة ضد سلامة المنشآت ق بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجّالمتعلّ البروتوكول - 

  .1988مارس  10ر في روما بتاریخ الثابتة الموجودة على الجرف القاري المقرّ

عة في مونتریال بتاریخ ا ، الموقّھفشة تمییز المتفجرات البلاستیكیة بغرض كــاقیــتفإ - 

  .1961مارس  01

 –دة الأطراف متعدّتفاقیات الدولیة الثنائیة أولإفي إطار ا – التعاون ومجمل القول أنّ

أو  ، تسلیم المجرمین بین الدول المتعاقدة  – على سبیل المثال – د في عدة مسائل منھایتجسّ

، أو تبادل  دولة أجنبیة عتراف بتنفیذ الأحكام الجنائیة الصادرة من محاكملإمن خلال ا

ستعانة بھا في عملیات الإثبات لإات وأدلة الجرائم لــدات والمعلومنــالمست ائق وـــالوث

، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات بین الدول المعنیة بمكافحة الإرھاب  الجنائي

تفاقیات بتحقیق التعاون لإكثیر من ا يوإضافة إلى ما سبق تقض" ، رة من أعمالھوالمتضرّ

ن الذي یتم بین أجھزة الأمن في الدول البولیسي بین الدول الأطراف فیھا ، وھو التعاو

المختلفة وبینھا وبین منظمة الأنتربول الدولیة لیعتبر نموذج مكمل للتعاون الأمني والقضائي 

، وبعد أن عرضنا بإیجاز شدید لأھم وأبرز صور التعاون  دول المعنیةــن الـــا بیـــفیم

لتي تواجھ الدول في تحقیق أكبر ، یبقى أن نشیر في نقاط واضحة لأھم الصعوبات ا الدولي

  :قدر من التعاون الفعال لمكافحة جرائم الإرھاب ویمكن رد ھذه الصعوبات إلى ما یلي 

  ...ر التسلیم في الجرائم السیاسیة حظ -١ 
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 ...منح حق اللجوء لبعض الإرھابیین -٢ 

 ...غیاب الترتیبات التعاھدیة - ٣

 ...عدم تطبیق مبدأ التسلیم أو المحاكمة -٤

تفاقیات فیما بین الدول تمنع تصدیر الإرھاب من دولة إود معاھدات أو ــدم وجــــع - ٥

         (1) ...."إلى أخرى 

ل التعاون الدولي وسیلة فعالة من وسائل مكافحة أعمال الإرھاب الدولي ّـھذا ویشك     

  :  تضاف إلى وسائل أخرى مثل

  . على حقوق الإنسان والشعوبتخاذ إجراءات فعالة ضد الدول التي تعتدي إ - 

 . بالجرائم الإرھابیة إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تعنى - 

 . ھتمام وسائل الإعلام بالتركیز على خطورة الإرھاب الدولي وآثاره المدمرةإ - 

تخاذ الإجراءات الجماعیة الكفیلة بعزل الدول الداعمة للإرھاب الدولي بصورة إ - 

 .مباشرة أو غیر مباشرة 

 .دة مة مرتكبي جرائم الإرھاب الدولي بعقوبات مشدّمحاك - 

 . تقنین جرائم الإرھاب الدولي - 

 .عدم اعتبار ھذه الجرائم من قبیل الجرائم السیاسیة  - 

                                                  (2) . تقریر المسؤولیة الدولیة الجنائیة لمرتكبي ھذه الأفعال دولا كانوا أو أفرادا - 

ضف إلى ذلك فقد وضعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة التزامات تقع على عاتق        

  :  الدول للحد من ظاھرة الإرھاب الدولي منھا

لا یجوز للدول أن تجعل من أراضیھا معقلا لتنظیم وإعداد الأعمال الإرھابیة ضد  - 

 . دول أخرى أو مواطنیھا

ول محاكمتھم أو تسلیمھم إلى الدو عتقال مرتكبي الجرائم الإرھابیةإلتزام الدول بإ - 

 .المختصة بمحاكمتھم 

تخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذھا إ، و معاھدات الدولیة لمنع الإرھابنضمام إلى اللإا - 

 . وعقد معاھدات جدیدة لھذا الغرض
                                                

  .وما بعدھا  428المقدم الدكتور عبد الصمد سكر ، المرجع السابق ، ص : ، ولشرح أو فى لھ  أنظر في ذلك - (1)
  . وما بعدھا  9ابق ، ص الدكتور أحمد أبو الوفاء محمد ، المرجع الس:  ، طالع حول ذلك ، وشرحا لھ - (2)
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 . التعاون بین الدول لتبادل المعلومات ذات الصلة بشأن منع الإرھاب - 

                                                                                              . رستعمالإفي ذلك إنھاء ارھاب الدولي بما الإاء القضاء على الأسباب الكامنة ور - 

نتھاكات حقوق الإنسان إ عــــري ومنـــــالعنصزــــى التمییــاء علـــــوالقض - 

  .(1)   الأساسیةوالحریات 

لى تلك التدابیر الرامیة إلى القضاء على ضافة إإ – ، مطلبنا ھذا ختام ونتبنى في       

، التي أعلنتھا الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة بموجب قرارھا الصادر  الإرھاب الدولي

ي تندرج في إطار الشرعیة الدولیة التي تستند إلیھا ـــم ، والت1996ري ــفیف 17اریخ ــــبت

أورد لنا الأستاذ الدكتور سھیل  ما –، في مكافحة أعمال الإرھاب   حقا، كما سنرى لا الدول

  :  ھذه التدابیر على النحو التاليمن حسین الفتلاوي 

عتبار أنھا أعمال إالإرھاب وأسالیبھ وممارساتھ على الإدانة القاطعة لجمیع أعمال  - 1

ض منھا ما في ذلك ما یعرّب ، إجرامیة لا یمكن تبریرھا أینما ارتكبت وأیا كان مرتكبوھا

  . د أمنھاللخطر العلاقات الودیة بین الدول والشعوب والسلامة الإقلیمیة للدول ویھدّ

نتھاكا خطیرا لمقاصد ومبادئ الأمم إل ّـإن أعمال الإرھاب وأسالیبھ وممارساتھ تشك -  2

الودیة بین الدول  ض للخطر العلاقات، وتعرّ ل تھدیدا للسلم والأمن الدولیینّـالمتحدة وقد تشك

وتستھدف تقویض حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والقواعد  ، ق التعاون الدوليوتعوّ

  . الدیمقراطیة للمجتمع

اعة حالة من الرعب لأغراض یراد بھا إش إن الأعمال الإجرامیة التي یقصد منھا أو - 3

ھي أعمال لا  ، نسیاسیة بین عامة الجمھور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص  معینی

یمكن تبریرھا بأي حال من الأحول أیا كان الطابع السیاسي أو الفلسفي أو العقائدي أو 

ج بھا لتبریر ي أو أي طابع آخر للاعتبارات التي قد یحتـي أو الدینـــري أو الإثنــــالعنصـ

  . تلك الأعمال

بغیرھا من قواعد القانون إن الدول إذ تسترشد بمقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئھ و -  4

یجب أن تمتنع عن تنظیم الأعمال الإرھابیة أو التحریض علیھـــا          ، الدولي ذات الصلة

                                                
  . 75طالع في ھذا الشأن ، الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفتلاوي  المرجع السابق ، ص  - (1)
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عن أنشطة تنظم  اضي، وعن التغ أو المساعدة أو المشاركة فیھا في أراضي الدول الأخرى

  . رتكاب أعمال من ھذا القبیل أو تشجیع تلك الأنشطةإ داخل أراضیھا بغرض

لتزاماتھا المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة وأحكام إعلى الدول أن تفي ب - 5

خذ التدابیر الفعالة والحازمة ّـق بمكافحة الإرھاب وأن تتّـالقانون الدولي الأخرى فیما یتعل

القضاء  لوفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة والمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان من أج

   (1) . ریعا ونھائیا على الإرھاب الدولي سقضاء 

في إطار جامعة الدول  –، إلى أن الجھود العربیة  أیضا ھذا ونشیر في ختام مطلبنا ھذا

 منج رغبة نتاجاءت  قیة العربیة لمكافحة الإرھاب ، التيتفالإقد أثمرت بإبرام ا – العربیة

، لما تشكلھ  لمكافحة الجرائم الإرھابیة عة في تعزیز التعاون فیما بینھاّـالدول العربیة الموق

ستقرارھا و مصالحھا الحیویة ، من جھة ، إبیة وھدید وخطورة على أمن الأمة العرـــن تـــم

، وكذا  ، ولا سیما أحكام الشریعة الإسلامیة لتزاما بالمبادئ الأخلاقیة والدینیة السامیةإو 

، والداعیة إلى حمایة  شكال العنف والإرھاببالتراث الإنساني للأمة العربیة التي تنبذ كل أ

لتزاما أیضا إ، و ، وھذه الأحكام تتماشى مع مبادئ القانون الدولي وأسسھ حقوق الإنسان

بمیثاق جامعة الدول العربیة ومیثاق ھیئة الأمم المتحدة وجمیع العھود والمواثیق الدولة 

حق الشعوب في الكفاح ضد الإحتلال ، تأكیدا على  ، ومن جھة ثالثة ، من جھة ثانیة الأخرى

ح من أجل تحریر ّـ، بما في ذلك الكفاح المسل وسائلـلف الـدوان بمختـي والعـــالأجنب

، وبما یحافظ على الوحدة  ستقلالھاإھا في تقریر مصیرھا و، والحصول على حقّ أراضیھا

  .(2) الأمم المتحدةھ وفقا لمقاصد ومبادئ میثاق وقرارات الترابیة لكل بلد عربي وذلك كلّ

جامعة الدول  ، ھي تلك المواقف الصادرة عن عل ما یثیر الغرابة في ھذا المجالول 

حدة الترابیة لبعض ت الوقة بأعمال العنف والإرھاب مسّّـالعربیة بشأن قضایا كثیرة متعل

بعض  د ھذه المثل المذكورة أعلاه ، بل بالعكس نجد تواطؤا فيدون أن تجسّ ، الدول العربیة

ل في الشؤون ّـالتدخحد بھا الأمر إلى  حصل بشأن دولة العراق ، بل وصل كما ، الأحیان
                                                

  . 49/60رقم  76المرجع السابق ، ص  ، الأستاذ الدكتور سھیل حسین الفتلاوي: أنظر  - (1)

 17/02/1996و أیضا، القرار الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا الرابعة والأربعین المنعقدة بتاریخ  -   

  . تھ اللجنة السادسةالذي أعدّ ق بالتدابیر الرامیة إلى القضاء على الإرھاب الدوليّـوالمتضمن الإعلان المتعل
  . م22/04/1998عربیة لمكافحة الإرھاب ، المبرمة بالقاھرة ، مصر ، بتاریخ تفاقیة الدیباجة الإ: أنظر  - (2)



 - 336 -

عتداء والمساس بالوحدة الترابیة والسیادة والاستقلال لدولة عربیة وھي لیبیا، لإالداخلیة وا

مجلس الأمن الدولي إصدار قرار  ، حینما طالبت الجامعة من 2011كما حصل شھر مارس 

ي صدر فعلا بناءا على ذلك ر جوي على دولة لیبیا ، وھو القرار الذــــــحظ رضــــبف

نتقال إلى العاصمة الفرنسیة لإعام الجامعة السید عمرو موسى بال بأمین بل توصّ (1)، الطلب

، و تم  فریقي عربي حول لیبیاجتماع فرنسي إإحضور برفقة ممثلي دول عربیة ل" باریس  "

ریة لأراضي لیبیة قادتھا كلا من فرنسا وبریطانیا والولایات توجیھ ضربات عسك عقبھ

، الأردن  عدة دول أخرى مثل كندا ، قطر ل بعدھا حلف ضمّّـحدة الأمریكیة لیشكّـالمت

الشمال م ھذه المھمة إلى منظمة حلف ّـقبل أن تسل . إلخ ... الإمارات العربیة المتحدة تركیا

  .ار الأممي السابق ذكره ، بناء على القر" الناتو " الأطلسي

دولة عربیة عضوة ولا زالت بھیئة الأمم المتحدة وبجامعة الدول  حدث كل ذلك ضدّ

لطة العامة فیھا بمكافحة أعمال ا قیام الس، لا ذنب لھا إلّ العربیة وعدید المنظمات الدولیة

ة جرائم جنحیة وجنائیة استھدفت أشخاصا وممتلكات عام فیھا رتكبتاحة ّـعنف مسل

أن  ب الصدف، ومن غرائ معاقب علیھا وفق القوانین الجنائیة للدولھي جرائم و ،وخاصة

بھ من قبل غالبیة  ، بل ونموذجا یحتدى اق إلى إقرارھاالقانون الجنائي الفرنسي ھو السبّ

  .  أشخاص المجتمع الدولي

، في زمن (2) ، وقد لا یمكننا الخروج منھا في متاھات لا حصر لھا نا دخلنا حقیقةّـنإ

ل بعض الدول ، إلى درجة أصبح تدخّ نقلبت فیھ الموازین والمفاھیم في العلاقات الدولیةإ

د الإنسانیة ومساس بالدیمقراطیة ، یعد جرائم ض حةّـعات مسللمكافحة أعمال تجمھرات وتجمّ

، رغم وجود أنظمة دول  یتعین على بعض الدول العظمى التدخل عسكریا ضد تلك الدول –

، لكن تلقى من تلك الدول وغیرھا الدعم السیاسي والمالي والعسكري  ى بنفس الوضعأخر

  ھو  ساعاتّـإ، بل ومـا زاد الغرابة  ن ذلكا مـة كیل بمكیالین أكثر وضوحـــاك سیاســل ھنــفھ

                                                
المتضمن فرض حظر جوي  1973تحت رقم  2011القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي شھر مارس : أنظر  - (1)

، والمتضمن  2016تحت رقم  27/10/2011على لیبیا ، والذي تمّ رفعھ بموجب القرار الصادر عن نفس المجلس بتاریخ 
ھولة أإنھاء التفویض الذي منح من قبل الدول الأعضاء لاتخاد جمیع التدابیر الضروریة لحمایة المدنیین، والمناطق الم

، وإعلان تحریر لیبیا من قبل  20/10/2011یوم  –رحمھ االله–بالسكان في لیبیا ، وذلك بعدما تمّ إغتیال العقید معمر القذافي 
  . !طني الإنتقالي ؟ما یسمى بالمجلس الو

عقب  2002- 2001لقد تنبأ الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة لھذه الزوبعة في كلمتھ  الإفتتاحیة للسنة القضائیة  -  (2)
  . 2002لسنة  1مجلة مجلس الدولة العدد : بالولایات المتحدة الأمریكیة ، وحول ذلك ، طالع  2001سبتمبر  11تفجیرات 
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في بدایة أحداث العنف الجماعي التي  –لمجلس الأمن الدولي حول لیبیا جتمـاع إاد نعقـإ

بطلب  –بالھیئة الأممیة  الت كما أشرنا إلى ذلك سابقا عضوةالتي لا ز –الدولة عرفتھا ھذه 

ما بوصفھ ّـوإن ، د منھارّدولتھ التي تجلیس بوصفھ مندوبا ل " شلقم" ى سمشخص ی من

، وھو ما  م طلبا إلى أعضاء المجلس بفرض عقوبات ضد دولتھقدّو ، مندوب الشعب اللیبي

، تضاف إلى الدول والمنظمات  ت الشعوب أشخاصا دولیةیجعلنا نتساءل منذ متى أصبح

القانون  دارسي  ن علىسؤال الذي یتعیّالوھو  ، !  ؟ ةالدولیة وحركات التحریر الوطنی

، وھو نفس التساؤل الموجّھ إلى الأساتذة الباحثین في فقھ القانون  ! ؟ الدولي الإجابة عنھ

حول مضمون السلطة السیاسیة للدولة "  ین شریطالأم "ور ــســروفیـــل البــوري مثــالدست

وطة بھا ، وھي المسائل التي عنیوا بالبحث فیھا في ـــائف المنـــوسیادتھا والوظ)  الحكومة (

خصوصا وأنّ جلّ الدول قد ضمّنتھا في دساتیرھا ، على غرار  (1)عدید مؤلفاتھم وأبحاثھم ،  

  (2). لخ إ... والبحرین  اقالجزائر ومصر وتونس والیمن وسوریا والعر

تناولت في بابھا  التي تفاقیة العربیة لمكافحة الإرھابلإعلینا الرجوع إلى اتبعا لذلك ، 

وفي بابھا الثاني  الدول المتعاقدة والإرھاب والجریمة الإرھابیة ; الأول تعاریف لمصطلحات

ابیر منع ومكافحة تخاذ تدإجال الأمني عن طریق التعاون العربي في المقت إلى أسس تطرّ

، وكذا في  ات وتبادل الخبراتالجرائم الإرھابیة والتعاون في ذلك بتبادل المعلومات والتحریّ

المجال القضائي حول موضوعات تسلیم المجرمین والإنابة القضائیة والتعاون القضائي 

ما الباب لأدلة ، وأوالأشیاء والعائدات المتحصلة عن الجریمة والناتجة عن ضبطھا وتبادل ا

ل في إجراءات التسلیم ّـ، والتي تتمث ص لآلیات تنفیذ القانونتفاقیة فقد خصّلإالثالث من ا

، لیتم وضع أحكام ختامیة  وإجراءات الإنابة القضائیة وإجراءات حمایة الشھود والخبرات

  .في الباب الرابع منھا 

على الصعید الدولي مال الإرھاب وھكذا نكون قد أنھینا الحدیث عن آلیات مكافحة أع

ھ بالحدیث عن آلیات المكافحة على الصعید الداخلي، لنرى كیف كان تصرف الدول مع توجّلن
                                                

، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة ، دیوان  ذا الشأن ؛ الدكتور الأمین شریططالع في ھ - (1)
  .وما بعدھا  70، الصفحة  2011المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، طبعة 

املة بآخر تعدیلاتھا حول ذلك ، راجع ؛ الدكتور عمر سعد االله والدكتور بوكرا إدریس ، موسوعة الدساتیر العربیة    ك -  (2)
  . 2008وإصداراتھا ، المجلّـد الأول ، الدساتیر الموحدة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر عام 

وكذلك الدكتور عمر سعد االله والدكتور بوكرا إدریس ، موسوعة الدساتیر العربیة    كاملة بآخر تعدیلاتھا وإصداراتھا،  -   
  . 2008الدساتیر الإتحادیة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر عام المجلّـد الثاني ، 
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ة والتنفیذیة والقضائیة لما عیّیشرتالأعمال الإرھابیة ومرتكبیھا من خلال سلطاتھا العامة ال

لمضرورین ل الدول منفردة لمسؤولیاتھا المدنیة في تعویض الذلك من أثره على مدى تحمّ

  . ، إذا لم تراع ھذه الأخیرة المقتضیات القانونیة من أعمال المكافحة والمواجھة

  

  آلیات مكافحة أعمال الإرھاب على الصعید الوطني :ي المطلب الثانــ              

  ) ن القانون الدولي والقانون الداخليـبی اعلـالتف (                                    
أن  –ق إلى آلیات مكافحة أعمال الإرھاب على الصعید الوطني قبل التطرّ –بودنا         

في حمایة المجتمع وقمع  ينشیر إلى وجود صراع دائم بین الدولة التي تقوم بواجبھا الدستور

  . الفتنة، وبین العنف الإرھابي الذي لا یستند إلى أي شرعة أو قانون

ھ یصیب الأبریاء ھ جریمة نكراء أو أنّّـرھاب لیس مبعثھ أنفواجب الدولة في مكافحة الإ      

صلھ إلى القضاء على المجتمع القائم ، بل لكون خطورتھ الكبرى تكمن في إمكانیة توّ فحسب

ؤدي إلى جعل الحیاة وھو ما سی ، قتصاده الوطنيإین وعلى یبنظمھ وتقالیده ورموزه السیاس

البطش والقھر والطغیان، وھو ما سیعصف حتما جتماعیة مسرحا لكل أنواع لإالسیاسیة وا

یاتھ أحد أھم حترام حقوق الإنسان وحرّإد النظام الدیمقراطي الذي یعتبر بمبادئ وقواع

  . (1) المبادئ التي یقوم علیھا 

كتب إذن على المجتمع أن یعاني من فئات تدعى لنفسھا الصواب، وتسعى إلى فرض "        

، ولا شك أن على المجتمع واجب الدفاع عن نفسھ ضد  والعنف رأیھا على المجتمع بالقوة

عن المجتمع في  كیلة، وھنا یأتي دور الدولة الو الھجمة التي تھدد حریتھ في أن یقرر لنفسھ

، ویحدث ھذا الصدام الذي لا مفر منھ بین قوة الدولة وھذه الھجمات التي تعف  الدفاع عنھ

مبالیة بأي قانون أو عرف ، فلا تتردد في سفك الدماء، عن أي سلوك یحقق لھا أھدافھا، غیر 

ستحلال أموال الآخرین ، بینما تلتزم إو ،  ، ونسف العمران ، وقطع الأرزاق وقتل الأبریاء

ت بھ الدولة في ، وبكل ما تعھد المبادئ الدستوریةالدولة بالمواجھة والمقاومة بالقانون وب

إن الدولة ملتزمة بالقانون، : وھنا مربط الفرس  الداخل والخارج من حمایة حقوق الإنسان

                                                
ادرة عن المركز القومي للبحوث ، المجلة الإجتماعیة القومیة ، الص أحمد خلیفة بین الإرھاب وحقوق الإنسان: طالع   -  (1)
  . 153و ص  152م ، ص  1994، سبتمبر  3، عدد  ، مصر جتماعیة والجنائیة  بالقاھرةالإ
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 أما المعتدون على القانون فلا یلتزمون بشيء ولا شك أن تمسك الدولة بحقوق الإنسان

أي عذر یؤدي نتھاك الحقوق تحت إ، وأن  جتماعيلإلامة نضجھا السیاسي واــــوعـــھ

                   (1) . " نفسھا والمجتمع وصورة الدولة في المجتمع الدولي الدولة

، سنحاول الحدیث عن آلیات مكافحة الأعمال الإرھابیة من خلال الإجراءات  تبعا لذلك       

)  الردعیة ( القمعیّةخلال الإجراءات والتدابیر  منثم ، في فرع أول )  الوقائیة( والتدابیر 

 . والقانون الداخلي د التفاعل بین أحكام القانون الدولي، وھي جمیعا تجسّ في فرع ثان

  )الوقائیة (  ةالمنعیالإجراءات والتدابیر : الفرع الأوّل                     

  ابــــــال الإرھـــــــمــة أعـــــــحـافـمكـل                                      
أعضاء لتزاما یقع على عاتق الدول إت والتدابیر تمثل ھذه الطائفة من الإجراءا"       

، وھو  الجماعة الدولیة للحد من ارتكاب الجرائم الإرھابیة والقضاء على أسبابھا قبل وقوعھا

لتزامات على كاھل مجموعة دون غیرھا من الدول بالنظر إلى لإما یعني عدم إلقاء تلك ا

نعكاسھا بالضرورة على كافة إلجرائم أو رتكاب تلك اإمیة الآثار الضارة المترتبة على عمو

  (2) .  " مجتمعات البشریة بالتخوبف والترویع للآمنینال

لا شك أن الوسائل التي تحول دون وقوع الجریمة الإرھابیة تعد إحدى أھم صور       

عدم ، لكن  ، وھي وسائل تتم ممارستھا خارج نطاق القانون الجنائي مكافحة أعمال الإرھاب

كما ذكرنا أعلاه  – غایتھا الحدّ كما أنّ جنائي ،م تطبیق القانون التطبیقھا یفتح الباب واسعا أما

ختیار ھذه الوسائل إوعلیھ یتعین قبل  ، رتكابھاإاب ھذا النوع من الجرائم قبل ـــرتكإن ــم –

معرفة أنماط الأعمال الإرھابیة المراد منعھا، وتحدید التقنیات التي یمكن للإرھابیین  "

ة ھذه الوسائل على عنصر المفاجأة التي تمثلھ ، وتتوقف فاعلی استخدامھا لتنفید مآربھم

ھ توجد منافسة بین مرتكبي ّـبأن – ذلك حول –وھناك من قال (3) " . بالنسبة إلى الإرھابیین

  .(4) تخاذ تدابیر منعھاإیة حول وقوع الجریمة الإرھابیة بالأعمال الإرھابیة والسلطات العموم

                                                
  .  159و ص  158، المرجع السابق ، ص  طالع أیضا ، أحمد خلیفة - (1)
  . 22الأستاذ الدكتور مصطفى محمود عفیفي ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (2)
  .  239، المرجع السابق ، ص  ، المواجھة القانونیة للإرھاب الدكتور أحمد فتحي سرور: راجع  - (3)
 :  إطلع على - (4)

- Martin ( Jean – Christophe ) , les régles internationales relative à la lutte contre le terrorisme, 
Bruylant , Bruxelles , 2006 , page 323 .                                                   
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بالولایات المتحدة الأمریكیة وما  2001تمبر داث الحادي عشر من سبـــد أحــــوتع      

، دروسا للأسف مؤلمة ولا یمكن  ، وقبل ذلك ما حدث بالجزائر طوال عشریة كاملة بعدھا

رة من تلك الأعمال كت ھاتھ الدول المتضرّ، والتي حرّ أن تمحى من ذاكرة الإنسانیة

الداخلیة لمنع وقوع الجریمة بصفة  ، ودفعتھا إلى الاھتمام أكثر بالتدابیر الإرھابیة والتخریبیة

تخاذ تدابیر إھتمام لا حقا بلإ، لیزداد ا من صور الجریمة الإرھابیة بصفة خاصة ومزیدعامة 

داخل  ھانتشارإزدیادھا وإا دولیا بفعل ھذه الظاھرة التي أصبحت تحمل طابعدولیة لمنع 

أوجھ التعاون الدولي بین المجتمع الدولي على النحو السابق ذكره وبیانھ ، وذلك بتكریس 

وفي ھذا الصدد لا بد أن نشیر إلى أن الأمم المتحدة أصدرت  " .أعضاء الجماعیة الدولیة

ھا لمكافحة جل حث الدول على التعاون فیما بینعدیدا من الوثائق والإعلانات الدولیة من أ

إعلان التعاون  ، ومن أھم ھذه الإعلانات العامة الجریمة وإرساء مبادئ العدالة الجنائیة

، والمبادئ  1990لعام في سیاق التنمیة  ةال منع الجریمة والعدالة الجنائیالدولي في مج

، والمبادئ التوجیھیة  1990التوجیھیة لمنع الجریمة والقضاء الجنائي في سیاق التنمیة لعام 

لي الجدید لعام قتصادي الدولإمة النظام المنع الجریمة والقضاء الجنائي في سیاق التنمیة وإقا

، مواجھة تحدیات القرن الحادي  ، وأخیرا إعلان فیینا بشأن الجریمة والعدالة 1993

لتزام إولي في ھذه الإعلانات على ضرورة وقد ركز المجتمع الد . 2000والعشرین لعام 

وذلك من  ، الدول أعضاء الأسرة الدولیة بالتعاون فیما بینھا لمكافحة شتى أنواع الجریمة

ل وسائل التعاون الدولي التي أقرتھا الأمم المتحدة في مجموعة المعاییر التي صدرت خلا

  .(1) " عنھا في ھذا المجال

دعا رؤساء الدول والحكومات خلال المؤتمر العالمي لقمة  " في ھذا الصدد أیضا ،           

تعزیز رد شامل ستراتیجیة لمكافحة الإرھاب قصد إإلى إعداد  ، 2005الأمم المتحدة لعام 

   وقد   ، ةـانیـدد الإنسـھـي تــار التـطـر الأخـــــبـن أكـــــــــد مـــــــــى واحــــلـق عـــــنســـوم

  :نص الإعلان على التوصیات التالیة 

                                                
  .  240ة للإرھاب ، المرجع السابق ، ص ، المواجھة القانونی تحي سرورالدكتور أحمد ف:  راجع – (1)

الجرائم الدولیة والتعاون الدولي   -الجزء الثاني –الوثائق الدولیة والإقلیمیة المعنیة بالعدالة الجنائیة : ، أنظر  وكذلك -  
  .2007دین دار النھضة العربیة مصر، عام ، تجمیع الدكتور محمود شریف بسیوني والقاضي خالد محي ال )باللغة العربیة(
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، وأیا  ، وحیثما ارتكب ة الإرھاب بشدة بجمیع أشكالھ ومظاھره ، أیا كان مرتكبوهـــإدان - 

  . كانت أغراضھ

  .عة التصرف في الحالات المستعجلة للوقایة ومحاربة الإرھاب سر - 

تفاقیة شاملة بشأن إتفاق على وضع وإبرام إة بذل الجھود من أجل التوصل إلى ضرور - 

  . الإرھاب الدولي

الإقرار بأن التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرھاب یجب أن یتم وفقا لأحكام القانون  - 

  (1) ." تفاقیات والبروتوكولات الدولیة ذات الصلة لإیثاق وا، بما في ذلك الم الدولي

جملة من  2006، أصدر الأمین العام لھیئة الأمم المتحدة شھر أفریل  في سیاق ذي صلة     

، إذ أشارت بوضوح  ر بمثابة استراتیجیة عالمیة لمحاربة الإرھابـــات تعتبــــوصیـــالت

" ربطھ بأي دیانة أو جنسیة أو حضارة أو جماعة إثنیة  أن الإرھاب لا یمكن ولا ینبغي "...

  :  نت الإستراتیجیة خطة عمل تستھدف ما یليوتضمّ

ستخدام الأمثل لقدرات الأمم المتحدة في مجالات منع نشوب الصراعات لإمواصلة ا -      

  . والتفاوض والوساطة والتوفیق والتسویة القضائیة وسیادة القانون وحفظ وبناء السلام

مواصلة إحداث مبادرات وبرامج تعزیز الحوار والتسامح والتفاھم فیما بین الحضارات  -      

  . والثقافات والشعوب والأدیان

، والسعي إلى  رتكاب أعمال إرھابیةإتخاذ تدابیر تحظر التحریض على إالعمل على  -      

  . تجتماعي على جمیع المستویالإوتعزیز خطط التنمیة والإدماج ا تحقیق

  تصدي ـایة والـات الدول للوقـیـانـذت مجموعة من التدابیر بھدف تعزیز إمكـــتخاث ــحی      

  . (2) ... للإرھاب ودعم الجھود التي تبذلھا منظمة الأمم المتحدة في ھذا المجال

اعاة مر –تخاذھا إن على الدول ، یمكن إجمال مختلف التدابیر التي یتعیّ ترتیبا لما سبق     

   :  فیما یلي  – لتزاماتھا الدولیة لإ

 ر الإرھابیة سواء أكانوا فرادى أو جماعاتـاصـــنـم العــل أو تنظیـویــن تمــاع عـــمتنلإا - 

  . مع وجوب حمایة الأشخاص والمنشآت العامة والخاصة ، ) تنظیمات (

                                                
مجلة الجیش الصادرة عن الجیش الوطني  –تثمین التجربة  –، التعاون الدولي ضد الإرھاب  علي بوشربة:  أنظر – (1)

  . 21ص  ، 2008، أكتوبر  ، الجزائر 543، عدد  الشعبي
  .  21المرجع السابق ، ص   –التجربة  تثمین –أنظر دائما على بوشربة ، التعاون الدولي ضد الإرھاب  - (2)
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المجتمع  ى المساعي الدولیة عبر مختلف صور التعاون بین أشخاصــام إلــــنضملإا - 

ن نقل و استیراد وتصدیر وتخزین ، وأماك ، بھدف تسھیل الكشف عن البؤر الإرھابیة الدولي

رتكاب الجرائم الإرھابیة وتبادل المعلومات بشأن لإة ستخدام الأسلحة والذخائر المعدّإو

  . النشاط الإرھابي بقیادتھ ومخططاتھ وبذل المعاونة من أجل إلقاء القبض على الإرھابیین

ن مختلف المعطیات ذات الصلة بالعناصر دة تتضمّإنشاء قاعدة بیانات دقیقة ومتجدّ - 

، وتوسیع تلك القاعدة، بإرساء التبادل المعلوماتي بین  والجماعات والتنظیمات الإرھابیة

، تفادیا لأن تقع كل واحدة فریسة لأعمال الإرھاب الأعمى ، الذي یعتمد في  الدول فیما بینھا

  . ى عنصر المفاجأةالغالب عل

المواطنین والمجتمع المدني عموما مع الأجھزة المختصة توطید أواصر التعاون بین  - 

، واتخاذ كافة السبل والوسائل الكفیلة بتحقیق وتنظیم  ، لمواجھتھ معا بمكافحة الإرھاب

كاتھم حرّطاتھم وتّـعن الإرھابیین ومخط غینّـمبلوتجسید ذلك التعاون ، مثل التحفیز المادي لل

  (1)  . تخاذ الإجراءات التحفظیة على أدلة جرائمھمإ، و وأماكن تواجدھم وأعمالھم

د السعي من أجل تنسیق الجھود مع المجموعة الدولیة من أجل وضع تعریف دقیق وموحّ - 

د بنظرة نتشاره والتصدي لھ دون التقیّإومنع  ، كأول خطوة من خطوات مكافحتھ -  رھابللإ

   (2) . یة أو تغلیبھا على مقتضیات المصالح المشتركة للمجتمع الدوليالسیادة الوطن

  . فاء صفة اللاجئین علیھم، ورفض إظ جوء السیاسي للإرھابیینرفض منح حق الل - 

ى ، وعل لتزام بالعمل على منع لجوء العناصر الإرھابیة إلى أراضیھا وإیوائھم داخلھالإا - 

ستعمال أحدث ما إ، ولا سیما ب إلیھا أو اختراق لھال تأمین حدودھا لمنع أي تسلّ الدّول

لت إلیھا التكنولوجیات الحدیثة في مراقبة الأشخاص في المطارات والموانئ والحدود توصّ

ستخدام لإر لمنع تقلیدھا أو تزویرھا أو اتخاذ التدابیإومراقبة وثائق سفرھم وھویاتھم و البریة،

ائق السفر، وفي ھذا الصدد یكون للدول حریة بطریق الغش لأوراق تحقیق الشخصیة أو وث

                                                
  . 23، ص  ، المرجع السابق الأستاذ الدكتور مصطفى محمود عفیفي ; لع علىإطّـ – (1)
، مصر ، عام  ، دار النھضة العربیة ، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھا عبد الواحد الفار: راجع في ھذا الصدد  - (2)

   .وما یلیھا  546ص  ، 1996
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لتزاما بالمنع إ، ویعد ذلك  ستیفاء ھذه الشروطإروط الدخول إلى أراضیھا ومراقبة دعم ش

  (1)  . 1373مجلس الأمن رقم قرار نھ العام ، الذي تضمّ

زام بتقویة الحمایة والأمن للشخصیات والبعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة أو ــــلتلإا - 

   . المنظمات الدولیة

، والتي ترد  لمنع الجرائم الإرھابیة وآثارھا السلبیة)  القومیة( إعمال السیاسات الوطنیة  - 

، والثقافة  ، والتربیة ق بالتدریبّـالمحور الأول ویتعل: من خلال المحاور الأربعة التالیة 

اون مع الأجھزة الوطنیة ، والمحور الثاني یخص التع ، الحساسیة نحو الرأي العام والإعلام

، وتقویة الحمایة البدنیة للأشخاص والبنیة الأساسیة وتحسین خطط  في تبادل المعلومات

ن في إعلان التسامح الأزمات، وأما المحور الثالث فیكمالتكوین والتنسیق بالنسبة إلى حالات 

ا المحور ، وأخیر لحضاراتمن خلال تشجیع الحوار بین مختلف الأدیان و الثقافات وا

یتجلى في تعاون المواطنین مع السلطات المختصة حتى تتمكن الدولة من إشعار الرابع، و

ه ، یجسدّ ، والخطر الذي الجمھور بالجسامة والتھدید الذي تمثلھ تلك الجرائم الإرھابیة

  . (2) مرتكبوھا،ومقدار الضرر الجسیم الذي قد یلحق بالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة

قلیم بالنسبة لمواطني الدولة ومنع دخول الإ ، ادیةـــقتصلإوارد اـــدة والمـــد الأرصـــجمیت - 

ومنع منح الأسلحة والمواد ذات  –اه سابقا ما بینّكستثناء من حق التنقل المكفول دستوریا إ –

ومنع  الصلة بھا إلى الجماعات الإرھابیة أو بیعھا أو نقلھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ،

  . (3) فنیة والمساعدات العسكریةستشارات اللإأیضا تقدیم ا

  .(4) رتكاب أعمال إرھابیة قصد محاكمتھمإفیھم ب شتبھلتزام بتسلیم الأفراد الملإا

ك المنبثقة عن قرارات مجلس ، ولا سیما تل لكن یلاحظ على ھذه التدابیر في عمومھا      

محدّدة ) تنظیمات(أشخاصا معنویّة  معینین و طبیعیین ھا تستھدف أشخاصاّـلأمن الدوليّ ، أنا

ة سلفا، و لا شكّ أنّ ذلك لم یرضي غالبیة أعضاء المجتمع الدولي دّحصریا في شكل قوائم مع

، ممّا دفع بمجلس الأمن إلى تشكیل لى التعاون الدوليّ السالف الذكرعنعكس إما  و ھو

                                                
  . 243الدكتور أحمد فتحي سرور المواجھة القانونیة للإرھاب المرجع السابق ، ص :  طالع – (1)
  .  246و ص  245الدكتور أحمد فتحي سرور ، المواجھة القانونیة سرور ، المرجع السابق ، ص : إرجع إلى  - (2)
  . 1390 تحت رقم 2002القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الصادر سنة :  أنظر – (3)
 1996وسنة  748تحت رقم  1992سنة   –قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة على التوالي :  أنظر في ھذا الصدد - (4)

   . 1267تحت رقم  1999وسنة  1054تحت رقم 
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عامّة ذات نطاق واسع ضدّ كلّ الأفراد  تخاذ تدابیرل ضمّت جمیع أعضائھ لإـوعة عمــمجم

   (1). رھابیّة أو تشارك فیھا أو تتعاون معھاإعمال رتكاب أإالجماعات و الكیانات التي تقوم بو 

أن تفي بھا على غرار  على الدول ، یتعیّن لتزامات خاصة بمجالات معینةإھذا و توجد      

  : نھالتزامات العامة المذكور أعلاه ومن بیلإوفاءھا با

؛ وبمقتضى ذلك تلتزم الدول بوضع برنامج وطني  تأمین وسائل النقل الجوي و البحري - 

لأمن الطیران المدني على مستوى المطارات بإنشاء لجنة للأمن الجوي مكلفة برعایة تطبیق 

لموانئ و الشركات البحریّة و ھیئات ا لتزامات الحكوماتإو كذلك  ھذا البرنامج في كلّ مطار

   . (2)جباریّة بالحفاظ على أمن السفن و منشئات الموانئ إبصفة 

عتداء على لإ، الذي یھدّد با وويّـرھاب النتأمین حمایة المنشئات الحساسة ، لا سیما من الإ - 

ة نقل محمّلة سیّارصطدام إیھا أو بالمنشئات النوویة العاملة سواءا باسقاط طائرة عل

الدول أن تلتزم بتطبیق مبادئ أساسیة لتأمین تلك على  علیھ یتعیّنبالمتفجرات بھا ، و

، و بوضع نظام لإعطاء تراخیص  بوضع لوائح صالحة للأمن الوطني وذلك ، المنشأت

، ووضع نظام للتفتیش علیھا وتقییمھا منذ إنشائھا  بإنشاء المنشآت النوویة و بإستغلالھا

، وعلى كل دولة تحوز  وائح، وبوضع جزاءات على عدم احترام ھذه الل وطوال مدة حیاتھا

لة قة بالحمایة الصحیة التي وضعتھا الوكاّـتوصیات المتعلمنشآت نوویة واجب وضع ال

   .(3)  عتبار و تنفیذإالدولیة للطاقة النوویة موضع 

دول في أمس الحاجة إلى دعم قدراتھا في مجال منع الإرھاب سواء ـــى الـــذا  وتبقــھ        

الفنیة التي تكفلھا الھیئة الأممیة في إطار تخصصھا العام ، أو تلك التي  المساعدة من خلال

  . صة في إطارھا التخصّصي الضّیقتقدّمھا الوكالات المتخصّ

                                                
  . 1566تحت رقم  2004أنظر في ھذا الشأن ، قرار مجلس الأمن الصادر سنة  - (1)
  . 248ص  247سرور ، المواجھة القانونیة للإرھاب ، المرجع السابق ، صالدكتور أحمد فتحي : طالع  - (2)
، و بمقتضاھا أنشئت المنظمة الدولیة  1944تفاقیة الدولیّة بشأن الطیران المدني الدوليّ بشیكاغو عام الإ -: و كذلك   

  .1947للطیران  المدنيّ و ھي احدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة منذ سنة 
، و بموجبھا تمّ وضع تقنین دولي  2002تفاقیّة الدولیّة لحمایة المیاه الانسانیة في البحر المنعقدة بلندن سنة الإ -              

  . 2004جویلیة عام  01لأمن السفن و منشئات الموانئ ، الذي أصبح نافذا في 
  .  249و ص  248، المرجع السابق، ص  ، المواجھة القانونیة للإرھاب الدكتور أحمد فتحي سرور: إطلع على  - (3)

  . 1994الإتفاقیة الدولیة الخاصة بالأمن النووي المبرمة سنة : و كذلك     
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ة في مساعدة ، تتولى المساھم فعلى مستوى الأمم المتحدة فإن لجنة مواجھة الإرھاب     

ھذا  ىّـ، إذ یتول المخدرات و الجریمةمكتب الأمم المتحدة المعنى ب ، من خلال ضاء فنیاعالأ

، و توجت جھود  الأخیر مساعدة الدول في مجال التشریع و تطبیق تدابیر مناھضة للإرھاب

برنامج شامل لمكافحة الإرھاب تسھر على تنفیذه وحدة  بوضع 2002أكتوبر  منذ ھذا المكتب

  . مكافحة الإرھاب التابعة لھ

دورا محوریا   – عتباره جھازا تابعا لمجلس الأمنإب  – ورة آنفا،تلعب اللجنة المذك قتبعا لما سب

ى بنفسھا تقدیمھا إلى الدول ّـإذ تتول ، الفنیة عن طریق المساعدة في محاربة الإرھاب

، یقوم بتنسیق المساعدة  ص في ذلكوالمنظمات الدولیة ، بواسطة فریق تابع لھا متخصّ

ى ّـ، لیتسن1373قصد تطبیق قرار مجلس الأمن رقم حتیاجات الأشخاص الدولیة لھا، بإوتقییم 

، تقدیم عروض وبرامج المساعدة المقترحة بواسطة المنظمات  ة على ضوء ذلكــــللجن

.  الدولیة والدول
  

مساعدة الدول الأعضاء في ،  المتحدة في فیینا المذكور أعلاهى مكتب الأمم ّـكما یتول      

افحة الإرھاب وإعمال القواعد الدولیة ــة بمكـــقّـة المتعلـــــاتھا الداخلیـــریعـــع تشــــوض

   . ذات الصلة بذلك

صة التابعة للأمم المتحدة التي تقدم المساعدة الفنیة في لات المتخصّاالوك ذكروعلى       

في مجال  –كما أشرنا إلى ذلك سابقا  . ) ختصاص القطاعيلإا (ق إطار تخصصھا الضیّ

نجد مثلا المنظمة الدولیة للطیران المدني والمنظمة الدولیة البحریة ،  مكافحة الإرھاب

  . والوكالة الدولیة للطاقة الذریة

، بعض المنظمات الدولیة  صةھ توجد إلى جانب ھذه الوكالات المتخصّّـویذكر أن      

إطار  ، التي تعنى ھي أیضا بتقدیم المساعدة الفنیة للدول في العالمیة والإقلیمیة الأخرى

، وكذلك منظمة الدول  مكافحة الإرھاب، على شاكلة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة

بالإضافة إلى منظمة الأمن  ، (1) الأمریكیة التي تحتوي على لجنة دولیة لمكافحة الإرھاب

ق إحدى ھیئاتھا وھي مكتب المؤسسات الدیمقراطیة ـــن طریــــي عـــوالتعاون الأوروب

یة ضمن ھذه وضلبحث في تشریعات دول أروبا المن، ویختص ھذا الأخیر با سانوحقوق الإن
                                                

  .من میثاق منظمة الدول الأمریكیة  53المادة : أنظر  - (1)
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، والنظر في مدى مطابقتھا مع أحكام القانون  قة بمكافحة الإرھابّـ، المتعل المنظمة الإقلیمیة

  . ستشارتھ ذات الصلة بذلكإ، وتقدیم  ) تفاقیات الدولیة المناھضة للإرھابلإا (الدولي العام 

تحاد الأوروبي منصب منسق لمكافحة الإرھاب لتنسیق لإنفس السیاق أنشأ ا وفي"       

تحاد الأوروبي السید لإوقد كشف منسق مكافحة الإرھاب با،  ود أكثر في ھذا المجالـــالجھ

ستراتیجیتھ الخاصة بمكافحة الإرھاب مقترحا على البلدان إببروكسیل "  جیل دو كیرشوف "

صادقة علیھا سیما في مجال تقاسم المعلومات ومحاربة التطرف إجراءات مشتركة للم 27الـ 

  . والتجنید وكذا مساعدة البلدان الأخرى خاصة في مجال التعاون

ھ من ّـأن"  دوكیرشوف "ولدى تدخلھ أمام مجلس العدالة والشؤون الداخلیة اعتبر السید      

ض على تنشر رسائل تحرّ الضروري تكلیف الأروبول بمھمة مراقبة مواقع الأنترنیت التي

تحاد الأوروبي والولایات المتحدة من خلال لإل إرھابیة وتعمیق التعاون بین ارتكاب أعماإ

  . تكثیف الحوار من أجل تحدید المبادئ المشتركة لحمایة المعطیات

وبخصوص مكافحة الإرھاب عبر الأنترنت أوضحت وزیرة الداخلیة الفرنسیة ألیوماري      

صین في في محاربة الإرھاب عبر لب أجھزة إضافیة ومستخدمین متخصّمة تتطّأن ھذه المھ

ل قانونیة لإیقاف الدعایة الإرھابیة وكشف الشبكات العملیة ومنعھا من ـائـــت ووســرنـــالأنت

  (1) " إلحاق الضرر

، أكدت الدول الإفریقیة عزمھا الكامل على مكافحة آفة  وعلى المستوى الإفریقي      

ت القمة بعد أن صادق 1999جزائر في جویلیة رھاب من خلال مسار تمت مباشرتھ في الالإ

وقد تم . تفاقیة حول الوقایة من الإرھاب ومحاربتھ لإلمنظمة الوحدة الإفریقیة على ا 35الـ 

نشاء لإم اعلى برنامج عمل الجزائر ، ث 2002تعزیز ھذا المسعى فیما بعد بالمصادقة سنة 

للمركز الإفریقي للدراسات والبحث حول الإرھاب الذي یوجد  2004بر الرسمي في أكتو

  .مقره بالجزائر 

ذا العمل على إنشاء قوة ، وك تحاد الإفریقيلإانب إنشاء مجلس السلام والأمن لإلى ج     

  . في الجھات الخمس للقارة 2010حتیاطیة مع سنة إإفریقیة 

                                                
الصادرة عن مجلة الجیش  –التعاون وتطویر وسائل مكافحة الإرھاب  –على بوشربة ، الاتحاد الأوروبي : أنظر  - (1)

  . 25، ص  ، الجزائر2008أكتوبر  ، 543، عدد  الجیش الوطني الشعبي
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تكثیف جھودھا بھدف القضاء على ھذه الآفة وتسعى الدول الإفریقیة من أجل توحید و     

، وفي ھذا السیاق عكف حوالي أربعون خبیرا إفریقیا بدایة شھر أفریل  العابرة للأوطان

الفارط بالجزائر العاصمة على مناقشة مسألة مكافحة الإرھاب بشمال إفریقیا خلال ملتقى 

  .      (1) "الآفة في المنطقة  یھدف إلى تحدید النقاط الھشة والحلول الملائمة لمواجھة ھذه

ق بإنشاء منظمة مصالح الدرك ّـتفاقیة تتعلإء ھ تم إنشاّـھذا وتجدر الإشارة إلى أن      

جتماع بداكار  إ، لیتم التصدیق علیھا في  2001الإفریقیة وھي فكرة تم إطلاقھا شھر أكتوبر 

عو وثیقة ، وتد 2003ول على الأقل شھر أفریل العاصمة السینیغالیة من قبل عشرة د

، وإقامة  تفاقیةلإدرك التابعة للدول الأطراف في اإنشاءھا إلى تبادل المساعدة بین مصالح ال

تعاون فعال للمساھمة في ترقیة العلاقات السلمیة بین الدول وتنسیق الجھود للقضاء على 

  .     (2) قة بالجریمة العابرة للحدود وتعزیز التبادلاتّـبعض الآفات خاصة المتعل

تطبیقا لقرار مجلس الأمن رقم  –كما قامت الأمانة العامة للكومنولث من جھة أخرى      

حتوى على إ،  ن أحكاما وتدابیر لمحاربة الإرھاببوضع تشریع نموذجي یتضمّ – 1373

       (3)  . 1373بات تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم ّـنماذج للتشریعات المستجیبة لمتطل

في نطاق رقابة الھیئة الأممیة على مدى تطبیق المواثیق  –ھ ّـالإشارة إلى أن وتجدر      

نجد مجلس الأمن قد طلب من لجنة مكافحة  –قة بمحاربة الإرھاب ّـوالمعاھدات الدولیة المتعل

جھودات تقوم بھا الدول مإخطاره بصورة دوریة بكل البالإرھاب المذكورة أعلاه بأن تقوم 

ستجابة تلك الدول إ، أو عدم  متثال بتلك المواثیق والمعاھدات الدولیةلإالتزام ولإمن أجل ا

  (4) .  لطلبات اللجنة بخصوص ھذا الموضوع

  
         

                             
                                                

عن الجیش الوطني التعاون في صمیم الاھتمامات مجلة الجیش الصادرة  –، إفریقیا  على بوشربة:  ر كذلكـأنظ – (1)

  . 30الجزائر ، ص  ، 2008، أكتوبر  543الشعبي ، عدد 
  . 31، ص  المرجع السابق –ھتمامات التعاون في صمیم الإ –، إفریقیا  على بوشربة: أنظر دوما  - (2)
  . 253و ص  252، ص  ، المرجع السابق ، المواجھة القانونیة للإرھاب الدكتور أحمد فتحي سرور: لع على ّـإط – (3)
  . 2001الصادر سنة  1377قرار مجلس الأمن رقم : أنظر  - (4)
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  )الردعیة  (الإجراءات والتدابیر القمعیة : الفرع الثاني                    

  اب ــــــال الإرھــــــمــة أعـــافحـــــكـمـل                                      

   
لمكافحة أعمال )  المنعیة (بعدما تحدثنا عن مختلف الإجراءات والتدابیر الوقائیة         

قة بمكافحة تلك الأعمال عن طریق لاتھا المتعلّــرض مثیــالآن ع ىّـولــ، نت ابــــالإرھ

  ) . ردعھا (قمعھا 

ك الإجراءات والتدابیر في الأحكام الموضوعیة والإجرائیة ـــال تلـــن إجمـــویمك      

  .للجرائم الإرھابیة 

  

  ة ــــیـابــــم الإرھـــرائــــجــة للـیـوعـوضــمــام الـــكــــالأح: أولا 
 

للأعمال الإرھابیة  لمشرّع إلى تحقیقھا من خلال تجریمھإن أسمى الأھداف التي یرمي ا     

  .  حمایة البنیان الداخلي للدولةھو بلا شك 

  : فالمصلحة محل الحمایة تشمل "       

  . الشرعیة وسیادة القانون - 

  .وأمنھ  ، ولا سیما ما یتعلق بسلامتھ ماعيجتلإالكیان ا - 

، وسواء فیما یختص بحقھم في سلامة  ، سواء فیما یتصل بحقھم في الحیاة الأشخاص - 

، وعلى رأس ھذه  تعلق بتمتعھم بحقوقھم وحریاتھم العامةواء فیما یـــامھم ، وســــأجس

  .، حقھم في الأمن  ، وتلك الحریات الحقوق

نعكست أھمیة ھذه المصالح على خطة المشرع في تجریم السلوك الإرھابي إولقد       

  .    والعقاب علیھ

  : ولقد برز ذلك واضحا في         

  . تشدید الجزاء الجنائي - ١

  . اق تطبیق نظریة الظروف القضائیةتضییق نط - ٢
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  .(1) "فتح باب الإعفاء من الجزاء، أمام المساھمین في الجرائم الإرھابیة، بضوابط معینة  - ٣

  : ي ــائــزاء الجنــجـد الـدیـــشـت –)  1     
  
إلى  عتجاه المشرّإ، فلا غرابة في  ائي المذكور أعلاهــزاء الجنــدید الجــة لتشــفبالنسب       

بھا الأعمال الإرھابیة ، بالنظر إلى حجم الأضرار والخسائر والأخطار التي تسبّ ذلك

  .(2) لضحایاھا والمضرورین منھا 

، بل  الجنائي لیس مقتصرا على الجرائم الإرھابیة بذاتھا ویشار ھنا إلى أن تشدید الجزائ     

  .ھلة لھا ملة أو المسّیشمل أیضا مختلف الجرائم المكّ

  :  يـرنسـفـون الـانــي القـي فــائـزاء الجنــد الجـدیـشـت - أ

ق بتشدید العقوبات السالبة فیما یتعلّ –فالعودة إلى أحكام قانون العقوبات الفرنسي نجده     

منھ قد  1/ 421ص علیھا الموجب المادة للحریة على مرتكبي الأعمال الإرھابیة المنصو

عندما  421/1اء للمخالفات المنصوص علیھا في المادة شدد العقوبات السالبة للحریة كجز"

 22خ في المؤرّ 647 – 96، وذلك وفقا للقانون رقم  ل تلك المخالفات أعمالا إرھابیةتشكّ

  :  وحددت كما یلي 1996جویلیة 

  .سنة سجنا 30تكون العقوبة السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المقررة في قانون العقوبات  - 

سنة في  20ا عندما تكون المخالفة معاقب علیھا بـ ــــة سجنـــسن 30ة ــوبــلعقون اــتك - 

  . العقوباتقانون 

 10سنة سجنا عندما تكون المخالفة معاقب علیھا في قانون العقوبات بـ  20تكون العقوبة  - 

  .سنوات سجنا فقط 

ا في قانون العقوبات سنوات حبس عندما تكون المخالفة معاقبة علیھ 10وبات ــون العقــتك - 

سنوات حبس عندما تكون المخالفة معاقب علیھا  7سنوات حبس فقط بینما تكون العقوبة  7بـ 

  . سنوات حبس فقط 5في قانون العقوبات بـ 

                                                
، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة، مصر،  ، موسوعة القانون الجنائي للإرھاب ح العادليالدكتور محمود صال: أنظر  - (1)

  . 177م ، ص 2007
مطبوعات أكادیمیة الشرطة  ، ، أمن الدولة العصریة د الكریم نافعـــد عبــواء محمـالل: دد ـــذا الصـــي ھـــع فـــراج – (2)

   . 104مصر ، ص ،  1992 -1991 طبعة الثانیة ، لسنة، ال )كلیة الشرطة  (
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 3وبة عندما تكون المخالفة معاقب علیھا في قانون العقوبات بـ ـاعف العقـــا تضـــكم      

  .سنوات فأكثر 

المتعلقة بفترة الأمن فھي تنطبق على  132/23ان من المادة ــــان الأولیتـــرتـالفق      

  . (1) "سنوات حبس والمؤكدة لھذه المادة  10، وكذلك الجنح بـ  الجرائم

 15من ق ع ف بـ  421/2د في المادة الفعل الإرھابي المحدّ ع خصّكما أن ذات المشرّ      

، وإذا كانت نتیجة الفعل وفاة شخص أو  رنسيفرنك ف 1500.000سجنا وغرامة مالیة بـ 

  .(2) فرنك فرنسي 5000.000أكثر فتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة مالیة بـ 

سنوات  10، فیعاقب علیھا بـ 1- 421/2وعن الأعمال الإرھابیة المذكورة في نص المادة      

   . (3) فرنك فرنسي  1500.000حبس وغرامة مالیة قدرھا 

، عمد  من خلال ھذا التطور الذي عرفھ المشرع الفرنسي في معالجة أزمة الإرھاب"       

  . إلى تشدید ومضاعفة العقوبات المقررة على الأعمال الموصوفة بالإرھابیة

ھا ترتكب بدافع التخویف والرعب الذي یؤثر على النظام العام والأمن ّـك لأنـــوذل     

  . ستقرار والأمنلإة السكینة العامة واالمشرع حمایعلیھ أراد و،  العمومي

المتتالیة في  ھ، من خلال نصوص ع تحقیقھي الذي أراد المشرّئومنھ یتحقق المفھوم الغا     

  .(4) " معالجة أزمة الإرھاب والمتمثل في القضاء على الإرھاب

، فقد تم  ابوبشأن العقوبات التكمیلیة التي أنزلھا المشرع الفرنسي بمرتكبي جرائم الإرھ     

  : بیانھا عل النحو التالي 

من  26/ 131رة بموجب المادة الحرمان المؤقت من الحقوق المدنیة وفقا للتعدیلات المقرّ - 

سنوات  10سنة بالنسبة للجنایات و  15قانون العقوبات ، وتصل أحیانا مدتھ الأقصى إلى 

  . بالنسبة للجنح

امة أو من ممارسة وظیفة ع 131/27في المادة الحرمان المؤقت حسب التعدیلات الواردة  - 

، و مدتھ القصوى  رتكاب المخالفةإجتماعي بحسب طبیعة ونوع طریقة إاط مھني أو ــنش

  . سنوات 10ھي 
                                                

(1) -            vu : l’article 421/3 du code pénal (français) de l’année 1999 (modifié et complété). -  
(2) -             vu : l’article 421/4 du code pénal (français) de l’année 1999 (modifié et complété) -  
(3) -             vu : l’article 421/5 du code pénal (français) de l’année 1999 (modifié et complété) -  
  . 107محمد بوطرفاس بن صالح ، المرجع السابق ، ص  ؛  إرجع إلى - (4)
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من قانون  131/31الحرمان المؤقت من الإقامة حسب التعدیلات الواردة في المادة  - 

سنوات في حالة  10كاب جنایة و رتسنة في حالة ا 15ات ومدتھ الأقصى ھي ــوبـــالعق

  .(1)  رتكاب جنحةإ

سنوات فأكثر من الدخول إلى التراب  10ت لمدة تـؤقــائي أو المـــــان النھـــرمــالح - 

من قانون  131/30ي الظروف الواردة في المادة ـھ فــــان تطبیقـــي ، وبالإمكــالفرنس

المذكورة بالقانون رقم  حدى المخالفاتلإ، وتعنى ھذه الحالة كل أجنبي مرتكب و العقوبات

 11/05/1998المؤرخ في  98/349والقانون رقم  1993 28/  24المؤرخ في  1027/  93

  . (2)   من قانون العقوبات 30/  131مع عدم تطبیق المادة 

 تي وضعھا المشرع للأشخاص المعنییننلاحظ من خلال عرضنا للعقوبات التكمیلیة ال"      

، تشكل عقوبات بالغة الأھمیة ، حیث تتعلق بالحرمان من الحقوق  عمال الإرھابیةبإحدى الأ

يء مقدس في ثقافة الفرد الفرنسي وبالتالي المساس بھا شيء ـــر شــي تعتبـــة التـــالمدنی

رتكاب أعمال إون علیھا وذلك بعدم إقدامھم على فظي یجعل الأشخاص یحا، الأمر الذ خطیر

  . (3)  "نعتقد أن المشرع الفرنسي أصاب في ذلك ، وعلیھ  إرھابیة

ل المكفول دستورا وقانونا وغیرھا من الحقوق ولا شك أن لذلك أثره على حق التنقّ     

القضاء الإداري  (، ولا شك أیضا أن الضامن لھا قضاءا وقانونا  ة للإنسانـــالشخصی

 –زدواجیة القضاء و القانونإنظام الحال في الدول التي تبنت  بطبیعة –)  والقانون الإداري

  . د بما ھو منصوص علیھ في أحكام قانون العقوباتّـمقی

، سواء أكانت  ع الفرنسي مسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیافي سیاق آخر أقر المشرّ      

الأشخاص "  ، إذ نص المشرع على أنّ شركات أو جمعیات أو ھیئات نشطة في ھذا المجال

أن تعلن مسؤولیتھا الجزائیة حسب الظروف المنصوص علیھا في المادة  المعنویة یمكن

من قانون العقوبات عن الأعمال الإرھابیة الواردة في ھذا الباب وتكون العقوبات  121/2

 انونمن ق 131/38المادة ب ةالغرامة حسب التعدیلات الوارد - :  ھم ھيدة في حقّالمحدّ

  . من قانون العقوبات 131/39ھا في المادة العقوبات المنصوص علی - . العقوبات 
                                                

من قانون العقوبات  422/3، المادة  أنظر بشأن ھذه الحالات المقرّرة للحرمان المؤقت على النحو المذكور أعلاه -  (1)
  . 1999لفرنسي لسنة ا

(2)             vu : l’article 422/4 du code pénal (français) de l’année 1999 (modifié et complété)  -   
  . 108ص  محمد بوطرفاس بن صالح ، المرجع السابق ،: إرجع إلى   - (3)
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  رتكاب إق بالنشاط الممارس أثناء والمتعلّ 131/39ان الثاني المشار إلیھ في المادة ــرمـــالح - 

  . (1)  "المخالفة 

یة بالمسؤولیة الجزائ ع الفرنسي قد أحسن صنعا حینما أقرّ، أن المشرّ جدیر بالذكر ھنا     

ھا في الوقت الحاضر حتى تكاد تكون مصدرا خطرا قتساع نطاإللشخص المعنوي ، بفعل 

تخاذ إجراءات كفیلة بحمایة إ، وھو الأمر الذي أدى إلى وجوب  على أمن الأفراد والجماعات

  .(2) قتضت الضرورة ذلكإ، إذا ما  من نشاط الشخص المعنوي أو وقفھ المجتمع سواء بالحدّ

رتكاب بعض الأشخاص المعنویة لعملیات إرھابیة إ، ومن جھة ثانیة ثبوت  ھذا من جھة     

ویعود أقدم نص تشریعي أقر بالمسؤولیة الجزائیة "  .أو دعمھا أو المشاركة أو المساھمة فیھا

الذي نص  1670في فرنسا سنة "  كولبار "، إلى أمر  للشخص المعنوي في العصر الحدیث

لشركات التي ترتكب حركات التمرد ھ یتم متابعة تجمعات المدن والقرى واّـصراحة على أن

ھذه  1929ارست سنة مر الدولي الجنائي المنعقد في بوخوقد ناقش المؤت.  والعنف والجرائم

عتباریة لإیاد الأشخاص انتھى إلى إصدار ھذا التوجیھ إن المؤتمر قد أدرك ازدإالمسألة ، و

نوني في المجتمع یمكن أن ، ونظرا لأن النظام القالمضطردة في الحیاة الحدیثة وأھمیتھا ا

لجنائي لذلك فیما لو أنطوى فعل ھذه الأشخاص على خرق للقانون اسّ مساسا جسیما ــیم

  : یبدي المؤتمر الرغبة

جتماعي ضد الأشخاص لإخلي بالتدابیر الفعالة للدفاع افي أن یعتني التشریع الجنائي الدا - 1 

تي ترتكب تحقیقا للصالح الجماعي لھذه ، وذلك بالنسبة إلى الجرائم ال ةــاریـــعتبلإا

  .بع مسؤولیتھا عنھاتتس، أو ترتكب بالوسائل المقدمة منھا ومن ثم ی الأشخاص

ستبعاد مساءلة إتدابیر الدفاع ضد الشخص المعنوي في أن لا یكون في شأن تطبیق  - 2

خاص الأش الأشخاص المسؤولین عن إدارة مصالحة جنائیا عن ذات الجریمة ، أو مساءلة

عتراف لإنتھى المؤتمر إلى اإعتباري، ولإرتكبوا الجریمة بوسائل مقدمة من الشخص اإالذین 

                                                
(1)             vu : l’article 422/a du code pénal (français) de l’année 1999 (modifié et complété). -  
دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري   - ، صمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  راجع في ھذا المعنى - (2)

  . 03، ص  دار الھدى ، عین أملیلة ، الجزائر  –والفرنسي 
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بأن الشخص المعنوي یتمتع بأھلیة مادیة ولیس لدیھ الأھلیة القانونیة لمساءلتھ جنائیا، شأنھ 

  (1) " في ذلك شأن عدیم الأھلیة لا توقع علیھ عقوبة إنما تتخذ في شأنھ تدابیر الأمن 

  :  يرــــزائــون الجــانـــقـي الــــي فـــائـــجنـزاء الـــد الجــدیــشـت -  ب

   : من قانون العقوبات على ما یلي 1مكرر  87ع الجزائري بموجب المادة نص المشرّ     

كما .  مكرر أعلاه 87تكون العقوبات التي یتعرض لھا مرتكب الأفعال المذكورة في المادة " 

  . عدام عندما تكون العقوبة المنصوص علیھا في القانون السجن المؤبدالإ -    : یأتي

السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص علیھا في القانون السجن المؤقت من عشر  - 

  . سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(

سنة عندما تكون العقوبة ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(السجن المؤقت من عشر  - 

سنوات إلى عشر ) 5(ن المؤقت من خمس ــون ، السجـــي القانــا فــص علیھوـــالمنص

   . سنوات) 10(

  : تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى  - 

  . (2) " مكرر على الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة  60ق أحكام المادة وتطبّ     

العقوبة ضعف العقوبة المنصوص علیھا تكون " ع على أن كما نص أیضا ذات المشرّ     

في قانون العقوبات أو في النصوص الخاصة الأخرى غیر المدرجة في ھذا النص ، بالنسبة 

مكرر أعلاه عندما تكون نفس  87لكل الأفعال غیر التابعة للأصناف المشار إلیھا في المادة 

  . (3) "  ھذه الأفعال مرتبطة بالإرھاب أو التخریب

رة لإنشاء أو تأسیس أو تنظیم أو تسییر أیة جمعیة أو تنظیم أو شأن العقوبات المقرّوأما ب     

مكرر المذكورة  87م المادة جماعة أو منظمة غرضھا أو تقع أنشطتھا تحت طائلة أحكا

راط أو المشاركة مھما كان السجن المؤبد ، و أما عقوبة الإنخ ة سابقا، فعقوبتھا ھينیوالمب

                                                
  . 05ص و  04، لصمودي سلیم ، ص  إطلع أیضا ، على المرجع السابق - (1)
حرمان : "... مكرر من قانون العقوبات الجزائري على الفترة الأمنیة ویقصد بھا حسب النص  60تنص المادة  -  (2)

، والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة وإجازات  المحكوم علیھ من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة

وتطبیق في حالة الحكم بعقوبة سالبة كحریة مدتھا تساوي أو تزید عن .  شروطالخروج ، والحریة النصفیة والإخراج الم

  . سنوات ، بالنسبة للجرائم التي ورد النص فیھا صراحة على فترة أمنیة) 10(عشر 
ق التخریبیة الساب ق بصور الأفعال الإرھابیة أوّـمكرر من قانون العقوبات تتعل 87: ادة ـص المــأن نـــذكر بـــف – (3)

  . ذكرھا وبیانھا 
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ك الجمعیات أو التنظیمات أو الجماعات أو المنظمات مع معرفة غرضھا ـــي تلـــا فــشكلھ

  .(1) سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(دة بالسجن المؤقت من عشر ، فھي محدّ أو أنشطتھا

ق بالإشادة أو تشجیع أو تمویل الأفعال الإرھابیة أو التخریبیة المذكورة بالمادة وفیما یتعلّ     

سنوات ) 10(إلى عشر ) 5(رة بـ السجن المؤقت من خمس مقرّ مكرر ، فعقوبتھا 87

  .(2) دج 500.000دج إلى  100.000وبغرامة مالیة من 

وفیما یخص العقوبة على الإعادة العمدیة لطبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو      

عشر  إلى) 5(قت من خمس دة بالسجن المؤّ، فھي محدّ التسجیلات التي تشید بتلك الأفعال

  . (3) دج  1.000.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة مالیة من ) 10(

كل جزائري ینشط أو ینخرط في الخارج في جمعیة أو جماعة " وتم النص على معاقبة      

ھة أو منظمة إرھابیة أو تخریبیة مھما كان شكلھا أو تسمیتھا حتى وإن كانت أفعالھا غیر موجّ

  سنة وبغرامة من ) 20(إلى عشرین سنوات ) 10(المؤقت من عشر السجن ، بزائرـد الجـــض

دج، وإذا كانت تلك الأفعال مستھدفة الإضرار بمصالح  2.000.000دج إلى  500.000

  . (4) الجزائر، فعقوبتھا ھي السجن المؤبد 

كل من یحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر یستولي علیھا أو " وتم النص أیضا على معاقبة      

عملھا دون لھا أو یستوردھا أو یصدرھا أو یتاجر فیھا أو یصنعھا أو یصلحھا أو یستیحم

) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(بالسجن المؤقت من عشرة  رخصة من السلطة المختصة

، وأما إذا تعلقت تلك الأفعال  دج 2.000.000دج إلى 500.000سنة وبغرامة مالیة من 

، وأما من  تركیبھا أو صناعتھا ، فعقوبتھا ھي الإعدام بمواد متفجرة أو أیة مادة تدخل في

یقوم ببیع عن علم لأسلحة بیضاء أو یقوم بشراءھا أو توزیعھا أو استیرادھا أو تصنیعھا 

) 10(إلى عشر ) 5(لأغراض مخالفة للقانون ، فعقوبتھ محددة بالسجن المؤقت من خمس 

  . (5) دج  1.000.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة مالیة من 

                                                
  ) .1995فبرایر  25المؤرّخ في  95/11أمر رقم (من قانون العقوبات الجزائري  3مكرر  87المادة : أنظر  - (1)
  ) .1995فبرایر  25المؤرّخ في  95/11أمر رقم (من قانون العقوبات الجزائري  4مكرر  87المادة : أنظر  - (2)
  ) . 2006دیسمبر  20المؤرّخ في  06/23أمر رقم (نون العقوبات الجزائري من قا 5مكرر  87المادة : أنظر  - (3)
  ) . 2006دیسمبر  20المؤرّخ في  06/23أمر رقم (من قانون العقوبات الجزائري  6مكرر  87المادة : أنظر  - (4)
  ) . 2006یسمبر د 20المؤرّخ في  06/23أمر رقم (من قانون العقوبات الجزائري  7مكرر  87المادة : أنظر  - (5)



 - 355 -

محل  – 06/23ع الجزائري بموجب قانون العقوبات رقم ھذا ونشیر إلى أن المشرّ     

ئر خلال مرحلة ت بھا الجزاستفادة من التجربة التي مرّلإقد حاول ا –لبحث والتحلیل الآن ا

صة للعبادة من قبل ستعملت المساجد وغیرھا من الأماكن غیر المخصّأالتسعینات، حینما 

أو دون أن  ،ة ین من طرف السلطة العمومیة المختصّغیر معنیین وغیر معتمدأشخاص 

جنح نظرا لما نتج عنھا من سلوكات وآثار ، فقام بتجریم ھذه الأفعال ك بذلك تمنحھم رخصا

ھا بموجب فخصّ ، الذي كان سائدا بالبلاد وقتئذ إلى حد كبیر في تأزیم الوضع الأمني ساھمت

بعقوبة الحبس من سنة ) م لسابقھل والمتمّالمعدّ(  2006دیسمبر  20ھذا القانون الصادر في 

نت تلك الخطب ؛  وإذا تضمّ 200.000دج إلى  20.000إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ) 1(

المساس بتماسك المجتمع  ال أعمالا مخالفة للمھمة النبیلة للمسجد أو كان من شأنھاــأو الأفع

ر من قانون العقوبات أو التخریبیة المذكورة بالقسم الرابع مكرّ ة بالأفعال الإرھابیةادـأو الإش

، فعقوبة مرتكبھا ھي الحبس من ثلاث " الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة  "بـ 

  .(1) دج 400.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(

، نصت المادة  ق بمكافحة الإرھابّـالمتعل 03- 92وبالعودة إلى المرسوم التشریعي رقم      

یعاقب بالسجن المؤبد كل من ینشئ أو یؤسس أو ینظم أو یسیر أي : " منھ على ما یلي  03

جمعیة أو تنظیم أو مجموعة أو منظمة یكون غرضھا أو تقع أنشطتھا تحت طائلة أحكام 

  . المادة الأولى أعلاه

نخراط أو إ، كل  سنة) 20(نوات إلى عشرین س) 10(كما یعاقب بالحبس من عشر       

، في الجمعیات أو التنظیمات أو المجموعات أو المنظمات  مشاركة مھما یكن شكلھا

  . " المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضھا

                                                
، التي )  2006دیسمبر  20المؤرّخ في  06/23أمر رقم  (من قانون العقوبات الجزائري  10مكرر  87المادة : أنظر   - (1)

دج كل  200.000دج إلى  20.000سنوات وبغرامة من ) 3(إلى ثلاث ) 1(یعاقب بالحبس من سنة  ": تنص على ما یلي 

خل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فیھ الصلاة دون أن یكون معیّنا أو معتمدا من من أدى خطبة أو حاول تأدیتھا دا

سنوات إلى خمسة )  3( طرف السلطة العمومیة المؤّھلة أو مرخّصا لھ من طرفھا القیام بذلك ویعاقب بالحبس من ثلاث 

بأي فعل على أعمال مخالفة دج كل من أقدم بواسطة الخطب أو  400.000دج إلى  50.000سنوات  وبغرامة من ) 5(

  ". للمھمة النبیلة للمسجد أو یكون من شأنھا المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالفعل المشار إلیھا في ھذا القسم
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سنوات إلى ) 5(یعاقب بالسجن من خمس : " ھ ّـمنھ على أن 04وتم النص بموجب المادة      

، كل من یشید  دج 500.000دج إلى 10.000الیة من ــة مـرامــوات وبغـــسن) 10(ر ــعش

  . (1)  " ، الأفعال المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو یشجع بأي وسیلة كانت

 92/03وفقا للمرسوم التشریعي رقم  –ع الجزائري ن المشرّ، بیّ على نحو ما سبق ذكره     

  : موصوفة تخریبیة أو إرھابیة ، وذلك على النحو التاليعدید الصور التي تأخذھا المخالفات ال

مة معروفة بالأفعال جنایة تجند كل جزائري في الخارج ضمن جمعیة أو مجموعة أو منظّ - 

ھة ضد ابیة مھما یكن شكلھا أو تسمیتھا حتى وإن كانت ھذه الأفعال غیر موجّـــالإرھ

سنة وبغرامة مالیة من ) 20( إلى عشرین) 10(وعقوبتھا السجن من عشر   ، الجزائر

ت تلك الأفعال تستھدف الإضرار بمصالح ــانـدج ، وإذا ك 50.000دج إلى  10.000

  (2) .  ، فتكون العقوبة ھي السجن المؤبد الجزائر

، أو حملھا أو المتاجرة فیھا أو جنایة حیازة أسلحة ناریة أو ذخائر أو مواد متفجرة - 

  .(3)  ھا دون رخصة من السلطة المختصةھا أو تصلیحعرادھا أو تصنییستإ

ھا لأغراض غیر ستیرادھا أو تصنیعإأو شراءھا أو  اءـــة بیضـــع أسلحـــایة بیـــجن - 

  ، وبغرامة مالیة  سنوات سجنا) 10(سنوات وعشر ) 5(، محددة عقوبتھا بین خمس  ونیةــقان

  

                                                
ق بمكافحة ، المتعلّـ1992سبتمبر سنة  30المؤرخ في  92/03نصت المادة الأولى من المرسوم التشریعي رقم  - (1)

:  ، على مایلي ون بـ المخالفات الموصوفة بأعمال تخریبیة أو إرھابیةــل الأول المعنـــي الفصـــ، ف ابــریب والإرھـــالتخ

أمن الدولة والسلامة ، كل مخالفة تستھدف  ، في مفھوم ھذا المرسوم التشریعي ابیاــا أو إرھـــلا تخریبیــــر عمـــیعتب" 

  : عن طریق أي عمل غرضھ ما یأتي ستقرار المؤسسات وسیرھا العادي ، الترابیة ، وإ

عتداء على الأشخاص أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو وخلق جو إنعدام الأمن من خلال الإبث الرعب في أوساط السكان  -

  ، ، أو المس بممتلكاتھم أمنھم للخطر

  ، عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والساحات العمومیة -

حتلالھا دون ، والإستحواذ علیھا أو إ ط وعلى وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة والخاصةعتداء على المحیالإ -

  عتداء على رموز الجمھوریة ، وغ قانوني ، وتدنیس القبور أو الإمس

  ،  معرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر المؤسسات المساعدة للمرفق العا -

  . "، أو عرقلة تطبیق القوانین والتنظیمات  عتداء على حیاة أعوانھا أو ممتلكاتھاقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الإعر -

  " .تعتبر أعمالا تخریبیة أو إرھابیة أیضا ، المخالفات المبیّنة في ھذا الفصل : " ھ ّـونصت المادة الثانیة منھ على أن -
  .المرجع السابق  ، التخریب والإرھابالمتعلّـق بمكافحة  03/  92مرسوم التشریعي رقم من ال 06المادة : أنظر  - (2)
  .، المرجع السابق  لتخریب والإرھابفحة اامكق بالمتعلّـ 92/03مرسوم التشریعي رقم من ال 1ف /  07المادة : أنظر  - (3)
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  . (1) دج  100.000دج و  10.000بین 

ة بالمادة الأولى ینرائم التخریب أو الإرھاب المبــور جــــق بصــــّـا یتعلــــو فیم     

  : دتھا المادة الثامنة كما یأتي ض لھا مرتكبوھا، قد حدّ، فالعقوبات التي یتعرّ المذكورة سابقا

  ،  الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص علیھا في القانون ، السجن المؤبد" ... 

، السجن المحدد المدة من  ن العقوبة المنصوص علیھا في القانونالسجن المؤبد عندما تكو - 

  . سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(عشر 

،  سنة عندما تكون العقوبة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(ن المحدد المدة من عشر ـــالسج - 

  . سنوات) 10(سنوات إلى عشر ) 5(، السجن من خمس  المنصوص علیھا في القانون

  . " لعقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرىتكون ا - 

رة على مرتكبي الأفعال الإرھابیة أو التخریبیة المذكورة وبشأن العقوبات التبعیة المقرّ     

، فقد  مكرر من قانون العقوبات، والتي تضاف إلى العقوبات الأصلیة الخاصة بھا 87بالمادة 

یجب النطق بالعقوبات " نون على ما یلي من نفس القا 9مكرر  87تم النص بموجب المادة 

سنوات ) 10(إلى عشر ) 2(من قانون العقوبات لمدة سنتین  06المنصوص علیھا في المادة 

  . " في حالة الحكم بعقوبة جنائیة تطبیقا لأحكام ھذا الأمر

مكرر  87من قانون العقوبات المحال علیھا بموجب المادة  06وبالرجوع إلى نص المادة      

 8إلى  06المواد من " قد قام بإلغائھا ، بقولھ  23- 06د نفس القانون رقم ـــ، نج ھـــمن 9

  . منھ9مكرر  87، وھو ما یطرح علامة استفھام حول جدوى بقاء المادة  " ملغاة

      

  
                                                

  .المرجع السابق  ، لتخریب والإرھابالمتعلّـق بمكافحة ا 92/03 من المرسوم التشریعي رقم 2ف/  07المادة  : أنظر  - (1)
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 (1) العقوبات قانونلیة المذكورة بالفصل الثالث من ق بالعقوبات التكمیّـلكن فیما یتعل     

ھا أو الإشارة إلیھا ضمن الأحكام العقابیة للأفعال الإرھابیة ـــالة علیــم الإحــم یتـــل يــوالت

ر ، نجدھا تقرّ القانون الجنائيھذا مكرر من  9ھ بالعودة إل نص المادة ّـفإن –ریبیة ــأو التخ

یتمثل  في حالة الحكم بعقوبة جنائیة تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي : " ما یأتي

  . في حرمان المحكوم علیھ من ممارسة حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة

  . " تتم إدارة أموالھ طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي     

ویفھم من نص ھذه المادة ، أنّ ھذه العقولة التكمیلیة تطبّق وجوبا على المتھمین المدانین      

مكرّر ومایلیھا من  87ال الإرھابیة والتخریبیة ، المنصوص علیھا بالمادة بمختلف الأفع

  .قانون العقوبات التي تحمل وصفا جنائیا 

من قانون العقوبات التي تندرج  1مكرر 09وھو نفس الوضع الذي فرضتھ المادة      

جاء في ، حیث  بدورھا ضمن الفصل الثالث من ھذا القانون المعنون بالعقوبات التكمیلیة

في حالة الحكم بعقوبة جنائیة یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من " ھ ّـفقرتھا الأخیرة بأن

سنوات تسري من ) 10(حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیھا أعلاه لمدة أقصاھا عشر 

  . " راج عن المحكوم علیھنقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفإم یو

                                                
  : العقوبات التكمیلیة ھي : " على ما یلي ) قانون العقوبات الجزائري (  23/ 06من القانون رقم  09نصت المادة  - (1)

  .الحجر القانوني  - 1   

  .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة  - 2   

  .حدید الإقامة ت - 3   

  .المنع من الإقامة  - 4   

  .المصادرة الجزئیة للأموال  - 5   

  . المنع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط  - 6   

  . إغلاق المؤسسة  – 7   

  . الإقصاء من الصفقات العمومیة  – 8   

  . أو إستعمال بطاقات الدفع / الحظر من إصدار الشیكات و  – 9   

  . ھا مع المنع من إستصدار رخصة جدیدة رخصة السیاقة أو إلغاؤأو سحب  تعلیق – 10  

  . سحب جواز السفر  – 11  

  " .نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة  – 12  
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ة والمدنیة في فقرتھا الأولى مجمل الحقوق الوطنی 1ر مكر 9مادة و قد  عددت ال     

  : ھي ووالعائلیة المعنیة بالحرمان من ممارستھا 

  .العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة - 1" 

  . نتخاب أو الترشح ومن حمل أي وساملإالحرمان من حق ا - 2

ھدا أمام ھدا على أي عقد أو شاافا أو خبیرا أو شن مساعدا محلّعدم الأھلیة لأن یكو - 3

  . ستدلاللإالقضاء إلا على سبیل ا

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو خدمة في  - 4

  . مؤسسة للتعلیم بوصفھ أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

  . عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما - 5

  "  ...سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا  - 6

  ع الجزائري قد أجاز على قضاة محكمة الجنح أو محكمة ، فإن المشرّ س السیاقـــي نفــف     

رتكاب جنایة أو جنحة لإة ـــالإدانالة ـــي حـــة فــامـــن الإقـــع مــم بالمنـــات الحكــــالجنای

تة ، مع وجوب ّـسواء بصفة نھائیة أو مؤق (2) ، یدھادون الحكم بتحد (1))  حسب الحالة (

  .(3) مراعاة مدد العقوبات وإجراءات ذلك ، المنصوص علیھا في ھذا الفصل من القانون

قانونا أن تحظر على  ةدھ من الجائز لمحكمة الجنح في الحالات المحدّّـكما نشیر أیضا بأن     

 1مكرر  09وق الوطنیة المذكورة بالمادة ھ ممارسة حق أو أكثر من الحقـوم علیــالمحك

ي ھذه العقوبة التكمیلیة من سنوات على أن تسر) 5(، وذلك لمدة لا تزید عن خمس  أعلاه

  . راج عن المحكوم علیھء العقوبة السالبة للحریة أو الإفنقضاإیوم 

التي  (1)ة ، على عقوبة المصادر التكمیلیة ، أتى الدور ودائما وفي إطار تطبیق العقوبات     

: القاعدة التالیة  الذي قرّرمن نفس القانون 1مكرر  15ا بموجب المادة ــــص علیھـــم النــــت
                                                

  " .ھو حظر تواجد المحكوم علیھ في بعض الأماكن " من ق ع ج  12یقصد بالمنع من الإقامة حسب المادة  - (1)

ھو إلزام المحكوم علیھ بأن یقیم في نطاق إقلیمي  "من ق ع ج  11ع من الإقامة حسب المادة ــالمن دیدـــد بتحــیقص – (2)

  .  "یعیّنھ الحكم 

،  06/23وما قبلھا وما بعدھا من قانون العقوبات الجزائري رقم  1ف /  13المادة : أن ــذا الشــي ھـر فـــظـأن – (3)

  .المرجع السابق 
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ستعملت أو كانت ألأشیاء التي تأمر المحكمة بمصادرة ا. رتكاب جنایة لإفي حالة الإدانة  "

لأخرى التي الھبات أو المنافع ا ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منھا وكذلك

رتكاب إمع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة وفي حالة . ستعملت لمكافأة مرتكب الجریمة أ

جنحة أو مخالفة یؤمر بمصادرة الأشیاء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا إذا كان القانون 

  (2) " ، وذلك مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة ینص صراحة على ھذه العقوبة

ة الأشیاء یتعین الأمر بمصادر: " ھ ّـعلى أن –في ھذا الإطار  –ع أیضا مشرّونص ال     

وكذا الأشیاء التي . ستعمالھا أو حملھا أو حیازتھا أو بیعھا جریمة إالتي تشكل صناعتھا أو 

  . تعد في نظر القانون أو التنظیم خطیرة أو مضرة

أمن مھما یكن الحكم الصادر في  ة تطبق المصادرة كتدبیرــالـــذه الحـــي ھـــــوف     

  . " الدعوى العمومیة

رتكابھ جنایة أو جنحة لإع أیضا الحكم على الشخص المدان تكملة لما سبق، أجاز المشرّ      

بالمنع من ممارسة مھنة أو نشاط إذا ثبت للجھة القضائیة أن للجریمة المرتكبة صلة مباشرة 

تا ّـمارستھ لأي منھما ، على أن یكون المنع مؤقوأن ثمة خطر في استمرار م. بمزاولتھما 

  سنوات في ) 05(مس سنوات في حالة الإدانة بارتكاب جنایة ، وخ) 10(ولمدة أقصاھا عشر 

  

  .(1)  جل بالنسبة لھذا الإجراءرتكاب جنحة ، مع جواز الأمر بالنفاذ المعّإحالة الإدانة ب

                                                                                                                                                   
الأیلولة النھائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة أو ما " من ق ع ج ھي ؛  15حسب المادة یقصد بالمصادرة  - (1)

  " وتنص الفقرة الثانیة من ھذه المادة على الأشیاء غیر القابلة للمصادرة وھي ؛ "یعادل قیمتھا عند الإقتضاء 

إذا كانوا یشغلونھ فعلا عند . الأولى للمحكوم علیھ محل السكن اللازم لإیواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة -1"  

  .معاینة الجریمة وعلى شرط أن لا یكون ھذا المحل مكتسبا عن طریق غیر مشروع 

  .من قانون الإجراءات المدنیة  378من المادة  8و  7و 6و  5و  4و  3و 2الأموال المذكورة في الفقرات  -2   

  " .وج و أولاد المحكوم علیھ وكذلك الأصول الذین یعیشون تحت كفالتھ المداخیل الضروریة لمعیشة الز -3   
الأشخاص الذین لم یكونوا شخصیا محل متابعة أو . یعتبر من الغیر حسن النیة : " على أنّـھ  2مكرر  15تنص المادة  - (2)

ة أو حیازة صحیح ومشروع على الأشیاء ولدیھـــم سنــد ملكی. إدانـــة مـــن أجــل الوقــائــع التــي أدت إلى المصادرة 

  " .القابلة للمصادرة 
  .، المرجع السابق  06/23مكرّر من قانون العقابات الجزائري رقم 16المادة : أنظر - (1)
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عقوبات التكمیلیة وجواز الحكم بالحرمان ، نشیر بالذكر لبعض صور ال في سیاق تكمیلي     

  :  دة على النحو التاليتا وفقا لمدد معینة وإجراءات محدّّـمنھا نھائیا أو مؤق

سنوات في حالة  10د عن إما بصفة نھائیة أو لمدة لا تزی"  (2) ، یجوز الحكم بغلق مؤسسة - 

، مع جواز الأمر بالنفاذ  حةرتكاب جنإسنوات في حالة الإدانة ب 05یة و رتكاب جناإالإدانة ب

  . )ق ع  01مكرر  16المادة  . (المعجل لھذا الإجراء 

وفي الحالة الثانیة لا یمكن أن تتعدى (3) ت من الصفقات العمومیة ،الإقصاء النھائي أو المؤقّ - 

مدتھ العشر سنوات بالنسبة للإدانة بارتكاب جنایة والخمس سنوات في حالة الإدانة 

راء ـــذا الإجـــل لھــاذ المعجّــر بالنفــــا بأن یؤمــواز أیضـــع الجــة ، مــــنحاب جـــرتكـإب

   . ) ق ع ج 2مكرر 16المادة  (

دون أن یشمل الحظر على  (4) ستعمال بطاقات الدفع إأو / الحظر من إصدار الشیكات و  - 

یھ أو تلك سحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب علبسمح تالشیكات تلك التي 

الإدانة بجنایة  في حالة سنوات 10ر بـ ر المقرّللحظ، وتعین مراعاة الحد الأقصى  نةالمضمّ

  . ل ھذا الإجراء، مع جواز الأمر أیضا بالنفاذ المعجّ سنوات في حالة الإدانة بجنحة 05وبـ 

رامة من ، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغ وإذا ما خالف المدان حكم المنع      

، دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیھا بالمادة  دج5000.000دج إلى 100.000

  . ) من ق ع ج 3مكرر  16المادة  (من نفس القانون  374

دون  –ار رخصة جدیدة ستصدإاء رخصة السیاقة مع المنع من تعلیق أو سحب أو إلغ - 

على أن لا تزید مدة التعلیق  –قانون المرور ي ــھا فــوص علیــر المنصــدابیــلال بالتـالإخ

، ویمكن الأمر بالنفاذ  ن خمس سنوات من تاریخ صدور حكم الإدانةـــب عـــأو السح

ة ــة الإداریــــى السلطـــذلك إلـــي بــم القاضــــغ الحكـــم تبلیتـــ، وأن ی كـــــل لذلالمعجّ

  . ) من ق ع ج 4مكرر  16المادة  (ة ــالمختصّ

                                                
منع المحكوم علیھ من أن " فقرة أو لى من ق ع ج /  1مكرر  16یقصد بعقوبة غلق المؤسسة حسب نص المادة  -  (2)

  ". الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتھ یمارس فیھا النشاط
منع المحكوم علیھ بصفة " من ق ع ج  2مكرر  16یقصد بعقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة حسب نص المادة  -  (3)

  ". مباشرة في أیة صفقة عمومیة
ھو  – 3مكرر  16ادة ستعمال بطاقات الدفع حسب نص المأو إ/ ـات و ن إصدار الشیكـــر مـــوبة الحظــد بعقـــیقص – (4)
  " .إلزام المحكوم علیھ بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزتھ أو التي عند وكلائھ إلى المؤسسة المصرفیة المصدرة لھا " 
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جواز الحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزید عن خمس سنوات في حالة الإدانة من أجل  - 

مع جواز الأمر أیضا بالنفاذ  ، ارتكاب جنایة أو جنحة ، یبدأ سریانھ من تاریخ النطق بالحكم

  . )5 مكرر 16المادة  . ( ، على أن یتم تبلیغ الحكم إلى وزارة الداخلیة ل لذلكالمعجّ

ین على المحكمة حینما تأمر ، وھنا یتعّ مر بنشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانةجواز الأ - 

بنشر الحكم بأكملھ أو بمستخرج منھ في جریدة أو أكثر یتم تعیینھا بالحكم ، أو تأمر بتعلیقھ 

تتجاوز  ، على ألاّ نة بالحكم ، أن یكون ذلك على نفقة المحكوم علیھفي الأماكن المبیّ

تتجاوز مدة التعلیق في حالة الأمر بھ  د بحكم الإدانة ، وألاّالمبلغ المحدّاریف النشر ـمص

  . الشھر الواحد

یا قات الموضوعة تطبیقا لما سبق ذكره كلّوأما من یقوم بإتلاف أو إخفاء أو تمزیق المعلّ     

دج  25000سنة وبغرامة من  02ر إلى ــأشھ 03بس من ــــھ الحــــا ، فعقوبتــــزئیـــأو ج

  دید تنفیذ التعلیق على نفقة الفاعل ــن جــم مـــر الحكــأمــى أن یــــدج ، عل 200.000ى ــــإل

المحكوم علیھ للالتزامات المفروضة مخالفة ع بأن ھذا ویقضي المشرّ.) ق ع ج 18المادة  (

أو نشاط  مھنةقة بالحجر القانوني والمنع من ممارسة ّـعلیھ بموجب العقوبات التكمیلیة المتعل

اء من الصفقات العمومیة وتعلیق أو سحب أو إلغاء رخصة السیاقة وغلق المؤسسة والإقص

، یعرضھ لعقوبة الحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات ، وبغرامة  وسحب جواز السفر

  . (1) دج  300.000إلى  دج 2500من 

یات ثیر من الحقوق والحرّأن ھناك تداخلا كبیرا بین ك –لما سبق ذكره  – یلاحظ بجلاء     

نسان دستوریا وقانونیا وقبل ذلك دولیا ، وبین تقییدھا أو الحرمان منھا مؤقتا أو للإالمكفولة 

، لا ) حسب الحالة(نھائیا جنائیا وإداریا، سواء من قبل القضاء الجزائي أو السلطات الإداریة 

  ن ـت مـیسـك لـأن ذلـشـة بـازعـلمنب ، فاـریـاب أو التخـال الإرھـي أعمـسیما بالنسبة لمرتكب

نون الإداري فحسب ، بل یمكن أن تثار أیضا ختصاص القضاء الإداري المطبق لأحكام القاإ

وھو ما .  المطبق لأحكام القانون الجنائي –كما رأینا  – أمام القضاء الجنائي أو الجزائي

، ونعني  وعات الإداریةیدفعنا إلى طرح مسألة المساس بتلك الحقوق المندرجة ضمن الموض

على وجھ الخصوص، مسألة التعویض عنھا من منطلق مسؤولیة الدولیة مدنیا عن الأضرار 

                                                
   .، المرجع السابق  من قانون العقوبات الجزائري 6مكرر  16المادة : أنظر  - (1)
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حقة بالمضرورین من الأحكام الجنائیة التي قضت بذلك ، لا سیما إذا ما تم الأمر بموجبھا اللاّ

ة المتھمین ساح ، لیتم تبرئةبالمعارضة أو الاستئناف أو النقض ل رغم الطعنبالنفاذ المعجّ

  . حقاالمحكوم علیھم بھا لا

ولا شك أن الضرر ثابت بالنسبة لھؤلاء إذا ما تم فعلا تطبیق تلك العقوبات التكمیلیة وفقا      

  . للأطر السابق ذكرھا

ع لھذه الحالة ضمن حالات الغلط القضائي أو الخطأ القضائي ونظرا لعدم إدراج المشرّ     

ع النظر لائق أن یعید المشرّلھ أضحى من اّـفإن... لحبس المؤقت على غرار التعویض عن ا

في ذلك ، مراعاة لمبدأ التوازن بین مكافحة أعمال الإرھاب والتخریب حفاظا على النظام 

  .یاتھ وضمان ممارستھاالعام ومبدأ احترام حقوق الإنسان وحرّ

، وأما بالنسبة  طبیعییند بالنسبة للأشخاص الدّھذا بالنسبة للجزاء الجنائي المح     

 23- 06ع الجزائري بموجب القانون رقم ھا أخیرا المشرّللأشخاص المعنویة ، فقد أقرّ

ع د المشرّ، إذ حدّ ) قانون العقوبات (م لسابقھ دل  والمتمّالمعّ 2006دیسمبر  20خ في المؤرّ

تطبق على الشخص العقوبات التي : " ر من ھذا القانون مكرّ 18طبیعتھا ، بقولھ في المادة 

  : المعنوي في مواد الجنایات والجنح ھي 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة ) 5(إلى خمس ) 1(الغرامة التي تساوي من مرة  - 1

  . للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

  : واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة  - 2

  . حل الشخص المعنوي -    

  .سنوات ) 5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعھا لمدة لا تتجاوز خمس  -    

  . سنوات) 5(الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس  -    

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مھنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر  -    

  .سنوات ) 5(نھائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس 

  . رتكاب الجریمة أو نتج عنھاإادرة الشيء الذي استعمل في مص -    

  . نشر وتعلیق حكم الإدانة -    
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وتنصب الحراسة . سنوات)5(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس  -    

  " .على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبة 

فقرة أخیرة ، أنھ بالإمكان الحكم / 1مكرر  18بموجب المادة  عر المشرّكما قرّ      

   . بمصادرة الشيء المستعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنھا

علیھا بموجب  م النّصوأما عن الغرامات المحكوم بھا من حیث مقدارھا وإجراءاتھا فقد ت     

  . 3مكرر 18و  2مكرر  18و  1مكرر  18المواد 

والتي یمكن لقضاة –قة على الأشخاص المعنویةل للعقوبات التكمیلیة المطبّّـمفي سیاق مك      

القضاء  ، ائم الموصوفة إرھابیة أو تخریبیةتطبیق أحكام قانون العقوبات بشأن الجر

، التي  منھ 17نشیر إلى نص المادة  –ر من ھذا القانون والواردة بالباب الأول مكرّبھا،

بقة على الأشخاص الطبیعیین بالرغم من علاقتھا یة المطّأدرجت ضمن العقوبات التكمیل

منع الشخص الاعتباري من : "  نت ما یليالمباشرة بالأشخاص المعنویة ، إذ تضمّ

الاستمرار في ممارسة نشاطھ یقتضي أن لا یستمر ھذا النشاط حتى ولو كان تحت اسم آخر 

رتب على ذلك تصفیة أموالھ مع أو مع مدیرین أو أعضاء مجلس إدارة أو مسیرین آخرین ویت

  . " المحافظة على حقوق الغیر حسن النیة

  

  :  ريـــصـون المــانــي القــــي فـــنائـزاء الجـــد الجـــدیــتش : 3- 1

في مجال تشدید  ،ل من فرنسا والجزائر لا یختلف الوضع كثیرا بمصر عن مثیلھ بكّ     

  .مرتكبیھا بتكریس عقوبات أصلیة وتكمیلیة الجزاء الجنائي على الأعمال الإرھابیة و

لا توقع عقوبة الحرمان « ھ ّـنا الإشارة إلى أنر ما سبق ذكره وبیانھ ، بودّوحتى لا نكرّ     

من قانون  ٢۵إذ تنص المادة . من الحقوق والمزایا إلا على المحكوم علیھ بعقوبة جنایة 

لزم حتما حرمان المحكوم علیھ من الحقوق كل حكم بعقوبة جنایة یست: " ھ ّـالعقوبات على أن

في دائرة  –ستثناء إئم الإرھابیة تدخل جمیعھا ، بلا ولما كانت الجرا: " ة یوالمزایا الآت

  ". الجنایات، فإن ھذه العقوبة توقع على كل محكوم علیھ في جریمة إرھابیة

   : وینتج عن ذلك ، الآتي     

  ...ھذه العقوبة توقع بقوة القانون  - ١
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ھذه العقوبة تتبع كل حكم بالإدانة في جریمة إرھابیة یصدر بالسجن، أو بالأشغال الشاقة  - ٢

أو إذا أعفى )  خلال الفترة ما بین الحكم وتنفیذ العقوبة (، أو بالإعدام  ، أو المؤبدة المؤقتة

  .، أو سقطت عقوبتھ بمضي المدة  عن المحكوم علیھ

  ...ھذه العقوبة لا تقبل التجزئة  - ٣

  .  (1) » ...الحرمان المشار إلیھ في ھذه المادة ، جانب منھ مؤبد، وجانب آخر مؤقت - ۴

ق بالمراقبة الأمنیة كعقوبة ع المصري عقوبة أخرى تتعلّمن جانب آخر بضیف المشرّ     

، وھي جزاء یتم بمقتضاه وضع المحكوم علیھ تحت  تبعیة على مرتكب الجریمة الإرھابیة

  . (2) دھا القوانین الخاصة بالمراقبة یتھ بقیود معینة تحدّ، حیث تقید حرّ سیطرة البولیس

تحت سیطرة البولیس لیلا ونھارا حیث یمكن  ھوتستھدف المراقبة وضع المحكوم علی"      

حترازیة لإما، فالمراقبة من التدابیر اقتراف سلوك إجرامي إین ملاحظتھ والحیلولة بینھ وب

Mesure de sûreté  نظرا لأنھ لا یعرف  (3)ید أن المشرع یحتسبھا من بین العقوبات ، ، ب

، وللمراقبة ثلاث صور جرى العمل على تطبیقھا  حترازیة كنظام قانوني مستقللإالتدابیر ا

  : أو إدماجھا ببعضھا ، وھذه الصور ھي 

  .   نظام یحظر على المراقب دخول أماكن معینة - ١

  . للمراقب أن ینتقل بینھا ، ولا یبارحھا بدون إذن نظام یحدد الأماكن التي یجوز - ٢

ستیفاء شروط إالذي یقیم فیھ وحریة تغییره بعد ترك للمراقب حریة اختیار المكان نظام ی - ٣

  .(4) " البولیس من تعقبھ وملاحظتھن ّـیتمكمعینة ، فرضت على المراقب حتى 

  

  

  :  ةــــفّـمخفـة الــائیـــروف القضــة الظــریــظـق نـــطبیـق تــییـضـت –) 2
                                                

لح العادلي ، موسوعة القانون الجنائي للإرھاب ، المرجع السابق ، ص   الدكتور محمود صا: طالع في ذلك وتفصیلا لھ  - (1)

  . 181و ص  180
  . 185إطّـلع على المرجع السابق للدكتور محمد صالح العادلي ،  – (2)
اھرة، إرجع  في ھذا الشأن إلى ؛ الأستاذ جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائیة ، الطبعة الأولى ، مطبعة الإعتماد بالق -  (3)

  .  149ص  ، 218، الجزء الخامس ، البند  م1942مصر عام 
  . 186و ص  185الدكتور محمد صالح العادلي ، المرجع السابق ، ص : إرجع إلى  - (4)
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نا لا حظنا كیف جنحت مختلف التشریعات الجنائیة بكل من فرنسا والجزائر ّـرغم أن     

، إلا أن ذات التشریعات  ومصر إلى تشدید الجزاء الجنائي على مرتكبي الأعمال الإرھابیة

من شأنھا  "،   فة لبعض من العقوبات، بتطبیق ظروف قضائیة مخفّ ت في المقابلأقرّ

رتكاب تلك الأعمال، إالإجرام ، والتخلي أو الرجوع عن التشجیع على محاربة ھذا النوع من 

  .(1) ..." عتبر المجرم عنصر مساھم وفعال في معالجة وإدارة الأزمة الإرھابیةأحیث 

ص إسقاطا لذلك على التشریعات الفرنسیة والجزائریة ، نجد التشریع الفرنسي قد خصّ     

فة لفائدة مرتكبي أعمال نت ظروفا مخفّل خاص معنون بأحكام خاصة ، موادا تضمّفي فص

كل شخص حاول ارتكاب عمل إرھابي  : " على ما یلي 422/01ت المادة ، إذ نصّ الإرھاب

یعفى من العقوبة في حالة إبلاغھ السلطات الإداریة أو القضائیة، والتي من شأنھا أن تجنب 

من قانون  434/2ؤدي إلى الكشف عن باقي المذنبین المادة ـوتالفة ـــــق المخـــتحقی

عقوبة سلب الحریة في حق الفاعل الأصلي "، على أن  ، كما نص نفس القانون"  العقوبات

للجریمة أو الشریك في عمل إرھابي تخفض إلى النصف في حالة إبلاغھما السلطات 

ل الإجرامیة أو تجنب مخالفات قتل ، أو القضائیة مما یسمح لھا بإیقاف الأعما الإداریة

، وفي حالة إفشال الأفعال الإجرامیة فإن باقي المجرمین  الأشخاص أو إحداث عجز دائم

  (2)  ".سنة كعقوبة جزائیة  20تخفض عقوبتھم المقررة من السجن المؤبد إلى 

نیة للأزمة ، قد جعل الإدارة القانو یلاحظ على النظام العقابي المقرر للإرھاب بفرنسا     

نحصار لإ، مما ساھم إلى حد بعید في ا انبالإرھابیة ھناك ، محلا الأبعاد ومتعددة الجو

، وذلك في ظل تفعیل وتنشیط باقي آلیات  الشدید لأزمة الإرھاب في المجتمع الفرنسي

  .(3) ووسائل إدارة الأزمة الإرھابیة

لا یمكن في كل " ھ ّـالعقوبات ، بأن ومن ناحیة المشرع الجزائري ، فقد أقر بموجب قانون     

  : الحالات أن تكون عقوبات السجن المؤقتة الصادرة تطبیقا لأحكام ھذا الأمر أقل من 

  . سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤبد) 20(عشرین  -
                                                

  . 109محمد بوطرفاس بن صالح ، المرجع السابق ، ص : طالع  - (1)
  .من قانون العقوبات الفرنسي  422/2أنظر المادة  - (2)
محمد بوطرفاس بن صالح ، : ح وافي حول إدارة الأزمة الإرھابیة من حیث ماھیتھا و آلیاتھا ووسائلھا ، طالع شرل - (3)

  .المرجع السابق 



 - 367 -

  . (1)"  النصف عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤقت -

المتعلق  92/03بموجب المرسوم التشریعي رقم  –أخرى ، یقر ذات المشرع ومن جھة 

، تطبیقا لأحكام  تشتمل عقوبات السجن الصادرة" ھ ّـبمكافحة التخریب والإرھاب بأن

  : ، تحدد كما یأتي  ، على جزء من عقوبة غیر قابلة للتخفیض ھذا المرسوم التشریعي

  . ة الصادرة عقوبة السجن المؤبدسنة سجنا عندما تكون العقوب) 20(عشرون 

  ، ادرة ، عقوبة السجن المحدد المدةالنصف عندما تكون العقوبة الص -

  (2) "وإضافة إلى ذلك ، یمكن مصادرة ممتلكات المحكوم علیھ 

منھ  37 ، قد نص بموجب المادة 92/03كما أن المشرع بموجب المرسوم التشریعي رقم      

ار المنصوص علیھا في قانون العقوبات على الجرائم المذكورة تطبیق الأعذ" ھ ّــى أنـــعل

م أي تعدیل على ھذه المادة في المرسوم التشریعي ــم یتـــ، ول(3) "وم ــرســذا المـــــفي ھ

ستثناء إضافة عبارة إاب ، بــــب والإرھــریـــة التخــافحــــق بمكّـــــالمتعل 05- 93م ــــــرق

   .(4)  " منھ 92ادة م المأحكا لا سیما" 

  : ھ ّـعھا قد قضى بأنمن قانون العقوبات ، نجد مشرّ 92ص المادة ـــى نـــــودة إلــــعالوب     

یعفى من العقوبة المقررة كل من یبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن جنایة أو جنحة " 

  . ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفیذھا أو الشروع فیھا

ض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتھاء التنفیذ أو الشروع فیھ وتخف     

  . ولكن قبل بدء المتابعات

                                                
  .من قانون العقوبات الجزائري   8مكرر  87أنظر المادة  - (1)
  .ب المتعلق بمكافحة التخریب والإرھا 92/03من المرسوم التشریعي رقم  09أنظر المادة  - (2)
الأعذار ھي حالات محددة في : " على ما یلي )  66/156الأمر رقم ( من قانون العقوبات الجزائري  52نصت المادة  -  (3)

القانون على سبیل الحصر یترتب علیھا مع قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتھم إذا كانت أعذارا معفیة وإما 
  .تخفیف العقوبة إذا كانت مخفّـفة 

  ".ومع ذلك یجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن یطبق تدابیر الأمن على  المعفى عنھ    
  : من نفس القانون ھي  19وتدابیر الأمن المنصوص علیھا وفق للمادة  -
  . الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائیة للأمراض العقلیة  – 1
  .         الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة  – 2
، المتعلّـق بمكافحة  1993أفریل  19المؤرّخ في  93/05مــن المـــرسوم التشـــریعي رقم  37المـــادة :  أنظـر  - (4)

  .التخریب والإرھاب 



 - 368 -

ن القبض على الفاعلین أو واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن م وتخفض كذلك العقوبة درجة     

ذلك بعد ي نفس الجریمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وـــركاء فـالش

  . بدء المتابعة

وفیما عدا الجنایات الخاصة التي یرتكبھا الجناة شخصیا فإنھ لا یقضى بأیة عقوبة علیھم      

مھمة إذا كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم یتولوا فیھا قیادة أو یقوموا بأي عمل أو 

ة أو سلموا نسحبوا منھا بمجرد صدور أول إنذار لھم من السلطات العسكریة أو المدنیإو

  .أنفسھم إلیھا 

لمادة بالمنع من الإقامة ویجوز مع ذلك الحكم على من یعفى من العقوبة تطبیقا لحكم ھذه ا     

  . " من ھذا القانون 14الحرمان من الحقوق المبینة في المادة بومواد الجنح كما في 

لصالح  روف تخفیفصدره رحبا في إقراره لظع الجزائري إذا كان والملاحظ أن المشرّ     

مرتكبي الأعمال التخریبیة والإرھابیة بموجب أحكام قانون العقوبات أو من خلال المرسوم 

ذلك الصدر  فإنّ –كما رأینا  –ق بمكافحة التخریب والإرھاب ّـالمتعل 05- 93التشریعي رقم 

وئام المدني مة والظروفا أكثر تخفیفا بموجب قوانین وأوامر الرح ، حینما أقرّ قد إزداد رحبة

، خلال عھدة الرئیس السابق الیامین  ة مختلفةن، الصادرة في أزم طنیةة الوـوالمصالح

  . للرئیس الحالي عبد العزیز بوتفلیقة لأولیتینا تینیأثناء العھدتین الرئاسو،  زروال

  

  : ةـنـعیط مـوابـابیة بضـرائم الإرھـبي الجـكـرتـام مـزاء أمـن الجـاء مـفـاب الإعـح بـتـف)  3

 خلالستعادة الوسام المدني الصادر إق بّـالمتعل 08 - 99وبالرجوع إلى القانون رقم      

ن ، ھناك أحكام عامة تتضمّ عبد العزیز بوتفلیقةالجزائریة العھدة الأولى لرئیس الجمھوریة 
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یر تدابیر لفائدة مرتكبي أعمال الإرھاب تھدف إلى إعادة إدماجھم مدنیا وتشمل ھذه التداب

، وھي الإعفاء من  ا وضعھا ونظامھا الخاص بھاـــھـالة لــ، كل ح الاتـــلاث حــث

  . (3)  وتخفیف العقوبات  (2)، ، والوضع رھن الإرجاء (1) المتابعات

  :  ھّـأنب)  08/ 99قانون (ن المذكورة أعلاه ت المادة الأولى من القانوك نصّـا لذلــترتیب       

، ویھدف إلى  طار الغایة السامیة المتمثلة في استعادة الوئام المدنين في إیندرج ھذا القانو" 

تأسیس تدابیر خاصة بغیة توفیر الحلول الملائمة للأشخاص المورطین والمتورطین في 

 نشاطاتھم ، بكل وعي عن ، الذین یعبرون عن إرادتھم في التوقف أعمال إرھاب أو تخریب

، على نھج إعادة الإدماج المدني  لفرصة لتجسید ھذا الطموحائھم اــــرامیة ، بإعطــــالإج

 . في المجتمع

ستفادة من أحكام ھذا القانون یجب على الأشخاص المذكورین في الفقرة أعلاه لإو ل       

 . ھم عن كل نشاط إرھابي و الحضور أمامھاّـفإشعار السلطات المختصة بتوق

 

الأشخاص المذكورین في المادة الأولى أعلاه  یستفید : " ھّـمنھ بأن 02و قضت المادة 

 : ، من أحد التدابیر الآتیة ، و حسب الحالة وفقا للشروط التي حددھا ھذا القانون

 

 . الإعفاء من المتابعات  - 

 . الوضع  رھن الإرجاء  - 

 .  " العقوبات تخفیض  - 

 

                                                
مكرر  87قة بالإعفاء من المتابعة عن الجرائم الموصوفة تخریبیة أو إرھابیة وفقا للمادة للإطّـلاع على الأحكام المتعلّـ – (1)

لمؤرّخ في ا 99/08من القانون رقم  ) 05،04،03المواد( الفصل الثاني : العقوبات الجزائري ، أنظر وما بعدھا من قانون 
  .ستعادة الوئام المدني ، المتعلّـق بإ1999یولیو  13
ن ل فترة معینة بغرض التأكد مالتأجیل المؤقّت للمتابعات خلا (قة بالوضع رھن الإرجاء للاطّـلاع على الأحكام المتعلّـ – (2)
، المتعلق 99/08ن القانون رقم م)  26إلى  06المواد من  (الفصل الثالث : ، أنظر  ) ستقامة الكاملة للشخص الخاضع لھاالإ
  . ، المرجع السابق  ستعادة الوئام المدنيبإ

یة العامة والخاصة على نحو مغایر تماما للأحكام العقاب( ة بتخفیف العقوباتــقّـام المتعلــــى الأحكـــلاع علللإطّـ – (3)
،  ستعادة الوئام المدنيالمتعلّق بإ 99/08من القانون رقم )  28،29، 27المواد  (الفصل الرابع : ، أنظر  )السابقة الذكــر

  . المرجع السابق 
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، عدم  لثالثةع الجزائري من خلال ھذا القانون في مادتھ ارّالمش ، أقرّ في سیاق متقدم

ق أن انتمى إلى إحدى المنظمات الإرھابیة المذكورة ــن  سبــــل مـــائیة لكــابعة القضــــالمت

مكرر من قانون العقوبات داخل الوطن  87في المادة )  اـــــاطھـــة نشـــیث طبیعــن حــم (

ائم المنصوص رتكب أو شارك في أیة جریمة من الجرإ، و بشرط أن لا یكون قد  أو خارجھ

مكرر من قانون العقوبات، و ھذه الجرائم المستثناة ھي تلك الجرائم  87علیھا بموجب المادة 

رات ستعمال المتفجّإللعجز الدائم أو الإغتصابات أو  بةیة إلى قتل الأشخاص أو المسبّالمؤدّ

  .  د علیھا الجمھورفي أماكن عمومیة أو أماكن یتردّ

، أن یكون مرتكب باقي الأعمال الإرھابیة  لمذكورة أعلاها 03كما تشترط نص المادة 

السلطات المختصة  -  من تاریخ صدور ھذا القانون اأشھر ابتداءً 06جل أفي  –قد أشعر 

  . ر تلقائیا أمام ھذه السلطاتظبتوقفھ عن كل نشاط إرھابي أو تخریبي و ح

، عدم  ) 99/08قانون  (ع بموجب المادة الرابعة من نفس القانون ذات المشرّ كما أقرّ

مھا تلقائیا إلى ّـمتابعة أي شخص كان حائزا لأسلحة أو متفجرات أو وسائل مادیة أخرى و سل

، و ذلك ضمن نفس الشروط المنصوص علیھا في المادة الثالثة السابق  السلطات المختصة

  . ذكرھا و بیانھا

الإعفاء من  " لمعنون بـ، ا 99/08ع في ختام الفصل الثاني من القانون لیأتي المشرّ

بغض النظر عن جمیع الأحكام " ھّـر بموجب المادة الخامسة منھ بأنلیقرّ ،"  المتابعات

) 4(و الرابعة ) 3(المخالفة لأحكام ھذا القانون یحرم المستفیدون من أحكام المادتین الثالثة 

من ) 2(البند الثاني  )8(أعلاه في كل الحالات من الحقوق المنصوص علیھا في المادة الثامنة 

  "بتداء من تاریخ قرار الإعفاء من المتابعاتإسنوات ) 10(وبات و ذلك لمدة عشر قانون العق



 - 371 -

"  أحكام خاصة "ع في الفصل السادس من ھذا القانون المعنون بـر المشرّھذا و لقد قرّ

، و ھم  الثة منھرة لفائدة الأشخاص المذكورین في المادة الثستفادة من أحكامھ مقرّلإحق ا أنّ

ستفادة ھؤلاء إو  (1) ، المتھمون المسجونون أو غیر المسجونین عند تاریخ صدوره من جھة

راج ف، من الإ من الأشخاص من فئة المسجونین المحكوم علیھم عند صدور ھذا القانون

   (2) . ، بغض النظر عن كل حكم مخالف، من جھة أخرى المشروط الفوري لبقیة عقوبتھم

منھ  41ع بموجب المادة تام  الأحكام الخاصة لقانون الوئام المدني قضى المشرّو في خ

على الأشخاص المنتمین إلى  -  قتضاءالإعند  إلاّ –لا تطبق الأحكام المذكورة أعلاه " : ھّـبأن

محضة إنھاء أعمال العنف و وضعت نفسھا  یةالمنظمات التي قررت بصفة تلقائیة و إراد

إلغاء أحكام الأمر  -  منھ 42بموجب المادة  –ھ تم ّـمع العلم أن ، " یاتحت تصرف الدولة كل

  (3) . ن تدابیر الرحمةالمتضمّ 1995فبرایر سنة  25خ في المؤرّ 95/12رقم 

 99/08سنوات من صدور القانون رقم  07، و بعد حوالي  صل بما سبقّـسیاق مت في

الأولى للرئیس عبد العزیز  الرئاسیةالعھدة  ادة الوئام المدني الصادر في بدایةعستإق بّـالمتعل

انیة تحت ، خلال عھدتھ الرئاسیة الث ل إصدار أمر رئاسي من قبل ھذا الأخیر، نسجّ بوتفلیقة

ن تنفیذ میثاق السلم و ، یتضمّ 2006فبرایر سنة  27خ في ؤرّـــ، م 06/01م ــــــرق

  . المصالحة الوطنیة

و التي  حسب المادة الأولى منھ –ذا الأمر ھ یان أن الھدف من إصداربو جدیر بال

  : یتمثل فیما یأتي ،"  أحكام تمھیدیة" جاءت في الفصل الأول بعنوان 

ة دار، المعبر عن الإ تنفیذ أحكام المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة – ..." ...

  ،  السیدة للشعب الجزائري

یاسة السلم و المصالحة تجسید تصمیم الشعب الجزائري على استكمال س  - 

 . " ستقرار الأمة و تطورھالإ، الضروریة  الوطنیة

                                                
  .، المرجع السابق  ستعادة الوئام المدنيإق بّـالمتعل ، 99/08من القانون رقم  36المادة : أنظر - (1)
  .، المرجع السابق  ستعادة الوئام المدنيإالمتعلق ب،  08 /99من القانون رقم  37المادة : أنظر - (2)

  .المتضمن تدابیر الرحمة  1995فبرایر سنة  25، المؤرّخ في  95/12من المفید الإطلاع على الأمر رقم   – (3)
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، الذي تضمن تنفیذ  المذكور أعلاه 06/01ھ و وفقا للفصل الثاني من الأمر رقم ّـنأكما 

       ، ) القسم الأول (ع أحكاما عامة ، فقد وضع المشرّ اب السلمتبتسإ إلىلإجراءات الرامیة ا

، و القواعد الإجرائیة لھذه  (1) ) القسم الثاني (نقضاء الدعوى العمومیة  إب قةّـوأحكاما متعل

ستبدال العقوبات إ، و  (2) ) رابعـم الــالقس (و ــفـ، و الع ) ثــالــــم الثـــالقس (رة ــــــیــالأخ

  .(3) ) القسم الخامس (و تخفیضھا 

حة الوطنیة التي أوردھا المصال دا للإجراءات الرامیة إلى تعزیزو أیضا و تجسی

لإجراءات ن في القسم الأول منھ ا، ضمّ 06/01ع بالفصل الثالث من الأمر رقم المشرّ

  . ستعادة الوئام المدنيإق بّـستفادوا من القانون المتعلإالخاصة بالأشخاص الذین 

 ذلاب)  الإعفاء من الجزاء (و قبل أن نفصل في بعض المسائل ذات الصلة بھذا المحور 

بتنفیذ  الخاص 06/01ن الإشارة إلى أن الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الأمر رقم م

خاص الذین ارتكبوا أو شاركوا في على الأش "ق اب السلم تطبّتبتسإلى إالإجراءات الرامیة 

   مكرر،  87رتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص  و المعاقب علیھا بموجب المواد إ

 6مكرر  87و  5مكرر 87و   4مكرر  87و  3مكرر  87و   2مكرر  87و  1مكرر  87و 

من قانون العقوبات  10مكرر  87و  9مكرر 78و  8مكرر  87و  7مكرر  87و ) 2الفقرة (

  .(4) " و كذا الأفعال المرتبطة بھا

من الأمر  16فقد نصت علیھا المادة  - التي تعنیھا في محورنا ھذا –و عن مسألة العفو 

رتكابھم أو مشاركتھم في إشخاص المحكوم علیھم نھائیا بسبب یستفید الأ " : بقولھا 06/01

 02و أكثر من الأفعال المنصوص علیھا في الأحكام المذكورة في المادة أل ـــاب فعــرتكإ

  . ، من العفو طبقا للأحكام المنصوص علیھا في الدستور أعلاه

                                                
:  نظرأ ، رھابیةالإعمال الأة لفائدة مرتكبي رمقرّنقضاء الدعوى العمومیة الإقة بّـام المتعلــى الأحكــلاع علّـلإطـل – (1)
ن تنفیذ میثاق السلم ، المتضم2006ّفبرایر سنة  27خ في المؤرّ ، 06/01م ـــر رقـــن الأمـــم  11ى ـــإل 04ن ــواد مـــالم

  . و المصالحة الوطنیة
 06/01من الأمر رقم  15إلى  12المواد من  : ، أنظر نقضاء الدعوى العمومیةلاع على القواعد الإجرائیة لإّـللإط – (2)

  .، المرجع السابق  ن تنفیذ میثاق السلم و المصالحةالمتضمّ
 06/01من الأمر رقم  20، 19، 18المواد :  ، أنظر ستبدال العقوبات و تخفیضھاإلاع على الأحكام المتعلقة بّـللإط – (3)

  .سابق ، المرجع ال ن تنفیذ میثاق السلم و المصالحةالمتضمّ
  .، المرجع السابق  ن میثاق السلم و المصالحةالمتضمّ 06/01مر رقم من الأ 02أنظر المادة  - (4)
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 أفعالمحكوم علیھم نھائیا الذین ارتكبوا ستفادة من العفو الأشخاص اللإیستثنى من ا

ستعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة إأو  تاك الحرماـــــنتھإأو ة ــاعیــازر الجمـــالمج

  . " أو شاركوا فیھا او حرضوا علیھا

شخاص المحكوم علیھم نھائیا بسبب ستفادة الأإمن نفس الأمر ب 17ت المادة كما أقرّ

 87رتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص علیھا في المادتین إم في م أو مشاركتھرتكابھإ

لأحكام المنصوص علیھا لمن العفو طبقا  ، من قانون العقوبات 5 ررـــمك 87 و 4 ررـــمك

  (1) . في الدستور

 99/08من أحكام القانون  المستفیدین الأشخاصفائدة لع ر المشرّفي سیاق آخر قرّ

لوئام المدني، إلغاء إجراءات الحرمان من الحقوق المحكوم علیھم بھا، كما ستعادة اإق بّـالمتعل

من القانون  04و  03حصل علیھا طبقا للمادتین متأن الاستفادة من الإعفاء من المتابعات ال

  (2) . تكتسي طابعا نھائیا 99/08رقم 

ي عنھم لكن و تفادیا لإمكانیة أن ینقلب السحر على الساحر، و یغتنم ھؤلاء المعف

قانون  أحكامالفرصة، لیقوموا من جدید بفعل أو أكثر من الأفعال المنصوص علیھا في 

ع قضى بتطبیق أحكام ، فإن المشرّ 06/01من الأمر رقم  02العقوبات المذكورة في المادة 

  (3) . قة بالعود علیھمّـقانون العقوبات المتعل

وق تلغى إجراءات الحرمان من الحق " :ھّـبأن 06/01من الأمر  23ھذا و قد نصت المادة      

  " ادة الوئام المدنيعستإادوا من أحكام القانون المتعلق بستفإالمتخذة في حق الأشخاص الذین 

لإرھاب بالعفو عنھم من تطبیق ا أعمالع قد أحاط فئات من مرتكبي لیكون بذلك المشرّ

 بموجب أحكام قانون العقوبات ستمرار العقوبات الأصلیة و التكمیلیة المنصوص علیھا إأو 

قین بمكافحة ّـالمتعل 05/  93م ــو رق 03/  92م ـــــرق نــــیریعیــــالتش ینرسومــــو الم
                                                

الإشادة بالأفعال الموصوفة تخریبیة  ، 06/01من الأمر رقم   17ر بموجب المادة ق الأفعال موضوع العفو المقرّّـتتعل - (1)

، و كذا الأفعال المتمثلة  العقوبات أو بتشجیعھا أو تمویلھا بأي وسیلة كانتمكرر من قانون  87أو إرھابیة المذكورة بالمادة 

  . تلك الأفعالبلطبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجیلات التي تشید  مدیةفي الإعادة الع
  . ، المرجع السابق ن تنفیذ میثاق السلم و المصالحةالمتضمّ 06/01من الأمر رقم  21المادة : أنظر - (2)
  .، المرجع السابق  ن تنفیذ میثاق السلم و المصالحةالمتضمّ 06/01من الأمر رقم  22المادة : نظرأ - (3)
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، لكن بنظرنا كان یتعیّن علیھ أن یوسّع من كرمھ وحلمھ ، بإتجاه إعادة  التخریب و الإرھاب

  (1). و تأھیل المحكوم علیھم في القضایا الإرھابیة المعنیین بالعف

سعة ومن منطلق إبداء حسن نیة الدولة الجزائریة ـ یضا أع بعیدا و ذھب المشرّ

على  06/01من الأمر  24حینما نص بموجب المادة  - عفوھا دقصدرھا و كرم جودھا و ص

        ، الإجراءات المطلوبة، في إطار القوانین  ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك تتخذ الدولة "أن 

ستفادوا إعائق إداري یواجھ الأشخاص الذین جل رفع كل أ، من  المعمول بھا و التنظیمات

  " من أحكام القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني

یعفى من العقوبات  " :ھ ّـع المصري بأنالمشرّ ، فقد نصّ و أما الوضع في مصر

بلاغ السلطات الإداریة المقررة للجرائم المشار إلیھا في ھذا القسم كل من بادر من الجناة بإ

، و یجوز للمحكمة الإعفاء  أو القضائیة قبل البدء في تنفیذ الجریمة و قبل البدء في التحقیق

  (2) . " من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجریمة و قبل البدء في التحقیق

ي من بالحالة الأولى ھي الإعفاء الوجو ; ق بین حالتینع المصري فرّیلاحظ بأن المشرّ

لقضائیة قبل بدایة تنفیذ تعني الجناة المبادرین بإبلاغ السلطات الإداریة أو ا تخصالعقوبة، و 

ي التحقیق ، والحالة الثانیة ھي الإعفاء الجوازي من ــدأ فــم البــــل أن یتــ، وقب ةـــالجریم

ن یتم البدء في العقوبة ، إذا ما وقع التبلیغ عن جرائم معینة بعد ارتكاب الجریمة وقبل أ

، وھي سلطة تقدیریة خوّلتھا السلطة التشریعیة إلى السلطة القضائیة ممثلة  التحقیق بشأنھا

  ) . قضاة الحكم (في قضاة الموضوع 

   ةــــابیــال الإرھــعمالأة ــافحـــي مكــة فـــیــرائـــام الإجــكـالأح: ثانیا

رة في مجال م الموضوعیة المقرّبعدما خضنا بالدراسة و التحلیل لمختلف الأحكا

 من حیث التشدید  (مكافحة الإرھاب عن طریق إقرار نظام قانوني عقابي للجرائم الإرھابیة 

 نا نجزم بأن مكافحة الأعمال الإرھابیة لا یكتمل نظامھا إلاّّـأن إلاّ، )  و التخفیف و الإعفاء

جراءات المتبعة أمامھا ھذا من بتحدید الجھات القضائیة المختصة بنظر تلك الجرائم أو الإ

                                                
نزلاء المؤسسات العقابیة في القضایا  ور مصطفى محمد موسى ؛ إعادة تأھیلالدكتؤلّـف لع بشأن ذلك ، على مإطّـ – (1)

  . وما بعدھا  71، ص  2007لة الكبرى ، ح، المدار الكتب القانونیة ، مصر الجنائیة والإرھابیة ، 
  . 1996لسنة  97من قانون العقوبات المصري رقم  01فقرة / مكرر ھـ 88المادة :  أنظر – (2)
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بط الإداري في مواجھتھا ـــات الضــــع بصلاحیــّـي تتمتــــات التـــدید الجھـــ، و تح ةـــجھ

  . و إجراءاتھا من جھة ثانیة)  المنع بواسطة الضبط الإداري (

 ض في ھذا المقام للإجراءات القضائیة بعدما عرفنا القانون الجنائي الواجبو سنتعرّ

، و أما المنع بواسطة الضبط الإداري فسیكون  التطبیق على مرتكبي الأعمال الإرھابیة

  . بابنا ھذاعن مجالھ في الفصل الثاني 

، التي تم  ، سنتطرّق إلى بعض الأنظمة الإجرائیة في القانون المقارن ترتیبا لما سبق

  . ائر و مصر، و ذلك في كل من فرنسا و الجز مكافحة أعمال الإرھاب وفقا لھا

 

  :ا ــــسـرنـــي فـــاب فــــال الإرھــــمـــة أعـــحـافــكـمـة لــیــرائــام الإجــكــالأح )1

عن السیاسة الإجرائیة لمواجھة  - و لو بصورة موجزة–سوف نتحدث في ھذا المحور       

 : جرائم الإرھاب في القانون الفرنسي ، وذلك على النحو التالي

عتمدھا المشرّع الفرنسي  تقوم على ائیة التي إأن السیاسة الجنائیة الإجربدایة نشیر إلى 

ستثنائیة ، وأمّا الركن الثاني فھو التكفّـل الأول فھو الأحكام الإجرائیة الإ ركنین ؛ فأمّا الركن

  . بالتعویض الفوري لضحایا الأعمال الإرھابیة عن الأضرار اللاحقة بھم جرّاءھا

ــاب فـــي فـــرنسا ایا الإرھــویض ضحـــــام تعـــن نظــا عــابقـــا ســــن تحدثنــــو لئ

ستثنائیة التي أقرّھا مطالبین بالحدیث عن الإجراءات الإ، فإننا  ) إجرائیاموضوعیا و ( 

  . المشرّع الفرنسي في مواجھة جرائم الإرھاب

        1986 الصادر شھر سبتمبر 186/1020في ھذا الإطار ، و وفقا للقانون رقم 

ستثنائیة التي جده یتضمّن جملة من الإجراءات الإ، ن و السابق ذكره و بیانھ) ق إ ج ف(

  : و من أھمھا نذكر ما یلي (1) ، تستھدف مرتكبي أعمال الإرھاب

  

                                                
  .Pradel (Jean ), Les infractions de terrorisme , op.cit, n 12 , p 44 et 55 -                            : طالع - (1)



 - 376 -

 ) ةــمـاكــق و محـــیـقـة و تحــعــابــمت : ( ائيــاص القضــختصبالإلّـق ـعـتـا یـمـیـف – ) أ

ختصاص القضائي بالمتابعة و التحقیق والمحاكمة في قضایا جھات الإبالنسبة ل

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  706/17د نصّت علیھا المادة ــ، فق ابــــالإرھ

إن إجراءات التحقیق و المتابعة و المحاكمة التي تدخل ضمن مجال تطبیق المادة  " : بقولھا

نایات قاضي التحقیق و محكمة الجنح و محكمة الج، فإن وكیل الجمھوریة و  706/10

ختصاص المترتّـب عن تطبیق المواد لباریس، تمارس ھذه الھیآت إختصاص موازي للإ

  . 663و الفقرة الثانیة من المادة  382- 52- 43

     ، و قاضي الأحداث     فیما یخص الأحداث فإن وكیل الجمھوریة و قاضي التحقیق

ختصاص لس الأحداث بباریس یمارسون إختصاص موازي للإو مج حداثو محكمة الأ

و المتعلّـق  1945فیفري  02المؤرّخ في  45/147رتّـب تطبیق أحكام الأمر رقم ــــالمت

  . بجرائم الأحداث

لما یكون ھؤلاء مختصین بالمتابعة و التحقیق في المخالفة المنصوص علیھا في المادة      

قاضي التحقیق لباریس یمارسون صلاحیاتھم على كامل فإن وكیل الجمھوریة و  706/16

  " . التراب الوطني

ستئناف باریس في كما حدّد المشرّع الفرنسي إختصاصات الرئیس الأول لمحكمة إ

، إذ خوّلھ في مجال محاكمة مرتكبي الجنح و الجنایات  حالات أعمال العنف و الإرھاب

الحالات لرئیس محكمة الجنایات لباریس ، الأمر في بعض  706/16المندرجة ضمن المادة 

ة الجنح ، أو من محكم ستئناف الجنح لباریسأن الجلسة لمحكمة الجنح و غرفة إ أن یقرّر

ل في ستثنائیة و لأسباب أمنیة في أماكن أخرى غیر تلك التي تدخلباریس التي تنعقد بصفة إ

، لا یتأتى ذلك  ) محاكماتال (ستئناف حیث تنعقد فیھ عادة تلك الجلسات صاص مجلس الإختإ

بتدائیة الكبرى و بعد استشارة رؤساء المحاكم الإ ھ إلا بناءا على تسخیرة من النائب العامـــكلّـ

المعنیة )  ستئنافـــالس القضائیة أو مجالس الإرات المجــم مقــاكــا محـــد بھـــو یقص (

  (1) . لنقیب باریس

                                                
(1)  Vu l’article 706 / 17 – 1 du Code pénale Français , N° 86 / 1020 , de 1986 .                       –   
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بتدائیة الكبرى عدا ھوریة للمحاكم الإصاصات وكیل الجمختكما أوضح المشرّع إ

المحدّدة للجرائم  706/16محكمة باریس و صلاحیاتھا في مجال تطبیق أحكام المادة 

  (1) .حیث یمكنھ أن یطلب من قاضي التحقیق التخلي لصالح قاضي التحقیق لباریسالإرھابیة،

اصھ ختصلان قاضي التحقیق لباریس عن عدم إنظم المشرع كذلك إجراءات إع "

عندما یتبین لھ أن الوقائع التي من أجلھا تنازل لا تشكل المخالفات المنصوص علیھا في 

من قانون الإجراءات الجزائیة بناءا على  706/19ذلك ما جاءت بھ المادة  706/16المادة 

  . (2) " 1986لسنة  1020- 16القانون رقم 

ختصاصھا لسبب من م إمة الجنح أو الأحداث بباریس عدو أما في حالة إعلان محك

فعلیھا أن تخطر و تراسل الوزارة بالقرار المتّـخذ  706/19الأسباب المذكورة بالمادة 

  (3) . المتعلّـق بالأمر بالقبض

یلاحظ إذن أن المشرّع الفرنسي قد حدّد جھات اختصاص معینة تختص بالمتابعة       

إلى طبیعة ھذه الأخیرة، و ھو ما  ، و ذلك راجع و التحقیق و الحكم في القضایا الإرھابیة

ختصاص في مجال تحریك و مباشرة واعد العامة للإــــن القــھ عــروجـــــرّر خــــیب

 (4) .الدعوى الجنائیة

 : بتدائيص و الأماكن في مرحلة التحقیق الإفیما یتعلّـق بسلطات تفتیش الأشخا - )ب

ص و الأماكن أثناء التحقیق شخالقد وسّع المشرّع الفرنسي من سلطات تفتیش الأ

، و كذا الكشف عن مرتكبیھا  ، بغرض تسھیل عملیة الكشف عن الأعمال الإرھابیة بتدائيالإ

  . ، و كذا تسھیل عملیة المتابعة و المحاكمة بشأنھا و المشاركین فیھا

لإقامة و الحجز تبعا لذلك ، فقد سمح بأن تتم إجراءات التفتیش و الزیارة في أماكن ا

  . بتدائي مع المتھمین دون موافقة الأشخاص المعنییناء التحقیق الإأثن
                                                

(1)  Vu l’article 706 – 18 , de loi N° 86 / 1020 ( CPP ) , op . cit .                                                –   
  . 113، ص  ، المرجع السابق رفاس بن صالحمحمد بوط:  ، طالع لشرح أوفى حول ذلك - (2)
  .، المرجع السابق  الفرنسي ) ق إ ج(  86/1020من القانون رقم  706/20المادة : أنظر - (3)
ائیة للقانون الجنائي ر، جرائم الإرھاب في ضوء الأحكام الموضوعیة و الإج الدكتور مدحت رمضان:  راجع في ذلك - (4)

  .  199، ص  1995، عام  ، مصر دار النھضة العربیة - مقارنة دراسة –الدولي و الداخلي 
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 في حالة –یسمح بالزیارات و التفتیش اللیلي  1996جویلیة  22كما صدر قانون في 

ستصدار تصریح خاص بذلك و یكون مسبّبا من قبل رئیس و لكن لابد من إ - التحقیق الظاھر 

  (1) .قتضاء من رئیس محكمة باریس العلیا، أو عند الإیتبعھا مكان التفتیش المحكمة العلیا التي

 : زــــــــجـحـدة الــمـــب قــلّـــعــا یتـــمــیـف – )ت 

یلاحظ أن المشرّع الفرنسي قد سمح للسلطات المختصة بإطالة مدة الحجز في القضایا 

لیتم تمدیدھا إلى  الإرھابیة المحددة في باقي الجرائم طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة بیومین

، و یرجع  ، و بشرط أن تكون تلك الإطالة أو التمدید المضاعف بمعرفة القاضي أربعة أیام

معطیات و جوانب         ذلك إلى طبیعة و خصوصیة الجرائم الإرھابیة التي تتحكم في عدة

  . كثر تشعّبا و تعقّـداو عوامل أ

 : راءاتـــــة الإجــــزیــركــم قــلّـــعــتـا یـــیمــف – )ث 

یق و الحكم في قضایا الإرھاب من ، فإن إجراءات المتابعة و التحق كما لاحظنا أعلاه

  ، حیث تباشر  ، و ھو ما یعرف بمركزیة الإجراءات اص السلطات المركزیة بباریســختصإ

ن الشرطة القضائیة المختصة بالمسائل ــل مـــل كـــن قبـــراءات مــذه الإجـــھ

كل حسب  (والنائب العام و قاضي التحقیق و المحاكم المختصة بباریس )  القومیة (طنیة الو

   . (2) ) ختصاصھ ومھامھإ

  : و لا شك أن لمركزیة الإجراءات عدة مزایا نذكر بعضا منھا

، و ھو ما تقتضیھ خصوصیة  ضمان تخصّص فعال لقضاة النیابة و التحقیق و الحكم - 

 ) ة الجریمة الإرھابیةطبیع (الظاھرة الإرھابیة 

ا تتّـسم بھ الأعمال الإرھابیة من أخطار ـــع مـــراءات مـــزیة الإجـــاق مركــتفإ - 

 . ، أي تشمل الوطن برمّتھ ) قومیة (وطنیة 

 

                                                
  . 316، ص  ، المرجع السابق ، الإرھاب و مواجھتھ جنائیا الدكتور أحمد محمد أبو مصطفى:  طالع – (1)

 Boulouc ( Bernard ) , Chronique législative Textes -                  : ، طالع لشرح أكبر حول ذلك - (2)
Publies au journal officiel du 1 er juillet au 30 Septembre1986 , Revue de Science criminelle 
(1) janvier - mars 1987, France , Page 24 .                                      
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 (1) . دعم التخصّص في مجال الشرطة القضائیة المنوط بھا مكافحة أعمال الإرھاب - 

إلا أنھ یؤخذ  -  على ما سلف بیانھ –ءات و بالرغم من مزایا مبدأ مركزیة الإجرا" 

  . علیھ أن المركزیة تؤدي إلى بعد سلطات العدالة عن مكان وقوع الأحداث 

، فقد تقرّر أن تقتصر المركزیة على قضایا  و توفیقا بین مزایا و عیوب المركزیة    

ا أو یحتمل أن الإرھاب التي تتعلّـق بمنظمات أجنبیة، أما بالنسبة إلى جماعات تمارس نشاطھ

، إذ یتم "  مبدأ المركزیة "، فھنا ینحسر  ي أجزاء متعددة من أقالیم الدولةــارسھ فـــتم

یمیة والفصل فیھا وفقا التحقیق و الفصل في قضایا الإرھاب ذات الصفة المحلیة أو الإقل

 ، على أن یتم فحص و تقریر توافر الصفة المحلیة ختصاص المكاني العادیةلقواعد الإ

  . الخالصة بالنسبة لكل حالة على حدة

و في حالة المعارضة  إما من جانب النیابة أو الطرف  المعني أو المدعي بالحق 

  (2) " المدني یمكن تقدیم الطعن أمام الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض التي تعین قاضي التحقیق

 : ابـا الإرھـضایي قـة فـات المختصـة الجنایـمـمحكق بـــلـعـا یتــیمــف  -  )ج 

– )فق إ ج (  86/1020بموجب القانون رقم  –ستبعاد المشرّع الفرنسي ، إ نسجّل ھنا    

عن تشكیلة محكمة الجنایات كما تقرّره القواعد الإجرائیة )  القضاة الشعبیین (للمحلّـفین 

ظر جانب من في ن –، و علّـة ذلك  العامة من ذات القانون  بالنسبة لباقي الجرائم الجنائیة

ھو عدم الثقة في قدرة ھؤلاء على الجلوس بجانب قضاة مختصین في  -  الفقھ الفرنسي

، تمتاز في كثیر من الأحیان بالتشعّب          (3) محكمة جنایات متخصّصة للحكم في قضایا إرھابیة

  ....، ناھیك عن عوامل أخرى مثل سرّیة الملفات و غیرھا و الخصوصیة و التعقید

  

 : رــزائـي الجــاب فـــة الإرھــافحــكـمـة لـــرائیــــام الإجـــكـالأح )2
                                                

، عام  ، القاھرة ول الدیمقراطیة، الإرھاب و تشریعات المكافحة في الد محمد أبو الفتح الغناممولّـف  ىــع علـلّـإط -  (1)
  . 219 ، ص1995

  . 318و ص  317، ص  جنائیا تھھجرھاب و موا، الإ و مصطفىبلع على المرجع السابق للدكتور أحمد محمد أّـإط - (2)
  : إرجع إلى - (3)

- Merle ( Roger ) et Vitu ( André ) , traité de droit criminel) Procédure pénale , T 1 , 07 éme 
édition, Paris 1997  N° 545 ,  p 623 et ss.                             
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الآن و بعدما تطرّقنا إلى الأحكام الإجرائیة لمكافحة الإرھاب في فرنسا من حیث 

ستثنائیة المتّـبعة في لإرھابیة و القواعد الإجرائیة الإالجھات القضائیة المكلّـفة بنظر الجرائم ا

دیث عن الوضع في الجزائر من حیث الجھات القضائیة المنوط بھا ، نخوض بالح شأن ذلك

  . الفصل في قضایا الإرھاب و القواعد الإجرائیة المتبعة أمامھا

  :اب ــایا الإرھــي قضــل فــــا الفصــــوط بھــمنـة الــــائیــات القضــــــالجھ – )أ      

لجزائر في مجال الإختصاص القضائي نشیر في ھذا الصدد إلى وجود مرحلتین مرّت بھما ا

بنظر الأعمال الإرھابیة و ھما مرحلة الجھات القضائیة المختصة ثم مرحلة العودة إلى 

  . الجھات القضائیة العادیة

  ) : مرحلة المحاكم الخاصة (الجھات القضائیة المختصة بنظر الجرائم الإرھابیة  -1- أ

المتعلّـق بمكافحة التخریب  92/03لتشریعي رقم من المرسوم ا 11لقد نصت المادة          

"  مجالس قضائیة "جھات قضائیة تدعى ) 03(تحدث ثلاث  : " والإرھاب على ما یلي

 . للإطلاع على المخالفات المنصوص علیھا في الفصل الأول أعلاه

  " . و یحدد مقرھا و اختصاصھا الإقلیمي عن طریق التنظیم

من  11المحال علیھ بموجب المادة  92/387یذي رقم و بالرجوع إلى المرسوم التنف

ختصاص الإقلیمي للمجالس ، نجده قد حدد المقر و الإ 92/03المرسوم التشریعي رقم 

  .القضائیة الخاصة، إذ تعقد ھذه الأخیرة جلساتھا بكل من مدینة الجزائر و وھران و قسنطینة 

إلى مجموعة من ختصاص الإقلیمي لكل مجلس قضائي خاص على أن یمتد الإ

  (1) . المجالس القضائیة

الجزائر  (فبالنسبة للمجلس القضائي الخاص الذي یعقد جلساتھ بمدینة الجزائر 

ختصاصھ الإقلیمي یمتد إلى الإختصاص الإقلیمي للمجالس القضائیة لكل من فإ) العاصمة 

الجلفة و المدیة  الشلف و الأغواط و البلیدة و البویرة و تامنغست و تیزي وزو و الجزائر و

                                                
د للمقر ، المحد1992ّأكتوبر سنة  20خ في المؤرّ 92/387من المرسوم التنفیذي رقم  02و  01المادة  : أنظر – (1)

خ في المؤرّ 92/03سوم التشریعي رقم ، المحدثة بموجب المر ائیة الخاصةــالس القضـــي للمجـــلیمــاص الإقــختصوالإ

  . ق بمكافحة التخریب و الإرھابّـو المتعل 1992سبتمبر سنة  30
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وورقلة ، و یمتد الإختصاص الإقلیمي للمجلس القضائي الخاص الذي یعقد جلساتھ بوھران 

ان ــار و تلمســـن أدرار و بشـــل مــائیة لكـــالس القضـــي للمجــاص الإقلیمــى الإختصــإل

القضائي ، أمّا المجلس  و تیارت و سعیدة و سیدي بلعباس و مستغانم و معسكر و وھران

ختصاصھ الإقلیمي یمتد إلى الإختصاص الإقلیمي الذي یعقد جلساتھ بقسنطینة فإن إ الخاص

و تبسة و جیجل و سطیف ائیة لكل من أم البواقي و باتنة و بجایة و بسكرة ــالس القضـــللمج

  . وعنابة و قالمة و قسنطینة و المسیلةو سكیكدة  

ضائیة الجزائري قد أحدث ھذه المجالس الق یلاحظ من خلال ما سبق ذكره أن المشرّع

ختصاص القضائي على المستوى الجھوي و لیس الوطني، الخاصة من منطلق مركزیة الإ

بحیث قسّمت المجالس القضائیة المتواجدة عبر الوطن إلى ثلاث جھات قضائیة خاصة 

  . تشملھا جمیعا

محاكم خاصة أو مجالس  و لیست ھي المرة الأولى التي یعمد فیھا المشرّع إلى إنشاء

قضائیة خاصة كما  سمّاھا، بل سبق و أن قام بإنشاء جھات قضائیة خاصة تتمثل في المحاكم 

  .(1) الجنائیة الثوریة و كذا المجلس القضائي الثوري، و مجلس أمن الدولة

و إقرار الدیمقراطیة السیاسیة في الجزائر و دستور  1988بعد أحداث أكتوبر  "لكن 

  . صراع سیاسي في إطار الشرعیة الدستوریة برز 1989

ضطرابات خطیرة كادت أن تؤدي إلى اندلاع حرب أھلیة حیث شھدت الجزائر إ

وتزایدا الأعمال التخریبیة و الإرھابیة ، و ھو ما دعى المجلس الأعلى للدولة آنذاك لإنشاء 

إلغاء مجلس أمن ، حیث تم قبلھا  ، لقمع أعمال التخریب و الإرھاب مجالس قضائیة خاصة

، و بدء العمل بالمرسوم الجدید المتعلّـق بمكافحة التخریب  1989الدولة بموجب قانون 

الس قضائیة تعقد جلساتھا بمدینة الجزائر ـــلاث مجـــدث ثـــذي أحــ، ال ابــــوالإرھ

  . (2)  " ، قسنطینة ، وھران العاصمة

                                                
ن المطبوعات ا، دیو ، النظام القضائي الجزائري الدكتور بوشبیرة محند أمقران:  ، طالع لمزید من التفصیل حول ذلك - (1)

  . 231، ص 1994، عام  ، الجزائر 02، الطبعة  الجامعیة
  . 68، ص  ، المرجع السابق محمد بوطرفاس بن صالح:  راجع  – (2)
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إذن بالفصل في القضایا الإرھابیة تختص )  المحاكم الخاصة (فھذه المجالس الثلاث 

المتعلّـق بمكافحة التخریب  92/03المحدّدة بالفصل الأول من المرسوم التشریعي رقم 

، و ھي تلك "  المخالفات الموصوفة بأعمال تخریبیة أو ارھابیة "، المعنون بـ  والإرھاب

 مؤسسات و سیرھا العادي ستقرار المن الدولة و السلامة الترابیة و إال التي تستھدف أــالأعم

، و كذلك إنشاء أو تأسیس أو تنظیم أو تسییر أي جمعیة أو تنظیم أو  ) المادة الأولى (

مجموعة أو منظمة الغرض من نشاطھا القیام بالأفعال المذكورة بنص المادة الأولى السابقة 

  . ) 01فقرة / 103المادة  (الذكر و البیان في مواضع كثیرة 

نخراط أو المشاركة مھما ت القضائیة الخاصة بنظر جرائم الإالجھاكما تختص ھذه 

كان شكلھا في الجمعیات  أو التنظیمات أو المجموعات أو المنظمات السابقة الذكر مع معرفة 

، و تنظر أیضا جرائم الإشادة و التشجیع بأي وسیلة كانت )  02ف/ 03المادة  (غرضھا 

، و نفس الشيء بالنسبة لجنایات الإعادة العمدیة  )04لمادة ا(الأفعال المذكورة بالمادة الأولى 

  ) . 05المادة  (لطبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجیلات التي تشید بتلك الأفعال 

من جھة أخرى ، لھذه الجھات القضائیة النظر أیضا في جرائم تجنّـد أي جزائري في 

فة بالأفعال الإرھابیة مھما كان شكلھا او الخارج ضمن جمعیة أو مجموعة أو منظمة معرو

زائر أم غیر موجّھة ضدھا ــد الجـــة ضــــال موجّھـــذه الأفعـــــانت ھــواء أكــا ســـتسمیتھ

، بالإضافة إلى صلاحیة النظر في جرائم حیازة الأسلحة الناریة أو الدخائر  ) 06ادة ــالم (

ة فیھا أو استیرادھا أو تصنیعھا أو تصلیحھا دون أو المواد المتفجرة أو حملھا أو المتاجر

ستیرادھا ، و كـــذا بیع أسلحة بیضاء أو إشتراءھا أو إ ةـــة المختصـــن السلطــة مـــرخص

  ).06 المادة  (أو تصنیعھا لأغراض غیر قانونیة 

فھي تضم خمسة قضاة )  تشكیلة الحكم (ن تشكیلة المجلس القضائي الخاص ـا عــــو أم

، إذ یعیّـن حسب  ستخلاف، و تخضع ھذه التشكیلة لنظام الإ ) رئیس و أربعة مساعدین (

      (1) . الشروط نفسھا رئیس و من ثلاثة إلى عشرة مساعدین

                                                
  .، المرجع السابق  المتعلق بمكافحة التخریب و الإرھاب 92/03من المرسوم التشریعي رقم  12المادة :  أنظر  – (1)
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 14و 13، وكتاب الضبط فقد حدّدت المواد  وبالنسبة لقضاة النیابة العامة و التحقیق         

  (1) . ، مھامھم وطریقة تعیینھم16و 15و

وما یؤكد صعوبة الظرف الذي مرّت بھ الجزائر، ھو ما لجأ إلیھ المشرّع  بشأن عدم 

نشر التعیینات الخاصة بقضاة المجلس القضائي الخاص تفادیا لما من شأنھ المساس 

، بل  بأشخاصھم وممتلكاتھم أو غیر ذلك ، من قبل مرتكبي الأعمال التخریبیة والإرھابیة

إلى درجة النص على عقوبة جزائیة لمن تسوّل لھ نفسھ  ، ذھب المشرّع من أجل ذلك

  .الإعلان عن ھویة ھؤلاء أو إنشاء معلومات عنھم مھما كان نوعھا تؤدي إلى الكشف عنھا

یعین بمرسوم رئاسي  "إلى أنّـھ  92/3من المرسوم التشریعي  17ت المادة ــد نصــفلق

لس القضائي الخاص ومساعدوه ورئیس ، رئیس المج لا ینشر، بناءا على إقتراح وزیر العدل

غرفة المراقبة ومساعداه والنائب العام لدى المجلس القضائي الخاص، ویعین القضاة 

  . الآخرون بقرار لا ینشر یتخذه وزیر العدل

، كل من یعلن ھویة القضاة  سنوات)5(إلى خمس ) 2( ویعاقب بالحبس من سنتین

اص أو یفشي معلومات، مھما یكن نوعھا، من شأنھا ـــائي الخـــلس القضـــن بالمجــالملحقی

  ." أن تحدد ھویتھم

كما سبق  -  قد تم تعدیلھ 92/03ذا وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التشریعي رقم ــــھ

  .المتعلّـق دائما بمكافحة التخریب و الإرھاب  93/05بموجب المرسوم التشریعي رقم  -  بیانھ

                                                
یمارس مھام  : " ق بمكافحة التخریب والإرھاب على مایليّـالمتعل 92/03من المرسوم التشریعي  13نصت المادة  – (1)

 ." المدعي العام لدى المجلس القضائي الخاص، نائب عام یعین من بین قضاة النیابة العامة،  ویساعده نائب واحد أو أكثر

ویعین قضاة التحقیق من .  تنشأ لدى المجلس القضائي الخاص غرفة للتحقیق أو أكثر : "على أنّـھ  منھ 14نصت المادة و -

 " . بین قضاة الحكم

 . تنشأ لدى المجلس القضائي الخاص غرفة لمراقبة التحقیق : " ھّـمن نفس المرسوم فقد قضت بأن 15أما المادة  -

  ." ویمارس قاض من النیابة العامة مھام المدعي العام.  وتتكون غرفة المراقبة من رئیس ومساعدین اثنین -

تنشأ مصلحة لكاتبة الضبط  "على أن  92/03المرسوم  من 16ع بموجب المادة ، فقد نص المشرّ وبشأن كتابة الضبط -

 . ، وغرف التحقیق لدى المجلس القضائي الخاص وغرفة مراقبة التحقیق

  " . ویعین وزیر العدل بقرار كتاب الضبط
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صاص القضائي للمحاكم الخاصة أنھ لم یطرأ علیھ فیما یتعلّـق بالإخت –ویلاحظ 

  : ، إذ وردت التعدیلات على النحو التالي تعدیلات جوھریة

، 92/03من المرسوم التشریعي رقم  11تم الإبقاء على الفقرة الأولى من المادة   - 

، ولكن التعدیل جاء بإضافة الفقرات  والمتعلّـق باستحداث ثلاث مجالس قضائیة خاصة

، یعینان بمرسوم رئاسي غیر قابل  توضع تحت رئاسة قاض یساعده نائب رئیس: " التالیة

من  11، وتم الإبقاء أیضا على الفقرة الثانیة من المادة " للنشر، بناء على اقتراح وزیر العدل

ختصاصھا الإقلیمي ید مقر الجھات القضائیة الثلاث وإ، والمتعلّـقة بإحالة تحد المرسوم ذاتھ

 . معلى التنظی

:  ، تنص على أنّـھ المعدل لسابقھ 05- 93رسوم التشریعي رقم ـن المـــم 12ادة ـــالم - 

یتكون المجلس القضائي الخاص من غرفتین للحكم على الأقل وتتكون كل غرفة من رئیس  "

 .قضاة مساعدین ) 4(وأربعة 

  ." تؤسس ھذه الغرف بقرار من وزیر العدل الذي ینصب الرئیس والمساعدین

 92/03من المرسوم التشریعي رقم  15الإبقاء على الفقرة الأولى من المادة  تم  - 

، وتم  المتعلّـق بإنشاء غرفة أو أكثر لمراقبة التحقیق على مستوى المجلس القضائي الخاص

راقبة المكونة من رئیس تتداول غرفة الم: " ل الفقرة الثانیة على النحو التاليـــتعدی

 . ثنینومساعدین إ

المساعدون بأمر من رئیس المجلس القضائي الخاص ضمن قائمة المساعدین ینصب 

في حالة حدوث مانع للرئیس ینوبھ . أدناه  17المعینین وفق الشروط المحددة في المادة 

  ." ، یمارس مھام النیابة العامة أحد قضاة النیابة المساعد الأقدم في أعلى رتبة

من  17، إذ تضمّنت المادة  92/03یعي من المرسوم التشر 17تم تعدیل المادة   - 

یعین بمرسوم رئاسي لا ینشر، بناء على اقتراح  : " الجدید مایلي 93/05المرسوم التشریعي 

وزیر العدل، رؤساء الغرف والمساعدون والنائب العام لدى المجلس القضائي الخاص وكذا 

 ." نشر یتخذه وزیر العدلرئیس غرفة المراقبة ومساعداه ویعین القضاة الأخرون بقرار لا ی
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، وھي تلك المتعلّـقة بالعقوبات الجزائیة  وبقیت الفقرة الثانیة من دون تعدیل أو تغییر

  . المقرّرة لمن یدلي أو یعلن عن ھویة ھؤلاء القضاة الملحقین بالمجلس القضائي الخاص

  الجھات القضائیة العادیة بنظر الجرائم الإرھابیة -  2- أ

  ) ةــادیـعـم الـاكــحـمـى الــودة إلـعــة الـــلــرحــم (      
بین دورتي  –، أصدر رئیس الدولة الیامین زروال 1995فبرایر سنة  25بحلول یوم 

أمرا رئاسیا  - )الذي عوّض مؤقتا المجلس الشعبي الوطني المنحل(المجلس الوطني الإنتقالي 

مفعول حالیا، حیث تم بموجبھ العودة معدّلا ومتمّما لقانون الإجراءات الجزائیة والساري ال

إلى الجھات القضائیة العادیة الفاصلة في الجرائم الإرھابیة بعدما تم التخلّـي عنھا بموجب 

المتعلّـق بمكافحة التخریب و الإرھاب، أین تم إسنادھا  92/03م ــریعي رقـــوم التشـــالمرس

  .إلى جھات قضائیة خاصة  -  كما رأینا سابقا –

المتضمّن قانون الإجراءات  95/10من الأمر رقم  248، نصت المادة  لذلك تفصیلا

تعتبر محكمة الجنایات الجھة القضائیة المختصة بالفصل في الأفعال  : " الجزائیة على مایلي

الموصوفة جنایات وكذا الجنح و المخالفات المرتبطة بھا والجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة 

من الأمر  249، كما نصت المادة ." إلیھا بقرار نھائي من غرفة الإتھامأو تخریبیة المحالة 

لمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص "بأنّـھ ) ق إ ج ( 95/10رقم 

سنة كاملة الذین ) 16(ر ست عشرة كما تختص بالحكم على القصر البالغین من العم.البالغین

  )1(."  تھامین إلیھا بقرار نھائي من غرفة الإو تخریبیة و المحالرتكبوا أفعالا إرھابیة أإ

یس لمحكمة الجنایات أن ل "من نفس الأمر على أنّـھ  251وفي سیاق أخر نصت المادة 

  . تعقد محكمة الجنایات جلستھا بمقر المجلس القضائي "وأن ."  ختصاصھاتقرر عدم إ

ختصاص وذلك بقرار من دائرة الإ أي مكان أخر منغیر أنھ یجوز لھا أن تعقد في 

  . وزیر العدل

  (2) ." ختصاص المجلسویمتد إختصاصھا المحلي إلى دائرة إ

                                                
،  عبیدي الشافعي ; لمزید من الشرح حول إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات ، من المفید الإطلاع على مرجع -  )1(

  . 2008أحكام محكمة الجنایات مذیلة بمبادئ القضاء وآراء الفقھاء ، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، 
  .، المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیة  1995فبرایر  25المؤرخ في  10-95من الأمر رقم  252المادة :  أنظر – (2)
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متواجدة في كل مجلس ویلاحظ إذن أن محكمة الجنایات بصفتھا جھة قضائیة عادیة 

مكرر  87ختصاص النظر في الجرائم التخریبیة والإرھابیة المذكورة بالمادة قضائي ، لھا إ

المتضمّن قانون  1995فبرایر  25خ في المؤرّ 95/11ن الأمر رقم ـــدھا مــبع اـــوم

وما بعدھا من المرسوم التشریعي رقم  01للمادة  - بدون تغییر كبیر–، حیث تم نقل  العقوبات

  . المتعلّـق بمكافحة التخریب و الإرھاب إلى ھذا الأمر 92/03

ى عل)  حسب الحالة (ئیة أو جزائیة ولھا أیضا كامل الولایة على إصدار أحكام جنا

، سواء أكانوا  رتكابھم لجنایات أو جنح تخریبیة أو إرھابیةالمتھمین المحالین علیھا بسبب إ

  . بالغین أم قصرا

وقد أكد المشرّع بأنّ جلسات محكمة الجنایات تعقد بمقر المجلس القضائي المختص من 

  . ختصاص بقرار من وزیر العدلئرة الإناءا یمكن أن تعقد خارج داستث، وإ حیث المبدأ

  . ختصاص الإقلیمي للمجلس القضائيتصاصھا الإقلیمي فھو یمتد إلى الإخوبالنسبة لإ

، تعكسھا عدم  من دون شك أن العودة إلى نظام الجھات القضائیة العادیة لھ أھمیة بالغة

، ربّما لعدم  تستطاعة نظام الجھات القضائیة الخاصة الإستمرار لأزید من أربع سنواإ

  - . تحقّـق الغایة المنشودة من إنشائھا

والأجھزة المساعدة لھم لاسیما )  نیابة ، تحقیق وحكم (فقرب القضاة بمختلف وظائفھم 

ختصاص العملي في التي تعد أحد معاییر الإ –، من مكان وقوع الجریمة  الضبطیة القضائیة

ل إلى الحقیقة والكشف عنھا وإحاطة المتھم لھ مدلولاتھ في سبیل الوصو -  الأنظمة المقارنة

المرتكبة من حیث بكل فرص تحقیق العدالة بالنظر إلى كل الجوانب المحیطة بھ و بالجریمة 

  ... لخالزمان والمكان إ

بالإضافة إلى عدم التكلفة من حیث الجانب المادي الذي أثقل كاھل الخزینة بفعل 

لحقیق والحكم وكتاب الضبط والمحامین والمتھمین تنقلات الكم الھائل من قضاة النیابة وا

وأسرھم وعائلاتھم ورجال الأمن من مختلف مناطق الوطن الشاسعة إلى مقر المجالس 

، ناھیك عن مختلف الأخطار التي  ) الجزائر، وھران، قسنطینة (القضائیة الثلاثة المختصة 

انتشار مذھل للأعمال تحدق بھؤلاء جمیعا، في ظل ظروف أمنیة غیر مستقرة تمیزھا 

  . التخریبیة والإرھابیة
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  ات ـام الجھـة أمـبعّـالمتة ـالإستثنائیرامیة ـد الإجـــواعـالق – )ب 

  : ابــایا الإرھـــي قضـل فــالفصالـمنـوط بھـا  ةـائیـــالقض       

 ، وبعدما تطرّقنا إلى الجھات القضائیة المنوط بھا الفصل في على النحو السابق ذكره

أو العودة ) المحاكم الخاصة (القضایا الإرھابیة  سواء في مرحلة الجھات القضائیة المختصة 

، سنطّـلع معا على القواعد الإجرائیة  )المحاكم العادیة(إلى الجھات القضائیة العادیة 

ة الإستثنائیة التي كانت متّـبعة أمام القضاء الجنائي المختص ثم إلى القواعد الإجرائیة العادی

  . المتبعة أمام القضاء الجنائي العادي

  بعة أمام الجھات ّـالقواعد الإجرائیة الإستثنائیة المت  –1 –ب 

 : ةـابیـرائم الإرھــر الجـبنظالقضائیـــة المختصــة              
المتعلّـق بمكافحة التخریب  92/03بالرجوع إلى أحكام المرسوم التشریعي رقم 

لمشرّع الإبقاء من حیث المبدأ على الإجراءات الجزائیة المتعلّـقة  والإرھاب، فقد قرّر ا

بالتحقیق الإبتدائي وممارسة الدعوى العمومیة و التحقیق و النطق بالحكم في الجنایات 

، لكنّـھ في المقابل وضع (1) ختصاص المجلس القضائي الخاصلى إوالجنح العائدة إ

ثال لھا من منطلق المبدأ القانوني الشھیر الخاص ، وجب الإمت اءات على ذلك المبدأــستثنإ

  ." بقید العام

ستثنائیة ثم نتطرق بعدھا إلى القواعد العادیة لــذلك سنتنــــاول بــدایة  القواعد الإ اــتبع

  -  تماشیا مع منھجیة البحث المعتمدة في ھذا الفرع –

، المنصوص  التحقیق الإبتدائيستثنائیة المتعلّـقة بھ وبالنسبة للقواعد الإجرائیة الإوعلی

،  فإنّـھ بالإمكان 92/03تشریعي من المرسوم ال 21 و 20و 18علیھا بموجب المادة 

  : ستخلاص النقاط التالیة إ

ختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل التراب الوطني في إطار البحث إمتداد إ - 

وعلى أن یعمل ھؤلاء الضباط ،  ومعاینة المخالفات الموصوفة بأعمال تخریبیة أو إرھابیة

، وأن یتم إعلام وكیل  تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص المختص إقلیمیا

 . )18 المادة ( . الجمھوریة بذلك في جمیع الحالات
                                                

  .، المرجع السابق  المتعلق بمكافحة التخریب و الإرھاب 03/  92من المرسوم التشریعي رقم  18المادة :  أنظر – (1)
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بإمكان ضباط الشرطة القضائیة أن یتقدموا بطلب قانوني من كل عنوان أو لسان   - 

نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا محل بحث ،  يـــلامـد إعــحال أو سن

، ولكن قیّدت ھذه الإمكانیة بضرورة استصدار رخصة بذلك من النائب  عنھم أو مطاردة

 . ) 20المادة  ( . العام لدى المجلس القضائي الخاص

من  قانون الإجراءات  47و 45عدم تقیّد ضباط الشرطة القضائیة بأحكام المادتین  - 

ستثناء ، بإ ھا في الظروف العادیةاللّـتان تتعلّـقان بإجراءات تفتیش المساكن وضوابطالجزائیة 

 . ) 21المادة ( . الأحكام المتعلّـقة بالحفاظ على السر المھني

من قانون  65إمكانیة تمدید الحجز تحت النظر، كما ھو منصوص علیھ في المادة  - 

 ).21المادة . (یوما) 12(، دون أن یتجاوز إثني عشر  الإجراءات الجزائیة

، فقد خوّل المشرّع الجزائري قاضي التحقیق بأن  وأما فیما یتعلّـق بالتحقیق القضائي

، وفي أي مكان عبر  ) باللیل أو النھار (یباشر عملیات تفتیش أو حجز في أي وقت شاء 

  (1) . ، أو یأمر ضباط الشرطة القضائیة القیام بذلك كامل التراب الوطني

، و الأمر بأیة  تخاذ التدابیر الأخرى الساریة المفعول قانوناكن لقاضي التحقیق إكما یم

إلیھ من قبل النیابة العامة  واء طبقا للقانون أو بناء على طلب موجّھـــ، س ةـــر تحفّـظیــتدابی

  (2) . لتماس من ضباط الشرطة القضائیةأو إ

فلا بد أن  -  ر حالة التعیین التلقائي لھفي غی–أما مسألة تعیین المحام للدفاع عن المتھم 

من المرسوم التشریعي  24، وھو ما نصت علیھ المادة  ع لموافقة المتھم الصریحةــتخض

  . 92/03رقم 

جتماعیة حالتھم المادیة و العائلیة أو الإأن التحقیق عن شخصیة المتھمین وكذلك ـــوبش

ختیاریا أصبح إ 92/03رسوم التشریعي قا للم، فوف ) جتماعيوھو ما یعرف بالتحقیق الإ (

ستجواب الإجمالي قبل ذ، ونفس الشيء بالنسبة لإجراء الإولیس وجوبیا كما كان سائدا وقتئ

  (3) . ختیاریا أیضا بخلاف القاعدة العامة في ذلكالذي أصبح إ ، إقفال التحقیق

                                                
  .، المرجع السابق   المتعلق بمكافحة التخریب والإرھاب 92/03من المرسوم التشریعي رقم  1ف/ 23المادة :  أنظر - (1)
  .، المرجع السابق  ھابالمتعلق بمكافحة التخریب و الإر 92/03من المرسوم التشریعي رقم  2ف /  23المادة :  أنظر - (2)
  .، المرجع السابق  المتعلق بمكافحة التخریب و الإرھاب 92/03المرسوم التشریعي رقم  25المادة :  أنظر - (3)
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قدره ثلاث  ختتام التحقیق في أجلأیضا بأحكام خاصة تتعلّـق بوجوب إلیأتي المشرّع 

، أقرّ  ، ومن ناحیة أخرى(1) بتداءا من تاریخ إحضار قاضي التحقیق، من ناحیة، إ أشھر) 3(

ذات المشرّع بوجوب إصدار غرفة مراقبة التحقیق لقرارھا القاضي بإحالة ملف القضیة على 

وقرارات ھذه الأخیرة ، (2) ، خلال شھر واحد یحتسب من تاریخ إخطارھا بذلك جھة الحكم

 (3) . یر قابلة للطعنغ

، 92/03وأما ما تعلّـق بجھة الحكم، فقد بدأ المشرّع في المرسوم التشریعي رقم 

بالحدیث عن الدفوع الشكلیة الخاصة برفع الدعوى أمام المجلس القضائي الخاص، وحالات 

، )أي قبل المرافعة(بطلان ھذا الإجراء، إذ یشترط وجوب إثارتھا قبل الدخول في الموضوع 

تحت طائلة سقوط الحق في ذلك، وأما بشأن الأحداث المتنازع علیھا فھي تضم إلى 

  (4) .، وللمجلس القضائي الخاص كل الصلاحیات في الفصل فیھا)تترك للمرافعة(الموضوع 

كما تطرّق المشرّع في ھذا المرسوم إلى كلّ ما یتعلّـق بشروط و كیفیات الحكم في 

ة، إذ خوّل المشرّع رئیس المجلس القضائي الخاص السلطة القضایا التخریبیة و الإرھابی

  (5) .من قانون الإجراءات الجزائیة 286التقدیریة المنصوص علیھا في المادة 

وحول سیر جلسلت المجلس القضائي الخاص وقراراتھ وطرق الطعن فیھا، فقد نصت 

  .03- 92من المرسوم التشریعي رقم   35و 34و 33و 32علیھا المواد 

تكون جلسات المجلس القضائي  : " ایليـــى مـــھ علـــمن 32ادة ــت المــنصإذ 

  . الخاص عمومیة

، إجراء كل  غیر أنھ یمكن المجلس القضائي أنم یقرر تلقائیا أو لمطلب من النیابة العامة

، في جمیع  المرافعات أو جزء منھا في جلسة مغلقة وسینطق بالقرارات في الموضوع

  " . سة عمومیةالأحوال في جل

                                                
  .، المرجع السابق  ق بمكافحة التخریب و الإرھابّـالمتعل 92/03من المرسوم التشریعي رقم  26المادة :  أنظر - (1)
  .، المرجع السابق  ق بمكافحة التخریب و الإرھابّـالمتعل 92/03المرسوم التشریعي رقم  من 27المادة  : أنظر - (2)
  .، المرجع السابق  الإرھابو ق بمكافحة التخریب ّـالمتعل 92/03من المرسوم التشریعي رقم  28المادة  : أنظر - (3)
  .، المرجع السابق  الإرھاب فحة التخریب وق بمكاّـالمتعل 92/03من المرسوم التشریعي رقم  30المادة :  أنظر - (4)
ضبط الجلسة وإدارة المرافعات  : " یلي من قانون الإجراءات الجزائیة على ما)  95/10أمر رقم (  286تنص المادة  - (5)

حضور تخاذ أي إجراء یراه نافعا لإظھار الحقیقة ولھ بصفة خاصة أن یأمر بإولھ سلطة تقدیریة تسمح لھ ب.  منوطا بالرئیس
، و الشھود الذین یستدعون بموجب السلطة التقدیریة  ، وإذا اقتضى الأمر بإستعمال القوة العمومیة لھذا الغرض الشھود

  " . ، وھم یسمعون على سبیل الإستدلال فون الیمینّـلرئیس الجلسة لا یحل
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 309و 307لا تطبق أحكام المادتین "  من نفس المرسوم على أنھ 33وقضت المادة 

  . من قانون الإجراءات الجزائیة

  (1) " .ع الرئیس ورقة الأسئلةیوقّـ

تكون القرارات التي یصدرھا المجلس القضائي  "منھ على أن  35وجاء بالمادة 

  " .ومایلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة 409لمواد ، قابلة للإعتراض وفقا ل الخاص غیابیا

تكون القرارات التي یصدرھا المجلس القضائي  : " ما یأتي 36وتضمّنت المادة 

  . ، قابلة للطعن بالنقض الخاص

تبث المحكمة العلیا في الموضوع خلال شھرین من تاریخ إخطارھا وفي حالة نقض 

مجلس القضائي الخاص الذي یتألف من ھیئة قضائیة ، تحال القضیة من جدید على ال القرار

  " . ، أو على مجلس قضائي خاص أخر أخرى

وللضحایا و المضرورین من أعمال التخریب والإرھاب حق التأسیس مدنیا للمطالبة 

من  36بحقوقھم المدنیة أمام رئیس المجلس القضائي الخاص كما قرّرتھ المادة 

  . 92/03 المرسوم التشریعي رقم

لھذا المجلس أن یطبق الأعذار المنصوص علیھا في قانون العقوبات بشأن المخالفات و

  (2). التي یرتكبھا القصر عن الأعمال الموصوفة بتخریبیة أو إرھابیة 

ستفادة ؤلاء الإسنة كاملة ، وبإمكان ھ 16كما أنھ مختص بمحاكمة البالغین من العمر 

  . ) 38المادة  (قانون العقوبات  من 50من الأحكام المقرّرة بموجب المادة 

في سیاق آخر ، فصل المشرّع في مسألة الدعاوى التي ترفع أمام الجھات القضائیة 

إذا رفعت دعوى : "  على مایلي 92/03من المرسوم التشریعي  39العادیة ، إذ نصت المادة 

لس القضائي بإحدى الجرائم المذكورة أعلاه إلى جھة قضائیة للتحقیق أو للحكم غیر المج

                                                
عة الجلسة بإتجاه قاعة المداولة و التي تتضمن من ق إ ج بالفقرة التي یتلوھا الرئیس قبل مغادرة قا 307تتعلّـق المادة  – (1)

جملة من التعلیمات التي یخضع لھا القضاة أثناء إصدارھم لحكمھم والتي لا یمكن أن تخرج في مجملھا عن تحلّـیھم بالقانون 
 .و الضمیر ، ووفقا لإقتناعھم الشخصي 

  .نایات من ق إ ج فھي تتناول طریقة تداول أعضاء محكمة الج 308وأما المادة 
الأعذار ھي : " من قانون العقوبات التي جاء فیھا مایلي  52نص المشرّع الجزائري على الأعذار القانونیة بالمادة  - (2)

حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیھا مع قیام الجریمة و المسؤولیة إما عدم عقاب المتھم إذا كانت 
 .وبة إذا كانت مخففة أعذارا معفیة و إما تخفیف العق

  ."ومع ذلك یجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن یطبق تدابیر الأمن على المعفى عنھ       
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الخاص فإن ھذه الجھة تتخلى عن الدعوى بقوة القانون أو بطلب من النیابة العامة لدى 

  ."  المجلس القضائي الخاص

في مسألة القضایا التي  - بموجب الأحكام الإنتقالیة و الختامیة - ع أیضا كما فصل المشرّ

القضائیة الخاصة ، إذ قرّر كانت مرفوعة أمام الجھات القضائیة العادیة قبل إقرار المجالس 

بوجوب أن تتم إحالتھا بقوة القانون أو بطلب من النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص 

  ). 92/03من المرسوم التشریعي رقم  42المادة  (المختص إقلیمیا 

 وعن التعدیلات الخاصة بالقواعد الإجرائیة الإستثنائیة المتّـبعة أمام الجھات القضائیة     

المعدّل  05- 93، فإن المرسوم التشریعي رقم 92/03الخاصة بموجب المرسوم التشریعي 

  : ستھدف بعضا من القواعد الإجرائیة یمكن إثارتھا على النحو التالي، قد إ لھذا الأخیر

جوھریا بل  92/03التشریعي من المرسوم  24لقد قام المشرّع بتعدیل نص المادة  - 

 .ریالنقل جذ

یخضع تعیین محام فیما عدا حالة  : " ھّـالسابقة تنص على أن 24المادة  فإن كانت     

، وذلك في القسم الثاني المتعلق بالتحقیق ، فإن " ، لموافقة المتھم الصریحة تعیینھ تلقائیا

تھ وسلطات المجلس القضائي الجدیدة قد تحدثت عن تعیین المحامي وواجبا 24المادة 

، وھو ما جعلنا نعتقد بأنّ  ة التحقیق أو أمام جھة الحكمتجاھھ ، سواء أمام جھالخاص ا

، وعدّت بنظرنا  إنما جاء لھذا الغرض بالذات 93/05إصدار المرسوم التشریعي رقم 

  . منھ مربط الفرس 24المادة 

، ثم )  93/05من المرسوم التشریعي  24المادة  (دعونا نستعرض ھذه المادة الجدیدة 

یخضع توكیل  : " جاءت صیاغة ھذه الأخیرة على النحو التالي ، إذ نعقّـب علیھا لاحقا

ن المتھم ماعدا في حالة تعیینھ تلقائیا، وفي جمیع ــة مـة القطعیـقـوافـــي للمــامـــالمح

غیر أن رئیس . ، یخضع التوكیل لاعتماد رئیس المجلس القضائي الخاص المعني  الحالات

، في حالة تخلّـي المحامي عنھ لأي سبب من  قاد الجلسة، حال انع الجلسة یعین للمتھم محامیا

وإذا غاب المحامي أو لم یحضر إفتتاح الجلسة  . الأسباب أو إلغاء توكیلھ أو طرده من الجلسة

  . " تطبق أحكام الفقرة السابقة



 - 392 -

، الذي في الوقت الذي كان یتعیّن علیھ التوسیع من  واالله غریب أمر المشرّع الجزائري

  فاع حفاظا على حسن سیر العدالة وضمانا لتحقیق أكبر قدر ممكن من الوسائل التي دائرة الد

  ، ولاشك أن الدفاع أولى بذلك  تقرّب أكثر من الحقیقة والكشف عنھا إعطاء كل ذي حقّ حقّـھ

ستھدف ، نجد المشرع قد إ(1) بإعتباره مساھما في تحقیق العدالة وفي بعض الدول شریكا لھا

  . لسوداء بھذه الإجراءات الردعیة والتي لا تجد لھا مبرّرا إطلاقاأصحاب الجبة ا

، بعد فكیف یبرّر منطق اخضاع توكیل المحامي لاعتماد رئیس الجھة القضائیة الخاصة

عتماده من قبل منظمة المحامین التي ینتمي إلیھا وفقا للشروط المنصوص علیھا أن تم إ

، وبعد ذلك یحوّل المرسوم التشریعي ھذا لرئیس (2) ھابقانون مھنة المحاماة والنظام الداخلي ل

المجلس القضائي الخاص بأن یمنح الاعتماد التوكیلي في القضایا المعروضة أمامھ لبعض 

، وفي ذلك مساس خطیر بحقّ الدفاع المكفول دستوریا،  المحامین ولا یمنحھ للبعض الأخر

ختصة في متاھات كانت في غنى ولاشك أن ھذا الإجراء قد أدخل الجھة القضائیة الم

أو طرده من " ، ثم یأتي المشرّع بعبارة غریبة وردت بذات المادة وھي عبارة !عنھا؟

  (3) . ، وھي عبارة خطیرة جدا جدا، وتمس باستقلالیة المحامي وبحق الدفاع" الجلسة

  ودة، ، ھو تكریس المشرّع لذلك، مما یثبت بأن المسألة كانت مقص وما زاد الغرابة أكثر

وتعبر عن إرادة سیاسیة في استھداف ھیئة الدفاع ، بعد تجربة لم تدم أكثر من سبعة أشھر 

، وھو ما زاد من اعتقادنا بأن ھذا المرسوم التشریعي  من تطبیق نظام المحاكم الخاصة) 07(

، وقد أصبح الإعتقاد قناعة راسخة  ، إنما جاء لھذه المسألة بالذات، كیف لا 93/05رقم 
                                                

 ; ، المتضمّن تنظیم مھنة المحاماة على أنّ 1991جانفي  08المؤرّخ في  91/04تنـصّ المادة الأولى من القانون رقم  – (1)
حترام حفظ حقوق الدّفاع ، وتساھم في تحقیق العدالة وتعمل على إحترام مبدأ المحاماة مھنة حرّة ومستقلّـة تعمل على إ" 

  " .سیادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرّیاتھ 
یحقّ لكلّ من توفّـرة فیھ الشروط التالیة أن یسجّل نفسھ في جدول "  ; بأنّـھ 91/04من القانون رقم  09نصّت المادة  - (2)

سنة على الأقل ،  23أن یكون عمره  -2أن یكون جزائري الجنسیة مع مراعاة الإتفاقیات القضائیة ،  -1:  منظمة المحامین
أن یكون حائزا على شھادة لیسانس في الحقوق أو اللیسانس في الشریعة الإسلامیة عند معادلتھا أو دكتوراه دولة في  -3

أن یكون متمتّعا بحقوقھ  - 5من ھذا القانون ،  10اماة طبقا للمادة أن یكون حائزا لشھادة الكفاءة لمھنة المح - 4الحقوق ، 
أن لا یكون قد سلك سلوك معادیا لثورة  - 7أن لا یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة مخلّـة بشرف ،  -6السیاسیة والمدنیة ، 

  " . أن یكون ذا سلوك حسن -9أن تسمح حالتھ الصحیة بممارسة المھنة ،  - 8،  1954أول نوفمبر 

، المتضمّن الموافقة على النـظام   4/9/1995وما بعدھا من القرار الوزاري المؤرّخ في  12أنظر أیضا ، نصّ المادة  - 
  . 14/8/1991لیوم  48الداخلي لمھنة المحاماة ، المنشور بالجریدة الرسمیة رقم 

  .السابق ، المرجع  91/04إرجع أیضا ، لنصّ المادة الأولى من القانون رقم  – (3)
شرفي علي ، المحامون ودولة القانون في التطبیقات الدیمقراطیة والنظام الإسلامي ، دیوان *  ; وكذلك طالع كلا من -

المحامي أسامة توفیق أبو الفضل ، رسالة المحاماة، . * وما بعدھا  33، ص  2005المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، عام 
  .ومابعدھا  93، ص  2010یا ، عام دار طارق ابن زیاد ، دمشق ، سور
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من ذلك المرسوم، اللتي جعلت من تسییر الجلسة وفقا  31ما اطّـلعنا على نص المادة حین

من قانون العقوبات التي أحالت علیھا المادة القدیمة،  286للضوابط المحدّدة بموجب المادة 

، حتى یخولھ المشرّع ما قرّره بموجب نص التعدیل الذي تضمّنتھ  غیر كافیة لرئیس الجلسة

زیادة على السلطات التقدیریة المنصوص علیھا في : "، إذ جاء فیھا أنّـھ جدیدةال 31المادة 

، أن یأمر  من قانون الإجراءات الجزائیة، یمكن رئیس الجلسة في حالة الشغب 286المادة 

  . بطرد أحد الأطراف أو أي شخص أخر مؤقتا أو نھائیا، باستعمال جمیع الطرق القانونیة

أي إخلال بإلتزامات المھنة، یرتكبھ أحد المدافعین أثناء ة أخرى فإن ــن جھـــوم

، یمكن أن تردعھ فورا الجھة القضائیة التي بیدھا القضیة بناء على التماس النیابة  الجلسة

  : العامة، وفي ھذا الإطار تطبق العقوبات التالیة

  .الطرد المؤقت أو النھائي من الجلسة المنعقدة -

  . أشھر إلى سنة) 3(ھنة مدة ثلاث المنع المؤقت من ممارسة الم -

، بصرف النظر عن إتباع  تنفیذ القرارات المتخذة تطبیقا لھذه المادة بمجرد النطق بھا

المتعلق بمكافحة  93/05ونشیر ھنا بأن ھذا المرسوم التشریعي رقم  ." طرق الطعن

، ومخالف  يیعد بنظرنا غیر دستور - منھ 31و 24بالنظر إلى المادة  –التخریب و الإرھاب 

 المواثیق و العھود  (ة التي أقرّتھا أحكام القانون الدولي العام ـــات الدولیـــزامـــلتتمــــامـا للإ

، والتي جاءت  التي انضمت إلیھا الدولة الجزائریة وصادقت علیھا)  تفاقیات الدولیةو الإ

تعطي للمحامین ، و جمیعا مكرّسة لحق الدفاع بل جعلتھ مضمونا في المادة الجزائیة

، ولاشك أن تعریض ھذه المھنة وتقیید  الاستقلالیة و الحریة في أداء واجباتھم المھنیة النبیلة

، إذ  ، یجعلھم لا یؤدون واجبھم في مساعدة العدالة على أكمل وجھ أصحابھا بتلك القیود

لأن ،  یصبحون قبل دخولھم إلى الجلسة یحسبون ألف حساب حول كل كلمة یتفوّھون بھا

  . !  ؟ مصیرھم أضحى بید رئیس الجلسة الذي أضحى یتحكّـم في أرزاقھم

، فیجعل المسؤولیة  ، أن كل ذلك فیھ ضرر كبیر لحقوق المتقاضین ولاشك أیضا

المدنیة للدولة على القوانین قائمة على النحو الذي و ضّحناه في حینھ من جھة، ومن جھة 

ھاب ینبغي أن تكون خاضعة للشرعیة الدستوریة و ثانیة فإن مكافحة أعمال التخریب و الإر

وأي خلاف لذلك ، ، )أحكام القانون الدولي العام( القانونیة ، وقبل ذلك وبعده للشرعیة الدولیة
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رتكبت خطأ ألحق أضرارا بالمتھمین في قضایا التخریب و الإرھاب ، یجعل الدولة قد إ

، الذي  ھذا الضرر، مما یستلزم التعویضوبطبیعة الحال توجد علاقة سببیة بین ذلك الخطأ و

، إذ في الوقت الذي أثقل كاھلھا بتحمّل مسؤولیة تعویض ضحایا  كانت الدولة في غنى عنھ

، نجدھا تورّط نفسھا بتعویضات أخرى محتملة بعنوان تعویض ضحایا مكافحة  الإرھاب

  . ع في ھذا الشأن، خلافا لما ذھب إلیھ المشرّ أعمال الإرھاب التي لھا مضمونا واسعا

قد أضاف المادة  03/05المرسوم التشریعي رقم  شیر في ختام ھذه الجزئیة، أننكما 

باستثناء حالات القوة القاھرة، لا یجوز للمحامي المعین : "مكرر، المحرّرة كما یأتي 24

تلقائیا أو في إطار المساعدة القضائیة، أن ینسحب بأي حال من الأحوال، و إلا تعرض 

  " . وبات التأدیبیةللعق

نعتقد بأنّـھ كان الأحرى بالمشرّع الإبقاء على النظام القائم بشأن تعیین المحامي أمام 

الجھة القضائیة، لأنّـھ توجد حالات خارج مجال القوة القاھرة، و لكن تعذّر المحامي المعیّن 

لقضائیة لا یستطیع تلقائیا من قبل الجھة القضائیة المختصة أو المعیّن في إطار المساعدة ا

، لسبب من الأسباب الجدیة، فیكون انسحابھ  أداء واجبھ أمامھا على الوجھ المرجى منھ قانونا

معرضا لھ للعقوبات التأدیبیة ، و مثال ذلك محام ضحیة أعمال إرھابیة أو من ذوي حقوق 

اب جریمة أو ، یعیّن تلقائیا أو في إطار المساعدة القضائیة للدفاع عن متھم بارتك الضحیة

  . !  ؟ أكثر من الجرائم الإرھابیة

من خلال المرسوم التشریعي  –، یلاحظ بأن المشرّع الجزائري  ستخلاصا لما سبقإ

جھات قضائیة خاصة لم یعرفھا التنظیم القضائي الجزائري و لم "قد أنشأ  -  92/03رقم 

الألیمة التي مرت بھا یتعرض لھا الدستور غیر أن طبیعة المرحلة آنذاك و نتیجة للأحداث 

الجزائر جعلت السلطة الحاكمة ممثلة في المجلس الأعلى للدولة  برئاسة علي كافي یصدر 

المرسوم التشریعي  المتضمن إنشاء محاكم خاصة بنظر جرائم خاصة لم یعرفھا المشرع 

و الجزائري من قبل  غیر أن ذلك یعد سابقة خطیرة في تاریخ النظام القضائي الجزائري ، 

مساس خاص بمبدأ العدالة و المساواة أمام الموطنین حیث أصبح ھناك مواطن یخضع 

للمحاكم العادیة المقررة قانونا و مواطن یخضع لمحاكم أخرى تتمیز بالخصوصیة  سواء من 
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ناحیة إجراءاتھا أو من ناحیة القائمین علیھا مما نتج عن ذلك الكثیر من التجاوزات خاصة 

  .الإحتیاطي فیما یتعلق بالحبس

غیر أنھ تجدر الإشارة إلى أن طبیعة المرحلة أو الظروف التي مرت بھا الجزائر 

یحتم إتخاذ خاصة الاغتیالات الواسعة التي طالت موظفي و إطارات سلك العدالة الأمر الذي 

حتیاطات الأزمة لضمان أمن و سلامة الأشخاص لكن یجب الالتزام المزید من إجراءات و إ

  (1) " . ستقرار و سیر المؤسساتدأ العدالة لضمان إو مببالشرعیة 

حترام جمیع مؤسسات الدولة لتزام بالشرعیة و العدالة إلاّ بإو لا یمكن أن یأتي ھذا الإ

ومنھا مؤسسة القضاء للضوابط و القواعد الدولیة و الدستوریة و القانونیة و التنظیمیة التي 

القاعدة الأدنى تخضع  (تدرّج القواعد القانونیة  التزمت بھا، سواء عن طریق احترام مبدأ

، و في ذلك ضمانة من ضمانات قیام دولة الحق و القانون )  للقاعة الأعلى منھا درجة

، او عن طریق احترام القواعد التشریعیة ذاتھا  المتعارف علیھا في فقھ القانون الدستوري

  . متثال لھاا الخضوع و الإتعیّن علیھإذ ی  –ستثنائیة منھا بما فیھا الإ –التي أصدرتھا 

  

    القواعد الإجرائیة العادیة المتّـبعة أمام الجھات القضائیة – 2 –ب 

  : ةـــــــیــابــــم الإرھـــــــرائــــجـر الـــــظـنـة بــادیـــــالع          

السنوات ثناء یة  التي كانت سائدة في الجزائر أستثنائد الإجرائیة الإبخلاف القواع

بموجب  -  كما أسلفنا –التي أنشأت )  عھد المحاكم الخاصة (الأولى لازمة الإرھاب 

المتعلّـق بمكافحة  1992سبتمبر سنة  30المؤرّخ بتاریخ  92/03المرسوم التشریعي رقم 

 93/05، ثم تم تكریس العمل بھا بموجب المرسوم التشریعي رقم  التخریب والإرھاب

، لیقرّر العودة من جدید  ، نجد المشرّع قد تراجع عن ذلك1993سنة  أفریل 19المؤرّخ في 

إلى القواعد الإجرائیة العادیة تزامنا مع إقراره بالعودة مجددا إلى نظام الجھات القضائیة 

المؤرخ في  95/110بموجب الأمر الرئاسي رقم  - كما سبق الحدیث عنھ - العادیة، و ذلك 

  . انون الإجراءات الجزائیة المعدّل و المتمّمالمتضمّن ق 1995فبرایر سنة  25
                                                

  . 71و ص  70، ص  ، المرجع السابق محمد بوطرفاس بن صالح:  عطال  – (1)
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، فإن الإجراءات العادیة المتّـبعة أمام محكمة الجنایات یمكن إجمالھا على  تبعا لذلك

  :النحو التالي 

فیما یتعلّـق بالإجراءات التحضیریة لدورات محكمة الجنایات فقد خصّھا المشرّع 

، و كذلك  (1)لمتھم المحبوس و إجراءاتھ ، و ھي تشمل تبلیغ قرار الإحالة ل بفصل رابع

عد ب –ال النائب العام إلى كتابة ضبط محكمة الجنایات ملف الدعوى و أدلة الاتھام ــإرس

لیتم بعدھا نقل المتھم المحبوس إلى مقر المحكمة لیتم  -  تھامصدور قرار الإحالة من غرفة الإ

ھم قبل رئیس او مساعدیھ باستجواب المتلیقوم ال (2)، تقدیمھ للمحاكمة في أقرب دورة جنائیة

و ذلك قبل إفتتاح المرافعة بثمانیة أیام  (3)، ستجواب المحددة قانونامحاكمتھ وفقا لإجراءات الإ

و یجوز لھ  ، ر المتھم محامیا عیّن لھ الرئیس من تلقاء نفسھ محامیاوإن لم یخت (4)، على الأقل

  (5)  .لدفاع عنھ لأحد أقاربھ أو أصدقائھستثنائیة الترخیص للمتھم أن یعھد بابصفة إ

بحریة  "تّـصال حقّ الإ)  ق إ ج (من  272كما خوّل المشرّع للمتھم بموجب المادة 

بمحامیھ الذي یجوز لھ الإطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودھا دون أن 

لمحامي قبل یترتب على ذلك تأخیر في سیر الإجراءات و یوضع ھذا الملف تحت تصرف ا

  " . الجلسة بخمسة أیام على الأقل

و قائمة  (6)، ، سنّ المشرّع قواعد تتعلّـق بتبلیغ قائمة شھود الدعوى في موضوع آخر

  كما مكّـن المشرّع رئیس محكمة الجنایات من (7) ، اح باب المرافعاتـتــفتـــل إن قبـــالمحلّـفی

  

  

                                                
  .، المرجع السابق   1966لسنة   من قانون الإجراءات الجزائیة 268المادة : أنظر  - (1)
  .ابق ، المرجع الس 2001لسنة   من قانون الإجراءات الجزائیة 269المادة : أنظر  - (2)
  .، المرجع السابق  1982و  1966لسنتي  من قانون الإجراءات الجزائیة 271و  270المادتین : أنظر  - (3)
  .، المرجع السابق  1982لسنة  فقرة أخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة/ 271المادة  : أنظر  - (4)
  .، المرجع السابق 1982لسنة   ةفقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائی/ 271المادة : أنظر  - (5)
  .، المرجع السابق  1966لسنة  من قانون الإجراءات الجزائیة 274و  273المادتین : أنظر  - (6)
  .، المرجع السابق  1966لسنة   من قانون الإجراءات الجزائیة 275المادة : أنظر  - (7)



 - 397 -

قرارات الإحالة الصادرة عن جنایة واحدة  ، و أجاز ضم(1) صلاحیة إجراء تحقیق تكمیلي

، و أجاز أیضا تأجیل القضایا غیر المؤھّلة للفصل فیھا إلى دورة (2) ضد متھمین مختلفین

وب أن تقدّم إلى المحكمة كل قضیة مھیأة للفصل فیھا في أقرب دورة ـع وجــــ، م(3) رىــــأخ

  .(4) ممكنة لنظرھا

  أوردھا المشرّع بالفصل الخامس، حیث خصّ  فتتاح الدورة فقدإ و بشأن إجراءا

و تشكیل )  ق إ ج 282و  281و  280المواد  (مراجعة قائمة المحلّـفین في قسم أول 

  . ) ق إ ج 284المادة  (محلّـفي الحكم في قسم ثان 

ن إجراءات المرافعة أمام محكمة الجنایات المنصوص علیھا بالفصل ــا عـــو أم

: ، نجد المشرّع قد أعلن بشأنھا ما یلي مھا العامة الواردة بالقسم الأول، فوفقا لأحكا السادس

رافعات علنیة مل لم یكن في علانیتھا خطرا على النظام العام أو الآداب في جلسة ـــالم "

علنیة ، غیر أن للرئیس أن یحظر على القصر دخول الجلسة و إذا تقررت سریة الجلسة 

  . ي جلسة علنیةتعین صدور الحكم في الموضوع ف

و لا تجوز مقاطعة المرافعات و یجب مواصلتھا إلى أن تنتھي القضیة بحكم المحكمة  

  )ق إ ج 285المادة " ( ولكن یجوز مع ذلك إیقافھا أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتھم

ت ضبط الجلسة و إدارة المرافعا "أقرّ المشرّع بأنّ )  ق إ ج ( 01ف / 286و بالمادة 

  . منوطان بالرئیس

رام الكامل لھیأة  المحكمة    حتفي ضبط حسن سیر الجلسة و فرض الإ لھ سلطة كاملة

  " . ... تخاذ أي إجراء یراه مناسبا لإظھار الحقیقةو إ

، و إجراءات  2ف / 286و قد خصّ ذات المشرّع إجراءات سماع الشھود بالمادة 

، و مثیلتھا الموجّھة  287ل أعضاء المحكمة بالمادة توجیھ الأسئلة إلى المتھم و الشھود من قب

، و عن طلبات 288من المتھمین أو محامیھم إلى باقي المتھمین و الشھود فقد خصّھا بالمادة 

                                                
  .، المرجع السابق  1982لسنة  من قانون الإجراءات الجزائیة 276المادة : أنظر  - (1)
  .، المرجع السابق   1966لسنة   من قانون الإجراءات الجزائیة 277المادة : أنظر   - (2)
  .، المرجع السابق 1966لسنة   من قانون الإجراءات الجزائیة 278المادة : أنظر  - (3)
  .ع السابق ، المرج 1966لسنة   من قانون الإجراءات الجزائیة 279المادة : أنظر  - (4)
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، و الدفوع الشكلیة الواجب إثارتھا قبل فتح باب المرافعات  289النیابة العامة ذكرت بالمادة 

، و ثبت المحكمة في جمیع  مّھا إلى الموضوع، و التي تجیز ض 290تضمّنتھا المادة 

  . 291ة وفقا لإجراءات  محدّدة بالمادة المسائل العارض

فقد تناول إجباریة حضور المحامي " المتھم في حضور"  أما القسم الثاني المعنون بـ     

الدفاع (و عند الإقتضاء یندب الرئیس من تلقاء نفسھ محامیا للمتھم ، لمعاونة المتھم 

     ،(2) قا من كل قید و مصحوبا بحارس فقطو أن یحضر المتھم بالجلسة مطل (1) ، )ضمونم

ر إحضاره بواسطة القوة تعذّ أوو عن إجراءات عدم حضور المتھم بالجلسة رغم إنذاره 

      فھ،ّـالعمومیة بناءً على طلب الرئیس، فستتخذ إجراءات المرافعة بصرف النظر عن تخل

غ بھا مع الحكم ّـالأحكام المنطوق بھا في غیبتھ حضوریة و یبل -  ه الحالةفي ھذ –و تعتبر 

  (3) . الصادر في الموضوع

من ق إ ج  295ت المادة و أما عن مسألة الإخلال بالنظام العام داخل الجلسة، فقد نصّ

إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرین بالنظام بأیة طریقة كانت فللرئیس  " :على ما یلي 

  . ن یأمر بإبعاده من قاعة الجلسةأ

و أحدث شغبا صدر في الحال أثل لھ تفي خلال تنفیذ ھذا الأمر إن لم یم  و إذا حدث

أمر بإیداعھ  السجن و حوكم و عوقب بالسجن من شھرین إلى سنتین دون إخلال بالعقوبات 

ذ بأمر من ، ویساق عندئ اءالواردة ضد مرتكبي جرائم الإھانة و التعدي على رجال القض

إذا شوش المتھم أثناء "و ،  " إلى مؤسسة إعادة التربیة بواسطة القوة العمومیةالرئیس 

و في حالة ،  ینجر عن طرده و محاكمتھ غیابیا الذيررئیس بالخطـــھ الـــة یطلعــالجلس

  . 295ق علیھ أحكام المادة ، تطبّ العود

                                                
    .، المرجع السابق  1966لسنة  من قانون الإجراءات الجزائیة 292المادة : أنظر - (1)
  .، المرجع السابق  1966لسنة   من قانون الإجراءات الجزائیة 293المادة : أنظر - (2)
  .، المرجع السابق   1990لسنة   من قانون الإجراءات الجزائیة 294المادة : أنظر - (3)
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ة العمومیة تحت تصرف المحكمة و عندما یبعد عن قاعة الجلسة یوضع في حراسة القو

، و في ھذه الحالة تعتبر جمیع الأحكام الصادرة في غیبتھ حضوریة  إلى نھایة المرافعات

  (1) ". ویحاط علما بھا

، فأبرز ما یمكن الإشارة إلیھ ھو نص المادة  ق بإقامة الأدلةّـو عن القسم الثالث  المتعل

إذا كان المدافع عن المتھم غیر مقید بجدول  : " نت ما یلي، التي تضمّ من القانون 297

، ألفت الرئیس نظره إلى أنھ یتعین علیھ ألا یقول ما یخالف ضمیره  التنظیم الوطني للمحامین

  . " عتدالإحتشام و إو أنھ یجب علیھ ألا یتكلم إلا ب أو ینافي الاحترام للقوانین

ق بالشھود و المترجمین ّـضمن ھذا القسم تتعل علیھا باقي المواد المنصوصأمّا و 

ى تصریحاتھ ّـو كذا تلاوة قرار الإحالة و استجواب المتھم و تلق، ) 299و  298المادتین (

، و عرض أدلة )301المادة (، و وضع المتھم أو الشاھد إذا كان أصما أو أبكما )300المادة (

ى عرض ذلك على الإثبات على المتھم أو محضر الحجز أو الاعتراف بھذه الأدلة، كما یتسن

، و جواز تأجیل  )302المادة (محل لذلك  ةمثین إن رأى الرئیس فلّحخبراء أو المالالشھود أو 

     ، و بالنسبة لسماع أقوال المدعي المدني أو محامیھ) 303المادة (القضیة إلى دورة مقبلة 

      یب المدعي المدني، و مرافعة دفاع  المتھم و تعق 304إبداء النیابة لطلباتھا نجد المادة  و

  .304و النیابة العامة على أن تكون الكلمة الأخیرة للمتھم و محامیھ دوما نصت علیھا المادة 

نتھا المواد فقد تضمّ)  القسم الرابع (رة في إقفال باب المرافعة ا الإجراءات المقرّو أمّ

  .  308و  307و  306و  305

الفصل السابع  وأمّا،  ) في المرافعات (ن القانون ادس مــل السـة للفصـــــذا بالنسبـــھ

  )312إلى المادة  309، حول إجراءات المداولة من المادة  ن قسما أولافقد تضمّ) مكفي الح (

ھو نص المادة  -  ممتھبشأن الضمانات الممنوحة لل –في ھذا القسم  ناو ما لفت نظر

أو برئ أفرج عنھ في الحال ما لم یكن إذا أعفي المتھم من العقاب  "رت بأنھ التي قرّ 311

  . ر أمن مناسب تقرره المحكمةیباخلال بتطبیق أي تدإآخر دون  محبوسا لسبب

                                                
  .، المرجع السابق 1990لسنة   من قانون الإجراءات الجزائیة 296المادة  : أنظر – (1)
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و لا یجوز أن یعاد أخد شخص قد برئ قانونا أو اتھامھ بسبب الوقائع نفسھا حتى و لو 

  . " صیغت بتكییف مختلف

العمومیة، و ذلك بالمواد  م في الدعوىكنت أیضا قسما ثانیا حول إجراءات الحو تضمّ

ن الحكم التي توجب أن یتضمّ 314من ق إ ج، و من المھم إبراز المادة  315، 314، 313

  الرئیس و القضاة المساعدین  أسماءبیانات معینة مثل الجھة القضائیة مصدرة الحكم و 

   یة و موطنھو ، و ل النیابة و كاتب الجلسة و المترجم إن وجدّـفین و ممثّـلحوالمساعدین الم

، و الوقائع موضوع الإتھام و النصوص العقابیة لھا و منح  ھــدافع عنــم المـــسإم و ـــالمتھ

، و علنیة الجلسات و توقیع  أو رفض ظروف التخفیف و إیقاف التنفیذ إن كان قد قضي بھ

  . إلخ.... س و كاتب الضبط على الحكم الرئی

ع لحضور أمام محكمة الجنایات فقد أردف لھا المشرّف عن اّـو بالنسبة لإجراءات التخل

  .  327إلى  317فصلا ثامنا، و ذلك بالمواد من 

من الأمر رقم  11ت المادة یة ضمن الفصل التاسع، إذ نصّلاقتنلیتم إقرار أحكام ا

على إجراءات تحویل القضایا التي كانت  ، المضافة إلى قانون الإجراءات الجزائیة 95/10

محكمة الجنایات  (ام الجھات القضائیة الخاصة إلى الجھات القضائیة العادیة مطروحة أم

أو مجدولة أمام  )  الخاص المجلس القضائي (، سواء أكانت محالة على جھة الحكم ) الخاصة

  ن ـــــة او طعــــل معارضــــــتكمیلي أو كانت مح لة أو كانت محل تحقیقھذا الأخیر أو مؤجّ

لى إجراءات تحویل القضایا المطروحة على غرفة المراقبة عع المشرّ ا نصّكم (1) . بالنقض

  ة على غرفة الاتھام المختصة لدى الجھات القضائیة ــاصــــائیة الخـــات القضـــھـــدى الجــل

  

  

  
                                                

ل ن قانون الإجراءات الجزائیة المعدّالمتضمّ 1995فبرایر  25خ في المؤرّ 95/10من الأمر رقم  11ادة ـــص المــتن  – (1)
قواعد المعمول بھا في قانون الإجراءات الجزائیة ، تحوّل إلى محكمة الجنایات المختصّة ، حسب ال : ، على ما یلي مو المتمّ

  . " القضایا المحالة من قبل غرفة المراقبة إلى المجلس الخاص والتي لم یتم تحدید جلستھا قبل صدور ھذا الأمر 
تكون محل  تحوّل إلى محكمة الجنایات المختصة القضایا المجدولة أو المؤجلة التي: " منھ ، بأنّـھ  12ونصّت المادة  -    

       . "تحقیق تكمیلي أو تمت فیھا معارضة أو التي تم الطعن فیھا بالنقض 
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المطروحة أمام قاضي التحقیق بالمجلس القضائي  لقضایا، ونفس الشيء بالنسبة ل(1) العادیة

  . ل إلى قاضي التحقیق المختص بالجھة القضائیة العادیةوّالخاص التي تح

، و في ضوء قراءة أولیة للإجراءات  ، و من خلال إعمال مقارنة بسیطة یلاحظ إذن

)  خاصةالمحاكم ال (الاستثنائیة التي كان معمولا بھا في عھد المجالس القضائیة الخاصة 

)  المحاكم العادیة (لس القضائیة العادیة والإجراءات العادیة المعمول بھا على مستوى المجا

، و أقرب إلى تحقیق مبادئ  و الدفاع ادیة ھي أكثر ضمانا لحقوق المتھمبأن الإجراءات الع

تجسیدا لضمانات  ، أو بعبارة أخرى تعدّ العلانیة و الوجاھیة و البساطة ; منقضائي م الاالنظ

، و سیادة القانون و الفصل بین  م الدستورحتراإس ھا تكرّّـ، لأن قیام دولة الحق و القانون

     یاتھحترام حقوق الإنسان و حرّإالقانونیة و الرقابة القضائیة و ج القواعد السلطات و تدرّ

  . و ضمان ممارستھا

ائیة ـستثنلإھا اــراءاتـــاصة بإجـــاكم الخــــرار المحــــي إقــــزاؤنا فــــان عـــو إذا ك     
ل بواسطة ّـتدخإلى الالدولة  دفعمما ، اھرة الإرھابیة على المجتمع الجزائري ھو حداثة الظ

ئق ھ من اللاّّـ، فإن السلطة التشریعیة لسن قواعد مكافحة أعمال التخریب و الإرھاب
 92/02رسوم التشریعي رقم ـــا المـــاء بھــجي ــرات التــو الثغ  صــائـــراف بالنقــتــعلإا

ب ـــریــة التخــافحــن بمكـقیـّـلـالمتع 93/05م ــــرقي ـعــریــــشــالتوم ـــرســـمـذا الـــــو ك
ع الجزائري جدیرة ، و تبقى جھود المشرّ ھــانـــو الإرھاب على النحو  الذي سبق ذكره و بی

 – ا الجزائر آنذاكــت بھرّــي مــة التــائیــستثنلإترام و التقدیر، بحكم المرحلة اأیضا بالاح
فكانت المواجھة القضائیة للإرھاب بتلك النصوص  - رة وقتئذفي ظل حالة الطوارئ المقرّ

ك ـــلـــتل بــــالعمم ــــلیة إذ تاــــنتقرة الإـــتــمن قبل الاستثناء و لیس القاعدة، و تؤكد الف
ع ــاوز الأربـــة لم تتجــنیـدة زمـــي مـــة فــائیــــنـثـستلإة اــــرائیــام الإجــــكـالأح
م ــر رقــوجب الأمــودة من جدید إلى الأحكام الإجرائیة العادیة بمـم العـتـیـل، وات ـــــسن
ة ـــیـزائــن قانون الإجراءات الجالمتضمّ 1995ر ـــرایــفب 25ي ـــادر فــالص 10- 95
ي ـــوده فـــھـھ و جــــرتــیـاء الجنائي العادي مســـل القضـــمـكـیـ، ل مـــــتمّـل و المدّــالمع

  ة ــــانونیـــالق رـــــق الأطـــذا، وفــــا ھـــــنـومــى یـــة إلــــابیـــال الإرھـــمـة الأعـــافحـكـم

                                                
ل إلى غرفة الاتھام المختصة، القضایا تحوّ :"ھ ّـبأن 10-95من الأمر رقم  13ع أیضا بموجب المادة ر المشرّقرّ - (1)

  ".صدور ھذا الأمرالمطروحة على غرفة المراقبة لدى المجالس الخاصة التي لم یبت فیھا قبل 

، القضایا المطروحة  تحول إلى قاضي التحقیق المختص حسب القواعد العامة"منھ بأن  14ر أیضا بموجب المادة وقرّ -    

  .  " على قاضي التحقیق لدى المجالس الخاصة التي لم ینتھ بھا التحقیق، قبل صدور ھذا الأمر
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أو كانت عادیة ، سواء أكانت  متثال لھالإحترامھا و اإن دائما ة العادیة التي یتعیّیالتنظیمو 

  . ستثنائیة كما سبق ذكرهإ

و في إطار مسؤولیة الدولة المدنیة عن مكافحة أعمال العنف  ، ا سبقتكملة لم

 .  ) الفصل الثاني (جاء الدور للحدیث عن المكافحة بواسطة الضبط الإداري  ، والإرھاب

نطاق سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائیة : الفصل الثاني            
    ویض عنھ   ـالتعنظـــم  ـائیة علیــــــھ ووالـرقابة القضــ                        

           
في  سنحاول في الفصل  الثاني من بحثنا التطرّق إلى نطاق سلطات الضبط الإداري     

  . ستثنائیة و كذلك الرقابة التي یمارسھا القضاء الإداري علیھ ونظم التعویض عنھلإالظروف ا

كان من حقّ الأفراد و الجماعات التمتّـع بمختلف الحقوق ، علینا القول بأنّـھ إذا  و قبل ذلك    

تفاقیات الدولیة      لإھم بموجب المواثیق و العھود و او الحریات الفردیة و الجماعیة المقرّرة ل

ذلك لا ــــإلاّ أنّ التمتّـع ب -  على النحو السابق ذكره و بیانھ –و الدساتیر و القوانین الداخلیة 

ا ــ، وفق ، بل ھناك ضوابط و حدود تمارسھا السلطة العامة المختصة علیھ م بصفة مطلقةــیت

، و ھو ما یعرف بالضبط الإداري أو كما  الضمانات التشریعیة المرسومة لذلك وواعد ـــــللق

  .یھ جانب من الفقھ بالبولیس الإداري یسمّ

ظام و السلام سیادة الن : " ھذا و یعرّف الضبط الإداري حسب الفقھ الغربي بأنّـھ

أن " دي لوبادیر "، و حسب الفقیھ  (1)"  جتماعي عن طریق التطبیق الوقائي للقانونلإا

صورة أو شكل لتدخّـل بعض السلطات الإداریة لفرض قیود على " ھو  الضبط الإداري

بأنّـھ " بارتلمي"، في حین عرّفھ الفقیھ  (2)" حریات الأفراد بھدف المحافظة على النظام العام

مجموعة الدوائر المنظمة و المعدة أو التدابیر الآمرة التي تستھدف تحقیق المحافظة على " 

تدخـل الإدارة لفرض النظام " بأنّـھ " ریفیرو"، و یراه (3) "النظام و الطمأنینة داخل الدولة 

                                                
 , Hauriou ( Maurice ) , précis de droit administratif en droit public -                          :طالع   – (1)

Paris , N° 19 , p 488.  
  :طالع أیضا  -  (2)

 De laubadère ( André ) , droit administratif , tome 1, paris , 1980 , n 1254 . -  
 :إطلع على  - (3)

 Berthelemy . H , traité élémentaire de droit administratif , paris , 1985, p 235. -  



 - 403 -

أما  ، (1)" ، ذلك النظام الذي یقتضیھ العیش في الجماعة  د ممارسة الأفراد لنشاطھم الحرّــعن

ة لھیئات البولیس الإداري من مجموعة السلطات الممنوح" رّفھ بأنّـھ ـد عـــفق"  نــالیـــف "

  (2) "حافظة على النظام العام الم أجل

، و البدایة من الجزائر  ، فقد قدّم عدّة تعریفات للضبط الإداري و أمّا الفقھ العربي

مجموع الأجھزة و الھیئات " عضوي بأنّـھ حیث عرّفھ الدكتور عمار بوضیاف وفقا للمعیار ال

  .(3) "التي تتولى القیام بالتصرفات و الإجراءات التي تھدف إلى المحافظة على النظام العام 

جراءات و التدابیر التي لإمجموعة ا: " و عرّفھ أیضا وفقا للمعیار الموضوعي بأنّـھ 

النشاط الذي تقوم بھ السلطات العامة من ، أو  تقوم بھا الھیئات العامة حفاظا على النظام العام

  . (4) "، و المعنى الثاني للضبط ھو الراجح فقھا  أجل المحافظة على النظام العام

حق الإدارة في أن " في ھذا الإطار عرّفھ أیضا الدكتور سلیمان الطماوي بأنّـھ 

، و یخالھ (5) "تفرض على الأفراد قیودا تحد بھا من حریاتھم بقصد حمایة النظام العام 

وظیفة من أھم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة " الدكتور ماجد راغب الحلو بأنّـھ 

، عن  ، الصحة العامة و السكینة العامة الأمن العام:  على النظام العام بعناصره الثلاثة

ع من فرض ، مع ما یستتب ستخدام القوة المادیةإاللاغیة و الفردیة و طریق إصدار القرارات 

التنظیم " و عرّف أیضا بأنّـھ ،  (6)" قیود على الحریات الفردیة تستلزمھا الحیاة الاجتماعیة 

شكل من أشكال " و كذلك ھو ، (7)"  سلامة المجتمع أو الدولةوبھدف المحافظة على أمن 

، عن طریق إجراءات تتخذ بھدف صیانة و حفظ النظام  فرض تقییدات على حریات الأفراد

مجموعة القیود و الضوابط " یعرّفھ بأنّـھ  - من الفقھ العربي دائما - ، و جانب آخر(8) "عام ال

                                                
  : راجع  - (1)

 Rivero (Jean ) , Précis de droit administratif , 8 ème édition ,  Dalloz , 1977, p 393 . -  
  :إرجع إلى  - (2)

Waline ( marcel ) ,  Précis de droit administratif , 1969 , p 439 . -  
  . 189، ص  ، المرجع السابق افالدكتور عمار بوضی:  أنظر – (3)
  .  190، ص  ، المرجع السابق الدكتور عمار بوضیاف:  أنظر أیضا - (4)
، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر عام  ور سلیمان الطماويـالدكت: ع ــراج – (5)

  . 539،    ص  1992
،  ، مصر ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ، القانون الإداري جد راغب الحلواــور مــالدكت: ا ــضـع أیـراج – (6)

  . 471،   ص 1994عام 
،      2004، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، عام  الدكتور سامي جمال الدین: إرجع إلى  - (7)

  . 496ص 
  .129، ص  ، دون سنة نشر ، المكتبة الحدیثة للطباعة و النشر القانون الإداري ، الدكتور محمد علي آل یاسین: طالع – (8)
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التي تفرضھا ھیئات الضبط الإداري على حریات و نشاطات الأفراد بھدف حمایة النظام 

مجموعة من الإجراءات و القیود التي تفرضھا سلطات الضبط : "  ، و ھو أیضا (1) " العام 

م  شاطاتھم بھدف المحافظة على النظاختصة على حقوق و حریات الأفراد و نالإداري الم

  .(2) " عام بمختلف عناصرھا ال

و جدیر بالملاحظة أن الضبط الإداري بھذه المفاھیم مطبّق في جمیع الدول بمختلف 

ف أنظمة و بمختل)  ةـــة أو مجلسیـــة أو رئاسیــرلمانیـــب (ة ـــــاسیــــا السیــــھــظمتــأن

  . ) لخإ ... ، جمھوریة ملكیة (حكمھا 

فكل دولة تسعى و تعمل من أجل فرض النظام العام بواسطة سلطات الضبط الإداري 

، وفقا للضوابط و القیود و الحدود  ة و سیادةـــاحبة سلطـــا صـــھا بوصفھـــع بــي تتمتّـــالت

  . و الضمانات المنصوص علیھا قانونا

أن الضبط الإداري وفقا لكل المفاھیم المذكورة ــ، ب اـــة أیضــلاحظـر بالمـدیــو ج

" ، یقتضي تمییزه عن صور الضبط الأخرى كالضبط التشریعي الذي یقصد بھ  أعلاه

مجموع القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة و التي یكون موضوعھا الحدّ من نطاق 

، إذ أنھ (3) "  الضبط ھو السلطة التشریعیة مباشرة بعض الحریات الفردیة فمصدر المنع أو

ختلاف یكمن في أن الضبط ، فإن الإ و إن كان الھدف واحد ھو المحافظة على النظام العام

و أمّا الضبط ، (4) )  السلطة التنفیذیة (الإداري تشرف علیھ و تباشره السلطة الإداریة 

  . التشریعي فتتولاّه السلطة التشریعیة

زه عن الضبط القضائي الذي یھدف إلى البحث عن الجرائم ـــن تمییــتعیّك یــذلـــو ك

و معرفة مرتكبیھا لتتولّـى أجھزة الضبط تقدیمھم إلى السلطة القضائیة المختصة وفقا 

  . ، فالضبط القضائي یتّـخذ و یباشر بعد وقوع الجریمة أو المخالفة للإجراءات المحدّدة قانونا
                                                

، دار وائل للنشر و التوزیع،  ، الوجیز في القانون الإداري الطبعة الأولى الدكتور علي خطار شطناوي: طالع أیضا  - (1)
  . 348، ص 2003، عام  ، الاردن عمان

  . 216یلات ، المرجع السابق ، ص الدكتور حمدي القب: لع على ّـإط – (2)
  . 190الدكتور عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص : راجع  – (3)
ھناك ضبط إداري قومي أو وطني یشمل اختصاصھ إقلیم الدولة ككل و تتولاّه عموما السلطة الإداریة المركزیة ممثّلة  - (4)
أو رئیس الحكومة أو الوزیر الأول ، ففي الجزائر ) جمھوریةقد یكون ملكا أو رئیسا لل(في رئیس الدولة ) حسب الأنظمة(

مثلا یتولّى ذلك رئیس الجمھوریة وفقا للدستور و وزیر الداخلیة ، و بفرنسا یتولاّه الوزیر الأول و أنھا وفقا لدستور وفقا 
لة و المحافظات و الولایات لدو، و أمّا الضبط الإداري المحلي الممارس على جزء من اقلیم ا1946رنسا لسنة ـور فـــلدست

فیختص بھ الولاة و رؤساء البلدیات عندنا ، و في فرنسا ) إذ تختلف التسمیات في أنظمة الدول ( و البلدیات أو الأقالیم 
  .المحافظ و العمدة، وفقا للنصوص اقانونیة المنظمة للإدارات اللامركزیة 
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لإداري السلطة الإداریة ممثّـلة برئیس الجمھوریة، الوزراء، و یتولّـى مھام الضبط ا

الولاة، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، بینما یباشر مھام الضبط القضائي فئة معیّنة منحھا 

رك ط الدابا مھمة القیام ببعض الإجراءات كضالقانون صفة الضبطیة القضائیة و خوّلھ

، و الإطار القانوني  س الشعبیة البلدیة و غیرھمالوطني و ضباط الشرطة و رؤساء المجال

  .  (1) الجزائیةالذي ینظّـم عمل ھؤلاء ھو قانون الإجراءات 

، إذ غالبا ما نجد ھذا  و كذلك وجب التمییز بین الضبط الإداري و المرفق العام

لذلك وصف  التمییز قائما على أن الأول یقیّد من حرّیات الأفراد ، و الثاني یقدّم لھم خدمات ،

، فالضبط یترتّـب علیھ مساس  الفقھ الضبط بأنّـھ نشاط سلبي و المرفق بأنھ نشاط إیجابي

، خلافا للمرفق حیث یقف الفرد موقف  بحریة الفرد أو الأفراد على النحو السابق الإشارة إلیھ

  .(2) المنتفع من خدماتھ مجانا أو برسوم یلزم المنتفع بدفعھا 

، فأمّا  ، ضبط عام و ضبط خاص نوعان للضبط الإداري ، ھناك في سیاق آخر

الضبط العام فیقصد بھ النظام القانوني العام للبولیس الإداري أي مجموع السلطات الممنوحة 

لھیئات البولیس الإداري من أجل المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره من أمن عام 

بط خاص و یقصد بھ السلطات التي منحھا ، و ض و آداب عامة و صحة عامة و سكینة عامة

، فھو على ھذا  یّنحریات الأفراد في مجال محدد و معالقانون للإدارة بقصد تقیید نشاط و 

  .النحو إما أن یخص مكانا بذاتھ أو نشاطا بذاتھ 

... و مثال النوع الأول ما تفرضھ السلطة العامة من إجراءات في مجال تنقل الأشخاص ... 

أو أن تفرض ... نوع الثاني، أن تفرض الإدارة قیودا لتنظیم حركة المرور و مثال ال

... إجراءات معینة لممارسة الأفراد حق الاجتماع العام أو مسیرة أو إقامة حفلات لیلا و ھكذا

ة تمس في ممارستھا حریات الآخرین أو حقوقھم یجوز للإدارة تقییدھا ــــفكل حریة عام

  .  (3)  نونبالطرق التي حددھا القا

و بالنسبة لوسائل الضبط الإداري فھي تلك الأسالیب و الأدوات القانونیة التي یضعھا   

ستخدامھا إ، و التي یمكن لھا من خلال  داريالمشرّع تحت تصرّف ھیئات الضبط الإ

                                                
  . 191، ص  ، المرجع السابق الدكتور عمار بوضیاف:  أنظر – (1)
  . 192و  191الدكتور عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص : أنظر أیضا  - (2)
  . 193الدكتور عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص : بشأن أنواع الضبط الإداري على ھذا النحو ، طالع  - (3)
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 ائل بطابعھا الوقائي فھي تحول دونــاز ھذه الوســ، و تمت امــــام العـــى النظـــالمحافظة عل

لإداري ، و تتمثل في أنظمة أو لوائح الضبط ا ام العامــلال بالنظــة ، و الإخــوع الجریمــوق

  .(1) و الجزاء الإداري)  القوة المادیة (و التنفیذ الجبري أو المباشر  و أوامر الضبط الفردیة

من حیث  (ط الإداري ـــة الضبــــــلماھی - ازـــــبإیج –ا ـــــراضنـــستعإد ــــبع    

ن الضبط التشریعي و الضبط القضائي و المرفق ـزه عـــــ، و تمیی ومھـــریفھ و مفھـــتع

نطاق و حدود سلطاتھ في ، آن الأوان للبحث في ) العام ، و كذلك تبیین أنواعھ و وسائلھ 

عتبار أن أعمال العنف الجماعي و أعمال الإرھاب تقع غالبا في مثل إستثنائیة بلإالظروف ا

  .ه الظروف ، وھو ما سیتم عرضھ في المبحث الأول من فصلنا ھذا ھذ

  

  نــطـــــاق سـلـطــــات الضـبـــط الإداري: الـمـبـحـث الأوّل             

  ـة ـستثــــــنــائـیلإا ظـــــــروف ــي الــفــ                                   
 عنھا الحدیث قتصرناإستثنائیة التي لإلظروف االمقصود با ر إلى أنّــــة نشیـــدایـــب

في مجال مسؤولیة الدولة مدنیا عن نشاط الضبط الإداري خلالھا و الرقابة القضائیة علیھ  –

دون الظروف العادیة ، ھي أحداث الحرب و كل حالات المساس  –ونظم التعویض عنھ 

غیر العادیة تتمتع فیھا الإدارة ستثنائیة أو لإو ھذه الظروف ا،  (2) الخطیر بالنظام العام 

، و بالتالي الخروج على  بسلطات واسعة تفوق تلك التي تتمتع بھا في الظروف العادیة

، و ذلك من أجل مجابھة الظروف  ة المعروفة في الظروف العادیةـــروعیــمصادر المش

لا آخر یخوّل الإدارة ة مدلو، و ھنا یأخذ مبدأ المشروعی الحفاظ على النظام العام ستثنائیة ولإا

، و تعتبر قراراتھا مشروعة حتى إذا الوضع  لإستتاب تخاذ كل القرارات اللازمةإحقّ 

الوضعیة ھا لا تستطیع السیطرة على ــــ، لأنّـ روعیةـــادر المشــــجاءت خرقا لمص

  .  (3)  ستثنائیةإستثنائیة إلا بسلطات لإا

                                                
ون الإداري السابق ذكرھا في الفقھ ، راجع مختلف كتب القاني ائل الضبط الإدارـــول وســـثـر حـــلتفصیــل أك - (1)

  . و ما بعدھا 242، ص  ، المرجع السابق الغربي و العربي ، و من بینھا الدكتور حمدي القبیلات
، مجلة  ستثنائیة، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الإ الأستاذ الدكتور مسعود شیھوب:  في ذلك  راجع - (2)

  . 30، ص 1998، طبعة  ، قسنطینة ، جامعة منتوري یقیا و العالم العربيحولیات وحدة البحث إفر
، المرجع  ستثنائیة، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الإ الأستاذ الدكتور مسعود شیھوب: راجع أیضا  - (3)

  . 29، ص  السابق
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ھي السند  - ذات الأصل القضائي الفرنسي ستثنائیةلإنظریة الظروف ا - ھذا و تعتبر 

، بل إنھا  للإدارة باتخاذ إجراءات ما كانت لتعتبر مشروعة لولا ھذه الظروف" الذي یسمح 

، و بالتبعیة تحمیلھ (1) "لو اتخذت في ظروف عادیة لكانت غیر مشروعة و تعین إلغاؤھا 

  . المسؤولیة المدنیة أو الإداریة عن ذلك

لطات الضبط الإداري فھي تعني ذلك الإطار العام المحدد و بالنسبة لنطاق س

للسلطات الضبطیة المخوّلة للإدارة ، و یشمل مجمل النصوص التشریعیة من أحكام دستوریة 

ستقر علیھا القضاء إائیة التي ذا مختلف الأحكام القضــ، و ك ةــــو تنظیمینیة انوـــو ق

  . مختلف اتجاھاتھ المتعلّـقة بھذا الإطار، و أخیرا ما تعارف علیھ الفقھ ب الإداري

ستثنائیة لھ أھمیة بالغة بالنظر لإا و لا شك أن تحدید نطاق ھذه السلطات في الظروف

إلى أنھ یبیّن الأساس المستند إلیھ من قبل الإدارة العامة لدى قیامھا بأي إجراء یمس بحق من 

  . حقوق الإنسان و المواطن أو حرّیة من حرّیاتھ

ستثنائیة في لإلطات الضبط الإداري في الظروف ا، سنتناول نطاق س ا لما سبقترتیب

  ) . مطلب ثان (و الجزائر )  مطلب أول (و ذلك بكل من فرنسا  ، التشریع

یمات الملائمة لمواجھة ، بأنّ المشرع دائما یبادر إلى وضع التنظ و قبل ذلك نقول

یعي لھا موائما بین سلطات الإدارة و بین ستثنائیة و ھو بذلك یضع الحل التشرلإالظروف ا

  .  الأزمة المتوقعة

ختصاصات أو السلطات الإضافیة التي لإاو دور المشرّع ھنا یقتصر على تقریر 

، كما أنّـھ یحدد أیضا أثر ھذه الظروف  ستثنائیةلإوریة لمواجھة الظروف ایرى أنھا ضر

  . ت العامةختصاصات السلطاإى حقوق الأفراد و حریاتھم و على عل

ستخدام الإدارة للسلطات الجدیدة التي إع یحرص على أن یحدد شروط و المشرّ

فكل  ، ، وھي لیست مماثلة في جمیع الدول ستثنائیةلإول التشریعیة للظروف اتتضمّنھا الحل

  . دولة لھا أن تختار الأكثر ملائمة لھا

  

            
                                                

، المرجع  ستثنائیةیة للحریات الأساسیة في الظروف الإ، الحمایة القضائ الأستاذ مسعود شیھوب: ع دائما إلى ــإرج – (1)
  . 30السابق ، ص 
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  ضـبط الإداري فـي الظــروف نطـاق سلطـات ال:  المطلب الأوّل            

  ـریع الفــرنسي ـتشـــــوء الــي ضــفـــة ــستثـنائیلإا                               
  

أحكام دستوریة ( یوجد بفرنسا ترسانة من النصوص التشریعیة بمختلف درجاتھا 

لك في الدستور ونلمس ذ، ) غیر العادیة ( المنظمة للظروف الإستثنائیة ) وقانونیة وتنظیمیة 

، و كذا في قانون الأحكام العرفیة الصادر منھ  38 و 16 تینالماد بنص 1958الفرنسي لسنة 

  (1) .  1955ابریل  3و في قانون حالة الطوارئ الصادر في  1849أغسطس  09في 

ستثنائیة یمارسھا إسلطات من دستور فرنسا إقرار ل 16 یعد نص المادة ، ما سبقبرتباطا إ    

ستثنائیة وفقا لشروط شكلیة وموضوعیة یتعیّن إفي حالات و ظروف  س الجمھوریةرئی

  . الإمتثال لھا

ستقلال إا أصبحت مؤسسات الجمھوریة و إذ "السابقة الذكر بأنّـھ  16إذ نصّت المادة      

و أنّ العمل  ،مھدّدة بصفة خطیرة وفوریة الأمة و سلامة ترابھا أو تنفیذ تعھداتھا الدولیة 

ت التي فإن رئیس الجمھوریة یتخذ الإجراءا لعادي للسلطات العمومیة الدستوریة قد توقّـف ،ا

رؤساء الجمعیات و كذا  ستشارة الرسمیة للوزیر الأوّل ولإا ھذه الظروف بعد اــتمیلھ

  . المجلس الدستوري

  . و یوجّھ رئیس الجمھوریة خطابا للأمة یعلمھا بذلك     

للسلطات العمومیة الدستوریة في  أمینللت رادةه الإجراءات من الإم ھذھیجب أن تستل     

  . ، الوسائل لتحقیق مھامھا و یستشار المجلس الدستوري في شأنھا أدنى الآجال الممكنة

  . و یجتمع البرلمان وجوبا     

  (2) " . ستثنائیة لإنیة خلال ممارسة السلطات الا یمكن حل الجمعیة الوط    

:  ستثنائیة و ھمالإتطبیقین شھیرین لنظریة الظروف ا، أن فرنسا قد عرفت  كرو جدیر بالذ  

  . حالة الحصار و حالة الطوارئ ، وھو ما سنقوم بعرضھ في الفرعین الموالیین 

                                                
، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة و الشریعة  الدكتور عبد الرؤوف ھشام بسیوني: راجع  -  (1)

  . 107، ص 1995، عام  ، مصر ، القاھرة الإسلامیة ، دار النھضة العربیة
بمرجع الأستاذ ناصر لباد، دساتیر و مواثیق  1958من دستور فرنسا لسنة  16نص المادة ـرجم لورد النصّ المت -  (2)

  . 55، ص 2007، عام  ، الطبعة الأولى ، مطبعة لباد سیاسیة
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  ة ـالـي حـط الإداري فـات الضبــاق سلطــطـن: الفرع الأوّل   

  ي ـــفــــرنسـلع اـــریـا للتشــار وفـــــقـصـالح                   
حیث  1958فقد تم النص علیھا في دستور ] حالة الحصار[فأمّا التطبیق التشریعي الأوّل      

ثني عشر یوما إمع عدم إمكانیة تمدیدھا أكثر من خوّل مجلس الوزراء صلاحیة إقرارھا 

نسا ، و لقد سبق ذلك نصا دستوریا آخر في دستور فر ن البرلمانـــإذن مــــإلاّ ب) 12(

  . ) منھ 106المادة  ( 1848نوفمبر  4الصادر بتاریخ 

أو كما  - و تجسیدا لذلك قام المشرّع الفرنسي أیضا بوضع أول قانون لحالة الحصار     

، وذلك لمواجھة الظروف 1849أوت  9في  -  یسمّیھ بعض الفقھاء المشارقة الأحكام العرفیة

أفریل  03المستقبل ، ولقد عدّل ھذا القانون في رنسا في ـــا فـــــرّض لھـــي قد تتعـــالت

  (1) . 1916أفریل  17، ثم في  1878

وعن الجھة المختصة بإعلان حالة الحصار ، فیلاحظ تطوّرا في ذلك بین مرحلة ما 

حیث كان ذلك من المعدّل والمتمّم المتعلّـق بحالة الحصار  1878قبل صدور قانون 

المبدأ ما بعد صدور ھذا التعدیل أین أصبح من حیث  ختصاص رئیس الجمھوریة ، ومرحلةإ

ستثناءا رئیس الجمھوریة في حالات محدّدة قانونا ، لتأتي إالبرلمان ھو المختص بھا و

ختصاص الحصري لھا لإفي منح ا 1958الفرنسي لسنة  ورم الدستـالمرحلة الحالیة حیث حس

تقرّر حالة الحصار في مجلس " عبارة ف من ـــا یستشـــو مــة ، وھـــوریـــإلى رئیس الجمھ

وفي نص دستوري آخر خوّل لرئیس ، )  1958من دستور  01ف/  36المادة . " ( الوزراء 

من  13المادة (  راسیم المتّـخذة في مجلس الوزراءالجمھوریة صلاحیة إصدار الأوامر والم

فلا بذ من )  12( یوما  ثنا عشرإإقرارھا وتجاوزت مدة تطبیقھا  مّــوإذا ما ت)  1958دستور 

  .موافقة البرلمان على ذلك التمدید 

  .إنّ ذلك كلھ یعد من قبیل الشروط الشكلیة لإعلان حالة الحصار بفرنسا 

فإن المشرع الفرنسي و إن لم یقم )  الشروط الموضوعیة لقیامھا (و بالنسبة لظروفھا 

، فقد أشار إلیھا في قانون  ارــة الحصــالــق بحّـــالمتعل 1849ون ـانـــي قــا فـــوضیحھــبت

                                                
تثنائیة روف الإســـل الظــي ظــامة فــال الإدارة العـــلى أعمــائیة عـــابة القضــور مراد بدران ، الرقــالدكت: ع ــراج – (1)
  . 127، ص  2008دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر ، عام  –دراسة مقارنة   –
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الخطر المحدق الناتج عن حرب  "ھ ــولــــھ بقـــم لسابقــــدّل و المتمّــــالمع 1878أفریل  3

 (1) " . ، أو تمرّد مسلح  أجنبیة

  

  نطاق سلطات الضبط الإداري في حالة الطوارئ: الفرع الثاني 

  ـــيـســـــــــرنـــفـــع الــــــــریتشـــــا للـقــــــوف                   
من الإشارة إلى أن  ذ، فلاب بفرنسا] حالة الطوارئ[و أمّا التطبیق التشریعي الثاني 

الأحداث التي ترتبت على الثورة الجزائریة و ما تولد عنھا من أزمات لفرنسا، أدت "

الحصار، یتعلق بحالة  ، بالإضافة إلى قانون حالة بالمشرع الفرنسي إلى إصدار قانون آخر

، إن ھذا القانون تم تعدیلھ بقانون 1955ریل ـــــــأف 03ي ـــــــــك فـــــــ، و ذل وارئــــــالط

  . 1960أفریل  15، و أمر 1955أوت  7

، و ذلك  لم یرد فیھ أي نص على حالة الطوارئ 1958و إذا كان دستور فرنسا لسنة 

، لم یستخلص من ھذه المسألة  س الدستوري الفرنسي، فإن المجل على خلاف حالة الحصار

  (2) " . لوحدھا عدم دستوریة قانون حالة الطوارئ 

على ھذه  ات، فھناك مرحلتان مرّ ة بإصدار حالة الطوارئ بفرنساو عن الجھة المختصّ

المتعلّـق بحالة  60/372مرحلة ما قبل صدور الأمر الرئاسي رقم ؛ ا ــ، و ھم رةــــالأخی

إعلانھا بقانون و ھذا الأخیر ھو  1955أفریل  3ب قانون ـــث أوجــــ، حی وارئـــالط

ومرحلة ما بعد صدور ھذا الأمر الرئاسي ، حیث أصبح إعلانھا من  ، (3) المحدّد لمدتھا

س الوزراء ــي مجلــن فــب أن تعلـري ، إذ یجــة الحصــوریــــس الجمھـــیـاص رئـــإختص

  (4)) . ي أي بمرسوم رئاس( 

، فبالرجوع إلى قانون  ) الشروط الموضوعیة (و عن ظروف حالة الطوارئ 

، فإن إقرارھا في كامل الإقلیم الفرنسي أو في جزء 1955ة ـــــرنسي لسنـــــوارئ الفــــالط

                                                
  : كلا من:  طالع في ھذا الشأن -  (1)

 . 129الدكتور مراد بدران ، المرجع السابق ، ص  -     
Rolland ( Louis ) , Précis de droit administratif , édition 1951 , Paris ,  p 412. -  

  . 160و ص  159الدكتور مراد بدران ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - (2)
(3) -  - Voir la loi française du 3 avril 1955, sur l’état d’urgence.                                                   
(4) -                             - Voir les articles 02 et 03 de l’ordonnance présidentielle ( français ) N° 60/372 

du 15/04/1960 , concernant  la déclaration de l’état d’urgence .             
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حالة الخطر الداھم الناتج عن المساس الخطیر بالنظام :  ي حالتینـــون إلاّ فــــ، یك ھــــمن

  (1) . ل بطبیعتھا و خطورتھا طابع الكارثة العامةّـحداث التي تشكلأ، و حالة ا العام

أما من حیث آثارھا فتؤدي حالة الطوارئ إلى توسیع سلطات الضبط الإداري " 

، و أخیرا  الإنتخابات الجزئیة قف، و ، و كذلك صلاحیات المحاكم العسكریة المخولة للولاة

، إذ یستطیع  ، بالإضافة إلى كل أثر آخر ینص علیھ القانون یائتنفیذ القرارات الإداریة تلقا

إن السلطات المدنیة ھي التي  (،  قانون إعلانھا تخویل سلطات إضافیة للسلطات الإداریة

كما في حالة  حالـــة الطــوارئ ، ولا تخــوّل سلطاتھا تلقائیا إلى السلطات العسكریة رــتسیّ

، غیر  تظھر حالة الطوارئ أقل صرامة في حالة الحصار ، و من ھذه الزاویة ) الحصار

یتعلق بنظام الإقامة الجبریة  أنھا من جھة أخرى تظھر أكثر صرامة من حالة الحصار فیما

، في الوقت الذي لا ینص علیھ قانون حالة  ھ قانون حالة الطوارئــص علیــنیي ــذال

التعبیر حیث تتخذ شكلا أكثر صراحة  ، و كذلك الأمر بالنسبة للرقابة على وسائل الحصار

  (2). في أقصى مرحلة حالة الطوارئ أكثر منھ في حالة الحصار 

  

  ستثنائیة لإلطات الضبط الإداري في الظروف انطاق س: المطلب الثاني      

  ري ــــــزائـــــــجــع الــــریـشـــتـــوء الــــــي  ضــــــفـ                          
سنتولّـى بالدراسة ھنا نطاق سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائیة في ظل          

لطات الضبط ، وذلك في فرع أوّل ، ثم نطاق س) القانون الأساسي للجمھوریة ( الدستور 

  .ستثنائیة في ظل النصوص القانونیة والتنظیمیة ، وذلك في فرع ثانلإالإداري في الظروف ا

  

  ستثنائیة في ري في الظروف الإنطاق سلطات الضبط الإدا: الفرع الأوّل 

  )   ة ـــوریـاسي للجمھــون الأسـانـالق( ور ــــتـدســل الـــظ                  
ودستور  1963دستور ( وھنا سنتناول نطاق ھذه السلطات من خلال الدساتیر السابقة      

  .ثانیا)  1996دستور ( الدستور الحالي  ، ثم نطاقھا من خلالأوّلا)  1989ودستور  1976
                                                

(1) -          voir le premier article de la loi française du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence , op . cit 
اذ الدكتور مسعود شیھوب، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، المرجع ــالأست:  طالــع - (2)

  . 34السابق ،  ص 
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  ستثنائیة من خلال لطات الضبط الإداري في الظروف الإنطاق س: أوّلا 

  )  1989،  1976،  1963وات ــــلسن( ة ــابقـــر الســاتیــالدس        

  

، 1976، 1963، إلى أنّ كلّ الدساتیر الجزائریة الأربعة لسنوات  تجدر الإشارة بدایة     

ضبط ستثنائیة وسلطات اللإق بالظروف اد تضمّنت نصوصا تتعلّـــق 1996و  1989

  .تجاھھاإالإداري 

في حالة الخطر " منھ بأنّـھ  59، أقرّ بموجب المادة 1963فالمؤسّس الدستوري لدستور      

ستقلال الأمة إتخاذ تدابیر استثنائیة لحمایة إ ، یمكن لرئیس الجمھوریة الوشیك الوقوع

  " .سسات الجمھوریة وتجتمع الجمعیة الوطنیة وجوبا ومؤ

تخاذھا ولا إائیة التي یمكن لرئیس الجمھوریة ستثنلإابیر اإذ نلاحظ عدم تحدید طبیعة التد     

جتماع الجمعیة إستثناء إب إلى شروطھا الشكلیة مثل المواعید والھیئات التي یمكن استشارتھا ،

ستقلال إلة في حمایة ط بتحدید شروطھا الموضوعیة المتمثّـالوطنیة وجوبا ، وإنّـما اكتفى فق

یتم بموافقة الجمعیة الوطنیة فإعلانھا  سات الجمھوریة ، وأما حالة الحربالأمة ومؤس

ستثنائیة وبیّن حالتھا وشروطھا لإد الظروف االذي حدّ 1976بخلاف ما تضمنھ دستور 

والحالة ) 19المادة ( ار ـــالحص وارئ وـــي الطـــالتــي حـــوضوعیة ، وھــالشكـــلیة والم

  . (1) )  123و122المادة ( وحالة الحرب )  120المادة  (ستثنائیة لإا

                                                
في حالة الضرورة یقرر رئیس الجمھوریة، في اجتماع لھیئات الحزب : " ھ ّـبأن 1976من دستور  119نصت المادة  -  (1)

  " .الوضع  لاستتابویتخذ كل الإجراءات اللازمة العلیا والحكومة ، حالة الطوارئ أو الحصار ، 
إذا كانت البلاد مھددة بخطر وشیك الوقوع على مؤسساتھا، أو على : " من نفس الدستور على ما یلي  120ونصت المادة 

  .استقلالھا أو على سلامة ترابھا، یقرر رئیس الجمھوریة الحالة الاستثنائیة 
     ستثنائیة لرئیس الجمھوریة أن ل الحالة الإوّخلھیئات العلیا للحزب والحكومة، تجتماع اإیتخد مثل ھذا الاجراء أثناء       

  . ستقلال الأمة ومؤسسات الجمھوریةإخاصة التي تتطلبھا المحافظة على جراءات الیتخذ الإ
  .    یجتمع المجلس الشعبي الوطني ، وجوبا، باستدعاء من رئیسھ     
  .  "ائیة حسب نفس الأشكال وبناء على نفس الاجراءات المذكورة التي أدت إلى تقریرھا الحالة الاستثن ىتنھ    
  " .یقرر رئیس الجمھوریة التعبئة العامة "  :ھ ّـعلى أن 121ونصت المادة  -   
دة في حالة وقوع عدوان فعلى أو وشیك الحصول حسبما نصت الما: " منھ، فھي تنص على ما یلي  122وأما المادة  -   

یعلن رئیس الجمھوریة الحرب، بعد استشارة ھیئة الحزب القیادیة، واجتماع  ، علیھ الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة
  . الحكومة والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن

  .یجتمع المجلس الشعبي الوطني بحكم القانون     
  " .یوجھ رئیس الجمھوریة خطابا للأمة یعلمھا بذلك     
  " .یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ویتولى رئیس الدولة جمیع السلطات : " ھ ّـبأن 123وقضت المادة  -   
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نتقال إلى نظام لإتعددیة الحزبیة واوبعد التحوّل الذي عرفتھ الجزائر في مجال ال

عي التي شھدتھا جلّ المدن لجما، وخصوصا بعد أحداث العنف ا راطي تعدّديـــدیمق

، كان من الطبیعي أن تعدّل بعضا من الأحكام 1988والولایات الجزائریة شھر أكتوبر 

، السالف 1976ستثنائیة المذكورة بدستور لإلظروف االات اــة لحـــرّرة والمنظّـمـــالمق

  . ذكرھا وبیانھا

، قرّر المشرّع الإبقاء على تقریر رئیس الجمھوریة لحالتي الحصار  وفي ھذا السیاق

، بل جعل تقدیرھا لرئیس الجمھوریة ، لكن ینبغي  ، دون أن یحدّد لھا مدة معینة طوارئوال

أن تكون مؤقّـتة ولا یمكن تمدید ھذه المدة التي یحدّدھا ھذا الأخیر إلاّ بموافقة المجلس 

جتماع المجلس إبل إقرارھا في أول الأمر أن یتم ، ویتعیّن على الرئیس ق الشعبي الوطني

س الحكومة ورئیس ــیـي ورئـــوطنـي الـس الشعبـارة المجلـــستشإن وـــلأمى لــالأعل

  . المجلس الدستوري

ا شرط تقریرھا ، وأمّ الوضع لاستتاب، یتّـخذ الرئیس كل التدابیر اللاّزمة  وتبعا لذلك      

ذه الأخیرة ــل لھـــدون تفصی،  ةـــالملحّرورة ــو الضــن ھــــالتیـــن الحـــبیي ـوعـوضـــالم

  . (1) أو تحدید لطبیعتھا 

ستثنائیة المقرّرة من قبل رئیس الجمھوریة  لإنظام الحالة اكما وضع المشرّع أیضا ل

مؤسساتھا  وشك أن یصیبیذا كانت البلاد مھددة بخطر داھم إ: " شروطا موضوعیة ھي 

ة تتمثل في وجوب شكلی وكذلك وضع شروطا (2)" ستقلالھا أو سلامة ترابھا إالدستوریة أو 

جتماع إلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء وستماع إلى المجستشارة المجلس الدستوري والإإ

  .   (3)المجلس الشعبي الوطني وجوبا وإنھاءھا بنفس الأشكال وإجراءات إقرارھا 

ختصاص رئیس الجمھوریة كما كان مقرّرا بدستور إبئة العامة فھي من وأما تقریر التع

  ) .88مادة ال(  1976

، فشروط إعلانھا الموضوعیة تتمثّـل في وقوع عدوان فعلي على  وبشأن حالة الحرب

البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت علیھ الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة ، وتتمثّـل 

                                                
  .1989من دستور الجزائر لسنة  86أنظر المادة  - (1)
  . 1989دستور الجزائر لسنة  01ف/87أنظر المادة  - (2)
  . 1989من دستور الجزائر لسنة  1989لسنة  05و  04و  03و  02ف/87أنظر المادة  - (3)
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جتماع مجلس الوزراء إھا رئیس الجمھوریة بإعلانھا بعد شروطھا الشكلیة في قیام مقرّر

، كما أنّـھ یتعیّن أن یجتمع المجلس الشعبي الوطني  ستماع إلى المجلس الأعلى للأمنلإوا

على أن یتم وقف العمل بالدستور ،  (1) وجوبا، وأن یوجّھ الرئیس خطابا للأمة یعلمھا بذلك 

  .  (2) مدة حالة الحرب ، وتولّـي رئیس الجمھوریة جمیع السلطات

  

  ي في الظروف الاستثنائیةنطاق سلطات الضبط الإدار: ثانیا 

  ) 1996دستور ( الي ــــور الحـــدستـلال الــــن خـــم         

   

ستثنائیة السالفة لإحالات الظروف ا 1996اضعو دستور ، كرّس و تكملة لما سبق

ستحداث غرفة إ( ل الجزائر نحو نظام الغرفتین الذكر، مع تعدیلات جزئیة تتماشى مع تحوّ

نعكس على إ، وھو ما )سمّى مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني ثانیة للبرلمان ت

جاء متزامنا مع الأحداث  1996، خصوصا وأن دستور  الشروط الشكلیة لتلك الحالات

، وأبرز ما  ، بفعل جرائم التخریب والإرھاب الدامیة التي مسّت الجزائر حكومة وشعبا

ھ بأن یحدّد تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار شتراطإا التعدیل الدستوري ھو تضمّنھ ھذ

  .  (3)  بموجب قانون عضوي

المعدّل بموجب  1996من دستور  91ن ، تم النص بموجب المادة ین الحالتیوحول ھات

یقرر رئیس الجمھوریة ، إذا دعت الضرورة الملحة : " على ما یلي (4)،  08/19القانون رقم 

ستشارة رئیس إو ، ینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمنحالة الطوارئ أو الحصار لمدة مع

، ورئیس المجلس  ، ورئیس مجلس الأمة ، والوزیر الأول المجلس الشعبي الوطني

ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ . الوضع  لاستتابذ كل التدابیر اللازمة ــوري ، ویتخــالدست

  " .المجتمعتین معا  أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیھ

                                                
  . 1989من الدستور الجزائري لسنة  89أنظر المادة  - (1)
  . 1989من الدستور الجزائري لسنة  90أنظر المادة  - (2)
  . 1996من الدستور الجزائري لسنة  92أنظر المادة  - (3)
، قاصدین  2008.11.15المؤرّخ في  19-08 جزئیا بموجب القانون رقم 1996أشرنا إلى التعدیل الذي مسّ دستور  - (4)

ستبدال منصب رئیس الحكومة إستثنائیة فیما یتعلّـق بالات الظروف الإبذلك وجـــود تعدیـــل طفیف في المواد المتضمّنة ح
  .بالوزیر الأول 
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یقرر رئیس الجمھوریة الحالة " : على ما یلي  1996من دستور  93ونصّت المادة 

أن یصیب مؤسساتھا الدستوریة  م یوشكھلاد مھددة بخطر داــبـت الـانـــة إذا كـــائیـــستثنالإ

  .ستقلالھا أو سلامة ترابھا إأو 

رئیس س المجلس الشعبي الوطني وستشارة رئیإجراء إلا بعد لإمثل ھذا ا ولا یتخذ

ستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس لإالمجلس الدستوري وارئیس  الأمة ومجلس 

ة التي ستثنائیلإالجمھوریة أن یتخذ الإجراءات ا ستثنائیة رئیسلإتخول الحالة ا  ، الوزراء

  . ستقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمھوریةإتستوجبھا المحافظة على 

  ".ویجتمع البرلمان وجوبا     

  . "ستثنائیة حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانھالإتنتھي الحالة ا    

فقد تضمّنت  ، 1996وحول التعبئة العامة التي جاءت أكثر تفصیلا وتوضیحا في دستور     

جتماع مجلس الوزراء إ رھا من قبل رئیس الجمھوریة فيمنھ على وجوب تقری 94المادة 

ى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ــــاع إلـــستملإوبعد ا

  .ورئیس مجلس الأمة 

یتعیّن على رئیس الجمھوریة أن یحترم عند إقراره لھا شروطھا  ، وأما حالة الحرب     

  .الموضوعیة وھي وقوع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع 

لمجلس الأعلى للأمن جتماع مجلس الوزراء والإستماع لإوأن یتم الإعلان عنھا بعد      

  (1) .جتماع البرلمان وتوجیھ الرئیس لخطاب إلى الأمة معلما إیاھا بذلك إو

، فھو توقیف العمل بالدستور وتولّـي رئیس  وأما الأثر المترتّـب على إعلان حالة الحرب     

ستقالة إ كما یلاحظ أن المشرّع راعى في تعدیلھ مسألة(2)،  السلطات وریة لجمیعــالجمھ

  (3) . نتھاء عھدتھ أو شغور منصب الرئیس وأثره على حالة الحربإالرئیس أو 

لدساتیر ھذا و تجدر الإشارة إلى أنّ المؤسّس الدستوري في الجزائر قد جعل وفقا ل     

حالتي الطوارئ ( ستثنائیةلإروف اــالات الظــح – 1963ور ـــاء دستــستثنإذكر بـة الـالسابق

من )  الة الحربـــة و حـــة العامـــة و التعبئــائیـــستثنلإالة اـــالح و ارـــو الحص

                                                
  .  1996من الدستور الجزائري لسنة  95أنظر المادة  - (1)
  . 1996لجزائري لسنة من الدستور ا 1ف/96أنظر المادة  - (2)
  . 1996من الدستور الجزائري لسنة  4و ف 3وف 2ف/96أنظر المادة  - (3)
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، التي لا یمكنھ بأي حال من  ختصاصات الحصریة لرئیس الجمھوریةلإالصلاحیات و ا

  (1) .الأحوال تفویضھا إلى أي مؤسسة من مؤسسات الدولة 

ي الجزائر مند بدایة التسعینات إلى ــــة فــــانت مطبّقــــي كـــالة التـــــرا لأن الحــو نظــ     

  . ھي حالة الطوارئ فإنّـنا نتحدث عنھا و لو بإیجاز شدید،  2011بدایة 

ر ، لأنّ العبارة الواردة بالدستو و البدایة تكون بعدم دقة الشروط الموضوعیة المقرّرة لھا     

، عبارة عامة و فضفاضة وغیر دقیقة من " رورة الملحةـــت الضـــإذا دع "ي ــة فـــالمتمثّـل

، عدم تحدیده  ، في مجال الشروط الشكلیة ، یعاب على الدستور أیضا ، و من جھة ثانیة جھة

س ، بخلاف المؤسّ ، رغم إلزامھ بأن یكون إعلانھا لمدة معینة لمدة إقرار حالة الطوارئ بدقة

، و لا شك أنّ من شأن  یوما كحد أقصى 12الدستوري الفرنسي الذي حدّد مدة إقرارھا بـ 

  . ذلك أن یترتّـب علیھ المساس بالحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة

، حینما خولت  من الدستور 92و  91كما إنّـنا نتساءل عن التداخل الحاصل بین المادتین      

في حالة "  تخاذ التدابیر اللازمة لاستتساب الوضعإ "جمھوریة منھ لرئیس ال 91المادة 

تنظیم ھاتین الأخیرتین بموجب  92، بینما حدّدت المادة  إقراره لحالتي الحصار أو الطوارئ

و مع ذلك و بمقارنة ھاتین المادتین مع مواد أخرى ."  قانون عضوي صادر عن البرلمان

ھي  92، فإنّـنا نعتقد أن المادة 122/2و  47و  46و  40و  39و  36من الدستور كالمواد 

الأولى بالتطبیق فیما یتعلّـق بتحدید الآثار المترتّـبة على إعلان حالة الحصار، أو حالة 

، فإن مسألة تحدید الآثار المترتّـبة على حالة الحصار و حالة  ، و بالتالي وارئــــالط

  (2) . " ذلك بواسطة قانون عضوي ختصاص البرلمان الذي سینظمإھي  من  ، الطوارئ

  

  ستثنائیة لإلطات الضبط الإداري في الظروف انطاق س: الفرع الثاني      

  ة  ـة والتنظیمیــانونیـــــوص القـــــل النصــــــي ظــــف                        

ستثنائیة في ظل لإلطات الضبط الإداري في الظروف اسنتطرّق أوّلا لنطاق س  

  . صوص القانونیة ، و إلى نطاقھا في ظل النصوص التنظیمیة ثانیاالن

  
                                                

  .1996من دستور  86، و المادة  1989من دستور  83، و المادة  1976من دستور  116المادة : أنظر في ذلك  - (1)
  . 170الدكتور مراد بدران ، المرجع السابق ، ص : راجع  – (2)
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  ستثنائیة لإلطات الضبط الإداري في الظروف انطاق س: أوّلا      

  ة ـــیــونـــــــانــوص القــــــصــــنــــل الــــــــــي ظـــفـ             

  

الة الحصار التي تتطابق شروطھا الشكلیة             د مرّت بحـر قـــزائــــأنّ الجــــ، ب ظ أولاـــیلاح   

  ، إذ تم إقرارھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  وارئـــة الطـــالــــع حــة مــــوضوعیـمــو ال

أشھر  04، بعد حوالي  91/336، و تم رفعھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم (1) 196/ 91

  (2) .سریانھا  من

المؤرّخ في  92/44تم إقرارھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  و أما حالة الطوارئ فقد

المؤرّخ في  92/320، الذي تم تتمیمھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم (3)  1992فبرایر  09

المؤرّخ في  93/02و تم تمدید مدتھا بمقتضى المرسوم التشریعي رقم  ،(4) 1992أوت  11

 23المؤرّخ في  11/01بموجب الأمر رقم و أخیرا تم رفعھا  (5)،  1993فبرایر سنة  06

یلغى المرسوم التشریعي رقم  : " ، إذ تم النص بمقتضاه على ما یلي 2011فبرایر سنة 

والمتضمن تمدید  1993فبرایر سنة  6الموافق لـ  1413شعبان عام  14المؤرخ في  93/02

شعبان عام  05في المؤرخ  92/44مدة حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  (6) ".  1992فبرایر سنة  09الموافق لـ  1412

ادرة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بإصدار ھذا الأمر ــــ، أن مب اـــظ ھنـــو یلاح

حداث عنف جماعیة شھدتھا دولا عربیة مثل تونس و مصر مع أ، إنّـما جاء متزامنا  الرئاسي

رفع حالة الطوارئ بضرورة  بعد إقرار البعض و الیمن و البحرین  و سوریا من جھة ، و

، حیث بادر إلى ذلك المجلس العسكري للقوات  في بلدانھم على غرار ما حصل بمصر
                                                

، المنشور  المتضمّن تقریر حالة الحصار 1991جوان  04المؤرّخ في  91/196:  المرسوم الرئاسي رقم: أنظر  – (1)
  . 1991جوان  12، الصادر بتاریخ 29بالجریدة الرسمیة عدد 

، المنشور  ، المتضمّن رفع حالة الحصار1991سبتمبر  29، المؤرّخ في 91/336المرسوم الرئاسي رقم :  إطلع على – (2)
  . 1991سبتمبر  25، الصادر بتاریخ  44، عدد  جریدة الرسمیةبال
، المتضمّن إعلان حالة الطوارئ، 1992فبرایر  09، المؤرّخ في 92/44المرسوم الرئاسي رقم :  لع علىّـإط – (3)

  . 1992فبرایر  09، الصادر في 10، عدد  المنشور بالجریدة الرسمیة
 92/44، المتمّم للمرسوم الرئاسي رقم 1992أوت  11، المؤرّخ في 92/320قم المرسوم الرئاسي ر:  لع علىّـإط – (4)

 12، الصادر بتاریخ  61، عدد  ، المنشور بالجریدة الرسمیة ، المتضمّن إعلان حالة الطوارئ1992فبرایر  9المؤرّخ في 
  .  1992أوت 

، المتضمّن تمدید حالة الطوارئ  1993یر لسنة فبرا 06، المؤرّخ في  93/02المرسوم التشریعي رقم :  لع علىّـإط – (5)
  . 2003فبرایر  23، الصادر بتاریخ  12، عدد  المنشور بالجریدة الرسمیة

  .، المتضمّن رفع حالة الطوارئ 2011فبرایر سنة  23المؤرّخ في  11/01المادة الأولى من الأمر رقم :  لع علىّـطإ -(6)
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، الذي تخلى عنھا  م مقالید السلطة بتكلیف من الرئیس حسني مباركـــستلإي المسلحة الذ

البحث في مسألة رفعھا  ، مع العلم أن بلدانا أخرى بدأت ، من جھة ثانیة 2011شھر فبرایر 

مثل سوریا بفعل الأحداث المأساویة جرّاء أعمال العنف والتخریب التي عرفتھا ھي أیضا 

  . إلخ ... ببعض المدن على غرار مدینة درعا وحمص

ستجابة لمطالب حزبیة في الداخل خلال السنوات إجاء رفع حالة الطوارئ بالجزائر  كما      

ان وزیر لتوصیات مجلس حقوق الإنسان الأممي، كما ورد على لس، و كذا استجابة  الأخیرة

، و یبقى التساؤل بشأن  2011جتماع لھذا الأخیر شھر مارس إالخارجیة مراد مدلسي في 

 11/01إعلان رفع حالة الطوارئ من قبل الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بموجب الأمر رقم 

، و المتمثّـل حسب  دف من إقراره لھاالھ 92/44ھل حقّـق المرسوم الرئاسي رقم  ؛ ھو

ستتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص و الممتلكات و تأسیس إمن  02المادة 

  ؟  السیر الحسن للمرافق العامة

  

  ة ـائیـستثنلإروف اـظـي الـط الإداري فـبـات الضـطـلـاق سـطـن: ثانیا  

  ة ــــــیـمــظیــــــــنـــتـــوص الــــــصــنــــل الـــــــي ظـــــــــفــ         

طات الضبط الإداري في الحالات من التمییز ھنا بین حالتین حالة نطاق سل ذلاب

ن الأمن العمومي خارج ستثنائیة و بین حالة لجوء الدولة إلى وحدات الجیش لضمالإا

  . ستثنائیة لإالحالات ا

  :ستثنائیة لإالإداري في الحالات ا حالة نطاق سلطات الضبط - )  01              

لقد أصدرت عدة مراسـیم تنفـیذیـة ذات صلة بإقرار حــالتي الحصـار و الطوارئ في      

، و ضـبط حدود الوضع (1)الـجزائر تتعلّـق بضبط حدود الوضع في مركز الأمن و شروطھ 

من المــرســـوم  07، و شروط تــطـبـــیـق المــادة  (2) تـحـت الإقـــامة الجـبـریة 

                                                
، المتعلّق بضبط حدود الوضع في مركز الأمن 1991جوان  25، المؤرّخ في  91/201المرسوم التنفیذي رقم : أنظر  - (1)

المتضمّن تقریر حالة  1991جوان  4، المؤرّخ في  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  04و شروطھ تطبیقا للمادة 
  . 1991جوان  26، الصادر بتاریخ 31الحصار المنشور بالجریدة الرسمیة، عدد 

، یضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبریة       1991جوان  25، المؤرّخ في  91/203مرسوم التنفیذي رقم ال: أنظر  -  (2)
، المتضمّن تقریر حالة 1991جوان  4، المؤرّخ في 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  04و شروطھا، تطبیقا للمادة 

  . 1991جوان  26، الصادر بتاریخ  31الحصار ، المنشور بالجریدة الرسمیة، عدد 
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و قواعد التنظیم (2) ، 92/44وأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) 91/196الرئـــاســـي رقم 

و إنشاء مراكز أمن في كل (3) العام لتدابیر الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارئ

وضع في ، و تفویض الإمضاء  إلى الولاة فیما یخص ال ، وعین صالح و ورقلة من رقان

  (4). مراكز الأمن 

المحدّد لشروط تطبیق بعض أحكام  92/75ا في المرسوم التنفیذي رقم ّـفإذا ما تمعن

ي الإجراءات ، نجده قد فصّل ف المتضمّن إعلان حالة الطوارئ 92/44المرسوم الرئاسي 

  .تخاذھا من الھیئات المؤھّلة لذلك إالإستثنائیة الممكن 

الإعتقال / 1: یختص بھا وزیر الداخلیة فھي تتمثل فیما یلي فبالنسبة للإجراءات التي

من المرسوم التنفیذي  02تعرّفھ المادة )  ع في مركز أمن في مكان محدّدــالوض (الإداري 

، یتمثل في حرمان أي شخص راشد من حریة الذھاب  راء إداري ذو طابع وقائيـــإج "بأنّـھ 

، بناء  یأمر أن ھو الذي لھعلى أن وزیر الداخلیة مركز أمن  ، و ذلك بوضعھ في و الإیاب

ن مصالح الأمن بوضع أي شخص راشد یكون نشاطھ خطیرا على النظام ــراح مــعلى إقت

  " . العام أو على السیر الحسن للمرافق العامة في مركز أمن أو في مكان محدد

 1992فبرایر  11و بإمكان وزیر الداخلیة حسب المادة القرار الوزاري المؤرّخ في 

  .، منح تفویض إمضاء فیما یتعلّـق بالوضع في مركز الأمن  اللاّحق ذكره

الذي حدّد مدة الإعتقال الإداري المتّـخذ في  91/201و بخلاف المرسوم التنفیذي رقم 

لم یحدّد ) 92/44(ار بأربعین یوما قابلة للتجدید مرة واحدة، فھذا المرسوم ــة الحصــظل حال

و ھو ما ترتّـب علیھ من الناحیة العملیة الإبقاء على الأشخاص معتقلین لسنوات ،  دتھـــم

                                                
من المرسوم  7المحدّد لشروط تطبیق المادة  1991جوان  25، المؤرّخ في 91/204المرسوم التنفیذي رقم : أنظر  -  (1)

، 31المتضمّن تقریر حالة الحصار، المنشور بالجریدة الرسمیة، عدد  1991جوان  04، المؤرّخ في 91/196الرئاسي رقم 
  . 1991جوان  26الصادر بتاریخ 

، المحدّد لشروط تطبیق بعض أحكام المرسوم 1992المؤرّخ في فبرایر  92/75المرسوم التنفیذي رقم : أنظر  - (2)
، عدد  ، المنشور بالجریدة الرسمیة ، و المتضمّن إعلان حالة الطوارئ1992فبرایر  9، المؤرّخ في 192/44الرئاسي رقم 

  . 1992فبرایر  23، الصادر في 14
المتضمّن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ على النظام  1992فبرایر  10قرار الوزاري المشترك المؤرّخ في ال: أنظر  – (3)

  . 1992فبرایر  11، الصادر بتاریخ 11، عدد  ، المنشور بالجریدة الرسمیة العام في إطار حالة الطوارئ
اء إلى الولاة  فیما یخص الوضع في مراكز ، یتضمّن تفویض الإمض1992فبرایر  11القرار المؤرّخ في : أنظر  – (4)

  . 1992فبرایر  11، الصادر بتاریخ  11، عدد  ، المنشور بالجریدة الرسمیة الأمن
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، نتج عنھا تحمّل الدولة المسؤولیة  طرح بشأنھا عدة تساؤلات و إشكالات قانونیة (1) عدیدة ،

  .  –محور قادم بیانھ وتفصیلھ  في ى ذلكنرسكما  –المدنیة عن ملف ما سمّي بالمفقودین 

ختصاص إنشاء مراكز للأمن و تعیین المندوبیات التنفیذیة على إأیضا یر كما أن للوز

المرسوم رسّم  كما)  2ف/08المادة  (أو تم حلّـھا ، التي عطّـلت  مستوى الجماعات المحلیة

  . ) 7و م 6م  (الإجراءات المشتركة بین وزیر الداخلیة و الوالي 

اب الوطني و الوالي في حدود إقلیم امل الترــر كــة عبــر الداخلیـــع وزیـیتمتّـ إذ

، مثل  المادتین تینتخاذ إجراءات محدّدة بھاإبسلطة  ، ، و في إطار توجیھات الحكومة ولایتھ

، و المنع من الإقامة  ع مرور الأشخاص و السیارات في أماكن و أوقات معیّنةـد أو منــتحدی

ح أن نشاطھ مضرّ بالنظام العام أو الوضع تحت الإقـــامة الجبــریة لكل شخص راشد یتّـض

جتماعات لإ، و كذلك ا ستثنائیا بالتفتیش نھارا أو لیلاإر ـــالأم، و ةــامــوسیر المرافق الع

ام ــام العــلال بالنظــھا الإخــأنــن شــاھرة مــل مظــع كــ، و من اـــت طبیعتھــانــا كــمـمھ

  .إلخ  ... و الطمأنینة العامة

، ھیئة تسمى  ى أن وزیر الداخلیة یساعده في القیام بمھامھـارة إلــدر الإشــذا و تجــھ 

، كما  تتكون من ممثلي القوات المشاركة في الحفاظ على النظام العام"  أركان مختلطة" 

تتكون من قائد القطاع "  أركان مختلطة "ك ــذلــى كــرى تسمـــة أخــي ھیئــــوالـد الـــیساع

  . ، ورئیس الأمن الولائي ، أو ممثلھ ئد مجموعة الدرك الوطني، و قا العسكري

لعام و حفظھ ، و التي تتطلّـب عترضت الوالي مشاكل فیما یخص النظام اإو إذا 

أن  ، و ، فعلیھ أن یرجع لقائد الناحیة العسكریة ستخدام قوات تدخل خارجة عن ولایتھإ

  (2) .یم الولایة التابعة لسلطتھ لإق یحرّك مصالح الشرطة و الدرك الوطني المتحركة على

، أوردھا  تخاذھا الحكومةإإجراءات تنفرد ب 92/44كما قرّر المرسوم الرئاسي 
، أنّـھ في حالة ما إذا قامت المجالس  ، إذ یستشف منھا منھ 1ف/ 08المشرّع بموجب المادة 

و عرقلة العمل أتعطیل  اأو الھیئات بأعمال من شأنھ)  البلدیة أو الولائیة (الشعبیة المحلیة 
یق لتخاذ تدابیر ضدھا مثل تعإ، فبإمكان الحكومة حینئذ  ي للسلطات العمومیةــرعـــالش

  . نشاطھا أو حلّـھا

                                                
  .  173الدكتور مراد بدران ، المرجع السابق ، ص : راجع  – (1)
من القرار الوزاري  07و  02ن المادتا:  ، و كذلك أنظر 176، ص  ، المرجع السابق الدكتور مراد بدران: إرجع إلى  -  (2)

  .، المرجع السابق  1992فبرایر  10المشترك المؤرخ في 
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و قد صدر فعلا مرسوما تنفیذیا لھذه المادة، تم بمقتضاه حلّ العدید من المجالس الشعبیة 

المتضمّن إعلان  ( 92/44المرسوم الرئاسي ن ــم 08ادة ــــى المـــادا إلـــــتنـسإة ــلدیالب

، كما سنح المرسوم التنفیذي ھذا للولاة سلطة تعیین أعضاء المندوبیات  ) حالة الطوارئ

  . التنفیذیة من بین الأشخاص الذین لھم كفاءة في تسییر الشؤون العمومیة المحلیة

ختصاصات إلعسكریة للمحاكم ا 92/44، خوّل المرسوم الرئاسي  و في السیاق ذاتھ     

ختصـاصـات المـعـروفة في لإلافا لالنظر بالجرائم المرتكبة خلال حـالة الطـوارئ ، خـ

ا بالجرائم و الجنح الجسیمة ــارھــة إخطـالــق بحّــو تتعل ، اديـــائي العــاء الجنــالقض

  .(1) )  نیینسواء أكانوا عسكریین أو مد (أو الشركاء فیھا  المرتكبة أو المحرّضین علیھا

المتضمّن  92/44المتمّم للمرسوم الرئاسي  92/320و بشأن المرسوم الرئاسي رقم 

أشھر قصد وقف نشاط أي  6تخاذ قرار لمدة لا تتجاوز إقد سمح ب، ف ة الطوارئـإعلان حال

، و ذلك في  ختصاصھاإ شركة أو جھاز أو مؤسسة أو ھیئة أو غلقھا مھما كانت طبیعتھا او

ا إذا عرّضت بنشاطھا النظام العام أو الأمن العمومي أو السیر العادي للمؤسسات ــة مــحال

، إلاّ أن الذي یمكن ملاحظتھ في ھذا الصدد ھو أن المرسوم  أو المصالح العلیا للبلاد للخطر

دون مراعاة الإجراءات  –رئیس المجس الأعلى للدولة  –الرئاسي المتمّم اتخذه رئیس الدولة 

لة في فیما یتعلّـق بإعلان حالة الطوارئ و المتمثّـ 1989من دستور  86المادة  التي فرضتھا

ھل  ، مما یطرح مشكلة معرفة ستشارة بعض الشخصیاتإ، و  جتماع المجلس الأعلى للأمنإ

حترام الإجراءات التي یجب مراعاتھا عند إصدار إلا یشترط فیھ  أن المرسوم المتمّم

  .المرسوم الأصلي ؟ 

من دستور  86، إذ كان یجب إتّـباع الإجراءات التي حدّدتھا المادة  عتقد العكسنا نّـإن

، إذ قد تكون الإجراءات  ، و أنّ القول بغیر ذلك بإمكانھ أن یفتح المجال واسعا للتعسّف1989

، في  ستثنائیة المعلنة في المرسوم الأصلي قلیلة الخطورة على الحقوق و الحریات العامةلإا

  (2) .الإجراءات تكون أكثر خطورة في المرسوم المتمّم  حین أن تلك

المتضمّن تمدید  93/02المرسوم التشریعي رقم  صدور ، ھو و ما زاد الوضع غرابة

ص ما تم إقراره دستوریا بصریح ن مخالفا بذلك،  إذ جعل مدتھا غیر محددة، حالة الطوارئ 
                                                

  . ، المرجع السابق  44/  92من المرسوم الرئاسي  10المادة :  أنظر – (1)
  . 179، ص  لع على المرجع السابق للدكتور مراد بدرانّـإط – (2)
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- سلف بیانھ كما  –لتي كانت تشترط وا –الصادر في ظلّـھ  – 1989من دستور  86المـــادة 

  . تحدید مدة قرار حالة الطوارئ وأن لا یتم تمدیدھا إلاّ بموافقة المجلس الشعبي الوطني

ن إعلان حالة الطوارئ قد تم المتضمّ 92/44و إذا كان المرسوم الرئاسي رقم  "

ي بأن العمل یعن ھذا إنّف، 02- 93تحدیده لأجل غیر محدّد بمقتضى المرسوم التشریعي رقم 

قد تحول إلى عمل تشریعي الذي )  المرسوم الرئاسي (الإداري الذي یدخل في مجال التنظیم 

، خاصة و أن  مما یطرح مشكلة كیفیة إلغائھ، )المرسوم التشریعي (یدخل في مجال التشریع 

التنظیمي  ختصاص بإلغائھ إلى المجاللإل یعود اــ، فھ ددةـــر محـــدة غیــان لمــدید كـــالتم

أم تشرط )  مرسوم تشریعي أو قانوني (أم یعود إلى المجال التشریعي )  مرسوم رئاسي (

   (1) ".موافقة السلطتین معا ؟ 

  حــالة لــجوء الإدارة إلــى وحــدات الجــیش لضــمان   -)  02                

  : ستثنـــــائیة لإــالات اي خــارج الحـــومــمـن العــــالأم                          

لقد تحدث المشرّع عن حالة لجوء الإدارة إلى وحدات الجیش لضمان الأمن العمومي       

دیسمبر  06المؤرّخ في  91/23، و ذلك بموجب القانون رقم  ارج الحالات الإستثنائیةـــخ

  (2) .1991سنة 

ت من الحالات المنصوص علیھا ، فھي لیس یصعب تصنیف ھذه الحالة "و یلاحظ بأنّـھ       

، كما یظھر من  ھا لا تشكل حالة حصار و لا حالة طوارئّـ، لأن من الدستور) 91(في المادة 

)  ستثنائیةلإخارج الحالات ا (وان القانون إنما الأمر یتعلق بمھام حمایة الأمن العمومي ــعن

لات المتعلقین بالحا 1989تور من دس) 87، 86(و لو أن القانون في حیثیاتھ یشیر إلى المادة 

من جھة أخرى فإنھ یصعب القول بأن الأمر یتعلق بالظروف  (3) ، ھذا من جھة ، ستثنائیةلإا

و لأن الإدارة في الحالة  1994جوان  04العادیة بدلیل أن تطبیق ھذه الحالة جاء بعد حصار 

یتعلق في رأینا بحالة  العادیة لا تلجا إلى خدمات الجیش لضمان الامن العمومي، إن الأمر

، و لو أنھا أقرب إلى الحالة الأولى أو لنقل أن  ستثنائیة و الحالة العادیةلإبین الحالة ا وسطى

                                                
  . 180، ص الدكتور مراد بدران ، المرجع السابق : أنظر  - (1)
، و المتعلّق بمساھمة الجیش الوطني الشعبي في 1991دیسمبر  06المؤرّخ في  91/23أحكام القانون رقم : أنظر  – (2)
، الصادر بتاریخ 63، المنشور بالجریدة الرسمیة، عدد  ةــستثنائیت الإالاـــارج الحـــومي خـــن العمــایة الأمــام حمــمھ
  . 1991دیسمبر  07
  . 1996من دستور  93و  91، المادتان  1989من دستور ) 87 ، 86( ھاتین المادتین  یقابل - (3)



 - 423 -

 ستثنائیة و لكنھا تنطوي على مساس مستمرلإلق بظروف لم تعلن فیھا الحالة االأمر یتع

التطبیقي للقانون  إن المرسوم. بالحریات الجماعیة الفردیة وبإضطراب في الأمن العمومي 

  (1) ". منھ مصطلح حالة الطوارئ القصوى) 2(نفسھ یستعمل المادة 

، نجدھما تحددان الحالات 91/23و بالرجوع إلى المادتین الثالثة و الرابعة من القانون       

، تتمثّـل  و ھي في العموم التي تخوّل الإدارة العامة اللّـجوء إلى خدمات السلطة العسكریة ،

   : ا یأتيفیم

 . ستثنائیةلإبیعیة أو الكوارث ذات الخطورة االنكبات العمومیة و الكوارث الط -       

السلطات  ن العمومي و صیانتھ و إعادتھ خارجا عن نطاقـــظ الأمـــان حفـــا كــإذا م -       

 . و المصالح المختصة عادة

 . أمن الأشخاص و الممتلكات ة التي یتعرّض أو قد یتعرّض لھایمالمخاطر الجس -       

 د بحریة تنقّـلھدّمذر بالخطر و الالمساس المستمر بالقوانین و التنظیمات المن -       

الأشخاص و الأموال و أمنھم و أمن التجھیزات الأساسیة و الموارد الوطنیة و شروط 

س الحكومة الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منھ و الإقامة بھ ، و تجسیدا لقرار رئی

ة ـــستجابإ – المذكور أعلاه – 91/23من القانون  02السالف الذكر الذي یأتي حسب المادة 

، فقد خوّل  ، و كذا الأمن القومي و حفظ الأمن ؛ حمایة السكان و نجدتھم ات التالیةـللمتطلب

على المشرع للوالي أن یخطر السلطات العسكریة المختصة إقلیمیا في حالة الخطر الداھم 

 ) . 05المادة (ستعجالیة الأولى  لإافات احیاة السكان ، بھدف اتخاذ مختلف التدابیر و الإسع

عندما تنتشر وحدات الجیش الوطني الشعبي  : " منھ على ما یلي 06كما نصّت المادة  -      

، تبقى تابعة لسلطاتھا السلمیة فیما  و تشكیلاتھ كما ھو منصوص علیھ في الأحكام أعلاه

خص كیفیات تنفیذ المھام التي أسندت لھا و تظل خاضعة للقوانین و التنظیمات التي تسیر ی

ون تحت مسؤولیة السلطة المدنیة ، على أن تطبّق أحكام ھذا القان"  شــل الجیــدمة داخــالخ

، في إطار القوانین و التنظیمات الساریة  06راعاة أحكام المادة ـــع مــــا مــــرقابتھو

إلى  ھمسألة كیفیات و شروط تطبیق 91/23، و أحال مشرّع القانون  ) 07المادة  (عول المف

  ) . 08المادة  (مرسوم رئاسي 
                                                

الأستاذ شیھوب مسعود ، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الإستثنائیة ، المرجع السابق، :  الــعــط  – (1)
  . 47ص 
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 ،1991سبتمبر  29المؤرّخ في  91/488رسوم الرئاسي رقم ـــدد المــــد حـــذا و قـــھ

إلى الجیش ، شروط و كیفیات لجوء الإدارة المدنیة  91/23المتضمّن تطبیق القانون رقم 

  (1) .بھدف ضمان الأمن العمومي 

ي یتخذ ستخدام وحدات الجیش لضمان الأمن العمومإقرار  ، فإنّ و حسب المرسوم" 

:  طات المدنیة و العسكریة التالیةلستشارة مسبقة للسإة بعد ــومــس الحكــل رئیــن قبـــم

  ) 4و  3المادتین  . ( ان الجیش، قائد أرك ، وزیر الدفاع و الجماعات المحلیة وزیر الداخلیة

       7 ختصاص السلطة العسكریة المادةإیار وسائل تنفیذ التدخل تبقى من ختإغیر أن 

  . و تنھي السلطة بنفسھا قرار استخدام الوحدات العسكریة

إن سلطات الإدارة ھنا تتسع نوعا ما لضمان السیطرة على حالة من الأمن بلغت درجة 

ستثنائیة و ھذا یعني أنھ فیما عدا لإلم تصل بعد إلى درجة الحالة ا امن الخطورة و لكنھ

مرسوم رئیس الحكومة بتقریر اللجوء إلى خدمات الجیش الشعبي الوطني للحفاظ على النظام 

، و ھو ما سنفصّل فیھ  (2) " ، فإن باقي الإجراءات تخضع للرقابة القضائیة في رأینا العام

  . لاحقا

من المرسوم التي  16علینا الوقوف بعین التدبر مع نص المادة  ، في سیاق المتّـصل

دى مناسبة اللجوء إلى وحدات الجیش الوطني الشعبي ــون مــیك: " ي ــلـا یــى مــص علـتن

  ." ختصاص السلطة المدنیةإلمحافظة على الأمن من و تشكیلاتھ في مجال ا

دات الجیش یر في مدى تدخّـل وح، بات واضحا بأن السلطة المدنیة لھا دخل كب و علیھ

  . ستنجاد بخدماتھلإفي الحالة التي یتم ا

محل  – 91/23المطبّق للقانون  91/488ضح أیضا ، أن المرسوم الرئاسي ّـكما یت

یجعل تنفیذ الأحكام المقرّرة في ھذا الشأن یتم بواسطة التعلیمات الوزاریة  –الدراسة الآن 

، إذ لا یمكن للأول الإنفراد بالسلطة في ھذا  زیر الداخلیةل من وزیر الدفاع و وــن كـــبی

  . من المرسوم الرئاسي الآنف الذكر 21، كما ھو محدّد بموجب المادة  المقام

                                                
 91/23المتضمّن تطبیق القانون رقم  1991دیسمبر  21المؤرّخ في  91/488إطلع على المرسوم الرئاسي رقم  -  (1)
ة الأمن العمومي خارج الحالات ق بمساھمة الجیش الوطني الشعبي في مھام حمایّـ، و المتعل1991دیسمبر  6ؤرّخ في الم
  . 1991دیسمبر  22، الصادر بتاریخ  66، عدد  ستثنائیة ، المنشور بالجریدة الرسمیةالإ
الدكتور مسعود شیھوب، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الإستثنائیة، المرجع  الأستاذ: الع ـط  – (2)

  . 49، و ص  48السابق ، ص 
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لاھما یعمل على مساعدة الآخر في و بذلك نلاحظ أن وزیر الدفاع و وزیر الداخلیة ك "

ي الحالات ي تھدید أو خطورة سواء ف، من أ ام العامـــایة النظـــن و حمـــادة الأمـــإع

ستثنائیة و منھ یتضح جلیا مدى مساھمة الجیش في إدارة الأزمات لإالعادیة أو الحالات ا

  .(1) " لاسیما أزمة الإرھاب و حمایة النظام العام و الأمن العمومي

المتضمّن رفع حالة  11/01تجدر الإشارة إلى أنّـھ و تزامنا مع إصدار الأمر رقم 

المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیة و المتمّم  11/02ر رقم ـــــذا الأمـــ، و ك ــوارئـــالط

، أصدر  و التي تم تأریخھا بنفس الیوم، ، الصادرین في نفس الیوم بالجریدة الرسمیة  لسابقھ

 23أي في  (الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة أمرا في نفس تاریخ صدور الأمرین السالفي الذكر، 

 06، المؤرّخ في 91/23، یعدّل و یتمّم القانون رقم  11/03تحت رقم ) 2011فبرایر لسنة 

و المتعلق بمساھمة الجیش الوطني الشعبي في مھام حمایة الأمن العمومي  1991دیسمبر 

  .  ستثنائیةلإالحالات ا خارج

یتمّم  فحسب نص المادة الأولى من ھذا الأمر، فإن ھذا الأخیر جاء خصیصا لیعدّل و

  (2) . 91/23من القانون رقم  02فقط و حصریا نص المادة 

، نجدھا قد تضمّنت ما 11/03ن الأمر رقم ــــادة مــــص المــى نــــرجوع إلــــو بال

جیش من الدستور یمكن استخدام وحدات ال 93و  91دون المساس بأحكام المادتین : "  یلي

  : ى المتطلبات الآتیةستجابة إللإالوطني الشعبي و تشكیلاتھ ل

 بدون تغییر -

 بدون تغییر -

 بدون تغییر -

 مكافحة الإرھاب و التخریب -

ستخدام وحدات الجیش الوطني الشعبي و تشكیلاتھ في مكافحة إقة بّـالأحكام المتعل تحدد     

  . التنظیم قأعلاه عن طری 4، المبینة في المطة  الإرھاب و التخریب

                                                
  . 140محمد بوطرفاس بن صالح ، المرجع السابق ، ص : راجع   – (1)
 91/23و المتمّم للقانون رقم  ، المعدّل2011فبرایر سنة  23المؤرّخ في  11/03المادة الأولى من الأمر رقم :  أنظر – (2)

ق بمساھمة الجیش الوطني الشعبي في مھام حمایة الأمن العمومي خارج ّـ، والمتعل1991دیسمبر سنة  06في  المؤرّخ
  .  2011فبرایر  23، الصادر بتاریخ  12الحالات الإستثنائیة ، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  
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اب و التخریب ضمن رّع المعتمد في إدراج مكافحة الإرھإننا نتساءل عن منطق المش     

ائیة التي تستعین فیھا الإدارة العامة بوحدات الجیش الوطني ـــستثنلإر اـــالات غیــالح

، ثم إقرارھا بعد ذلك لحالة  ، مع العلم المسبق بأنّ إقرار الجزائر لحالة الحصار الشعبي

رجعنا  منیة خلال تسعینیات القرن الماضي ، فإذا ما، قد تطلّـبتھ أوضاع البلاد الأ الطوارئ

التي الحصار و الطوارئ المنصوص علیھا ــوعیة لحـــو الموض ةـــإلى الشروط الشكلی

مكرّر و ما بعدھا من قانون  87وتنظیمیة ، و كذا أحكام المادة  وریة و قانونیةبأحكام دست

رھا من الأحكام، نجدھا جمیعا تثبت بما العقوبات التي تحدّد أعمال التخریب والإرھاب و غی

ة ـــائیــستثنلإالات اــن الحـــدرج ضمـــــال تنـــــمـعذه الأــــك أن ھـــالا للشــــدع مجـــلا ی

  ! . ؟ ستثنائیةلإو لیس ضمن الحالات غیر ا)  نائیةستثلإالظروف ا (

لإرھاب و التخریب ضمن و لھذا في الحقیقة لا نجد مبرّرا واحدا لإدراج مكافحة ا     

، حیث تعدّ تلك المكافحة من صمیم  ستعانة بخدمات الجیش الوطني الشعبيلإمتطلبات ا

  ! . ؟ و لیس على سبیل الإستثناء و المساعدة و بطلب ،نشاطاتھ الأصلیة  

دون المساس بأحكام  " ، حینما قرّر المشرّع في ذات المادة بأنّـھ و تزداد الغرابة أكثر     

، مع  ...". ستخدام وحدات الجیش الوطني الشعبيإیمكن  من الدستور 93و  91ادتین مال

العلم أنّـھ قد تم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ بنفس تاریخ صدور ھذا الأمر؟، و ھو ما 

ستعادت أمنھا إزائر قد ، و بالتالي فالج د زالتــراره قـــي إقــــو دواع ابــــي أن أسبـــیعن

، و ھو ما  ستثنائیةلإأي ھناك إقرار بزوال الحالات ا ، ستقرار مؤسّساتھاإا العام و و نظامھ

 91/23یعزّز قناعتنا بعدم جدوى إدراج مكافحة الإرھاب و التخریب ضمن القانون رقم 

، فكان الأحرى بھ  ، و إذا كان للمشرّع رأیا مخالفا لذلك 11/02المعدّل بموجب الأمر رقم 

  . ون حالة الطوارئ تفادیا لھذا التناقض الذي لا مبرّر لھالإبقاء على قان

ستخدام إق ب، یتعلّـ 11/90 ئاسيرمرسوم ، نشیر إلى صدور  ل أن نختم ھذا المحورــو قب    
حیث نصّت المادة (1) ، و تجنید الجیش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرھاب و التخریب

  جنید وحدات الجیش الوطني الشعبي و تشكیلاتھ في إطار ستخدام و تإ ھ ، على أنّـى منــالأول
  
  

                                                
ستخدام و تجنید الجیش الوطني إق بّـ، المتعل2011فبرایر  23مؤرّخ في ال 11/90رقم أحكام المرسوم الرئاسي : أنظر  – (1)

  .الشعبي في إطار مكافحة الإرھاب و التخریب 



 - 427 -

  من  2الفقرة /02ام المادة ـــا لأحكــقـون وفــ، تك ریبـــاب و التخــة الإرھـــات مكافحـــعملی
  . السابق ذكرا و بیانا 91/23القانون رقم 

من القانون رقم )  2الفقرة  ( 2و ھنا كان الأجدر بالمشرّع أن لا یحیل على نص المادة        
، بل كان یتعیّن علیھ أن یعدّل  إطلاقا 11/02المعدّل و المتمّم بموجب الأمر رقم  91/23

 رئیس الحكومة قد أستبدل بمنصب وزیر أوّل نزعت منھ عدید عتبار أنّ منصبإیا بالمادة كلّـ
ي ظلھ ذلك الصادر ف 1989وفقا لدستور  واءع بھا سّــان یتمتــي كـــات التــلاحیــصال
 سّــمذي ــیر الــل الأخـــدیــالتع لـــقب 1996ور ـــل دستــي ظــف و، أ ونــانــالق
خ في ؤرّــــــالم 08/19م ـــــون رقــــانــــقـب الــــوجــــمـادر بـــــصــالو،  زهــــركــــمب

  . عھفي موض ، كما سبق ذكره و بیانھ ن التعدیل الدستوريالمتضمّ ، م 2008نوفمبر  15
:  ، فقد نصّت على ما یلي 11/90م ـــــاسي رقــــرئـوم الــرســن المــــم 02مادة ـا الو أمّ    
حة یكلف رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي بقیادة و إدارة و تنسیق عملیات مكاف "

   . متداد التراب الوطنيإالإرھاب و التخریب على مجموع 
كیفیات تنفیذ ھذا المرسوم بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع على أن تحدد شروط و      

   . " الوطني و وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة
إلى أنّ نظام إستعانة الإدارة العامة بوحدات  –من باب الغرابة  –ھذا ونلفت الإنتباه     

معمورة ، لكنّ الجیش من أجل حفظ النظام العام مقرّر في دساتیر وقوانین مختلف دول ال
دولة سوریا أرید لھا من قبل جامعة الدول العربیة غیر ذلك إذ تمّ إعلامھا بالمبادرة العربیة 

، والتي تتضمّن بنودا من بینھا وقف ) أعمال العنف الجماعي ( الخاصة بالأزمة السوریة 
یة العنف وسحب الآلیات العسكریة من المدن والمناطق السكنیة وإجراء حوار تحت رعا

وھو ما استجاب لھ الرئیس السوري  !الجامعة العربیة في القاھرة بین النظام والمعارضة ؟
، عقب إستقبالھ للجنة العربیة بقیادة دولة قطر  02/11/2011بشار الأسد یوم الثلاثاء 

وبمشــاركة الجزائر ومصر والسودان وعمان ، بالإضافة إلى الأمین العام للجامعة العربیة 
، وبالرغم من ذلك ، واجھت السلطات السوریة حملة إعلامیة عربیة  )1(>العربي نبیل   <

 (2)ربیة ، تبعھا صدور قرار للجامعة العربیة بتعلیق عضویة سوریا بالجامعة العربیة ، ــوغ
ثم تلاه قرارا بفرض  (3) - كما سبق وأن اتخذ قرار بتجمید عضویة وفد الحكومة اللیبیة  –

  (4).  لیھا عقوبات إقتصادیة ع
  

                                                
، المتضمّن المبادرة العربیة لحلّ  2011أكتوبر  16القرار الصادر عن وزراء الخارجیة العرب بتاریخ : ر ــأنظ – )1(

 ) . الجماعيأحداث العنف  (الأزمة السوریة 
، المتضمّن تعلیق عضویة وفد  2011نوفمبر  13القــرار الصــادر عــن وزراء الخارجیة العرب ، بتاریخ : أنظــر  – (2)

  . الحكومة السوریة بالجامعة العربیة 
متضمّن ، ال 2011مارس  02، الصادر في ) على مستوى وزراء الخارجیة العرب ( قرار الجامعة العربیة : أنظر  – (3)

  . تجمید عضویة وفد الحكومة اللیبیة بالجامعة العربیة 
، المتضمّن فرض عقوبات إقتصادیة  2011نوفمبر  26ن الجامعة العربیة ، بتاریخ ــادر عـــرار الصـالق : رــأنظ – (4)

  . على سوریا 
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  ط الإداريـبـات الضـلى سلطـة عــائیـة القضــابـــرقـــال:  المبحث الثاني

  ھنـویض عـتعـم الـة و نظــائیــروف الإستثنـــظـي الـف                     

قبل أن نخوض بالحدیث عن موضوع مبحثنا ھذا، علینا بدایة الحدیث عن حدود 

لك العودة إلى نظریة الظروف الإستثنائیة للكشف عن سلطات الضبط الإداري ، و قبل ذ

  . شروط تقریر وجودھا

ستلزم توافر شروطا ثلاثة لتقریر وجود إھذا الشأن أن الفقھ الفرنسي قد  و الملاحظ في

  :نظریة الظروف الإستثنائیة و ھي 

 ) .الوضع  الإستثنائي ( وجود وضع غیر عادي و خطیر  - 1

 .لعادیة صعوبة التصرف وفقا للأوضاع ا - 2

 (1) .ضرورة التدخل السریع لحمایة المصلحة العامة  - 3

  :و أمّا الفقھ المصري ، فقد إشترط ما یلي 

 .وجود ظرف إستثنائي  - 1

 .قة ّـوجود مصلحة جدیة و محق - 2

 .التزام السلطة الإداریة بالتصرف تنفیذا لواجباتھا  - 3

ا   راءات المستخدمة بمقتضى الظروف الإستثنائیة علیھــار الإجـإقتص - 4

 (2) .و بالقدر اللاّزم لمواجھتھا 

صل ، على ھیئات الضبط الإداري عندما تمارس سلطاتھا الضبطیة في ّـفي سیاق مت

إلى التوفیق بین "  - السعي بنظرنا  –الظروف العادیة و حتى في الظروف غیر العادیة 

  قوانین ، و حمایة النظام الحریات العامة للأفراد التي كفلتھا الدساتیر و ال: ا ـــن ھمـــمتناقضی

                                                
اري في الظروف الإستثنائیة ، الدكتور ممدوح عبد الحمید ، سلطات الضبط الإد: لشرح أوفى حول ذلك، طالع  -  (1)

 23، ص 1992شركة مطابع الطوبجي التجاریة، مصر، عام  -دراسة مقارنة  -ي قوانین الطوارئــس فــولیــات البـــسلط
  .و ما بعدھا

    ، ، المرجع السابق...، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة الدكتور ممدوح عبد الحمید: راجع في ذلك  -  (2)
  . 44ص   
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العام التي تتطلب تقیید ھذه الحریات ، و لا یمكن بأي حال من الأحوال تغلیب أحدھما على 

الآخر، فالحریات یجـــب أن تصان و تحترم و النظام العام یجب أن یحافظ علیھ من أي 

اق مبدأ عارض یكدر صفوه ، و ھذا یتطلب أن تكون إجراءات ھیئات الضبط الإداري في نط

المشروعیة ، و بمعنى آخر إن أھم وسائل الضبط الإداري و التي تلجأ لھا ھیآت الضبط 

الإداري لحفظ النظام العام و صیانتھ لا تعدو أن تكون في النتیجة أنظمة أو لوائح ضبط 

إداري و أوامر أو قرارات فردیة و في جمیع الأحوال إنما ھي قرارات إداریة ، تخضع 

  ...د التي تحكم القرار الإداري لجمیع القواع

إن الإدارة في ممارستھا لسلطات الضبط الإداري ، تخضع كأي نشاط إداري آخر لمبدأ 

المشروعیة ، و الذي یقصد بھ أن تكون جمیع تصرفات الإدارة العامة في حدود القانون 

ا من الخضوع بمعناه الواسع ، و علیھ فإن ممارسة ھیئات الضبط الإداري لسلطاتھا لا تعفیھ

لأحكام القانون و التقید لھ، لاسیما و أن الحقوق و الحریات التي تكون محلا للضبط ھي 

  .، كما ذكرنا سابقا )1(" بالأساس مكفولة دستوریا 

فمن جھة یتوجب  ": إذن یلاحظ بأن نشاط الإدارة العامة یحكمھ اعتباران رئیسیان 

علیھا التقید بالمشروعیة في جمیع نشـاطاتھـا      ، بحیث یتعین ونــانـــوع الإدارة للقــخض

، الأولى قانونیة و تعني  إن خرق مبدأ المشروعیة یؤدي إلى نتیجتین رئیسیتین.  و قراراتھا

إمكانیة إلغاء القرارات غیر المشروعة و إلزام الإدارة بتعویض الأضرار الناتجة عن ذلك، 

و ثورتھ على السلطة، لأن الإدارة ھي مرآة و الثانیة سیاسیة و تعني غضب الرأي العام 

  .، و ھو ما یؤدي إلى المساءلة السیاسیة و الشعبیة للحكومة القائمة  السلطة و ممثلھا

لقد صیغ مبدأ المشروعیة لیحكم نشاط الإدارة في الظروف العادیة ، إذ علیھا التقید 

  .بجمیع مصادر المشروعیة المكتوبة و غیر المكتوبة 

ظروف غیر العادیة ، فإن الإدارة  تتمتع بسلطات واسعة تفوق تلك التي تتمتع أما في ال

بھا في الظروف العادیة ، و بالتالي الخروج على مصادر المشروعیة المعروفة في الظروف 

، و ھنا یأخذ  ستثنائیة و الحفاظ على الأمن العام، و ذلك من أجل مجابھة الظروف الإالعادیة 

                                                
 . 253، المرجع السابق ، ص  الدكتور حمدي القبیلات: أنظر   - )1(
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ستتاب لإارة حق اتخاذ القرارات اللازمة ولا آخر یخول الإدـــة مدلروعیــدأ المشـــمب

ھا ـ، لأن روعة حتى إذا جاءت خرقا لمصادر المشروعیةــا مشـھــر قراراتـــور، و تعتبــالأم

  )1( " .لا تستطیع السیطرة على الوضعیة الاستثنائیة إلا بسلطات استثنائیة 

، فھذا الأخیر یتّسع في "المشروعیة الاستثنائیة"إننا بصدد الحدیث إذن عما یسمى بمبدأ 

رفات الإدارة غیر المشروعة في الظروف العادیة،    ــل تصــائیة لیشمـــروف الإستثنــالظ

  . و أضحت مشروعة في الظروف الإستثنائیة و ذلك في إطار من المشروعیة الإستثنائیة

و تعاظم الخطر معھا ، بقدر ما و یلاحظ ھنا بأنّھ بقدر ما تدق الظروف الاستثنائیة 

یتّسع إطلاق حرّیة السلطات الضبطیة في تقدیر ما یجب أن یتّخذ من إجراءات و تدابیر 

ار أن الإدارة في ھذه الظروف بالذات ، لا یطلب منھا إطلاقا التدقیق       ـــعتبإ، ب ةـــضبطی

  .ادیة بع في الظروف العّـو الفحص على النحو المألوف المت و التحرّي

و علیھ ، تم الإقرار بكلّ من فرنسا و مصر، بالترخیص للإدارة عند قیام الظروف 

الإستثنائیة بأن تصدر أحكام القوانین الساریة في ظلّ الظروف العادیة ، و أن تباشر 

إختصاصات جدیدة لا سند لھا في تلك القوانین ، إذا ما تبیّن لھا أنّ تطبیق تلك الأحكام في 

الإستثنائیة القائمة لا یمكّنھا من المحافظة على الأمن و النظام و السیر المنتظم ظل الظروف 

  )2(. للمرافق العامة 

لكن و مھما سلّمنا بأنّ أھم أثر للظروف الاستثنائیة یظھر بصفة خاصة في مجال 

الرقابة القضائیة، إلاّ أن ھذه الأخیرة تبقى إحدى الضمانات الأساسیة في حمایة الحقوق 

لحریات الأساسیة في مواجھة السلطات الإستثنائیة المعترف بھا فقھا و قانونا و قضاءا وا

  .للإدارة العامة في مواجھة الظروف الإستثنائیة 

تبعا لذلك، سنتطرّق إلى الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري في الظروف 

جة عنھا أثناء مكافحة الإدارة ثم نظم التعویض عن الأضرار النات) مطلب أول ( الإستثنائیة 

  ) .مطلب ثان ( العامة لأعمال العنف و الإرھاب 

                                                
، المرجع   ستثنائیة، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الإ الأستاذ الدكتور شیھوب مسعود: ر ــأنظ -  )1(

 . 29، ص  السابق
 . 173، ص  ، المرجع السابق ستثنائیةداري في الظروف الإالدكتور ممدوح عبد الحمید ، سلطات الضبط الإ: راجع  -  )2(
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ستثنائیة التي ورة التفرقة بین نظریة الظروف الإ، إلى ضر مع الإشارة قبل عرض ذلك

ع ّـ، و بین أعمال السیادة التي تتمت تخضع أعمال الإدارة العامة خلالھا إلى رقابة القضاء

فق على وجود ّـ، رغم أنّ الفقھ قد ات ابة بجمیع صورھا و مظاھرھابالحصانة ضد تلك الرق

، و كلّ  ، إذ أنّ كلاھما یتضمّن إجراءات صادرة عن السلطة التنفیذیة تشابھ بین النظریتین

  (1) .ب علیھا توسیع سلطة الإدارة ّـ، و یترت منھما یعدّ نظریة قضائیة

  

  الضبط الإداري الرقابة القضائیة على سلطات :  المطلب الأول

  ةـــــــائیــــــنـثـــــتـسالإ روفـــــظــي الـــــــف                    

یؤمن القضاء الإداري بإعتباره حامي حقوق و حریات الأفراد بأن تدابیر وإجراءات  "

، فإنھا یجب أن تخضع لرقابة  الضبط الإداري طالما أنھا تمس الحریات الأساسیة للمواطنین

، و یمارس القضاء الإداري رقابتھ  ة فعالة تفوق مثیلتھا لغیر ذلك من أعمال الإدارةقضائی

عتباره ذلك من أھم الموضوعات التي إ، ب على استخدام الإدارة لوسائل الضبط الإداري

، و مثل  یتجلى فیھا التنافر بین الرغبة في أعمال السلطة العامة و التمكین للحریات الفردیة

، و لكن  لا یحسمھ القضاء الإداري على أساس التضحیة بإحدى ھاتین المصلحتینھذا التنافر 

، و لكن على أساس التوفیق بینھما  اتین المصلحتینــدى ھـــة بإحـــاس التضحیـــى أســعل

  (2) " . قدر الإمكان

قة ّـفي جمیع النصوص التشریعیة المتعل، أقرّ المشرّع المصري  و تكریسا لذلك

ھ القاضي ّـ، و أن لإداري مند نشأتھ باختصاص ھذا الأخیر بالمنازعات الإداریةبالقضاء ا

، فلا غرابة أن  ، و طالما أن ما یصدر عن سلطة الطوارئ ھو قرارات إداریة العادي لھا

  (3) .یخضعھا ھذا القضاء لرقابتھ إلغاءا و تعویضا 

                                                
ستثنائیة، لطات الضبط الإداري في الظروف الإ، س الدكتور محمد شریف اسماعیل أبو المجد:  إرجع بشأن ذلك إلى - (1)

  . و ما بعدھا 316، ص 1980، مصر  ، دار تونس للطباعة و النشر دراسة مقارنة
  . 258، ص  ، المرجع السابق ي القبیلاتالدكتور حمد:  أنظر - (2)
ستثنائیة لطات الضبط الإداري في الظروف الإ، س الب ممدوح عبد الحمید عبد المطلب السیدـالط:  كـــي ذلــع فــراج – (3)
مصر،  ، القاھرة – كلیة الدراسات العلیا  –، أكادمیة الشرطة  الة دكتوراه في علوم الشرطةـرس – ةـارنـــة مقـــدراس –

  .  317، ص  1991عام 
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من المنازعات وع ختصاصھ في ھذا النإرّ القضاء الإداري المصري بــا أقـــكم

و لذلك ینبغي ألا تجاوز السلطة التقدیریة لسلطة الطوارئ الحدود  ... " ھّـ، بقولھ أن الإداریة

ول بوجھ خاص على الحریات العامة بدون مبرر ــتغــومة و ألا تـــوریة المرســـالدست

  (1)." و تعویضا، و انبسطت علیھا رقابة القضاء إلغاءا  وإلا شابھا عدم المشروعیة ، قانوني

، فإنّ الوضع یبدو مغایرا و غیر مستقر، إذ بالرجوع إلى دستور  ساـرنـــا بفــأم

رّر بأنّ القضاء العادي ھو حامي الحریة ــوري الفرنسي یقـــؤسّس الدستــد المـــ، نج1958

  . و وفقا لنظریات قضائیة(3)، بالإضافة إلى ما قرّرتھ نصوص قانونیة (2) الفردیة ،

حسمت محكمة التنازع في فرنسا مدى سلطة القاضي المدني في نظر  "ا و لقد ھذ

، و لذا فإن  ستثنائیة تعطل نظریة فعل الغضب، و أعلنت أن الظروف الا الأعمال الإداریة

ستثنائیة في النظر في القرارات الإداریة أثناء الإداري ھو المختص في الظروف الا القضاء

ضا و لذا فإن القضاء الإداري ھو المختص بنظر الدعاوى ضد ھذه الظروف إلغاء و تعوی

المنظم  917/01قرارات الاعتقال الإداري القاضي المدني و ذلك لن مر الاعتقال رقم 

  (4).  " للاعتقال الإداري في فرنسا لم ینص على قضاء موازي و بدیل

م یقرّر اختصاصھ ، حینما ل تجاه آخرمحكمة التنازع الصادرة في ھذا الإو رغم أحكام 

بنظر دعوى التعویض ضد الدولة بسبب الحبس أو الإعتقال، و رفضھ أیضا حتى تقدیر 

و استند من ناحیة أخرى على نص المادة  (5) ، روض أمامھــرار المعـــروعیة القـــمش

ختصاص القضاء المدني إ، التي تجعل  من قانون الإجراءات الجنائیة 3، ف2ف/ 136

ة مھما كانت طبیعة الشخص المرفوعة ـــریات العامـــق بالحّـــا یتعلـــا فیمــختصاصا مانعإ
                                                

، السنة السابعة 3167قضیة رقم  25/03/1956:  حكم محكمة القضاء الإداري بمصر الصادر بتاریخ: أنظر  - (1)
  . 258، ص 269، رقم 10قضائیة، مجموعة السنة 

  . 1958من دستور فرنسا لسنة  66المادة :  أنظر - (2)
 31قانون  (من ق إ ج الجدیدة  136المعدّلة بالمادة )  الفرنسي (ءات الجزائیة من قانون الإجرا 112المادة :  أنظر - (3)

رة في إعلانات الحضور و الإحضار للمجلس ق بمخالفة الأحكام المقرّّـما یتعلــھ فیّـــلى أنـت عّـذ نصإ)  1958ر ـــدیسمب
، ففي مثل  ) ، إفراج مؤقت احتجاز احتیاطي ، دخول المسكن (، مخالفة للإجراءات التي تحمي الحریة الفردیة  أو القبض

، فإن محاكم القضاء العادي ھي دوما المختصة بنظر  عتداء على الحریة الفردیةغیرھا التي یتم فیھا الإ ھذه الحالات و
  .المنازعات المتعلّـقة بذلك 

 105، ص  لداخلیة لأعمال الضبط الإداري، رقابة القضاء على المشروعیة ا يــدوقــدقـم الـور حلیـــالدكت:  عــالــط – (4)
  .  و ما بعدھا

  :  أنظر - (5)
- Conseil d’Etat ,  9 juillet 1965 , Vaskresensky, A . J . D , 1965, 603 Confournier .  
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الحكم الإداري  -  بالنتیجة –، و ألغى  ختصاصھإ، و من ھذا المنطق قرّر عدم  ضده الدعوى

  (1) .الصادر بالتعویض لفائدة المدعي 

لإختصاص من القضاء ، قد حاول انتزاع ھذا ا ، نسجّل بأنّ القضاء الإداري و رغم ذلك     

اعتقال دون أمر قضائي أو أوامر  ، حیث قضى في حكم لھ بالتعویض عن عملیة العادي

، و ألغى قرارات لوزیر  عتقال على أساس توافر الخطأ الجسیم الذي تقوم بھ مسؤولیة الدولةإ

  (2) . الداخلیة الرافضة لمنح التعویض عن الأضرار اللاّحقة بالمضرورین منھا

سع صلاحیتھا ّـما تت تبقى مقیدة بقدر "، أنّ الإدارة  من خلال ما سبق ذكره ضحّـیت

د في الظروف العادیة بمصادر المشروعیة السالف ستثنائیة فبدل أن تتقیّإمقیدة بشرعیة 

، فقد یسمح  ستثنائیة و لو أنھا تعفى من بعض ھذه المصادرھا في الظروف الإّـعرضھا فإن

و لكنھا تبقى مقیدة   ختصاص القانونإتنظیمیة ھي في الأصل من  إجراءاتلھا مثلا باتخاذ 

ستثنائیة فلا یسمح لھا سوى بین الإجراء المتخذ و الحالة الإ بضوابط أخرى ھي مدى التناسب

بالقدر الكافي لسیر المؤسسات إن تحقیق ھذه المھمة یتم بفضل رقابة قاضي الإلغاء الذي 

  . ي تخرق ھذه الحدودیصرح عادة بإبطال كل القرارات الت

، لقد أصبح معروفا الیوم في الإجتھاد  و یمارس كذلك القضاء الكامل رقابة التعویض

الحدیث أن القرارات و الاعمال المتخذة في الظروف الاستثنائیة ترتب مسؤولیة الدولة 

ویستحق أصحابھا تعویضا أحیانا على أساس الخطر الاستثنائي أو الخطر الخاص كما ھو 

، كما ھو الحال في عدم  ، أو على أساس الإخلال بمبدأ المساواة ال في أعمال الحربالح

   (3) " .تنفیذ أحكام القضاء 

                                                
 :  أنظر أیضا - (1)

 - Conseil d’Etat ,  22 Avril 1966 , Tochon ,  R  .D . P , 1966 , P 585 Com , GALMOT .   
ستثنائیة ، سلطات الضبط الإداري في لظروف الإ د عبد المطلب السیدــد الحمیـبـدوح عـمـب مـالــالط:  ىـــع علــلّـإط - (2)
  . 443، ص  ، المرجع السابق" رسالة دكتوراه"  – دراسة مقارنة  –

  :  و كذلك أنظر *      
- Conseil d’Etat ,  07 Novembre 1947. D 1948 , P 472 .   

، المرجع  ستثنائیة، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الإ الأستاذ الدكتور شیھوب مسعود:  طالع - (3)
  . 35ص ،  السابق
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من الدستور  16بفرنسا نموذجا لذلك، بسبب وضع المادة  1961و تعتبر أحداث أفریل 

ثل في ، إذ یتعلّق اتساع سلطات الضبط الإداري لثلاثة مظاھر، تتم الفرنسي موضع التطبیق

تساع مجال تطبیق الأحكام الخاصة إو ) مظھر أول(امتداد حالة الطوارئ دون قید زمني 

  (1) ) .مظھر ثالث(و تقیید حریة الصحافة و النشر ) مظھر ثان(بالاعتقال 

  

  )  ةــطـلـاوز الســـــجــوى تــــدع (ـاء ـــغـــــاء الإلــة قضــــــابــرقــ:  الفرع الأول

ستثنائیة السالف ذكرھا ا للأزمة المتولّدة عن الظروف الإالعامة في مواجھتھإن الإدارة 

، سواء أكانت أعمالا قانونیة  ، تسمّى بأعمال الإدارة أ إلى أسالیب مختلفةـلجـ، ت اـانھـــو بی

، فقد  متیازات للسلطة العامةإلأسالیب التي تتضمّن في مجموعھا ، و طالما أن ھذه ا أو مادیة

فیكون قاضي  (2)، خطرا حقیقیا على مختلف الحقوق و الحریات الفردیة خصوصال ّـتشك

الإلغاء لھا بالمرصاد عن طریق الفصل في دعاوى تجاوز السلطة المرفوعة من قبل 

، یكمن في  ، و لكن التساؤل الذي یؤرّق الباحثین و المھتمین بھذا المجال المضرورین منھا

ل الإدارة العامة خذة من قبّـستثنائیة المتلإجراءات الإقبة اع قضاء الإلغاء في مراّـمدى تمت

خذة ّـستثنائیة بنفس السلطات المخوّلة لھ في مراقبة الإجراءات العادیة المتخلال الظروف الإ

  .من قبل نفس الإدارة خلال الظروف العادیة ؟

أن أثر  ، بحیث ستثنائیة على عناصر القرار الإداري لیس واحدةإن أثر الظروف الإ "

ثر تلك الظروف على سائر عناصر أتلك الظروف على سبب القرار الإداري یختلف عن 

، و علیھ فإن النتیجة البدیھیة المترتبة على ذلك ھو أن رقابة القاضي  القرار الإداري الأخرى

كلھا على نفس اوز السلطة لیست ــوى تجــلال دعــن خــرار الإداري مــر القــلعناص

ستثنائیة إذا كان یترتب علیھا زوال عدم المشروعیة بالنسبة لبعض فالظروف الإ،  الدرجة

                                                
من الدستور  16بأنّ قرار رئیس الجمھموریة بإعلان تطبیق نص المادة  - على سبیل المثال –یصف البعض في فرنسا  - (1)

آثارا بالغة  - حسب رأیھم –، إذ یترتب علیھا  ساع سلطات الضبط الإداري بشكل غیر محدودتإالفرنسي یؤدي إلى 
تساع المجال الذي استخدمت فیھ تلك السلطات بغرض اعادة النظام العام و إالخطورة على الحریات العامة للمواطنین بسبب 

  . المحافظة علیھ
   ، دار النھضة  ، رقابة مجلس الدولة لقرارات الضبط الإداري طالع في ھذا الصدد، الدكتور محمد حسین عبد العال* 

  .15، ص  1982، عام  ، مصر العربیة
  . 221ستثنائیة ، المرجع السابق، ص الدكتور ممدوح عبد الحمید، سلطات الضبط الإداري في الظروف الإ :رجع إلىإ - (2)
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تجاوز  ، و عدم إمكانیة تعرض تلك القرارات للإلغاء بواسطة دعوى عناصر القرار الإداري

ب علیھا إمكانیة مخالفة الإدارة لعنصر السبب ّـستثنائیة لا یترت، إلا أن الظروف الإ السلطة

  . يفي القرار الإدار

تساع سلطات الإدارة في ظل الظروف إانت درجة ھ أیا كّـو بناء على ذلك فإن

، إلا أن الإدارة تظل ملتزمة باحترام عنصر السبب و بالتالي فإن القرارات التي  الاستثنائیة

تتخذھا الإدارة لمواجھة الظروف الاستثنائیة ، تبقى خاضعة للرقابة القضائیة بواسطة دعوى 

في ظل الظروف  استثنائیة رة في القیام بإجراءات، فإذا سلمنا بحق الإدا تجاوز السلطة

  (1) ." ، فإنھ یجب في المقابل أن تخضع الإدارة ھنا لرقابة قاضي الإلغاء الاستثنائیة

اق ھذه الرقابة القضائیة ــدى نطــي مــل فّــــ، یتمث ددــذا الصــي ھـــال فــن الإشكــلك

فھل ھي مقتصرة على رقابة الوجود المادي للوقائع؟ أي التحقیق من  ، ) رقابة الإلغاء (

، أم تمتد إلى الرقابة على  وجود حالة التھدید أو الإخلال بالنظام العام من الناحیة الواقعیة

، و ھل أن تلك الوقائع  ؟ أي فحص مدى سلامة التكییف القانوني لھا التكییف القانوني للوقائع

، ھل بإمكان تلك الرقابة  ؟ ثم بعد ذلك تھدید أو الإخلال بالنظام العامینطبق علیھا وصف ال

؟ أي فحص مدى التناسب بین الخطر المھدّد  ةــلائمـة المــابــى رقــل إلــد لتصـــأن تمت

   (2).  " خذ من جھة الإدارة العامةّـ، و بین الإجراء المت للنظام العام

ل الإداري یجب أن یصدر ضد من ارتكب أعمالا عتقا، أن قرار الإ فعلى سبیل المثال

، و یكون  شتباه، و لیس على سبیل الإ تنبئ بذاتھا على خطورة الشخص على الأمن العام

زدواجیة القضاء إالإداري في الدول الآخذة بنظام  تقدیر الخطورة خاضعا لرقابة القضاء

م من ّـنظر في التظلیكون ال ، و أن والقانون ، علـى غرار كل من فرنسـا و مصر و الجزائر

في  ، و للقضاء العادي ختصاص القضاء الإداري في تلك الدولإعتقال أیضا من قرار الإ

   -  ى غرار الولایات المتحدة الأمریكیةـعل –د ـــوحّـــاء المـــام القضــت نظــي تبنــدول التــال

                                                
  . 312و ص  311، ص  ، المرجع السابق الدكتور مراد بدران:  أنظر - (1)
  . و ما بعدھا 312، ص  ، المرجع السابق الدكتور مراد بدران:  ، راجع ھ و شرحا لھّـحول ذلك كل - (2)
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  (1) . لعدم وجود قضاء إداري متخصّص بھا

 -  في الدول المتبنیة لنظام الإزدواجیة –، فإن القضاء الإداري  أمرن ــن مــا یكــمھم

ستثنائیة لرقابتھا لاسمیا رقابة الإلغاء، ذلك سة الإدارة لمھامھا في الظروف الإقد أخضع ممار

 -  السابق  الإشارة إلیھا –لأن ما یمیّز الأعمال الإداریة في تلك الظروف عن أعمال السیادة 

ھا ّـفع بجانب من الفقھ إلى القول بأن، و ھو ما د تخضع لأي رقابة قضائیة أن ھذه الأخیرة لا

ل ثغرة في تطبیق ھذا المبدأ ّـثأنّ أعمال الضرورة لا تم ، إلا ثغرة في تطبیق مبدأ الشرعیة

و لعل أھم ھذه  . " ، التي تعد أھم ضمانات نفاذ مبدأ المشروعیة لخضوعھا لرقابة القضاء

 ... د الظروف الاستثنائیةوجو -1:  القیود ھي

 ... ضرورة الإجراء الاستثنائي و لزومھ -2    

 ... ملائمة الإجراء الاستثنائي - 3

 ... توخي المصلحة العامة - 4

 (2) ... مدة استخدام السلطات الاستثنائیة - 5

ستثنائیة في عناصر الظرف تي قرّرھا القضاء بشأن الظروف الاو بشأن المبادئ ال

 ) . الظرف الاستثنائي (وجود حالة شاذة غیر مألوفة  -1:  ھيالاستثنائي 

 . وجود مصلحة جدیة و محققة - 2

 . أن تكون السلطة الإداریة ملزمة بالتصرف تنفیذا لواجباتھا - 3

أن تكون الإجراءات المستخدمة بمقتضى ذلك مقصورة علیھا و بالقدر اللازم  - 4

  (3) " . لمواجھتھا

  ، فقد وضع ملامحھ مجلس  راء الضبطي في الظروف الاستثنائیةدید الإجــول تحـــو ح

                                                
، سلطات الضبط الإداري أثناء حالة الطوارئ في مصر  الطالب فیصل كامل علي اسماعیل:  أنــذا الشــي ھــع فــطال -  (1)

  . 1352، ص 8001، رقم  ، مصر ، جامعة طنطا رسالة دكتوراه -  دراسة مقارنة –و فرنسا و الولایات المتحدة الأمریكیة 
، المرجع السابق،       الاستثنائیةالدكتور ممدوح عبد الحمید ، سلطات الضبط الإداري في الظروف :  راجع شرحا لذلك - (2)

  . 183إلى ص  181من ص 
،  لحمید ، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیةالدكتور ممدوح عبد ا:  راجع أیضا لمزید من الشرح -  (3)

  . 180إلى ص  175، من ص  المرجع السابق
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الذي أصبح یخضع تصرفات ھیئات الضبط الإداري في تلك الظروف  –الدولة الفرنسي 

منعا لإنحرافھا عن غرضھا الأساسي الذي من أجلھ منحت حقّ الخروج عن  – لرقابتھ

  : ذه الملامح في النقاط التالیةو یمكن حصر ھ ، القواعد التشریعیة خلال تلك الظروف أیضا

 . خذ من قبل الإدارة وجب أن یتم خلال الظروف الاستثنائیةّـالإجراء الضبطي المت - 1

أن یكون الغرض من الإجراء الضبطي الاستثنائي ھو حمایة النظام العام وضمان  - 2

 . سیر المرافق العامة

 . الإخلال بالنظام العامأن یكون ھذا الإجراء بالذات متّخذا بالقدر اللاّزم لمواجھة  - 3

 . أن یكون ھذا الإجراء أیضا ھو الوسیلة الوحیدة لمنع الضرر - 4

 . التزام الإدارة بتعویض المضرور من إجراءاتھا خلال الظروف الاستثنائیة - 5

 . عدم استلزام الإجراء الضبطي للإجراءات الشكلیة المنصوص علیھا قانونا - 6

 . وص علیھا قانوناعدم استلزام اتباع قواعد الإختصاص المنص - 7

امتناع ھیئات الضبط عن تنفیذ الأحكام القضائیة واجبة التنفیذ إذا كان من شأن ذلك  - 8

  (1) .المساس بالنظام العام أو یزید من تفاقمھ 

مبادئ تحدّ من سلطة الإدارة  - في ھذا الإطار –كما أن القضاء الإداري قد أقر أیضا 

  : ، و ضوابط معینة ھي ذلك قیودا، فوضع ل في اختیار نوع التدبیر الضبطي

 .عدم جواز الحظر المطلق للحریات  - 1

 ... عدم فرض وسیلة معینة لمواجھة الخطر - 2

  (2) ... الإلتزام بالتدخل أو الإمتناع - 3

                                                
،  ستثنائیة، سلطات الضبط الإداري في الظروف الإ الدكتور ممدوح عبد الحمید:  ، طالع لشرح وافي حول ذلك -  (1)

  .و ما بعدھا 242، ص  المرجع السابق
،  ، المرجع السابق ستثنائیةلطات الضبط الإداري في الظروف الإممدوح عبد الحمید ، س الدكتور:  أنظر بشأن ذلك - (2)

  . 237إلى ص  230ص من 



 - 438 -

تلتزم  أن -  تفادیا لأي رقابة إلغائیة أو تعویضیة –ھذا و یتعیّن على الإدارة العامة 

قة ّـ، بل و أیضا تلك المتعل الضبطي و تحدیده فحسب قة بالإجراءّـبالضوابط، لیس فقط المتعل

عند قیامھا )  سلطات البولیس (بتحدید السلوك البشري الوظیفي لسلطات الضبط الإداري 

لا فعالیة إذا ما شاب استخدامھا ، تصبح ب ، فقواعد ھذا الأخیر التي خوّلھا ذلك بتنفیذ القانون

عتداء صارخ على الحرّیات إینطوي حتما على ، لأنّ ذلك س نحراف مقصود أو غیر مقصودإ

  . و الحقوق الخاصة بالأفراد

  : ل فیما یليّـ، نجد أھم تلك الضوابط تتمث ففي الظروف العادیة

الضرورة  في حالة ستعمال القوة إلاإفین بتنفیذ القوانین ّـلفین المكّـلا یجوز للموظ - 1

 . زمة لأداء واجباتھمالقوى و في الحدود اللا

 . ستثنائیاإستعمال الأسلحة الناریة تدبیرا إیعتبر  - 2

، القیام بأي عمل من أعمال  فین المذكورین أعلاهّـف من الموظّـلا یجوز لأي موظ - 3

 . التعذیب أو أي ضرب من ضروب المعاملة القاسیة

لصحة الأشخاص فون بإنفاذ القوانین الحمایة التامة ّـفون المكلّـیكفل الموظ - 4

ما لزم ّـیة لتوفیر العنایة الطبیة لھم كلخاذ  التدابیر الفورتإزین لدیھم و ــالمحتج

 . الأمر ذلك

، ما لم یكون ذلك بمقتضى أداء الواجب الوظیفي  المحافظة على سرّیة المعلومات - 5

 .أو متطلبات العدالة

رتكاب أي فعل من أفعال إفشاء إنفاذ القوانین عن إفون بّـفون المكلّـع الموظّـیتمت - 6

 . واجھتھا و مكافحتھاالذمة وعلیھم م

 . حترام الكرامة الإنسانیة وحمایتھا والمحافظة على حقوق الإنسان لكل الأشخاصإ - 7

 (1).  ضوابط عامة مقرّرة قانونا  - 8

                                                
الشرح الأكثر لذلك ، تضمّنھ مؤلف الدكتور ممدوح عبد الحمید ، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة ،  -  (1)

  . 270إلى ص  263المرجع السابق ، من ص 
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  :كما توجد ضوابط اخرى أملتھا الظروف الإنشائیة نذكر منھا     

في حالة  ، إذ لا ینبغي استخدام القوة إلاّ استعمال القوة في الحالات الاستثنائیة - 1

تحقیق أغراض الضبط الإداري في الحدود اللازمة ل ، و الضرورة القصوى

، إذ یجب أن یتّسم  ، كما ینبغي أیضا أن یقترن ذلك  بالتناسب مع رد الفعل باتھّـومتطل

، أي أن یتناسب الأداء الضبطي مع طبیعة الخطر الذي  أسلوب البولیس بالمعقولیة

 . یھدّد النظام العام

 . ن تكون ھناك ضرورة فعالة للإجراء الضبطي في الظروف الاستثنائیةیجب أ - 2

ضمانات المستمدة من الأصل بفكرة ال -  من قبل سلطات الضبط –لا یجوز المساس  - 3

ق ّـ، و لو تعل ل في إفتراض براءة المتھم أو المشتبھ فیھ في أي إجراء ضبطيّـالمتمث

 . ةالأمر بالجرائم الناشئة عن الظروف الاستثنائی

ات الضبطیة في الظروف الاستثنائیة الإلتزام بالدلیل ـائمین بالسلطــى القــعل - 4

كحق  (،  صیقة بھّـفاع و حمایة الحقوق الأساسیة الل، و تمكین المتھم من الد المشروع

جوء إلى قاضیھ ّـا، و تمكینھ من اللحمایة صمتھ و حجزه في مكان ملائم صحی

، و إخطار المتھم أو المعتقل بأسباب  ة بذلكى سمحت الضرورــمت ، يــالطبیع

 . ، وفق ما قرّره القانون في ھذا الشأن اعتقالھ

 . عدم الزام الأفراد بوسیلة معیّنة لمواجھة الإخلال بالنظام العام - 5

 (1) .استخدام الأسلحة الناریة في الظروف الاستثنائیة  - 6

لقبض و الإعتقال من أھم ، أنّ سلطة إطلاق النیران وسلطة ا ضح مما سبق ذكرهّـیت

، تعد مادة  ، و تبعا لذلك ستثنائیةلطات الضبط الإداري في الظروف الإصور ممارسة س

ب منا ّـ، و ھو ما یتطل ، سواء بالإلغاء أو بالتعویض خصبة لرقابة القضاء الإداري علیھا

  . إحاطتھا بشيء من العنایة و التفصیل

  علینا أن تعرّج على حالات حصریة عند ممارستھا ،  لاق النیرانـة إطــة لسلطـالنسبـفب

                                                
الاستثنائیة، ، سلطات الضبط الإداري في الظروف  الدكتور ممدوح عبد الحمید: دت تلك الضمانات كلّـھا بمؤلّـف ور -   (1)

  . 275إلى ص  270، من ص  المرجع السابق
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  : ، فعن تلك الحالات الحصریة یمكن إجمالھا فیما یلي ستخدام الأسلحة الناریةإثم ضوابط 

، أو حاول  ھ بعقوبة جنائیة أو جنحة محكوم بھاــوم علیــى المحكــض علـبـالق - 1

 . ، و كذا المتھم بھما الھرب

الأحوال و بالشروط المنصوص علیھا في قانون راسة المسجونین في ــد حــعن - 2

 (1) . تنظیم السجون

، و عرض النظام  لفض التجمھر أو التظاھر الذي یحدث من خمسة أشخاص فأكثر - 3

، على أن  ، و ذلك بعد إنذار المتجمھرین و المتظاھرین بالتفرّق العام للخطر

  . اعتھإصدار أمر استعمال السلاح في ھذه الحالة من قبل رئیس تجب ط

  :و أما عن ضوابط استخدام الأسلحة الناریة، فیمكن إجمالھا ھي أیضا فیما یلي

 . أن یكون إطلاق النیران ھو الوسیلة الوحیدة لذلك  - 1

 . التدرّج في استخدام النیران عن استخدامھا في فضّ المظاھرات و التجمھر - 2

ب أو لتفریق زم لمنع المقاومة أو الھركون استخدام الأسلحة بالقدر اللاأن ی - 3

 . المتجمھرین أو المتظاھرین

 . جوء إلى استخدام النیرانّـلإنذار قبل اللمراعاة ا - 4

ستغربنا لجوء القضاء الجنائي المصري إلى متابعة ومحاكمة إ،  لكن في الواقع العملي     

  ارك ووزیر الداخلیة المصري السابق حبیب العادلي ــي مبـابق حسنــري الســرئیس المصــال

ء فض المظاھرات ستخدام الأسلحة الناریة أثناإق بّـوبعض من المسؤولین بتھم تتعل

 ، وھو نفس الوضع المھدّد بھ كلا حة التي شھدھا میدان التحریر بالقاھرةّـوالتجمھرات المسل

، والرئیس السوري بشار الأسد، والرئیس  من الرئیس التونسي السابق زین العابدین بن علي

د االله صالح ، وكما سبق وأن ھدّد بھ العقید معمر القذافي قبل أن یتم ـبـي عــي علــالیمن

وقتلھ )  المعارضة المسلّـحة (وات المجلس الوطني الإنتقالي ـل قــن قبــھ مــض علیــالقب

                                                
ة ، لاسیما الماد ، المرجع السابق ون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسینـانــام قــى أحكــع علــلّـإط -  (1)

  . مابعدھاو  37
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ف المخالف لأحكام صرّتوھو أسیر حرب لدیھا ؟ أمام صمت دولي رھیب حول ذلك ال

  .   ! القانون الدولي الإنساني ؟

ین أوّلا، إذ أنّ ، فعلینا أن نفرّق بین المصطلح عتقالو بالنسبة لسلطة القبض و الإ

، ھو إجراء یتمّ بموجبھ حجز ھذا الشخص لفترة زمنیة  ھم أو المشتبھ فیھّـالقبض على المت

  (1) .، و تمھیدا لسماع أقوالھ بمعرفة الجھة المختصة  ، قصد منعھ من الفرار معیّنة

مجموعة احتیاطات وقتیة  " : ھّـفتھ محكمة النقض المصریة في أحد أحكامھا بأنكما عرّ     

بھدف التحقیق من شخصیة المتھم و إجراء التحقیق الأولى و ھي احتیاطات متعلقة بحجز 

المتھمین و وضعھم في أي محل تحت تصرف البولیس لمدة بضع ساعات كافیة لجمع 

  (2) " . ا لزوم توقیع الحبس الاحتیاطي وصحتھ قانوناالاستدلالات التي یمكن أن نستنتج منھ

تقیید حریة المواطن بواسطة "  ھّـال بقولھ أنــالإعتق"  بیردو "ھ ـــرّف الفقیــد عــو ق     

، و من تم فالمعتقل لم یحاكم و لم تصدر ضده أیة أحكام جنائیة  ، أي عن غیر القضاء الإدارة

  (3) " . ھ برئ تماما من وجھة نظر القانونّـا فإنھ أو تبرر تقیید حریتھ و لذتدین

عتقال   الإداري المصري قررت إجراءات الإ فإن أحكام القضاء "،  صلّـفي سیاق المت     

و تحدید الإقامة یجب أن یؤدي إلیھ خطورة الشخص على الأمن و النظام و ھذه الخطورة  

ھذه الوقائع أفعالا معینة  عنى وأن تكونتستمد من وقائع حقیقیة تتجھ في الدلالة في ھذا الم

  (4) " . ستدلال علیھ بھارتباطا مباشرا بما یراد  الإإرتكاب الشخص لھا و مرتبطة إیثبت 

                                                
، الضمانات القانونیة للمتھمین في الدستور  ور عادل عبد الجواد الفردوســف الدكتـــى مؤلّـــعل ؛ كــأن ذلــع بشـإطّـل - (1)

  .و ما بعدھا  89، ص  ، المرجع السابق و القانون الجنائي المصري

ءات الجنائیة في القانون المصري، الطبعة الخامسة عشر، ، مبادئ الإجرا الدكتور رؤوف عبید:  و كذلك على مؤلّـف *    
  . و ما بعدھا 328، ص 1983،مصر عام  مطبعة الإستقلال الكبرى

  ،و مابعدھا  36، لاسیما المادة  ، قانون الإجراءات الجنائیة المصري و كذلك أنظر بشأن أحكام و إجراءات القبض *     
  ) .في الإنتقال والتفتیش والقبض :  القسم الثالث (،  ئريو كذا قانون الإجراءات الجزائیة الجزا

  27، ص 13، السنة  ، مجموعة أحكام النقض15/06/1962:  حكم محكمة النقض المصریة الصادر بتاریخ:  أنظر - (2)
  . 482، ص 105، مجموعة أحكام النقض،  السنة العاشرة، رقم 27/04/1959: الحكم الصادر عنھا أیضا بتاریخ:و كذا  *

  :طالع  - (3)
- Burdeau ( George ) , libertés publique, L . G . D. J , France , 1961,  page 136 .  

، مجموعة  ، السنة الثامنة5024، ق 1956ینایر  03، الصادر بتاریخ  حكم محكمة القضاء الإداري بمصر:  أنظر -  (4)
  . 128، ص  السنة العاشرة
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مشروعیة الاعتقال مناطھا قیام  " لكن ذھبت المحكمة الإداریة العلیا إلى القول بأنّ

  (1) " الشبھة الجدیة و لیس الدلیل الحاسم

ال یتم ذكره فقط في التشریعات رة ، إلى أنّ مصطلح الإعتقھذا و تجدر الإشا

ستثنائیة خطیرة من إطة ، و ھو بذلك یعدّ سل عتقال خارجھاإ، إذ لا یمكن تصور  ستثنائیةالإ

  .  ) ستثنائیةالإ (سلطات الضبط الإداري الممارسة في الظروف غیر العادیة 

ستتباب إتخاذ كافة التدابیر الكفیلة بإ "و في الجزائر خوّل المشرّع لسلطة حالة الحصار 

لة لھا الوضع و على الخصوص یجوز للسلطة العسكریة في إطار صلاحیات الشرطة المخوّ

ضد كل شخص راشد یتبین  ) ( الإقامة الجبریة (و )  الإعتقال الإداري (أن تقوم بإجراءات 

و یجوز لكل ،  ... ) یةأن نشاطھ خطیر على النظام العام أو السیر العادي للمرافق العموم

ة و ھي على الخصوص ذه القرارات أمام السلطة الإداریة المختصّــي ھــن فــخص الطعـش

ن إعلان حالة من المرسوم المتضمّ) 5(المنشأة بموجب المادة )  لجنة رعایة النظام العام (

، رئیس  طة، محافظ الشر ، ترأس ھذه اللجنة السلطة العسكریة و تتكون من الوالي الحصار

و حسب النصوص  فتان بتمسكھما بالمصلحة الوطنیة، و شخصیتان معرو القطاع العسكري

یة أو المنع من الإقامة مھلة الطعن في قرارات الوضع بمراكز الأمن أو الإقامة الجبر فإنّ

لتنفیذي من المرسوم ا) 6(، المادة  یام من تاریخ تقریره من قبل المجلس الجھويأھي عشرة 

و من  202- 91من المرسوم رقم ) 3(و المادة  1991جوان  25المؤرّخ في  201- 91رقم 

  (2) . " 1991جوان  25خین في المؤرّ 203- 91المرسوم رقم 

                                                
، بحوث السنة  ادسة، السنة الس1870، ق 30/06/1962الإداریة العلیا بمصر ، الصادر في  حكم المحكمة:  رـأنظ -  (1)

  . 1165ص ،  الرابعة
  

، المرجع  ستثنائیةلإا، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف  الأستاذ الدكتور شیھوب مسعود:  إطّـلع على -  (2)

  .  42، ص  السابق

، الذي یضبط حدود الوضع في 1991جوان  25المؤرّخ  في  201- 91سوم التنفیذي رقم أحكام المر: أنظر ایضا * 
، الصادر  المتضمّن إعلان حالة الحصار 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  04مراكز الأمن و شروطھ تطبیقا للمادة 

  .  1991، سنة  31، عدد  بالجریدة الرسمیة
، الذي یضبط حدود الوضع تحت الإقامة 1991جوان  25المؤرّخ في  91/202و كذا المرسوم التنفیذي رقم  *       

الصادر )  مرسوم إعلان حالة الحصار ( 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  04ادة ــا للمــا تطبیقــروطھــالجبریة و ش
  . 1991، سنة 31، عدد  بالجریدة الرسمیة
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  لّـلى جملة  من الملاحظات و ھي تتمثص الأستاذ الدكتور شیھوب مسعود إــذا و یخلـــھ     

  : يـــلـا یــفیم 

لطعن الإداري یبدأ من تاریخ تقریر الأمن ، و لیس من تاریخ أنّ سریان میعاد ا - 1

احتمالات عدم تبلیغ ، ممّا یفسح المجال واسعا أمام التعسف، و خاصة  تبلیغ القرار

 . بعد إنتھاء المھلة المقرّرة للطعن الإداري القرارات إلا

فیھا عدم  إشارة ھذه النصوص إلى إمكانیة الطعن القضائي في الحالة التي یتم  - 2

، رغم أن دعوى الإلغاء لیست بحاجة إلى نص خاص  رفض الطعن الإداري

 .لرفعھا ضد القرارات الإداریة

بالنسبة لحالات  إلى الطعن الإداري إلا -  السالفة الذكر –عدم إشارة النصوص  - 3

، و عدم إشارتھا أیضا  الوضع في مراكز الأمن و الوضع  تحت الإقامة الجبریة

ع بھا سلطة حالة ّـبالإجراءات والصلاحیات التي تتمتا یتعلّق إلى ھذا الطعن فیم

، بالرغم من أنّھا لا تقل خطورة عن الإجراءات و الصلاحیات الأخرى  الحصار

، و لا تختلف عنھا من حیث الطبیعة  ردیةـات الفــریــاس بالحــث المســمن حی

و بالتالي یستوجب  ھا لا تندرج ضمن أعمال السیادة،ّـ، لاسیما و أن القانونیة

حسب البروفیسور  –ن القضائي فضلا عن الطعن الإداري ــا للطعــاعھــإخض

، لما یتماشى مع الظروف  مع تقلیص الدور الرقابي للقاضي -  شیھوب دائما

بدأ اظ على مــن الحفــوب مـــى المطلــ، و دون إھدار للحد الأدن الاستثنائیة

  (1) ) . المشروعیة الإستثنائیة (ف روظالمشروعیة حتى في مثل ھذه ال

 -  بمقالتھ المذكورة آنفا –، یرى البروفیسور شیھوب مسعود  و بشأن حالة الطوارئ

رقابة ما إذا كانت السلطة المكلفة بحالة الطوارئ قد احترمت  "، بأنّ  )47و ص  46ص(

، لا  ة أعلاهالمذكور 75- 92شروط الوضع في مركز الأمن المحددة بالمرسوم التنفیذي رقم 

النصوص ھذه المرة أیضا لا تشیر إلى نظام  خیرا فإنّأ، و  یمكن أن یضمنھا سوى القضاء

المنع من  لأخرى الخاصة بالإقامة الجبریة والطعن القاضي بالنسبة لتدابیر حالة الطوارئ ا
                                                

ھوب ؛ الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، الأستاذ مسعود شی:  وردت ھذه الملاحظات بمقال -  (1)
  . 43، ص  المرجع السابق
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ون الطعن ھا تخضع للرقابة فلیس من المعقول أن یكّـو نعتقد أن ... الإقامة و التفتیش و غیرھا

، و غیر مقبول في حالة الطوارئ و ھي  الإداري مقبولا و منصوصا علیھ في حالة الحصار

حالة الحصار  (ل و تخضعان كلاھما ــ؟ ب اتــریـا بالحــل مساســى و أقــن الأولــف مــأخ

  . " لنفس الشروط الشكلیة الموضوعیة المنصوص علیھا دستورا)  و حالة الطوارئ

، أیضا الدكتور نصر الدین طیفور حینما قال بأنّ  ا یراهـرى مــ، ن اقــالسی ذاـــي ھــف

ما ینبغي التسلیم بھ مند الوھلة الأولى ھو انعدام أي نص یحرم القاضي الإداري الجزائري  "

وق ــالحقــھ بــاطــب إرتبـبـبسن الإدارة ــادر عــف إداري صرّــي أي تصــر فــظـن النــم

من الدستور مسؤولیة ملقاة على  139فحمایة المجتمع و الحریات حسب المادة  . الحریات و

وقع الاعتداء من قبل السلطة القضائیة فلا نمیز بین حریات عامة و حریات فردیة، فمتى 

ختصاص یكون كقاعدة عامة للقاضي الإداري و أبرز مثال على ذلك منازعات الإدارة فالإ

من قانون الإجراءات  مكرر 171لإداري التي جعلتھا المادة التعدي و الاستیلاء و الغلق ا

  (1) " . ختصاص القاضي الإداريإالمدنیة من 

في كلمة لھا  - )  سابقا (رئیسة مجلس الدولة الجزائري  ناولت، ت و في نفس المضمار

أن القاضي الإداري ھو و قبل كل شيء "  : ، قائلة عن دور القاضي الإداري -  بھذه الصفة

ر في ھذا المجال على ألا یكون كل مساس ـــ، و یسھ ةـــامـریات العــامن للحــالض

، إلا مساسا محدودا تملیھ ضرورات الحفاظ على  ، أساسیة كانت أم محمیة فقط بالحریات

أي یجب علیھ :  محایدا... منصفا:  و ھكذا فعلى القاضي الإداري أن یكون...  النظام العام

یاد تقدیر التوازن بین ضرورات المصلحة العامة و الحقوق الراسخة بعبارة أخرى و بكل ح

أي یستعمل سلطاتھ في الرقابة من خلال التطبیق الذكي لجمیع : شجاعا ... ، مبدعا للمواطنین

عند  نشاط الإدارة في إطار قانوني و المبادئ العامة الدستوریة و القانونیة للإبقاء على

ق في رّف، و على القاضي ألا ی لإجبارھا على التعویض الاقتضاء البحث عن مسؤولیتھا

  (2) " ... : نزیھا...الشكلیة المفرطة التي ھي بمثابة إنكار حقیقي للعدالة باحثا عن الحقیقة

                                                
ة القانونیة لمجلس الدولة و أثر ذلك على حمایة الحقوق ــ، الطبیع ورـــن طیفـدین بــر الــور نصــالدكت:  ىــلع علّـإط – (1)

  . 31، ص  الجزائر ،2009، سنة 09، العدد  ، مجلة مجلس الدولة و الحریات
، لسنة  ، بمناسبة إصدار العدد الأول من مجلة مجلس الدولة ، رئیسة مجلس الدولة فریدة أبركان:  لع على كلمةـإطّـ -  (2)

  . 17و ص  16، ص 2002
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الطعن من أجل  "بأنّ :  ھذا و قد قرّرت المحكمة العلیا تبعا لإجتھاد قضائي سابق

حترام إطبقا للمبادئ العامة للقانون دف ة موجود حتى بدون نص و یستھــتجاوز السلط

من القانون  99و أنھ لا یمكن للمقتضیات المقررة في المادة ) .  La légalité (القانونیة 

الأساسي حرمان الطاعن من الطعن من أجل تجاوز السلطة  المفتوح لھ في ھذا المجال على 

  (1) ". غرار المجالات الأخرى عملا بالمبادئ العامة للقانون

ھا الحالة التي تكون فیھا الإدارة خاضعة ّـرّف بأنـانون تعــة القــانت دولــإذا كــف

، و إذا كانت الإدارة  ، أو ھي تلك التي یكون فیھا نشاط الإدارة مراقبا مراقبة حازمة للقانون

، و إذا  تخاذ القرار الذي تراه الأنسبإعدیدة على سلطة تقدیر تمكنھا من ر في ظروف ّـتتوف

ن تتصرّف المتروكة للإدارة التي یجب أتصوّر بأن ھذه السلطة التقدیریة كان بإمكاننا أن ن

عتبار لا تخضع لرقابة القاضي و بالتحدید لرقابة المصالح المتنازع علیھا بعین الإ خذأمع 

فإنھ بالتأكید نخلص إلى أنّ مثل ھذه الوضعیة غیر )  Contrôle de légalité ( القانونیة

   (2).  ، و ھي  خطرا على الحریات العامة في دولة القانون مقبولة

بأن  1996من دستور  143، نجد المشرّع الجزائري قد أقرّ بموجب المادة  و تبعا لذلك

من قانون  801، و أقرّ أیضا بموجب المادة  " ینظر القضاء في قرارات السلطات الإداریة "

المحاكم الإداریة  صتخت "أن ــب)  08/09قانون  (ة ـــة و الإداریــیــدنــمـراءات الــالإج

  : كذلك بالفصل في

إلغاء القرارات الإداریة و الدعاوى التفسیریة و دعاوى فحص المشروعیة  - 1

 : للقرارات الصادرة عن

 . الولایة و المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة -

 . البلدیة و المصالح الإداریة الأخرى للبلدیة -

 

                                                
مجلس  ، مجلة ، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة ، رئیس مجلس الدولة فریدة أبركان:  رــأنظ -  (1)

  . 40و ص  29، ص  ، الجزائر2002، سنة 01، العدد  الدولة
، المرجع السابق،  ، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة على مقال فریدة أبركان ؛ إطّـلع بشأن ذلك - (2)

  . 36ص 
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 . المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة -

 ، دعاوى القضاء الكامل - 2

  " . القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة - 3

ھ ّـبأن) 08/09قانون (ن نفس القانون م 901رّر ذات المشرّع وفقا لنص المادة ــا قــكم

و تقدیر التفسیر  ي دعاوى الإلغاء و، بالفصل ف یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة "

  . المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

  . "كما یختص بالفصل في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة 

:  لى ما یليـع 98/01م ـــوي رقـــانون العضــي القــــا فـــضــرّع أیـــصّ المشـــو ن

  : و نھائیا في بتدائیاإیفصل مجلس الدولة  "

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن  - 1

آت العمومیة الوطنیة و المنظمات ــة و الھیــزیــركــة المــات الإداریـــالسلط

 . المھنیة الوطنیة

القرارات التي تكون نزاعاتھا من الطعون الخاصة بالتفسیر و مدى شرعیة  - 2

  (1) " . الدولةختصاص مجلس إ

یشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري توافر مجموعة من الشروط  "ھذا و 

  : ق بما یأتيّـما تتعلّـ، فإن تلك الشروط إن و على العموم

 محل الطعن بالإلغاء ،  - 1

 الطاعن ، - 2

 ، )  التظلم الإداري (الطعن الإداري المسبق  - 3

 الإجراءات ،  - 4

  
                                                

ختصاصات  مجلس إالمتعلّـق ب 1998مایو سنة  30المؤرّخ في  98/01من القانون العضوي رقم  09المادة : أنظر  - (1)
  .الدولة و تنظیمھ و عملھ
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   )1(" . المیعاد   - 5

رقابة المسؤولیة أو دعوى التعویض عن الأضرار الناتجة                                                                            : الثاني رعالف

  ستثنائیةروف الإـط الإداري في الظـات الضبـلطـة سـمـــارسـمن ـع                              

أھم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیھا القاضي دعوى التعویض من " تعتبر  

، و تھدف إلى المطالبة بالتعویض و جبر الأضرار المترتبة عن الأعمال  بسلطات كبیرة

  .الإداریة المادیة و القانونیة

تختص المحكمة الإداریة حصریا بدعوى التعویض أیا كانت إحدى الجھات الإداریة 

  . ا فیھا، طرف منھ 800الواردة بالمادة 

، لیحكم .......و تقبل دعوى التعویض أمام المحكمة الإداریة بتوافر مجموعة من الشروط     

  )2(....." . القاضي بقیام المسؤولیة الإداریة سواء على أساس الخطأ أو المخاطر 

لتھا ستثنائیة التي أمل الإجراءات الإستعماإجوءھا إلى من الثابت أنّ الإدارة العامة عند ل     

ستثنائیة السالفة الذكر والبیان ، كثیرا ما یترتّـب عنھا إلحاق الضرر بالأشخاص الظروف الإ

وحـــتى المـــمتلكات ، وھــــو مــا یثیـر دائما التساؤل عن مدى مسؤولیتھا عن تلك 

  . الأضرار ، لاسیما إذا ما أقرّ القضاء المختص بنظرھا عدم مشروعیتھا 

بأنّ المسؤولیة الإداریة أو المسؤولیة المدنیة للدولة عن الأضرار الناتجة  ھذا ونذكر فقط     

عن مكافحة أعمال العنف والإرھاب ، ینطبق علیھا كل ما قیل بشأن أساس مسؤولیة الدولة 

الأسس التقلیدیة والحدیثة المبیّنة ( مدنیا عن الأضرار الناتجة عن أعمال العنف والإرھاب 

  . ، مما یجعلنا نصرف النظر فیھا في موضعنا الحالي ) في موضع سابق لھا 

إن قصر : " في ھذا الإطار ، لقد أكّـدت محكمة القاھرة الابتدائیة في أحد أحكامھا بأنّـھ      

ھ ، أو نفذه على ما غیر تقضي بھ القوانین ـــذ واجبـــي تنفیـــل فــس ، أو أھمــولیــالب

باتھ ، أو لم یقم بواجباتھ إطلاقا ففي ھذه الأحوال جمیعھا واللوائح ، أو تأخر في تنفیذ واج

تكون الحكومة أغفلت المحافظة على الأمن ، وبالتالي تكون مسؤولة عن التعویض إذا ما قام 
                                                

بشأن شروط قبول دعوى الإلغاء ، مؤلّـف الأستاذ الدكتور محمد الصغیر بعلي ، الوسیط في المنازعات  : أنظر -  )1(
 . وما بعدھا  138، ص  2009الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ، الجزائر ، عام 

لع بشأن ذلك ، مع شرح أوفى لشروط قبول دعوى التعویض ، مؤلّـف الأستاذ الدكتور محمد الصغیر بعلي ، إطّـ – )2(
 .وما بعدھا  218الوسیط في المنازعات الإداریة ، المرجع السابق ، ص 
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الخاصة بخطأ التابع والمتبوع   184الدلیل المقنع على ھذا التقصیر سواء أبنیت على المادة 

  )1(. " ن الضرر الخاصة بالمتسبب ع  164أو المادة 

لكن قبل ذلك ، وجب التمییز بین موقف القضاء من مسؤولیة الإدارة عن أعمالھا      

ن تلك الصادرة عنھا في الظروف في الظروف العادیة ع) القانونیة والمادیة ( الإداریة 

في كـــانت الإدارة تتـمتع في ظل الظروف العادیة بالوقت الكا" ستـــثنائیة ، فــــإذا الإ

للتبصر والتأني ، والرؤیة اللازمة لوزن ملابسات الأعمال التي تقوم بھا ، وما یمكن أن 

  یتـــرتب عـــلى ذلـــك من آثار ، فإن الأزمة المترتبة على الأوضاع الشاذة في ظل الظروف 

ي الاستثنائیة قد لا توفر الوقت الكافي للإدارة للتدبر أو التمھل وإمعان النظر ، الشيء الذ

یـــــترتب علیـــــھ فــي العدید من الفرضیات اتخاذ الإدارة لإجراءات سریعة لمواجھة 

الأزمة ، خاصة وأنھ یترتب على الظروف الاستثنائیة مشاكل ومصاعب كثیرة تھدد النظام 

  . العام واستمراریة خدمات المرافق العامة 

بمسؤولیة الإدارة عن أعمالھا  قبل أن یحكم –ھذا السبب ھو الذي أدى بالقضاء  إنّ     

إلى الأخذ بعین الاعتبار مدى تأثیر الظروف  –الصادرة في ظل الظروف الاستثنائیة 

وبما أن الظروف الاستثنائیة . الاستثنائیة على الأعمال التي یجب على الإدارة أن تقوم بھا 

في أن أساس  تختلف عن الظروف العادیة ، فإن النتیجة التي وصل إلیھا القضاء تمثلت

ف في الظروف الاستثنائیة عنھ في ــب أن یختلــال الإدارة یجــن أعمــؤولیة عــالمس

  )2(. " الظروف العادیة 

د الحمید عبد المطلب السید في بحثھ ــدوح عبـالب ممــار الطـــدد ، أشـــذا الصـــي ھـــف     

عتبار إولیة التقصیریة بى أساس المسؤ، بأنّ مسؤولیة الإدارة تقوم عل) أطروحة الدكتوراه ( 

ستثنائیة المحیطة بحالة الطوارئ قة سببیة بینھما ، لكن الظروف الإوجود خطأ وضرر وعلا

  . لھا تأثیرھا على الخطأ الذي تسأل عنھ الإدارة 

لا شك أنّ ھذا الرأي مستنبط من أحكام المحكمة الإداریة العلیا بمصر ، إذ قرّرت ھذه      

یتعین التفرقة في مسؤولیة سلطة الطوارئ بین ما یصدر " في أحد أحكامھا بأنّـھ الأخیرة 

                                                
قضائیة،  32لسنة  ، المنشور بمجلة المحاماة 1952مارس  10بتدائیة ، الصادر بتاریخ حكم محكمة القاھرة الإ: أنظر  -  )1(

 . 1493العدد الأوّل ، ص 
 . 346الدكتور مراد بدران ، المرجع السابق ، ص : أنظر  -  )2(
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منھا من تدابیر وتصرّفات ، وھي تعمل في ظروف عادیة تتیح لھا الفرصة الكافیة للفحص 

والتدبر والرویة ، وبین ما تضطر اتخاذه من قرارات وإجراءات عاجلة تملیھا علیھا ظروف 

 تمھل للتدبیر ، ولا تتحمل التردد ففي الحالة الأولى تقوم مسؤولیة طارئة ملحة غیر عادیة لا

سلطة الطوارئ متى وقع خطأ من جانبھا ترتب علیھا ضرر للغیر ، أما في الحالة الثانیة 

فیختلف الأمر إذ یوازن بمیزان مغایر فما یعد خطأ في الأوقات العادیة قد یكون إجراءا مباحا 

  ستثنائیة ، وتندرج المسؤولیة على ھذا الأساس فلا تقوم كاملة إلا إذا فـــي حــالة الضرورة الا

ارتكبت سلطة الطوارئ خطأ جسیما یرقى إلى مرتبة التعسف المتعمد المصطحب بسوء 

القصد لأن المصالح الفردیة لا تتوازى مع المصلحة العامة ، وأنھ لا یسوغ أن تقوم الخشیة 

عند القیام بواجبھا الأسمى في إقرار الأمن والمحافظة  من المسؤولیة عائقا لسلطة الطوارئ

على كیان المجتمع وسلامة البلاد ، فیجب أن یكون الخطأ في الظروف الاستثنائیة جسیما 

    (1). " واستثنائیا حتى تسأل عنھ الإدارة 

فــإذا ما ثبت خطأ الإدارة وثبت الضرر الناتج عنھ وجود علاقة سببیة بین الخطأ      

لضرر ، فإن ذلك یستوجب جبر ھذا الضرر وإصلاحھ بالتعویض المناسب ، وھذه أحد أھم وا

   (2). القواعد القانونیة المسلّـم بھا ، فقھا وقانونا وقضاءا 

ونظرا لأنّ الحریة الشخصیة حقّ مصون للأفراد ومكفول لھم في جمیع المواثیق      

ن ، وكذا بدساتیر معظم الدول وقوانینھا ة ذات الصلة بحقوق الإنساــدولیــود الــوالعھ

عتداء ، وإذا ما حصل ھذا الأخیر ، فإن إوتفرض ھذه النصوص حمایتھا من أي الداخلیة ، 

   (3). عتداء عویض العادل لمن وقع علیھ ذلك الإالدولة یقع علیھا الإلتزام بكفالة الت

ا كان ھذا الدور یبدو جلیا وإذ" فالتعویض یلعب دورا مھما في جبر الضرر وإصلاحھ ،      

ھ لا یكون بالصورة نفسھا في مجال الأضرار ّـبالنســـــبة للأضـــرار المـــادیة ، إلاّ أن

  . المعنویة ، وذلك لأن المال لا یزیل الألم كما یقال 

                                                
 02، السنة  1017، قضیة رقم  1957/  04/  13حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر، الصادر بتاریخ : ر ــأنظ – (1)

  .  9886، ص  93قضائیة ، المجموعة الثانیة رقم 
  . من القانون المدني الجزائري  124على سبیل المثال ، سبق وأن تطرّقنا في ذلك إلى نص المادة  - (2)
كل اعتداء على : " من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على ما یلي  57المادة  –على سبیل المثال  –نصّت  -  (3)

ق والحریات العامة التي یكفلھا الدستور والقانون الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرھا من الحقو
  . " .  عتداءجریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنھا بالتقادم ، وتكفل الدولة تعویضا عادلا لمن وقع علیھ الا
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ومع ذلك فإن التعویض یساھم بقدر معین في تخفیف الألم الناشئ عن الاعتداء على  "     

صة ، وخاصة في الحالات التي لا تفلح فیھا الإجراءات الوقائیة في منع ھذا الحیاة الخا

الاعتداء بداءة ، أو أفلحت في وقت فیھ بعد أن یكون قد بدأ فعلا ، وكذلك في الحالات التي لا 

  . یرى القاضي فیھا اللجوء إلى الإجراءات الوقائیة 

علیھ الحق في التعویض جنبا إلى وقد كان القضاء الفرنسي یجري على منح المعتدى      

  )1(. "  جنب مع الإجراءات الوقائیة

عتداءات عن مختلف الإوجدیر بالذكر ، أنّـھ إذا كانت القاعدة في الحكم بالتعویض      

ة ــــلاثــة الثـــؤولیــــان المســــر أركــوافـــي تـــاتھ ھــریــان وحــوق الإنســة بحقــعـالواق

عند حكمھ بالتعویض  –القضاء قد درج  ، فإنّ) علاقة سببیة بینھما +  ضررال+ الخطأ ( 

علـــى إعـــفاء المعـــتدى علــیھ من إثبات  –عن الاعتداء على الحق في الحـــیاة الخـــاصة 

  )2(. عتداء بارھا متوافرة بمجرد وقوع فعل الإعتإركان المسؤولیة المدنیة ھاتھ ، بأ

ط الإداري ، لاسیما في الظروف ــب حین ممارسة سلطات الضبلــــذلك ، وجـ      

ستثنائیة ، أن تكون مطابقة للحدود الدستوریة ومتوافقة مع الشروط القانونیة ، فإذا الإ

الأوامر العسكریة مراعیة لھذه الحدود والشروط ، فلا تسأل عنھا  –مثلا  –أصــدرت 

  )3(. الإدارة ، ولا تعوّض عنھا 

عتقال صادر إبخصوص قرار  –قضاء الإداري بمصر لذلك ، أقرّت محكمة التكریسا      

الأمر الصادر عن وزیر الداخلیة قد صدر في حدود اختصاصاتھ " بأنّ  –عن وزیر الداخلیة 

القانونیة ، ولم ینطوي على أیة مخالفة قانونیة ، ولم یشبھ انحراف في استعمال السلطة مما 

  (4). " علیھ طلب التعویض  یعدم كل أساس یمكن أن ینبنى

ولا شك أنّ تطبیق نظریة المخاطر كأساس للتعویض عن الأضرار الناتجة عن الظروف    

الاســــتثنائیة خصــــوصا عـــن أعمال الدولة في مكافحة الإرھاب والتخریب ، مثل 

  لمواطن ، إذ الاعتــــقال ، یكـون أكثر ضمانا لاحترام الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان وا
                                                

 .   144الدكتور زھیر حرج ، المرجع السابق ، ص : راجع  - )1(
 . 145و ص  144كتور زھیر حرج ، المرجع السابق ، ص اطلع أیضا على مؤلف ؛ الد - )2(
ارجع إلى أطروحة الدكتوراه ، للطالب ممدوح عبد الحمید عبد المطلب السید ، سلطات الضبط الإداري في الظروف  -   )3(

 . 318الاستثنائیة ، المرجع السابق ، ص 
 06، السنة  1431، قضیة رقم  1954/  01/  04حكم محكمة القضاء الإداري في مصر ، الصادر بتاریخ : أنظر  -  (4)

  . 362قضائیة ، السنة الثالثة ، ص 
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تفادیا  –ا یدفع بھذه الأخیرة من شأنھ احقاق التعویض المكفول للمضرور من قبل الدولة ، ممّ

أن تراعي الحدود والقیود والضوابط المفروضة  –للإضـــرار بأمـــوال الخزینة العامة 

ات الضبط علیھا ، عند القیام بواجبھا في المحافظة على النظام العام ، أثناء ممارستھا لسلط

  . الإداري التي تتمتّـع بھا في الظروف العادیة وغیر العادیة على السواء 

وكم أعجبني الرأي الذي ذھب إلیھ الطالب ممدوح عبد الحمید عبد المطلب السید في      

بل أننا نرى أنھ یجب التعویض عن قرار الاعتقال طالما أحدث ضررا " بحثھ ، حینما قال 

عتقال وتنفیذه عاد النظام العام ولكن صدور قرار الا د علیھ النفع بحفظلأن المجتمع قد عا

لأننا یجب أن . بضرر على بعض الأفراد ، فلیس ھناك مانع من تعویض ھؤلاء الأفراد 

  (1). " ارا نعیش آمنین وأحر

ھذا  إذا رجعنا إلى الأحكام القضائیة الصادرة في" نقـــول ھــــذا الكـــلام ، لأنّـــنا      

الصدد ، خاصة من القضاء الفرنسي یمكن ملاحظة مسألة ھامة ، والمتمثلة في أن القضاء 

ي تقریر مسؤولیة الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة على أساس ـدد فــد تشـالإداري ق

خطأ یمكن أن یصلح كأساس لإثارة أي الخطأ ، إلا أنھ في نفس الوقت أكد على أنھ لیس 

وعلیھ فإنھ لا یعتد في ھذا الصدد بالخطأ البسیط ، بل . في تلك الظروف  مسؤولیة الإدارة

ذي یجب أن ـ، وال)...la faute lourde(م ــأ الجسیــر الــخطـــوافــرورة تـــــیشترط ض

فإذا ) . De gravité particulière ( وذا جسامة خاصة )  Manifeste( یكون بیّنا 

ســـتثنائیة ، جاز لمن ارة الصادر فـــي الظـــروف الإدتوافرت ھذه الخصائص في عمل الإ

  (2).  "ضاة الإدارة للحصول على التعویض تضرّر منھ مقا

ویتّـضـــح إذن ، بــــأن العمــــل الإداري المتّــخذ من قبل الإدارة العامة في ھذه      

اعتبار الإدارة العامة الظروف ، ویشوبھ عیب بسیط ، فلا یعدّ ذلك مدعاة لإلغائھ ، ولا یمكن 

البسیط مستبعدة أثناء الظروف  مخطئة حینما قامت بھ ، وعلیھ فالمسؤولیة على أساس الخطأ

ستثنائیة ، لذا اشترط توافر قدرا من الجسامة في خطـأ الإدارة أو في عملھا غیر المشروع الإ

  . حتى تقوم مسؤولیتھا ، بخلاف المساءلة القائمة خلال الظروف العادیة 

                                                
إطّـلع على رسالة دكتوراه الطالب ، ممدوح عبد الحمید عبد المطلب السید ، سلطات الضبط الإداري في الظروف  – (1)

  . 477الاستثنائیة ، المرجع السابق ، ص 
  .وما بعدھا  349الدكتور مراد بدران ، المرجع السابق ، ص : ئیة لمجلس الدولة راجع بشأن ذلك وكذا الأحكام القضا - (2)
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لا بذ أن تجعل الصلة بینھ وبین  –على النحو المذكور آنفا  –إنّ درجة الجسامة في الخطأ      

الأنظمة " في مؤلّـفھ > بریشام مولان < الداعي إلیھ غیر موجودة ، وھو ما ورد بقلم الأستاذ 

  Les régimes législatifs de responsabilité publique   . ((1)( التشریعیة للمسؤولیة العامة 

على أساس الخطأ في ظل الظروف  ویلاحظ ھنا ، أنّ التشدّد في إثارة المسؤولیة الإداریة     

كما سنرى ذلك  –ستثنائیة من قبل القضاء الإداري الفرنسي أو المصري وحتى الجزائري الإ

امة ، لأنّ منحازا للإدارة العحینما تم اشتراط الخطأ الجسیم لقیامھا ، سیكون بالتأكید  –لاحقا 

تخفیف لمسؤولیة ھذه الأخیرة ، على حساب حقوق الأفراد وحریاتھم ، ولا شك أنّ في  ھـیفـ

في ضرورة إحداث التوازن بین ما > بلانكو < ذلك مخالفة صارخة للتوجیھ العام لحكم 

د علّـة وجو –بنظرنا  –تقتضیھ المصلحة العامة وبین ما تتطلّـبھ مصلحة الأفراد ، والذي یعدّ 

  . القضاء الإداري 

ذا الحكم الشھیر الصادر عن محكمة التنازع الفرنسیة بتاریخ ـــا بھـــــر دومــذكّـــإذ ن     

إنّ المسؤولیة التي یمكن أن تقع على عاتق : " ، الذي تضمّن ما یلي  1873/  02/  08

ظفوھا بالمرافق ا لحق بالأفراد من ضرر بسبب الأعمال القائم بھا موــب مــدولة بسبــال

ھا لیست بالمسؤولیة ّـالمسؤولیة العمومیة كما ورد وأن ت من قبیلـــلیس...... ة ــامـــالع

ما ھي مسؤولیة لھا قواعدھا الخاصة والممیزة التي تختلف تبعا لمقتضیات ّـالمطلقة ، وإن

  (2) "  .بین حقوق الدولة والحقوق الخاصة بالأفراد  ولضرورات التوفیق والموازنة فیما

ھ یكفي لقیام المسؤولیة المدنیة للإدارة ، أن یتوافر ركن الخطأ في جانبھا ّـا أنوبنظرن     

المتمثّـل في صورة ( بغض النظر عن طبیعتھ ، وذلك في الحالة التي یكون نشاطھا الإداري 

اء ستثنائیة ، أو جللشروط التي فرضتھا المشروعیة الإقد اتخذ مخالفا ) الضبط الإداري 

  . مخالف للغرض المحدّد لھ ، أو صدر بدون أي سبب قانوني یستند إلیھ أو یبرّره 

ستثنائیة تضع الإدارة العامة نا العمیق سلفا ، بأنّ الظروف الإعتقادنا الجازم وإیمانإرغم      

  . في وضع لا تحسد علیھ ، بفعل الصعوبات الماسة بالنظام العام بمختلف عناصره 
                                                

  : تفصیلا لذلك ، طالع  - (1)
- Brécham Moulens , les régimes législatifs de la responsabilité publique , L . G . D . J , 1974 ,  
 Paris , p 119 .                                                                                                                                
         

أحمد محمود جمعة ، منازعات التعویض في مجال القانون العام ، منشأة المعارف : ورد ذلك بمؤلف الدكتور  - (2)
  . 10، ص  2005بالإسكندریة ، مصر ، عام 
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ذا الأمر ھو الذي دفع بقضاة مجلس الدولة الفرنسي إلى التطبیق الموسّع لنظریة ولربما ھ     

بحیث حاول إعادة " المخاطر بالمقارنة مع نظریة الخطأ ، في إطار دوره الإنشائي ، 

نتھى إلى أن مسؤولیة الإدارة في ظل إفإذا كان المجلس قد . المسؤولیة التوازن في مجال 

مكن أن تقوم إلا على أساس الخطأ الجسیم ، فإن تشدده ھذا في شرط الظروف الاستثنائیة لا ی

  إلى إیجاد وسیلة  –ضمانا لحقوق المتضررین من الإجراءات الاستثنائیة  –الخطـــأ ، أدى بھ 

أخــرى یمكـــن للإفراد من خلالھا اقتضاء حقوقھم في حالة ما إذا تضرروا من أعمال 

ت خطیرة في حد ذاتھا ، أو ترتب علیھا إخلال بمبدأ الإدارة ، سواء كانت تلك النشاطا

المساواة أمام الأعباء العامة ، ولا شك أن السیاسة القضائیة التي اتبعھا القاضي الإداري 

الفرنسي في ھذا الصدد تستجیب لدواعي العدالة ، التي تتأذى في حالة عدم تعویض الشخص 

إلى القول بأن القاضي الإداري الفرنسي وھذا ما یؤدي بنا . المتضرر من نشاط الإدارة 

مارس دورا معتبرا في حمایة الحقوق والحریات العامة من خلال قضاء التعویض ، وذلك 

  (1) .ت الإدارة ، ومصلحة المتضرّرین من خلال بحثھ عن نقطة التوازن بین احتیاجا

، فإننا نفضّل  ھذا بالنسبة للوضع في كل من فرنسا ومصر ، وأمّا الوضع في الجزائر    

الحدیث عنھ في المطلب الموالي الذي خصّصناه لنظم التعویض عن الأضرار الناتجة عن 

مكافحة أعمال التخریب و الإرھاب  ، التي تقع على عاتق الدولة ، إذ سنقوم بعرض ومناقشة 

  .كلاّ من التطبیقات التشریعیة وبعضا من التطبیقات القضائیة ذات الصّلة بذلك 

  

  نظم مسؤولیة الدولة مدنیا عن الأضرار الناتجة عن : المطلب الثاني        

  ـــاب ـــــــال الإرھـــــــــمــــة أعـــــــحــــــافــــــكـــم                           

  )      ات التشـــــــــریعیة و القضـــــــــائیة ـــقبیـــــطـتـال(                          
ھنا ، سنخوض بالشرح والتحلیل ، لمختلف النصوص التشریعیة المتعلّـقة بالتعویض عن و  

الأضرار اللاّحقة بالأشخاص والممتلكات أثناء قیام الدولة بواجبھا في مكافحة أعمال 

       –رغم قلّـتھا  –، ثم ننتقل إلى مختلف التطبیقات القضائیة ) فـــرع أوّل ( الإرھـــاب ، 

  ) .  فرع ثان( 
                                                

  .  427ور مراد بدران ، المرجع السابق ، ص الدكت: أنظر  - (1)



 - 454 -

  التطبـیقــات التشریـعـیـة لمسؤولـیـة الدولـة : الفرع الأوّل                 

  ـاب ال الإرھـمــــة أعـعــن مكـــافحــا ـیــمدن                                

  
في ھذا الفرع سنعاود الرجوع إلى مختلف النصوص التشریعیة التي أقرّھا المشرّع      

ق بضحایا أعمال مكافحة دة ضحایا الإرھاب ، لكي نتطرّق إلى الجزء المتعلّـالجزائري لفائ

الإرھاب ، التي نتـــج عنـــھا أضــرار جسدیة ومادیة مسّت بالأشخاص والممتلكات ، ھذا 

من جھة ، ومن جھة أخرى سنبحث أیضا في النصوص التشریعیة المتعلقة بضحایا المأساة 

في تعویض  –الحالتین  في كلا  –  مسؤولیتھا المدنیة الوطنیة ، حیث تقرّ الدولة ب

  . المضرورین من ذلك 

  

  أعـمــــــال الإرھـــــــاب مكـــــــافـحـة تعـــویض المضــــرورین مـــــن : أولا              

        اب ــــــحایا الإرھـــص التشـــریعیة الخـــاصة بضـــوــن خـــلال النصـم                     

      

سنحاول في ھذا المقام إبراز فقط الأحكام التشریعیة المتعلّـقة بضحایا مكافحة أعمال     

م ــھــة بــاصـخـال ةـــیـوعــوضـمـام الــــي الأحكـــــل فــــیـــصـفــتـالإرھــــــــاب ، دون ال

یة المتعلّـقة الأحكام الموضوععتبار أنّ المشرّع قد أحال بشأن ذلك إلى إ، ب) نظم التعویض ( 

، ونحــن قد سبق وأن أحطناھا بالبحث والدراسة ) نفـــس الأحكـــام (  بضحایا الإرھاب

والتحلیل ، ھذا من جھة ، ومن جھة ثانیة فالغایة من الولوج في ھذا الموضوع ھو معرفة 

جة عنھا ، تصنّـف الــوجھ الآخر من المضرورین من ظاھرة الإرھاب ، إذ أنّ الأضرار النات

ة إلى أضرار بفعل الأعمال الإرھابیة ، وأضرار بفعل مكافحة الدولة لتلك الأعمال ـن جھــم

من جھة ثانیة ، ومن جھة ثالثة ، معرفة إقرار الدولة ) أي الحوادث الواقعة أثناءھا ( 

  .  بمسؤولیتھا المدنیة عن أعمال المكافحة 

 01/  93رّع الجزائري بموجب المرسوم التشریعي رقم ذلك ، فقد نصّ المشــا لــتبع     

  . تجاه طائفة المضرورین من أعمال الإرھاب إعلى مسؤولیة الدولة المدنیة 
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، إلى ذوي حقوق الأشخاص  1 – 145یمتد مجال تطبیق المادة " وعلیھ ، فقد أقرّ بأن      

     .    ضحایا الحوادث الناتجة عن عملیات مكافحة الإرھاب 

قة بتعویض الأضرار ّـوالمتعل 3 – 145و  2 – 145كما یمتد تطبیق المادتین        

  . بة عن عملیات محاربة الإرھاب ّـالجسمانیة والمادیة الناجمة عن الحوادث المترت

تكون الإستفادة من ھذا التعویض ، مانعة لكل حق آخر منصوص علیھ في التشریع      

  . المدنیة للدولة  المعمول بھ في إطار المسؤولیة

          )1(. " توضّح بدقة أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم     

 1997مایو سنة  31ة في ــؤرّخـة المــركـــة المشتــوزاریــة الــیمـلـدّدت التعــا حــمـك       

شروط وكیفیات تخصیص المعاش الشھري الممنوح بعنوان  –السابق ذكرھا وبیانھا أیضا  –

عویض الأضرار البدنیة التي یتعرّض لھا الأشخاص ضحایا الأعمال الإرھابیة أو الحوادث ت

من قانون المالیة لسنة  145افحة الإرھاب ، طبقا لأحكام المادة ــار مكــي إطــالواقعة ف

  )2(. المعدّل والمتمّم  1993

اقعة أثناء مكافحة ضحایا الحوادث الو 47/ 99كما خصّ واضعو المرسوم التنفیذي رقم      

على غرار الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار ) تعویضات ( الإرھاب بأحكام موضوعیة 

   (3) .الجسدیة والمادیة الناتجة عن أعمال إرھابیة 

  

  
                                                

المعدّل والمتمّم  1993، المتضمّن قانون المالیة لسنة  01/  93من المرسوم التشریعي رقم  7 – 145أنظر المادة  – )1(

  -كما سبق ذكره وبیانھ  – 1996و  1995و  1994بموجب قوانین المالیة لسنوات 

، التي تحدّد شروط وكیفیات  1997مایو سنة  31لوزاریة المشتركة المؤرّخة في رجع من جدید إلى التعلیمة اإ – )2(

تخصیص المعاش الشھري المنصوص علیھ بعنوان تعویض الأضرار البدنیة الناجمة عن عمل إرھابي أو حادث واقع في 

  .إطار مكافحة الإرھاب 

 –السابق ذكره وبیانھ  – 1993فبرایر سنة  13في المؤرّخ  47/ 99أنظر من جدید أحكام المرسوم التنفیذي رقم  – (3)

والمتعلّـق بمنح تعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بھم نتیجة أعمال 

  .إرھابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرھاب وكذا لصالح ذوي حقوقھم 
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وتجـــدر الإشــــارة إلــــى أنّـھ قد سبق ھذا المرسوم ، مرسوما تنفیذیا كان ساري      

  (1).  97/49المفعول ، وھو المرسوم رقم 

على ما  47/ 99تكمــــلة لمـــــا سبــــق ، نصّت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم      

یحدّد ھذا المرسوم كیفیات تعویض الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة : " یلي 

الإرھاب أو المادیة التي لحقت بھم نتیجة أعمال إرھابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة 

  ". وكذا لصالح ذوي حقوقھم 

 –ادة الثانیة من ھذا المرسوم ـب المــحس –ي ــابــل الإرھـــــة العمــان ضحیــإذا كــف     

كل شخص تعرّض لعمل ارتكبھ إرھابي أو جماعة إرھابیة ، یؤدي إلى الوفاة أو إلى " ھو 

إطار مكافحة الإرھاب ، ھو كل  ، فإنّ ضحیة الحادث الواقع في. " أضرار جسدیة أو مادیة 

  (2). شخص تعرّض لضرر وقع لھ بمناسبة القیام بإحدى مھمّات مصالح الأمن 

یماثل الحادث الواقع في إطار : " من ذات المرسوم على ما یلي  04ونصّت المادة      

مكافحة الإرھاب كل ضرر تكون فیھ المسؤولیة على عاتق كل شخص یحمل أو یرخص لھ 

ح ناري للدفاع أو المشاركة في مكافحة الإرھاب في إطار التنظیم الجاري بھ بحمل سلا

على أمن الأشخاص  أو التدابیر التي تبادر بھا مصالح الأمن قصد الحفاظ/ العمل و

ي لا یكون فیھا الضرر ناتجا عن حالة تھدید إرھابي ــالات التــاء الحــستثنإات ، بــوالممتلك

  . " ئم بارتكاب العمل المضر أو مفترض كذلك من القا

أعلاه ، على ذوي حقوق  07تطبّق أحكام المادة : " ھذا ونصّت المادة الثامنة على أنّـھ      

یتنافى " ، على أنّـھ " الأشخاص الذین توفوا إثر حادث وقع في إطار مكافحة الإرھاب 

ل إصلاح للضرر من ھذا المرسوم ، مع ك 08و  07التعویض المنصوص علیھ في المادتین 

  (3). " على أساس المسؤولیة المدنیة للدولة 

                                                
والمتعلّـق بمنح تعویضات  1997فبرایر سنة  12المؤرّخ في  49/ 97لتنفیذي رقم أحكام المرسوم ا ؛أیضا  : أنظر – (1)

وبتطبیق التدابیر المتخذة لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بھم نتیجة أعمال 
  .إرھابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرھاب ، ولصالح ذوي حقوقھم 

یعتبر حادثا ، وقع في إطار مكافحة الإرھاب ، كل ضرر : " ھ ّـبأن 47/ 99المرسوم التنفیذي رقم من  03ص المادة تن – (2)
  . "وقع بمناسبة القیام بإحدى مھمات مصالح الأمن 

  .، المرجع السابق  47/ 99من المرسوم التنفیذي رقم  09أنظر المادة  – (3)
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ت استفادة التعویض بموجب مقرّر تثب" من نفس المرسوم بأنّـھ  11كما نصّت المادة      

ى أساس بطاقة لمعاینة وإثبات تعدّھا مصالح الأمن التي عاینت العمل الإرھابي ــذ علـــختی

  " . .......رھاب أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإ

من ھذا المرسوم على أحقیّة ذوي  36و  26و  17رتباطا بما سبق ، نصّت المواد إ     

حقوق ضحایا مكافحة أعمال الإرھاب المتوفّـین من نفس التعویضات المقرّرة لنظرائھم من 

، ومن )  17م ( ذوي حقوق ضحایا الأعمال الإرھابیة من الموظفین والأعوان العمومیین 

ذا ذوي حقوق الضحایا غیر ــاص وكــاع الخــادي والقطــقتصاع الإـــن للقطـــابعیـالت

  ) .  36م ( ، ومن المتقاعدین  )26م ( العاملین

حقوق الضحایا ستفادة أیضا من التدابیر العاجلة المطبّقة على ذوي كما لھؤلاء حقّ الإ     

وق الضحایا بدون عمل ــى ذوي حقــاص وعلــاع الخـادي والقطــقتصاع الإــن للقطــالتابعی

  ) .  99/47من المرسوم  42المادة ( 

في سیاق آخر یتعلق بالتعویض عن الأضرار الجسدیة اللاّحقة بضحایا الحوادث الواقعة      

س الحقوق المقرّرة لنظرائھم أیضا ـــا نفـــؤلاء أیضـــإنّ لھـــاب ، فــة الإرھــافحــاء مكــأثن

بالنسبة للضحایا الموظّـفین  48، وھي مذكورة بالمادة ) حسب الفئة التي ینتمون إلیھا أي ب( 

قتصادي والقطاع الخاص من الضحایا التابعین للقطاع الإ 59والأعوان العمومیین ، والمادة 

  . بالنسبة للضحایا القصّر  62والضحایا بدون عمل ، والمادة 

بالتعویض عن الأضرار المادیة ، فإنّ ھذا المرسوم  وفـــي سیاق آخر أیضا ، یتعلّـق     

یستفید الأشخاص : " منھ ما یلي  90، قرّر بموجب المادة )  47/ 99مرسوم ( أیضا 

الطبیعیون الذین تعرّضت أملاكھم إلى أضرار مادیة إثر عمل إرھابي أو حادث وقع في 

  " .  إطار مكافحة الإرھاب ، تعویض یتكفل بھ صندوق ضحایا الإرھاب

ھذا ویلاحظ أیضا ، بأنّ الأشخاص المعنویة الخاصة التي أصابتھا أضرارا مادیة نتیجة      

أعمال مكافحة الإرھاب غیر معنیة من التعویض ھذا من جھة ، ومن جھة ثانیة فإنّ ھناك 

أملاكا لا یعوّض عنھا مثل الحلي والأوراق البنكیة والأعمال الفنیة ، وھو ما یثیر ذات 

  تحدثنا عن ضحایا الأضرار المادیة جرّاء عندما - ا عنھا في حینھا ــربنــي أعــة التــرابـــالغ
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مع ضحایا ) الموضوعیة ( الأعمال الإرھابیة ، الذین یشتركون بنفس الأحكام التعویضیة 

من المرسوم  115من المھم الإشارة أیضا إلى نصّ المادة و  - ة الإرھاب ــال مكافحــأعم

، وبالتالي  1992ة التي تؤكد بأنّ سریان أحكام ھذا المرسوم تبدأ من أوّل ینایر سن 47/ 99

ب ستفادة من أحكامھ على ضحایا الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرھالإفإنّ تطبیق ا

غیر أنّ ھذه  –على غرار ضحایا الأعمال الإرھابیة  – 1991تكون بعد أول مایو سنة 

، ویبقى الإنتقاد  1992ر سنة ن أوّل ینایــداءا مــبتإي إلاّ ــالــر مـــحكام لا تنتج أي أثالأ

 –عن حدیثنا عن التعویضات المقرّرة لفائدة ضحایا الإرھاب  –ھ إلى ھذا النصّ ـــالموجّ

ث الواقعة أثناء قائما ، ومن تم یتعیّن إسقاطھ على ھذا الموضع ، المتعلّـق بضحایا الحواد

   .مكافحة الإرھاب 

بالقول أنّ مكافحة الإرھاب و حتى أعمال العنف ور ، ــذا المحــھم ــنختھــذا و      

ن بفرض النظام العام ـــاص المكلّـفیــا للأشخــدروســدا و مــالجماعي ، تتطلّـب تكوینا جیّ

ى ــاد إلــك بالإستنـم ، و ذلــرھــني و غیــدرك الوطـــمثل أفراد الجیش و الشرطة و ال

ــاث ذات الصلـة التي قام ـى الأبحـــلاع علـــو الإطـة ، ـــن جھــدول في ذلك مــارب الــتج

بھا المختصون في ھذا المجــال ، أو التـــي تم التطرّق إلیھا في المؤتمرات و الملتقیات 

 حتى یتم تفادي مزیدا ترتیب المسؤولیة المدنیة (1)ة أخرى ، ــن جھــك مــذلــة بــالمتعلّـق

تخضع لضوابط وجب ا ، و التي ــال تابعیھــن أعمــللدولة ، خصوصا وزارة الداخلیة ع

و كذلك تفادي الدخول في الجــدل القـائم حول أداء أفراد القوى الأمنیة عموما  (2)إحترامھا ،  

      (3) .و التخریبیة لواجباتھم في مكافحة الأعمال الإرھابیة 
                                                

، أكتوبر ،  543وان جریبي ، التكوین في عملیات حفظ السلم       مدارس متمیزة ، مجلة الجیش ، العدد رض ؛إطلّـع بشأن ذلك إلى مقال  - (1)
  . و مابعدھا  40، ص  2008الجزائر ، 

 تجربة مواجھة الإرھاب ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، مصر ، ، وكــذلك ، طالــع مؤلــّـف اللــواء الدكتور حسین المحمدي بوادي  •
  .  و ما بعدھا  36، ص   2004

  
قدرى عبد الفتاح الشھاوى ، ضوابط مسؤولیة وزارة الداخلیة عن أعمال تابعیھا ، منشأة المعارف بالإسكندریة ،  ؛إرجـــع حـول ذلك إلى  – (2)

  .و مابعدھا  573، ص  2005مصر ، 
مسؤولیة الشؤطیة ، جنائیا و إداریا ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، مصر اح الشھاوى ، النظریة العامة للــد الفتــدرى عبـقــ، ك ــو كـــذل •

 ، 
  .  و مابعدھا  139، ص  1974

  
خــــالد نــــزّار ، الجـیـش الجــزائري في مواجھة التضلیل     محاكمة باریس ، المؤسسة الوطنیة للنشر  ؛حــــول ھـــــذا الجــــدل ، طالــــع  – (3)

  .و مابعدھا  61، ص  2003، الطبعة الأولى ، )  ANEP( و الإشھار 

،  2003وكذلك ؛ الأستاذ بوجمعة غشیر رئیس الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان ، حقوق الإنسان والحكم في الجزائر ، التقریر السنوي   •     
  .   وما بعدھا  05، ص  2003دیسمبر 
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  من خلال   أعمال الإرھابمكافحة مضرورین من تعویض ال:  ثانیـــــا
   اصة بضحایا المأساة الوطنیةــریعیة الخـــوص التشـــالنص            

  

قنا إلى تعویض المضرورین من أعمال مكافحة الإرھاب من خلال بعدما تطرّ      

 ، سنتطرق الآن إلى تعویض طائفة أخرى النصوص التشریعیة الخاصة بضحایا الإرھاب

، تكریسا  من المضرورین من خلال النصوص التشریعیة الخاصة بضحایا المأساة الوطنیة

 . لمنطق المشرع الجزائري في التفرقة بین ضحایا الإرھاب وبین ضحایا المأساة الوطنیة

تبعا لذلك نحاول التنقیب عن مختلف الحالات التي أقرھا المشرع بشأن تعویض ضحایا      

فنبدأ بالإجراءات الخاصة بالأشخاص الذین كانوا محل تسریح إداري من  ، المأساة الوطنیة

إجراءات دعم سیاسة التكفل بملف  إلى مرنال المتصلة بالمأساة الوطنیة ثم العمل بسبب الأفع

  . ، لنختم بالإجراءات الرامیة إلى تعزیز التماسك الوطني المفقودین

ن المفید الوقوف بتأني أمام المفھوم المعطى من ھ مّـ، فإن وقبل الخوض في ھذه المسائل      

ضمن الفصل الرابع  27، حینما نص بموجب المادة  قبل المشرع لضحیة المأساة الوطنیة

یعتبر  : "ھ ّـبأن)  01 / 06الأمر رقم  (المتعلق بإجراءات دعم سیاسة التكفل بملف المفقودین 

في الظرف الخاص الذي نجم عن  ضحیة المأساة الوطنیة ، الشخص الذي یصرح بفقدانھ

، التي فصل الشعب فیھا بكل سیادة من خلال الموافقة على المیثاق من أجل  المأساة الوطنیة

  "  ...السلم والمصالحة الوطنیة 

ع أن یوسع في مفھوم ضحیة المأساة الوطنیة لباقي ن على المشرّوبنظرنا كان یتعیّ     

رة ع منطقھ المبني على ربط التعویضات والإعانات المقرّ، تماشیا م الحالات المذكورة أعلاه

  . ومن المؤكد أن التعویض لا یمنح إلا للضحیة أو المضرور ، للمعنیین بھا بالمأساة الوطنیة

  

  ریح ـل تسـانوا محـــذین كــــاص الــــاصة بالأشخــــراءات الخـــالإج –)  1      

     :اة الوطنیة ـة بالمأسـصلّـال المتــب الأفعــــبسب لـــــن العمـــــإداري م              

ن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة المتضمّ 01/  06وع إلى الأمر رقم ـرجــبال

ة إلى تعزیز المصالحة الوطنیة ــراءات الرامیـــار الإجـــي إطـــوف –ھ ـــانــیـق بــابــالس –

                                                                                                                                                   
  



 - 460 -

من كان موضوع " كل  المشرع الجزائري قد خصّ نّ، فإ )الفصل الثالث من الأمر ( 

صلة بالمأساة ّـ، بسبب الأفعال المت راءات إداریة للتسریح من العمل قررتھا الدولةـــإج

ل ــــــ، الحق في إعادة إدماجھ في عالم الشغ ولة لھاـام المخـــار المھــي إطـــ، فة ـــالوطنی

   )1( " ..، في إطار التشریع المعمول بھ  الدولة اء في تعویض تدفعھـد الاقتضــــــأو عن

تطبیق ذلك إلى  01/  06من الأمر رقم  25ھذا وقد أحال ذات المشرع بموجب المادة       

، وھو ما تم فعلا حینما أصدر رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة مرسوما رئاسیا  التنظیم

، حق  ءات الإداریة المذكورة أعلاهیخول كل شخص كان محل الإجرا 124/  06تحت رقم 

قتضاء وذلك بموجب تقدیم طلب بذلك لدى دماج أو التعویض عند الإستفادة من إعادة الإالإ

  (2) .، على أن تجتمع ھذه الأخیرة في مقر الولایة  لھذا الغرض في كل ولایة لجنة منشأة

وذج الملحق بالمرسوم ھذا وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الطلب یجب أن یكون وفقا للنم    

، وأن یرفق الطلب الموقع من قبل المعني بقرار التسریح وكشف  124/  06الرئاسي 

، وأي وثیقة أخرى تثبت أن التسریح من  المداخیل أو كشف الراتب لآخر أجر كان یتقضاه

ق وجب ، وإذا ما تعذر علیھ تقدیم تلك الوثائ العمل تم بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة

 من المرسوم الرئاسي 05المادة ( على اللجنة البحث بكل الوسائل عن المعلومات الضروریة 

مع وجوب تقدیم الطلب في أجل أقصاه سنة واحدة یبدأ احتسابھا من تاریخ نشر )  124/  06

، على أن تفصل اللجنة في ھذا الطلب خلال الثلاثة أشھر  ھذا المرسوم بالجریدة الرسمیة

ستلام المنصوص علیھ بموجب المادة اریخ إیداعھ الثابت بموجب وصل الإیة لتالموال

  .)  124/  06 من المرسوم الرئاسي 06المادة ( الخامسة من المرسوم 

:  نت بأنّّـبی 124/  06اسي ـــرئـوم الـرســــن المـــم 01فقرة /  03ادة ــمـال ا أنّــــمـك     

لبات الأشخاص المذكورین في المادة الأولى من ھذا ختصاص مانع في تلقي طإللجنة " 

   .  "المرسوم ودراستھا والفصل فیھا 

                                                
الواردة ) المرجع السابق ( تضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة الم 06/01من الأمررقم  25أنظر المادة  -  )1(

الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذین كانوا محل تسریح إداري من العمل بسبب الأفعال المتصلة : بالقسم الثاني المعنون بـ 
 .  بالمأساة الوطنیة

د كیفیات إعادة یحدّ،  2006مارس سنة  27خ قي المؤرّ،  124 /06من المرسوم الرئاسي رقم  02و 01أنظر المادة  - (2)
صلة بالمأساة ّـإدماج أو تعویض الأشخاص الذین كانوا موضوع إجراءات إداریة للتسریح من العمل بسبب الأفعال المت

  . الوطنیة
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من المرسوم  02فقرة /  03المادة د نصّت علیھا ـقـة فــة اللجنــلـن تشكیـــا عــو أمّـ     

    : بقولھا  124/  06الرئاسي رقم 

  : تتشكل اللجنة من " 

  ،رئیسا  الوالي أو الأمین العام للولایة ، -

 ، أمین الخزینة للولایة -

 ، ممثل الوزارة المكلفة بالتشغیل والتضامن الوطني -

 ، ممثل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة -

 ،  ممثل مصالح مفتشیة العمل -

 ، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -

 ،  ممثل عن الدرك الوطني -

 ،  ممثل عن الأمن الوطني -

 ،  محام -

 .  "، الاستعانة بكل شخص من شأنھ أن یساعدھا في أداء مھامھا  على ذلكویمكنھا زیادة 

، وأخذ رأي المعني  ن على اللجنة القیام بجمیع إجراءات التحقیق اللازمةھ یتعیّّـما أنك     

من  07المادة ( اعھ ـــــي سمـــدة فــائـــرى فـــص تـخـدم أو أي شــل المستخــوممث

ا ـــــــأیضن علیھا ھ یتعیّّـوھي اجراءات شكلیة وجب مراعاتھا كما أن، ) 124/  06 المرسوم

وجب ـــــ، بم اـــــالتسریح قد تم في إطار التدابیر التي تم النص علیھ أجل إثبات أنّ نـــم –

وز قرار عزل ـــیح"  –المعني ، التأكد من كون الشخص  المادة الأولى من ھذا المرسوم

   ، لأفعال المرتبطة بالمأساة الوطنیةصل باّـانونا یتقمعلل 

  : یوجد ضمن قائمة الأشخاص  -

  ، أ ـ الموضوعین قید الاعتقال بموجب إجراء إداري

  ، فعال مرتبطة بالمأساة الوطنیةألمحبوسین أو المحكوم علیھم بسبب ب ـ المتابعین أو ا

 1420عام ربیع الأول  29المؤرخ في  08- 99ج ـ المستفیدین من أحكام القانون رقم 

 1427محرم عام  28المؤرخ في  01- 06والأمر رقم  1999یولیو سنة  13الموافق 

  . ) 124/  06من المرسوم  08المادة (  "والمذكورین أعلاه  2006فبرایر سنة  27وافق ـالم
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ن على اللجنة أیضا بغض النظر عن التدابیر المنصوص علیھا في المادة الثامنة ویتعیّ       

، وذلك بموجب شھادة عمل أو أي  إثبات كون المعني كان یمارس عملا - مرسوم من ھذا ال

بھ إلى الصندوق نتساإ، وكذلك شھادة تثبت  وثیقة أخرى تثبت السنوات التي عمل خلالھا

 )1(.  جتماعيلإالوطني للضمان ا

فض ، أن قرارات اللجنة بإعادة الإدماج أو التعویض أو بالر لكن ما یثیر الغرابة      

، ما عدا  المتوجة لدراسة كل ملف حسب كل حالة غیر قابلة لأي طعن مھما كانت طبیعتھ

د ــــ، بالرغم من كون قرارتھا إداریة فردیة وتع إعادة نظرھا في الملف بطلب من المعني

ومن جھة ثانیة أن مسألة إعادة الإدماج أو التعویض ، ، ھذا من جھة  بمثابة سندات تنفیذیة

بموجب المسؤولیة المدنیة للدولة لفائدة أشخاص كانوا  المشرّع ھاة قد أقرّحسب الحال

ھذه المسائل من صمیم موضوعات القانون  ، ولا شك أنّ عتقال الإداريید الإموضوعین ق

  . ، التي تخضع فیھا الإدارة للرقابة القضائیة الإداري

لجنة المنصوص علیھ بنص المادة نا نعتقد بعدم جدوى إجراء تبلیغ قرارات الّـوعلیھ فإن     

سواء إلى المعني بالأمر أو إلى الھیئة المستخدمة أو  124/  06رسوم الرئاسي ــن المــم 19

) بالنسبة لقرار إعادة الإدماج (  ف بالتضامن الوطنيّـإلى المدیر الولائي الممثل للوزیر المكل

بالنسبة (  لمكلف بالتضامن الوطنيل للوزیر اأو إلى المعني بالأمر والمدیر الولائي الممث

طالما أن ) بالنسبة لقرار الرفض( أو إلى المعني بالأمر والھیئة المستخدمة  )لقرار التعویض 

منطق المشرع قد أفضى إلى الإقرار بعدم إمكانیة الطعن في قرارات اللجنة مھما كانت 

  )2(. !؟) إداریا أو قضائیا ( طبیعتھ 

نھا یفقد تم تبی -  حسب الحالة –مترتبة عن إعادة الإدماج أو التعویض ا عن الحقوق الوأمّ     

من المرسوم الرئاسي  16و 13،14،15والمواد ، بالنسبة لإعادة الإدماج  12بموجب المادة 

ن یالأشخاص المعنیستفادة إو)  تقییمھ (تعویض وكیفیة تقدیره بالنسبة لمنح ال 124/  06
                                                

   . المرجع السابق 06/124من المرسوم الرئاسي رقم  09أنظر المادة  - )1(
تفضي دراسة الملف حسب كل حالة إلى قرار بإعادة : " ھ ّـعلى أن 06/124المرسوم الرئاسي من  10نصت المادة  - )2(

  " . الإدماج أوبالتعویض أو بالرفض وفي حالة الرفض یمكن اللجنة بناء على طلب المعني، أن تعید النظر في الملف 
ئج التي تتوصل إلیھا اللجنة في محضر یوقعھ تدون النتا" ھ ّـبأن 06/124من المرسوم الرئاسي  18كما نصت المادة  -    

تصبح قرارات اللجنة نافذة ابتداء من تاریخ تبلیغھا  جمیع أعضائھا ویترتب علیھا اتخاذ قرارات فردیة یوقعھا رئیس اللجنة
  . وتعد ھذه القرارات سندات تنفیذیة

   " . أعلاه 10المادة  قرارات اللجنة غیر قابلة لأي طعن مھما تكن طبیعتھ دون المساس بأحكام   
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راء سنوات التي لم یعملوا فیھا بسبب تسریحھم من شبأحكام ھذا المرسوم بالنسبة لل

  . جتماعيلإشتراكات بعنوان الضمان الإا

ھ زیادة على التعویض الممنوح للأشخاص الذین لم یتم إعادة ّـھذا وتجدر الإشارة إلى أن     

، فإنھ یقع على  ستفادة من التقاعدلم الشغل والذین یستوفون شروط الإإدماجھم في عا

الوطني للتأمین على البطالة في إطار النظام المنصوص علیھ في المرسوم الصندوق 

  )1(.  واجب التكفل بھم 09/  94التشریعي رقم 

من  13التعویض المنصوص علیھ في المادة  ، إلى أنّ تجدر الإشارة أیضاكما      

 302- 069 ، یتم دفعھ من الحساب رقم وم الممنوح من قبل اللجنة المذكورة أعلاهــــالمرس

شتراكات إشراء ونفس الشيء بالنسبة ل"  الصندوق الخاص للضمان الوطني"  المعنون بـ

شتراكات التي من المرسوم وكذلك الإ 15ي المادة جتماعي المنصوص علیھا فالضمان الإ

  10/  94 ن رقم ـــن التشریعیـــي المرسومیــا فــیھـوص علــدم والمنصــا المستخــیتحملھ

، المبالغ المدفوعة  على أن تتكفل الخزینة العمومیة من میزانیة الدولة سنویا )2(،  11/  94 و

    )3(.  بھذه الصفة من قبل الصندوق

ھو إقرار واضعوا المرسوم الرئاسي  ،في موضوع التعویض ا ــرنــت نظـــا لفــن مــلك     

مالي رجعي بالنسبة للفترة التي لم لا یترتب على إعادة الإدماج أثر " ھ ّــ محل الدراسة ـ بأن

وھو ما جعلنا نتساءل عن مدى تطبیق مبدأ التعویض الشامل  )4(،  "یعمل فیھا المعني 

   . ! المترتب عن قیام المسؤولیة المدنیة للدولة ؟

كیفیات إعادة إدماج أو تعویض الأشخاص الذین ( ن ھذه الجزئیة عوفي ختام الحدیث      

بالمأساة صلة ّـراءات إداریة للتسریح من العمل بسبب الأفعال المتوا موضوع إجــانـك

ذا ــــي ھــــــبمسؤولیة الدولة مدنیا ف ع الجزائري قد أقرّالمشرّ نا نلاحظ بأنّّـفإن ،)  الوطنیة

                                                
 94/10أحكام المرسوم التشریعي رقم : المرجع السابق وكذلك أنظر  06/124من المرسوم الرئاسي  16أنظر المادة  )1(

  .والمتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملھم بصفة لا إداریة 1994مایو سنة  26المؤرخ في 
الحواجب تحملھا من قبل المستخدم ، والتي تحل محلھ فیھا الدولة عن طریق الصندوق الخاص حول الإشتراكات  – )2(

  : ، طالع " للتضامن الوطني 
  . الذي یحدث التقاعد المسبق  1994مایو سنة  26المؤرّخ في   10/  94أحكام المرسوم التشریعي رقم  -*    
الذي یحدث التأمین عن البطالة لفائدة  1994مایو سنة  26خ في المؤرّ  11/  94أحكام المرسوم التشریعي رقم  -*    

 .     الأجراء الذین قد یفقدون عملھم بصفة إرادیة لأسباب إقتصادیة 
 . ، المرجع السابق 06/124من المرسوم الرئاسي رقم  17المادة : ، أنظر  حول ذلك كلھ - )3(
 . ، المرجع السابق  124/  06من المرسوم الرئاسي رقم  12أنظر المادة  – )4(
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الصندوق الخاص  "، وھو ما یستشف من خلال إنشاء  أن على أساس التضامن الوطنيـــالش

بدفع  124/  06م من المرسوم الرئاسي رق 17دة لف بموجب الماالمك"  للتضامن الوطني

  . التعویضات الممنوحة لأصحابھا

  

 :ودین ـــــف المفقـــــل بملــــــّـاسة التكفــــــم سیـــــراءات دعـــــ إج)  02   

ھؤلاء ضحایا المأساة  المشرع الجزائري ذوي حقوق المفقودین ـ باعتبار أنّ لقد خصّ     

رة رّــــبتعویضات مق - ت بھا الجزائر خلال تسعینات القرن الماضي وطنیة التي مرّال

ت ، إذ نصّ ویقع عبء تسدیدھا على عاتق الدولة ، 01/  06بموجب القسم الثالث من الأمر 

زیادة على الحقوق والمزایا المنصوص علیھا في : " ھ ّـمن ھذا الأمر على أن 37المادة 

ن ـــوریــة المذكــــ، لذوي حقوق الأشخاص ضحایا المأساة الوطنی االتشریع المعمول بھم

، الحق في تعویض تدفعھ  أعلاه الذین یحوزون حكما نھائیا بوفاة الھالك 28ي المادة ــف

ق علیھ الأحكام التشریعیة والتنظیمیة حتساب ھذا التعویض ودفعھ تطبّإ على أنّ، الدولة 

، ویتولى التنظیم تحدید كیفیات  متوفین بسبب الإرھابول بھا لصالح الضحایا الــالمعم

  )1( .تطبیق ذلك 

التعویض الممنوح لذوي حقوق المفقودین سیكون حائلا أمام  ر بأنّع قد قرّولكن المشرّ      

  )2(.  ار المسؤولیة المدنیة لدولةأي مطالبة لأي تعویض آخر في إط

ویض ـیتعلق بتع 06/03ا رئاسیا تحت رقم تم اصدار مرسوم 06/01ھذا وتنفیذا للأمر      

ـ أو صفتھم ھم فھوم، وھم كما أسفلنا ـ وأعاد ھذا المرسوم تبیان م ضحایا المأساة الوطنیة

داث المذكورة في میثاق السلم والمصالحة ــار الأحــي إطــن فــودیــاص المفقــالأشخ

 ا الشرطة القضائیة على إثر، وكانوا موضوع معاینة فقدان ـ كل على حدى ـ تعدھ الوطنیة

  )3(. عملیات البحث التي قامت بھا 

                                                
 . ، المرجع السابق ن تنفیذ میثاق السلم والمصالحةالمتضمّ 01/  06 من الأمر رقم  39المادة : أنظر  - )1(
أعلاه یحول دون  37التعویض المنصوص علیھ في المادة "  :على ما یلي   01/  06من الأمر رقم  38تنص المادة  - )2(

 . "  بب المؤولیة المدنیة للدولةالمطالبة بأي تعویض آخر بس
ق ّـ، المتعل 2006فبرایر سنة  28رخ في المؤّ 93/  06من المرسوم الرئاسي رقم  33و 02المادتین : أنظر  -  )3(

 . بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة 
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الحصول على حق التعویض لفائدة ذوي حقوق أنّ ى ــارة إلــدر الإشــذا وتجــــھ     

 14، وفقا لملف محاسبي مبین بنص المادة  ، وجب أن یستوفي جملة من الشروط ودـالمفق

من ھذا  8في المادة  یشمل على المقرر المذكوروالذي ،  93/  06رسوم الرئاسي ـن المــــم

 لم یردوا فیما یخص الأبناء الذین ضاءتقلإعند ا، و ونسخة من عقد الفریضة(1)، المرسوم 

 9المادة مستخرج من عقد الحالة المدنیة یثبت صفتھم كذوي حقوق في مفھوم  - في الفریضة 

ن والأبناء ـر المسلمیــــــن غیـــــبما في ذلك الأزواج م(2)، من ھذا المرسوم أیضا 

ا ، وأیضا نسخة من الحكم الذي یعین القیم عندم ن أو الذین یعتبرون من ھذا القبیلیولــالمكف

، وأیضا مقرر تخصیص  ، إلى الأم أو الأب اءــى الأبنـــــش الآیلة إللا تدفع حصة المعا

  .  وتوزیع معاش الخدمة أو الرأسمال الوحید

ملف التعویض ھو عدم استفادة جمیع  مشتملات ستغرابنا فيإر ـا یثیــــــم نـــــلك      

م قضائي المخول لذوي حقوقھ الحق في ــوجب حكــي بمــود المتوفــة المفقــورث

 -  نة أعلاهالمبیّ - من المرسوم  9رّع بموجب المادة ـــث أنّ المشــــــبحی(3)ویض ،ــــالتع

على  21سنة أو  19عاما ، وحتى الأبناء أقل من  21ن أكثر من ستثنى أبناء الھالك البالغوإ

الأكثر لا یعتبرون من ذوي الحقوق وبالتالي لا حق لھم في التعویض إذا كانوا لا یزاولون 

  . ستثناء البنات اللواتي لھن دخلإ، وكذلك تم  الدراسة أو لا یتابعون التمھین

                                                
متعلق بتعویض ، ال2006فبرایر سنة  28المؤرخ في  06/93من المرسوم الرئاسي رقم  33و 02المادتین : أنظر  - (1)

   . ضحایا المأساة الوطنیة 
 : یعتبر ذوي حقوق في مفھوم ھذا المرسوم : " بأنّـھ   93/  06من المرسوم  09تنص المادة  - (2)

 الأزواج - 

عاما على الأكثر، إذا كانوا یزاولون الدراسة ، أو إذا كانوا   21عاما ، أو  19أبناء الھالك البالغون سنا أقل من  - 

 مھین ، وكذا الأبناء المكفولون طبقا للتشریع المعمول بھ وحسب الشروط نفسھا المتعلقة بأبناء الھالك ، یتابعون الت

الأبناء مھما یكن سنھم ، الذین یوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن ، في وضعیة استحالة دائمة على ممارسة  - 

 نشاط مأجور،

 ھالك فعلا وقت فقدانھ ،البنات بلا دخل ، مھما یكن سنھن، اللائي كان یكفلھن ال - 

  . "  أصول الھالك 
من )  36إلى  29المواد من( إرجع بشأن الإجراء المطبّق على التصریح بالوفاة بموجب حكم قضائي إلى القسم الثاني  - (3)

تصریح التي جاء فیھا بأنّ حكم ال 93/  06من المرسوم الرئاسي  03المرجع السابق ، وكذا إلى نص المادة  01/  06الأمر 
    .بوفاة ضحیة المأساة الوطنیة یخول الحق لذوي حقوقھ في التعویض 
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ض الشامل الذي یجب أن یلحق جمیع المضرورین نا نتساءل ھنا عن معنى مبدأ التعویّـإن     

 ، إذ كیف ثبتت مسؤولیة الدولة مدنیا في ذلك حیث) المتوفي( من ورثة وذوي حقوق الھالك 

نتھ ا تضمّــو مــــــوھ -  ودینـــــللدولة الجزائریة المعترفة بمسؤولیتھا المدنیة عن ملف المفق

النصوص القانونیة والتنظیمیة  ، وكذا الوطنیةمختلف نصوص میثاق السلم والمصالحة 

ومیة تعویض جمیع ورثة الھالك أو بعبارة ــــــھا العمـــل خزینتالمكرسة لھ ـ أن لا تتحمّ

الحة الوطنیة التي دعا إلیھا رئیس ـانت المصــــھذا إذا ك،  !أشمل جمیع ذوي حقوقھ ؟

، الذي  م أقل الوحیدـــ، إن ل لـــــرج الأمثـــــي المخـــھ" الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة 

ذي سیعید على غرار الوئام المدني الطمأنینة للقلوب ــــ، وال ةـــتیحھ التوازنات الوطنیت

وإذا كانت الغایة فعلا (1)" ،  ، وینیر الطریق المؤدي غدا إلى الحلول النھائیة والرشد للعقول

التسامح بتنصیصھ الواضح على الحل أرقى قیم  "من میثاق السلم والمصالحة الوطنیة ھي 

وإذا كانت الرؤیة للمصالحة (2)،  " النھائي للأزمة التي عاشتھا الجزائر خلال عشریة كاملة

لیست حساب " ا جاء على لسان الوزیر الأول الجزائري أحمد أویحي ـ ــــة ـ كمـالوطنی

رغم (3) "لال مؤسساتھا لتزامات وھي حریصة على تنفیذھا من خإ الدولة ملفات ، لقد اتخذت

من المؤسف حقا أن تجد الدولة الجزائریة نفسھا في خضم مأساة وطنیة "  ھّـإیماننا العمیق بأن

عطلت طاقاتھا وشلت قدراتھا وأرجعتھا إلى الوراء في الوقت الذي كانت في أمس الحاجة 

ب كبیر من ا دفع بجانممّ(4)،  " قدرات والطاقات في تطورھا ورقیھاإلى توظیف ھذه ال

إلى التأكید "  عبد العزیز بلخادم" العام لحزب جبھة التحریر الوطني السیاسیین مثل الأمین 

ایش ـان الذي عـالحة الوطنیة لأن الإنسـى ضرورة التشبت بسیاسة المصـرص علــى الحــعل

التي ، وأن یحلل ھذه المراحل  اھد أو كفاعل یمكنھ أن یسرد ھذه التراكماتـھذه الأحداث كش
                                                

،  2005أوت سنة  14طالع مقطع من خطاب رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة أمام الندوة الوطنیة للإطارات یوم  - (1)

  . 2009الوارد بمجلة ھیئة التنسیق البرلمانیة لأحزاب التحالف الرئاسي الجزائر 
" إطّـلـــع علـــــى كلمـــــة رئیـــس المجلس الشعبي الوطني عبد العزیز زیاري بمناسبة الیوم البرلماني حول  – (2)

، والمدونة بمجلة ھیئة التنسیق البرلمانیة لأحزاب التحالف الرئاسي ،  2009جانفي  28المنعقد یوم " المصالحة الوطنیة 

  . 08، ص  الجزائر
" لمة الوزیر الأوّل والأمین العام للتجمع الوطني الدیمقراطي أحمد أویحي بمناسبة الیوم البرلماني حول إطّــلع على ك -  (3)

  . 23المرجع السابق ، ص" المصالحة الوطنیة 
  . 08إرجع إلى كلمة رئیس المجلس الشعبي الوطني عبد العزیز زیاري ، المرجع السابق ، ص  – (4)
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ستقرار، وما جره من دمار وبلاء اللجؤ لإلأمن واا البلاد وأن یقارن بین ما یأتي بھمرت بھا 

     )1( " . إلى العنف

قة بذوي ّـالمتعل) التعویضات (، وبالرجوع إلى الأحكام الموضوعیة  رتباطا بما سبقإ     

ة في مرسوم نیّط المبب وضعیتھم والشروــیة حسـوطنـلاة اــأســــایا المـــوق ضحـــحق

 الد الأشكــا لأحـــض وفقــویــن تعـــادة مـــستفلإق اــــؤلاء حـــــــلھ إنّـــــف ، 06/93

مع إقرار )2(،رأسمال إجمالي أو رأسمال وحید خدمة أو معاش شھري أو ، المعاش  التالیة

ر ھذا ذات المشرع على عدم أحقیة من استفاد من تعویض عن طریق القضاء قبل نش

   )3(. سوم في المطالبة بذلك التعویض المر

من المرسوم  08ستفادة من التعویض ـ حسب المادة لإا در الإشارة إلى أنّــذا وتجـــھ     

إلى شھادة البحث المعدة من قبل  دستنالإتثبت إلا بموجب مقرر صادر باـ لا  93/  06

نین ریح بالوفاة المذكورین والمبیّائیة ومستخرج الحكم المتضمن التصـــة القضــرطـالش

ختلاف وضعیات وصفات إالمقرر بحسب  فة بإصدار ذلكّـوتختلف الھیئات المكل، أعلاه 

فل وزارة الدفاع الوطني بذوي حقوق الضحایا المنتمین إلى المستخدمین ّـ، إذ تتك الضحایا

ي حقوق الضحایا الموظفین ل بذوّـ، والھیئة المستخدمة تتكفا لعسكریین والمدنیین التابعین لھا

، وفیما یتعلق بذوي حقوق الضحایا المنتمین إلى مستخدمي الأمن  والأعوان العمومیین

، وأما ذوي حقوق  ستفادة یصدر عن المدیر العام للأمن الوطنير الإمقرّ ، فإنّ الوطني

  . الضحایا الآخرین فالإختصاص في ذلك یرجع إلى والي ولایة محل الإقامة

: على ما یلي  06/93من المرسوم الرئاسي رقم  10ت المادة ق ، نصّــا سبــمـة لـــملتك     

أعلاه  6تحدد الحصة التي تعود إلى كل ذوي حق، بعنوان التعویض المذكور في المادة " 

  : كما یأتي 

  ، من التعویض لصالح الزوج أو الأزواج إذا لم یترك أبناء أو أصولا أحیاء%  100 -

                                                
بمناسبة الیوم البرلماني  ،"عبد العزیز بلخادم " ام لحزب جبھة التحریر الوطني ــن العــــة الأمیـــــى كلمـــلع علّــــإط - )1(

 .  32 ، ص المرجع السابق" المصالحة الوطنیة " حول 
 .   ، المرجع السابق 93/  06رقم  الرئاسيمن المرسوم  06المادة : أنظر  - )2(
  . المرجع السابق  ، 93/  06رقم  اسيالرئمن المرسوم  07المادة : أنظر  - )3(
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توزع بالتساوي على ذوي الحقوق %  50الزوج أو الأزواج و لصالح %  50 -

الآخرین إذا ترك الھالك زوجا أو أكثر أحیاء وكذا ذوي حقوق آخرین یتكونون من 

 ، أو من الأصول/الأبناء و

لصالح الإبن %   70أو ( من التعویض توزع بالتساوي على أبناء الھالك %  70 -

لصالح %  30التساوي على الأصول أو توزع ب%  30و ) الوحید عند الاقتضاء 

 ،  إذا لم یوجد زوج حي) د الاقتضاء الأصل الوحید عن

من التعویض لصالح كل أصل من الأصول إذا لم یترك الھالك أزواجا أو أبناء %  50 -

 ، أحیاء

على  بناإإذا لم یترك الھالك زوجا أو ویض لصالح الأصل الوحید ــعـتـمن ال%  75 -

  . "  قید الحیاة 

ھذه النسب تراجع عندما یكون ذلك التعویض   أنّ، ا ـــارة أیضـــــدر الإشـــــوتج     

طرأ تغییر  ، كلما في شكل معاش خدمة أو معاش شھري من المرسوم 06المذكور بالمادة 

 )2(،  نھن بالتساويع التعویض بییوزّ ، د الأراملوفي حالة تعدّ )1(، في عدد ذوي الحقوق 

ة المعاش التي كانت تتقاضاھا ل حصّتحوّ ، لة زواج الأرملة مرة أخرى أو وفاتھاا في حاوأمّ

اش تؤول إلى الأرملة ــــة المعحصّ فإنّ ، لكن في حالة وجود عدة أرامل ، إلى الأبناء

  )3( . الأخرى أو الأرامل الأخریات الأحیاء اللائي لم یتزوجن

 يــاسبــف المحـلـمـالي ــرط فـتـة المشــریضــد الفــقــع ، أنّ انــیـبـم الــــمھـن الــوم      

ر ثیق مسخّویتم إعداده في أجل شھر واحد وبالمجان من قبل مكتب ت )4(، )  ملف التعویض( 

، بناءا على طلب من ذوي الحقوق أو الھیئة المستخدمة  ة المختصة إقلیمیاــل النیابـــن قبــم

تكفل بالأتعاب المستحقة للموثق بموجب قرار مشترك بین دد كیفیات  التحأو الوالي على أن 
                                                

 .المرجع السابق  ،  93/  06من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة : أنظر  - )1(
 .مرجع سابق ال ، 93/  06من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة : أنظر  - )2(
  . المرجع السابق  ، 93/  06من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة : أنظر  - )3(
ني ذوي ــلا یع الملف المحاسبي الواجب تكوینھ فإنّ ،  23/  06من المرسوم  14ھ طبقا لنص المادة ّـجدیر بالذكر أن - )4(

من   26و 08أساة الوطنیة التابعین لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني ، إذ تحكم ھذا الأخیر المادتان ــایا المــوق ضحــحق

  .ھذا المرسوم 
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ن ـ حسب المادة ھ یتعیّّـكما أن)  06/93من المرسوم  15المادة ( وزیر العدل ووزیر المالیة 

ساب جاري بریدي لكل ذي حق فتح حمن ھذا المرسوم ـ على مركز الصكوك البریدیة  16

ر منح معاش الخدمة ناء على تقدیم نسخة من مقرّ، ب خلال الثمانیة أیام الموالیة لإیداع الملف

  . أو المعاش الشھري أو الرأسمال الإجمالي أو الرأسمال الوحید

من  06الأربعة من التعویض التي سبق ذكرھا بالمادة  شكالوبالحدیث عن ھذه الأ     

ر ق بحسب كل حالة في إطاھ من المھم البیان أیضا أنھا تطبّّـ، فإن 93/  06المرسوم 

نظام التعویض المطبق  ; ، الذین تطبق بشأنھم أربعة أنظمة الوضعیات المختلفة للضحایا

على ذوي حقوق ضحایا المأساة الوطنیة المنتمین إلى المستخدمین العسكریین والمدنیین 

ونظام التعویض المطبق على ذوي حقوق ضحایا  )1(،  التابعین لوزارة الدفاع الوطني

ونظام التعویض المطبق على ذوي  )2(،  الموظفین والأعوان العمومیینالمأساة الوطنیة من 

حقوق ضحایا المأساة الوطنیة التابعین للقطاع الإقتصادي العام أو الخاص أو من كان بلا 

ونظام التعویض المطبق على ذوي الحقوق ضحایا المأساة الوطنیة من غیر )3(،وظیفة 

  )4(. الضحایا المذكورین آنفا 

یعتبر تابعین لوزارة الدفاع الوطني في مفھوم ھذا  " ّـھ، فإن إطار ما سبق ذكره وبیانھ في     

، مھما یكن وضعھم القانوني ووضعیتھم  المرسوم ، المستخدمون العسكریون والمدنیون

 ، ة غیر قانونیةـــ، بما في ذلك المستخدمون الذین یوجدون في وضعی القانونیة الأساسیة

عونا عمومیا في مفھوم ھ یعتبر موظفا أوّـأن "كما  )5(،  " سكري للتقاعدوكذا ذوو معاش ع

، كل عامل یمارس عملھ على مستوى المؤسسات أو الإدارات أو الجماعات  ھذا المرسوم

  )6(" .میة التابعة للوصایة الإداریة، بما في ذلك المؤسسات العمو المحلیة أو الھیئات العمومیة

                                                
 .، المرجع السابق  06/93من المرسوم الرئاسي  26إلى  17، المواد من  لكبشأن ذ: أنظر  - )1(
 .، المرجع السابق  06/93من المرسوم الرئاسي  33إلى  27، المواد من  بشأن ذلك: أنظر  - )2(
 .، المرجع السابق  06/93من المرسوم الرئاسي  41إلى  34، المواد من  بشأن ذلك: أنظر  - )3(
 .، المرجع السابق  06/93من المرسوم الرئاسي  50إلى  42، المواد من  شأن ذلكب: أنظر  - )4(
  .  ، المرجع السابق 06/93من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة : أنظر  - )5(
 . المرجع السابق ،  06/93من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة : أنظر  - )6(
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 06/93ھناك إحالة من قبل واضعو المرسوم  أنّ ، م ھذا المحورھذا ویلاحظ في ختا     

على بعض الأحكام الشكلیة والموضوعیة الخاصة بتعویض ضحایا الإرھاب بل وحتى 

بھ دفع بعض أشكال التعویض لذوي حقوق  قد أنیط ق بتعویض ھؤلاءّـالصندوق المتعل

ھ إذا تم الإقرار من ّـسألة باعتبار أن، وھو ما جعلنا لا نستسیغ ھذه الم ضحایا المأساة الوطنیة

بین ضحایا الإرھاب وضحایا المأساة الوطنیة من حیث  ; ع باختلاف الضحایاقبل المشرّ

ن التفرقة فیما بینھم من حیث الأثر المترتب عن یتعیّان ـك لــابــي المقــفھ ــّـ، فإن لــالأص

  .  ذلك الأصل

لتعویض بواسطة دفع المعاش مسألة لم یراع في مسألة ا عالمشرّ ھ یلاحظ أیضا أنّّـكما أن     

ھ ّـ، رغم أن ، حیث أبقى علیھا قتطاعات القانونیة المطبقة على الرواتب والأجورلإاستبعاد إ

ر الحد الأدنى للأجر على المبلغ المحدد كمعاش شھري ان مسألة تغیّـــي الحسبــع فــم یضــل

، وھو وضع نعتقد  حقوق ضحایا المأساة الوطنیةر لبعض فئات ذوي المقرّ )دج 16000 (

، أو لنظرائھم من ذوي حقوق  نتباه إلیھ سواء بالنسبة لھذه الفئاتان بالإمكان الإـھ كّـــأن

   . ضحایا الإرھاب

ل بالمفقودین ّـإجراءات دعم سیاسة التكف "ھذا ومن المفید حوصلة ھذا المحور المتعلق بـ      

، حیث  فظ الأختام أمام الحاضرین في الیوم البرلماني المذكور أعلاهبكلمة وزیر العدل حا" 

 01- 06تكملة للنصوص التي سنت للتكفل بضحایا الإرھاب جاء الأمر " ...  :جاء فیھا 

تخاذ الإجراءات التي تساعد ذوي المفقودین من إم تجعل على عاتق الدولة مسؤولیة بأحكا

ن خلال الاعتراف للأشخاص المفقودین بصفة ــة مــرامــف الكـــي كنـــم فــاوز محنتھــتج

ووضع القواعد التي تسمح لذویھم بالحق في التعویض وذلك بعد " ضحایا المأساة الوطنیة " 

م القضائیة التي ستصدار الأحكاإیھا مصالح الشرطة القضائیة وبعد المعاینات التي تجر

قة بحالة ّـین وفقا للمبادئ القانونیة المتعلعتباریة أو الحكمیة للمعنیاة الإــوفـرح بالــتص

والفصل فیھا  ىھ من حیث أجال التحریات ورفع الدعاوّـ، مع الإشارة ھنا إلى أن الفقدان

روعیت ظروف المأساة الوطنیة ووضعیة ذوي الحقوق وتم تحدید آجال أقصر من تلك 

  . المنصوص علیھا في قانون الأسرة
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الأمر على منح المساعدة القضائیة  فقد نصّ ، یلات الإجرائیةوبالإضافة إلى ھذه التسھ     

رائض التي یقوم ـــل الدولة مصاریف إعداد الفبقوة القانون لطالبیھا من ذوي الحقوق مع تحمّ

   )1( . "  وكلاء الجمھوریة بتسخیر الموثقین لإعدادھا لفائدة ذوي الحقوق

  :وطني ـــــاسك الـــزیز التمـــــتعى ــــرامیة إلــــراءات الـــــالإج –)  3   

بتلیت أستفادة الأسر المحرومة التي إعلى  01/  06من الأمر رقم  42مادة ت اللقد نصّ     

  ، مع  ، بعنوان التضامن الوطني ، من إعانة تمنحھا الدولة وع أحد أقاربھا في الإرھابــبضل

  (2) . ھذه المادة عن طریق التنظیم منح بموجب تطبیقیھذا الحق في ھذه الإعانة  العلم أنّ

في  تصرف إعانة الدولة المذكورة"  ، على أنّ من ھذا الأمر 43ت المادة ھذا وقد نصّ     

الصندوق الخاص  <، من حساب التخصیص الخاص للخزینة الذي عنوانھ  أعلاه 42المادة 

  .  >للتضامن الوطني 

  ."  یمد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظتحدّ

نجده قد فصل في  ، إذ بالرجوع إلیھ96/93وبالفعل قد صدر مرسوم رئاسي یحمل رقم      

ا بكیفیة إثبات صفة العائلة المحرومة المبتلیة بضلوع أحد ـومــق عمّـ، تتعل جملة من المسائل

، وكیفیة الحصول على شھادة إثبات وفاة المعني في صفوف الجماعات  أقاربھا في الإرھاب

  (3) .، وكیفیة الحصول على شھادة صفة العائلة المحرومة  رھابیةالإ

ي ـــبالتعویض مرسم ف و ، وبالنسبة للأحكام الموضوعیة الخاصة بإعانة الدولة كعنوان     

م ّـیسل(4)،ا معاش شھري أو رأسمال إجمالي إمّ ؛ فیتمثل في)  من المرسوم 05المادة ( المتن 

دت المادة وقد حدّ ، من المرسوم 06المذكورین في المادة ) توفيالم( إلى ذوي حقوق الھالك 

 09و  08، وجاءت المواد  ھ الحصة التي تعود إلى كل ذي حق بعنوان إعانة الدولةـــمن 07

وص علیھا عندما تكون ـب المنصــــراجعة النسـمسألة مالتوالي ـ عن  لتتحدث ـ على 10و 

                                                
المرجع "  المصالحة الوطنیة "في الیوم البرلماني حول " الطیب بلعیز" ختام نص كلمة وزیر العدل حافظ الأ: طالع  - )1(

  .    42، ص  السابق
  .، المرجع السابق  06/01من الأمر رقم  35و  34المادتان  ; أنظر كذلك*     
  . مرجع السابق، ال ن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیةالمتضمّ 01/  06من الأمر رقم  42المادة : أنظر  - (2)
 فبرایر سنة  28، المؤرخ في  94/  06من المرسوم الرئاسي رقم  04و  03و  02حسب الحالة ـ المواد : أنظر  - (3)

  . ق بإعانة الدولة للأسرة المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربھا في الإرھابّـالمتعل،  2006
، طالع  عاش الشھري ولنظام إعانة الدولة بواسطة دفع رأسمال إجماليام إعانة الدولة بواسطة دفع المــلا لنظــتفصی (4)

، من المرسوم  ) 29ى إل 24المواد من ( ، وأحكام الفصل الثالث )  23إلى  18المواد ( على التوالي أحكام الفصل الثاني 
    .، المرجع السابق  94/  06الرئاسي 



 - 472 -

، وحالة زواج أرملة مرة أخرى  ا حالة تعدد الأرامل، وكذ نة من معاش شھريالإعانة متكوّ

  . أو وفاتھا

تخصیص من ھذا المرسوم خولت والي ولایة محل الإقامة إعداد مقرر  12المادة  كما أنّ     

، لتأتي  من المرسوم 12و 02ستناد إلى وثائق مذكورة بالمادتین لإإعانة الدولة وتوزیعھا با

، من قبل مكتب  في أجل شھر واحد وبالمجان الفریضة یعدّ عقد منھ مؤكدة بأنّ 13المادة 

، وأبرزت  وق أو الواليــة إقلیما بناء على طلب من ذوي الحقالنیابة المختصّره توثیق تسخ

، الذي یتم إیداعھ ـ  )ملف التعویض (  من المرسوم مشتملات الملف المحاسبي 14المادة 

، ممثل الوزیر المكلف  لتنفیذي في الولایةمن المرسوم ـ لدى المدیر ا 15حسب المادة 

الصندوق الخاص للتضامن الوطني ھو منوط بھ دفع إعانة  عتبار أنّإ، ب بالتضامن الوطني

على أن یتولى مركز الصكوك البریدیة فتح حساب جاري بریدي لكل ذي حق  )1(،  الدولة

دیم نسخة من مقرر منح إعانة ام الموالیة لإیداع الملف، بناء على تقــانیة أیــلال الثمــخ

إذ تتولى الخزینة العمومیة سنویا تسدید المبالغ التي یدفعھا الصندوق الخاص  )2(، الدولة 

  )3(. الولایة ـ من میزانیة الدولة للتضامن الوطني عن طریق أمین خزینة الدفع ب

مور، فأضحى لا یمیز ختلطت علیھ الأإد ع قالمشرّ ، أنّ نا نلاحظ في ختام ھذه الجزئیةّـإن     

م ــــــبالأمر رق"  إعانة الدولة" ، إذ ورد مصطلح  ویضـة والتعــانــلح الإعــن مصطــبی

" ویض إعانة الدولة و التع" اء المرسوم الرئاسي ـ كتنظیم ـ بمصطلحي ـــ، وج 01/  06

رج في القواعد مخالفا بذلك مبدأ التد، لم یرد بالقانون  شیئاقد أضاف بذلك فیكون المرسوم 

الفرق شاسع بین المصطلحین  لا سیما وأنّ، ) التدرج السلمي للنظام القانوني ( القانونیة 

  . مبنى ومعنى وأثر قانوني

" الطیب بلعیز" لا یسعنا إلا القول ما قالھ وزیر العدل حافظ الأختام ، وبالرغم من ذلك      

ة الوطنیة إنطلاقا من أن المأسا "ھ ّـأن 94/  06من المرسوم  41و  40تماشیا مع المادتین 

ولما  ، غایة المصالحة الوطنیة ھي لم الشمل وتعزیز تماسك المجتمع تھ وأنّت شعبنا برمّسّم

                                                
 ،  94/  06من المرسوم الرئاسي رقم  31و 16والمادتین ،  01/  06ر رقم ـــلأمن اــــــــم 43ادة ــــــالم:  رـــــأنظ – )1(

 .   المرجعین السابقین
 . المرجع السابق  ،  94/  06من المرسوم الرئاسي رقم  17المادة : أنظر  - )2(
 .المرجع السابق ،  94/  06من المرسوم الرئاسي  31و 30المادتان : أنظر  - )3(
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ل بالأسر ّـمن التكف ذأخرى فقد كان لا ب وزر رةزاھ لا تزر وّـنأكان دیننا الحنیف یعلمنا 

عین في الإرھاب وذلك في شكل مساعدة التي ابتلیت بوفاة أحد أفرادھا من الضال المحرومة

ستصدار إقة بّـي والإجراءات المتعلفاد إجراءات التحرّنمالیة تمنحھا الدولة لھؤلاء بعد است

  )1(". فاة من مصالح الشرطة القضائیة شھادة معاینة الو

ع ھ في الوقت الذي وضع المشرّّـھذا وجدیر بالبیان في ختام محورنا ھذا ، أن     

رمي إلى تعزیز المصالحة الوطنیة ــراءات تـــإج ، 01/  06م ـــلأمر رقـــــري لــائزــــالج

ستعاد الوئام إق بّـستفادوا من القانون المتعلإة بالأشخاص الذین ـــالخاص راءاتــالإج( 

والإجراءات الخاصة بالأشخاص الذین كانوا محل تسریح إداري من العمل  )2(، المدني 

 )3(،، وإجراءات الوقایة من تكرار المأساة الوطنیة  متصلة بالمأساة الوطنیةبسبب الأفعال ال

وكذا وضعھ ، ) 39إلى  27المواد  من  (وإجراءات دعم سیاسة التكفل بملف المفقودین 

ھ في المقابل ّـ، فإن)43إلى  40المواد من ( لإجراءات ترمي إلى تعزیز التماسك الوطني

عب الجزائري لصناع نجدة الجمھوریة الجزائریة د عرفان الشوضع إجراءات تجسّ

لتزامھم وعزمھم في نجدة إالمواطنین الذین ساھموا ب"  عتبر بأنّأ، ف الدیمقراطیة الشعبیة

لا یجوز "ھ ّـوأن )4(،"  الجزائر وفي الحفاظ على مكتسبات الأمة یكونون قد أثبتوا حسا وطنیا

، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن  الشروع في أي متابعة بصورة فردیة أو جماعیة

، بسبب أعمال نفذت من أجل حمایة الأشخاص والممتلكات  ، بجمیع أسلاكھا للجمھوریة

  . ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة

كل إبلاغ دم قبول ـعـح بــریــة التصـــة المختصّــائیـــــة القضـــــى الجھـــب علــــــیج     

   )5( . أو شكوى

                                                
،  المصالحة الوطنیة" في الیوم البرلماني حول " الطیب بلعیز" ى كلمة وزیر العدل حافظ الأختام ـــع إلــــإرج – )1(

 .  42، ص المرجع السابق
   .  المرجع السابق،  01/  06من الأمر رقم  24إلى  21، المواد من  أنظر بشأن تلك الإجراءات - )2(
 .  ، المرجع السابق 01/  06من الأمر رقم  26 و 25 تاندا، الم أنظر بشأن تلك الإجراءات - )3(
  .  المرجع السابق،  01/  06من الأمر رقم  44المادة : أنظر  - )4(
   .  المرجع السابق،  01/  06من الأمر رقم  45المادة : أنظر  - )5(
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على عقوبات جزائیة بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات  ع نصّالمشرّ كما أنّ     

دج على كل من یستعمل من خلال تصریحاتھ  500.000دج إلى  250.000رامة من ـــوبغ

 و للإضرار بكرامةأمأساة الوطنیة أو لإضعاف الدولة ، جراح  أو كتاباتھ أو أي عمل آخر

، على أن  ، أو لتشویھ صورة الجزائر في المحافل الدولیة أعوانھا الذین خدموھا بشرف

  )1(. ، تضاعف تلك العقوبة  تباشر النیابة العامة المتابعات الجزائیة تلقائیا وفي حالة العود

یعد إنصافا لھؤلاء الذین وصفھم  06/01ولا شك أنّ ما جنح إلیھ مشرّع الأمر رقم      

جدة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، وتجسیدا لمیثاق السلم والمصالحة بصناع ن

كانت نجاة الجزائر بفضل ما تحلت بھ من وطنیة وبذلتھ من " الوطنیة ، الذي ورد فیھ ، بأنّـھ 

وات الأمن وكافة الوطنیین الذین ي الشعبي وقــش الوطنــدات الجیـــات وحـــتضحی

  .كم العدوان الإجرامي اللا إنسانيحزم ، بتنظیم مقاومة الأمة لمواجھة ذلضطلعوا ، بصبر وإ

ستشھدوا من واح كل أولئك الذین إوالشعب الجزائري مدین بالعرفان ، إلى الأبد ، لأر     

  .أجل بقاء الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

ضحایا الإرھاب ، وذلك لأن ھ سیظل إلى جانب أسر شھداء الواجب الوطني وأسر ـإن     

  .تضحیاتھم نابعة من قیم المجتمع الجزائري 

والدولة لن تدخر جھدا معنویا أو مادیا كي یستمر اعتبارھا وتقدیرھا ودعمھا لتلك الأسر      

  )2(. وذوي الحقوق لقاء التضحیات المبذولة 

یثني على الجیش الوطني  الشعب الجزائري یأبى إلاّ أن" كما جاء في ھذا المیثاق بأنّ      

الشعبي ومصالح الأمن وكافة الوطنیین ، والمواطنین العادیین ، ویشید بما كان لھم من وقفة 

ات مكنت من نجاة الجزائر ومن الحفاظ على مكتسبات الجمھوریة ـة وتضحیــوطنی

  ... " .ومؤسساتھا 

وي ـھ یطّـلیس بعفو إذ أن" الحة الوطنیة ـاق السلم والمصـمیث ، بأنّ اـإذن یتضح جلی     

من التـاریـخ ولـكن لا یمـزقھا ، كمـا أنّـھ لـیس بصفـح یعـتـرف بالجرم  ةــة مؤلمــصفح

  . ولكن یعلق العقوبة 

                                                
  .  ، المرجع السابق  01/  06من الأمر رقم  46المادة : أنظر  - )1(
سبتمبر  29دیباجة المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة المصادق علیھ في استفتاء یوم  ;إلى   ذلك إرجع بشأن -  )2(

  . 2005سنة 
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إنّ الأمر یتعلّـق من جھة بتشجیع لكل أفراد الجماعات المسلّـحة لإلقاء السلاح مع      

سبب إنتمائھم لجماعة مسلّـحة أو لشبكة إسناد ، وفي التأكیـــــد علــى أنّـھم سوف لا یتابعون ب

الواقع تعتبر المسألة بكل بساطة تطبیقا على نزاع داخلي لقاعدة دولیة ســــــاریة فــي مجال 

القانون الدولي الإنساني للنزاعات ما بین الدول ، وعلى العكس ، تبقى الجرائم الجسیمة 

صـــاب والھجوم بالمتفجّرات على الأماكن العمومیة كجرائم القــــتل الجـمـــــاعي والإغت

، ویتماشى ھذا الإجراء مع ممارسات القانون الدولي الإنساني خاصة  محل متابعة

المتعلّـق بحمایة  1977جوان 08البروتوكول الثاني الإضافي إلى إتفاقیات جنیف المنعقد في 

  . ضحایا المنازعات المسلّـحة غیر الدولیة

ق الأمر من جھة أخرى ، بوضع حدّ للتلمیحات السیاسویة الرامیة إلى تجریم ویتعلّـ     

أعوان الدولة لمجرّد أنّـھم إستخدموا القوة لحفظ النظام العام وحمایة الأشخاص والممتلكات 

وللدفاع عن الوحدة الوطنیة ، بل وأنّ القانون الدولي یؤكد بما لا یدع مجالا للشك لیس فقط 

ولكن أیضا على مسؤولیة الدولة عبر أعوانھا في إعادة النظام العام وحمایة على حق الدولة 

ھذه " . المشروعة كل الوسائل " الأشخاص والممتلكات والدفاع عن الوحدة الوطنیة وذلك بـ 

مبیّنة بوضوح في المبادئ الأساسیة حول اللجوء إلى القوة وإستخدام " المشروعة  الوساءل" 

طــــــرف القـــائمین علـى تطبیق القوانین والتي تم إعتمادھا من قبل الأسلحة الناریة من 

  .  1990سبتمبر  07الأمم المتحدة في 

تعتمد وتطبق المصالح العمومیة " تنص ھذه المبادئ بموجب الأحكام العامة على أن      

شخاص وھیئات الشرطة تنظیمات حول اللجوء إلى القوة و إستخدام الأسلحة الناریة ضد الأ

  " . من طرف المسؤولین على تطبیق القوانین 

من إتفاقیة جنیف التي تعالج النزاعات الداخلیة لا تمنع اللجوء  03و أخیرا ، فإنّ المادة      

إلى القوة من طرف أعوان الدولة في حالة العداء ولكنّـھا تضع المبادئ والشروط لحمایة 

   (1). " المدنیین والجرحى 

ـا التطبیـــق العملي للنصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلّـقة بضحایا المأساة و أمّــ     

الوطنیــــة ، فقــــد أعلـــن عنھا وزیـر التضامن الوطني والأسرة والجالیة الجزائریة 
                                                

" ، بمناسبة الیوم البرلماني حول " إدریس الجزائري " طـــــــالع ؛ كلمــــــــــة سفیـــــر الجـــــزائر بجنیف  -  (1)
  .    58و ص  57، ص ، المرجع السابق " المصالحة الوطنیة 
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المبیّن " المصالحة الوطنیة " ، في الیوم البرلماني حول > جمال ولد عباس < بالخـارج 

ملیار دینار جزائري تم صرفھ لحساب خزینة  22.6أنّ الغلاف المالي بلغ أعلاه ، إذ صرّح ب

الدولة لتغطیة إعانة وتعویض الأسر المحرومة التي أبتلیت بضلوع أحد أقاربھا بسبب 

الأفعال المتصّـلة بالمأساة الوطنیة ، وكذلك الأشخاص الذین كانوا محل تسریح إداري من 

أساة الوطنیة ، كما أعلن الوزیر بأنّ اللجان الولائیة المكلّـفة العمل بسبب الأفعال المتصلة بالم

ذوي حقوق ( ملف من قبل العائلات  7850بدراسة وقبـــول ملفـات التعویض ، قد أستقبلت 

 2940عائلة قد إستفادت من رأسمال إجمـــــالي ، و  4163، بحیث أنّ ) المفقودین 

بما فیھا المنح العائلیة ، وقد كلّــــــفت الإعــــانة  ، عـــــــائلة إستفـــادت من معاش شھري

دج ، وأمّــــا فیما یتعلّـق  5.425.533.018.01المالیة المخصّصة لھــــــــذا الغــــــرض 

ملف ، بحیث تمّ إعادة  5236فقد تمّ إستقبال  –المذكورین أعلاه  –بالأشخاص المسرّحین 

، فكانت تكلفة ھذا الأخیر  3875وتمّ تعویض  شخص إلى منصــب العمل ، 1361إدماج 

دج سدّدت لشراء إشتراكات  2.890.831.077.69دج ، من بینھا  4.107.561.140.72

اعي وكذا لتغطیة مستحقات صندوق التقاعد لفائدة الأشخاص المستفیدین ــان الإجتمــالضم

  . من حق التقاعد 

ي الذي تمّ تسدیده في إطار تطبیق أحكام وعلیھ خلص الوزیر إلى أنّ الغلاف الإجمال     

دج ، والتي تغطي  9.533.094.158.73ة الوطنیة ھو ــالحــم والمصـــاق السلـمیثــ

  )1(. ملفا  12339

من ذلك ، نعتقد بأنّ باب التعویض لا یزال مفتوحا ، طالما أنّ رئیس  و بالرغم     

ما یراه مناسبا من  طنیة لإتخاذق السلم والمصالحة الوالجمھوریة مفوّض بموجب میثا

المبیّن  – 01/  06من الأمر رقم  47إجـــراءات لتجسیـــد ھذا الأخیر ، إذ نصّت المادة 

 2005سبتمبر سنة  29عملا بالتفویض الذي أوكلھ إیّاه إستفتاء یوم : " على ما یلي  –أعلاه 

ھوریة ، في أي وقت ، كل رئیس الجم مخوّلة لھ دستوریا ، یمكن أن یتخذوطبقا للسلطات ال

   . "الوطنیة الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفیذ میثاق السلم والمصالحة 

                                                
حول كل ھذه الإحصائیات ، ولمزید من الشرح حولھا ، من المفید الإطلاع على ؛ كلمة وزیر التضامن الوطني  - )1(

، " المصالحة الوطنیة " ، بمناسبة الیوم البرلماني حول > جمال ولد عباس  < والأسرة والجالیة الجزائریة بالخارج
  .  51ص إلى  47المرجع السابق ، من ص 
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ة ــوریــیس الجمھــان رئــى لسـلـاء عــا جــ، م ورــمحـذا الــام ھــتـي خــر فـــایــونس       

تنفیذ القسط المؤسسة القضائیة ھي التي یؤول إلیھا شرف " بأنّ > عبد العزیز بوتفلیقة < 

الذي صادق علیھ  ، الأساسي من الإجراءات الناتجة عن میثاق السلم والمصالحة الوطنیة

  . 2005سبتمبر  29الشعب الجزائري ، بكل سیادة وبالأغلبیة الساحقة ، من خلال استفتاء 

حترام روحھا تضع حیز التطبیق أحكام المیثاق بإفي ھذا الإطار ، ینبغي للعدالة أن      

السرعة الضروریة للتجسید السریع للإرادة الشعبیة في طي صفحة ھذه المرحلة الألیمة وب

وض غمار المستقبل في أجواء مغایرة وفي كنف الأمن والتفاؤل ـا ، وخــنـاریخــن تــم

  .والأمل والإطمئنان 

ح اع السلم والأمن ، بالتضافر مع التقدم الذي ننتظره من تطبیق إصلاــرجــستإ إن     

العدالة ، سیسمحان للمؤسسة القضائیة أن تؤدي على نحو أفضل مھمتھا الدستوریة المتمثلة 

ب ، من ثمة لما یأملھ ــتجیـأن تســم ، وبــھـاتـریــن وحــواطنیـمـوق الــة حقـأیــي حمـــف

  (1)" .منھا المواطن 

لسلم والمصالحة وعلى ذكر ذلك ، كیف تفاعلت الجھات القضائیة مع أحكام میثاق ا     

الوطنیة والنصوص القانونیة والتنظیمیة المكرّسة لھ ، وھل وفقت في تجسید الآمال المعلّـقة 

علیھا من قبل الضحایا والمضرورین المعنیین بتلك الأحكام على وجھ الخصوص ؟ وھو 

لقة التساؤل الذي سنحاور الإجابة عنھ في الفرع الموالي الخاص بالتطبیقات القضائیة المتع

بتعویض المضرورین من أعمال مكافحة الإرھاب ، بالرغم من أن أحكام ذلك المیثاق تفید 

الشعب الجزائري صاحب السیادة یرفض كل زعم یقصد منھ رمي الدولة بالمسؤولیة " بأنّ 

تتحمل الدولة على " لیستدرك واضعوا المیثاق بالقول أنّـھ . " عن التسبب في ظاھرة الإفتقاد 

یر كل الأشخاص المفقودین في سیاق المأساة الوطنیة وستتخد الإجراءات ذمتھا مص

  ... ".الضروریة بعد الإحاطة بالوقائع 

  

  
                                                

نوفمبر  20،  2006-2005بمناسبة إفتتاح السنة القضائیة > عبد العزیز بوتفلیقة<كلمة رئیس الجمھوریة : إطّـلع على  - (1)

  . 09و  08، ص  2006، مطبوع صادر عن وزارة العدل ، الجزائر ، عام  2005
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  التطبیقات القضائیة المتعلقة بتعویض المضرورین: الفرع الثاني      

  ابـــــــــال الإرھـــــــــأعمافحة ـــــــــمكن ــــــــم                         
على الجھات القضائیة الإداریة  ارة القضایا التي تم عرضھدو أن أشرنا إلى ن سبق

غالبیة ضحایا الحوادث الواقعة أثناء مكافحة  إقتناعجزائر لعدة أسباب لعل أبرزھا بال

ذات الصلة بتعویض ضحایا ) القانونیة و التنظیمیة  (تطبیقا للنصوص التشریعیة  –الإرھاب 

بالتعویضات الممنوحة لھم من  –قة  بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة الإرھاب و كذلك المتعل

عزوف البعض جھة ، و من)  تلفةصنادیق التعویض المخ (المختصة  قبل الجھات الإداریة

  جھة من اھضةبالن اللجوء إلى القضاء لبطئ إجراءات التقاضي و تكالیفھ ــــر مــــالآخ

لكن لم یمنعنا ذلك  ، تجاه الدولة من جھة ثالثةإنیة دلمو جھل البعض الآخر بحقوقھم ا ، ثانیة

  : على النحو التالي  نوردھا من السعي جاھدین للحصول على بعض القضایا كنماذج

   نـرورین مــــلمضقضـــــــــائي لض ــــــــن تعویـــــــوذج عـــــــنم: أولا 

                         اب ـــــــة الإرھــــافحــــــــاء مكــــــــــة أثنـــــواقعـــــــــال وادثــالح       

تھا المصلحة الجھویة لقمع ّـ، و تبعا لمعلومات تلق1997سبتمبر  23إلى  22خلال لیلة     

الإجرام بقسنطینة التابعة للمدیریة العامة للأمن الوطني ، مفادھا استخدام عناصر إرھابیة 

في إطار  ة ، ودعباس و القماص كمسار لتنقلاتھم المتعدّللواد الواقع بین حي الإخوة 

كما ورد في تقریر معلومات أولیة  -  الإرھابیةة للقضاء على المجموعة دالمكافحة بدون ھوا

حیث قامت عناصر المصلحة التي كانت في ، تم نصب كمین لھم في ذلك المكان  - للمصلحة 

أمر بالتوقف عن محاولة الھرب ، و ھو  بھ الذي مشتبھ الموقع ، بإطلاق النار على شخص

و تم نقلھ إلى ، في إصابتھ بجروح جراء تعرضھ لضربات ناریة  ببّسا ت، ممّ)  دم (المسمى 

و بناءا  (1)،  المركز الإستشفائي الجامعي بقسنطینة ، أین مكث في مصلحة طب الرضوض

حكمة قسنطینة ، و الذي على ذلك تم إرسال ذلك التقریر إلى السید وكیل الجمھوریة لدى م

نة ، بموجب مراسلة أكد بدوره راسل بشأن ذلك السید النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطی

                                                
(1)  - - Rapport de premier information n° 45/09 , du 23 septembre 1997 , délivré par le Service 

                                                                régional de repression du banditisme de Constantine . 
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اك بین قوات الأمن و جماعة إرھابیة بین حي الإخوة عباس و القماص أین ـــشتبإ وقوع افیھ

  (1). م  د/ أصیب المدعو 

ریق ــــعن ط –)  د م (الإرھاب  ث الواقع أثناء مكافحةتبعا لذلك ، قام ضحیة الحاد

كل من  ع دعوى قضائیة أمام الغرفة الإداریة لدى مجلس قسنطینة ، ضدّــبرف –امیھ ــــمح

نة ووزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة و أمین خزینة الدولة لولایة ـــــة قسنطیـــولای اليو

خة في ة ضبط المجلس مؤرّدة لدى كتابفتتاح دعوى مقیّإقسنطینة ، و ذلك بموجب عریضة 

للدولة عن الحادث الذي  ةبإقرار المسؤولیة المدنی يالمدع ا، طالب من خلالھ 06/12/2005

دج جبرا  1500.000النتیجة تعویضھ بمبلغ ب و وقع لھ في إطار مكافحة الإرھاب ،

دج یسري  10.000ري قدره ـاش شھــــمعو  ، ھـــــة بــــــــانیة اللاحقــرار الجسمــــللأض

  (2).المؤقت و   حتیاطیا تعیین خبیر لتحدید نسبة العجز الجزئي الدائمإمن تاریخ الحادث ، و 

بواسطة  –دناه ، دفع والي ولایة قسنطینة أن المبیّ و ا لحیثیات القرار المذكورــــووفق      

انون ــــق نـــــالمتضمّ 30/12/95خ في المؤرّ 95/27من الأمر  159بالمادة  " –محامیھ 

خ في المؤرّ 01/  93 من المرسوم رقم 145معدلا لأحكام المادة  96المالیة لسنة 

المؤسس لصندوق تعویض ضحایا الإرھاب و ضحایا  159لاسیما المادة  19/01/93

الحوادث التي تنشأ عن مكافحة الإرھاب یستبعد أي تعویض آخر في إطار المسؤولیة المدنیة 

 تدحیث أن النصوص القانونیة قد جسّ . یستفید المدعى من نظام خاصللدولة و بھذه الصفة 

ق بمنح ّـالمتعل 13/02/99خ في المؤرّ 99/ 47من المرسوم التنفیذي رقم  04في المادة 

التعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بھم 

و النص ببدء ، ت في إطار مكافحة الإرھاب ـــــوقع وادثـــــــنتیجة أعمال إرھابیة أو ح

و الذي یؤكد أن مجموع الأعمال الضارة المرتبطة ،  01/01/92سریانھ إبتداء من 

بالإرھاب و مكافحة الإرھاب تعوض من طرف صندوق تعویض ضحایا الإرھاب تحت ظل 

                                                
نة ، ورد ذلك في مراسلة للسید وكیل الجمھوریة لدى محكمة قسنطینة إلى السید النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطی - (1)

  . 2465/ن ع /97، تحت رقم  11/10/1997مؤرّخة في 
، تحت رقم  28/05/2006القرار الصادر عن الغرفة الإداریة لدى مجلس قضاء قسنطینة ، بتاریخ : طالع  -  (2)

م ضد المدعى علیھم والي ولایة قسنطینة ووزیر .قضیــــة المدعى د( ،  896/2006، فھـــــرس رقم  1148/2005

  .، قرار غیر منشور ) ة و الجماعات المحلیة و أمین خزینة الدولة لولایة قسنطینة الداخلی
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اص النوعي ف بصندوق التعویضات و التمس القضاء برفض الدعوى لعدم الإختصّـالمكل

   . " كون الدعوى وجھت توجیھا غیر صحیح

بكون النزاع " دفع أمین خزینة ولایة قسنطینة  –حسب حیثیات القرار أیضا  –ھ ّـكما أن     

ة فھو نلا یعنیھ و ھو یقتصر على تسییر الأموال العمومیة الخاصة بالولایة أما الھیئة الضام

  " . ارة المالیة و التمس إخراجھ من الخصام الوكیل القضائي للخزینة الكائن مقره بوز

ن ــــالمبیّ قراره) ة الإداریة فرغال (در المجلس القضائي بقسنطینة ــــصك ، أـــا لذلـــتبع     

على  علاّـو الإط دعىضیة للقیام بفحص الم، قبل الفصل في النزاع بتعیین خبیر في الق دناهأ

ر تقریر رّـــم و تحــــنسبة عجزه الدائھ و تحدید بحقة ي ووصف الأضرار اللاــــھ الطبــــلفم

ستلامھ إأشھر ابتداء من تاریخ  03أقصاه  لك ، و إیداعھ لدى كتابة ضبط المجلس في أجلذب

  . نسخة من ھذا القرار

نھ ما یلي ن من جملة ما تضمّده قد تضمّــرار نجــب القـــیـبـى تســــــوع إلـرجــالــــو ب      

أن النزاع یتعلق بالمطالبة بتعویض عن الأضرار التي لحقت بھ جراء إصابتھ  حیث "

برصاصات أطلقت علیھ من طرف الأمن الوطني عندما كان عائدا إلى مقر سكناه بتاریخ 

بسبب أن الأمن الوطني كان بصدد مطاردة مجموعة إرھابیة ضنوا أن المدعى  22/09/97

بعدھا تأكد  ھ النارھا بحي المنى قسنطینة و أطلقوا علیمن المجموعة الإرھابیة التي یلاحقون

  .ھم أخطئوا و أخذوه إلى المستشفى ّـللأمن أن

  .یوما  11حیث مكث بالمستشفى       

كانت من طرف الأمن الوطني و بسبب مطاردة جماعة إرھابیة  يالمدع ةإصاب حیث أنّ      

 عتبار أنّإولایة قسنطینة ب لياعلیھ ومثلة في المدعى ا یجعل مسؤولیة الدولة قائمة مممّ

  .الإصابة وقعت داخل الإقلیم التابع لھ 

  .دة الطبیة تؤكد الإصابة اھأحضر محضر معاینة الحادث والش يالمدع حیث أنّ     

قة لھ و ذلك بتقدیم ملف حسلك طریق الحصول على التعویضات المست يالمدع حیث أنّ     

صفتھ رئیس اللجنة الخاصة بصندوق تعویض ضحایا الإرھاب ة بــة قسنطینـــي ولایــلوال

  . دون جدوى 



 - 481 -

تقریر  با تسبیبا كافیا خاصة و أنّقرار الوالي الرافض للتعویض لم یكن مسبّ حیث أنّ     

عناصر من الأمن الوطني كانت بصدد مطاردة مجموعة من  المعلومات الأولیة تفید أنّ

ھ من ضمن المجموعة الإرھابیة ّـعلى أساس أن يعلى المدع النارد أطلقوا ــابیین و قـــالإرھ

شيء یؤدي إلى إطلاق النار علیھ  ھ لم یقم بأيّّـلیس إرھابیا و أن يالمدع أكد فیما بعد أنّـــو ت

  . و علیھ فالمدعى محق في طلبھ التعویض عن الأضرار التي لحقت بھ 

ذوي أھل الخبرة لدى فالمجلس الغرفة  مسألة تحدید نسبة الأضرار تعود إلى حیث أنّ و      

ائم و المؤقت ر لفحص المدعى و تحدید نسبة عجزه الدــــن خبیــــي بتعییــــة یقضـــالإداری

  " .  و المصاریف محفوظة 

بإعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة ، بموجب عریضة مكتوبة )  م.د (ھذا و قد قام السید      

، یلتمس فیھا المصادقة على الخبرة محل  17/02/2009تاریخ أودعھا لدى ضبط المجلس ب

ر كأساس لتقدیر مبلغ التعویض المقدّ %50 بـائیة المحددة ـة النھــاد النسبــعتمإع و ــالترجی

ختصاص ي ولایة قسنطینة كالعادة بعدم الإع المرجع ضده والــــو دف ، دج 554.  840 بـ

ة ـیـادل المذكرات الجوابــبعد تب - ) ة الإداریة ـلغرفا (النوعي ، لیصدر المجلس القضائي 

تفریغا للقرار التمھیدي  – 14/06/2009بتاریخ  راراـــــق - زاع ــــــراف النــــــبین أط

لي اه وبالمصادقة على تقریر الخبرة ، و نتیجة لذلك إلزام المرجع ضدّ –المذكور أعلاه 

معاشا شھریا من تاریخ وقوع الحادث الموافق )  م . د (ة بأن یدفع للمرجع ــنـة قسنطیــولای

جعة العجز في حالة اس الحد الأدنى المضمون مع إمكانیة مراــــلى أسـع 22/09/1997لـ 

خة في مراجعة المعاش الشھري وفقا للتعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرّو رر ــم الضــتفاق

  (1) . و إعفائھ من المصاریف القضائیة 1997/  05/  31

ن ن من ضمن ما تضمّنجده قد تضمّ ،و بالرجوع إلى تسبیب قضاة الموضوع لھذا القرار     

و المحددة لشروط  1997/  05/  31ركة في ــة المشتــث أن التعلیمــحی و. .... "ي ــلـا یــم

و كیفیات تخصیص المعاش الشھري المنصوص علیھ بعنوان تعویض الأضرار البدنیة 

ل الإرھابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرھاب تحدد معاشا شھریا ــن العمــة عــالناجم

                                                
،  389/09، تحت رقم  14/06/09، بتاریخ ) الغرفة الإداریة (القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة : طالع  -  (1)
ر الداخلیة و الجماعات المحلیة م ضد المرجع ضدھم و الي ولایة قسنطینة ووزی.قضیة المرجع د( 1334/09رس رقم ــفھ

  . ، قرار غیر منشور ) و أمین خزینة الدولة لولایة قسنطینة 
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بعنوان عواقب  ةلیآنسبة  %20ضافة إر قرّویدة الحد الأدنى المضمون ھو مرة واح

 ھم من قبل صندوق تعویض ضحایابل ـم التكفو یتالمصاحبة ضرار الرضوض و الأ

  .الإرھاب على مستوى ولایة قسنطینة 

برصاص  1997/  09/  22حیث أن ثبت للمجلس و أن المرجع أصیب بتاریخ  و      

  .رجال الأمن الذین كانوا في اشتباك مع مجموعة إرھابیة 

و حیث أن المرجع بدون عمل و یقطن بقسنطینة مما یجعل خلیة الولایة التابعة لولایة      

  .  الي قسنطینةقسنطینة ھي المسؤولة عن التكفل بالمرجع والتي یشرف علیھا و

و علیھ وجب إلزام المرجع ضده والي ولایة قسنطینة أن یدفع للمرجع معاشا شھریا      

على أساس الأجر الوطني  1997/  09/  22 لـمن تاریخ وقوع الحادث الموافق  اابتداء

اش ــــمراجعة المع و راجعة العجز في حالة تفاقم الضررالأدنى المضمون مع إمكانیة م

و إعفائھ من  31/05/1997خة في ة المشتركة المؤرّـة الوزاریـــري وفقا للتعلیمـــالشھ

  (1).  المصاریف القضائیة

ائي ــالقرار القض ستئناف ضدّلإبا الطعن ھ على إثرّـلكن ما لم یكن في الحسبان ، أن     

ھذا ، من طرف والي ولایة قسنطینة ، أمام مجلس الدولة ، أصدر  389/09الإداري رقم 

وفصلا من جدید  ، لمستأنفا ، یقضي بإلغاء القرار 2011/  02/  24الأخیر قرارا بتاریخ 

  .مع إلزام المستأنف علیھ بدفع المصاریف القضائیة ، ھا سابقة لأوانھا ّـبرفض الدعوى لأن

ھ و إن كانت ّـوا بأنأقرّقد نجدھم لقرارھم  الدولةمجلس فبالرجوع إلى تسبیب قضاة      

خ في المؤرّ 47 - 99لا مؤسسة تطبیقا لمقتضیات المرسوم التنفیذي ــفع " ) م . د ( وىـدع

ق بمنح تعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار ّـالمتعل 1999/  02/  13

مكافحة نتیجة أعمال إرھابیة أو حوادث وقعت في إطار بھم ة التي لحقت یالجسدیة أو الماد

من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه لم یكن  11مع ذلك و تطبیقا للمادة  ھّـفإن (...)الإرھاب 

مسبقا طلب إلى صندوق  توجیھ بإمكان المستأنف علیھ رفع دعواه بالتعویض مباشرة دون

تعویض ضحایا الإرھاب كما نص على ذلك النص التنظیمي المذكور أعلاه من أجل 

                                                
، ملف رقم  24/02/2011، الصادر بتاریخ ) الغرفة الثالثة ، القسم الأوّل (طالع قرار مجلس الدولة الجزائري  -  (1)

و بحضور وزیر الداخلیة ) م .د (ولایة قسنطینة و بین الطعن بالاستئناف بین والي ( 152م ـــــــرس رقــــــ، فھ 060699
  .  ، قرار غیر منشور  )و الجماعات المحلیة و أمین خزینة الدولة لولایة قسنطینة 
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بالفعل اللجوء إلى ھذا الصندوق یسمح بفصل ھ ـالمطالبة بالتعویضات التي یستحقھا ، و أن

قة بإصلاح الضرر الذي یمكن دفع التعویض عنھ ّـالمسألة المتعلقة بالمسؤولیة عن تلك المتعل

ھ نتیجة لذلك ّـع دعوى على أساسھا ، و أنفالة عدم وجود أیة مسؤولیة یمكن ري حــى فـــحت

بھذا الإجراء المسبق یتعین بالتالي إلغاء القرار  ت بأنھ قامـم یثبـــلیھ لــــو بما أن المستأنف ع

  "  .المستأنف و القول بأن الدعوى سابقة لأوانھا 

ستیفاء دعوى ضحیة الحادث الواقع إھ بالرغم من ّـا سبق عرضھ و بیانھ ، بأنضح ممّّـیت     

یھا أثناء مكافحة الإرھاب لمختلف الإجراءات الشكلیة و القواعد الموضوعیة المنصوص عل

ویض ـــقة بتعّـلـــالتنظیمیة المتعو في قانون الإجراءات المدنیة و النصوص القانونیة 

ادیة الناتجة عن الأعمال الإرھابیة و الحوادث الواقعة أثناء ـدیة و المـــالأضرار الجس

مجلس الدولة قد خالف ما ذھب  أنّ إلاّ –مكافحة الإرھاب السابق ذكرھا و بیانھا بالتفصیل 

قوا ، الذین بنظرنا قد طبّ) الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي  ( ھ قضاة الدرجة الأولىإلی

أعضاء الغرفة الثالثة لمجلس الدولة ، الذین اشترطوا شرط وجود  صحیح القانون ، لأنّ

م بطلب إلى ویض ، یتمثل في التقدّـــة بالتعـــإجراءا مسبقا قبل اللجوء إلى القضاء للمطالب

ھ في نو بیّ المضرور ستوفاه الضحیةا قدیا الإرھاب ، و ھو إجراء ویض ضحاصندوق تع

قد أكده قضاة الدرجة الأولى في  من جھة أخرىو جھة ، فتتاحیة الأولى من لإعریضتھ ا

ل المذكور و المفصّ ) 2005/  1148القرار رقم  (ن خبیر ـــدي بتعییــم التمھیــرارھــق

لمحضر معاینة الحادث و الشھادة  يرفاق المدعإاتھ بـي حیثیــــــــاروا فــــــلاه ، حینما أشأع

طریق الحصول على التعویضات المستحقة لھ و ذلك بتقدیم ملف  ھالطبیة ، و إقرارھم بسلوك

لوالي ولایة قسنطینة بصفتھ رئیس اللجنة الخاصة بصندوق تعویض ضحایا الإرھاب دون 

  .سببا تسبیبا كافیا میكن لم  ویضالرافض للتعقرار الوالي  وا بأنّجدوى ، بل و أقرّ

 ثادـــحة ــضحی (ھ ـــف علیــأنـتـسـمـان  الـــــكـإمــا ، بـــرنـــــظـنـذا و بـــــــھ     

، اللجوء من جدید أمام قضاة مجلس الدولة عن طریق دعوى تصحیح )   مكافحة الإرھاب

ن قانون الإجراءات المدنیة م 964و  963 نـیـادتــص المـنــا لــــقــادي ، طبـــــأ مــــــخط
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ورتین ـــــر المذكــــادة النظـــاس إعـــلتمإر حالتي دعوى ّـنظرا لعدم توف (1)،   و الإداریة

  (2) . من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 967ص المادة ـــبن

بتاریخ ) المحكمة العلیا حالیا  (في ذلك ، قرارا صادر عن المجلس الأعلى سابقا حجّتنا      

متى أجاز القانون للطرف الذي یعنیھ الأمر أن یرفع طعنا : " جاء فیھ  16/12/1981

را عنھ حضوریا و من شأنھ للمجلس الأعلى لتصحیح خطأ مادي یكون قد شاب حكما صاد

في علیھ فإن طلب التصحیح المذكور لا یكون مقبولا إلا بتوافر شرطین رئیسین  التأثیر

ارتباطھ بالوقائع المحضة أ المادي الذي لا یؤخذ بعین الاعتبار قضاء إلا باستیفائھما ـــالخط

  (3) " .  .....إلى القاضي  هو إسناد

یھا دعوى تصحیح نطبق علت)  م . د (قضیة الحال الخاصة بالضحیة  و لا شك أنّ     

جلس الدولة الخاص بالضحیة قرار م خطـــــأ مـــــادي ، إذ یمكــــن أن تنصــب على 

ھ إلى والي طلب التعویض الموجّ عتبار أنّإرتباط ھذا الخطأ بوقائع محضة ، بلإ، المضرور 

ع الذین وقعوا وولایة قسنطینة ثابت بملف الدعوى و وقائعھا ، و ھو مسند إلى قضاة الموض

 286على ذلك المادة ، كما نصت  طأ المادي یعود إلى مرفق العدالةالخ فیھ ، و بالتالي فإنّ

من نفس  963موجب المادة بالمحال علیھا  ( ة و الإداریةـــمن قانون الإجراءات المدنی

درت الحكم ، و لو بعد ـتي أصــــائیة الــــــة القضھیجوز للج "ھ ّـ، إذ جاء فیھا بأن) القانون 

الذي  لإغفالأو اح الخطأ المادي م قوة الشيء المقضي بھ ، أن تصحّـكك الحــازة ذلــحی

  . یشوبھ ، كما یجوز للجھة القضائیة التي یطعن أمامھا القیام بتصحیحھ

                                                
 289و  286بأنّـھ تطـبّق أحكام المادتین ) 08/09قانون  (من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  963تنص المادة  - (1)

  . " على تصحیح الأخطاء المادیة  من ھذا  القانون 
یجب أن ترفع  دعوى تصحیح الأخطاء المادیة بنفس : " ى أنّـھ ــون علــانــس القــن نفـم 964ادة ــص المــو تن -    

  . الأشكال و الإجراءات المقرّرة لعریضة افتتاح الدعوى 
تداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار اب) 2(یجب تقدیم دعوى تصحیح الأخطاء المادیة في أجل شھرین  -   

  ." المشوب بالخطأ 
یمكن تقدیم التماس إعادة النظر : " بأنّـھ ) 09/  08قانون (من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  967تنص المادة  -  (2)

  :في إحدى الحالتین الآتیتین 
  مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة ،إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق  -1    
  . "  إذا حكم على خصم بعدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم  -2    
، منشور بالمجلة القضائیة  20411، ملف رقم  26/12/1981إطلع على القرار الصادر عن المجلس الأعلى ، بتاریخ  -  (3)
  . 181، ص  2/1989



 - 485 -

م طلب التصحیح إلى الجھة القضائیة ، بعریضة من أحد الخصوم أو بعریضة یقدّ     

مشتركة منھم ، وفقا للأشكال المقررة في رفع الدعوى ، و یمكن للنیابة العامة تقدیم ھذا 

  .  " ...ذا تبین لھا أن الخطأ المادي یعود إلى مرفق العدالة الطلب ، لاسیما إ

  

  نموذج عن تعویض قضائي للمضرورین ذوي حقوق ضحایا المأساة الوطنیة  :ثانیا 

ممثلة في ) مفقود(طنیة في ھذا الصدد ، سنورد قضیة ذوي حقوق ضحیة المأساة الو     

ابة ـفتتاح دعوى لدى كتإعریضة  – عن طریق محامیھا –ودعت التي أ ،)  س.  ف (والدتھ 

 ، ضدّ 02/09/2009، بتاریخ ) رفة الإداریة ـــالغ (اء قسنطینة ـــــس قضـط مجلـــضب

صام أمین وبحضور المدخل في الخ ي ولایة قسنطینة ووزیر المالیة ،المدعى علیھما وال

مبلغ ھا بأن یدفعا ل المدعى علیھما القرار بإلزام ھالتمست من خلالإ،  خزینة ولایة قسنطینة

لإجمالي المقرر ا تبقى من نصیبھا في الرأسمال اـــمم %25ل ـــذي یمثـــدج ال 480.000

الفقرة الأخیرة من المرسوم الرئاسي رقم  /10طبقا لنص المادة  %75 بـد لھا و المحدّ

ا ق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة ، بعدمّـالمتعل 2006فیفري  28خ في المؤرّ 06/93

الثالثة من المرسوم  فقرةال/ %10ض وفقا للمادة ـــویــن التعــط مــفق %50ى ــتحصلت عل

  (1). رئاسي المذكور أعلاهال

قسم ( رت المدعیة مطلبھا بكونھا قد تحصلت على حكم من محكمة قسنطینةوقد برّ     

ھا ّـ، و أن)  ف م ي (یقضي بوفاة المفقود إبنھا 23/03/2007بتاریخ ) ؤون الأسرة ــش

،  %50دج، أي  1920.000  دج من أصل 960.000تحصلت على رأسمال إجمالي بمبلغ 

الك فمن ھعتبارھا الأصل الوحید للإ، و بالك ھقوق الفقط من ذوي ح ھا ھيّـعلى أساس و أن

فقرة أخیرة من المرسوم  10ت المادة ، طبقا لمقتضیا %50بدلا من  %75حقھا 

ویض ضحایا المأساة الوطنیة ، لكون الأب قد توفي في ـق بتعّـتعلالم 06/93اسي ـــرئـــال

ذي یمثل حقھا ــالي الـــــــال الإجمـــــــإن مبلغ الرأسمـــم فــن ثـــ، و م 1999/  07/  04

                                                
،  1437/09، تحت رقم  28/02/2010بتاریخ  –الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة الغرفة الإداریة  القرار: طالع  -  (1)

ضدّ المدعى علیھما والي ولایة قسنطینة ووزیر المالیة ، و بحضور ) س  . ف (قضیة المدعیة  (،  266/10فھرس رقم 

  .، قرار غیر منشور ) المدخل في الخصام أمین خزینة ولایة قسنطینة 
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مكینھا مما تبقى من المبلغ تعین تیدج ، وبالتالي  960.000بدلا من  دج 1440000و ـــھ

   .  دج 480.000  وھو

ن ــــو بعد أن أجاب كلا من والي ولایة قسنطینة و أمین خزینة ولایة قسنطینة ملتمسی     

ت ـــــاحیة ، وضعــــــفتترد وزیر المالیة على العریضة الإ وعدم  راجھما من الخصام ،ــإخ

نا إلزام المدعى علیھ والي ة في المداولة ، لیتم صدور القرار المذكور أعلاه ، متضمّـــالقضی

ق بالرأسمال ّـویض المتعلـن التعـى مـة ما تبقـدفع للمدعیـــــأن یبــــــة ــــــــیة قسنطینولا

و إعفائھ من  ،) أربعمائة و ثمانون ألف دج (دج  480.000  بـ ردّـــقـمـو ال اليـــالإجم

  .المصاریف القضائیة 

ھ یتضح من دراسة ّـیث أنو ح... : "ن ھذا الأخیر ما یلي ا لھذا القرار ، تضمّبسبیتو      

دج  1920000دج من أصل  960.000الملف و أن المدعیة تؤكد و أنھا تحصلت على مبلغ 

  .دج  480.000ھ بقي لھا مبلغ ّـو أن %75الك و لھا حق ھعتبارھا الأصل الوحید للإب

   .  المدعى علیھما یؤكدان أنھما غیر معنیان بالتعویض و حیث أنّ     

 06/  02/  28خ في المؤرّ 93/  06رسوم الرئاسي رقم ـرجوع للمــــــھ بالّـــث أنــو حی     

خة في ة المشتركة المؤرّـة الوزاریــة و التعلیمیتیــنـوطـاة الــأســض المـویـعـتــق بـّـلـعـمتــال

د شروط و كیفیات تخصیص المعاش الشھري المنصوص علیھ التي تحدّ  97/  05/  31

لأضرار البدنیة الناتجة عن عمل إرھابي أو حادث وقع في إطار مكافحة بعنوان تعویض ا

ل بتعویض ضحایا الأضرار المذكورة ّـالوالي المختص إقلیمیا ھو من یتكف الإرھاب و أنّ

على مستوى ولایة إقلیم الضحیة  أعلاه ، و التي تدفع من صندوق تعویض ضحایا الإرھاب

من المرسوم المذكور  47،  43ا نصت علیھ المواد ــو مـــرف و ھــر بالصــماره الآــعتبإب

  .و التعلیمة الوزاریة المشتركة المذكورة أعلاه 

من المرسوم  10عتبارھا الأصل الوحید طبقا للمادة إالمدفوع للمدعیة بو حیث أن المبلغ      

ق ّـلـــمن التعویض المتع % 75المذكور أعلاه تستفید المدعیة من  93/  06الرئاسي 

  .منھ  43دج طبقا للمادة  16000مرة مبلغ  120رأسمال الإجمالي الذي یوافق ـــــبال

  .دج  960.000ھا البالغ ھو مبلغ نو حیث أن المبلغ المدفوع للمدعیة عن فقدان إب     
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المقدر  دج من المبلغ الإجمالي 480.000و حیث أن المبلغ المستحق الباقي للمدعیة ھو      

  .من الرأسمال الإجمالي  %75دج الذي یمثل  1440.000 بـ

والي ولایة قسنطینة أن یدفع للمدعیة ما تبقى من  علیھ و علیھ وجب إلزام المدعى     

دج و إعفائھ  480.000التعویض المتعلق بالرأسمال الإجمالي المستحق للمدعیة و المقدر ب 

  " .  من المصاریف القضائیة 

ھ من المتوقع حدوث الكثیر من الأخطاء في تقدیر ّـبیانھ ، أن ا سبق ذكره ویستشف ممّ     

التعویضات الممنوحة لذوي حقوق ضحایا الإرھاب أو ضحایا الحوادث الواقعة أثناء مكافحة 

ة ـل الإدارة المعنیـــــالوطنیة و غیرھم ، من قب و كذلك ذوي حقوق ضحایا المأساة الإرھاب

ة لأصحابھا ، و ھو ما یقتضي وجود ّـلغ المستحقبدراسة ملفات التعویض و صرف المبا

ق النصوص التعویضیة  ــــن تطبیــــلھم لحسوین قانوني مناسب لأعوان الإدارة یؤھّــتك

أفلا یكفیھم ما لحقھم من ضرر حتى  –لإھدار حقوق الضحایا و ذویھم  انة آنفا ، تفادیالمبیّ

ذه القضیة التي  لعب قضاة الموضوع ــب ھــوجـمـنا بــّـم إنـــث – !  م ؟ــاءھـــم أشیــھـنبخس

ة بتعویض الضحایا لالصّدورا بارزا في حسن تطبیقھم للقوانین ذات ) ون ـاة الإداریــالقض (

ؤكد ما سبق و أن إقترحناه بشأن ضرورة إخضاع قرارات اللجان لنو ذوي حقوقھم ، 

 –حین إداریا ادة إدماجھم من المسرّإع یتسن فة بدراسة و منح التعویض لمن لمّـالإداریة المكل

قابة القضاء الإداري بسبب أحداث المأساة الوطنیة إلى مناصب عملھم ، إلى ر – و غیرھم

بموجب  ھو الضامن للحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة المكفولة –كما أسلفنا  –عتباره إب

  . یة و التنظیمیة تفاقیات الدولیة و النصوص القانونالدساتیر و المواثیق و الإ
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المسؤولیة المدنیة للدولة عن " ھكذا نكون قد أنھینا بحمد االله وعونھ ، بحثنا في موضوع       

، حیث أجبنا عن مختلف "  - دراسة مقارنة  –الأضرار الناتجة عن أعمال العنف والإرھاب 

آثارھا موضوع الرّسالة ، وفقا لمنھج وصفي تحلیلي ومقارن ، إذ قمنا  الإشكالیات التي

بوصف بحثنا من خلال ما تضمّنتھ الجھود الفقھیة والتشریعیة والقضائیة ، وتحلیلھا عبر 

إسقاطھا على الواقع العملي وتفاعلھا مع المستجدّات الوطنیة والدّولیة ذات الصلة بموضوع 

 –بین الآراء الفقھیة والنصوص التشریعیة والأحكام القضائیة  البحث ، مع محاولة المقارنة

  .لدى بعض من الدول ، لاسیما بكل من فرنسا والجزائر ومصر  –في عدید محاور البحث 

كما تناولنا في إجابتنا تلك ، كل المحاور المذكورة بخطة البحث ، التي سعینا بأن تكون      

  .بسیطة وواضحة ومتوازنة 

فصل تمھیدي بھ مبحثان ، كل مبحث بثلاثة مطالب وكل مطلب : نا بتقسیمھا إلى إذ قم     

بفرعین ، وإلى بابین ، كل باب بفصلین ، وكل فصل بمبحثین ، وكل مبحث بمطلبین ، وكل 

  .مطلب بفرعین 

ھــذا وشمــلت مقدمة رسالتنا ، تعریفا بموضوع البحث ، وبیان أھمیتھ النظریة      

ة ، وراھنتیھ ، والإشــــكالیات التـــي یثیــرھا ، والمنھج المعتمد في الإجابة ــوالعمــــــلی

  .عنھا ، وعرضا موجزا للخطة المنتھجة في ذلك 

حوصلة حول الموضوع ، والنتائج التي توصّلنا إلیھا في  –ھاتھ  –وتضمّنت خاتمتنا      

  .قتراحات والتوصیات الإمتن الرسالة ، وعرضنا جملة من 

تبعا لذلك ، كان لزاما علینا تخصیص الفصل التمھیدي لماھیة المسؤولیة الإداریة      

  .والعنف والإرھاب ، وھي المصطلحات التي تعد مفاتیح الرسالة 

لابذ أن تتكون  –في مضمونھا ومعناھا القانوني  –فعرفنا بدایة ، أنّ المسؤولیة القانونیة      

المسؤولیة القانونیة تتطلّـب اختلاف  -1: التالیة  من المقوّمات والعناصر والخصائص

المسؤولیة القانونیة التزام نھائي بتحمّل عبئ  -2شخص المسؤول عن شخص المضرور ،  

وھــــي تتـــطلّـب تـــوفّـر عـــــلاقة ســــببیة بیـــن فعل المسؤول  -3ض ، ـالتعـــوی

  .المسؤول  وتتطلب عدم دخول مال في ذمة شخص – 4والضرر ،  
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عتبارھا نوع من أنواع المسؤولیة القانونیة فھي تنعقد وتقوم في إیة بوالمسؤولیة الإدار     

نطاق القانون الإداري كفرع من فروع القانون العام ، وتتعلّـق بمسؤولیة الأشخاص المعنویة 

  .عن أعمالھا الضارة ) الإدارة العامة ( العامة 

ماھیتھا وطبیعتھا عن باقي أنواع المسؤولیة سواء أكانت أدبیة  ز من حیثــي تتمیّـــوھ     

  .أو قانونیة مثلھا ، كالمسؤولیة المدنیة والجنائیة 

ورأینـــا أنّ للمســـؤولیة الإداریــــة وظـــائف ، وقد أعتبرت الوظیفة التعویضیة ھي      

رسة الإدارة لنشاطھا الأساس ، بمعنى تعویض المضرور عن الأضرار الناشئة لھ بسبب مما

من خلال  –، وتؤدي ھذه المسؤولیة الإداریة ) المرفق العام أو الضبط الإداري(الإداري 

فھي تقوم دائما بتحقیق التوازن بین مصلحة  ;عدّة وظائف أخرى  –وظیفة التعویض 

ة الإدارة ، وتقوم أیضا بوظیفة الجزاء على الإدارة بسبب سلوكھا ــالأفـــراد ومصــلح

الخاطئ ، وتقوم بوظیفة تأمین الأفراد من بعض المخاطر التي یمكن أن یتعرّضوا لھا بسبب 

نشاط الإدارة ، وأخیرا تعتبر بمثابة الثمن الذي یجب أن تدفعھ الإدارة مقابل اضطلاعھا 

  .ببعض الأعمال التي تحدث ضررا محقّـقا 

مصادر تقلیدیة ، وتتمثّـل في  ;كما أنّ للمسؤولیة الإداریة مصادر تنقسم إلى قسمین      

  .القضاء والقانون ، ومصادر حدیثة ، تتمثل في الدستور والقواعد الدولیة 

ولقد عرفت ھذه المسؤولیة منذ تاریخ نشأتھا العدید من التطوّرات التي شھدتھا الإدارة      

اء بفرنسا ، أو في نتھاءا بتقریر مسؤولیتھا ، سوإءا بعدم مسؤولیة ھذه الأخیرة ، والعامة ، بد

  .الدول الأنجلوساكسونیة ، أو في الجزائر 

مجموعة القواعد القانونیة " وعرّجنا أیضا على النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة وھو      

نعقادھا ، وتفاصیل إولیة الإداریة من حیث شروط وأسس الموضوعیة التي تحكم المسؤ

تي تمیّزه عن غیره من النظم ، وتشكّـل في مجملھا ، ولاحظنا خصائصھ ال" عملیة تطبیقھا 

ھیكلھ العام ، وتتجسّد في كونھ نظام أصیل ومستقل وقائم على أساس مبدأ التوافق والتوازن 

ھ نظام قانوني مرن وحساس وسریع التغیر ّـالخاصة والمصلحة العامة ، كما أنبین المصلحة 

دارة العامة وتتفاعل معھا ، والتي للعوامل والتطوّر بتغیّر وتطوّر الظروف التي تحیط بالإ

  .الزمنیة والمكانیة تأثیرھا على ذلك كلّـھ 
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كما توقّـفنا عند العلاقات القائمة بین النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة والنظام القانوني       

ظام ختلاف نوع و طبیعة النإدنا على أنّ ھذه العلاقة تختلف بللمسؤولیة المدنیة ، وشھ

  القضائي المتّـبع داخل الدولة ، ھل ھو نظام وحدة القضاء والقانون، أم ھو نظام الإزدواجیة ؟

فبالرجوع إلى طبیعة ومضمون العلاقة القائمة بین النظامین ، فلا غرابة أن یشتركان في      

بعض الأحكام القانونیة للمسؤولیة مثل الإشتراك في مقدمات وشروط وأركان المسؤولیة 

القانونیة التي كلاھما نوع من أنواعھا ، كما أنّ كلاھما یكمّل الآخر ویتعاون معھ ، رغم أنّ 

عتباره إب –القانوني للمسؤولیة المدنیة  أحدھما أسبق إلى الوجود من الآخر ، فكان النظام

قاعدة للنظام القانوني للمسؤولیة الإداریة ، من حیث تقییم الضرر المادي  –الأسبق 

وي وكیفیات تقدیر التعویض ، فتطبّق قواعده كلیا وأصلیا على مسؤولیة الدولة والمعن

اكسوني ، وتطبّق والإدارة العامة في ظل نظام الوحدة ، كما ھو الحال في النظام الأنجلوس

لكلّ ستثنائیا في ظل نظام الإزدواجیة ، كما ھو الحال في النظام القضائي إقواعده جزئیا و 

ر ، اللّـذان یطبّقان النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على الدعاوى من فرنسا والجزائ

ظام القانوني للمسؤولیة الإداریة المعروضة على القضاء الإداري كقاعدة ، ویطبّـقان الن

  .ستثناءا ، إذا لم تتعارض أحكامھ مع روح القانون الإداري إالمدنیة 

تمھیدا ومتنا ، وھي تلك المبنیة على أساس الخطأ وتطرّقنا إلى أسس المسؤولیة الإداریة      

  ) . المسؤولیة غیر الخطئیة (أو بدون خطأ )  المسؤولیة الخطئیة (

فبالنسبة للمسؤولیة الخطئیة ، بیّنا فیھا مفھوم الخطأ وعناصره وأنواعھ ، وأركان      

  .ني والإداري في القانونین المد)  الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینھما (المسؤولیة 

وبالنسبة للمسؤولیة غیر الخطئیة ، فبیّنا مفھومھا وخصائصھا وأساسھا في النظریات      

نظریات الأساس  –نظریة المخاطر ونظریة الضمان  –نظریات الأساس الموحّد  (الفقھیة 

  ) .  - نظریة المساواة أمام الأعباء العامة ونظریة الدولة المؤمّنة  –المستقل 

ا عن المسؤولیة الإداریة ، وأمّا عن العنف ، فقد كشفنا عن ماھیتھ ، بالحدیث عن ھذ     

بیّنا أعمال تعریفھ وأنواعھ ، وبیان صوره وتفسیره وخطورتھ ، من جھة ، ومن جھة ثانیة ، 

  .جتماعات العامة والمظاھرات وتلك الناشئة عن التجمھر العنف الناشئة عن الإ
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أوضـــحنا المفـــھوم العــام للأعمال الإرھابیة والبنیان القانوني  وعــــن الإرھـــاب ،     

لف صـــور الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والسیاسة الجنائیة ـلھـــــا ، ومخـــت

ة لضحایا الجریمة م إبراز ضمان الحمایة الشرعیة والقانونیــ، وت اـــواجھتھــلم

  .رتكابھا إوالمضرورین من 

ا فیما یتعلّـق بالفصل التمھیدي ، وأمّا فیما یتعلّـق بالبابین الأول والثاني ، فقد تضمّن ھذ     

الباب الأوّل أسس مسؤولیة الدولة مدنیا عن أعمال العنف والإرھاب والأحكام الإجرائیة 

  .والموضوعیة للمسؤولیة الإداریة عنھا 

المسؤولیة الخطئیة ، وھنا تطرّقنا إلى  أساس تقلیدي یتمثّـل في ;فأمّا الأسس فھي نوعان      

ل تتمثّـل في نظریة الخطأ كأساس لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا ــن المسائــة مــجمل

طأ الجسیم في المسؤولیة الأســـاس القـــانوني لمـــسؤولیة المـــتبوع واشتـــراط الخ (

عن أعمال السلطات التنفیذیة والتشریعیة والخطأ الفعل المنشئ لمسؤولیة الدولة ، )  الإداریة

والقضائیة وكذا تقلص الخطأ وأسباب عدم صلاحیتھ كأساس للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار 

  .الناجمة عن أعمال العنف والإرھاب 

تتمثل في المسؤولیة على أساس المخاطر في تعویض الدولة   ;والأسس الحدیثة      

ل حدیث نحو إلتزام والتضامن القومي كتحوّ، لإرھاب للمتضررین بسبب أعمال العنف وا

  .تجاه ھؤلاء المضرورین وظھور الأنظمة الجماعیة في التعویض إالدولة مدنیا 

وأمــــا الأعمـــال الإجـــرائیة والموضوعیة  للمسؤولیة الإداریة عن أعمال العنف      

اءات غیر القضائیة في تعویض فبالنسبة للأولى فھي تتمثّـل في مختلف الإجر، والإرھاب 

كیفیتھ ( الأضرار الناشئة عن تلك الأعمال وكذا الأحكام الإجرائیة الخاصة بالتعویض 

وبالنسبة للثانیة فھي تلك الأحكام التي نظمھا القانون ، ) وشروطھ وتقییم التعویض 

ن الموضوعي الذي یمنح حقوقا وتعویضات لفائدة  المتضررین من تلك الأعمال بكل م

فرنسا والجزائر ، وأما الباب الثاني فقد خصّصناه للمسؤولیة المدنیة للدولة عن مكافحة 

أعمال العنف والإرھاب ، إذ تطرّقنا إلى أبعاد الشرعیة الدولیة  والدستوریة في مكافحة تلك 

ماھیة النظام العام وحقوق  (الأعمال وفیھا أبرزنا ضوابط مكافحة أعمال العنف والإرھاب 

، وكذا آلیات ) سان و مبدأ التوازن بین المحافظة على النظام العام وحقوق الإنسان الإن
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دور  ماھیة الإرھاب الدولي و –ات المكافحة على الصعید الدولي ــآلی ; ابــة الإرھــمكافح

وآلیات المكافحة على الصعید  –وسائل المنظمات الدولیة في مكافحة الإرھاب الدولي  و

وكذا الإجراءات والتدابیر )  الوقائیة( ة ـــالمنعیر ــدابیــتـراءات والـــجالإ –ي ــالوطن

  .  – ) الردعیة (القمعیة 

ستثنائیة لطات الضبط الإداري في الظروف الإوتطرّقنا أیضا في ھذا الباب إلى نطاق س     

لقضائیة ، وكذا إلى الرقابة ا) السلطات في ضوء التشریع الفرنسي والجزائري  تلكنطاق ( 

عن طریق دعوى الإلغاء ( ستثنائیة لطات الضبط الإداري في الظروف الإعلى ممارسة س

  ) .تطبیقات تشریعیة وقضائیة ( ، وأخیرا إلى أنظمة التعویض ) ودعوى التعویض 

  :ترتیبا لما سبق ، فإنّنا توصّلنا إلى جملة من النتائج ، یمكن إجمالھا فیما یلي      

الفقھ والقضاء داخل فرنسا وخارجھا حول موضوع التفرقة بین الخطأ  إختلاف ـ) 1     

  ).المرفقي(الشخصي والخطأ المرفقي 

  . إنّ الضرر الأدبي ، قابل للتعویض ، وھو ما استقر علیھ الفقھ والتشریع والقضاء ـ) 2     

للمسؤولیة والأصل العام ة علــــى أســــاس الخطـــأ ھي القاعدة ـالمســـؤولی ـ) 3     

  ) . ستثنائیةإلیة مسؤو (ستثناء من القاعدة إ، والمسؤولیة دون خطأ ھي  الإداریة

إنّ نظام المسؤولیة بدون خطأ یتمیّز بكونھ نظام أفضل للمضرور من نظام  ـ) 4     

رتكاب الإدارة إاحیة أنّ المضرور معفى من إثبات المسؤولیة على أساس الخطأ ، فمن ن

حدوث الضرر والعلاقة : ما تقتصر مسألة الإثبات على ركنین فقط ھما ّـنوإ –لركن الخطأ 

ومن ناحیة أخرى ، لیس لفعل الغیر ، أو للحادث الفجائي  –السببیة بین الضرر وبین محدثھ 

ى مسؤولیة الإدارة العامة الملزمة بالتعویض حتى ولو توفّـرت ھاتین ـر علــــأي تأثی

إن فعل المضرور أو خطئھ أو القوة القاھرة ، یؤدي إلى ـــ، ف لـابــن ، وبالمقــــالحالتی

  . إعفائھا من المسؤولیة 

ة محایدة ، فاعتبرت بذلك أیضا ا ، بأنّ ھذا النوع من المسؤولیة ذو طبیععلیھ بدا جلیّو     

  .ھا ذات طبیعة تعویضیة بحتة ، وھو الأمر الذي ساھم في تطویرھا ّـأن
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نف وتخریب قد تنتج عن التجمع والتظاھر والتجمھر ، وھناك صور ھناك أعمال ع ـ) 5     

تجریمیة نصّت علیھا قوانین الدول الجنائیة ، وخصّتھا بأحكام عقابیة ، ومنح المشرّع 

  .للبولیس سلطات إزاءھا 

یعتبر كقاعدة حریة من الحریات العامة المكفولة بموجب  –مثلا  –فإذا كان التجمھر      

إستثناءا من تلك القاعدة  ھّـّھود الدولیة والدساتیر والقوانین الداخلیة للدول ، فإنالمواثیق والع

التجمھر المھدّد للسلم : یمكن أي یحظر قانونا ، إذا تحقّّـقت صورة أو أكثر من الصور التالیة 

، وتبعا لذلك تقوم ) ستعمال القوة أو العنف إالعمومیین ، والتجمھر المقترن ب والأمن

لیة الجنائیة لأفراد التجمھر من جھة ، ومن جھة ثانیة ، فإنّ التخریب الذي یطال المسؤو

بالإضافة إلى  –الأشخاص والممتلكات الخاصة ، یخوّل القانون  الضحایا المضرورین 

حقّ للجوء إلى القضاء  –إمكانیة مطالبتھم بالتعویضات أمام القضائي الجزائي أو الجنائي 

بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن ) حسب الحالة ( ة أو البلدیة الإداري لمطالبة الدول

  .  أعمال العنف والشغب 

) ظاھرة عابرة للأوطان ( ھــــو ظـــاھرة قدیمة وقد أصبح بلا وطن  ;الإرھــــاب  –) 6     

وقد أدت العولمة إلى تصاعد خطورتھ ، ولم تعد الدولة مھما كانت قوتھا قادرة بمفردھا على 

م على المجتمع الدولي التعاون بین أشخـــــاصھ ّـا حتجھة مخاطر الأعمال الإرھابیة ، ممّموا

من جھة ) غیر المحظورة ( مـن أجل مواجھتھ ومكافحتھ بكل الطرق والوسائل المشروعة 

  .ومن جھة أخرى إیجاد السبل الكفیلة بجبر وإصلاح الأضرار الناتجة عنھ 

الفقھ أو التشریع  جامع مانع للإرھاب ، سواء على مستوىستحالة وضع تعریف إ - ) 7     

ختلاف الحاصل منھا إلى ھذا المصطلح ، بفعل الإ ختلاف الزاویة التي ینظرأو القضاء ، لإ

قتصادیة المتضاربة بین أشخاص والدیانات والمصالح السیاسیة والإفي الإیدیولوجیات 

ھي الكلمة الأكثر تداولا على المستویین المجتمع الدولي ، ورغم ذالك ، تبقى كلمة إرھاب 

فات الوطني والدولي  ، سواء في خطابات السیاسیین أو في مناقشات البرلمانیین أو تصرّ

الوزراء والبرلمانیین  ، أو في كتابات الصحفیین أو في تدخلات الباحثین والأكادیمیین في 

یة ، ولاشك أن ھذا الوضع سیظّـل المؤتمرات والملتقیات العالمیة ، وكذا في المؤلفات الفقھ

  .  كذلك طالما استمرت الجرائم الإرھابیة 
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إنّ أعمال الإرھاب بوصفھا جرائم تدخل في نطاق جرائم القانون العام ، تتداخل  –) 8     

مع صور عدیدة للإجرام تتمیّز في عمومھا بخصوصیة معینة كالإجرام السیاسي والجریمة 

  . المنظمة والجریمة الدولیة

الأموال والمنشآت وتصرّفات  تصرّفات ضدّ: إنّ صور العمل الإرھابي تتجسّد في  –) 9     

  .تجاھات الفقھیة ختلاف الإإالأشخاص ، تختلف النظرة إلیھا ب ضدّ

ستخدام العنف المسلّـح لتحقیق أھداف إــى الرغـــم من أنّ الإرھاب ھو عل –) 10     

دة ، وقد أسھم التطوّر العلمي في ظھور وبروز ى أشكال متعدّسیاسیة ، إلاّ أنّـھ یتوزّع عل

الإرھاب الثوري ، والإرھاب الفوضوي ، و الإرھاب  ;أنواع عدیدة من الإرھاب ، منھا 

المضاد ، والإرھاب الممیّز ، والإرھاب الأعمى ، والإرھاب السیاحي ، والإرھاب عبر 

اب ــرا الإرھـــدامي ، وأخیــاب الــوالإرھ ة ،ــیـلـاب الأقــة ، وإرھـــمنظـــمات حكومی

  .عبر الإنتحاریین 

إنّ إضـــفاء الوصــف الإرھابي على جریمة ، یترتّـب علیھ نتائج واقعیة  –) 11     

، فأمّا النتائج الواقعیة فتتجلّـى في جسامة أعمال الإرھاب في مواجھة السلطة یةوقانون

ف الذي یتمیّز بھ رد السلطات العامة ق بمظاھر التعسّوالمواطنین على السواء ، وكذا تتعلّـ

  .في الدولة علیھا 

وأمّا النتائج القانونیة ، فتكمن في ضرورة وضع إطار قانوني لأعمال الإرھاب خاص      

بـــھا ، ســــواء من حیث التجریم والعقاب ، أو من حیث التعویض عن الأضرار الناتجة 

عن مختلف الجرائم الماسة بأمن الدولة مثل جرائم الخیانة  عنھا ، وھذا حتى یتم تمییزه

عتداءات قتصاد الوطني والإالتعدي على الدفاع الوطني أو الإ س وجرائمـوالتجس

، والجرائم الأخرى ضد سلامة الدولة وسلامة أرض الوطن وجنایات التقتیل  والمؤامرات

ات التمرّد ، والتجمھر ، والجنایات وجنایات المساھمة في حرك ،والتخریب المخلّـة بالدولة 

  .والجنح ضدّ الدستور 

إنّ مواجھة أعمال الإرھاب ینبغي أن یكون  في إطار سیاسة جنائیة تستند إلى  -) 12     

أحكـــام القانـــون الدولي من جھة وإلى الأحكام الدستوریة والقانونیة والتنظیمیة من جھة 
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سجام وتوافق وتفاعل بین القانونین الدولي والوطني وأن مما یقتضي أن یكون ھناك ان ،ثانیة 

  .یتم إفراد الجریمة الإرھابیة بنظام عقابي وإجرائي خاص بھا 

ضمان حمایة النظام العام ضد  - في إطار مبادئھا الأساسیة  - إنّ واجب الدولة  -) 13     

ّـم علیھا إتخاد جمیع جمیع الأخطار التي تھدده ، لاسیما أعمال العنف الإرھاب ، ممّا یحت

الإجراءات التي من شأنھا وقوع ھاتھ الأعمال ، وأن تنص علیھا وتجرّمھا في قانونھا 

  .  –طبقا لما یقتضیھ مبدأ الشرعیة  - الجنائي 

تدابیر  ذاخلتزامات الدولیة التي تفرض إتالدولة في ھذا الشأن ، مراعاة الإویتوجّب على      

وأن تقوم بمكافحتھ عن طریق ممارسة إجراءات  ،لوطني منع الإرھاب على المستوى ا

  .الضبط الإداري 

حسب جانب كبیر من  –إنّ العنف والإرھاب مصطلحین مختلفین ومتقاربین  –) 14     

  .، فكل إرھاب ھو عنف بالضرورة ، ولیس كل عنف ھو إرھاب بالضرورة  –الفقھ 

الفقھاء في وضع تعریف جامع مانع لكل ویتجلّـى ذلك من خلال الإختلاف الواضح بین      

من العنف والإرھاب ، حتى تعذر إیجاد معیار واحد دقیق لتحدید وقیاس كل فعل أو عمل من 

  .حیث طبیعتھ ، ھل یندرج ضمن أعمال الإرھاب أم ضمن أعمال العنف ؟

عنف في حدّ ن القول ، أنّھ إذا كان العنصر الممیّز للجریمة الإرھابیة لیس الــن یمكــلك     

 ھّـفإن ، ویف داخل المجتمع الدوليـزع والتخــب والفــرعـــارة الـــو إثــاھــدر مــھ ، بقــذات

ابي صورة من صور أعمال العنف ، فالإرھاب ــل الإرھــد العمــــعـی –ل ـابــي المقــف –

ر أحد إذن ، حسب جانب من الفقھ ، ھو صورة من صور إجرام العنف ، ویعد ھذا الأخی

ائل الإرھاب ، إذ تتحدّد ھذه الوسائل في القانون المقارن ، بالقوة أو بالعنف أو بالتمدید ــوس

الذي یدل "  أو "ستخدامھا لحرف إز التشریعات بین ھذه المصطلحات بأو بالترویع ، وتمیّ

  .الذي یدل على المصاحبة والمشاركة "  و "على التخییر ، وحرف 

قضاء بالمشتبھ فیھم  ھتماما مفرطا من قبل الفقھ والتشریع والإإنّ ھناك  –) 15     

اب الجرائم بمختلف أشكالھا ، مقارنة بالإھتمام بالضحایا والمضرورین ــرتكإن بــوالمتھمی

  .من ھذه الجرائم 
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ورغم ذلك ، نسجّل في العصر الحدیث اھتماما علمیا وعملیا بضحایا الجریمة ، لیبقى      

عن أربعة إلى ھذا الإھتمام ، مقارنة مع القانون الوضعي ، وذلك منذ ما یزید  الإسلام سبّاقا

لا یطلّ دم  "ل المثال ، أقرّت الشریعة الإسلامیة  ، قاعدة ــى سبیـــإذ عل ، اـــرنــر قــعش

، بمعنى لا یذھب دم ھدرا ، إذ یجب تعویض أسرة أي قتیل ، حتى ولو كان " في الإسلام 

یّة على من قتل یدفعھا لورثة قتیلھ في دوجب التشریع الجنائي الإسلامي الفأ قاتلھ مجھولا ،

حالة تعذر القصاص ، أو في حالة القتل الخطأ ، أو في حالة القتل المجھول فاعلھ ، حیث 

، وفي ) ولة حتى لا یذھب دم الإنسان ھدراأي على الد(جب حینئذ على بیت مال المسلمین تو

  .اتل وجبت الدّیة على عائلتھ أي أقاربھ من العصابات حالة عدم وجود مال للق

 ءالأسرة الكبرى التي یقع علیھا عبوفي الواقع أنّ الدولة ممثلة في بیت المال ، ھي      

ا ، لیس فقط بأن تقوم بدفعھ –ستحالة حصول ورثة القتیل على الدّیة إفي حالة  –لتزام الإ

  .على أساس مسؤولیة الدولة عن وقوع الجرائم جتماعي فحسب ، بل وعلى سبیل التكافل الإ

ختلف الفقھاء حول ھل الخطأ الذي یصلح كأساس معتمد بشكل عملي إلقد  – )16     

، أن یعتمد ویصلح تطبیقھ كأساس )  القانون المدني (وواضح في المسؤولیة المدنیة 

  ) . القانون الإداري  (للمسؤولیة الإداریة 

الجزائري قد أخذ بنظریة الخطأ كأساس یصلح لإقامة المسؤولیة  إنّ المشرّع – )17     

قد أخذ بمسؤولیة المتبوع  –ھ في نطاق المسؤولیة الخطئیة ّـیة بوجھ عام ، ونظرا لأنالإدار

غرار القانون المدني  عن أعمال تابعھ المنصوص علیھا في أحكام القانون المدني ، على

التي تشكّـل في مجموعھا الأساس القانوني المدعّم ستعرضنا مختلف النظریات إ –الفرنسي 

المسؤولیة عن أعمال تابعھ ، وھذه النظریات ھي  عبءل المتبوع یلقیام المسؤولیة وتحم

نظریة الخطأ المفترض ، ونظریة التماثل أو التطابق ، ونظریة تحمّل التبعة ، ونظریة 

 .الضمان ، ونظریة تشتیت الخسارة ، ونظریة النیابة 

النظریة التي تفترض وقوع الخطأ من قبل  (إنّ الأخذ بنظریة الخطأ المفترض  – )18     

یجعل عبئ إثبات خطأ  ، یحقّّـق العدالة والمصلحة العامة ، لأنّ خلاف ذلك ،)  التابع سلفا

ختیار الأعوان والمساعدین أو في ممارسة أوجھ الرقابة علیھم صعب المنال إالمتبوع في 
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ا بجعل ھذا الأخیر یتكبد مزیدا من الأضرار ، لأنّھ غالبا ما ـّـمـرور ، مـــلمضة لـــبالنسب

  .یفشل في ذلك 

وبحسب ھذه النظریة ، فإنّ وقوع أعمال العنف والإرھاب ، لا تعفي الدولة إطلاقا من      

من مسؤولیتھا المدنیة في تعویض ضحایاھا والمضرورین منھا ، ولا یقع أبدا على ھؤلاء 

فین ّـ، المكل) موظفو الإدارة وأعوانھا(ختیار التابعین إفي )  الدولة (إثبات خطأ المتبوع عبئ 

بواجب حمایة الأشخاص والممتلكات والمحافظة على النظام العام ، وكذلك أثناء ممارستھا 

  .  لأوجھ الرقابة علیھم 

ھ إذا كانت مسؤولیة ّـلى أننا یمكن أن نخلص إّـإذا ما تم الأخذ بنظریة التبعة ، فإن – )19     

المتبوع تقتصر على ما یعود لھ من فوائد وثمار جرّاء أعمال تابعھ ، ومن ثم لا تتعدى إلى 

ھ مما لا شك فیھ ، أنّ أعمال العنف ّـلتي لا ینتفع منھا المتبوع ، فإنغیرھا من الأعمال ا

ستفادتھا من منافع أو لم إة الدولة مدنیا ، بغضّ النظر عن ـوم مسؤولیـوالإرھـــاب ، تقــ

تستفد ، لأنّ المسؤولیة قائمة بمجرد وقوع أعمال عنف وإرھاب ، دون ربطھا بمسألة 

  .الإنتفاع ، إذ لا فرق بین الأفعال المثمرة والأفعال غیر المثمرة في ھذا المجال 

یمكن أن لا  –المبنیة علیھا نظریة الضمان  –إنّ مسألة یسر المتبوع وعسر التابع  –) 20    

صف بالدیمومة ، فقد یكون كلاھما میسورا وقد یكون كلاھما معسرا ، وقد یكون المتبوع ّـتت

معسرا والتابع میسورا ، ویبقى ضحیة أعمال العنف والإرھاب و المضرور منھا یتأرجح 

الأرض  وا فيشھذه الفكرة لیعیالدولة وأعوانھا  اوـــم موظفـد یغتنــذا وذاك ، وقـــن ھـــبی

نتھاك حقوق الإنسان والمواطن إات وسلوكات تمس بالنظام العام وبفسادا ، ویقومون بتصرّف

عتبارھا متبوعا تتحمّل إیأبھون بھا ، طالما أنّ الدولة ب، ولا  زمن السلم وزمن الحرب

لا سیما  !  وتضمن حالة الإعسار التي قد یكون علیھا تابعھا ، ومن یضمن سیر العدالة ھنا ؟

  .زمة الإقتصادیة العالمیة الحالیة ، وتنامي ظاھرة العنف والإرھاب في ظل الأ

على غرار  –فیما یتعلّـق بنظریة تشتیت الخسارة ، نجد أنّھ لیست كل الأعمال  –) 21     

یتم فیھا تشتیت التأمین ، لا على المؤمّنین ولا على  –اب ـأعمـــال العــنف والإرھ

یة المتبوع عن لو سلّـمنا بتحمّل مسؤولیاتھا على أساس مسؤول ، إذ أنّ الدولة حتى ھلكینالمست

نشاط الضبط الإداري الذي  (ي ھذه الحالة ـا فـــا متبوعـــھا بصفتھّـــھ ، فإنــال تابعــأعم
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ـ فھي تتحمّل وحدھا قسط التأمین ، وبصفتھا ھي المؤمّن في ذات ) ا ــھ أعوانھــوم بـــیق

یضا ، بأنّ شركات التأمین لیس بمقدورھا أن تضمن تعویض الوقت ، مع علمنا المسبق أ

  .المضرورین من أعمال العنف الجماعي وأعمال الإرھاب 

لو افترضنا صلاحیة نظریة النیابة كأساس للمسؤولیة الإداریة ، فإنّ المضرور  – )22     

لى المتبوع مـــن أعمـــال العنف والإرھاب یصبح لا ینظر إلى أعمال التابع بقدر نظره إ

، وھذا یجانب الواقع ، الذي یجمع فیھ الفقھ وبعضا من التشریعات بحق المضرور في فقط

الرجوع على التابع ، بل وحقّ المتبوع أیضا في الرجوع على تابعھ ، في حالة قیامھ بدفع 

  .التعویضات المقرّرة 

على أساس )  الإداري البولیس (تسأل السلطة العامة في مادة الشرطة الإداریة  – )23     

ركن الخطأ الجسیم ، بعدما كانت لا تسأل إطلاقا ، ثم حدث التحوّل بالإنتقال من قیام 

  .المسؤولیة على أساس الخطأ إلى المسؤولیة بدون خطأ ، وبالضبط على أساس المخاطر 

ھناك اشتراط ثابت للخطأ الجسیم في مرفق السجون ومصالح الإنقاذ ومكافحة  – )24     

  .الحریق بالنسبة للمسؤولیة المدنیة للدولة بفرنسا 

إنّ القضاء الجزائري الفاصل في المنازعات الإداریة المتعلّـقة بمسؤولیة  – )25     

كنماذج للمسؤولیة  (ریق ـاط المؤسسات العقابیة أو مكافحة الحــالمســــتشفیات أو نش

الذي وردت بشأنھ قرارات  – ـــطأ الجســـیم، لم یفرّق في الغـــالب بـــین الخ ) ةــالإداری

وبین الخطأ البسیط ، طالما أنّ ھذا القضاء حینما یقیم مسؤولیة الإدارة على  – قلیلة جدا

  .أساس الخطأ لا یشیر إلى طبیعتھ جسیما كان أم بسیطا 

إنّ الخطأ كأساس لمسؤولیة الدولة عن النشاط الإداري ، لا سیما عن الشق  – )26     

اصة مكافحة أعمال العنف ق بالضبط الإداري ، خّـي مـــن النشـاط ، والمتعلـلثـــانا

، یثیر عدّة مسائل ھامة ، مثل الخطأ الثابت والخطأ المفترض ، والخطأ الشخصي  والإرھاب

  .والخطأ المرفقي ، والخطأ وعدم المشروعیة 

والخطأ من الخطأ الشخصي اء معیارا محدّدا لمدلول كلّ ـع القضــم یضــل – )27     

ھو ذلك الخطأ الواقع في حیاة ، لكن عموما یمكن القول بأنّ الخطأ الشخصي  المرفقي
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تكبھ الموظف الخاصة ولا علاقة لھ بوظیفتھ إطلاقا ، ویبرز فیھ عنصر العمد بحیث یر

  .دون أي مبرّر أو مسوغ لما قام بھ  ذاءالموظف بنیة الإضرار والإی

ھ في ظل تنامي ظاھرة العنف الجماعي ّـا نقول ، وسنظل نقول ، بأنبنظرن – )28     

كمخاطر عامة وغیر عادیة ـ أضحى من العبث الذي لا طائل منھ ، أي محاولة  - والإرھاب 

، التي )  كالبلدیة (لدرء المسؤولیة المدنیة للدولة أو لباقي الأشخاص المعنویة العامة الأخرى 

ري في مواجھتھا عن الأضرار الـلاحقة بضحایاھا تتمتع بصلاحیات الضبط الإدا

مة شتراط الخطأ الجسیم لموظفي الإدارة العاإعلــى أساس والمضـــرورین منـــھا ، 

عتقادنا بوجوب التسلیم إشتراط مجرّد الخطأ البسیط، لأنّ إوأعوانھا ، بل وحتى ولو قیل ب

، أضحى ھو الأقرب لمبادئ )  المسؤولیة غیر الخطیئة (بالمسؤولیة الإداریة بدون خطأ 

)   المسؤولیة الخطئیة (إلى المسؤولیة على أساس الخطأ  ذلعدل والإنصاف ، بدلا من الإستناا

 –في مجال المسؤولیة الإداریة عن أعمال العنف والإرھاب  –التي ربّما أضحى القائلون بھا 

  .قد تجاوزھم الزمن 

رور من الأعمال من للضحیة أو المضإنّ مســـألة أي طریق أصلح وأض – )29     

یعیة المحدّدة ھ لا یمكن تجاوز النصوص التشرّـأن ھ من الأفید القول أولا ،ّـالإداریــة ، فإن

، وحتى في حالة صراحة النّص بالنسبة لكل حالة ، فإنّ القضاء یبقى وحده من یملك لذلك

لملابسات كل قضیة و تبعا  السلطـــــة التقدیـــریة بشأن تطبیق أساس دون آخر ، تبعا

المرفق العام والموظف العام والضحیة : لظروفھا ، آخذا بعین الاعتبار العلاقة الثلاثیة بین 

  .أو المضرور 

 –یما بما یتصل وموضوع بحثنا لاس - ھ في حالة الخیار الممنوح لھذا الأخیر ّـولا شك أن     

ور ، وتبقى مسألة رجوع طرف على آخر ـــسرف المیـــار الطـــك سیختـــن دون شــھ مّـفإن

  .ھ قد تم تعویضھ ّـلك ، طالما أنمحدّدة بموجب النصّ ، ولا یھمھ حینئذ ذ) دعوى الرجوع ( 

لقد ساد المبدأ التقلیدي القائل بعدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطتین التشریعیة  – )30     

ه العالم من تطوّرات كبیرة في جمیع والقضائیة ردحا معتبرا من الزمن ، لكن ما شھد

 –لاسیما في ظل التدخّل المتـــزاید للــــدولة فـــي مخـــــتلف المیادین الحیاتیة  –المجالات 

حتّـم إعادة النظر في المبدأ ، بما یتــــلاءم وھـــذا التطوّر ، من أجل إقامة المسؤولیة المدنیة 
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ستثناء ، وعلى أساس ي حدود ضیقة وعلى سبیل الإ، ولو فللدولة عن أعمال تلك السلطتین 

  .الخطأ الفعل المنشئ لھا 

ھ یمكن أن تثار مسؤولیة الدولة عن القوانین على أساس ّـیقرّر الفقھ الفرنسي ، بأن – )31     

  .دولي أو مخالفة القانون الأوروبيحالة مخالفة التشریع القانوني ال: الخطأ في إحدى الحالتین 

البرلمان إذن ، في إطار سنّ القوانین أن یراعي مدى مطابقتھا لكل من الدستور على      

والمعاھدات الدولیة كما ھو مقرّر في جلّ الأنظمة الدستوریة ، مثلما ھو الحال في فرنسا 

والجزائر ، حیث ینص المؤسس الدستوري بكل منھما ، بأنّ المعاھدات التي تبرمھا الدولة 

  .لھا قوة أعلى من قوة القوانین تسمو على القانون أو

إنّ مواجھة أعمال العنف والإرھاب یجب أن تتم وفقا للنصوص التشریعیة وطبقا  – )32     

رلمان مطالب بأن یراعى في سنّـھ القوانین ذات الصلة بمكافحة تلك ــا ، فالبـــلتدرّجھ

یة التي أبرمتھا وصادقت ال ، أحكام الدستور والمواثیق والعھود والاتفاقیات الدولــالأعم

  .علیھا الدولة 

من أجل  ولعل ھذا ما یفسّر الضغوط الدولیة على كثیر من الدول ومنھا الجزائر ،     

لتزاماتھا الدولیة ، لاسیما تلك المتعلّـقة بالقانون الدولي لحقوق إحمـــلھا علــى الوفاء ب

اث الإرھاب والتخریب التي واجھتھا الإنسان ، كتلك التي واجھتھا دولة الجزائر ، خلال أحد

اء تسعینیات القرن الماضي ، ولازالت تواجھھا نسبیا ، من تدخلات علنیة من قبل لجنة ــأثن

ة الأمم المتحدة ، ومنظمة العفو الدولیة وغیرھا ـع لھیئـابــان التـــوق الإنســس حقــأو مجل

نسان ، وھو ما دفع بالدولة الجزائریة من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة المھتمة بحقوق الإ

إلى مراعاة ذلك أثناء المواجھة المسلّـحة مع الإرھابیین أو تعویض ضحایا الإرھاب وضحایا 

المأساة الوطنیة ، وھذا ما أثبتتھ تلك الترسانة من النصوص التشریعیة بمختلف درجاتھا 

  .الصادرة بھذا الشأن 

لدولة مدنیا ستراتیجي ، وبعدما كان یمكن مساءلة اإإنّ القضاء كمرفق حیوي و – )33     

زدیاد النشاط الإداري إ (ھ وبفعل التطوّرات الحدیثة والمستجدات الراھنة ّـعن أعمالھ ، إلاّ أن

، عن )  المسؤولیة المدنیة للدولة (، أصبحت الدولة تسأل إداریا )  وتوسّعھ مرفقا وضبطا

، لكن إقرار ھذه المسؤولیة )  مرفق القضاء (قضائیة الأفعال الضارة الصادرة عن السلطة ال
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مثل مسؤولیة  (شتراط الخطأ الجسیم لقیامھا إستثنائي ، وھو ما یفسّر إكان في إطار ضیّق و

الدولة عن الحبس المؤقت غیر المبرّر ، ومسؤولیتھا عن أعمال النیابة العامة ، وكذا 

  ) . اءمسؤولیتھا عن أعمال الجھاز الإداري لمرفق القض

أمام عدالة مبدأ المسؤولیة الخطئیة عند الكثیر من الفقھاء ، تم البحث والمناداة  – )34     

لأضرار التي لحقت ر عدالة وضمانة للمضرورین في جبر اـبضـــرورة إیجـــاد مبــدأ أكث

 ، نتیجة المخاطر الكثیرة التي تعرفھا الحیاة ، بمختلف میادینھا ، یكون ركن الخطأ بھم

مستبعدا في إقامة المسؤولیة الإداریة خصوصا ، فحدث عندئذ تحوّل ھام لدى الفقھ والقضاء 

ص ّـ، مما أدى إلى تقل) یة بدون خطأ المسؤول( والتشریع بإقرار المسؤولیة غیر الخطئیة 

  .الخطأ كأساس لمسؤولیة الإدارة العامة 

یة الإداریة ، ترجع في عمومھا راجع دور الخطأ كأساس للمسؤولـاب تــإنّ أسب – )35    

إلى كون وظیفة المسؤولیة المدنیة ھي تعویض الأضرار ، فضلا عن تكاثر الأضرار 

ھا أضرار ّـلأن ،الطارئة أو العرضیة ، والعدالة تقتضي تعویض ضحایا تلك الأضرار

كتشاف الأخطاء ولا یمكن إسناد حدوثھا إلى أخطاء أو غلطات إب فیھا ـولة یصعــمجھ

ة ــامضــاء غــا أخطــارھــعتبإة بـــؤولیـلامسباء ، ــود أخطـن وجـلا عـضـف ، ةــریـــشـب

أو مجھولة ، بالإضافة إلى وجود إعفاءات قانونیة وأخرى واقعیة من المسؤولیة من شأنھا 

  . إقامة ھذه الأخیرة عدم 

مال العنف متیاز ، على موضوع مسؤولیة الدولة المدنیة عن أعإق ھذا بـوینطب     

، إذ كیف للضحیة أو المضرور منھا مباشرة أو أثناء مكافحتھا ، أن یثبت خطأ  والإرھاب

اط الإداري ــورة النشــل خطـــي ظــــھ فــّـق ، أنـبـسـمـم الــلـعـع الــة ، مــالإدارة العـــــام

عبئ یقع على ب كما سبق ذكره ، توافر الخطأ الجسیم ، وھذا ّـیتطـل)  الضبط الإداري( 

ناھیك  !  عاتق الضحیة ، یضاف إلى الضرر الذي لحق بھ ، فأيّ عدل وأيّ إنصاف ھذا ؟

عن وقوع حوادث عنف وإرھاب فعلا ، ومرتكبوھا ظلّـوا مجھولین أو معلومین وھم في 

ھم ّـلقبض علیھم ویحاكمون ویدانون لكنحالة فرار ، أو تمّ القضاء علیھم ، بل ومنھم من یتم ا

ین مادیا ، وغالبیة الإرھابیین ینتمون إلى ھؤلاء ، حیث یصبح حینئذ الحكم المدني معسور
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وق الضحیة بدون موضوع ، خصوصا في حالة الحكم بالسجن المؤبد ــقـن حــن المتضمّــم

 .  !  أو بالإعدام ، حیث لا حدیث إطلاقا عن مسألة تطبیق الإكراه البدني ؟

ستناد إلى الخطأ كأساس لمسؤولیة الدّولة مدنیا حیة الإن إجمال عدم صلاــیمك – )36     

تكمن الأولى في صعوبة إثبات الخطأ الجسیم  ;عن أعمال العنف والإرھاب في أربع نقاط 

ة ، وتكمن الثانیة في إمكانیة درء مسؤولیة الدولة بإثبات السّبب ـــدولـب الـانــي جـــف

د وتنوّع  الموانع العملیة والسیاسیة لتحریك دعوى الأجنبي ، وأمّا الثالثة ، قتتمثل في تعدّ

  .ستطالة أمد التقاضي وبطئ تحقیق العدالة إلخطئیة ضد الدولة ، والرابعة ھي المسؤولیة ا

ة عن المخاطر المتّـصلة بأعمال العنف الجماعي والإرھاب ـى المسؤولیــتتجلّـ – )37     

ن المخاطر الإداریة ، والصورة الثانیة الصورة الأولى ھي المسؤولیة ع: في أربع صور 

تكمن في المسؤولیة عن المخاطر المھنیة ، والصورة الثالثة تتمثّـل في المسؤولیة عن 

  .المسؤولیة عن المخاطر الإجتماعیةالمخاطر الإقتصادیة ، وأما الصورة الرابعة فتتجسّد في 

دستوریة في الحفاظ على النظام یتعیّن على الدولة في إطار واجباتھا الدولیة وال – )38   

وذلك أثناء مواجھتھا  ، وحمایة الأشخاص والممتلكات من أعمال العنف والإرھاب ، العام

 حتیاطاتھاإلخ ، أن تتّـخذ جمیع إ..حربیة  عن طـــریق مــــا تمـــلكھ مـــن أسلحة ودخائر

  .لأضرار ، و إتقاءا لأیّة تفجیر مسؤولیة مدنیة تترتّـب عن تلك ا اللازمة

حريّ بالمشرّع الجزائري أن یكون موقفھ جریئا من أضرار الحرب الفرنسیة  – )39     

حتلالھا سنة إ على الجزائر أو الأضرار الناتجة عن فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ

  . 1962ستقلالھا سنة إإلى غایة  1830

حمّل بموجبھا الدولة الجزائریة لھ عن طریق سن نصوص قانونیة ، تتّـوذلك یكون بتدخ     

، لاسیما الأضرار الناتجة )  جرائم المستعمر الفرنسي (المسؤولیة المدنیة عن تلك الأضرار 

عـــن التجـــارب النّوویة الفرنسیة بالصحراء الجزائریة ، التي لازالت مستمرة إلى یومنا 

الإعاقات ، من تداعیات تلك ھذا ، دون أن یتم تعویض الأفراد المصابین بمختلف الأمراض و

التفجیرات التي أتت على الأخضر والیابس ، دون أن تتحمّل الدولة الجزائریة مسؤولیتھا 

ات ، ھذا ـــتلكـاص والممــایة الأشخـــي حمـــور فــام الدستـــا أحكــھا علیھــتـي أوجبــالت

أساس مبدأ المساواة  من جھة ، ومسؤولیتھا على أساس المخاطر من جھة ثانیة ، أو على
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الذي تدّخل من جھة ثالثة ، على غرار المشرّع الفرنسي )  القومي (جتماعي والتضامن الإ

ستعمار ، لتعویض ضحایا تلك التجارب النوویة ، لكن من المواطنین بموجب قانون تمجید الإ

ن البـــدیھي أن ، وم)  الحركى (ستعماریة مّرین أو المتعاونین مع فرنسا الإالفرنسیین أو المع

مبدأ السیادة من ناحیة ، ووفقا لا یــدرج الضحـــایا الجزائریون في ذلك القانون ، من مطلق 

ة والحكومة الفرنسیة ـة المؤقّـتـــزائریــة الجـومـن الحكـــة بیــرمــان المبــة إیفیـــاقیــتفلإ

الأضرار التعویض عن ، حیث نصّت في أحد بنودھا عن إعفاء دولة فرنسا من  1962سنة 

تفاقیات أو المعاھدات الدولیة التي أبرمتھا ستعماریة ، وطالما أنّ الإالحاصلة أثناء الفترة الإ

ھ یتعیّن ّـ، فإن)  130المادة  (الدولة الجزائریة أسمى من القانون طبقا للدستور الجزائري 

تجاه إمسؤولیاتھا الإداریة  ّـل لتحمّلعلى الدولة الجزائریة بمختلف سلطاتھا العامة ، التدخ

ن تلك الحرب ، لأنّ القول بخلاف ذلك ، یعدّ من العبث الذي ــة عــرار الناتجــع الأضــجمی

 .  ! لا طائل منھ ؟

 نا سنكون منصفین وعادلین إذا تبنّینا اتجاه الفقھ المدافع عن مسؤولیة قوامھاّـإن – )40     

، في زمن إحتجاز أصبحت فیھ وسائل )  خاطر النقلالمسؤولیة عن م (قتصادیة المخاطر الإ

النقل عموما ، والطائرات خصوصا ، ھدفا استراتیجیا من قبل الجماعات الإرھابیة ، سواء 

ختطاف إنتحاریین من أفرادھا ، أو إریق وضع قنابل بھا ، أو عن طریق بتفجیرھا عن ط

كاسب سیاسیة أو إعلامیة أو مالیة نجاز المســـافرین و أطقمھا ، مقابل تحقیق مطالب أو مإو

  .كالفدیة مثلا 

إنّ مسؤولیة الدولة مدنیا عن الأضرار اللاحقة بموظفي الإدارة العامة أو أعوانھا  – )41     

الدائمین والمؤقّـتین والمسخّرین والمتعاونین معھا ، جرّاء أعمال الإرھاب التي تستھدف 

م ، مجسّدة في جمیع النصوص التشریعیة بمختلف حیاتـــھم أو ذواتـــھم أو ممتــــلكاتھ

درجاتھا ، المتعلّـقة بتعویض ضحایا الإرھاب وذوي الحقوق والحوادث الواقعة في إطار 

مكافحة الإرھاب ، وفي ذلك تكریس واضح لمبدأ مسؤولیة الدولة على أساس المخاطر 

ا والمضرورین سواء المھنیة ، لوجود رابطة عضویة ووظیفیة بین الدولة وھؤلاء الضحای

، بل ذھب المشّرع الجزائري )  حوادث المصلحة أو المھنة (أثناء تأدیة مھامھم أو بسببھا 
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بعیدا حین أقرّ لھم التعویضات المدنیة ، حتى بعیدا عن تأدیة مھامھم أو بسببھا ، وعنوان 

  .صفتھم المھنیة 

عن الأضرار الناتجة لیة التعویض وإنّ البلدیات ، وإن حمّلھا قانون البلدیة مسؤ – )42     

، فإنّ المشرّع یتدخل )  أضرار التجمھر والتجمع والتظاھر (عن أعمال العنف الجماعي 

أحیانا عن طریق القانون أو التنظیم ، في مناسبات معینة ، لإقرار مسؤولیة الدولة ، وذلك 

دیدة من الوطن ـق عـاطـــى منــــد إلـــي تمتـــفــــي حــــــالات العـــــنف الجمـــاعي الت

، مثل تدخّـل المشرّع الجزائري لمعالجة الأضرار الناتجة عنھا بموجب ) ولایات عدة(

، والمتــــعلّـقین  15/08/1990الصـــــــادرین یوم  90/20و  90/19ن رقـــــم ــونیــانــالق

ذلك بناءا على مبدأ المسؤولیة ویض ، وــل وبالتعــامــو الشــبالعف –ي ــوالــتــى الــلـع –

 .جتماعیة الإ عن المخاطر

ي ما بلغھ من شأن كبیر ، تطلّـب وجود ضرورة للتدخل ــمـدم العلــوغ التقـــإنّ بل –) 43  

في مجالات معیّنة تتّـسم بخطورة استثنائیة ، لوضع قواعد قانونیة تعد بمثابة ضمانات أكیدة 

لعادیة ، فكان دور المشرّع ھنا إنشائیا ولیس تقنین للأشخاص في مواجھة أضرارھا غیر ا

مبادئ قضائیة كما كان علیھ الحال سابقا ، وذلك إیمانا منھ بأنّ قواعد المسؤولیة المدنیة 

التقلیدیة ، أصبحت عاجزة عن مواجھة تلك الأضرار التي تحمل طابعا غیر عادي ناتجة عن 

قواعد القانونیة التي أقرّھا ، مبدأ التعویض أنشطة خطرة في غالب الأحیان ، فكرّست تلك ال

ا المتطوّر كالمسؤولیة عن الغوغاء ــلھـي شكــر فــاطــرة المخـــاس فكـــى أســعل

رتكاب جرائم معینة ، والمسؤولیة عن الأضرار الناتجة إة عن ـــات ، والمسؤولیـــوالتجمع

  . عن أعمال الإرھاب 

ة ، عملیة تشریعیة ، وھو ما یفسّر تدخّل المشرّع بصورة فعدّت بالتالي ھذه المسؤولی     

  . دائمة ومضطردة لتنظیم حالات مثل ھذا النوع من المسؤولیة 

تعد الأضرار الناجمة عن فعل الغوغاء والتجمّعات من صور أعمال العنف  –) 44  

طر ، وقد رنسي لتطبیق فكرة المخاالجماعیة ، التي تعتبر ثراءا جدیدا أضافھ المشرّع الف

جتماعي ، وتوفیر المساعدة العاجلة على فكرة التضامن الإعتمد في إقراره لمبدأ التعویض ا

  .  للمضرور من خلال إنشاء صندوق الضمان 
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ضحایا والمضرورین من أعمال ل المشرّع الفرنسي ، منطقیا في حق الـفكــان تدخ     

ورة ھذه الأعمال ، وذلك بتكریس ، بتوفیره لھم ضمانات معقولة وموضوعیة ضد خط العنف

 وسائل أكثر فعالیة في مواجھة ھذه المخاطر من جھة ، ومن جھة ثانیة ، تجسیدا لفكرة

عتبار لھ قیمتھ في تفسیر مسؤولیة الدولة إجتماعي كوطني أو القومي أو الإـن الـامــالتض

  ) . على أساس المخاطر ( غیر الخطئیة 

القواعد التقلیدیة للمسؤولیة التقصیریة طبقا لأحكام القانون  لعیان قصورللقد ثبت  –) 45    

الإرھاب ، وتعویض المضرورین الــمدني في ضمان جبر الأضرار الناشئة عن أعمال 

، مما دفع بكثیر من الحقوقیین أفرادا وجماعات ، وكذا أعضاء المجتمع المدني والطبقة منھا

وص قانونیة تزیل المعاناة عن ضحایا ى المطالبة بضرورة وضع نصــة إلـــالسیاسی

الإرھاب ، خصوصا أمام عدم تحقّـق أدنى خطأ من جانب الدولة ، كما تقتضي المسؤولیة 

الخطئیة التي كانت سائدة وقتئذ ، فكان تدخّـل المشرّع الفرنسي ، تبعا لذلك ، جلیّا بإقرار 

عتبارات التضامن إإلى  ستناداإـوفّـر الحمایة لضحایا الإٍرھاب نظـــام خــــاص یــ

، الذي یتضمّن في  1986سبتمبر  19جـــتماعي ، یتمـــثّـل فـــي صــــدور قــانون الإ

  . أحكامھ ، التعویض عن الأضرار الناتجة عن أعمال الإرھاب 

مبدأ المسؤولیة عن  –على غرار المشرّع الفرنسي  –لقد أقرّ المشرّع الجزائري  –) 46  

، لكن یتعیّن التفرقة في ھذا ) أضرار التجمھرات والتجمعات ( اعي أعمال العنف الجم

مسؤولیة التعویض عن حوادث العنف  –من حیث المبدأ  –الإطار ، بین تحمیل البلدیة 

المعدّل بموجب  1990الجماعیة التي ترتكب داخل إقلیمھا ، وذلك بموجب قانون البلدیة لسنة 

یل الـــدولة المســـؤولیة المـــدنیة عــن حـــوادث ، وبین تحم 2011قانون البلدیة لسنة 

العنف الجماعي المرتكبة في عدد من الولایات ، بموجب قوانین وتنظیمات خاصة بھا ، مثل 

  .  1990أوت  15، الصادر بتاریخ  20/  90قانون التعویضات عن قانون العفو الشامل 

كان یحمّل مسؤولیة  1969دیة لسنة ھذا وتجدر الإشارة إلى أنّ مشرّع قانون البل     

  . التعویض مناصفة بین الدولة والبلدیة 

مدنیة للبلدیة لیس على أساس ة الـؤولیــام المســـد أقـــري قـإنّ المشـــرّع الجـــزائ –) 47   

  ) .  المسؤولیة بدون خطأ ( ، بل على أساس المخاطر  خطئي
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على وجوب إثبات ركن  –بصراحة النصّ  –ر وسندنا في ذلك ، ھو عدم وجود ما یشی     

الخطأ في جانب الدولة من قبل المضرور ، من ناحیة ، ومن ناحیة ثانیة ، فقد أقامھا مشرّع 

جتماعیة ، الذي یشیر بصراحة النصّ على على أساس المخاطر الإ 1967ة لسنة قانون البلدی

د العدید من ّـأخرى ، فقد أكتماعي ، ومن ناحیة جتیب المسؤولیة على أساس الخطر الإتر

الفقھاء والباحثین ذلك ، من منطلق ما یجب أن یكون في مجال إقامة المسؤولیة عن أعمــال 

جتماعیة ، مثل ما ذھب إلیھ ر الإـــاطــاس المخـــلــــى أسـي عـــف الجمــــاعــالعـــن

مؤلفاتھم  الأساتذة ؛ عوابدي عمار وشیھوب مسعود وسلیمان الطماوي وغیرھم في

  . وأطروحاتھم وأبحاثھم 

تجاه إإنّ التضامن القومي یعدّ بحق تحوّلا حدیثا نحو التزام الدولة مدنیا  –) 48   

و تجسّد أساس الأنظمة الجماعیة ــاب ، وھــف والإرھـعنـال الــمـن أعــن مــروریــالمض

  .  في التعویض

نتیجة طبیعیة للتطوّر الحاصل في مجال ولقد ظھرت فكرة الأنظمة الجماعیة للتعویض ك     

رورین من الجریمة ، من حیث جبر وإصلاح وتعویض الأضرار اللاحقة ــالمض مایـــةح

  . بھم ، وھي الفكرة التي تلقّـفھا القانون ، حینما أصاغھا في شكل قواعد وأحكام قانونیة 

العدالة التي تقتضي إحاطة وللتطوّر نحو المسؤولیة الجماعیة للتعویض ، سند في قواعد      

ي علیھم بكل الحمایة والمساعدة ، ھؤلاء الذین وقعوا ضحایا ــن والمجنـــروریـــالمض

  . الأقدار والظروف 

وفكرة التضامن القومي ، تفرض عدم التقیّد بنظریتي المسؤولیة الخطئیة والمسؤولیة      

لتزام بالتعویض في ذمة صر الإجھة أخرى ، عدم التقیّد بح غیر الخطئیة من جھة ، ومن

المسؤول عن الضرر ، لأنّ الھدف من التعویض لیس معاقبة الجاني بل جبر الضرر اللاحق 

  . بالضحیة أو المضرور 

لقد بات من غیر المنطقي ومن غیر المعقول طبقا لمبادئ العدل والإنصاف أن  –) 49   

العنف والإرھاب ، من غیر یبقى المضرور من أي عمل یتّـسم بالخطورة مثل أعمال 

ھ لا علاقة لھ مباشرة بتلك الأعمال ، فكان ّـا لأي سبب من الأسباب ، طالما أنتعویض عنھ

جتماعي أو الوطني ، طرحا قویّا ، دفع بعدید من الإ طرح أصحاب فكرة الضمان القومي أو
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       یعرف إلى إنشاء ما –على غرار المشرّع الفرنسي والجزائري  –مشرّعي دول العالم 

  " . صندوق الضمان لتعویض ضحایا الإرھاب " بـ 

جتماعي بین التضامن الإ تـــعد الشـــریعة الإســـلامیة ، سبّاقة إلى إقرار –) 50     

ة التي ّـحدّدة ، وتضامن أھل القریة المحل، منھا تضامن عاقلة الجاني في حالات م المسلمین

مع الإسلامي بأسره ، حیث التزم بیت المال بالدیة وقعت فیھا الجریمة ، وتضامن المجت

اه الخلفاء ّـالله عنھ ، وتبنتأسیسا على المبدأ الإسلامي الشھیر الذي جاء بھ الإمام علي رضي ا

  ) . أي لا یذھب دم ھدرا " ( لا یطل دم في الإسلام " الراشدون ، وھو 

على أساس المسؤولیة ونظام إتّـضح جلیّا ، بوجود فوارق بین نظام التعویض  –) 51    

التعویض على أساس الضمان ، وذلك من حیث عدم تطلّـب رابطة السببیة في تعویض 

بھا في تعویض المسؤولیة من ناحیة ، واختلاف قیمة تعویض المسؤولیة ّـان ، وتطلـالضم

لیة عن قیمتھ في تعویض الضمان من ناحیة ثانیة ، ومن ناحیة ثالثة ، إتّـسام تعویض المسؤو

ة الموضوعیة على عكس تعویض الضمان ، ورغم ذلك ، لا یمكن إنكار وجود ــبالصبغ

  . تكامل بینھما 

جتماعي ، مؤسّسة على عنصرین أساسین ھما ؛ رابطة الجنسیة من الإوتبقى فكرة التضا     

  . وتحدید المجني علیھم والمضرورین 

لمضرورین من ضحایا جرائم اام التعویض الفوري المقترح بشأن ـإنّ لنظ –) 52   

حتیاطیا إخلال كونھ أسلوبا تكمیلیا و، دعامتان أساسیتان ، إحداھما تتّـضح من  الإرھاب

للمساعدة المالیة للمجني علیھم لا یؤدي إلى الإنتفاص من حقّھم القانوني في التعویض 

صدوره بصورة المـــقرّر وفـــقا للــقواعد العامة في المسؤولیة ، والأخرى تتبلور في 

عتبارات المالیة المتقابلة لكل من المضرورین وللخزانة تعادلیة متوازنة تحقّّـق كافة الإ

رح إنشاؤھا لتمویل مبالغ التعویض ـــان المقتــق الضمــادیــة ولصنـــة لــلدولــالعـــام

  .    الفوري المقرّرة

مال العنف والإرھاب تنقسم إنّ الإجراءات الخاصة بتعویض المضرورین من أع –) 53    

إلى نوعین ؛ النوع الأوّل یسمّى بالإجراءات القضائیة ، والنوع الثاني یسمّى بالإجراءات 

  ) . الإجراءات الإداریة ( غیر القضائیة 



 - 509 -

 - في الدول اللآخدة بنظام إزدواجیة القضاء والقانون  –ة ـم الإداریــاكــإنّ المح –) 54    

قة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن أعمال ّـي المنازعات المتعلھي المختصّة بالفصل ف

 –كما یقول الأستاذ الدكتور مسعود شیھوب  –اب ، فإذا كانت ھذه المحاكم ـف والإرھــالعن

عامة في مجال ختصاصاتھا كصاحبة الولایة الإتحتاج إلـــى نـــصّ في ممارسة  لا

لا یجوز لھا  -  في المقابل –یة أو الھیئات الأخرى ، فإنّ المحاكم المدن المنازعات الإداریة

ختصاصھا جاء على إلما أنّ الفصل في أي نـــزاع إداري إلا بــموجب نصّ صریح ، طا

  . ستثناء ، وھذا الأخیر دوما بحاجة إلى نصّ صریح سبیل الإ

من عالمیة التعویض ، لاسیما بالنسبة للمضرورین من أعمال العنف  ذلا ب –) 55    

رة دولیة ، إذ ینبغي أن یعامل الأجانب معاملة الوطنیین ــاھــت ظــي أضحــاب التــوالإرھ

ھم الجریمة الموجبة للتعویض في إقلیم الدولة ، أو على سفینة تحمل علمھا ـت علیـــإذا وقع

أو طائرة تحمل جنسیتھا ، ولا یجب أن یتوقـّـف ذلك على ما إذا كان قانون دولھم ینص على 

  . عاملة بالمثل ، فحقّ الأمن یجب أن یتوافر للجمیع وطنیین وأجانب الم

ة ـــلإداریة اـــاوى المسؤولیـــي دعـــھ فــى علیــدعــمـد الــدیـة تحــــســـألـإنّ م –) 56    

، یعدّ من أھم المشكلات التي تثار سواء على مستوى التشریع ، أو على ) دعاوى التعویض( 

  .  أو على مستوى الفقھ  مستوى القضاء ،

فمن جھة یتعیّن تحدید المسؤول عن التعویض ، ومن جھة أخرى تحدید الشخص      

  . المعنوي العام صاحب الصفة في الدعوى المقامة ، وھنا تكمن مختلف الصعوبات 

جتماعي یة الخاصة مثل منازعات الضمان الإستثناء بعض المنازعات الإدارإب –) 57    

م لم یعد شرطا من شروط قبول الدعوى الإداریة ــإنّ التظلّـــا ، فــرھـــب وغیـئراـــوالض

 –كمبدأ عام  –ة ، وھو ما قرّره المشرّع الجزائري ـــة العامـــات الإداریـــازعــي المنـــف

  .  09 – 08في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

 –) الغرفة الإداریة ( ل قضاء المحكمة العلیا ــض يــري فــزائـاء الجـقضـإنّ ال –) 58   

عتبار جمیع دعاوى القضاء الكامل عموما ودعوى إستقر على إقد  –قبل إنشاء مجلس الدولة 

التعویض خصوصا ، غیر مقیّدة بأجل معین ، سوى بآجال تقادم المطالبة بالحق موضوع 

  . النزاع المقرّر وفقا لأحكام التقنین المدني 
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كن وجب مراعاة شرط المیعاد في حالة اقتضاءه بموجب النّص ، من منطلق المبدأ ل     

  " . الخاص یقیّد العام " القانوني الشھیر 

قد حصر شروط )  09 – 08إ . م . ج . قانون إ ( إنّ المشرّع الجزائري في  –) 59   

ذلك للفقھ  قبـــول الــدعوى الإداریة في الصفة والمصلحة ، دون أي تفصیل ، تاركا

، ولم یشر إلى الأھلیة ، مما یعني أنّ المشرّع تبنى الرأي الفقھي الذي یعتبر الأھلیة والقضاء

من إجراءات الخصومة ولیس من شروط الدعوى ، وھذا بخلاف ما كان سائدا في ظل قانون 

  . الإجراءات المدنیة القدیم 

ل العنف أو مثیلتھا المتعلّـقة إنّ الإجراءات غیر القضائیة للتعویض عن أعما –) 60   

بالتعویض عن أعمال الإرھاب ، تحمل طابعا إداریا ولیس قضائیا ، وغالبا ما یقوم المشرّع 

بالنّص علیھا في شكل لجان إداریة أو لجان توفیقیة بین الأطراف المتنازعة ، حیث یتعیّن 

یة ، قبل أي مطالبة ن من أعمال العنف والإرھاب اللجوء إلیھا بداـعلــى المضـــروری

  .                            ، وفقا للإجراءات المحدّدة تشریعا  قضائیة

ى التقریر بعدم جواز الطعن ضد قرارات اللجان ـإل رّعـــح المشــا یجنــا مــالبــغ –) 61   

مضرورین فة بأداء التعویضات المقرّرة لفائدة الضحایا الّـر القضائیة المكلات غیـــأو الھیئ

  . من أعمال العنف والإرھاب ، مھما كانت طبیعتھ ، لاسیما الطعن القضائي 

  السالفة الذكر ) غیر القضائیة ( ستجابة الھیئات واللجان الإداریة إفـــي حـالة عدم  و       

لطلبات التعویض ، أو كان ھذا الأخیر لیس محلّ رضى مــن  –ستثناؤه بنص إماعدا ما تم  –

، على ...ل ضحـــــیة الإرھـاب أو ذوي حقوقھ أو ذوي حقوق ضحیة المأساة الوطنیة قبــــ

أساس مخالفة الأحكام الموضوعیة المقرّرة للتعویض ، فما لھؤلاء من سبیل سوى اللّـجوء 

اھم على تلك ، وحینئذ علیھم تأســـیس دعـــو) المحاكم الإداریة ( إلى القضاء الإداري 

، مع مراعاة الأحكام ) قانون إداري ( عتبارھا قانونا موضوعیا إب الأحكام الموضوعیة

  ) . قانون إجرائي ( عتبارھا قانونا شكلیا إالإجرائیة ب

یكون نقدا لتزامات التقصیریة أو غیر التعاقدیة ، یجب أن إنّ التعـــــویض فـــي الإ –) 62   

 –ستثناء والتعویض العیني ھو الإ، اعدة عامة في ھذا الإطار ھو الأصل ـــاره كقـــعتبإب –

انون عن المسؤولیة التقصیریة في القإذ وبما أنّ القاعدة في التعویض عن الأضرار المترتّـبة 
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 –إذا ما كان ممكنا  –العیني ستثناء ھو التعویض و التعویض النقدي ، والإـــي ھــمـــدنـال

لتعویض النقدي ، ولا مجال لتطبیق ھ على مستوى القانون الإداري فالقاعدة فیھ ھي اّـفإن

  . التعویض العیني حتى ولو كان ممكنا عملیا 

ث المبدأ لا یثیر تحدید جھة القضاء التي تفصل في منازعات التعویض ـن حیـــم –) 63   

ختصاص عتبار أنّ الإإمال العنف والإرھاب أي إشكال ، بعن الأضرار الناتجة عن أع

زدواجیة إفي الدول الآخذة بنظام ) داریة المحاكم الإ( ري القضائي معقود للقضاء الإدا

في الدول الآخذة بنظام وحدة ) المحاكم المدنیة ( القضاء والقانون عموما ، والقضاء العادي 

  . القضاء والقانون 

یض ؤولة عن التعوــة المســـة الإداریــد الجھــدیــق بتحــلّــار یتعـــال المثـــإلاّ أنّ الإشك     

تحدید الشخص المعنوي العام بدقة ، ھل ھو الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة ( 

اب ، فلا شك ـــف والإرھـــال العنـــمـن أعــ، وع) ة ــــة الإداریـــة ذات الصبغــومیـــالعم

وحسب النصوص التي یحتكم إلیھا ، فإنّ المسؤولیة متأرجحة بین الدولة والبلدیة فیما  –

وثابتة في ھذا الإطار بالنسبة  –سواء لإحداھما أو مناصفة بینھما  –ق بأعمال العنف ّـیتعل

  . للدولة مھما كان الأساس الذي ستبنى علیھ بالنسبة لأعمال الإرھاب 

مرتبطة بصلاحیات الضبط  –ـي ھذا المجال ـفـ –ة ــــرة المســـؤولیـإنّ فكــ –) 64   

ھة التي تملك اختصاصات الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات ، فمنطقیا أنّ الج الإداري

وتسییر جھاز الشرطة المكلّف بحفظ النظام العام وعدم المساس بھ ، ھي ذاتھا التي تتحمّل 

نتائج الأضرار الناشئة عن ذلك المساس ، بسبب تقصیرھا ، بل وحتى ولو لم ترتكب أي 

  . حفاظ على النظام العام خطأ تقصیري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لل

ة ، والجھة الإداریة ذات الصفة رط تحدید الجھة القضائیة المختصّــق شّـــإنّ تحق –) 65  

عل الضار والإدارة العامة في دعـــوى التعویض ، لا یكفي وحده في إثبات العلاقة بین الف

ّـل في عدم وجود حالة ستحقاق التعویض ، ویتمثبل لا بدذ من توفّـر شرطا آخرا لإ،  كقاعدة

  . من الحالات التي تعفي أو تخفّـف من مسؤولیة الإدارة 

عتباره إلحادث الفجائي بنتفاء مسؤولیتھا لتوافر اإلا یمكن للإدارة العامة الدفع ب –) 66  

  . حادثا مجھول سببھ على الدوام 
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الأسباب الأجنبیة  ستقر غالبیة فقھ القانون العام في فرنسا ومصر على أنّإلقد  –) 67   

نقضاء علاقة السببیة لحالات المسؤولیة المؤسّسة على الخطأ ، أمّا المسؤولیة إجمیعھا ترتّـب 

بدون خطأ كمسؤولیة ذات طابع تكمیلي ، فلا سبیل لكي تتخلّـص الإدارة منھا إلا بإثبات القوة 

  . القاھرة أو خطأ المضرور 

الإداریة أو التخفیف  نسبة لحالات انتفاء المسؤولیةكتطبیق تشریعي في الجزائر بال –) 68   

ھ بالإمكان القول بأنّ المشرّع الجزائري لم یبتعد كثیرا عمّا ذھب إلیھ فقھ القانونین ّـمنھا ، فإن

المدني والإداري ، وكذا القضائیین العادي والإداري ، وقبل ذلك وبعده ، عمّا سلكھ كلا من 

  . المشرّع الفرنسي والمصري 

ھ ّـالإعفاء من المسؤولیة ، إلاّ أن إذا كان خطأ الضحیة قد اعتبر تقلیدیا من أسباب –) 69  

ھ في بعض حالات المسؤولیة غیر الخطئیة نصّ فیھا المشرّع على عدم جواز ّـیلاحظ بأن

، بل وحتى في حالة القوة ة حتــى فـي حالة خطأ الضحیة ـــن المـــسؤولیـــاء مــــفـــالإع

ي حمایة الضحایا والمضرورین ، لاسیما عن أعمال العنف ـــا فــانــ، إمع رةـــاھــالق

  . الجماعي والإرھاب 

إنّ القضاء الفرنسي كان یمیّز بین المشاركین في التجمعات و التجمھرات وغیر  –) 70  

المشاركین بحیث یقرّر عدم استفادة المشاركین من التعویض ، أو تخفیض التعویض حسب 

ة المشاركة ، ولكنّـھ تراجع فیما بعد عن ھذا التمییز ، لیطبّق أحكام المسؤولیة غیر نسب

الخطئیة دون إعفاء ، عن الأضرار الناتجة عن التظاھرات سواء تعلّـقت ھذه الأضرار 

  . بالغیر أو بالمتظاھرین أنفسھم 

بموجب قانون  المعدّل 1990إذا كان المبدأ حسب قانون البلدیة الجزائري لسنة  –) 71  

ن مسؤولیة البلدیة في تعویض ضحایا الأضرار الناتجة عن ــي مــیعف 2011ة ـــة لسنــالبلدی

تكریسا  –المشرّع التجمھرات والتجمعات ، إذا كان للضحیة مساھمة ثابتة لھ فیھا ، إلا أنّ 

نص قانوني أو  ما لم یوجد" ... من القانون المدني الجزائري  127ستثناء الوارد بالمادة للإ

، نجده قد سمح بتعویض جمیع المضرورین من أحداث العنف الجماعي "تفاق یخالف ذلك إ

  ، بغض  20 – 90ت بالجزائر خلال الثمانینات ، وذلك بموجب قانون التعویض ــدثــي حــالت
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وجب قانون بم النظر عن ثبوت خطأ منھم أو مســـاھمة لـــھم فیھا ، طالما أنّھ قد تم العفو الشامل عنھم

إقرار مسؤولیة البلدیة  ل في عدمـّـبجدید یتمث 2011، لیأتي قانون البلدیة لسنة  19 – 90و الشامل ــالعف

     .ت ، لتصبح الدولة ھي المسؤولة كلیا عنھا عن أضرار التجمھرات و التجمعا

ة خفیف من مسؤولینتفاء أو التإفیما یتعلّـق ب –یعیة الجزائریة إنّ التطبیقات التشر –) 72   

ھ بالرجوع إلى مختلف النصوص التشریعیة ذات الصلة ّـفإن –الدولة عن أعمال الإرھاب 

قة بضحایا ّـبتعویض ضحایا الإرھاب والحوادث الواقعة أثناء مكافحتھ ، وكذا تلك المتعل

رتكاب إت ولیة الدولة المدنیة إذا ما ثبنتفاء مسؤإالوطنیة ، نجد إقرارا تشریعیا ب المــــأساة

  . خطأ من الضحیة أو مساھمتھ لھ في العمل الإرھابي 

د نظام عام كامل وشامل یتعلّـق بتقییم الضرر ، وتعود القواعد المستعملة ـوجــلا ی –) 73   

رار إلى المعطیات الخاصة بكل قضیة ، وإلى تقییم القاضي الذي یستند ـم الأضـــي تقییــف

ستخلاص بعض القواعد المستنبطة إورغم ذلك بالإمكان  عیة وذاتیة ،اصر موضوــإلى عن

عتبارھا الإطار العام إوالتي یمكن .... القضاء الإداري من القرارات القضائیة الصادرة عن 

  . الذي یساعد القاضي في تقییم الضرر القابل للتعویض 

الضرر القابل مبدئــیا یــــتمتّـع القــــاضي الإداري بحرّیة واسعة في تقییم  –) 74   

للتعویض ، ومع ذلك فإنّ ھذه الحریّة لیست مطلقة وإنّما ھي مقیّدة بضوابط قانونیة 

وموضوعیة ، إذ لا یمكن أن یمنح تعویضا یفوق التعویض المحدّد من طرف المشرّع في 

على غرار التعویضات الممنوحة لضحایا الإرھاب وضحایا المأساة الوطنیة  –قضایا معیّنة 

كما تشكّـل إرادة الضحیة أو المضرور حدّا لحریّة القاضي  –قانونا وتنظیما  المحدّدة

  ) .  أي عدم تجاوز ما یطلبھ المدعي من تعویضات  . (بتحدیدھا الحدّ الأقصى للتعویض 

بالضحیة اس الضرر اللاحق ـــى أســا علــض دومـویــعـاق التـــطـتـــحدّد نـــذا ویــھـ     

  . لضرر ھو ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب ، وا أو المضرور

إنّ التعویض في المسؤولیة التقصیریة یشمل كلا من الضرر المباشر الذي لحق  –) 75   

ا أو معنویا ، متوقّـعا أو غیر متوقّـع ، بخلاف التعویض ــادیــان مــواء كــرور ، ســـالمض

باشر المتوقع فقط ، ولكن إذا ما على الضرر الم في المسؤولیة العقدیة الذي لا ینطبق إلاّ

شتمل التعویض كل الضرر المباشر ، فإنّھ یقتصر علیھ وحده ، ولا یمكنھ أن یمتد أبدا إلى إ

ختیار طریقة التعویض ، على أن یسترشد في ذلك إضرر غیر المباشر ، وللقاضي سلطة ال
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القانوني المحدّد لھ في حالة  رور وظروف الأحوال ، مع مراعاة النصّـات المضـــبطلب

  . وجوده طبعا 

ة ــــــداریات الإــازعـــــال المــنـــجـــي مـــدي فــــــــقـــنـض الـــویــــتـــعـإنّ ال –) 76   

، یخضع لنفس القواعد والأسس التي یتم بمقتضاھا تقدیر التعویض )  المسؤولیة الإداریة( 

  . في مجال المنازعات المدنیة 

مسؤولیة الإداریة عن أعمال إن لم یتوان في إقرار ال إنّ المشـرّع الفرنسي و –) 77   

إذ سبقھ في ذلك المشرّع ھ لیس سباقا إلى إقرار مثل ھذا النوع من المسؤولیة ، ّـ، إلاّ أنالعنف

لتزام الدولة مدنیا عن جرائم العنف العمدیة ، وتبعا لذلك تعوّض إ، إذ أقرّ ب البلجیكي

، بأن تدفع لھم مبلغا جزافیا غیر محدّد سلفا ، تختص بھ لجنة لھذا الغرض  ضرورین منھاالم

  . منصوص علیھا في القانون 

عتبارات إجتماعیة وبنیھ لفكرة المخاطر الإإنّ المشرّع الفرنسي من منطلق ت –) 78   

ن مختلف التضامن الوطني ، قد وضع قانونا یھدف إلى تعویض الدولة للمضرورین جسدیا ع

  . الأضرار الناشئة عن ارتكاب مخالفة جنائیة محدّدة ، رغم عدم وجود خطأ في جانب الدولة 

إنّ نطاق المسؤولیة والحق في التعویض عن أعمال الإرھاب ، وفقا للقانون العام  –) 79   

ا یلزم الجاني بالتعویض عن الفرنسي ، لا تخرج عن حدوث الخطأ المنتج للضرر ، ممّ

  . ار التي تسبّب فیھا الأضر

في التعویض ، وإنّما تبقى ضامنا ل لتحل محل الجاني ّـوبالتالي ، فالدولة لا تتدخ    

ول المجني علیھ على التعویض من الجاني أو من ــال حصـــستحإا ــا ، إذا مـــحـــتیاطیإ

  . جھة أخرى 

ل من المضرور والمسؤول إنّ إنشاء صنادیق التعویضات یحقّّـق منفعة كبیرة لك –) 80   

ل على حدّ سواء ، فھو یقدّم للمضرور ضمانة ثابتة ورئیسیة بوجود شخص موسر مالیا یتحمّ

  . الأضرار التي تلحق بھ ، وبالنسبة للمسؤول عدم ملاحقة المضرور لھ مالیا 

لقد منح المشرّع الفرنسي للمضرور جسدیا من أعمال الإرھاب حق المطالبة  –) 81   

یض عن الضرر المستقبلي ، وبالتبعیة الحق في التعویض عنھ ، وكذلك التعویض في بالتعو

  . حالة تفاقم الضرر 
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إذا كانت الأضرار الجسدیة عن الأعمال الإرھابیة بفرنسا یتولّـى التعویض عنھا  –) 82   

ض عنھا ا یتعلّـق بالأضرار المادیة تتولّـى التعویــھ فیمـــان ، فإنّـــــدوق الضمــصـــن

  .  شركات التأمین 

ن إلى أنّ التعویض الكامل قد یأخذ زمنا ـــد تفطّــــي قــرنســرّع الفــــإنّ المش –) 83   

لفائدة ضحایا الإرھاب  –مواجھة ھذا الفرض في  –طویلا ، قد تتفاقم خلالھ الأضرار ، فأقرّ 

  . أو لذوي حقوقھم تعویضات سریعة مسبقا 

ا الأوّلیة لمختلف الأحكام والقرارات القضائیة الجزائریة المتعلّـقة بدعوى إنّ قراءتن –) 84   

ستخلاص جملة إإلى قادتنا  –في عمومھا ومجملھا  –التعویض عن أعمال العنف الجماعي 

من النتائج منھا ؛ أنّ الحكم بالتعویض یقتضي إثبات الأضرار المادیة بموجب محضر معاینة 

فر العلاقة السببیة بین تلك الأضرار ومصدرھا ، وأنّ مسؤولیة لخ ، وتواإأو تقریر خبرة 

ة عن تلك الأعمال تتحمّلھا البلدیة التي وقعت داخل ــرار الناتجــن الأضــویض عــالتع

ختصاص النظر في ھذه المنازعات ینعقد إمسؤولیة ھذه الأخیرة مفترضة ، و إقلیمھا ، وأنّ

ستئنافھا أمام الغرفة الإداریة إ، ویتم ) اریة حالیا دالمحاكم الإ( للغرف الإداریة سابقا 

، وأنّ الاعتماد في تقدیر التعویض القضائي ) مجلس الدولة حالیا ( بالمحكمة العلیا سابقا 

یعتمد على وقت حدوث الأضرار ، ولیس تاریخ النطق بالحكم ، وأنّ ھذا التعویض قد یأتي 

ة المقیّم للخســـائر ، وعـــدم الخبرفي صورة تعویض جزافي أو مصادقة على تقریر 

أي المنجزة ( ســـتقرار قضاة الموضوع على اعتماد الخبرة غیر المأمور بھا قضاءا ، إ

المصاریف ستقرارھم أیضا في مسألة الحكم بإ، وعدم ) ادة منفردة من المضرور بإر

عتباره من قبیل إم ، باد، وأخیرا فإنّ الحق في التعویض لا یسقط بالتقالقضائیة وأتعاب الخبیر

  . المسؤولیة الإداریة ولیس دینا 

دّد الأضرار المعوّض ، قد ح)  19/  90( إنّ مشـــرّع قـــانون العـــفو الشــامل  –) 85   

، دون الأضرار المادیة ) الجسمانیة ( قتصرھا على الأضرار الجسدیة إا ، وــعنـــھ

ویعد ذلك إجحافا بالنسبة لضحایا . بعضھا ، رغم كثرتھا وأھمیتھا وجسامة  والمعنویة

ھ من واجب الدولة دستورا حمایة ّـي أموالھم وممتلكاتھم ، طالما أنالأحداث المضرورین ف

  . الأشخاص والممتلكات معا دون تجزئة 
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إنّ المشرّع الجزائري وإن أقرّ بإنشاء صنادیق للتعویض سواء بالنسبة للأضرار  –) 86   

، أو النصوص التشریعیة )  20/  90قانون التعویض ( العنف الجماعي الناتجة عن أعمال 

لتعویض ضحایا الإرھاب و ضحایا المأساة الوطنیة ، إلاّ أنّ المھم ھو أن یكون التعویض 

عادلا ومنصفا ، ولا یتأتى ذلك ، بوضع سقف محدّد للتعویض ، ولا بجدول التعویض الوارد 

ھ تقیید سلطة القاضي الإداري التقدیریة في الحكم بالتعویض بقانون التأمین ، لأنّ ذلك من شأن

  . الكامل للأضرار اللاحقة بالمضرورین 

إنّ ھناك مخاطر حقیقیة إذا ما تم فتح المجال لحریة الإثبات المتعلّـقة بالأضرار  –) 87   

إثقال الناتجة عن أعمال العنف الجماعي أو عن أعمال الإرھاب ، لأنّ ذلك من شأنھ أیضا ، 

كـــاھل الخـــزینة العمــــــومیة ، في تعویض جمیع الأضرار ، وفقا لمبدأ المسؤولیة دون 

خطأ ، حتى نضیف إلیھا حریة الإثبات بوسائل قد تفقد مبدأ التعویض معناه ، لاسیما عدم 

ضمان صدق وصحة ونزاھة بعض الوسائل المقترحة من قبل جانب من الفقھ في ھذا 

" بلانكو " تجـــاه في ذلك ، سیكون فیھ مساس بالتوجیھ العام لقرار إي المجـــال ، وأ

ذي یحث على ضرورة إحداث التوازن بین مصالح الأفراد والمصلحة العامة ــر، الــالشھی

  .   في أي حكم حاصل في المنازعات الإداریة 

، وكذلك على مع الجزائري ـاب جدیدة على المجتــال الإرھـــا أنّ أعمــبمــ –) 88   

، الأمر الذي صعّب التكھّن بالخسائر والأضرار الناتجة عنھا ، خاصة مع البدایات  المشرّع

الأولى لظھور تلك الأعمال ، ولا شك أنّ ذلك ھو السبب الذي جعل المشرّع الجزائري یتردّد 

ون مستقل وخاص یتكفّل بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال ــنّ قانـي سـف

مطروحة رھابیة ، بالإضافة إلى مشكلة إیجاد مصادر صندوق التعویضات التي كانت الإ

زائر ، وعدم ــا الجـــھـي عاشتـــات التـــبراــضطاب ، والإــــوات الإرھـــلال سنــخ

  . لخ إ ..... ستقرار المؤسساتإ

بتعویض في مختلف النصوص التشریعیة الخاصة  –لقد وضع المشرّع الجزائري  –) 89   

أحكاما تعویضیة تختلف  - ضحایا الإرھاب وضحایا الحوادث التي وقعت أثناء مكافحتھ 

حسب فئات الضحایا ، وطبیعة الأضرار اللاحقة بھم ، فھناك ضحایا متوفّـین أثناء أداء 

) من غیر النظامیین ( الخــدمة وآخرین توفّـوا بسبب مشاركتھم الفعلیة في مكافحة الإرھاب 
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لخ ، وآخرین كانوا ضحایا عملیات إرھابیة ، كما إ.... ـــدفاع الذاتي والمقاومین ال كـــرجال

ن مادیا ، والناجین ـــروریـــمض نـــریـــدیا ، وآخــــن جســروریـــمض ــــایااك ضحـــھن

  .  ختطاف غتیالات ، وضحایا الإمن الإ

ظفي مصالح الأمن والمستخدمین وأمّا عن تلك الفئات ، فھناك ضحایا أو ذوي حقوق مو     

ات الصبغــــة العسكریین والموظفین والأعوان العمومیین والعاملین بالمؤسسات العمومیة ذ

قتصـــــادیة والصنــــــاعیة ، وكـذا العاملین بالقطاع الخاص ، والمتقاعدین الإداریـــــة والإ

  . إلخ ....... والبطالین والقصر 

ري الأشخاص المعنویة الخاصة من التعویض ـــرّع الجزائـــد المشــستبعإد ـــلق –) 90   

ستبعاد التعویض عن الحلي والأوراق النقدیة إیة اللاحقة بھم ، وكذا تم عن الأضرار الماد

  . والأعمال الفنیة 

طالما أنّ المشرّع الجزائري لم یضع قانونا مستقلا وخاصا بضحایا الإرھاب  –) 91   

ولیس إدراجھم بقوانین المالیة والمراسیم المنفّـدة لھا ، تبقى نظم التعویض وذوي حقوقھم ، 

ابیة ، وتبقى بنظرنا أحكام قانون البلدیة ـال الإرھـــة بالأعمـــاصـة خــة مؤقّـتـــذه ، أنظمـــھ

 –ل وخاص بالتعویض عن أعمال العنف الجماعي ـــا مستقــون أیضــاب قانـــي غیــوف –

ھا ّـولیة عن أحداث العنف الجماعي لأنوالنظام العام الذي تؤسّس علیھ المسؤھي الإطار 

  . تشمل جمیع الأضرار لكونھا دائمة ولیست مؤقّـتة 

تأمین من الناحیة القانونیة بحكم لة لــابلــاب قـــوادث الإرھـــت حــانـــإذا ك –) 92   

ھا بالعمومیة شأن سام أخطارھاّـ، لاتالفنیة طبیعتھا ، إلا أنّـھا غیر قابلة للتأمین من الناحیة 

  . نتشار الواسع تصادیة والكوارث الطبیعیة ذات الإقشأن أخطار الحروب والأزمات الإ

ولا شك أنّ المشرّع الجزائري وتفادیا للوقوع في الجدل الفقھي حول قابلیة وعدم قابلیة      

نونیة والفنیة ، فقد حسم موقفھ المكرّس أخطار الجرائم الإرھابیة للتأمین من الناحیتین القا

لمبدأ المسؤولیة المدنیة للدولة وحدھا عن الأضرار الناتجة عن تلك الجرائم ، ولا یوجد أي 

نص تشریعي سواء المتعلّـق بضحایا الإرھاب والحوادث الواقعة أثناء مكافحتھ أو المتعلّـق 

  . بقانون التأمین یقضي بخلاف ذلك 
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ال العنف والإرھاب المحظورة طبقا لأحكام القانون الدولي والقوانین إنّ أعم –) 93   

  . الداخلیة للدول یتعیّن أن تتم مكافحتھا ومواجھتھا وفقا لأبعاد الشرعیة الدولیة والدستوریة 

ثنان أن أھم شيء یؤرّق كلا من السلطة العامة والمعارضة والمجتمع إإذ لا یختلف      

ضطرابات الأمنیة بفعل مجتمع الدولي خارجھا ، بشأن الإأشخاص الالمدني داخل الدولة ، و

و وضع حقوق الإنسان وحریاتھ أثناء مكافحتھا حفاظا ـــاب ، ھـــف والإرھــال العنــأعم

ة ـــامــالع ةـــام والصحـــن العـــالأم( ة ـــره الأربعــاصــام بعنــــام العــى النــظـعل

  ) . ة ـــامــالع الآدابة وــامـة العــنـیـوالسك

وھو ما دفع بالفقھاء إلى المناداة دوما بضرورة إحداث التوازن بین ما تقتضیھ تلك      

ساسیة المكافحة للحفاظ على النظام العام ، وبین مقتضیات تمتّـع الإنسان بحقوقھ وحریاتھ الأ

لدولي وقوانین الدول ستجابت لھ أحكام القانون اإا ـــو مـــا ، وھــھـارستــان ممــوضم

الداخلیة في ھذا الشأن ، لیحدث التفاعل بینھما ، سواء عند النصّ على آلیات المكافحة على 

تفاق حول وضع تعریف جامع ستخدامھا ، رغم عدم الإإصعید الدولي أو الوطني أو أثناء ال

قة لأشخاص مانع دقیق لمصـــطلح الإرھـــاب ، بفــعل النظرة التمییزیة والمصالح الضیّ

  .   لخ إ......صادیة وإیدیولوجیة ودینیة قتإلي ، التي تحكمھا عوامل سیاسیة والمجتمع الدو

لمكافحة ) عیة الرد( أو القمعیة ) الوقائیة ( غالبا ما تتمیز الإجراءات المنعیة  –) 94   

الجرائم  ة بنظرستثنائیة تطبّق أمام جھات قضائیة مختصّإھا إجراءات ّـأعمال الإرھاب بأن

الإرھابیة ، بخلاف القواعد الإجرائیة العادیة المطبّـقة أمام الجھات القضائیة العادیة ، وتتمیز 

الأحكام الموضوعیة للمكافحة بتشدید الجزاء الجنائي ، وتضییق تطبیق نظریة الظروف 

ھابیة ة ، وفتح باب الإعفاء من الجزاء أمام مرتكبي الجرائم الإرــفّــة المخفــیـالقضائ

  . بضوابط معینة 

ھ یصیب ّـیس مبعثھ أنّھ جریمة نكراء أو أنإنّ واجب الدولة في مكافحة الإرھاب ل –) 95  

الأبریاء فحسب ، بل لكون خطورتھ الكبرى تكمن في إمكانیة توصّلھ إلى القضاء على 

یؤدي إلى  المجتمع القائم بنظمھ وتقالیده ورموزه السیاسیین وعلى اقتصاده الوطني ، وھو ما

  جتماعیة مسرحا لكل أنواع البطش والقھر والطغیان ، وھو ما والإ ةــاة السیاسیــــل الحیـــجع
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حترام حقوق الإنسان وحریاتھ إلنظام الدیمقراطي الذي یعتبر سیعصف حتما بمبادئ قواعد ا

راد إذا كان من حق الأف، و على ذكر ھذه الأخیرة ، د أھم المبادئ التي یقوم علیھا أح

والجماعات التمتّـع بمختلف الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة المقرّرة لھم بموجب 

تفاقیات الدولیة والدساتیر والقوانین الداخلیة إلا أنّ التمتّـع بذلك لا یتم لإالمواثیق والعھود وا

قواعد ة علیھ ، وفقا للبصفة مطلقة ، بل ھناك ضوابط وحدود تمارسھا السلطة العامة المختصّ

ظروف العادیة ومبدأ المشروعیة مبدأ الشرعیة في ال( والضمانات التشریعیة المرسومة لذلك 

، وھو ما یعرف بالضبط الإداري أو كما یسمیھ جانب ) ستثنائیة في الظروف غیر العادیة الإ

  . من الفقھ بالبولیس الإداري ، وذلك من أجل المحافظة على النظام العام 

ن التمییز بین الضبط الإداري بنوعیھ العام والخاص وبین بعض المصطلحات ھذا ویتعیّ     

  . لخ إ...لتشریعي والمرفق العام الشبیھة مثل ؛ الضبط القضائي والضبط ا

ستثنائیة ذات الأصل القضائي الفرنسي ، ھي السند الذي إنّ نظریة الظروف الإ –) 96  

ھا ّـلولا ھذه الظروف ، بل إن لتعتبر مشروعة یسمح للإدارة العامة باتخاذ إجراءات ما كانت

تخذت في ظروف عادیة لكانت غیر مشروعة وتعیّن إلغاؤھا ، وبالتبعیة تحمیلھا الو 

  . المسؤولیة المدنیة والإداریة عن ذلك 

في ھذه الظروف ، لھ أھمیة  ـك أنّ تحـــدید نطـــاق سلطات الضبط الإداريـولا شــ     

ھ یبیّن الأساس المستند إلیھ من قبل الإدارة العامة لدى قیامھا بأي إجراء ّـأن لنظر إلى، با بالغة

  . یمسّ بحق من حقوق الإنسان والمواطن أو حریة من حریاتھ 

وات ــــــسنة لـــعـــــة الأربـــــریـــزائــــجــر الـــــیـــــاتـــدســـل الــــــإنّ كـ –) 97  

ق بالظروف ــا تتعلّـــت نصوصــ، قـــد تضـــمّن 1996و  1989و  1976و  1963

م تجسیدھا ــد تـــا ، وقــھـــاھــــتجــإط الإداري ـــــات الضبـــــطـلـة وســــائیـــستثنالإ

التي الحصار والطوارئ ، وتتضمّن ــــوصا حـــات ، خصــــن وتنظیمـــوانیـــب قـــوجـــبم

ن الحالتین أو بالنسبة وموضوعیة ، سواء بالنسبة لھاتیكل حالة من حالاتھا شروطا شكلیة 

  . ستثنائیة وحالة الحرب للحالة الإ

ن الأمن العمومي خارج إنّ حالة لجوء الإدارة العامة إلى وحدات الجیش لضما –) 98  

  ، المعدّل والمتمم بموجب  23/  91وجب القانون رقم ـرّرة بمــة المقــــائیــستثنالات الإــــالح
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، من الصعب تصنیفھا ، فھي لیست من الحالات المنصوص علیھا  03/  11الأمر رقم 

ولا حالة الطوارئ  ل حالة الحصارّـمن الدستور ، لأنّـھا لا تشك 93و  91بموجب المادتین 

ستثنائیة رغم الإشارة إلى أحكام ھاتین المادتین ، ھذا من جھة ، ومن جھة الة الإــولا الح

ضا القول بأن الأمر یتعلّـق بالظروف العادیة ، ولاسیما وأنّ الإدارة العامة ثانیة ، یصعب أی

في الظروف العـــادیة لا تلــجأ إلى خدمات الجیش لضمان الأمن العمومي ، لكن ما زاد 

 2011/  02/  23الصادر في   02/  11الأمر تعقیدا وغرابة ، ھو إدراج مشرّع الأمر رقم 

ب والتخریب ضمن الحالات غیر الاستثنائیة ، بعد إلغاء المرسوم لحالة مكافحة الإرھـــا

دید حالة الطوارئ ، وذلك بموجب الأمر ــن تمـــ، المتضمّ 02/  93ــم ــي رقـــالتشــــریع

  ) .   2011/  02/  23( التاریخ المتضمّن رفع حالة الطوارئ ، والصادر بنفس  11/01رقم 

ر الدفاع ووزیر الداخلیة یعمل على مساعدة الآخر في العمل ـن وزیــلا مـــإنّ ك –) 99   

ي الحالات ل إعادة الأمن وحمایة النظام العام ، من أي تھدید أو خطورة سواء فــمن أج

ستثنائیة ، ومنھ یتّـضح جلیا مدى مساھمة الجیش في إدارة الأزمات العادیة أو الحالات الإ

  . لعام والأمن العمومي لاسیما أزمة الإرھاب ، وحمایة النظام ا

یعتبر ضحیة المأساة الوطنیة ، الشخص الذي یصرّح  " حسب المشرّع الجزائري –)  100  

 الذي نجم عن المأساة الوطنیة ، التي فصل الشعب فیھا بكل سیادة ف الخاصظربفقدانھ في ال

  "...... على المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة من خلال الموافقة 

الذین كانوا محل تسریح إداري من العمل  و فیما یتعلّـق بالمحور المتعلّـق بالأشخاص     

، فإنّ قرارات اللجنة بإعادة الإدماج أو التعویض  بسبـب الأفعال المتصلّـة بالمأساة الوطنیة

طعن مھما كانت رفض المتوجّـھ لدراسة كل ملف حسب كل حالة غیر قابلة لأي ــأو بال

ما عدا إعادة نظرھا في الملف بطلب المعني ، وھي قرارات إداریة فردیة ، و تعد طبیعتھ ، 

  .سندات تنفیذیة بمثابة 

فإنّـھ لا یترتب علیھ أي أثر مالي  –في حالة إقراره  –و عن موضوع إعادة الإدماج      

المدنیة  رجعي بالنسبة للفترة التي لم یعمل فیھا المعني ، و بالنسبة لأساس قیام المسؤولیة

ن خلال إنشاء ما یسمّى بـ ـف مـا یستشـو مـ، و ھ "ي ــنـوطـن الـامــالتض "و ـــھـدولة فــلل

 فیما یخص مشتملات -  را فإنّــ، و أخی "ي ـنـوطـن الـامــضـي للتــوطنـدوق الــنـالص "
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بموجب  بجمیع ورثة المفقود ، المتوفيفإنّ المشرّع لم یقرّر ھذا الأخیر  –ملف التعویض 

  .حكم قضائي 

في إطار الحدیث عن النتائج المترتّـبة عن أعمال مكافحة الإرھاب و  –ونخلص ھنا      

القانون الدولي یؤكد بما لا یدع مجالا للشك لیس فقط على حق " إلى القول بأنّ  –التخریب 

یة الأشخاص الدولة ولكن أیض على مسؤولیة الدولة عبر أعوانھا في إعادة النظام العام وحما

   . > كل الوسائل المشروعة <  والممتلكات والدفاع عن الوحدة الوطنیة وذلك بـ

مبیّنة بوضوح في المبادئ الأساسیة حول الجوء إلى القوة  >الوسائل المشروعة < ھذه       

و إستخدام الأسلحة الناریة من طرف القائمین على تطبیق القوانین والتي تم إعتمادھا من قبل 

  .  1990سبتمبر  07مم المتحدة في الأ

تعتمد وتطبیق المصالح العمومیة ( تنص ھذه المبادئ بموجب الأحكام العامة على أن      

وھیئات الشرطة تنظیمات حول اللجوء إلى القوة و إستخدام الأسلحة الناریة ضد الأشخاص 

  . من طرف المسؤولین على تطبیق القوانین 

الداخلیة لا تمنع اللجوء من إتفاقیة جنیف التي تعالج النزاعات  03دة و أخیرا ، فإنّ الما    

إلى القوة من طرف أعوان الدولة في حالة العداء و لكنّـھا تضع المبادئ و الشروط لحمایة 

                   . المدنیین و الجرحى 

ن ـــرار الناتجة عالمسؤولیة المدنیة للدولة عن الأض" ترتیبا لما سبق بحثھ في موضوع       

وبعدما خلصنا إلى جملة من  ،"   - ة ـــارنـقـة مـــــدراس –اب ــوالإرھف ــال العنــأعم

قتراحات والتوصیات ، عساھا تكون مفیدة یرا أن نقدّم بعضــــا مــــن الإالنتائج ، وددنا أخ

طتھ بمزید من لكل من الفقھ والتشریع والقضـــاء ، ولكل مھتم بموضوع بحثنا ، قصد إحا

  . الدراسة والتحلیل والإثراء 

  : قتراحات والتوصیات على النحو التالي ویمكن حوصلة ھذه الإ     

یتعیّن على المشرّع الجزائري وغیره من المشرّعین ، عند وضع أنظمة تعویض  – 01  

" یة المساعدة المال" ستخدام عبارات مثل إل العنف الجماعي والإرھاب ، عدم ضحایا أعما

، وغیرھا من الكلمات التي یستشف من مضمونھا ، وكأن الدولة تقدّم " الإعانة المالیة " أو 
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ھذه التعویضات على أساس مزیة منھا ، ولیس من منطلق واجبھا الدستوري في حمایة 

  . الأشخاص والممتلكات 

المعنویة الخاصة اص ـاد الأشخـــستبعإدم ــري عــرّع الجزائــریّا بالمشــان حــك – 02   

ف الجماعي وكذا عن أعمال من التعویض عن الأضرار المادیة الناتجة عن أعمال العن

أنّ المؤسس الدستوري حینما فرض  عتبارإا یتعیّن إعادة النظر في ذلك ، ب، مم الإرھاب

لم یجزّأ ولم یحدّد طبیعة الأشخاص " الأشخاص والممتلكات " لتزاما على الدولة بحمایة إ

عنیة بالحمایة ، وجعلھا عامة ومطلقة ، تستغرق الأشخاص الطبیعیین والأشخاص الم

  . المعنویة على حد سواء 

كان حریّا أیضا بذات المشرّع ، عدم استبعاد الحلي والأوراق المالیة والأعمال الفنیة  – 03  

لدستوري عتبار أنّ المؤسس اإار المادیة اللاحقة بالأشخاص ، بویض عن الأضرــن التعــم

ة ، وبلا شك تشمل الممتلكات زّأ ولم یحدّد أیضا طبیعة الممتلكات المعنیة بالحمایـــم یجــل

  . ستثناء ، وھو ما یتطلّـب بدوره إعادة النظر أیضا إدون 

إنّ مبدأ التعویض الكامل والفوري ، یقتضي عند منح تعویضا مسبقا لضحیة العمل  – 04  

من إیداع " خلال شھر " ن یكون الدفع فورا ، ولیس مقیّدا بمھلة الإرھابي أو لذوي حقوقھ ، أ

ل بمخلّـفات وأثار مصابھم الجلل ّـؤلاء في التكفــة لھـــاســة المـــاجــا للحرــب ، نظــلـالط

ة ، ولا یوجد ما یبرّر التأجیل طالما أنّ ما یدفع ھو تسبیق عن مبلغ التعویض ـن جھـــم

ود ـة وجــالثـة ثــھـن جــة ، و مـــیــانــة ثـــھـن جـــرر مــن الضــل عـــامــل والشــامــالك

ھ وبھ سیولة مالیة مخصّصة ــذاتــم بــائـق" اب ــــض الإرھــویـعـتـاص بــدوق خــنـص" 

  .  !؟ لھذا الغرض ، ألیس ھذا الصندوق ھو صندوق ضمان

التعویض عن الأضرار الناتجة ذ من وضع قانون مستقل ومتكامل وخاص بـــلا ب – 05  

المتعلّـق بالأضرار )  20/  90( على غرار قانون التعویض  –عن أعمال الإرھاب 

ة عــن أعمــــال العنــف الجماعي التي صدر شأنھا قانون العفو ــالجسمــــانیة النــــاتج

، وتفصّل  بدلا من النصّ على التعویض بموجب مادة في قانون المالیة – 19/  90الشامل 

  . وترسّم بمراسیم تنفیذیة لاحقة ، إذ لا یوجد ما یبرّر خلاف ذلك 
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یتعیّن على أعضاء المجتمع الدولي أن تكثف من أوجھ التعاون الدولي لمواجھة  – 06  

ظاھرة الإرھاب الدولي ، بوسائل أكثر فاعلیة وعلمیة ، تتعدى أو تضاھي على الأقل 

  . ھا المنظمات الإرھابیة التي أضحت عالمیة ومحترفة الوسائل والتقنیات التي تستعمل

على الدول السعي الحثیت من أجل التفاھم والتوافق على وضع تعریف جامع مانع  – 07  

للإرھاب ، بعیدا عن النظرة والمصالح الضیّقة مھما كان نوعھا ، وعدم نسب الأعمال 

ا الأخیر بريء منھا براءة الذئب من دم الإرھابیة لا إلى الإسلام ولا إلى المسلمین ، لأنّ ھذ

  .  !إبن یعقوب ، ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة ثانیة ، فإنّ الإرھاب لا دین لھ 

)  یةفي إطار الھیئة الأمم( یتعـــیّن علـــى الـــدول ســواء أكانت منفردة أو مجتمعة  – 08  

لأحكام القانون الدولي وأحكام عند مكافحتھا لأعمال الإرھاب ، أن تكون ھذه المكافحة وفقا 

ستغلال مواجھة إھذا عن ذاك ، وعدم ، ولا یمكن أن یفصل ) حسب الحالة ( القانون الداخلي 

       ستعمار بنوع جدید لبعض الدول ، كما ھو حاصل بالعراقالإرھاب كمطیة لإ

ة ت المختصّلخ ، وفي كل الأحوال محاربة الإرھاب وجب أن تقوم بھا الھیئاإ...وأفغانستان 

  . سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الداخلي 

لا بذ من إسناد صلاحیة النظر في طلبات التعویض عن أعمال العنف الجماعي أو  - 09  

الإرھاب ، إلى القضاء الإداري ولیس إلى لجان خاصة ، باعتباره ھو الضامن للحقوق 

ؤولیة الإداریة والإعفاء منھا ، سواء على أساس والحریات العامة ، ولاسیما وأنّ إقامة المس

ختصاصات القضاء الإداري ، ومن أھم إمن صمیم المسؤولیة الخطئیة أو غیر الخطئیة ، 

  . موضوعات القانون الإداري 

فة بالتعویض أو إصلاح المكلّـ) الإداریة ( ض قـــرارات اللجان الخاصة ـبعــ –10  

راراتھا غیر قابلة لأي طعن مھما كانت طبیعتھ ، وھذا الأمر ــرّع قــل المشـــ، جعررــالض

ل أن تكون قرارات اللجنة ذات الطبیعة الإداریة حسب تشكیلتھا ــم ، إذ لا یعــقــلا یستقـــی

من جھة ، وبالنظر إلى طبیعة قراراتھا الفردیة التنفیذیة من جھة ثانیة ، عدم إمكانیة الطعن 

اء الإداري ، لاسیما فیما یتعلّـق بالتعویض الممنوح من قبل اللجنة ـــضـام القـــا أمـــأنھــبش

أو الحرمان منھ ، فھو المختص بجمیع المسائل المتعلّـقة بالتعویض من حیث طبیعتھ وتقدیره 

  . ب إعادة النظر في ذلك ّـومدى توافر شروطھ وكیفیاتھ وكذا آجالھ الخ ، وھو ما یتطل
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الجزائري الإقتداء بالمشرّع الفرنسي في وضع قانون خاص نقترح على المشرّع  – 11  

را لخطورتھا وجسامتھا بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن مخالفات جنائیة معینة ، نظ

  . ستثنائي وطابعھا الإ

نقترح على المشرّع الجزائري أیضا أن یستدرك النصوص التعویضیة ، بالنصّ  –12   

عویض عن الضرر المستقبلي ، وبالتبعیة الحق في التعویض عــــلى حــــق المطــالبة بالت

  . عنھ ، وكذلك التعویض في حالة تفاقم الضرر ، وفقا لمبدأ التعویض الشامل والكامل للضرر

كان من اللائق على القضاء الإداري في الجزائر أن یحكم بالتعویض عن أضرار  –13   

صدور الحكم ولیس وقت حدوث  العنف الجماعي والإرھاب ، على أساس قیمتھ وقت

الضرر ، وأن یحسم في مسألة اعتماد الخبرة المنجزة وقت حدوث الضرر ولیس الخبرة 

  . المنجزة بناء على أمر القضاء ، لما لذلك من أثر على التقویم الحقیقي والحال للأضرار 

ف مبالغ التعویضات بنصوص ن المفروض على المشرّع عدم تسقیـان مــك – 14   

ن ــأمیــون التـانــواردة بقــــات الــویضــدول التعـــى جـــا علــھـــتـالـــ، ولا إح ةـــیـشریعت

، لعدم تقیید القاضي الإداري ، الذي یتمتّـع من حیث المبدأ ) بالنسبة لبعض الأضرار ( 

ر التعویض الكامل للأضرار ، من أجل تعویض عادل ومنصف یكفلھ ــدیـــة تقـــبسلط

  . دوق التعویضات صن

رھابیة بإجـــراءات إذا كان عزاؤنا في إقرار المحاكم الخاصة بالنظر في الجرائم الإ –15  

ستثنائیة وأحكام موضوعیة غیر عادیة ، ھو حداثة الظاھرة الإرھابیة بالجزائر ، ورغم إ

ـاھرة المشھود حترام والتقدیر في مواجھة تلك الظـة الجزائریة الجدیرة بالإــدولــود الـــجھ

ومحدودا ، إلا أنّـھ لا بذ من لھا دولیا ، ورغم أنّ مدّة العمل بتلك الأحكام الخاصة كان مؤقّـتا 

عتراف بالنقائص والثغرات التي أدّت في بعض الأحیان إلى المساس بحقوق وحریات الإ

ع من لوقوأساسیة للمواطن والإنسان لاسیما الحق في الأمن الشخصي وحق الدفاع ، تفادیا ل

حتراما لمبدأ الشرعیة ومبدأ المشروعیة على السواء ، وحتى لا إمستقبلا ،  –في ذلك  –جدید 

  . ترتب المسؤولیة المدنیة للدولة عن ذلك المساس 

إنّ عدم دقة الشروط لإقرار حالة الحصار وحالة الطوارئ ، الواردة بالدستور بعبارة  –16  

نھ أن یفتح الباب واسعا أمام السلطة للتعسف في حق ، من شأ" إذا دعت الضرورة ذلك " 
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لأجدر ضبط حالات إقرار إعلانھا ، طالما أنّ تلك العبارة فضفاضة وغیر دقیقة ، وكان ا

بدقة ، لما یشكّـلھ ھذا الأخیر من نتائج ) حالتي الحصار والطوارئ ( ستثنائیة الظروف الإ

لإداري ، وبالتبعیة على ممارسة حقوق ط اـضبـات الــة سلطــارســـى ممــار علـــوآث

  . الإنسان وحریاتھ 

حصار وحالة كان الأجدر بالمؤسس الدستوري أیضا تحدید مدة إقرار حالة ال –17  

، تفادیا لأي تعسّف أو تجاوز یستھدف " مدة معیّنة " كتفاء بعبارة الطوارئ بدقة ولیس الإ

یبقى طابعھا مؤقّـتا ولیس دائما كما ھو حاصل ى ــھ ، وحتــاتــــریـــان وحــــوق الإنســحق

  . في كثیر من الدول 

یتعیّن على المشرّع الجزائري إعادة النظر في منطقھ الغریب بإدراج مكافحة  –18  

رة بوحدات الجیش ستثنائیة التي تستعین فیھا الإداھاب والتخریب ضمن الحالات غیر الإالإر

وریة والقانونیة والتنظیمیة جمیعا ، تثبت بما لا یدع لأنّ الأحكام الدست الوطني الشعبي ،

ة ـــائیـستثنالات الإــن الحــدرج ضمــریب تنـــب والتخاــال الإرھـــك أنّ أعمــلشـالا لـــمج

ر سیستقیم لو أنّ ستثنائیة ، وكان الأمولیس ضمن الحالات غیر الإ) نائیة ستثالظروف الإ( 

المتضمّن رفع حالة الطوارئ ، أن یصدّر أمرا  01/  11م ـھ الأمر رقّـالمشرّع بعد سن

المعدّل  03/  11، ولیــــس إدراجـــھا ضــــمن الأمــــر رقم  والتـــخریب الإرھاب  بمكافحة

م بي في مھاـعـي الشـوطنـش الـیـة الجــاھمـق بمسـّـلـــمتعـ، ال 23/  91والمتمم للقانون 

  .  !تثنائیة ؟سالأمن العمومي خارج الحالات الإ

أیضا على المشرّع الجزائري أن یوسّع في مفھوم ضحیة المأساة الوطنیة یتعیّن  – 19  

لباقي الحالات مثل الأشخاص الذین كانوا محل تسریح إداري من العمل بسبب الأفعال 

لك المتّـصلة بالمأساة الوطنیة ، وكذلك الذین كانوا محل إعتقال إداري بمراكز الأمن المعدّة لذ

  .خلال تلك الحقبة الزمنیة ، بدلا من إقتصار ذلك على المفقودین فقط 

مھما كانت  –من الضروري على المشرّع العدول عن قاعدة عدم جواز الطعن  – 20  

علــى قــرارات اللجنة بإعادة إدماج الأشخاص الذین كانوا محل تسریح إداري  –طبیعتــھ 

ة الوطنیة ، أو التعویض أو بالرفض المتوجّـھ المأسامن العمل بسبب الأفعال المتّـصلة ب

لدراسة كل ملف حسب كل حالة ، بالرغم من كون قرارتھا إداریة فردیة وتعد بمثابة سندات 
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تنفیــــذیة ، ھــــذا مـــن جھــــة ، ومـــن جھــة ثانیة ، أنّ مسألة إعادة الإدماج أو التعویض 

شرّع بموجب المسؤولیة المدنیة للدولة لفائدة أشخاص كانوا قد أقرّھا الم –حســب الحــالة  –

موضوعین قید الإعتقال الإداري ، ھي مسائل من صمیم موضوعات  –م ـھـي غالبیتــف –

  . القانون الإداري ، التي تخضع فیھا الإدارة للرقابة القضائیة 

قیام المسؤولیة  مراعاة لمبدأ التعویض الشامل المترتّـب عن –من اللازم أیضا  – 21  

من المرسوم الرئاسي رقم  12العدول أیضا عن الحكم الذي قرّرتھ المادة  –المدنیة للدولة 

لا یترتب على إعادة الإدماج أثر مالي رجعي بالنسبة للفترة التي " ، بنصّھا أنّـھ  124/  06

  " . لم یعمل فیھا المعني 

أن یستفید جمیع المضرورین من  –شامل وفقا لمبدأ التعویض ال –من اللائق أیضا  – 22  

، ولا یتم إقتصار ذلك على البعض دون ) المفقود المتوفي ( ورثة و ذوي حقوق الھالك 

  . البعض الآخر 

بدراسة ملفات إعادة الإدماج أو التعویض  نــة المكلّـفیــادة رسكلــن إعـــر مـــلا مف – 23  

لقضاة المنوط بھم الفصل في قضایا تعویض ضحایا ، وكذا ا) اللجان الإداریة المختصّـة ( 

الإرھـــاب وضحــایا الحــوادث الـواقعــة أثنـاء مكافحتھ ، وذلك بوضع تكوین قانوني 

  . مناسب ، یؤھّلھم لحسن تطبیق النصوص التعویضیة 

ة في إطار قیامھا بوظائفھا الأمنیة ، لا سیما تلك المتعلّـق -  أیضا  دولةـى الــعل – 24  

، أن تعـدّ لذلـك قوى أمنیة متخصّصة في مكافحة أعمال التخریب  - بفــرض النظــام العــام 

  . وھو ما یتطلّـب إعداد مدارس تكوینیة لھذا الغرض ، وتعاونا دولیا حول ذلك  و الإرھاب ،

ة ذات الصّل على المجتمع الدولي الإمتثال إلى أحكام القانون الدولي –یتعیّن أخیرا  – 25  

بمكافحة الإرھاب و الجرائم ضد الإنسانیة ، من دون سیاسة الكیل بمكیالین ، من جھة ، ومن 

               .  جھة أخرى ، في إطار ھیئة الأمم المتحدة 
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  : باللــــــغة العــــــربیة *
  
   :ة ـــــامــــــات العـــــــفــــــؤلــالم – لاأو   
    

نظـــــام الإدارة والقضــــــاء في عھد الأمیر  :الدكــتور أحـــــمد مطـــــاطلة  -)  01     
  . م  1971عبد القادر ، الجزائر ، 

حقوق الأفراد إزاء المرافق العامة و المشروعات : الدكتـــــور محمـد فؤاد مھنا  – ) 02      
  .  1970العامة ، مصر ، 

القسم  –ن العقوبات الوسیط في قانو: الدكتـــــور أحـمــــد فتــحي سرور  –)  03      
  . م ، دار الطباعة الحدیثة بالقاھرة ، مصر  1991الطبعة الرابعة ،  –الخاص 

النظام الدستوري المصري ، طبعة سنة : الدكتــــــور عثمـــــــان خلیــل عثمان  – ) 04     
  .، مصر  1946

ســـوعة الجنــــائیة ، الجزء المو: الأستـــــــــاذ جنـــــــدي عبـــد المـــالك  – ) 05     
  . الثاني ، القاھرة ، مصر 

التألیف  لجنةمبادئ القانون الجنائي ، الطبعة الثانیة ، مطبعة : علي راشد  – ) 06     
  .  1950والترجمة والنشر ، مصر ، 

الطبعة العاشرة ، دار  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات : محمود مصطفى  –)  07     
  .  1983ضة العربیة ، مصر ، النھ
الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، الطبعة : الدكــتور أحمد فتحي سرور  – ) 08     

  .م  1993السادسة ، مصر ، سنة 
النظریة العامة لقانون العقوبات ، دار الجامعة : الدكتــــور سلیمــان عبد المنعم  –)  9     

  . م   2004، مصر ،  عام الجدیدة للنشر ، الإسكندریة 
دار  –القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات : الدكتور محمود نجیب حسیني  – ) 10     

  .  1986النھضة العربیة ، مصر ، 
نظریة الجریمة المتعدّیة القصد في القانون المصري : الدكتــــور جلال ثروت  – ) 11     

  .  مصر المقارن ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 
دار النھضة  –دراسة مقارنة  –الإثم الجنائي :  بلالالدكتـــــور أحمـــد عوض  – ) 12     

  .، مصر  1988العربیة ، الطبعة الأولى عام 
الحق في الحیاة الخاصة ، الطبعة الثانیة ، جامعة : الدكتــــــور زھــــیر حـــرج  -)  13     

  .      2008دمشق ، سوریا عام 
الدكتور عادل عبد الجواد الكردوسي ، الضمانات القانونیة للمتھمین في الدستور  – ) 14     

  .   2007والقانون الجنائي المصري ، مكتبة الآداب ، القاھرة ، مصر ، عام 
النظریة العامة للجرائم ذات : الدكتــــور عبـد الباسط محمد سیف الحكیمي  –) 15     

ـــــــــام ، الطبعــــــة الأولـــــى ، الـــدار العلمیــــــة الدولیة للنشر الخطــــــــر العـــ
  .   م  2002والتوزیع ، عمان ، الأردن ، عام 

الوسیط في القانون الإداري اللبناني ، شركة الطبع والنشر : الدكتور جان باز  –)  16     
  .م  1971اللبنانیة ، عام 
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النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات : اب حمزة عبد الوھ - )  17     
الجزائیة الجزائري ، الطبعة الأولى ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، عام 

  . م  2006
الحبس الإحتیاطي والرقابة القضائیة في التشریع : الدكتور الأخضر بوكحیل  –)  18     

  . م  1992لمطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، عام الجزائري والمقارن ، دیوان ا
 - الإحتیاطي  –بدائل الحبس المؤقت : الأستــــاذ علــــي بولحـــیة بن بوخمیس  –)  19     
الكفالة ، شركة دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، عین * الرقــــــابة القضـــــائیة * 

  . م  2004ملیلة ، الجزائر ، عام 
منشورات  ، الوسیط في شرح القانون المدني: الدكتور عبد الرزاق السنھوري  -)  20     

  . 688، الفقرة  1998الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 
النظریة العامة للإلتزامات ، مصادر : الدكــــــــــتــور نبیـــــــلة رسلان  –)  21     

  . م  2003ا ، عام الإلتزام ، جامعة طنط
النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الواقعة : بلحاج العربي  –)  22     

الجزء الثاني ، الطبعة  –) الفعل غیر المشروع ، الإثراء بلاسبب والقانون ( القانونیة 
  .  2008الخامسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، عام 

أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة :  مسعود شیھوب الدكتور – ) 23     
  .  1985والولایة في الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، عام 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصّا : نبـــــیل صقــــر وعــــویسات فتیحة  –)  24     
، دار الھدى ، عین  2008فبرایر سنة  25مؤرّخ في  09 – 08 قانون رقم –وتطــــبیقا 

  . م  2009ملیلة ، الجزائر ، عام 
القانون المدني في ضوء الممارسة القضائیة ، النص الكامل للقانون وتعدیلاتھ  –)  25     

مدعّم بالإجتھاد القضائي ، طبعة جدیدة مصحّحة  2007مـــــــایو  13إلـــى غـــــایة 
  .  2011 – 2010ّـحة ، منشورات بیرتي ، الجزائر ، عام ومنق
المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء : الشیخ آث ملویا لحسیــــــن بـــن  –)  26     

  . م  2008الثاني ، الطبعة الثالثة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، عام 
المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء  - : ملویا  آثلحسیــــــن بـــن الشیخ  –)  27     

  . م  2008الأول ، الطبعة الرابعة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، عام 
المدونة الجزائریة للتأمینات ، مع النصوص التطبیقیة والإجتھاد : مبروك حسین  –)  28     

الطبعـــة الأولى ، دار ھومة للطباعة والنشر القضـــائي والنصـــــوص المتمــّـمة ، 
  .          م  2006والتوزیع ، الجزائر ، عام 

القانون الإداري ، الكتاب الأوّل ، الطبعة الأولى ، دار : الدكتـور نواف كنعان  –) 29     
  .  1992الثقافة ، عمان ، الأردن ، عام 

م القانون ، الروزنا ــى علـــدخل إلـــــمـال: ي داوودـــالب الـــــور غــــالدكت – ) 30     
  .  1996للطباعة ، عمان ، الطبعة الرابعة ، سنة 

القانون الإداري ، الجزء الاوّل ، دار وائل : لات ــدي القبیـــور حمــــالدكت – ) 31     
  . م  2008للنشر ، الطبعة الأولى ، عام 

دخل إلى النظریة العامة للقانون ، كتاب مطبوع الم: مبارك صائغي  ستاذالأ – ) 32     
  . ، الجزائر قسنطینة  م ، 2003، عام  بجامعة منتوري
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طبعة الوجیز في القانون الإداري ، ال: اوي ني خطار شطــــور علــــــالدكت – ) 33     
  . 2003الأولى ،  دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، عام 

الوجیز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، دار : تور سلیمان الطماوي الدك – ) 34     
  . م  1992الفكر العربي ، مصر ، عام 

یز في القانون الإداري ، دار ـــالوج: وضیاف ـــــــار بــــــور عمــــــــالدكت – ) 35     
  . م  1999ریحانة ، الجزائر ، عام 

، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، عام القانون الإداري : اوي الدكتور ھاني الطھر – ) 36     
  . م  2001

الوسیط في قانون المنظمات الدولیة ، دار : الدكتور أحمد أبو الوفاء محمد  – ) 37     
  . النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر 

لدولیة االوثائق : الدكتور محمود شریف بسیوني والقاضي خالد محي الدین  – ) 38     
الجرائم الدولیة والتعاون الدولي  –الجزء الثاني  –بالعــــدالة الجنــائیة  والإقــلیمیة المعـــنیة

  .   2007لنھضة العربیة ، مصر ، عام ، دار ا) مجمّعة باللغة العربیة ( 
النھضة الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھا ، دار : عبـــــد الـــــواحد الفــار  – ) 39     

  .  1996العربیة ، مصر ، عام 
الموسوعة الجنائیة الطبعة الأولى ، مطبعة الإعتماد : ك الأستاذ جندي عبد المل – ) 40     

  .  218، الجزء الخامس ، البند  1942بالقاھرة ، مصر ، 
النظریة العامة للجزاء الجنائي والتدابیر : الدكتور سعید عبد اللطیف حسن  – ) 41     

م ، دار  1991الطبعة الأولى ، عام  –دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة  –لإحترازیة ا
  . النھضة العربیة ، مصر 

القانون الجنائي الدستوري ، الطبعة : ى سرور ـــد فتحــــور أحمــالدكــــت – ) 42     
  .  2006الرابعة ، القاھرة ، مصر ، عام 

النظام القضائي الجزائري ، دیوان المطبوعات : د أمقران الدكتور بوشبیرة محن – ) 43     
  .  1994، الجزائر ، عام  02الجامعیة ، الطبعة 

محاضرات في المؤسسات الإداریة ، دیوان المطبوعات : الدكتور أحمد محیو  – ) 44     
  . م  1996الجامعیة ، الجزائر عام ، 

القانون الإداري ، دار المطبوعات : ــب الحلو الدكتــــــور مـــــــاجد راغــ  – ) 45     
  . 1994الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، عام 

أصـــول القـــانون الإداري ، منشأة : الدكتــور ســــامي جمـــــال الــــــدین  – ) 46     
  . 2004المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، عام 

القانون الإداري ، المكتبة الحدیثة للطباعة : ین الدكتــــور محمــد علي آل یاس - ) 47     
  .  والنشر ، دون سنة نشر 

دساتیر ومواثیق سیاسیة ، مطبعة لباد ، الطبعة : ر لباد ــاذ ناصــــــــالأست –)  48     
  . 2007الأولى ، عام 

انون مبادئ الإجراءات الجنائیة في الق: الدكتــــــــور رؤوف عبیـــــــد  – ) 49     
  . 1983المصري ، الطبعة الخامسة عشر ، مطبعة الإستقلال الكبرى ، مصر ، عام 

الموسوعة القضائیة الجزائریة ، العقوبات : الأستاذان أحمد لعور ونبیل لعور  – ) 50     
    . 2008في القوانین الخاصة ، الطبعة الرابعة ، دار الھدى ، عین املیلة ، الجزائر ، سنة 
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المدخل    القانون الدولي العام : الأستاذ الدكتور جمال عبد الناصر مانع  – ) 51     
  . 2005والمصادر ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ، الجزائر ، عام 

والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري ، دراسة : علاء الدین عشي  الأستاذ – ) 52     
  . 2006ین ملیلة ، الجزائر ، وصفیة تحلیلیة ، دار الھدى ، ع

التأمین الدولي ، الدار المصریة اللبنانیة ، الطبعة : الأستاذ سامي عفیفي حاتم  – ) 53     
  .م ، القاھرة ، مصر 1986الأولى ، 
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  .  2006الثالث ، العدد الأوّل ، ینایر 
حول الروابط بین جرائم الإرھاب والجریمة المنظمة عبر  :العمید ابراھیم حماد  –)  09   

، القاھرة  1997، ینایر  11الوطنیة ، مجلة مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة الشرطة ، العدد 
  . مصر 

ویین آلیات مكافحة جریمة الإرھاب على المست :المقدم الدكتور عبد الصمد سكر  –)  10   
الدولي والوطني  ، مجلة مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة الشرطة ، القاھرة ، مصر ، عدد 

  .  1998، جانفي  13
دور الشرطة في حمایة حقوق المجني علیھ ، بحث مقدم : عز الدین أحمد جلال  –)  11   

لــرعایة ضحایا  للــــندوة العلــــمیة الأولى الــــتي نظمــــتھا الجمـــــعیة المصــــریة
  .   1994نوفمبر  20الجریمة ، القاھرة ، مصر ، 

انة ضحایا ـــي صیــــــلام فـــــــــج الإســـــــــمنھ: دي ــــــــن الجنــــــحسی –)  12   
 ،>ضحایا الجریمة<الدولي ، بحث قدّم للمؤتمر > مبدأ لا یطل دم في الإسلام < ریمة ، ـالج

  . ، الإمارات العربیة المتحدة  2004ماي  05،  03ة شرطة دبي ، جزء أوّل ، أكادیمی
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القانوني لضحایا الجریمة في ظل النظام الحالي  المركز: الأستاذ الفقھي عادل  –)  13   
للعدالة الاجتـــــماعیة ، النــــدوة العـــلمیة الأولى للجمعـــــیة المصــــریة لـــرعایة ضــحایا 

  .  1994نوفمبر  20رة ، مصر ، الجریمة ، القاھ
حقوق ضحایا الجریمة بین مقتضیات العدالة الجنائیة : البشري محمد الشوربجي  –)  14   

والنفــــع الاجتماعي ، مؤتمر أكادیمیة شرطة دبي الدولي حول ضحایا الجریمة ، المجلّد 
   .  2004الأوّل ، 

حایا الجریمة في القانون الدولي تعویض ض: حــازم حسن عبد الحمید جمعة  –)  15   
ة ، المجلّد الثاني ، ماي الوضعي ، مؤتمر أكادیمیة شرطة دبي الدولي حول ضحایا الجریم

2004 .  
إجرام العنف ، بحث منشور بمجلة القانون  :الدكـــتور مـأمون محمد سلامة  –)  16   

  .  1974القاھرة ، مصر ، یولیو والإقتصاد ، كلیة الحقوق بجامعة 
سلسلة  –ستراتیجیة أمنیة لمواجھة جرائم العنف إ: الدكتور مصطفى العوجي  –)  17   

المملكة العربیة  أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، –رات العلمیة المحاض
  . م  1993 السعودیة ، سنة

ة نایف العربیة للعلوم الإجرام المعاصر ، أكادیمی :مــــد فتحي عید الدكـــتور مح –)  18   
  . م  1995 المملكة العربیة السعودیة ،  الأمنیة ، الریاض ،

المسؤولیة العامة للدولة والتعویض : د عفیفي الأستاذ الدكتور مصطفى محمو –)  19   
 –الفوري للمجني علیھم والمضرورین من الجرائم الإرھابیة ، مجلة كلیة الدراسات العلیا 

  . ، مصر  2007طبعة جوان وجویلیة  –الشرطة ة في علوم متخصصّ
تدمیر آخر لغم من مخزون الألغام المضادة للأفراد بحاسي : رضــــوان جـــریبي  –)  20   

، أفریل  549الجزائر تفي بإلتزاماتھا ، مجلة الجیش ، العدد ..... بحبح ، إتفاقیة أوتاوا 
  . م ، الجزائر  2009

رسانة من التشریعات والمعاھدات تبقى غیر كافیة للقضاء علیھا ت: ج إسمـــاعیل  –)  21   
، أفریل  549نھائیا ، المسار الطویل نحو حظر الأسلحة الكیمیائیة ، مجلة الجیش ، عدد 

  .  م ، الجزائر  2009
الجزائر تجدد تمسكھا بقضایا السلم ، مجلة .... نزع السلاح : ملیكة آیت عمیرات  –)  22   

  . م ، الجزائر  2009، أفریل  549 الجیش ، عدد
تعویض ضحایا الجریمة في ضوء الأسس : العمید الدكتور طارق فتح االله خضر  –)  23   

، ینایر  27التقلیدیة لمسؤولیة الدولة ، الجزء الثاني ، مجلة مركز بحوث الشرطة ، العدد 
  . ، مصر  2005

تحدّد المدعى علیھ في الدعوى المقامة ضدّ كیف ی: الدكتــــور عبـــد الفتاح حسن  –)  24   
  .  1966الدولة ، مجلة العلوم الإداریة ، مصر ، عام 

مداخلة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة : " ي ـــدلي علـــــاذ عبـــــالأست –)  25   
مجلة متخصّصة تصدر  –، مجلة المحاماة "  2008/  02/  25الصادر في  09/  08رقم 
دار الھدى للطباعة والنشر  –اتنة ـــیة بـــــامین ناحــــــویة للمحـــالمنظمة الجھـ عن

  . م  2009والتوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ، عام 
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 –تعویض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرھاب : الدكتور أحمد السعید الزقرد  –)  26   
، والعدد الرابع ، دیسمبر  1997سبتمبر ، العدد الثالث ،  2/ س  –مجلة الحقوق الكویتیة 

1997  .  
مسؤولیة الدولة في تعویض المضرورین من أعمال :  عمیرش نذیرالأستاذ  –)  27   

جامعة منشورات ،  2010، دیسمبر  34 عددالإنسانیة ، العنف والإرھـــاب ، مجلة العلوم 
  .  منتوري قسنطینة ، الجزائر

حقوق الانسان كمصدر لحقوق المحكوم : ظ طاشور ــد الحفیــــور عبـــــالدكت – ) 28   
، العدد  ، الجزائر ، منشورات جامعة منتوري قسنطینة ة العلوم الانسانیةــــ، مجل ھــــعلی
  .  2004، جوان  21
على ضوء أحكام القانون ظاھرة الارھاب الدولي : الدكتور أحمد أبو الوفاء محمد  -  ) 29   

الصادرة عن المنظمة العربیة للتربیة والثقافة ، مجلة البحوث والدراسات ،  العامالدولي 
  .  1990، عام 18و 17، العدد  والعلوم

آلیات مكافحة جرائم الإرھاب على المستویین : المقدم الدكتور عبد الصمد سكر  -  ) 30   
، الصادرة عن مركز بحوث الشرطة  ، مجلة مركز بحوث الشرطة الدولي والوطني

  .  1998، جانفي  13 ، عدد ، مصر أكادیمیة الشرطة بالقاھرةب
كلمة افتتاح السنة القضائیة : د العزیز بوتفلیقة ـــزائري عبــــرئیس الجــــــال – ) 31   

، مجلة  بالولایات المتحدة الأمریكیة 2001سبتمبر  11عقب تفجیرات  2002/  2001
  . ، الجزائر الدیوان، مطبعة  2002سنة  01، عدد  مجلس الدولة

، الصادرة  مجلة الاجتماعیة القومیةال،  بین الإرھاب وحقوق الإنسان: أحمد خلیفة  -  ) 32   
، سبتمبر  03، عدد  ، مصر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة بالقاھرة

1994  .  
 ، ـ مجلة الجیش ةالتجرب تثمینالتعاون الدولي ضد الإرھاب ـ : علي بوشربة  -  ) 33   
   .  2008، أكتوبر  ، الجزائر 543، عدد  صدر عن الجیش الوطني الشعبيت

الاتحاد الأوربي ـ التعاون وتطویر وسائل مكافحة الإرھاب ـ مجلة : علي بوشربة  - )  34   
  . ، الجزائر  2008، أكتوبر  543، عدد  الجیش الصادرة عن الجیش الوطني الشعبي

ـ مجلة الجیش الصادرة  التعاون في صمیم الاھتمامات   إفریقیا ـ: وشربة علي ب -  ) 35   
  .  ، الجزائر 2008، أكتوبر  543، عدد  عن الجیش الوطني الشعبي

، مطبوعات أكادیمیة الشرطة  أمن الدولة العصریة: اللواء محمد عبد الكریم نافع  -  ) 36   
  . ، مصر  1992/  1991 ، سنة  ، الطبعة الثانیة )  كلیة الشرطة ( 
یات الأساسیة في الحمایة القضائیة للحرّ:  الأستاذ الدكتور مسعود شیھوب -  ) 37   
منشورات ،  ، مجلة حولیات وحدة البحث إفریقیا والعالم العربي ائیةــــستثنلإروف اـــــالظ

  .  1998 ، طبعة ، الجزائر ، قسنطینة جامعة منتوري
مجلس الدولة وأثر ذلك على لالطبیعة القانونیة : دین بن طیفور الدكتور نصر ال - )  38   

  . ، الجزائر  2009سنة   09 ، العدد ، مجلة مجلس الدولة حمایة الحقوق والحریات
 ، مجلة مجلس الدولةب كلمة منشورة) : رئیسة مجلس الدولة ( فریدة أبركان  -  ) 39   

  .  ، الجزائر 2002، لسنة  بمناسبة إصدار العدد الأول لمجلة مجلس الدولة
رقابة القاضي الإداري على السلطة ) : رئیسة مجلس الدولة  (فریدة أبركان  -  ) 40   

  .، الجزائر  2002، سنة  01، العدد  ، مجلة مجلس الدولة التقدیریة للإدارة
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 دور النیابة العامة في كفالة حقوق المجني علیھ في: الیشري محمد الشوربجي  – ) 41   
  . 1991، ینایر  71، س  02و  01مصر ، المحاماة المصریة ، العدد 

مرشد الضحایا إلى طریق الدعوى المدنیة ، مجلة الشرطة : عبد العزیز نویري  – ) 42   
  .، المدیریة العامة للأمن الوطني ، الجزائر  1986، سبتمبر  29الجزائریة ، عدد 

من الأحادیة القضائیة إلى إزدواجیة القضاء  :الأستاذ الدكتور مسعود شیھوب  – ) 43   
، مجلة حولیات   وحدة البحث إفریقیا العالم ) أو التحول نحو نظام مستقل للقضاء الإداري(

  .م  1999العربي ، جامعة قسنطینة ، 
، مجلة " المستحدث"ملاحظات حول النظام القضائي الإداري : زغداوي محمد  – ) 44   

  .  1998،  10منشورات جامعة منتوري قسنطینة ، الجزائر ، عدد  العلوم الإنسانیة ،
إختصاصات الھیئات التنفیذیة للجماعات  :الأستاذ الدكتور مسعود شیھوب  – ) 45   

،  2003المحلیة ، مجلة الفكر البرلماني الصادرة عن مجلس الأمة ، العدد الثاني ، مارس 
  .الجزائر 

خطاب ملقى أمام الندوة " : عبد العزیز بوتفلیقة "ائریة رئیس الجمھوریة الجز – ) 46   
، ورد بمجلة ھیئة التنسیق البرلمانیة لأحزاب  2005أوت سنة  14الوطنیة للإطارات یوم 

  . 2009التحالف الرئاسي ، الجزائر ، 
كلمة ملقاة بمناسبة الیوم " : عبد العزیز زیاري " رئیس المجلس الشعبي الوطني  – ) 47   

، والمدونة بمجلة  2009جانفي  28، المنعقد یوم " المصالحة الوطنیة " لماني حول البر
  .ھیئة التنسیق البرلمانیة لأحزاب التحالف الرئاسي ، الجزائر 

كلمة :  "أحمد أویحیى " ع الوطني الدیمقراطي الوزیر الأول والأمین العام للتجم – ) 48   
،  2009جانفي  28، المنعقد یوم " المصالحة الوطنیة " ملقاة بمناسبة الیوم البرلماني حول 

  .والمدوّنة بمجلة ھیئة التنسیق البرلمانیة لأحزاب التحالف الرئاسي ، الجزائر 
كلمة ملقاة " : بلخادم  عبد العزیز" جبھة التحریر الوطني الأمین العام لحزب  – ) 49   

،  2009جانفي  28، المنعقدة یوم " المصالحة الوطنیة " بمناسبة الیوم البرلماني حول 
  .لأحزاب التحالف الرئاسي ، الجزائر والمدوّنة بمجلة ھیئة التنسیق البرلمانیة 

ملقاة في الیوم البرلماني حول كلمة " : الطیب بلعیز " وزیر العدل حافظ الأختام  – ) 50   
لة ھیئة التنسیق ، والمدوّنة بمج 2009جانفي  28، المنعقد یوم  "المصالحة الوطنیة " 

  .البرلمانیة لأحزاب التحالف الرئاسي ، الجزائر 
كلمة ملقاة في الیوم البرلماني حول " : ادریس الجزائري " سفیر الجزائر بجنیف   – ) 51   
، والمدوّنة بمجلة ھیئة التنسیق  2009جانفي  28، المنعقد یوم " المصالحة الوطنیة " 

  .ئاسي ، الجزائر البرلمانیة لأحزاب التحالف الر
": جمال ولد عباس"وزیر التضامن الوطني والأسرة والجالیة الجزائریة بالخارج  – ) 52   

،  2009جانفي  28، المنعقد یوم " المصالحة الوطنیة " كلمة ملقاة في الیوم البرلماني حول 
  . والمدوّنة بمجلة ھیئة التنسیق البرلمانیة لأحزاب التحالف الرئاسي ، الجزائر

كلمة إفتتاح السنة القضائیة " : عبد العزیز بوتفلیقة " رئیس الجمھوریة الجزائریة  ) 53   
، مدوّنة بمطبوع صادر عن وزارة العدل ،  2005نوفمبر  20، یوم  2006 -  2005

  . 2006الجزائر ، 
مدارس متمیزة ، مجلة     التكوین في عملیات حفظ السلم  ; رضوان جریبي  – ) 54   
  .، الجزائر  2008، أكتوبر  543جیش، الصادرة عن الجیش الوطني الشعبي ، العدد ال
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الأستاذ بوجمعة غشیر رئیس الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان ، حقوق الإنسان  – ) 55    
  . 2003دیسمبر  02، الجزائر  2003والحكم في الجزائر ، التقریر السنوي 

  
  : ص التشــــــــــــــریعیة النصــــــــــــــــو – اــخامس

  
   ) :الدساتیر والمواثیق الوطنیة(النصوص الأساسیة   –)  1     

  
، الموافق علیھ بموجب الإستفتاء الشعبي المجرى یوم  1963دستور الجزائر لسنة  – 01   

   .  1963سبتمبر  10، والصادر في  1963/  09/  08
 الإستفتاء الشعبي المجرىفي لموافق علیھ ، ا 1976 دستور الجزائر لسنة   – 02   

المؤرّخ  97/  76، والصـــــــادر بموجب الأمر الرئاسي رقم  1976/  11/  19یــــــــوم 
  .  1976/  11/  22في 
 23، الموافق علیھ في الإستفتاء الشعبي لیوم   1989دستـــــــور الجــــزائر لسنة   – 03   
   ، المؤرّخ في  18/  89بمـوجب المرسوم الرئاسي رقم  ادرــــص، وال 1989رایر ـــــــفب

     .  1989فبرایر  28
، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستـــــور الجــــــزائر لسنـــة  – 04   

    . 1996نوفمبر  28، والمصادق علیھ في إستفتاء  1996/  12/  07 المؤرّخ في ، 96/438
 15المؤرّخ في  19/  08، المعدّل بموجب القانون رقم  1996الجزائر لسنة  دستور – 05   

  . 2008نوفمبر  16، المؤرّخة في  63، والصادر بالجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر 
   .  1971دستور مصر لسنة  – 06   
   . 1971، المعدّل لدستور  1980دستور مصر لسنة  – 07   
المعدل بموجب  1787سبتمبر  17خ في متحدة الأمریكیة المؤرّدستور الولایات ال – 08   
: ول إلى التعدیل السابع و العشرین للسنوات التالیة دیلات الصادرة منذ التعدیل الأـــالتع

1791  ،1798  ،1804 ،1865  ،1868  ،1870  ،1913  ،1919  ،1920  ،1933  ،
  .  1992 و 1971،  1967،  1964،  1961،  1951

  .  1958جوان  03خ في الدستور الفرنسي المؤرّ  – 09   
الإستفتاء المجرى شھر قبل التعدیل الأخیر الصادر بموجب ( الدستور المصري   – 10   

    ) .  2011مارس 
  . 2005سبتمبر  29میثاق السلم والمصالحة الوطنیة ، المصادق علیھ في استفتاء   – 11   
  

   : والقـرارات الدولیة والإعلانات ـات ود والاتفاقیـھواثیق والعـالم – ) 2        
  
    أوت 26بتاریخ  الصادر ، لحقوق الإنسان والمواطن فــــــرنسيلان الــــالإع – 01    

  . م  1789سنة 
  المبرمة بالقاھرة ، مصر ، بتاریخ افحة الإرھابـــربیة لمكــــــاقیة العــــــتفالإ – 02    

  .  1999/  05/  07، ودخلت حیّز النفاذ یوم  1998/  04/  22
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تحت  1985نوفمبر  29القرار الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  – 03    
بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة  إعلان< ، المتضمّن  34/  40رقم 

  . > وإساءة استعمال السلطة 
الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، بتاریخ مي لحقوق الإنسان الإعلان العال – 04    

  . 1948دیسمبر  10
الذي أقرّتھ الجمعیة العامة ص بالحقـوق المـدنیة والسیــاسیة االعھـد الـدولي الخـ – 05    

  .   1976مارس  23، والذي دخل حیّز النفاذ في  1966/  11/  16بتاریخ  للأمم المتحدة
ة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة ـــــضـة مناھــاقیــــــــتفإ – 06   

، والتي دخلت حیّز النفاذ  1984دیسمبر  10انیة أو المھنیة ، المبرمة یوم ـــلا إنســـــأو ال
 .  1987یولیو  23في 
العنصري ، المبرمة یوم  ع أشكال التمییزـى جمیــاء علــة للقضــة الدولیــالإتفاقی – 07   

  .  1969جانفي  04، والتي دخلت حیّز النفاذ في  1965دیسمبر  21
ان والشعوب ، الصادر بتاریخ ـــــــوق الإنســـــــي لحقــــــــقـاق الإفریـــــــالمیث – 08   

  .  1986أكتوبر  21في  ، وقد دخل حیّز النفاذ 1981یونیو  27
یات الأساسیة ، المبرمة یوم ة لحمایة حقوق الإنسان والحرّــبیوالأور ةــاقیــــالإتف – 09   

  .  1953سبتمبر  03، والتي دخلت حیّز النفاذ یوم  1950نوفمبر  04
، ودخلت حیّز  1969نوفمبر  22الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ، المبرمة یوم  – 10   

  .  1978یولیو  18النفاذ یوم 
عن مؤتمر القمة  2004ماي  23العربي لحقوق الإنسان ، الصادر یوم المیثاق  – 11   

  . العربیة المنعقدة بتونس ، ولم یدخل بعد حیّز النفاذ 
 ، المعتمدة من قبل الوطنیةإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  – 12   

، ودخلت حیّز النفاذ یوم  2000بر نوفم 15وم ــدة یــم المتحــة الأمــة لھیئــة العامــالجمعی
  .  2003نوفمبر  29
بالأشخاص وبخاصة النساء ع وقمع ومعاقبة الإتجار ــــول منـوكـــــروتـــب – 13   

، والذي  2000نوفمبر  15لأمم المتحدة بتاریخ من قبل الجمعیة العامة ل ، المعتمد والأطفال
  .  2003دیسمبر  25دخل حیّز النفاذ یوم 

  . إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   – 14   
عین بحمایة دولیة بمن فیھم ّـالأشخاص المتمت إتفاقیة منع الجرائم المرتكبة ضدّ – 15   

 للأمم المتحدة ة علیھا ، التي أقرّتھا الجمعیة العامةـون والمعاقبـــــالمــــوظفون الدبلوماسی
  .  1977فبرایر  20في  ودخلت حیّز النفاذ،  1973دیسمبر  14في 
الإتفاقیة الدولیة لمناھضة أخد الرھائن ، التي أقرّتھا الجمعیة العامة لھیئة الأمم  – 16   

  .  1983یونیو  03، ودخلت حیّز النفاذ في  1979دیسمبر  17المتحدة في 
معیة العامة في ات الإرھابیة بالقنابل ، التي أقرّتھا الجــع الھجمـــــة قمــاقیــــــإتف – 17   

  .  2001ماي  23، ودخلت حیّز النفاذ یوم  1997دیسمبر  15
ع الإرھاب ، التي أقرّتھا الجمعیة العامة في ـة لقمــدة الدولیــم المتحــمة الأــإتفاقی – 18   

  .  2002أفریل  10، ودخلت حیّز النفاذ في  1999دیسمبر  09
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دولي الخاص بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى إتفاقیة منظمة الطیران المدني ال – 19   
، ودخلت حیّز  1963سبتمبر  14المرتكبة على متن الطائرات ، الموقّـعة في طوكیو بتاریخ 

  .  1969دیسمبر  04النفاذ في 
، سلامة الطیران المدني ال غیر المشروعة الموجّھة ضدّــعمع الأـــــاقیة قمــــــــإتف – 20   

  .  1973جانفي  26، ودخلت حیّز النفاذ في  1971سبتمبر  23نتریال یوم عة في موالموقّـ
بروتوكول قمع أعمال العنف غیر المشروعة في المطارات التي تخدم الطیران  – 21   

سلامة  المدني الـــدولي ، الملــحق بإتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجّھة ضدّ
، ودخل حیّز النفاذ في  1988فیفري  24تریال یوم الطیران المدني ، الموقّـعة في مون

  .  1989أغسطس 
عة في مونتریال بتاریخ ستیكیة بغرض كشفھا ، الموقّـإتفاقیة تمییز المتفجرات البلا – 22   

  .  1998یونیو  21، ودخلت حیّز النفاذ في  1991مارس  01
المادیة للمواد النوویة ، الموقّـعة في  اقیة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة للحمایةــــإتف – 23   

، ودخلت  1989أكتوبر  26، والمعتمدة في فیینا یوم  1980مارس  03فیینا و نیویورك یوم 
  .  1987فیفري  08حیّز النفاذ في 

سلامة  إتفاقیة المنظمة البحریة الدولیة لقمع الأعمال غیر المشروعة الموجّھة ضدّ – 24   
، ودخلت حیّز النفاذ یوم  1988مارس  10ریة ، المعتمدة في روما یوم ــــة البحـــــالملاح

  .  1992مارس  01
الأشخاص والإبتزاز  إتفاقیة منع الأعمال الإرھابیة التي تأخد شكل الجرائم ضدّ – 25   

، ودخلت حیّز النفاذ  1971فیفري  02ي واشنطن یوم ـــــوقّـعة فـــا ، المــــل بھــــصالمتّـ
  .  1973أكتوبر  16في 
وقّـع علیھا ـــــــاب ، المـــــة الإرھـــــــافحـــة لمكـــیــریكــــــة الأمـــاقیــــــالإتف – 26   

  .  2003أكتوبر  07، ودخلت حیّز النفاذ یوم  2003مارس  06في 
ر العاصمة یوم اربتھ ، التي أقرّت بالجزائــاب ومحـــع الإرھــــــة منــــاقیـــإتفــ – 27   

  . ، ولم تدخل حیّز النفاذ إلى الآن  1999جویلیة  14
في  المبرمة الإتفاقیة الإقلیمیة لرابطة جنوب آسیا للتعاون الإقلیمي لقمع الإرھاب – 28   
ت حیّز النفاذ یوم ــ، ودخل 1987نوفمبر  04خ ــاریـــبت )ال ـــة النیبــعاصم(  دوــانــكتم
  . 1988أغسطس  22
معــــــاھدة التعــاون بـــین الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة لمكافحة  – 29   

  .  1999جوان  04الإرھاب ، المبرمة في منسك یوم 
التي أقرّت في  ، لمحاربة الإرھاب الدولي إتفاقیة منظمة المؤتمر الإسلامي -  30   

  . فاذ إلى الآن ، ولم تدخل حیّز الن 1999جویلیة  01واغادوغو بتاریخ 
، والتي دخلت  1977جانفي  27إتفاقیة مجلس أوروبا لقمع الإرھاب ، المبرمة في  – 31   

  .  1978أغسطس  04حیّز النفاذ بتاریخ 
المبادئ الأساسیة والخطوط التوجیھیة حول الحق في جبر الأضرار لضحایا  – 32   

ي ، الصادر عن اللجنة الفرعیة لمنع الإنتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسان
، والمعدّل والمنقّـح بموجب المبادئ الأساسیة  1993التمییز وحمایة الأقلیات ، الصادر سنة 

المعد من قبل اللجنة الفرعیة لتقریر وحمایة حقوق الإنسان بھیئة الأمم ، في صیغتھا النھائیة 
  .  2002المتحدة سنة 
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مة الجنائیة الدولیة ، المعتمد من قبل الجمعیة العامة لھیئة النظام الأساسي للمحك – 33   
الأمم المتحدة ، وبعد إقراره من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوّضین ، المعني 

د بروما الإیطالیة في الفترة الممتدة بین ـــة المنعقـــــــة دولیـــــة جنائیــــــاء محكمـــــبإنش
 .  1998یلیة جو 17جوان و  15
ق ّـ، المتعل1535تحت رقم  2004الصادر عن مجلس الأمن الدولي سنة  القرار -  34   

بقة التدابیر المتخذة لمكافحة بتذكیر الدول الأعضاء بھیئة الأمم بوجوب التأكد من مطا
  .لتزاماتھا الدولیة إرھاب مع لإا

ق ّـ، المتعل1566ت رقم تح 2004القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي سنة  -  35   
بیر المتخذة لمكافحة بتذكیر الدول الأعضاء بھیئة الأمم المتحدة التأكد من مطابقة التدا

  . لتزاماتھا الدولیةإالإرھاب مع 
ق ّـ، المتعل974/  3324القرار الصادر عن الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة رقم  -  36   

  .  بتعریف العدوان
  .  1934رھاب الصادر سنة لإجنیف لمنع ومعاقبة ا تفاقیةإ -  37   
قة بالجرائم والأفعال المرتكبة ّـ، والمتعل 1963عة في أیلول سنة ّـتفاقیة طوكیو الموقإ -  38   

  .  على متن الطائرات
، المبرمة في لاھاي بتاریخ  ستیلاء غیر القانوني للطائراتلإع اـــة منـــاقیـــــتفإ – 39   

  .  1970دیسمبر  16
" مونتریال"عة في ّـ، الموق عتداء على سلامة الطیران المدنيلإتفاقیة قمع جرائم اإ – 40   

  .  1970سبتمبر  23بتاریخ 
عین بحمایة ّـالأشخاص المتمت جرائم التي ترتكب ضدّالتفاقیة منع والعقاب على إ – 41   

الصادر في  2166مم المتحدة رقم یھا بمقتضى قرار الجمعیة العامة للأّـ، التي تم تبن دولیة
  . 1977فبرایر  20وأصبحت ساریة المفعول في ،  1973/  12/  14
القرار الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا الرابعة والأربعین  – 42   

ق بالتدابیر الرامیة إلى ّـن الإعلان المتعل، والمتضمّ 1996/  02/  17المنعقدة بتاریخ 
  .  ضاء على الإرھاب الدولي الذي أعدتھ اللجنة السادسةالق
تحت رقم  2011/مارس/شھرالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاریخ  -  43   

  .ن فرض حضر جوي على لیبیا والمتضمّ 1973
 1390تحت رقم  2002القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الصادر سنة  -  44   

  .لمكافحة الإرھاب )  وقائیة(  ن تدابیر منعیةالمتضمّ
ق ّـ، المتعل 748تحت رقم  1992القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي سنة  -  45   
  .رتكاب أعمال إرھابیة قصد محاكمتھم إم بتسلیم الأفراد المشتبھ فیھم بلتزالإبا

 قّـ، المتعل 1054تحت رقم  1996القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي لسنة  -  46   
  .  رتكاب أعمال إرھابیة قصد محاكمتھمإالمشتبھ فیھم بلتزام بتسلیم الأفراد الإب

ق ّـ، المتعل 1267تحت رقم  1999القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي سنة  -  47   
  .  لتزام بتسلیم الأفراد المشتبھ فیھم بإرتكاب أعمال إرھابیة قصد محاكمتھمالإب

  . 1944عام "  شیكاغو "ة بشأن الطیران المدني الدولي المبرمة بـ الإتفاقیة الدولی -  48   
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سنة "  لندن "المنعقدة بـ، دولیة لحمایة المیاه الإنسانیة في البحر ــاقیة الــــتفلإا -  49   
وجبھا تم وضع تقنیین دولي لأمن السفن ومنشآت المواني الذي أصبح ــي بمــــ، والت2002

  .  2004/  07/  01 نافذا في
  .  1994تفاقیة الدولیة الخاصة بالأمن النووي لسنة لإا -  50   
  .میثاق منظمة الدول الأمریكیة  -  51   
  . 2001الصادر سنة  1377قرار مجلس الأمن رقم  -  52   
إتفاقیة مكافحة الإستیلاء غیر المشروع على الطائرات ، الموقّـعة في لاھاي یوم  – 53   

  . 14/10/1971حیّز النفاذ في ، ودخلت  16/12/1970
بروتوكول المنظمة البحریة الدولیة لقمع الأعمال غیر المشروعة الموجّھة ضد  – 54   

  .سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري 
،  24/11/1983الإتفاقیة الأوروبیة لتعویض ضحایا جرائم العنف ، المبرمة یوم  – 55   

  . 02/01/1988فاذ یوم والتي دخلت حیّز الن
المبرم بین  ، لإفراج عن الرھائن المحتجزین بالسفارة الأمریكیة بطھرانإتفاق ا – 56   

  . 1980الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة والولایات المتحدة الأمریكیة بالجزائر سنة 
 ، 2016تحت رقم  27/10/2011القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاریخ  – 57   

تدابیر الضروریة جمیع ال ذالتفویض الممنوح من قبل الدول الأعضاء لاتخاء المتضمّن إنھا
  .والمناطق المأھولة بالسكان في لیبیا  لحمایة المدنیین

، المتضمّن إخطاره من قبل  2001الصادر سنة  1377قرار مجلس الأمن رقم  – 58   
المجھودات التي تقوم بھا الدول من أجل لجنة مكافحة الإرھاب الأممیة ، بصورة دوریة بكل 

ة باجالإلتزام والإمتثال بالمواثیق والمعاھدات الدولیة المتعلقة بمحاربة الإرھاب ، أو عدم است
  .لطلبات اللجنة بخصوص ھذا الموضوع تلك الدول 

: ، الصادر بتاریخ ) على مستوى وزراء الخارجیة العرب(قرار الجامعة العربیة  – 59   
   .لحكومة السوریة بالجامعة العربیةن تعلیق عضویة وفد ا، المتضمّ 2011نوفمبر  13 السبت

، المتضمّن فرض  2011نوفمبر  12قرار الجامعة العربیة ، الصادر بتاریخ  – 60    
  .إقتصادیة على سوریا عقوبات 

بتاریخ ، الصادر ) على مستوى وزراء الخارجیة العرب ( قرار الجامعة العربیة  – 61    
 أعمالأحداث ( المتضمّن المبادرة العربیة لحل الأزمة السوریة ،  2011ر ــوبــأكت 16

  ) .العنف الجماعي 
، الصادر بتاریخ ) على مستوى وزراء الخارجیة العرب ( قرار الجامعة العربیة  – 62    

  .یة ، المتضمّن تجمید عضویة وفد الحكومة اللیبیة بالجامعة العرب 2011مارس  02
  

   :ر ــــــــــــن والأوامـیـوانـــــــــــــالق – ) 3     
  
، المتضمّن القانون الأساسي العام  2006یولیو  15المؤرّخ في  06/03الأمر رقم  – 01   

  .للوظیفة العمومیة 
المتضمّن قانون العقوبات المعدّل  1995فبرایر  25المؤرخ في  11/ 95رقم الأمر  – 02   

  .الجزائر ،  والمتمم
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   .  القانون المدني المصري – 03   
   . 1992الصادر في جویلیة  97قانون العقوبات المصري رقم  – 04   
    .قانون الإجراءات الجنائیة المصري  – 05   
تحت  1988ة المصري ، المضاف إلى قانون العقوبات ، الصادر سنة البلطجقانون  – 06   

  . 06رقم 
  . لعقوبات القطري قانون ا – 07   
  . قانون الإجراءات الجنائیة المغربي  – 08   
المتضمّن قانون  1966یونیو سنة  08المــــؤرّخ فـي  156/  66الأمــــر رقـــــم  – 09   

   . 2004نوفمبر  10في المؤرّخ ،  15/  04العقوبات ، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 
المتضمّن قانون  1966یونیو سنة  08المــــؤرّخ فــي  156/  66الأمــــر رقـــــم  – 10   

  .  1975یونیو سنة  17المؤرّخ في  47/  75العقوبات ، المعدّل والمتمّم بالأمر رقم 
المتضمّن قانون  1966یونیو  08المؤرّخ في  155/  66م ـــر رقـــــالأم – 11   

  .  1969سبتمبر  16في المؤرّخ  73/  69رقم والمتمّم بالأمر ، المعدّل الإجراءات الجزائیة 
، المتضمّن قانون العقوبات 1966یو یون 08المؤرّخ في  156/  66م ــر رقــــــالأم – 12   

  .  2001یونیو  26، المؤرّخ في  08/  01المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 
لعمال المؤسسات  المتضمّن القانون الأساسي النموذجي 59/  85المرسوم  رقم  – 13   

  .  1985والإدارات العمومیة ، الصادر سنة 
     . المعدّل والمتمّم  2001المؤرّخ في یونیو  01/08انون الإجراءات الجزائیة رقم ــق – 14   

المعدّل  1982فبرایر  13المؤرّخ في  03/  82قانون الإجراءات الجزائیة رقم  – 15   
  . والمتمّم 

المعدّل  1990غشت  18المؤرّخ في  24/  90اءات الجزائیة رقم قانون الإجر – 16   
  . والمتمّم 

المتضمّن قانون الإجراءات  1975یونیو  17المؤرّخ في  46/  75الأمر رقم  – 17   
  . الجزائیة المعدّل والمتمّم 

، المتضمّن قانون  1966یونیو سنة  08، المؤرّخ في  66/154الأمر رقم  – 18   
  .المدنیة ، المعدّل والمتمّم  الإجراءات

المتضمّن القانون   2004/  09/  06المؤرّخ في  11/  04القانون العضوي رقم  – 19   
  . الأساسي للقضاء 

، المتضمّن قانون العقوبات  1966یونیو  08المؤرّخ في  156/  66الأمر رقم  – 20   
  .  2006دیسمبر  20المؤرّخ في  23/  06المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 

المتضمّن تنظیم السجون ،  2005فبرایر  06المؤرّخ في ،  04/  05القانون رقم  – 21   
  . وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین 

 البلدیةب ، المتعلّـق م 1990أفریل سنة  07مؤرّخ في ، ال 08/  90رقم القانون  – 22   
  . المتمّم

     . البلدیةب علّـق، المت 2011یونیو سنة  22المؤرّخ في ،  10/  11القانون رقم  – 23   
  . قانون البلدي الالمتضمّن  1967ینایر  18في  ، المؤرّخ 67/24 القانون رقم – 24   
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ضمّن ، المت 1990/  08/  15ؤرّخ في ـــــــالم،  19/  90م ــــــــون رقـانــــــــالق – 25   
، الصادر بتاریخ  35الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد  ، الجریدة" امل ــو الشــالعف "

15  /08  /1990  .  
بالتعویضات  " ، المتعلّـق 1990/  08/  15المؤرّخ في  20/  90القانون رقم  – 26   

،  35، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد " الناجمة عن قانون العفو الشامل 
   . 15/08/1990الصادر بتاریخ 

     
ن قانون االمتضمّ 2008فبرایر سنة  25خ في المؤرّ 09/  08القانون رقم  – 27   

  .  الإجراءات المدنیة والإداریة
، المتضمن تنظیم مھنة  1991جانفي  08خ في المؤرّ 04/  91 مــــون رقــانـــــالق – 28   

  .  المحاماة
ن قانون ، المتضم1993ّینایر سنة  19خ في المؤرّ 93/01المرسوم التشریعي رقم  – 29   

  .  1993المالیة لسنة 
ن قانون ، المتضمّ 1995دیسمبر  30خ في المؤرّ  27/  95المرسوم التشریعي رقم  – 30   

  . 1996المالیة لسنة 
ة ستعادإق بّـ، المتعل1999یولیو سنة  13في خ المؤرّ  08/  99م ـون رقـــانــــالق – 31   

  .  مدنيالوئام ال
ن تنفیذ میثاق ، المتضمّ 2006فبرایر سنة  27خ في المؤرّ  01/  06الأمر رقم  – 32   

  .  السلم والمصالحة الوطنیة
  .  القانون المدني المصري – 33   
  .  القانون المدني الأردني – 34   
سنة سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20خ في المؤرّ  58/  75الأمر رقم  – 35   

خ في المؤرّ  07/  80م بالقانون رقم ل والمتمّ، المعدّ دنيـــانون المـــن القــتضمّـی 1975
، القانون رقم  1983ینایر  29خ في المؤرّّ  01/  83انون رقم ــــ، الق 1980ت ــــغش 09
في  خؤرّــالم  14/  88انون رقم ــ، الق 1987ر ـبـسمــدی 08ي ـــــخ فؤرّـــالم  19/  87
، القانون رقم  1989فبرایر  07خ في المؤرّ  01/  89، القانون رقم  1988و ـایـــــم 03
خ المؤرّ  05/  07م ــــانون رقـــــ، والق 2005و ـیـــونـی 20ي ـــــخ فؤرّـــــالم 10/  05
  . 2007مایو سنة  13في 
ن قانون المتضمّ 1994دیسمبر  29خ في المؤرّ 18/  93المرسوم التشریعي رقم  – 36   

  . منھ 150المالیة لا سیما المادة 
ستعادة إق بّـالمتعل 1999یولیو سنة  13خ في المؤرّ 08/  99م ـــانون رقـــــالق – 37   

  .  الوئام المدني
جراءات لإن قانون االمتضمّ 1969سبتمبر  16خ في المؤرّ 73/  69الأمر رقم  – 38   

  .  مل والمتمّالجزائیة المعدّ
  .  ق بمنع الإرھابّـ، المتعل 2006الصادر سنة  55/  06القانون الأردني رقم  – 39   
ق ّـ، المتعل1992سبتمبر سنة  30خ في المؤرّ 03/  92المرسوم التشریعي رقم  – 40   

  . بمكافحة التخریب والإرھاب 
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ن قانون مّالمتض ، 2006دیسمبر  20خ في المؤرّ  23/  06انون رقم ـــــالق – 41   
  .  مل والمتمّالمعدّ ، العقوبات

ق بمكافحة ّـ، المتعل 1993أفریل  19خ في المؤرّ  05/  93المرسوم التشریعي رقم  – 42   
  .  التخریب والإرھاب

  .  1996لسنة  /97قانون العقوبات المصري رقم  – 43   
ن قانون متضمّ، ال 1995فبرایر  25خ في المؤرّ  10/  95ر رقم ــالأم – ) 44   

  .  الإجراءات الجزائیة
ن ، المتضمّ 1993فبرایر لسنة  06خ في المؤرّ، 02/  93المرسوم التشریعي رقم  – 45   
، الصادر بتاریخ  12، عدد  ، المنشور بالجریدة الرسمیة وارئـــــة الطــالـــــد حـدیــــتم

  . 2003فبرایر  23
ن رفع ، المتضمّ 2011فبرایر لسنة  23خ في المؤرّ 01/  11م ــــر رقــــــالأم – 46   

  .  حالة الطوارئ
ق بمساھمة الجیش ّـ، المتعل 1991دیسمبر  06خ في المؤرّ 23/  91القانون رقم  – 47   
، المنشور  ستثنائیةلإة الأمن العمومي خارج الحالات اوطني الشعبي في مھام حمایــــال

   . 1991دیسمبر  06ر بتاریخ ، الصاد 63، عدد  بالجریدة الرسمیة
م للقانون ل والمتمّالمعدّ،  2011فبرایر سنة  23خ في المؤرّ 03/  11الأمر رقم  – 48   

ق بمساھمة الجیش الوطني الشعبي ّـ، والمتعل 1991دیسمبر  06خ في المؤرّ 23/  91رقم 
، المنشور  ائیةـــتثنسلإالات اـــــارج الحــــومي خـــن العمـــــایة الأمـــــفي مھام حم

  .  2001فبرایر  23، الصادر بتاریخ   12 ، عدد بالجریدة الرسمیة
ق ّـالمتعل 1998مایو سنة  30خ في المؤرّ 01/  98القانون العضوي رقم  – 49   
  .ختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھإب

علّـق بالإجتماعات ، المت 1989دیسمبر سنة  31، المؤرّخ في  89/28القانون رقم  – 50   
  .والمظاھرات العمومیة 

، المتعلّـق بالإجتماعات  1977فبرایر سنة  19المؤرّخ في  77/06الأمر رقم  – 51   
  .العمومیة 

لمتمّم للأمر        ، المعدّل وا 1975فبرایر  23، المؤرّخ في  75/47الأمر رقم  – 52   
   .  ، المتضمّن قانون العقوبات 66/156رقم 

، المتمّم للأمر رقم  2011فبرایر سنة  23المؤرّخ في ،  11/02الأمر رقم  – 53   
  .، والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائیة  1966یونیو  08المؤرّخ في  66/155
المتضمّن قانون الإجراءات  1990غشت  18، المؤرّخ في  90/23القانون رقم  – 54   

  .المدنیة ، المعدّل والمتمّم 
  .المتعلّـق بالولایة  1990أبریل  7، المؤرّخ في  90/09القانون رقم  – 55   
، المتضمّن القانون  1997مارس سنة  06، المؤرّخ في  97/09الأمر رقم  – 56   

  .العضوي المتعلّـق بالأحزاب السیاسیة 
  .المتضمّن تدابیر الرحمة  1995فبرایر سنة  25، المؤرّخ في  95/12الأمر رقم  – 57   
، المتضمّن  1994مایو سنة  26المؤرّخ في  94/10المرسوم التشریعي رقم  – 58   

  .الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة 
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، الذي یحدث  1994مایو سنة  26المؤرّخ في  94/10المرسوم التشریعي رقم  – 59   
  .التقاعد المسبق 

، الذي یحدث  1994مایو سنة  26المؤرّخ في  94/10لتشریعي رقم المرسوم ا – 60   
  .التأمین عن البطالة لفائدة الأجراء الذین قد یفقدون عملھم بصفة إرادیة لأسباب إقتصادیة 

  
   :ة ـــــــذیــیـفـنـتـة والــــیـاســــــــرئـم الـیـراســــــمـال – ) 4     

     
الذي یحدّد  2002أفریل سنة  07المؤرّخ في  125/  02المرسوم الرئاسي رقم  – 01  

وترقیة وق ضحایا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل إستكمال الھویة الوطنیة ـــحق
  . المعدل والمتمّم المواطنة ، 

د ، المحدّ 1993یولیو سنة  27خ في المؤرّ 181/  93المرسوم التنفیذي رقم  – 02   
خ في المؤرّ  01/  93من المرسوم التشریعي رقم  145كام المادة ق أحــــات تطبیــــلكیفی
  . 1993ن قانون المالیة لسنة والمتضمّ،  1993ینایر سنة  19
ق بمنح ّـ، المتعل 1999فبرایر سنة  13خ في المؤرّ  47/ 99المرسوم التنفیذي رقم  – 03   

المادیة التي  لحقت بھم تعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو 
، وكذا لصالح ذوي  ة أعمال إرھابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرھابـنتیج

   . حقوقھم
د ، المحدّ 1999یولیو سنة  20خ في المؤرّ 144/  99المرسوم التنفیذي رقم  – 04   

الأول عام  ربیع 29خ في المؤرّ 08/  99من القانون رقم  40لكیفیات تطبیق أحكام المادة 
  .ستعادة الوئام المدني إق بّـالمتعل 1999یولیو  13الموافق لـ  1420

ق ّـالمتعل ، 2006فبرایر سنة  28خ في المؤرّ 06/93رئاسي رقم ــرسوم الــــالم – 05   
  . بضحایا المأساة الوطنیة 

ق ّـعل، المت 2006فبرایر سنة  28خ في المؤرّ 94/  06المرسوم الرئاسي رقم  – 06   
  .بتلیت بضلوع أحد أقاربھا في الإرھاب أانة الدولة للأسر المحرومة التي بإع
د ، والذي یحدّ 2006مارس سنة  27خ في المؤرّ 124/  06المرسوم الرئاسي رقم  – 07   

كیفیات إعادة إدماج أو تعویض الأشخاص الذي كانوا موضوع إجراءات إداریة للتسریح من 
  . لمتصلة بالمأساة الوطنیةالعمل بسبب الأفعال ا

د ، المحدّ 1993یولیو سنة  27خ في المؤرّ 181/  93المرسوم التنفیذي رقم  – 08   
خ في المؤرّ 01/  93من المرسم التشریعي رقم  145ام المادة ــــق أحكـــــات تطبیـــلكیفی
  . 1993ن قانون المالیة لسنة ، و المتضمّ 1993ینایر سنة  19
د لكیفیات ، المحدّ 1994سنة  أبریل 10خ في المؤرّ 91 / 94رسوم التنفیذي رقم الم – 09   

  . التعویض صندوق ایا أعمال الإرھاب وشروطھ وسیر تعویض ضح
ن ، المتضمّ 1999فبرایر سنة  13خ في المؤرّ 48/  99المرسوم التنفیذي رقم  – 10   

  .  عملھاستقبال الیتامى ضحایا الإرھاب وتنظیمھا وإإحداث دور 
د ، المحدّ 1999یولیو سنة  20خ في المؤرّ 144/  99المرسوم التنفیذي رقم  – 11   
خ المؤرّ 08/  99انون رقم ــــــن القـــــم 40ادة ــــــام المــــــق أحكـــــیـطبـات تـــیــیفـلك

  . ستعادة الوئام المدنيإق بّـ، والمتعل1999یولیو سنة  13في 
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د للمقر ، المحدّ 1992أكتوبر سنة  20خ في المؤرّ 387/  92التنفیذي رقم  المرسوم – 12   
  03/  92ختصاص الإقلیمي للمجالس القضائیة المحدثة بموجب المرسوم التشریعي رقم لإوا

  .  ق بمكافحة التخریب والإرھابّـوالمتعل 1992سبتمبر سنة  30خ في المؤرّ
ن تقریر المتضمّ 1991جوان  04خ في لمؤرّا 196/  91المرسوم الرئاسي رقم  – 13   

  .  1991جوان  12الصادر بتاریخ ،  29عدد ، ، المنشور بالجریدة الرسمیة  حالة الحصار
ن رفع ، المتضمّ 1991سبتمبر  29خ في المؤرّ 336/  91المرسوم الرئاسي رقم  – 14   

  .  1991سبتمبر  25یخ الصادر بتار 14، عدد  ، المنشور بالجریدة الرسمیة حالة الطوارئ
ن إعلان ، المتضمّ 1992فبرایر  09خ في المؤرّ 44/  92المرسوم الرئاسي رقم  – 15   

  .  1992فبرایر  09، الصادر في  10، عدد ، المنشور بالجریدة الرسمیة حالة الطوارئ
م للمرسوم ، المتمّ 1992 تأو 11خ في المؤرّ 320/  92المرسوم الرئاسي رقم  – 16   

ن إعلان حالة الطوارئ ، المتضمّ 1992فبرایر  9خ في المؤرّ 44/  92الرئاسي رقم 
  .  1992 تأو 12، الصادر بتاریخ  61عدد، الرسمیة  ةالمنشور بالجرید

ق بضبط ّـلمتعلا ، 1991 جوان 25خ في المؤرّ 201/  91المرسوم التنفیذي رقم  – 17   
من المرسوم الرئاسي رقم  04ھ تطبیقا للمادة ي مركز الأمن وشروطـع فـوضــدود الــــح

ن تقریر حالة الحصار المنشور بالجریدة ، المتضمّ 1991جوان  4خ في المؤرّ 196/  91
  .  1991جوان  26الصادر بتاریخ  ، 31، عدد  الرسمیة

یضبط حدود ،  1991جوان  25خ في المؤرّ 203/  91المرسوم التنفیذي رقم  – 18   
من المرسوم الرئاسي رقم  04، تطبیقا للمادة  ت الإقامة الجبریة وشروطھاــع تحــــالوض

، المنشور  ن تقریر حالة الحصار، المتضمّ 1991جوان  04خ في المؤرّ 196/  91
  .  1991جوان  26، الصادر بتاریخ  31، عدد  بالجریدة الرسمیة

د لشروط ، المحدّ 1991جوان  25خ في المؤرّ 204/  91المرسوم التنفیذي رقم  – 19   
 1991جوان  04خ في المؤرّ،  196/  91من المرسوم الرئاسي رقم  07تطبیق المادة 

الصادر بتاریخ ،  31، عدد  ، المنشور بالجریدة الرسمیة ریر حالة الحصارـــن تقـــالمتضمّ
  .  1991جوان  26
د لشروط تطبیق ، المحدّ 1992خ في فبرایر المؤرّ 75/  92المرسوم التنفیذي رقم  – 20   

ن ، والمتضمّ 1992فبرایر  09خ في المؤرّ،  44/  192بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
  .1992فبرایر  23الصادر في ، 14لمنشور بالجریدة الرسمیة، عدد ، ا إعلان حالة الطوارئ

بیق ن تطالمتضمّ 1991دیسمبر  21خ في المؤرّ 488/  91المرسوم الرئاسي رقم  – 21   
ق بمساھمة الجیش الوطني ّـالمتعل،  1991دیسمبر  6خ في المؤرّ 23/  91القانون رقم 

المنشور بالجریدة ، ستثنائیة لإة الأمن العمومي خارج الحالات االشعبي في مھام حمای
  . 1991دیسمبر  22الصادر بتاریخ  ، 66الرسمیة عدد 

ستخدام إق بّـالمتعل 2011فبرایر  23خ في المؤرّ 90/  11المرسوم الرئاسي رقم  – 22   
   .  وتجنید الجیش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرھاب والتخریب

، الذي یضبط 1991جوان  25خ في المؤرّ 201/  91المرسوم التنفیذي رقم  – 23   
من المرسوم الرئاسي رقم  04وضع في مراكز الأمن وشروطھ تطبیقا للمادة ــــدود الـــــح

  . 1991سنة ، 31عدد  ، الصادر بالجریدة الرسمیة، حالة الحصارن إعلان المتضمّ 91/196
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الذي یضبط حدود  1991جوان  25خ في المؤرّ 202/  91المرسوم التنفیذي رقم  – 24   
من المرسوم الرئاسي رقم  04الوضع تحت الإقامة الجبریة وشروطھا تطبیقا للمادة 

  .  1991سنة  ، 31عدد، ة الرسمیةالصادر بالجرید) ارمرسوم إعلان حالة الحص( 91/196
ق بمنح ّـالمتعل،  1997فبرایر سنة  12خ في المؤرّ 49/  97المرسوم التنفیذي رقم  – 25   
خذة لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار ّـویضات وبتطبیق التدابیر المتـــتع

ھابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الجسدیة أو المادیة التي لحقت بھم نتیجة أعمال إر
  . الإرھاب ولصالح ذوي حقوقھم 

، المحدّد لصلاحیات الوالي في میدان الأمن والمحافظة على  83/373رقم المرسوم  – 26   
  .النظام العام 

، المتضمّن إنشاء سلك الحرس البلدي والمحدّد  96/295المرسوم التنفیذي رقم  – 27   
  .لمھامھ وتنظیمھ 

  .، المحدّد لشروط ممارسة عمل الدفاع المشروع  04/  97المرسوم التنفیذي رقم  – 28   
  

  : ة ــــــوزاریــالوالتعلیمات ورات ــــــرارات والمنشـــــــالق – ) 5     
  
شروط وكیفیات ، تحدّد  1997مایو  31مؤرّخة في التعلیمة الوزاریة المشتركة ال – 01   

ھري المنصوص علیھ بعنوان تعویض الأضرار البدنیة الناجمة عن تخصیص المعاش الش
من قانون  145عمل إرھابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرھاب ، طبقا لأحكام المادة 

  . حقة المعدّل والمتمّم بموجب القوانین المالیة اللاّ 1993المالیة لسنة 
، الموقّـع من قبل كل  1999أوت  15المنشور الوزاري المشترك الصادر بتاریخ  – 02   

ة ووزیر العدل ووزیر المحلیة والبیئ من وزیر الدفاع الوطني ووزیر الداخلیة والجماعات
  . المالیة 

المحدّد للحصة المضمونة لتغطیة الأخطار  1996ماي سنة  21القرار المؤرّخ في  – 03   
  . المرتبطة بتأمین القرض عند التصدیر 

، المحدّد لقائمة  2008مارس سنة  08لوزاري المشترك المؤرّخ في القرار ا – 04   
  الذي عنوانھ  302 – 075الإیـــرادات والنفقـــات المقیّدة في حساب التخصیص الخاص رقم 

  " . صندوق تعویض ضحایا الإرھاب " 
، المحدّد لقائمة  2008مارس سنة  08القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في  – 05   
  الذي عنوانھ  302 – 112ــــرادات والنفقــات المقیّدة في حساب التخصیص الخاص رقم الإی
صندوق تعویض ضحایا الإرھاب وذوي حقوق الضحایا الأحداث التي رافقت الحركة من " 

   " .أجل إستكمال الھویة الوطنیة وترقیة المواطنة 
ن التنظیم العام ، المتضمّ 1992فبرایر  10خ في القرار الوزاري المشترك المؤرّ – 06   
، المنشور بالجریدة  ى النظام العام في إطار حالة الطوارئــــاظ علــــدابیر الحفــــــلت

  .  1992فبرایر  11، الصادر بتاریخ  11الرسمیة ، عدد
ولاة فیما الن تفویض الإمضاء إلى ، یتضمّ 1992فبرایر  11خ في القرار المؤرّ – 07   
الصادر بتاریخ  ، 11، عدد  ، المنشور بالجریدة الرسمیة ي مراكز الأمنص الوضع فـیخ
  .  1992فبرایر  11
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، المتضمّن الموافقة على النظام  04/09/1995المؤرّخ في الوزاري  القرار – 08   
  . 14/08/1991لیوم  48الداخلي لمھنة المحاماة ، المنشور بالجریدة الرسمیة رقم 

من السید وكیل الجمھوریة لدى محكمة قسنطینة إلى السید النائب  مراسلة إداریة – 09   
  . 2465/ع.ن/97، تحت رقم  11/10/1997العام لدى مجلس قضاء قسنطینة ، مؤرّخة في 

  
  

  : ة ـــیـــرعـــشـــــــــــوص الـــصـــــنـال – ا ــادســس     
  
   .القرآن الكریم  –)  1  
   . )ح مسلم و صحیح البخاريصحی(ة السنة النبویة الشریف –)  2  
  

    :ة ــیـضــــــــــــائـقـقــــــــــرارات الـالام و ـــــكـالأح –ا ــابعـــس     
  
أكتوبر  29في  ، ) المحكمة العلیا حالیا(  الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى قرار –)  01   

  . ) ائر قضیة فریق بن سالم ضد المركز الاستشفائي للجز( ،  1977
قضیة مدیر القطاع ( ،  2003جوان  03في ، قرار مجلس الدولة الجزائري  –)  02   

  .  ) ل . ع ببولوغین ضدّ
قضیة القطاع الصحي ( ،  1999أفریل  19في ، قرار مجلس الدولة الجزائري  – ) 03   

  .  )ر  . ز / السیدة بأدرار ضدّ
قضیة المركز ( ،  2003دیسمبر  02 في، قرار مجلس الدولة الجزائري  – ) 04   

  .  ) ك . ع/  السیدة الاستشفائي الجامعي لسیدي امحمد ضدّ
مارس  02دى مجلس قضاء الجزائر بتاریخ ـــــة لــــرفة الإداریـرار الغـــق – ) 05   

  .  )المستشفى الجامعي بارني  أ ضدّ . قضیة ر(  2005
 ، 013627لف رقم م، صادر عن الغرفة الثالثة الالجزائري قرار مجلس الدولة  – ) 06   

 ،  1999مارس  23قرار الغرفة الإداریة الصادر بتاریخ  ستئناف ضدّلإفصلا في الطعن با
   .  ) وزارة العدل ر ضدّ . قضیة ذوي حقوق أ( 
قضیة ذوي ( ،  2004جویلیة  20الصادر بتاریخ ، قرار مجلس الدولة الجزائري  – ) 07   

  .  )وزارة العدل  س ضدّ . وم عحقوق المرح
المحكمة العلیا سابقا ، مجلس ( رفة الإداریة لدى المجلس الأعلى ــرار الغــــــق – ) 08   

  . ) بلدیة الخروب  قضیة بن مشیش ضدّ( ،  1973أفریل  06الصادر بتاریخ ) الدولة حالیا 
ـ  ةـــــة الإداریــــرفــــــا ـ الغــــة العلیــــــن المحكمـــــادر عــــــرار الصـــــــالق – ) 09   

 ، ) تشفى الجامعي بسطیفالمس ریق ك ضدّــــة فـــــقضی (،  1991   جانفي  13بتاریخ 
  .  02العدد  ، 1996المجلة القضائیة لسنة 

، نشرة  1983جوان  07ـ الصادر بتاریخ  قرار المحكمة العلیا ـ الغرفة المدنیة – ) 10   
  . ، الجزائر  01عدد ،  1985ة عام القضا

  .  للسنة القضائیة السادسة،  2487الطعن رقم  ، حكم المحكمة الإداریة بمصر – ) 11   
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ماي  21ـ الصادر بتاریخ  ةـرفة الإداریـــــا ـ الغــــــة العلیـــــرار المحكمـــــق – ) 12   
  . ) أرملة مارش  ضدقضیة الدولة (  1971

المجلة ،  50548، ملف رقم  ن المجلس الأعلىــــادر عــــــرار الصــــــلقا – ) 13   
  .  1990، عام  03القضائیة عدد 

جویلیة  29القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة ـ الغرفة الإداریة ـ بتاریخ  – ) 14   
قرار  ، )رئیس المجلس الشعبي لبلدیة قسنطینة  م ضدّ . قضیة م(  87/  57تحت رقم  1987

  .  غیر منشور
ع  . قضیة ج( ،  1999جویلیة  26قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ  – ) 15   

  .  قرار غیر منشور، ) بلدیة حاسي بحبح  ضدّ
جوان  10القرار الصادر عن مجلس قضاء بجایة ـ الغرفة الإداریة ـ بتاریخ  – ) 16   

 ج ضدّ . ع . قضیة د( ،  2003/  500م فھرس رق،  2002/  584تحت رقم  ، 2003
   . ، قرار غیر منشور)  لقصرارئیس بلدیة 

 تأو 03الإداریة ـ الصادر بتاریخ  ایة ـ الغرفةـاء بجـــس قضـلـرار مجـــق – ) 17   
 ، )رئیس بلدیة أقبو أ ضدّ . قضیة أ(  03/  556فھرس رقم ،  03/  299تحت رقم ،  2004

  . قرار غیر منشور 
نوفمبر  03القرار الصادر عن مجلس قضاء سطیف ـ الغرفة الإداریة ـ بتاریخ  – ) 18   

قضیة المؤسسة الوطنیة لتوزیع الأحذیة ( ،  242، فھرس رقم  92تحت رقم ،  1991
   .  قرار غیر منشور) رئیس بلدیة سطیف ووالي ولایة سطیف  والمنتجات الجلدیة ضدّ

، ملف 1996جوان  29ـ الغرفة الإداریة ـ الصادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا  – ) 19   
ستئناف بین رئیس بلدیة سطیف والمؤسسة لإالطعن با(  470ھرس رقم ، ف 109980رقم 

قرار ، ) وزیع الأحذیة والمنتوجات الجلدیة ، وبحضور والي ولایة سطیف ــــة لتــــالوطنی
   .   غیر منشور

نوفمبر  03المحكمة العلیا ـ الغرفة الإداریة ـ بتاریخ  رار الصادر عنـــــالق – ) 20   
ستئناف بین رئیس بلدیة قالمة لإالطعن با (،  887، فھرس رقم  126612، ملف رقم  1997

قرار غیر ، ) والمؤسسة الوطنیة لتوزیع الأحذیة والمنتوجات الجلدیة ووالي ولایة قالمة 
  . منشور 

ملف رقم ،  1998أفریل  13بتاریخ  –لغرفة الإداریة ا –قرار المحكمة العلیا  – ) 21   
ستئناف بین مدیر المؤسسة الوطنیة لتوزیع الأحذیة لإالطعن با(  254فھرس رقم  123.760

   .  قرار غیر منشور، ) والمنتوجات الجلدیة ورئیس بلدیة عنابة ووالي ولایة عنابة 
نوفمبر  23الغرفة الأولى ـ بتاریخ ادر عن مجلس الدولة ـ ـــرار الصــــــالق – ) 22   

قضیة مدیر المؤسسة الوطنیة لتوزیع ( ،  25، رقم الفھرس  141443، رقم الملف  1998
قرار  ، ) وجات الجلدیة ضد رئیس المجلس الشعبي لبلدیة سوق أھراســـذیة والمنتـــــالأح

   .  غیر منشور
ة ـ الغرفة الإداریة ـ ـــــاء قسنطینـــــقض ســلـــن مجــــادر عـــرار الصــــــالق – ) 23   
 2004/  1538، فھرس رقم  849/2003ت رقم ـــ، تح 2004ر ــــوفمبـــن 21اریخ ــــــبت
والي ولایة قسنطینة ووزیر المالیة وأمین خزینة  ضدّ ع . عقضیة ذوي حقوق الضحیة ( 

   .  قرار غیر منشور، ) ولایة قسنطینة 
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أكتوبر  31ادر عن مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ بتاریخ ــــرار الصــــــالق – ) 24   
قضیة والي ولایة ( ،  856م ــــرس رقــــــ، فھ 25924م ــــــن رقـــــ، ملف الطع 2006

  .قرار غیر منشور ، )  ع . عذوي حقوق  قسنطینة ضدّ
فیفري  03بتاریخ  ، مصررار الصادر عن المحكمة الدستوریة العلیا بــــالق – ) 25   

المنشورة بالجریدة الرسمیة لیوم ، ) قضائیة دستوریة ،  22سنة ،  49قضیة رقم ( ،  2001
  .  07، العدد  2001فیفري  15
ینایر  04بتاریخ ، ادر عن المحكمة الدستوریة العلیا بمصر ــــرار الصـــــالق – ) 26   

المنشور ، ) وریة ــــــة دستــیـائـــــــقض،  08ة ــــــــسن، 22م ــــــــقضیة رق( ،  1992
  . 04 ، العدد 1992ینایر  23بالجریدة الرسمیة لیوم 

قضیة ( ،  1993ینایر 02بتاریخ ، القرار الصادر عن المحكمة الدستوریة بمصر  – ) 27   
دة ـــریــــالجـــورة بــــــالمنش، ) وریة ـــــــــة دستـــــقضائی،  10ة ـــــــسن،  03رقم 

  .   مكرر 29، العدد  2000یولیو  22رسمیة لیوم ـــــــال
یونیو  06بتاریخ ، ن المحكمة الدستوریة العلیا بمصر ــادر عـــــــرار الصـــــالق – ) 28   

مجموعة ، ) ة دستوریة ـائیـــــــقض،  18ة ـــــــسن،  156م ـــــــة رقــــــــقضی( ،  1998
  .   104ق  8ج ،  دستوریة العلیاأحكام ال

قضیة ،  1956مارس  25الصادر بتاریخ ، حكم محكمة القضاء الإداري بمصر  – ) 29   
  .   269رقم  10مجموعة السنة / ، السنة السابعة قضائیة  3167رقم 

، مجموعة  1962جوان  15الصادر بتاریخ ، م محكمة النقض بمصر ــــحك – ) 30   
  .  13السنة أحكام النقض ، 

، مجموعة أحكام 1959أفریل  27الصادر بتاریخ ، حكم محكمة النقض المصریة  – ) 31   
  .  105رقم  10النقض ، السنة 

، ق  1956ینایر  03الصادر بتاریخ ، حكم محكمة القضاء الإداري بمصر  – ) 32   
  .  10السنة الثامنة مجموعة السنة  5024

جوان  30، الصادر في  رــا بمصــــــة العلیــــة الإداریــــــم المحكمــــــحك – ) 33   
    .، السنة السادسة  1870، ق  1962

، المنشور  1952مارس  10بتدائیة ، الصادر بتاریخ لإحكم محكمة القاھرة ا – ) 34   
   .  قضائیة ، العدد الأول 32بمجلة المحاماة لسنة 

، قضیة  1957أفریل  13، الصادر بتاریخ  یا بمصرحكم المحكمة الإداریة العل – ) 35   
  .  93، المجموعة الثانیة رقم  قضائیة 02، السنة  1017رقم 

،  1954جانفي  04الصادر بتاریخ ، حكم محكمة القضاء الإداري في مصر  – ) 36   
   .السنة الثالثة قضائیة ،  06السنة  1431قضیة رقم 

، المنشور  1985ماي  08الغرفة المدنیة ، الصادر بتاریخ  –قرار المحكمة العلیا  – ) 37   
  . 1989بالمجلة القضائیة لسنة 

سنة یولیو  08القرار الصادر عن المحكمة الدستوریة العلیا بمصر ، بتاریخ  – ) 38   
، المنشور بالجریدة الرسمیة لیوم ) دستوریة(قضائیة  2000، سنة  56، قضیة رقم  2000

  .مكرر  29العدد ،  2000یولیو  22
القرار الصادر عن الغرفة الإداریة لدى مجلس قضاء قسنطینة بتاریخ  – ) 39   

م .قضیة المدعي د( ،  896/2006، فھرس رقم  1148/2005، تحت رقم  28/05/2006



 - 557 -

ضد المدعى علیھم والي ولایة قسنطینة ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة وأمین خزینة 
  .، قرار غیر منشور ) طینة الدولة لولایة قسن

بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة  – ) 40   
م ضد  . رجع دمقضیة ال( ،  1334/09رقم  ، فھرس 389/09، تحت رقم  14/06/2009

المرجع ضدھم والي ولایة قسنطینة ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة وأمین خزینة الدولة 
  .، قرار غیر منشور ) یة قسنطینة لولا
یتاریخ  ، الصادر) الغرفة الثالثة ، القسم الأول ( قرار مجلس الدولة الجزائري  – ) 41    
الطعن بالإستئناف بین والي ( ،  152، فھرس رقم  060699، ملف رقم  24/02/2011

ة وأمین خزینة ، وبحضور وزیر الداخلیة والجماعات المحلی) م.د(ولایة قسنطینة وبین 
  .، قرار غیر منشور ) الدولة لولایة قسنطینة 

، بتاریخ ) المحكمة العلیا سابقا ( القرار الصادر عن المجلس الأعلى  – ) 42    
  . 02، العدد  1989، ، منشور بالمجلة القضائیة لسنة  11/204، ملف رقم  26/12/1981
بتاریخ  –الغرفة الإداریة  – القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة – ) 43    
) س.ف(قضیة المدعیة ( ،  266/10فھرس رقم ،  1437/09، تحت رقم  28/02/2010

المدخل في الخصام أمین ضد المدعى علیھما والي ولایة قسنطینة ووزیر المالیة ، بحضور 
  .، قرار غیر منشور  ) خزینة ولایة قسنطینة

  
        

   :ـــــــاجم اللغــــــــــــــویة المعــــــ –ا ــامنــــث     
  
دار بیروت ،  ب  أد الأوّل ، لسان العرب ، المجلّـ :ظــور المصري ن منــــاب –)  01  

       . 1995للطباعة والنشر ، عام 
   . 1988، عام  الجیلد الثاني ، دار لسان العرب المحیط ، المجلّـ :یاط یوسف الخ –)  02   
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، الجزء الثاني ، المطبعة : الرافعي  –)  03   

  . م  1906الكبرى الأمیریة ، 
، مكتبة ) ة العربیة ـــط اللغـــم وسیــــمعج( وافي ــــال: اني ــد االله البستــــعب – ) 04   

   . 1980لبنان ، بیروت ، طبعة 
ونیة في التشریع الجزائري ، قاموس باللغتین المصطلحات القان :القرام  ابتسام  –)  05    

  .   1998العربیة و الفرنسیة ، قصر الكتاب ، البلیدة ، الجزائر ، 
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169  
  

  طـــــــــرفا دعـــــــــــــوى المســــــــــؤولیة الإداریــــــــــــة : ثانیا              
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  الأحكام الموضوعیة للمسؤولیة الإداریة عـــن أعمـــــــال : المطلب الأوّل     
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284   
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     ...................................في ضوء التشریع الفرنسي                         

  
  

408   
  

  نطاق سلطات الضبط الإداري في حـــالة الحصــار وفـــقا : الفرع الأوّل      
  ............................................للتشریع الفرنســــــي                        

  
  

409   
  

  
  في حـــــــالة الطــــوارئ  نطاق سلطات الضبط الإداري: الفرع الثاني        

  ...............................وفقـــــا للتشریع الفرنســــــي                          

  
  

410  

  
  روف ـــي الظـط الإداري فـــات الضبــــطــــــاق سلطـن: المطلب الثاني     

....................     ئري ستثنائیة في ضوء التشریع الجزاالإ                        

  
  

  
411  

  
  ستثنائیة لطات الضبط الإداري في الظروف الإاق ســــنط: الفرع الأوّل      

      ) ...........القانون الأساسي للجمھوریة ( في ظل الدستور                       

  
  
  

411  
  

  ستثنائیة ري في الظروف الإات الضبــط الإدانطــــــــاق سلطــــ: أوّلا         
  مــــــــــــــــــن خـــــــــــــــلال الــــــــــدساتیر الســــــــــــابعة                 
) .............................         1989 – 1976 – 1963السنوات (                

  
  
  
  

412  
  

  لضـــبط الإداري في الظروف الإستثنائیة نطــــــــاق سلطــــات ا: ثانیا        
) .....................   1996دستور ( مــــن خلال الدستور الحالي                

  
  
  

414  
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  المــــــــــــوضـــــــــوع
  

  الصفحة
  

  
  ستثنائیة لطات الضبط الإداري في الظروف الإنطـــــــاق س: الفرع الثاني   

  ........................  في ظل النصوص القانونیة والتنظیمیة                      

  
  

416  
  

  
  ستثنائیة ي الظروف الإالضبــــط الإداري فــنطـــــاق سلطـــــات : أوّلا     

...............................................         في ظل النصوص القانونیة              

  
  

417  
  
  ستثنائیة بــــط الإداري فــي الظروف الإنطـــــاق سلطـــــات الض: ثانیا     

    ..............................................في ظل النصوص التنظیمیة              

  
  

418  
  

  
  الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري في الظروف : المبحث الثاني 
................................             . نھ ستثنائیة ونظم التعویض عالإ                     

  
  

428  
  
الرقـــــابة القضـــــــائیة على سلطات الضبط الإداري في    : المطلب الأوّل   
    .............................................ستثنائیة الظروف الإ                       

  
  

431  
  

  ...) .............دعوى تجاوز السلطة ( رقابة قضاء الإلغاء : الفرع الأوّل     
  

434  
  

  
  رقــابة المســؤولیة أو دعـــــــوى التعویض عن الأضرار : الفرع الثاني      

  الناتجــــة عـــــــــن مــمارسة سلطات الضبط الإداري في                       
  .............................................ستثنائیة  الإالظروف                       

  
  
  
  

447  
  

  دولة مدنیا عن الأضرار الناتجة عن نــــظم مســــــؤولیة الـــ: ثاني المطلب ال
  ) التطبیقات التشریعیة والقضائیة (  ة أعمال الإرھابــمكافح                    

  
  

453  

  
   نــــع مدنیــــا ةــة الدولــیـؤولـة لمســات التشریعیــالتطبیق: الفرع الأوّل     

  ...........................................الإرھابمكافحة أعمال                       

  
 
  

454  
  

  اب ال مكافحة الإرھـــــن أعمـــرورین مـــض المضــویـــتع: أوّلا             
  ...ب من خلال النصوص التشریعیة الخاصة بضحایا الإرھا                    

  
  

  
  
  

454  
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  المــــــــــــوضـــــــــوع

  
  الصفحة

  
  

  الإرھاب من  أعمــــال تعــــویض المضـــرورین مـــن مكافحة: ثانیا          
ایا المأساة الوطنیة   خــلال النصـوص التشــریعیة الخاصة بضح                 

  
  

459  
  

  
  نــروریـض المضـویـقة بتعّـــة المتعلــــات القضائیـــالتطبیق: الفرع الثاني   

                                                    ..................... ابـــــالإرھ أعمــــال ةــــافحـــن مكـــم                      

  
  

478  

  
  نموذج عن تعویض قضائي للمضرورین من الحوادث الواقعة : أولا           

  ................................اب ــــــافحة الإرھـــــاء مكـــــنـــأث                

  
  

478  

  
  ــن ــنـمـــــوذج عــــن تـعــویـــض قـضـــائـــي لـلمضـروریـ: ثانیـا           

  ــة  ـــذوي حــقــــوق ضــحــــــایا  المـأســــــــــاة الـــــوطـنـی                   

  
  

485  
  

  
  

  ................................................: خــــــــــــــــــــاتــــــــــمة 

  
  
  

488  
  
  

  ................................................ :قائمـــــــــة المراجــــــــع 

  
  
  

527  
  
  

  .................................................: فـــــھرس المحــتویـــات 

  
  
  

571  
  
  

  
  


